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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه . ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا 
هادي له . وأشهد أنّ لا إله إلا اله وحده لا شريك له . وأشهد أنّ محمد عبده 
ورسوله . 

أما بعد : 

فإنْ موضوعَ هذا البحث هو: (الاستقراء الناقص وأثره في النحو العربي). 
والاستقراء منهج علمي محكم اتبعه النحاة القدماء لوضع أصول النحو العربي 
وقواعده . يعتمد على تتبع كلام العرب المحتج به شعراً ونشراً ٠‏ وتسجيل 
الفروق بين الظواهر اللغويّة المختلفة » ومن تم وضع القوانين والقواعد التي يسير 
عليها كلام العرب . ويخضع لها نظام العربية في مختلف تراكيبه . 

وقد استقرٌ تعريف ( الاستقراء ) عند النحاة والأصوليين بأنه : : «تتصفح 
أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات». وجعل النحاة 
الاستقر اء الناقص أو (الفطري) يقفة عار إجراء الملاحظة على أنموذج مختار من 
جملة الظواهر المدروسة التي لا حصر لها . والاكتفاء بالقليل عن الكثير ؛ لأن 
إثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال . وقد قام النحو العربي في 
مراحله المبكرة على هذا النوع من أنواع الاستقراء ؛ لأنّه علمٌ مضبوط . والعلم 
المضبوط يمتاز بالاستقراء الناقص الذي يجعل العلم صناعة . 

وقد قام أوائل النحاة بجهودٍ مشكورة في استقراء اللغفة بهدف الحفاظ 
عليها من اللحن والخطأ . والوصول إلى وصف قواعدها . وضبط قوانينها . غير أن 
البواعث والأسباب التى صاحبت نشأة علم النحو لم تسعف النحاة في الاطلاع على 
كل ما جاء عن العرب . رغم ما بذلوه من جهود مضنية في التنقل والارتحال . 


الأمر الذي دفعهم إلى التقعيد للغة العرب المشتركة أو (الفصحى) . وقد أسلم ذلك 
إلى إهمال طائفة من اللهجات الفصيحة , أو استبعاد بعض الأدلة المقبولة في 
الاحتجاج كالقراءات القرآنية . والأحاديث النبوية . وهذا ما دفع بعض 
المتأخرين من النحاة إلى الاستدراك على المتقدمين » وبيان نقص استقرائهم في 
بعض جوانب اللغة . والوقوف على ذلك ١‏ ناهيك عن معرفة الجهود المبذولة من 
النحاة الأوائل في هذا المجال باعثٌ مباشر لاختيار هذا الموضوع . بالإضافة إى 

بواعث أخرى لا تقل أهمية أبرزها : 

-١‏ أنّني لم أطلع على بحوث كتبت في هذا الموضوع المهم » سوى ما كتبه الدكتور: 
عدنان محمد سلمان في رسالتين صغيرتين . الأوى بعنوان : (الاستقراء في 
اللغة ) . وتقع في سبع وعشرين ورقة من القطع الصغير . والأخرى بعنوان : 
( الاستقراء في النحو ) , وتقع في خمس وأربعين ورقة من القطع الصغير - 
أيضاً - » وقد تحدث المؤلف فيهما عن جهود النحاة الأوائل في جمع المادة 
اللغوية - خاصة الخليل وسيبويه - ٠‏ ومن تم تصنيف هذه المادة اللفوية, 
ووضع القواعد النحوية بناءً على هذه النصوص الفصيحة . وذكر أمثلة على 
وقوع الاستقراء الناقص في النحو العربي . واستدراك المتأخرين على المتقدمين 
في ذلك . 

من -هنا - آثرت الحديث عن هذا الوضوع لتفصيل الول في منهج 
التقدمين في استقراء كلام العرب المحتج به ١‏ وبيان أثر نقص هذا الاستقراء 
على الحكم النحوي. وعلى تعليل النصوص الختلفة . 

. أن البحث في الأصول النحويّة وخاصة أدلة الاستدلال المختلفة كالسماع‎ -١ 
والقياس ونحوهما يثري المكتبة العربية بما يحتاجه الباحث للحكم على‎ 
أسس سليمة . إضافة إلى أنّه يفتح الآفاق للباحثين لإعداد دراسات تتعلق‎ 
بالأصول . ومن ثم تطبيقها على فروع اللغة اللختلفة . ظ‎ 
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وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يكون في قسمين كبيرين. تسبقهما مقدمة, 
وتمهيد. وتقفوهما خاتمة. يليها الفهارس الفنية. وذلك على النحو الآتي : 

- المقدمة: وفيها تعريف بموضوع البحث,. وأهميته. ودوافع اختياره. 
ونبذة مختصرة عن الخطة, والصعوبات التي واجهت الباحث أثناء إعداد 
الرسالة. 

- التمهيد : وقد تحدثت فيه عن مصطلح ( الاستقراء ) من خلال 
الجزئيات التالية : 
-١‏ تعريفه ٠‏ وبيان أقسامه . والعلاقة بين الاستقراء الناقص والاستقراء التام . 
؟'- نشأته وتطوره . 
“- شروطه ١‏ وذكرت من أبرزها : 

أ - ارتباطه بالواقع اللغوي . 

ب- أن يجري ( الاستقراء ) في فترة الاستشهاد النحوي . 

ج- جريان الاستقراء على ألسنة قبائل محددة الأماكن ؛ لانّسامها 

بالأصّالة والفصاحة . 

د- شروط خاصة بالمستقرئ للغة . 
4- الاعتراض لخ" . وذلك في عدة نقاط : 

أ - حجية الاستقراء الناقص . 

ل م ل ا 

ج- أثر الاحتجاج به . 

د- الاستدلال بالاستقراء عند النحويين . 

القسم الأول : دراسة بعض مسائل الاستقراء ستقراء الناقص في النحو العربي 2 
ويقوم منهج البحث في هذا القسم على الآتي : 


أت 


-١‏ جمع مسائل الاستقراء الناقص . وترتيب النحوية منها حسب ترتيب 
الزمخشري في (المفصل ) , أما المسائل التصريفية فقد رتبتها حسب ترتيب 
ابن عصفور في ( الممتع ) . 

"- جمع آراء النحوبين في كل مسألة . 

*- عرض أدلة كل رأي » وبيان وجه الاستقراء الناقص في الاستدلال . 

4- مناقشة هذه الأدلة . 

ه- بيان الوجه في الحكم بعد استكمال استقرائها عند النحويين . 

وقد قام منهجي في هذا القسم على انتقاء عددٍ من المسائل النحوية 

والتصريفية التي اعتمد الحكم فيها على ا ل ار ا 

الوجه في النقص بالدليل والتعليل . وكان جِلّ اعتمادي على كتاب سيبويه ؛ لأنئة 

يعد امستقرئ الأول لكلام العرب » ثم من جاء بعده من النحاة . 

وفي أثناء دراسة المسائل ألتزم بتوثيق الآراء التي أذكرها . وتخريج 
الشواهد من مظانها . وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ذلك . وشرح ما يحتاج منها 


إى الشرح . 

القسم الثاني : وهو خاص بالدراسة المنهجية . وقد جعلته في أربعة 
فصول بيانها كما يلي : 

الفصل الأول : الاستقراء الناقص والأصول النحوية . وفيه تحدثت 
عن الآتي : ظ 
-١‏ علاقته بالأدلة السماعية , وجعلته في نقاط عدة : 

أ - التأويل . 

ب- الحكم بالقلة . 

ج - الحمل على الضرورة . 


د - الحمل على النادر . 
ه الحمل على الشاذٌ . 
؟- علاقة الاستقراء الناقص بالقياس التمثيلي . 
علاقته بالأدلة الأخرى ٠‏ وهي : 
أ- الوجماع . 
ب- الاستصحاب . 
ج- عدم النظير . 
الفصل الثاني : أسباب نقص الاستقراء » وحصرتها في الآتي : 
-١‏ النقص في الرواية . 
؟- تفاوت القدرات الاستيعابية لدى الحفاظ والنقلة . 
*- تفاوت الدقة في النقل . 
4- الاختلاف المنهجي في السماع بين مدرستي البصرة والكوفة . وجعلته في 
نقطتين : 
أ- الاختلاف في تحديد من يَوْخْذ عنه من العرب . 
ب- الاختلاف ٍ نوعية النصوص ل 


عن الأمور التالية : 

. منع الجائز‎ -١ 

. الحكم بالقبح‎ -١ 

#- الجواز على السواء . 

4- الحكم بالبعد أو الخطأ . 

ه- الحكم بالضعف . 

5- الحكم بالإهمال . وذلك من خلال الآتي : 


كت 


أ - أثر نقص الاستقراء في الحكم بإهمال بعض الألفاظ أو المفردات . 
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ب- أثر نقص الاستقراء قْ الحكم بإهمال بعض الأساليب أو الاستعمالات . 


ج- أثر نقص الاستقراء في الحكم بإهمال بعض الأبنية أو د 
. نقص الاستقراء 4 : 


القضايا التالية : 
أ- مدلول تعليل النصوص وعلاقته بالأحكام النحوية . 
ب- تعليل النصوص وعلاقته بالاستقراء الناقص . 
ج- الحاجة للاستقراء في تعليل النصوص : 
-١‏ الدقة في التعليل والتفسير . 
؟- الوضوح في التصور . 
*- تقرير الحكم الكلي . 
؛- إلحاق الجزء بالأعم والأغلب . 
د- علاقة الاستقراء الناقص بتحرير محل النزاع . 
ثم أعقب ذلك بخاتمة تلخّص أبرز نتائج البحث . وفهارس فنية تخدم 
البحث وتسهل الرجوع إليه ١‏ بالإضافة إلى ثبت بالصادر والمراجع 
وبعد فأجدني غير محتاج للحديث عن الصعوبات القي واجهتني أثناء 
البحث . وما ذاك إلا لأنَّ الله - تعالى - قد ذللها بالصبر والمثابرة . وبسطونة امد 
الخير والعلم والصلاح ٠‏ هذا ما أحسبهم عليه والله حسيبهم . 
والله أسأل أن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته . وأن يجعلنا ممن يخلصون العلم 


لوجهه . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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: تعريف الاستقراء‎ - ١ 
جاء في اللسان : «قرا الأمر . واقتراه: تتبعه ... » وقروت البلاد قَرُواء‎ 
. وقزيتها قزياءوا ستقريتها : إذا تتبعتها تخريج من أرض إلى أرض»»”"‎ 
: والاستقراء: مصدرٌ وزنه ( الاستفعال ) , وفعله المجرد ( قرا ) بمعنى‎ 
تتبّع , ومن الملاحظ أن النحاة لم يعرّفوا الاستقراء تعريفاً اصطلاحياً . غير أَنّ‎ 
صاخب ( داعي الفلاح ) توصّل إلى حدٌ الاستقر تقراء في مفهوم النحويين وجعله‎ 
«تتبع الجزئيات لإثبات أمر كلي»”".‎ 
وبالرجوع إلى هذا التعريف نجد أنه مستقيّ من تعريفات الأصوليين‎ 
: للاستقراء » وأشهرها‎ 
تعريف الإمام الرازي بأنه : «إثبات الحكم في الكلي ؛ لثبوته في بعض‎ -١ 
1 , "© جزئياته»‎ 
وعرّفه الآمدي في ( اللبين ) بأنّه : «عبارة عمًا يُوجب نسبة كلي إلى آخر‎ -١ 
بإيجاب أو سلب لتحقيق نسبة تلك الكيفية إلى ما تحت الكلي المنسوب إليه‎ 
. من الموضوعات)»9؟‎ 
وأما القرافي فيرى أن الاستقراء : «تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب‎ -* 
على الظِن أنّه في صورة النزاع على تلك الحالة»2".‎ 


. ) قرا‎ ( 2451١ / 5 وانظر : تهذيب اللغة 4 / ١/ا؟ , الصحاح‎ ١ ) قرا‎ ( ١5 / ١6 لسان العرب‎ )١( 

(1) داعي الفلاح ١4/1‏ , فيض نشر الانشراح 087 . 

(") المحصول ؟ / ققى ‏ / ١ 73١0‏ وانظر : محك النظر 77 . الألفاظ المستعملة في المنطق 47 . التعريفات 9 - 
٠9‏ ء الكليات ٠١5-٠6‏ داعي الفلاح " / ١64‏ . 

(1) المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء وا متكلمين 810 . 

(0) شرح تنقيح الفصول 148 . 
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؛- واستقرٌ تعريفه عند متأخري الأصوليين بأنّه : «تصفح أمور جز زئيةٍ ليحكم 
بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات»"" . 
والظاهر أنّ النحاة لم يعرفوا الاستقراء اكتفاءً بتعريف النحو ؛ لأنّْ النحو 
علم مستخرجج من استقراء كلام العرب . يقول ابن السراج في حد علم النحو : 
«علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب»”". وعند أبي علي الفارسي : 
«علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب)»”". وعند ابن عصفور : «علم 
مستخرج بالقاييس الستنبطة من استقراء كلام العرب . الموصلة إلى معرفة أحكام 
أجزائه التي تأتلف منها»" . 
وقد قسم الأصوليون "الاستقراء” قسمين " : 
الأول - التام » وهو: «إثبات الحكم في جزئي لثبوته في | لكلي على الاستغراق». 
ويُسمى هذا الا 0 
جميع الجزئيات بطريقة التقسيم . كما يُسمّى - أيضا - الاستقر 
الشكلي ؛ لأنه يقرب من القياس في الاستدلال الصوريّ وطريقته ”' . 


. 14 الاستدلال عند الأصوليين‎ )١( 

. "90/١ الأصول‎ )7( 

. ١57 التكملة‎ )5( 

. 408/١ المقرّب‎ )1( 

(0) انظر : معيار العلم في فن المنطق ١١7-١١6‏ . شرح تنقيح الفصول 448 ء الفائق في أصول الفقه 
5 ” التعريفات 94" - 4٠‏ . نهاية السول 7//4/ا - 0/4 الاستدلال عند الأصوليين ١45‏ 2.146 
الاجتهاد فيما لا نص فيه 7١ - 7١7/7‏ , الأصول . د. تمام حسان 7١6 . ١6-١4‏ . الاستشهاد 
والاحتجاج باللفة ١6١-1١6٠‏ . 

(5) انظر : التعريفات 94٠‏ , الاستشهاد والاحتجاج باللغة 16١ - ١6٠١‏ . موسوعة مصطلحات علم المنطق 
عند العرب #«. ل . 8ل" . ٌْ 
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والآخر: الا ستقراء الناقص. ويسمى عند الأصوليين (الحاق الفرد بالأعم 
والأغلب). وهو «إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته من غير 
احتياج إلى جامع»؛ ويُطلق عليه - أيضاً - (الاستقراء القائم على 
التعميم). ويُوصف بأنه «مجموعة من الأساليب والطرق العملية 
والعقليّة التي يستخدمها الباحث في الانتقال من عددٍ محددٍ من الحالات 
الخاصة إلى قانون أو قضيّة عامة يمكن التحقق من صدقها بتطبيقها على 
عددٍ لا حصر له من الحالات الخاصة الأخرى التي تشترك مع الأوك في 
خواصها وصفاتها النوعيّة»' . 
وسمى بعضهم هذا الاستقراء ب (الاستقراء الفطري)؛ لأنه وسيلة الإنسان 
الفطرية للوصول إلى الأحكام السريعة فيما يقابله من شؤون حياته العاديّة . وهذه 
الأحكام تعد نتائج عادية . تسري عليها أحكام الخطأ والصواب © 
وعبر عنه النحاة بأنه إجراء اللاحظة على أنموذج مختار من جملة 
الظواهر المدروسة التي لا حصر لها . والاكتفاء بالقليل عن الكثير ؛ لأن إثبات ما 
لايدخل تحت الحصر بطريق النقل محال " , 
وواضح من هذه التعريفات وغيرها أن الأ ل ستقراء ) 
منهجا من مناهج التفكير في الاستدلال . وهذا ما جعلهم يختلفو يختلفون في ضبطه 
كمصطلح على نوع من أنواع الأدلة المعتدٌ بها . والتي تمثل مرحلة من مراحل 
التمهيد والإعداد للحكم الغالب . أو و 
وأما النحاة فقد اعتمدوا على استقراء النصوص العربية لجمع خصائص 
مفرداتها . وتراكيبها اعتمادا كبيراً . انطلاقا من فكرة أن الاستقراء للنصوص 


. 16١ انظر : المنطق الحديث ومناهج البحث ؟5 . الاستشهاد والاحتجاج باللغة‎ )١( 
. ١6١ انظر : الاستشهاد والاحتجاج باللغة‎ )١( 
. ١54 انظر : لمع الأدلة 94 - 94 , الأصول‎ )6( 
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وسيلة إلى وصف قواعد اللغة؛ وضبط قوانينها , لذا فإن ( الاستقراء ) بالإضافة إلى 
كونه منهجا من مناهج التفكير في الاستدلال يعدّه النحويون دليلاً معتبراً إذا 
اكتملت شرائطه . 
وكان من نتيجة هذا الاهتمام الكبير بالاستقراء من قبل النحاة أن 

وجدناهم يحرصون على ذكر هذا الصطلح في تعريفهم للنحو . فالنحو عند ابن 
السراج : «علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب»»”" . وعند أبي علي 
الفارسي : «علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب»”" . 

وواضح من هذه التعريفات وغيرها التي ذكرها علماء النحو للنحو 
العربي, أنّ مصطلح الاستقراء يشكل عاملا مهما في استنباط القواعد النحوية من 
النصوص اللغوية المجموعة. 

بل قد صرح النحاة بأنّ الاستقراء قد اذتبعه النحاة في قواعد نحوية 
كثيرة» ومن ذلك ما ذكره السيوطي عندما كان يتحدث عن أدلة النحاة التي 
اعتمدوا عليها في حصرهم أنواع الكلم في الاسم والفعل والحرف. حيث قال: «إن 
الاستقراء من أئمة النحو واللغة. كأبي عمرو. والخليل. وسيبويه. ومن جاء 
بعدهم . قد دل على أنْ كلام العرب منحصر في هذه الأنواع الثلاثة)»7 . 

وقد بذل النحاة جهوداً عظيمة في تتبع كلام العرب ومعرفة أواخ 
الكلمات العربية . وكان نتيجة هذا التتبع والاستقراء أن قِسّموا الكلمات العرب 
إك كلمات يتغير شكل آخرهاء ولا تلزم صورة واحدة . أطلقوا عليها (الكلما 
المعربة). وإلى ما يلزم صورة واحدة . ولا يتغير شكل آخرها , أطلقوا عليه 
(المبنية). ولا شك أنْ للاستقراء أكبر الأثر في استخلاص النتائج التي توصلو 
إليها في هذا الباب . 


. "/ / ١ الأصول‎ )١( 
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ولقد تبيّن للنحاة عن طريق الاستقراء أن الغالب في الأسماء أن تكون 
(متصرّفة) ٠‏ فقرروا أن الأصل في الأسماء الصرف . واستطاعوا عن طريق الاستقراء 
تتبع العلل التي تمنع الاسم من الصرف ٠‏ وعقدوا لذلكِ بابا معروفاً هو : (باب 
الممنوع من الصرف) 1 

ولقد ثبت - أيضاأ - لدى النحاة عن طريق الاستقراء أن هناك أسماء تأتي 
مرفوعة, كالبتدأ والخبر, والفاعل ونائبه. وأن منها ما يأتي منصوباً مثل : 
الفاعيل, والحال, والتمييزء وغير ذلكء وأنّ منها ما يأتي مجرورا مثل : 
المجرور بحرف. أو المجرور بالإضافة فعقدوا لذلك أبوابا مفصّلة . 

ولم يكتفوا بذلك ١‏ فاستقرأوا أحوال الفعل وأنواعه من نواح متعدّدة . 
كالجامد والمتصرف. والتام والناقص. والمبني للمعلوم والمبني للمجهول . 
وتقسيمه كذلك - بحسب الزمن - إلى ماض » ومضارع . وأمر . وما يتعلق بذلك 
من نواح كثيرة كإسناده إلى الضمائر الملختلفة ؛ والتغييرات التي تلحقه عند 
توكيده بالنون » وما إلى ذلك . 

وقد توصّل النحاة - أيضا - عن طريئق الاستقراء إلى مبدأ (الثبوت 
والاستقرار) في القواعد النحويّة. انطلاقا من دراسة النصوص والشواهد الفصيحة؛ 
ومن كمْ وضع القاعدة النحوية المطردة » وليس فرض القواعد وتأويل النصوص 
الخالفة . 
وإذا كان الاستقراء مبدأ مهما اعتمد عليه النحاة في دراسة أحوال الكلم في 

التراكيب. وما يطرأ على المفردات من إعراب وبناء» حتى سمّوا النحو إعراب] 2, 
فإن ذلك البدأ - أيضاأ - قد اعتمد عليه النحاة في استقرائهم أساليب الكلام. 
وتتبعهم المعاني المختلفة التي تنظمها التراكيب . نجد ذلك واضحا في دراسة 


. ؟١ انظر : الإيضاح في علل النحو‎ )١( 
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موضوعات: الإثبات. والنفي. والنداء. والاستثناء. والحصر. والتوكيد. 
والتعجب. والشرط. والتقديم. والتأخير, والأمر. والنهي . 

ويطول بنا الحديث لو أردنا استقصاء مصطلح الاستقراء في أبواب النحو 
العربي. مما يؤكد لنا أن النحاة قد أفادوا من منهبج الاستقراء الوصفي في تتببع 
النصوص العربية ووصفها وصفاً دقيقاً يخدم لغتنا العربيية بضبط قوانينها 
وقواعدها الكلية والجزئية”" . 

علاقة الاستقراء الناقص بالاستقراء التام : 

لم يجعل المناطقة بين نوعي الاستقراء علاقة ثابتة أو واضحة . نلحظ ذلك 
في معالجة المنطق الأرسطي للاستقراء . 0 - بصورة أساسية - بين . 
الملاحظة والتجربة . وأراد بالاستقراء كل استدلال يقوم على أساس تعداد 
الحالات والأفراد » وعلى هذا الأساس قم الاستقراء إلى تام وناقص ؛ لأن تعداد 
الحالات والأفراد وفحصها إذا كان مستوعبا لكل الحالات والأفراد التي تشملها 
النتيجة المستدلة بالاستقراء, فالاستقراء -- هنا - تام , وإذا لم يشمل الفحص 
والتعداد إلا عدا محدوداً منها . فالاستقراء ناقص © , 

وبتطبيق ذلك في نحونا العربي . نجد أن الاستقراء التام يجب أن يشمل 
- من الناحية النظرية والعملية - جميع المسموعات . بالإضافة إلى استقراء آراء 
النحاة فيها . وهذا أمرٌ يصعب تقريره فضلاً عن الحكم به 5 أو القطضع بإامكانه . 
بل إن سيبويه قد أشار إلى أنه يستحيل الاستقراء التام لكلام العزب . وهوما 
نفهمه من قوله : «وكل شيء جاء قد لزمه الألف واللام فهو بهذه النزلة . فإن 


. راجع في ذلك : بحث الاستقراء في النحو . د. عدنان.محمد سلمان ( مجلة المجمع العراقي م ه"‎ )١( 
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كان عربياً نعرفه . ولا نعرف الذي اشْتّقَ منه , فإنما ذاك؛ لأنّا جهلنا ما علم 
غيرًنا . أو يكون الآخر لم يصل إليه علم وصل إليه الأول المسمى»»7". 

ولذا فإنه يمكن القول بأن الاستقراء الناقص هو الذي قام عليه النحو 
57 دبي ؛وقامت عليه الأحكام النحويّة المستندة إلى الآراء والمسموعات , فهوليس 

ستقراء علميًا مقننا .وإنماهو | ستقراءً يعتمد على جمع النصوص والحصول منها 
على نتائج ”2 , وأمًا الاستقراء التام فإن احتمال وجوده في النحو إِنّما هو من 
الناحية النظرية لا التطبيقيّة » ومن ثم فلا علاقة بين نوعي الاستقراء ؛ لأن 
الأحكام المبنية على استقراء ناقص - بالضرورة - لا يوجد فيها استقراء تام. 
وهذا ما قرّره المناطقة » ودفع الدكتور تمام حسان إلى القول بأن العلم اللضبوط 
يمتاز بالاستقراء الناقص . ومن ثم يكون صناعة » على حين يكسم غير المضبوط 
بالاستقراء التام » ومن ثم يكون معرفة 2 . 


د الا 
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نشآته وتطوره : 
يرى بعض الباحثين المحدثين أنه ليس من السهل . أو ربما من غير 
الممكن تحديد تاريخ لهذا النوع من الأدلة بوصفه علمأً متمهزاً على نوع من أشواع 
الاستدلال. وأرجع السبب إلى كون فكرة (الاستقراء والتتبع) قديمة قدم التفكيرء 
إذ كانت وسيلة من وسائل البيان والاستدلال على الحوادث والملستجدات . وهذه 
الا و سي د رد سح المي سكا 
وبخاصة ما تُقِل منها من معناها اللغوي الذي وضعت له إلى معنى آخر جديد . 
وأشار إلى أن تحديد الأطر العلمية لهذا المصطلح أصبح أمرا ملحا لأمرين : 
لأول : أن ظهور مصطلح ( الاستقراء ) أصبح ضرورة علمية . ومن ثم فلا بِدُ من 
تحديد كنهه وخصائصه وشرائطه . 
والآخير: قلة النصوص والاحتياج إلى الأدلة في الحكم على المستجدات 
والظواهر والتغيرات '" 
ويرى الدكتور محمد عيد أنه من غير المعقول أن يتحدث المرء عن معرفة 
النحاة في فترة البداية عن استقراء تام » » وإنما المعقول أن يتحدث المرء عن ممارسة 
نوع من الا ستقراء الفطري؛ بهدف الوصول إلى نتائج سريعة من خلال تتبسع 
اللغة. 95 جزئياتها » وهذه اللمارسة العلمية هي ما اصطلح النحاة في القرن 
الثاني على تسميقها ب “الاستقراء”” . 
غير أنّ الباحث في النحو العربي خاصة يمكنه الوقوف على البذور الأوك 
للاستقراء من خلال إيضاح المراحل التي مر بها استقراء النصوص . وذلك على 
النحو الآتي : 


. 14١1 انظر : الاستدلال عند الأصوليين‎ )١( 
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المرحلة الأولى : 

جمع النصوص العربية الأصيلة الفصيحة من العرب الخلص الذين لم 
تتأثر ألسنتهم بالأعاجم أو بالحضر . والذين عاشوا في فترة الاحتجاج اللغوي . 
وكان هدف هذه المرحلة هو جمع اللغة . والمحافظة عليها من الدخيل . وقد بذل 
النحاة الأوائل جهودا كبيرة في جمع اللغة عن الفصحاء . ولم يأخذوا خلال تدك 
الفترة إلا عن العدول الثقات . وكانوا خلال الجمع يمارسون الدقة في السماع . فلا 
يأخذون عن عربي إلا بعد اختباره ؛ لعرفة مدى محافظته على السليقة العربية . 

وفي هذه المرحلة يمكن أن نتعرّف على أول استقراء من خلال الروايات 
الأوى التي تتحد تتحدث عن نشأة النحو العربي . كما في الرواية التي ذكرها أبو 
الأسود بقوله : «دخلت على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فرأيته مطرقا 
متفكرا » فقلت : فيم تفكر يا أمير المؤمنين ؟ قال: إنني سمعت ببلدكم لحنا . 
فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربيّة» فقلت: إِنْ فعلت ذلك أحييتنا . وبقيت 
فينا هذه اللغة . ثم أتيته بعد ثلاث. فألقى إليّ صحيفة فيها: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. الكلام كله : اسم وفعل وحرف. فالاسم ما أنبأ عن المسمى. والفعل ما أنبأ 
عن حركة المسمى. والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم. ولا فعل. ثم قال لي : 
تتبعه وزد فيه ما وقع لك»”” . 

وواضح من كلام علي رض ازانت - لأبي الأسود ( تتبعه ) أنه 
يشير بذلك إلى الأوك منهج الاستقر قراء الذي التزمه نحاتنا القدامى 
-رحمهم الله - '") 

ولذا يمكن القول : بأنْ البذور الأوكى لنشأة الاستقراء قد بدأت عند النحاة 


السابقين لسيبويه أمثال : أبى الأسود الدؤلى . وقد أشارت بعض الروايات 
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. ١40 راجع : الاستقراء في التحو . د. عدنان محمد لمان‎ )6( 


13م 


أنه أراك وضع صحيفة يتتيّع فيها يعض مبادي التحوه فذكر خمسة من الأحرف. 
وهي: إن » وأنْ » وكأنْ . وليت » ولعل . وأغفل ذكر ( لكن ) . فقال له الإمام 
علي: لم تركتها ؟ فقال له أبو الأسود الدؤلي: لم أحسبها منها . فقال له : إنها 
منها ٠‏ فزدها فيها" . 

ثم تلاه بعد ذلك عدد من تلاميذه الذين قاموا بجهودٍ عظيمة في استقراء 
كلام العرب . منهم: نصر بن عاصم (ت ٠4ه)‏ . وعبدالرحمن ببن هرمز 
(ت7١1اها),‏ ويحيى بن يعمر ( ت 94؟1١اه)'‏ وعنبسة بن معدان وغيرهم . 

وينبغي الإشارة - هنا - إل أنّ هذه الرحلة تركزت في جمع اللغة 
واستقراء النصوص الواردة عن العرب الفصحاء . ولذا فإئّه لم يصلنا عن هذه 
المرحلة نحوٌمدوّن . وإنما جاء مبثوشا في كتب الأخبار . أو القراءات . أوكتب 
النحو المتأخرة . 
المرحلة الثانية : 

استقراء هذه النصوص اللغوية المجموعة لاستنباط الأحكام النحوية 
منهاء وكان هدف هذه المرحلة هو وضع القواعد النحوية ؛ ليتجنب الناطقون 
اللحن » وخصوصا بعد أن شاعت بعض الظواهر الدخيلة على لغتنا العربية في 
عصر الفتوحات الإسلامية . 

ويقف على رأس هذه المرحلة : عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي . 
(ت 7١١ه)‏ الذي بلغ بالنحو العربي مرحلة النضج والكمال في التقعيد . ووضع 
أصولا وأقيسة استفاد منها كلّ من جاء بعده. قال عنه ابن سلام: «كان أول من 
بعجج النحو . ومدٌ القياس والعلل»22". 
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ثم تلاه علماء أجلاء قاموا بجهوبٍ عظيمة في متابعة | ستقراء كلام العرب. 
ووضع القواعد المنظمة لهذه اللغة .كان من أبرزهم : عيسى بن عمر (ت 44١ه).‏ 
وأبو عمرو ابن العلاء ( ت ١64‏ ه ) . والخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت١17١اه‏ ) 
الذي بقدومه نكون قد دخلنا في مرحلة جديدة من مراحل جمع النصوص 
واستقرائها . وهي ما نصطلح على تسميتها ب ( نضج الاستقراء ) . 
المرحلة الثالثة : 

تركزت جهود النحاة فيها على تعرّف أسرار لغتنا العربية . وتعليل 
أحكامها ؛ لعرفة حكمة العرب في كلامها . وهي المرحلة التي أسميناها (نضج 

ستقراء). وكان على واس هذه المرحلة: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٠١٠1١ه)‏ 
الذي قام بجهود خاصة في استقراء لغة العرب , وارتحل إلى البادية . وتنقل بين 
الحجاز ونجد ١‏ وتهامة . ووصل إلى معظم المادة اللغوية التي يمكن أن تُّدرس 
وتستنبط منها الأحكام . وأظهر قدرة فائقة في القياس والتعليل”" . 

ويمكن أن و الخليل بن أحمد من أوائل الذين قاموا باستقراء اللغة 
ستقراءً عمليّاً » سواء كان في مجال حصر الكلمات اللغويّة » وبيان الستعمل منها 
والمهمل لحد بعد او اس راد لير 
والتصريفية ة » كما في كتاب سيبويه . 

فهو يذكر لنا في مقدمة العين ما يؤكد هذا في قوله : «كلام العرب مبني 
على أربعة أصناف : على الثنائي . والثلاثي . والرباعي ٠‏ والخماسي . فالثنائي 
على حرفين, نحو : قد . لم. هل . ... والثلاثي من الأفعال نحو قولك: ضرب . 
خرج ... ومن الأسماء: عمر. وجمل. وشجرء.... والرّباعي نحو: دحرج ... »©. 
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وهواية كد لقاب أريق سفن طاريق الأره راكفا قاقي] قلي اشر 
والتتبع بقوله : «وليس للعرب بناء في الأسماء . ولا في الأفعال أكثر من خمسة 
أحرف . فمهما وجدت زيادة على خمسة أحرف في فعل أو اسم , فاعلم أنها 
زائدة على البناء . وليست من أصل الكلمة»2". 

ويقول في موضع آخر : «ليس في كلام العرب ... كلمة صدرها (نر) )”" . 

وَيُعَدَ سيبويه - أنضا- (ت-١6ماه)‏ من أهم النحاة الذين قاموا باستقراء 
اللغة استقراءً دقيقاً. بل يمكن القول : بأنّه الممُستقرئ الأول لكلام العرب . 
وله الأولوية في بعض الاستقراءات التي لم يُسبق إليها كحديثه عن حروف 
الزوائد 2 . وحروف النفي © . ويمكن لمن يقرأ الكتاب أن يطلع على مزيد من 
أحكامه النحوية المبنية على الاستقراء . مثل قوله : «ليس في الدنيا ل يكون 
على حرفين أحدهما التنوين»»”" . وقوله : «ليس في الدنيا أسم أقل عدداً من اسم 
على ثلانة أخرف ٠‏ ولكليع لل إيخذلون مها كان على قلانة بخرفا. وهو الأضل 
له . ويردونه في التحقير والجمع . وذلك في قولهم من دم دُمَي . كا 

وكان من نتيجة انفراد سيبويه - رحمه الله - بالاستقراءات الواسعة 
لكلام العرب أن توجه العلماء بعده إلى الاستدراك عليه . وبيان نقص استقرائه 
أمثال أبي بكر الزبيدي في كتابه: ( كتاب الاستدراك على سيبويه في كتاب 
الأبنية) . وابن خالويه في كتاب : ( ليس في كلام العرب ) وابن جني في : 


. 484 / ١ امصدر السابق‎ )١( 

() المصدر السابق ١‏ / م" . 

(") انظر : الكتاب 86/4" . 

(4؟) انظر : المصسر السابق ١/ه"١‏ - 1*5 . #//11709 .. 

ره ) الكتاب ؟ / 54 ( بولاق ) . 

)١(‏ المصدر السابق ؟ / 54 . وانظر : المنهج الوصفي في كتاب سيبويه . د. نوزاد حسن أحمد ؛, منشورات 
جامعة قاز يونس . بنغازي . الطبعة الأو . 995١م‏ . ص :08-65 . 


ات 


(الخصائص). حيث عقد مبحثا تناول فيه ما فنات سيبويه ”" . ولعلّ استقرا 
تدوين اللغة بعد سيبويه » وتوفر مصادرها هو الذي أتاح للزبيدي وغيره من 
العلماء أن يستدركوا على سيبويه نقص استقرائه " . 

وقد يسّر الاستقراء لعلماء النحو أن يضعوا باب أطلقوا عليه : (ليس في 
كلام العرب), نجد هذا كثيرا في كتاب سيبويه مثل قوله : «ليس في كلام العرب 
اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح»”" . 

وقوله في موضع آخر: «فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان 
فتحققا »2 . ومثل ذلك كثير في كتابه" . 

وقد اقتبس ابن خالويه (ت ٠70ه)‏ عبارة سيبويه وجعلها عنوانا 
لكتابه الشهور: (ليس في كلام العرب). معتمداً في ذلك على استقر تقرائه الخاص 
والمقراء من كه ين النخا؟ فهو يقول مثلاً : «ليس في كلام العرب : فعل 
يَفْعَل فِعْلا . إلأسَحَر يَسْخَر يخ را» *, ويقول في موضع آخر : «ليس في كلام 
الغرب العدر للهره إلا على فَعْلّة (بفتح الفاء). نحو : سَجَدْتٌ سَجْدَة واحدة 
وقمْتُ قَوْمَة واحدة . إلا حرفين : حَجَجْتُ حِجّة واحدة - بالكسر - ورأيته 
رؤْية واحدة - بالضم - وسائر الكلام بالفتح»" . 


. 185/7 انظر : الخصائص‎ )١( 

(1) انظر : الاستقراء في اللغة 7١0‏ د . عدنان محمد سلمان ( مجلة المجميع العراقي . المجلد 4" . 
“0ه "لكام ءاج ”). 

(”) الكتاب ؟ ١51//‏ . 

(4) المصدر السابق " /"" . 

() انظر مثلاً : الصدر السابق ؟ / 9" . لد فنض ة ارس بارس 

(5) ليس في كلام العرب "١‏ . 

(0) المصدر السابق ه” . وراجع في ذلك بحث الاستقراء في النحو . وبحث الاستقراء في اللغة , د. عدنان 
محمد سلمان ص “١٠؟‏ - 75١4‏ . 
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1 - نوو طك : 

يمكننا ذكر أهم الشروط التي اشترطها النحاة في الاستقراء الذي يؤخد 
بنتائجه على النحو الآتي : 

: ارتباطه بالواقع اللغوي‎ - ١ 

لقد اعتمد النحاة في دراسة كلام العرب على الدراسة الوصفيّة للواقع 
اللغوي . فقاموا من خلالها بالحصر والتتّبع له . ثم لخصوا ما استنبطوه من 
خلالها من قواعد نحوية , ولم يكن للمنطق أو التعليل الفلسفيّ أو القياس أثرٌ في 
هذه الدراسة . 

وتعدُ دراسة ظاهرة الوقف والابتداء مثالا من أمثلة تلك الدراسة الوصفيّة 
الاستقرائيّة » حيث لاحظ النحاة أن العرب لا ينطقون بالساكن في بداية الكلمة أو 
الجملة . ولا يقفون على متحرّك . فإذا ما لاحظوا أنَّ الحرف الأول جاء ساكنا 
ألحقوا به في أول الكلمة همزة . سمّوها ( همزة وصل ) حتى يمكنهم النطق 
بالساكن . نجد هذا في قول ابن جني : :غلم أن ألف الوصل همزة تلحق في أول 
الكلمة توصلا إلى النطق بالساكن . وهَرَبا من الابتداء به ٠‏ إذ كان ذلك غير مُمْكن 
ف الطاقة فضلا عن القياس»2 . 

لقد تتبع النحاة الأسماء السماعيّة التي تبدأ بهمزة الوصل . فوجدوها 

58 المنهج الوصفي الاستقرائي عشرة . وهي : ابن وابنة , وامرؤ وامرأة . 
واثنان واثنتان . واسم واست. وايمن . وابنم وهو بمعنى ابن '' 

ويمكن للقارئ في تاريخ نشأة النحو في مراحله الأول أن يقرر أنه كان 
يعتمد أساسا على المنهيج الوصفي ” 


. 6"/١ النصف‎ )١( 
. 76-١79 /1١ سر صناعة الإعراب‎ . 088 / ١ انظر : الكتاب ” / 71/8 . المنصف‎ )"( 
انظر : الاستقراء في النحو 5م -لاما . الاستقراء في اللغة 4 م‎ )"( 


1ت 


؟- أن يُبنى الاستقراء على نصوص فصيحة : 
لقد تم استقراء النصوص في فترةٍ زمنيّة محدّدة » تنتهي بمنتصف القرن 
الثاني الهجري في الحضر . وأواخر القرن الرابع الهجري في البادية ؛ حتى 
يضمنوا لهذه النصوص الصحة والسلامة. والبعد عن اللحن والتحريف . 
وقد نقل ثعلب عن الأصمعي أنْ الشعر قد خُتِمِ بإبراهيم بن هَرْمَة 
(ت١7١ه).‏ وأنّه آخر الحجج "2 وهذا لا يعني أن النحاة قد احتجوا بشعر 
جميع الشعراء حتى تاريخ وفاة ابن هرمة» ولكنهم اشترطوا الفصاحة في المحتج 
بشعره. ورفضوا ما عداه » حتى إن عاصر أبن هرمة . 
وقد قسم النحاة الشعراء إلى أربع طبقات”© : 
الطبقة الأولى : الجاهليون . وهم الذين سبقوا الإسلام . 
الطبقة الثانية : اللخضرمون . وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام . 
الطبقة الثالثة : الإسلاميون الذين لم يُدركوا من الجاهلية شيئاً . 
الطبقة الرابعة_: المَحْدَثُون 5 وأولهم بشار بن برد . 
وشبه الإجماع انعقد علسى صحة الاستشهاد بشعر شعراء الطبقتين 
الأوليين. وقد بالغ قدماء النحاة في تقدير نصوص فترة الجاهلية (الطبقة الأول) 
مبالغة كبيرة مما دفع الأصمعي إلى القول: بأنئّه قد جلس إكى أبي عمرو بن 
العلاء عشر حجج. فما سمعه يحتج ببيت إسلامي”. 
وأما الطبقة الثالثة إن جمهور العلماء يحتجون بشعرهم . شريطة أن 
يكون القائل فصيحا لم يختلط بالأعاجم . 


)١(‏ انظر : الاقتراح ؟7 , الإصباح في شرح الاقتراح 178-١77‏ ء في أصول النحو ٠١ - ١4‏ . مناهج 
الصرفيين ومذاهبهم ١51‏ . 

() انظر : في أصول النحو ١4‏ . مناهبع الصرفيين ومذاهبهم ١7١‏ . 

(5) انظر : خزانة الأدب ١‏ / 4 . 


2-10 


وأما الطبقة الرابعة ( المحدثون ) فلا يُسْتَشهِدُ بكلامها مطلقا . والإجماع 
منعقد على تقرير ذلك " . 

'- إجراء الاستقراء على نصوص قبائل محددة الأماكن لاتسامها 
بالأصالة والفصاحة : 

ابتعد النحاة بهذا القيد عن القبائل التي خالطت العجم . أو خالطت 
الحضر. فلانت ألسنتهم. واستقر رأيهم على عدم الأخذ عن قبائل العرب كافة ؛ 
لأنْ القبائل متفاوتة في الفصاحة وصيفاء اللغة. وقد جاءت قائمة الفارابي 
(ت4د دام الشهيرة مصنفة تصنيفا دقيقا للقبائل المحتج بكلامها . وحاز هذا 
التصنيف القبول لدى علماء اللفة . وجرى عليه العمل . وكان الخروج عليه 
سبيلا إلى النقد والطعن” . 

قال الفارابي : «كانت قريش أجود العرب انتقاءً (أفصح من الألفاظ . 
وأسهلها على اللسان عند النطق . وأحسنها مسموعا وإبانة عما في النفس . والذين 
عنهم تُقِلت اللغة العربية . وبهم اقنّدِي . وعنهم أذ النّسان العربي من بين 
قبائل العرب . هم : قيس . وتميم . وأسد . فإِنْ هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما 
أخذ ومعظمه . وعليهم انكل في الغريب . وفي الإعراب والتصريف . ثُم هذيل . 
وبعض كنانة ٠‏ وبعض الطائيين . ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . 

وبالجملة فإنّه لم يُؤْخَدْ عن حضري قط . ولا عن سكان البراري ممن كان 
يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم . 

فإنّه لم يُوْخَذ لا من لخم . ولا من جّذام . فإِنّهم كانوا مجاورين لأهل 
مصر والقبط . ولا من قضّاعة , ولا من غسّان . ولا من إياد فإِنّهم كانوا مجاورين 


)١(‏ انظر : الاقتراح ”١‏ . الخزانة ١‏ / 5-6 . الإصباح .» في أصول النحو ٠١‏ » مناهج الصرفيين 
ومذاهبهم ١١‏ . 
)١(‏ انظر : في أصول النحو "73 - 74 . 
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لأهل الشام . وأكثرهم نصارى يقرؤون في صلاتهم بغير العربية . ولا من تغلب 
والنّمِر ٠‏ فإنّهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية » ولامن بكر ؛ لأنهم كانوا 
مجاورين للتّبّط والفرس . ولا من عبدالقيس ؛ لأنهم كانوا سكان البحرين 
مخالطين للهند والفرس . ولا من أزْد عمان . مخالطتهم للهند والفرس . ولا من 
أهل اليمن أصلاً » لخالطتهم للهند والحبشة . ولولادة الحبشة فيهم . ولا من 
بني حنيفة وسكان اليمامة . ولامن ثقيف وسكان الطائف . لخالطتهم تُجَار الأمم 
المقيمين عندهم » ولا من حاضرة الحجاز ؛ لأنْ الذين نقلوا الثغة صادفوهم حين 
ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم . وفسدت ألسنتهم»”" . 
ولابن فارس كلام نحوه في باب عقده لأجل إيضاح التفاوت في الفصاحة بين 
لغات العرب سمًاه : «باب القول في أفصح العرب»»” . 
وقد طعن بعض المحدثين”' في قائمة الفارابي » ووصفها بالتعصب 
والإجحاف بحقٍّ القبائل العربيّة » وأرجع عِلة الطعن لأسباب أربعة : 
أولاً- أنّ الضابط الذي من أجله رُفضت بعض لهجات القبائل ( وهو المجاورة 
للأعاجم والاختلاط بهم ) ينطبق على لهجة قريش - أيضاً - إذ كانت 
لها جولات خارجية اتصلت فيها بالقبائل المختلفة. وبالأمم الأجنبية. 
وهذا الاتصال لم يمنع أن تكون لهجتها فصيحة. بل أفصح العرب !! . 
ثانياً - أن لغات القبائل المرفوضة قد جاءت متمئلة في القرآن الكريم . فكيف 
ساغ رفضها؟. 
ثالثا - أن بعض أئمة العربية قد استشهد بلهجات هذه القبائل . 


)١(‏ انظر : المزهصر 511/١‏ -5١7ء‏ الاقتراح 5ه - 7ه . الإصباح -4٠١‏ ؟4. في أصول النحو ١؟‏ -؟7., 
مناهج الصرفيين ومذاهبهم ١”‏ - 177 . اللهجات العربية في التراث ١8٠ / ١‏ . 

(5) انظر : الصاحبي 1ه . في أصول النحو ١؟‏ . 

) انظر : اللهجات العربية في التراث 18١ / ١‏ - 188 . 


ا 


رابعا - أن هناك خلافا عريضا بين الرواة بشأن أي القبائل أقصح ٠‏ ومن ذلك : 

- قال عمرو بن العلاء: «أفصح العرب عليا هوازن ٠‏ وسفلى تميم»»”". 

- وقال : «أفصح الناس عليا تميم ء وسفلى قيس»”" . 

- وقال أيضا: «أفصح الشعراء ألسناً وأعربهم أهل السروات. وهُنَّ ثلاث: 
وهي الجبال المطلة على تهامة مما يلي اليمن . فأولها هذيل . وهي تلي الرمل من 
تهامة ؛ ثُمْ علية السراة الوسطى . وقد شركتهم ثقيف في ناحية منها . ثم سراة 
الأزدء أزد شنوءة. وهم بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن نصر بن الأزد»”” . 

ومثل هذا الطعن منقولٌ - أيضا - عن الأستان أحمد أمين 9 وغيره” . 

والحديث عن قبائل العرب ودرجاتها في الفصاحة والبيان وصفاء اللغة 
يطول بنا ويخرج عن صلب الموضوع . إلا أن نصل في الختام إلى القول : بأنَّ القبائل 
العربية لم تكن في درجة واحدة من الفصاحة . فقد اشتهر بعضها بأنه أفصح من 
بعض . ولم تكن في درجة واحدة من السلامة . فقد سلمت بعض القبائل . 
وحافظت على عربيّتها ؛ لبعد مكانها عن الاختلاط والفساد . ولذلك لما جاء 
العلماء يروون اللغة تحروا . وفضَّلوا بعضاً على بعضص”" . 

؟- شروط خاصة بالمستقرئ للغة : 

وذلك كاشتراط كونه واسع الاطلاع ٠‏ قوي الملاحظة . يعرف ضوابط الكلام 


العربي عن غيره . وقد كان نحاتنا القدامى على وعي تام بهذه الأمور . وكانوا . 


. 7١١/١ المزهر‎ )١( 

. 687 السابق ؟/‎ )١( 

. 487”/١ المزهر‎ )5( 

(4) انظر : ضحى الإسلام ؟ / 747 . 

(6) انظر : مناهج الصرفيين ومذاهبهم 11/4 - ١18‏ . 

(5) انظر : ضحى الإسلام ؟ / 46 . مناهج الصرفيين ومذاهبهم ه/ا١ ١75-‏ . 


اد 


قادرين على التفريق بين الكلام العربي وغيره » نجد هذا الشرط واضحا عند 
جميع النحاة الأوائل الذين اتخذوا الاستقراء سبيلاً إلى معرفة خصائص الكلام 
العربي؛ يقول الجواليقي معدّدا بعض هذه الضوابط في مقدمة كتاب (المعرّب من 
الكلام الأعجمي) : إن الجيم والقاف لا تجتمعان في كلمة عربية » فمتى جاءتا في 
كلمة. فاعلم أنها مُعَرّبة. من ذلك: الجوق . والقبْج ٠‏ وأن الجيم والصاد لا 
تجتمعان في كلمة عربيّة , فإذا جاءتا مجتمعتين في كلمة , فاعلم أنْ تلك الكلمة 
ليست عربيّة » مثل : الجص . والصولجان » وأنه ليس في كلامهم زاي بعد دال 
إلا وهو دخيل” . 

ونجد في كتاب سيبويه كثيراً من هذه الضوابط التي جاءت على باب (ليس 
في كلام العرب)”" . 

ويدخل في هذه الشروط - أيضا - معرفة الأصلي والزائد في الفردات 
العربية . فقد لاحظ النحاة أن هذه المفردات منها ما هو قائم على أصول مجردة 
من الزيادة» ومنها ما هو مشتمل على زيادة في أوله مثل: ( أحسن ) و ( أكرم ) . 
أو في وسطه مثل : ( شارك ) و(بايع ) ٠‏ أو في آخره مثل : ( ذكرى ) . 

وقد لاحظ النحاة كذلك أنّ العرب قد تستعمل المزيد . وتقترك الأصل 
المجرّد . مثل استعمالهم : ( اشتدّ الحرٌ ) » و ( افتقر الرجل ) . و( احمرٌ 
البسر ) , و ( استعان الرجل بالله), وتركهم الأصول المجردة لهذه الأفمعال . 
وسموا هذا الباب ب ( الأصول المتروكة ) ٠‏ أو ( الأصول المرفوضة) " . 


. ٠١١ انظر : المعرب‎ )١( 

(9) انظر : الكتاب ؟ / ؟" . "" . 35١‏ , 

6) انظر : الكتاب ؟ / ١ 777 . 71١‏ 0687 ء المنصف ”7 / 17 . الخصائص ١‏ / 764 . الأشباه والنظائر /١‏ 
وانظر : الاستقراء في اللغة ١١؟‏ - 5١9‏ . 
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“ا الا عنتواض للك : 
يمكن الحديث عن ذلك من خلال المطالب التالية : 

- ححية الاستقراء الناقص : 

يُقصد بالاستقراء : كل استدلال يسير من الخاص إلى العام . وبهذا 
يشمل الدليل الاستقرائي الاستنتاج العلمي القائم على أساس الملاحظة . 
والاستنتاج العلسي القائم على أساس التجربة بامفهوم الحديث للملاحظة 
والتجربة . 

فالدليل الاستقرائي إذن يبدأ دائما بملاحظة عدد من الحالات بوسائل 
التجربة التي يملكها الإنسان .» ويبني على أساسها النتيجة العامة . التي توحي 
بها تلك الملاحظات أو التجارب 9" . 

وقد أشرت سلفا إلى أن النحاة والأصوليين وعلماء المنطق جعلوا الاستقراء 
على قسمين : 
الأول - الاستقراء التام . وهو «إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي على 

الاستغراق». ويعتمد هذا النوع من أنواع الاستقراء على حصر جميع 

الجزئيات بطريقة التقسيم . 

وأشار الأصوليون إلى أن الاستقراء التام أو (.القياس المنطقي ) حجّة 
خلاف . وهو يفيد القطع ؛ لأن ا با يا 
التفصيل . فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال " . 

وذهب بعض الأصوليين إك أن ( الاستقراء التام ) لا يفيد التدع. 
لاحتمال مخالفة تلك الصورة لبقية الأفراد » وإن كان هذا الاحتمال بعيدا : 
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وأجيب عن ذلك بِأنَّ هذا الاحتمال منرّل منزلة العدم ؛ لأنَّ الاحتمالات 

العقلية لا تقدح في الأمور العادية 9 . 
ويعد النحويون ما ثبت بالاستقراء التام دليلا من أدلة الجدل النحوي . 

يرتفع به ما عداه . فإذا ثبت بالاستقراء التام أنْ أنواع الكلم ثلاثة . امتنع أن 
يكون في الكلام نوع راببع . وبهذا يصبح النوع الرابع مرفوضا . وإذا ثببت 
بالاستقراء أنّ الفعل ما ماض . أو مضارع أو أمر. فذلك دليل على عدم وجود 
نوع رابع 

ولكن الملاحظ أنْ صلاحية الاستقراء القام دليلا للجدل ١‏ تتوقّف على 
التسليم بمضمونه . إن يمكن لغير المستدل أن ينكر مضمونه . وحينئذ لا يصلح 
الاستقراء دليلا 9 , 

غير أنّ الاستقراء التام يُعدٌ قليل الاستخدام في العلوم ؛ لأنّه يتطّب 
معرفة بكلٌ الجزئيات . وملاحظة الصفات التي توجد مشتركة بينها جميعاً ثم 
تعميم الحكم بعد ذلك ٠‏ وهذا أمرٌ شاق لا يكاد يتحقق © . 

ولم يعتدٌ أهل المنطق بالاستقراء التام كنوع من أنواع الاستقراء . بل 
جعلوه نوعا من أنواع الاستنباط ؛ لأنَّ ( الاستقر ستقراء ) في الفهوم المنطقي يعتمد على 
الاستدلال الذي يسير من الخاص إى العام وهذا غير متحقةٍ متحقق في الاستقراء التام؛ 
لأنه لا يسير من الخاص إلى العام. بتكي النتيجة فيه مساوية للقدماتهاء 
ولذلك اعتبروا أن تقسيم المنطق الأرسطي الاستقراء إلى تام وناقص. كان نتيجة 
لتجاوزه عن مفهوم الاستقراء. واتخاذ الاستقراء تعبيرا عاما عن كل استدلال يقوم 
على أساس تعداد الحالات والأفراد © . 


. 7١7 /١ الاجتهاد فيما لا نص فيه‎ ٠ 184 / انظر : شرح طلعة الشمس على الألفية ؟‎ )١( 
. 5١9 انظر : الأصول . د. تمام حسان‎ )1( 

(7) انظر : الاستشهاد والاحتجاج باللغة 18١‏ . 

(4) انظر : الأسس المنطقية للاستقراء ١4‏ . 


ات 


وجعل الدكتور تمام حسان ( الا ستقراء التام ) من خصائص العلم غير 
المضبوط ؛ لاعتماده على المعرفة ٠‏ بينما ( الاستقراء الناقص ) من خصائص العلم 
المضبوط المعتمد على الصناعة " . 
والآخر- الاستقراء الناقص. وهو «إثبات الحكم في كلي ؛ لثبوته في أكثر 
جزئياته من غير احتياج إلى جامع». ويوصف بأنّه : «مجموعة من الأساليب 
والطرق العملية والعقليّة التي يستخدمها الباحث في الانتقال من عدب محدود من 
الحالات الخاصة إلى قانون, أو قضيّة عامة يمكن التحقق من صدقها بتطبيقها على 
عدد لا حصر له من الحالات الخاصة الأخرى التي تشترك مع الأولى في خواصها 
وصفاتها النوعية». 

وهذا الأسلوب في البحث هو الذي يستخدم في العلوم التجريبية 
والإنسائيّة؛ بل إنه وسيلة الإنسان الفطريّة للوصول إلى الأحكام السريعة فيما 
يقابله من شؤون حياته العاديّة, والنتائج التي يتوصل إليها عن طريق (الاستقراء 
الفطري) نتائج عادية . تحتمل الخطأ والصواب ”” . 

وقد اتفق الأصوليون على أنْ (الاستقراء الناقص) لا يفيد القطع . 
واختلفوا في إفادته الظن ٠‏ وذلك على النحو الآتي : 
١‏ - مذهب حمهور الأصوليين : 

يرى جمهور الأصوليين”" أن ( الاستقراء الناقص ) يُفيد الظن الغالب ؛ 
لاحتمال تخلف بعض الجزئيات عن الحكم”©؛ ولجواز وجود جزء لم يستقرأ.." 
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ويكون حكمه مخالفا ما تم استقراؤه""؛ ولكون الاستقراء الناقص يُفيد الظن. قرّر 
الجمهور حجيته. وصحة الاعتماد على نتائجه” . 
واختار هذا المذهب طائفة من متأخري الأصوليين” . 
واستدلٌ جمهور الأصوليين لصحة الاحتجاج بالاستقراء الناقص بعددٍ من 
الأدلة منها"" : 
أولاً: أنَّ المجتهد إذا تتبّع أغلب الجزئيات . وثبت لديه تماثلها في الأحكام . 
أوجب ذلك ظنا عنده بأنّ حكم باقي الجزئيات كذلك ؛ لأنَّ شأن النادر أن 
يلحق بالكثير الغالب - وهو مفهوم الاستقراء الناقص -- والعمل بالظن 
واجب . فكان الا ستقراء حَجَة » ووجب العمل به لذلك . 
: أن الا ستقراء ما هو إلأتصفح جزئيات ذلك العنى ؛ ؛ ليثبت من جهتها 
حكم عام . إمّا قطعي - إذا كان الاستقر اء تامأ - . ما ظئّي - إذا كان 
في غالب الجزئيات - , وهو أمرٌ مسلّم عند أهل العلوم العقليّة والنقليّة . 
فإذا تم الا ستقراء حُكِم به مطلقا في كلّ فرد يقدره . وهو معنى العموم 
المراد في هذا الموضع 
: أن التواتر المعنويّ هذا معناه , فإِنّ وجود ( حاتم ) مثلا , إِنْما ثبت على 
الاطلاق من غير تقييد . وعلى العموم من غير تخصيص . بنقل وقائع 
خاصة متعددة . مختلفة في الوقوع . مثفقة في معنى ( الجود ) تحصل من 
ذلك أن ثبت لدى السامع معنئ كليّا حكم به على حاتم. وهو (الجود) . 
ولم يكن خصوص الوقائع قادحا في هذه الإفادة. 


١) 
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رانئقا : أن العلم امضبوط حين يستعصي عليه الا ستقراء التام لا ( لا يدخل تحت 
الحصر ) لا يقف عاجزا أمام هذا الاستعصاء . وإِنّما يعمد إلى الاستقرا 
الناقص . ثم يجبر صفة النقصان فيه بالاعتماد على مبدأ ( الحتميّة ) . 
الذي يرتضي أنْ ما صدق من حكم على المفردات المعدودة التي خضعت 
للا بنتراة عاد زاعتما ) يها ليجع من القريات للاسترة و 
نطاق الموضوع المدروس '" . وبذلك يثبت حجية الاستقراء الناقص , 
وصحة الاعتماد على نتائجه في ظل عدم وجود الخالف لتلك النتائج ؛ 
لأنْ الاقتناع ببعض الظواهر العامة دون بعض أمر غير مطلوب أثناء وضع 
اللبنات الأولى للعله ؛ والتقعيد له . 
"- مذهب الإمام الرازي : 
ذهب الإمام الرازي ومن وافقه " إلى رد الاحتجاج بالاستقراء الناقص . 
ومنع الاستدلال به ؛ لأنّ معرفة الجزئيات مما يعسر الوقوف عليها . فلا يوثق 
به إلا إذا تأيد الاستقراء بالإجماع . 
وذهب 0 الرازي إكى القول : بأنْ ( الاستقراء الناقص ) لا يفيد الظنْ 
إلا بدليل منفصل . ٠‏ تُمْ بتقدير حصول الظن يجب الحكم بكونه حجنة 7" . 
واستدلٌ أصحاب هذا المذهب بأئه من الشائع قولهم الجزئي لا يبت 
الكلي ؛ لجواز اختلاف الجزئيات في الأحكام . واستقراء بعض الجزئيات دون 
بعضها الآخر | ستقراء جزئي . فلا يثبت الحكم في الباقي لجواز أن يكون حكمه 
مخالفا ما تم | ستقراؤه . فالحكم على الباقي بواسطة هذا الاستقراء باطل © 
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وأجاب جمهور الأصوليين عن هذا الاعتراض بأن الباقي من غير استقراء 
قليلٌ » والستقرأ كثيرٌ . والنادر ملحق بالكثير الغالب - كما يدل عليه مفهوم 
الا وي ا وا اا 
استّقرئ. والعمل بالظن واجب 0" 

ب- الاعتراض على ل الاستقراء) في التطبيق النحوي : 

لم يكن الاعتراض على نقص الا ستقراء انحوي للمادة اللغوية كلاماً 
نظرياً طرحه النحاة إزاء الحكم على الظواهر المصاحبة لنشأة التقعيد النحويّ . 
وإِنّما تم فعلاً الاعتراض على بعض الأحكام المقرّرة بحجّة استنادها على استقراء 
ناقص للنصوص المسموعة عن العرب في عصور الاستشهاد , وهذا الاعتراض عكس 
52500006 جهد النحاة عن الإحاطة باستقراء الظواهر اللغوية . وهذا ما أدى 
إلى نتائج قاصرة أو غير صحيحة . ولعلٌ ذلك يعود في بعض صوره إل أنْ استقراء 
النحاة اعتمد على محاولات العلماء بأشخاصهم » والإنسان مهما يكن اجتهاده 
معرّض للقصور والتقصير . فقد تؤدي الوهلة الأولى - ورّبما التروّي كذلك - إلى 
افتراض ينبني عليه استنتاج لقاعدة من القواعد . ثم يثبت بعد ذلك فسادها . 
وحيذئذ يجب ردها . وليس من حق أحدٍ أن يعطي لاستنتاجاته حق التنرّه عن 
مجانبة الصواب ٠‏ وإن كان هذا ما فهم من قواعد النحو بعد عصر الاستشهاد " . 

إضافة إلى أن القصور يعود - أيضا - إلى الاعتماد في التقعيد على بعسض 
مصادر الاستشهاد دون بعض . وقد نال الشعر النصيب الأكبر في الاعتماد عليه في 
دراسة اللّغة والتقعيد لها . انطلاقا من اعتقاد الذحاة بأنّ الشعر ديوان العرب . 
وأنّهِم لم يفرّطوا فيه من شيء مما يطلبه النحاة أو غيرهم . وقد أسلم هذا الاعتماد 
إى نتيجتين حتميتين . هما : 
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-١‏ الاضطراب في النتائج والقواعد . وكثرة الحكم بالضرورة . والحمل على 
الندرة والشذون . 
"- الخلط في مستويات اللغة. وعدم التفريق بين لغة الشعر. ولغة النثر 9" . 

مما تقدم أخلص إلى القول بأنَّ الاعتراض على نقص الا ستقراء في القطبيق 

النحويّ أمر ظاهر ومشتهر في كتب المتقدّمين من النحاة والمتأخرين كذلك . إلا أنَّ 

متقدّمي النحاة لم يدركوا مصطلح (نقص الاستقراء). وعبروا عنه ب(الاستدراك) 

أو ( ذكر الفائت ) . كما نلحظ ذلك عند المبرّد . وابن السراج . ٠‏ والسيرافي ٠‏ وابن 

ولاد » والزبيدي . ٠‏ وابن جني وآخرين . وأما مصطلح ( نقص الا ستقراء ) . فقد 

تواضع عليه متأخرو النحاة كابن مالك . وأبي حيان وغيرهما . 

وقد كان الباعث المباشر - كما أسلفت - لاعتراض الاستقراء النحوي 

والحكم علهه في يعض المسائل بالتقصان . جر اناك دجاه ل التتويه فد 

محاولات فردية في استقراء المادة اللغوية وحري بنتائج المحاولات الفردية أن 

تكون مجانبة للصواب في بعضها . إلا أنه من الإنصاف الإشادة بدور النحاة في 

جمع اللغة . والاعتراف بالجهود الطيّبة التي بذلوها في سبيل المحافظة على 
اللغة العربية » وصيائتها مما قد يشوبها . 

وأمثلة الاعتراض على ( نقص الاستقراء ) في التطبيق النحوي كثيرة في 

كتب النحاة . وخاصة المتأخرين منهم ؛ وقد أثبث طرفا منها في القسم الأول من 
هذا البحث . ومنها على سبيل الإيضاح : 

-١‏ قرر ابن مالك . ومن قبله ابن خروف '" أنه إذا تنازع ثلاثة عوامل معمولا 

واحدا . فإنّ المستقرٌ في كلام العرب إعمال الآخر . وإلغاء الأول والثاني ؛ قال 
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ابن مالك : «ومما يدل على ترجيح إعمال الأقرب إذا كان ثانياً التزام إعماله 
إذا كان ثالثا أو فوق ذلك بالاستقراء » ولا يوجد إعمال غيره . ومن أجاز 
فُمسْتّنده الرأي»”" . 
وقد أبطل أبو حيان استقراء ابن مالك بقوله : «قوله غير صحيح . 
واستقراء ابن خروف والصندّف استقراء ناقص. وقد سّمع في لسان العرب إعمال 
الأول. وإلغاء الثاني والثالث عن العمل. وشغله بما يناسب أن يشغله من 

الضمائر.... » 7" , 

وقال: «وادعى ابن مالك أنه استقرأ ذلك في الكلام » فوجده مثل ماقال. 
واسستقراؤه استقراء نساقص. وقد جاء إعمال الأول . والإضمار في الثاني 
والثالث.... وحكى بعض أصحابنا انعقاد الإجماع على جواز إعمال الأول والثاني 
والثالث قبل أن يُخلّق ابن خروف وابن مالك قيل: لكن لا يُحفظ سماعاً في إعمال 

الثاني وإلغاء الأول والثالث . لكن نص على الإجماع في جوازه »" . 

. يرى سهبويه أنّ (حاشا ) حرف جر , قال : «وأمًا (حاشا ) فليس باسم‎ -١ 
ولكنّه حرف يجرٌ ما بعده كما تجرٌ ( حتى ) ما بعدها. وفينة فد‎ 
. الاستثناء»»"‎ 

هذا النصّ من سيبويه يدل على أنه لم يقف على مجيء ( حاشا ) ناصبة 

في لغة العرب. وقد اعترضه عدد من النحاة ؛ واستدركوا عليه نقص الاستقراء . 

وأثبتوا صحة مجيء م فعلا ناصباء وهذا ما دفع السيوطي إلى القول: 

«والعذر لسيبويه أنه لم يحفظ النصب ب( حاشا )»2 . 


. 158 / شرح التسهيل ؟‎ )١( 
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#- يرى عدد كبير من النحاة أنْ الإضافة المحضة تكون على معنى أحد حرفين 
هما : (مِنْ ) و( اللام) . ومنعوا مجيئها بمعنى ( في ) بحجة أن هذا 
الاستعمال غير معروف في كلام العرب ”") 
وقد اعترض طائفة من النحاة هذا القول . وجعلوه معتمدا على استقراء 
ناقص للغة العرب. قال ابن مالك : «وأغفل أكثر النحويين الإضافة بمعنى (في). 
وهي ثابتة في الكلام الفصيح»”" . 
؛ - ذهب المبرّد إلى إنكار صحة اتصال الضمائر ب ( لولا ) . وزعم أنْ هذا 
الاستعمال خطأ لم يأتٍ عن ثقة ”" . 
وقد اعترض النحويون ما ذهب إليه المبرد لاعتماده على استقر قراء ناقص 
حيث نقل السيرافي أن النحويين قد أجمعوا على الرواية عن العرب ( لولاك ) 5 
و(لولاي) . ومن ثم قال السيراقي : «وما كان لأبي العباس أن يُسّقط الاستشهاد 
بشعر رجل من العرب. قد روى قصيدته النحويون وغيرهم. واستشهدوا بهذا 
الزيست وفيرةاهق القمينة: ولا أن ينكر ما أجمع الجماعة على روايته عن 
العرب»)7" . 
ه- يرى ابن مالك أن الفعل ( استغاث ) يتعدّى بنفسه دائما . وينكر على 
النحويين تجويز تعديته بالحرف . قال : «والنحويون يقولون : (استغاث 


7م © صم سم 


به ٠‏ فهو مِسَتَعَاتٌ به ) وكلام العرب بخلاف ذلك» ”" . 
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وقد اعترض أبو حيّان كلام ابن مالك , وجعله قائما على استقر قراء ناقص 
لنصوص اللغة , قال : «وليس كما ذكر . بل ( استفاث ) يتعذى تارة بنفسه . 
وتارة بحرف الجر الذي هو ( الباء ) . كما في لفظ سيبويه والنحويين في باب 
(الاستغاثة) . وكان ينبغي له ألا يُقدم على مخالفة النحويين خصوصاً سيبويه إلا 
بعد استقراءٍ تام , بل كان ينبغي له إذا رأى الإمام تكلم به مُعدى ب( الباء ) أن 
يعتقد بعد استقرائه أنّه ليس استقراءً تاماً . وأنَّ لفظ الإمام سيبويه حُجّة في 
التعدية بحرف الجرٌ» " . 

ج- أثر الاحتجاج به : 

قرر الأصوليون حجية ( الاستقراء الناقص ) . وصحة الاعتماد على 
نتائجه”". وأشار النحاة إلى أنْ العلم المضبوط المتّصف بالموضوعية يمتاز بالاستقراء 
الناقص " ٠‏ ولذلك يمكن القول : بِأنَّ المنطق الأرسطي - أيضاً - يؤمن بالاستقراء 
الناقص كأساس للعلم ؛ ويعتقد بأنّ المستقرئ بإمكانه التوصّل إلى التعميم عن 
طريق الا ستقراء الناقص , ولكن ليس دائماً . بل فيما إذا أمكن تطبيق ذلك المبدأ 
العقلي الذي ينفي تكرر الصدفة على تلك المجموعة من الأمثلة والشواهد التي 
شملها الاستقراء الناقص , إن يتألف عندئذ قياس منطقي كامل . يستمد صغراه 
من الأمثلة والشواهد . وكبراه من ذلك المبدأ العقلي ٠.‏ ويصل في النتيجة إل أن 
إحدى الظاهرتين المقترنتين في الاستقراء هي السبب للأخرى . وما دامت هي 
السبب . فسوف تقتر ترن بها في جميع الحالات دوما © . 


)١(‏ التذييل والتكميل 4 / 4١؟‏ أ. 
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انطلاقا مما تقدّم يمكن القول : بأنّه بإمكان الباحث والمستقرئ للغة 
العرب أن يتوصل عن طريق الا ستعراء الناقص:( إلى التعميم والنقعيف ) 4 سر 
صحيحا أنَّ الاستقراء إذا لم يكن شاملا فإنّه يعجز عن إشبات التعميم 0و 
أساس الاستقراء الناقص الاعتماد على ما يُسّمى ب( الملاحظة النظمة ) للظواهر . 
: ثم إصدار الأحكام التي تنظم مثل هذه الظواهر . وتجعلها تتّسق 1 في أطر معيئة. 
ومن ثم قرر النحاة أنْ ( الا ستقراء الناقص ) يعتمد على إجراء الملاحظة على 
أنموذج مختار من جملة الظواهر المدروسة التي لا حصر لها » والاكتفاء بالقليل 
عن الكثير ؛ لأنْ «إثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال» © . 
وبناء على ما سبق فإنّ ( الا ستقراء الناقص ) في البحث النحويّ حُجَة . 
والقواعد التي تُبنى عليه صحيحة . + يجب العمل بها + وإن كان الاستقراء تاقضاء 
ا 000 
ثبت اعتمادها على استقر تقراء ناقص ركنن التمقيم السنتفاد مت ( الاستقر 
و ا ا 0 
أو مائعا من النقض . إضافة إلى أنَّ هذا النوع من أنواع الاستقراء يعد ( استقراءً 
فطريًا ) » ونتائجه عادية تحتمل الصواب والخطأ © . ولذلك فإنّه يمكن إعادة 
النظر في القواعد التي تحقق قيامها على استقراءٍ ناقص في ضوء الحوادث 
واللتغيرٌات الجديدة , وهذا - فيما يبدو لي - أمرٌ ينبغي التسليم به ؛ لأنه 
منهج علمي أصيل يقوم على مبدأ ( التسليم والرفض ) لِعلّةِ أو نص صريح » ولكن' 
الأمر اللافت للنظر في هذا الجانب أن النحاة عدُوا النتائج التي توصّلوا إليها 


. ١8١ انظر : الأسس المنطقية للاستقراء ”7 , الاستشهاد والاحتجاج باللغة‎ )١( 
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ب(الا ستقراء) نتائج نهائية لا تحتمل النقض بل إن المغالاة في النظرة إلى القواعد 
وصلت إلى حدٌ القول بأنْ هذه القواعد تثبت بالعقل لا بالنص . وأنّ أقيسة النحو 
تعتمد على العلل العقليّة أكثر من اعتمادها على نقل النصوص . وكأنما تكتسب 
الأحكام النحويّة بذلك معنى الدوام والاستمرار . ونسي النحاة أو تناسوا أن 
8 

(الا ستقراء ) منهج متتسامح ٠»‏ يقف وراء اللغة متابعتها بالملاحظة واستخراج 
النتائج » وهو يعدٌ اللغة في تطوّر دائم » وعليه أن يتطوّر تبعاً لذلك دون تفضيل 
مرحلة من مراحل اللغة على مرحلة أخرى . بل إِنَّه ليس هناك لغة أفضل من لغة 
أخرى على الإطلاق . أما إحاطة القواعد بهذا الفهم الصارم . فقد انزلق بها إلى 
التوقف والمصادرة . إن استخدمها النحاة المقلدون أداة للحكم على اللغة المتطوّرة 
في عصرها وبعد عصرها . وجعلها مجالاً رحبا للأفكار الذهنيّة العميقة . وما دام 
العقل هو معتمدها . فلم لا يكون هو نفس أساس البحث فيها !1" . 

وقصارى ما يمكن التوصل إليه في ختام الحديث عن ( أثر الاحتجاج 
بالا ستقراء الناقص ) هو أن هذا النوع من أنواع الاستقر تقراء بصفته قائماً على 
التعميم والملاحظة ٠‏ وبكونه مفيدا للظن الغالب . ومن ثم الحجيّة . فإنه ينبغي 
الاقتناع بنتائجه ١‏ والركون إلى قواعده . مالم تظهر أدلة نصيّة صريحة تخالف 
الستقر ٠‏ وحينئذ - فقط - يجب إعادة النظر في القواعد والنتائج لثبوت نقصانها 
» وعدم شمولها لجميع جزئيات الظاهرة . 

ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الجانب . أنّه يجب عدم الركون إلى 
نتائج البحث النحوي السابقة , وعدم التسليم ببعض القواعد التي توصل إليها 
النحاة السابقون في ظل قيامها على استقراء ناقص ؛ لأن النحاة القدامى أرادوا 
التقعيد للغة العرب حفاظاً عليها من الخطأ والأُحن بعد الفتوحات الإسلامية . 
ودخول الأعاجم إلى بلاد العرب . وقطعا فإن الوقت لم يسعفهم في استقراء جميع 


. ١64 انظر : المرجع السابق‎ )١( 
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ما ورد عن العرب . فقعدوا القواعد بناء على استقراءاتب شخصية . وجهود 
فردية . وأسّسوا الأحكام النحويّة على التعميم , والملاحظة العامة للظواهر 
المختلفة . وهذا ولا شك جهدٌ يُشكر عليه النحاة . وعمل يسجّل لصالحهم . إلا 
أنه ينبغي عدم اتخاذ نتائج الاستقراء التي توصّلوا إليها نتائج نهائية لا تقبل 
المراجعة أو النقض . أو لا يُسْمَم بالخروج عليها . ولذا فإنّه مما يُلاحظ على 
الأصوليين . وهم أصحاب منطق لا ينكر الاستقراء ٠‏ بل يرون أنه مصدر ما توصل 
إليه النحاة والأصوليون من أحكام نحويّة . أنّهم كانوا ضعيفي الاستقراء . إذ لم 
يُعهد أنَّ أحداً منهم استدلٌ على وظيفة نحويّة باستقرائه الخاص لكلام العرب . 
أو بتحقيقه لما ادُعاه النحويون من استقراء . بل كانوا - في الغالب -- يصدرون - 
دون تمحيص - عمًا ادّعى النحاة الاستقراء فيه . حتى أخذ ذلك عليهم بعض 
كبار الأصوليين . كالفخر الرازي في المحصول . قال : «وكان من الواجب عليهم 
أن يبحثوا عن أحوال رواة اللغات والنحو . وأن يفحصوا عن جرحهم وتعديلهم . 
كما لعو ذلك في رواة الأخبار ؛ لكنهم تركوا ذلك بالكليّة مع شدة الحاجة إليه. 
فإن اللغفة والنحو يجريان مُجَرَى الأصل للاستدلال بالنصوص»)”" . 

ولو أن الأصوليين الك الاستقراء كما اعتمدوا البرهان . وبذلوا 
جهدهم في تحقيق ما ادعى النحاة واللغويون الا ستقراء فيه من قواعد . لوصلوا بلا 
شك إلى نتائج تدعم أو تنقض ما توصلوا إليه من قواعد أو دلالات نحوية نتيجة 
النظر العقليّ الخالص . ولكنهم حين اعتمدوا على استقراء النحاة ظلّت نتائج 
بحثهم في الكشف عما لم يبحثه النحاة من دوال المعنى النحوي تدور في فلك ما 

تقرت عليه مصادر النحو العربي القديم ” 


.١١8/1١/1١ المحصول‎ )١( 
. "٠" انظر : البحث النحوي عند الأصوليين . د. مصطفى -جمال الدين . عس‎ )7١( 
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د- الاستدلال بالاستقراء عند النحويين : 

يعد الاستقراء من الأدلة المعتمدة عند النحويين إذا اكتملت شروطه . 
وائتفت موانعه. بل جعله كثير من النحاة من أحسن دلائل الحصرء أشار إلى ذلك 
ابن الخباز 9" . 

ومن أبرز أمثلته عندهم الاستدلال به على انحصار الكلمة في ثلاثة أنواع . 
قال ابن هشام: «والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء ؛ فإِنّ 
علماء هذا الفنَّ تتبّعوا كلام العرب . فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع . ولو كان ثم نوعٌ 
اب لعثروا على شيءٍ منه»”" . 

وقد احتججٌ به النحويون في مواضع عدة . دون أن يعترضهم معترض " , 
وهذا يدل على صحة الاستدلال به . واعتباره نوعا من أنواع الاستدلال للحكم . 

يقول الدكتور عدنان سلمان : «وقد أدرك النحاة قيمة الاستقراء وهم 
رسجلون ضوابط اللغة وقاعدها » فنصّوا عليه . وجعلوه دليلاً قاطماً على إثبات 
تلك القواعد والضوابط »2 , 

ويقول : «لقد اعتمد النحاة المنهج الاستقرائي في وضعهم النحو العربي 
وقواعده. وهو منهج قويم يعتمد على تتبع كلام العرب من منابعه 
الأصيلة. وتسجيل القوانين النحوية التي يخضع لها نظام العربية في تراكيبها 
المختلفة)»" , 


. 687 فيض نشر الانشراح‎ . 7/١4 / " انظر : داعي الفلاح‎ )١( 
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ويقول الدكتور محمد عيد : «أمَا الاستقراء فهوالنهج الصحيح الذي يتسم 
بالتسامح. ويبدأ من حيث يجب البدء من المفردات إلى اللاحظة الشاملة . 
والاستقراء ليس منهجأ علميا سليما في دراسة اللغة فقط . بل أصبح منذ وقلت 
طويل منهجا في الدراسات الإنسانية والتجريبيّة على السواء» ‏ . 

ويقول - أيضا - : «لقد قدّم هؤلاء النحاة وغيرهم من علمائنا الأقدمين - 
رحمهم الله عاجيودا طبه مبتخلصة هنا ستقراء المسائل والجزئيات والآراء التي 
كانت لعلماء النحو الذين سبقوهم وعاصروهم ٠‏ وكانت تلك الأصول التي درسوها 
نتيجة ذلك الاستقراء بقدر ما أدى إليه اجتهادهم وفهمهم»”" . 

كل هذه النصوص وما ماثلها تدلُ دلالة قاطعة على أنّ الاستقراء منهج 
قويم في الاستدلال النحوي . وأنّ النحاة الأوائل قد أفادوا منه في ضبط قواعد 
العربية » ووضع أصولهاء إلا أنّنا نجد بعض النحويين يذكرون الاستقراء في 
الأدلة المختلف فيها" . وجعله الدكتور تمام حسان من الأدلة غير المباشرة 9" , 
وعد ما ثبت بالا ستقراء التام دليلاً من أدلة الجدل النحويّ يرتفع به ما عداه. 
فإذا ثبت بالاستقراء أن ن انواع الكلم ثلائة امع أن يعون في الخلام دوع رابع : 
وبذلك يصبح النوع الرابع مرفوضاً : 

غير أن الاستقراء التام - كما يرى تمام حسّان - لا يكون دليلاً صالحاً 
للجدل إلا بشرط التسليم بمضمونه ؛ إذ يمكن لير المستدل إنكار ما ثبت 
بالاستقراء الجدلي . وحينئذ لا يصلح الاستقر قراء دليلاً © , [ 


(1) أصول النحو العربي 44 . 

(0) المصدر السابق © . 
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وقد يعرض النقص لهذا النوع من الأدلة حين يكون الا ستقراء غير شامل 
كل أفراد الجنس ٠‏ ويطلق عليه حينئذ ( الا ا الزن 
اليقين ؛ ؛ لجواز وجود جزء لم يُستقرأ . ويكون حكمه مخالفا ما استقر 0 


/ الاجتهاد فيما لا نص فيه ؟‎ . ٠١5 الكليات‎ . 4٠ - ”4 انظر : نهاية السول 4 / /الا” . التعريفات‎ )١( 
! يلف‎ 


القسم الأول 


دراسة بعض مسائل الاستقراء الناقص 


الأوجه الإعرابيّة الجائزة عند اجتماع الاسم مع اللقب 
إذا كانا مُفْرَدَيْنِ 

قال سيبويه: «إذا لقبتَ مفرداً بمفرد أضفته إى الألقاب. وهو قول أبي 
عمرو. ويونس. والخليل؛ وذلك قولك: (هذا سعيدُ كرّز). و(هذا قَيْسَ قفة قد 
جاء). و( هذا زيدُ بَطَّه), فإنْما جلت ( قَفَه ) معرفة ؛ لأنك أردت المعرفة التي 
أردتها إذا قلت: ( هذا قيس) , فلو نوّنت ( قَفَةَ ) صار الاسم نكرة ؛ لأنّ المضافَ 
نما يكون نكرة ومعرفة بالمضاف إليه ٠‏ فيصير ( قفة) - ههنا - كأئها معرفة 
قبل ذلك ثم أضفت إليهاء ونير ذلك أل هئيس هرب" يقون: ( هذه شمس ) 
فيجعلها معرفة..... فإذا لقبت المفرد بمضاف. والمضاف بمفرد جرى أحدهما 
على الآخر كالوصف 0 » وكذلك إِنْ لقبتَ الضاف بالمضاف . 

وما جاء هذا مُفْتَرقَا هووالأوٌل؛ لأن أصل التسمية والذي وقع عليه 
الأسماء. أن يكون للرجل التمات: أحدهما مضاف. والآخر مفرد أو مضاف.... 
وليس من أصل النّسمية عندهم أن يكون للرجل اسمان مفردان 5 فَإِنْما أجروا 
الألقاب على أصل التّسمية . فأرادوا أن يجعلوا اللفظ بالألقاب إذا كانت أسماءً على 
أصل تسميتهم , ولا يجاوزوا ذلك الحدّ»”" . ْ 

يتبين من هذا النص أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأنه 
إذا جاء اللقب بعد الاسم ؛ وكانا مفردين نحو : (هذا سعيد كرز)., فإِنْ المحفوظ 
عن العرب هو إضافة الاسم إلى اللقب , فيقال : ( سعيدُ كرْز ) . ولم يُحْفَظ عنهم 
غير هذا الوجه : وهذ اها فوعة ريض التتحورين ين كلاد 558 السابق ؛ فذهبوا 
إك أنه إذا جاء اللقب بعد الاسم وكانا مفردين . وليس في الاسم (أل) وجب إضافة 
الاسم إلى اللقب ؛ وامتنع الإتباع؛ والقطع . 


. الكتاب " / 5454 - 6؟؟‎ )١( 


25ت 


وممن تبع سيبويه في هذا القول: المبرّد"'. والسيراقٌ لكك 
والزمخشري””. وابن يعيش” . وجمهور البصريين ”' . 

قال السيراقُ شارحا كلام سيبويه السابق : «وليس لهم (أي العرب) 
اسمان مفردان يُستعُمل كل واحد منهما مفرداً . فلو جعلوا ( سعيداً ) مفرداً » و ( 
كرا ) مفرداً . لخرجوا عن منهاج أسمائهم في اسمين مُفْرَدَيْن لشخص واحد . 
وإذا أضافوا فله نظير»”" . ْ ْ 
ش وقال المبرد : «إذا لقبت مفردا بمفربٍ أضفته إليه » لا يجوز إلا ذلك ... 
؛ وإنّما كان هذا كهذا ؛ لأنّ أصل الألقاب أن تَجْري على أصل التسمية . وليس 
حو الرعل أن تسكن واتعين مدردين + ولكق مقرك وما فن.. 87 

وقال ابن يعيش : «... وليس في كلامهم اسمان مفردان للسمىّ واحد 
يُسْتَعْمَلُ كل واحدٍ منهما مفرداً . فلو جمعوا بين الاسم واللقب مفردين لا على 
سبيل الإضافة لخرجوا عن منهاج استعمالهم . ولم يكن له نظيرٌ >" , 

فابن يعيش - هنا - يُردّد كلام السيراق السابق ٠‏ وهما يتفقان على أن ما 
عدا الإضافة في نحو : (سعيدُ كز ) يُوقمٌ في ما لا نظير له من كلام العرب . 
فوجب الحمل على الإضافة . ومتع قاعذا هذا الوجه . 


. ١5/864 انظر : المقتضب‎ )١( 

(") انظر : شرح الكتاب 4 /8؟١‏ ب . 

(') انظر : المفصل 4 ١‏ وانظر : شرح المفصل ١‏ / "3 . الإيضاح في شرح المفصل ١‏ / 7/4 . 

(4) انظر : شرح المفصل ١‏ / " . 

(5) انظر : الإيضاح في شرح المفصّل ١٠ - 74 / ١‏ . شرح الكافية " / ١4‏ . شرح الألفية لابن الناظم 77 . 
الارتشاف ١‏ / 448 . المساعد ١74 / ١‏ . تعليق الفرائد ؟ / ١6١‏ . التصريح ١7 / ١‏ . الهمع ١!‏ / 74 
( أحمد شمس الدين ) . الصبان ٠7٠١ / ١‏ . 

(5) شرح الكتاب 1١78/4‏ . 

0) المقتغب ؟ / ١١‏ . 

(4) شرح المفصل "7/١‏ . 


ويرى الكوفيون وبعض البصريين 7 أن اللقب إذا جاء بعد الاسم 3 وكانا 
مفردين جاز فيه ثلاثة أوجه : 
أولاً : الإضافة مع انتفاء المانع . 


ع 


: إتباع اللقب للاسم في الإعراب , نحو : ( جاء سعيدٌ كررٌ ) . و( رأيت 
سعيداً كرْرًاً). و( مررت بسعيدٍ كرّز ) . 

ء: القطع إلى الرفع على إضمار مبتدأ أي : (هوكررٌ ) . وإلى النصب على 
إضمار فعل نحو : ( أعني كرّزاً ) . 

والإتباع أقيس . والإضافة أكثر ‏ , 


ع 
6 


أما ابن مالك فقد اضطرب رأيه في هذه المسألة : فمرة جزم بوجوب الإضافة 
إن لم يمنع منها مانع " , ومرّة أخرى أجاز الأوجه الثلاثة: الإضافة. والإتباع . 
والقطع » وذهب إلى الاعتذار لسيبويه لعدم ذكره الإتباع. والقطع”؟. وهو اعتذار 
يضعفه التحقيق في نصّ سيبويه السابق . وفي نصوص النحةة المتقدمين كذلك . 
وقد أثبثُ قريب طرفاً من نصوصهم التي تُييْنُ بجلاء مراد سيبويه ١‏ وبعد ما ذكره 
ابن مالك . 


)١(‏ انظر : شرح المفصّل ١‏ / *” . الإيضاح في شرح المفصل 8١ - 4/1١‏ . شرح التسهيل 17/١‏ . شرح 
الكافية الشافية "0٠ / ١‏ . شرح الكافية " / ١4‏ . الارتشاف ١‏ / 448 . المساعد ١‏ / 4؟١‏ . تعليق 
الفرائد " / ١6١‏ . التصريح ١1/؟؟١‏ -8؟1 ء الهمع 784/1١‏ . الصبان 7١ / ١‏ . 

(1) انظر : التصريح ١7/1١‏ . 

() انظر: شرح الكافية الشافية .560/١‏ شرح ابن الناظم على الألفية 7 التصريح ,.19/١‏ الصبّان 
١":‏ . 

(4) انظر : شرح التسهيل ١‏ / 17 . المساعد 114-١78 /١‏ ء تعليق الفرائد ؟ / 144 - 18١٠‏ . 


3 عن 5 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
استدلٌ الكوفيون ومن وافقهم بما حكاه الفراء عن العرب من قولهم : (هذا 
قيس قفة), و( هذا يحيى عينان ) » وقولهم: ( ابن قيس الرقيات ) ”" . 
الأدلة المؤيّدة لتلك النصوص : 
يؤيْد تلك النصوص أمران : 
أولاً: أن الإتباع والقطع هما الأصل. بخلاف الإضافة فإنّها على خلاف الأصل”" . 
ثانيا : أن الاسم واللقب مدلؤلهما واحدٌ . فيلزم من إضافة أحدههما إلى الآخر 
إضافة الشيء إلى نفسه . واللازم باطل . فاللملزوم مثله لوجوب مغايرة 
المتضايفين ”" . 
توجيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 
- لا حجة فيما ثُقِل عن العرب من قولهم : ( هذا يحيى عينان ) ؛ لاحتمال أن 
يكون قد جاء على لغة من يم الى الألف مطلقاً "© . 
- ولا حُجَّة - أيضاً - في قولهم : ( ابن قيس الرّقيّاتُ ) ؛ لأنَّ المشتهر عن العرب 
إضافة (قيس ) إلى ( الرقيّات ) , إمّا على أن ( الرقيّات ) لقب ل( قيس ) . 
والإضافة ك ( سعيد كز أو ل | الإضافة لأدنى ملابسة ©" , 


٠ ١6٠ / ؛ تعليق الفرائد ؟'‎ ١4 / " شرح الكافية‎ . م١‎ - 7/4/١ انظر : الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
. ١75" /1١ التصريح‎ 

(1) انظر : شرح التسهيل ١7 / ١‏ . 

(5) انظر : الإيضاح في شرح المفصل ١ / ١‏ . شرح التسهيل ١ ١17 / ١‏ التصريح ١7 / ١‏ . 

(4؛) انظر : التمريح ١7١/١‏ . 

(©) انظر : شرح الكافية ؟ / 14١ - ١4‏ , 


ل >5 


ب الأدلة القياسيّة : 
- قولهم : إن الاسم واللقب مدلولهما واحدّ . فيلزم من إضافة أحدهما إلى الآخر 
إضافة الشيء إلى نفسه . يجاب عنه بوجهين”" : 
أحدهما : أن اللفظ قد يُطلق ويّراد به اللفظ نفسه . ويُطلق ويّراد به المدلول ؛ 
فقولك: (ذاتُ زيد). (الذات) للمدلول . و(زيد) للفظ . فكذلك يجوز أن يُقال : 
إن (قيس) في نحو : ( قيس قفَةٌ ) قعيد به - هنا - قصد الذات , و ( قفْة) قُعيدَ 
به قصد اللفظ . فكأئه قال : مُسَمّى هذا اللفظ الذي هو ( قفة ) . وبهذا التوجيه 
تغاير المدلولان فيه . فتصح الإضافة . فيصير بمثابة : ( غلامُ زيم ) . 
والآخر: أنّه نا تُوْهُمَ التنكير في نحو: ( قيس ) عند قصد إضافته للاختصار . 
صار بمثابة قولك : ( كل وغلامُ ) ش فأضيف للثبيين والنُعريف كما أُضِيف ( كل 
غلام ) . 
مناقشة توحيه الأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 
- قولهم : إن قول العرب : ( هذا يحيى عينان ) يُحْتّمل أن يكون قد جاء على 
لغة من يُلْْم التنّى الألف مطلقا . مُعْترضُ بأ نونَ ( عينانُ ) مضمومة . ولو 
حافت علس النفة المذكورة لكانت النونٌ مكسورة كما هو الأصل في نون 
المثنّى”2» ولا يعترض هذا بأنَّ ضم نون المثنّى بعد الألف لغة ؛ لأنَّ في ذلك 
تلفيقاً بين اللغات كما لا يخفى . 
- وأمّا قولهم : إن المشتهر عن العرب إضافة (قيس) إلى (الرقيّات)» فَيّجَابُ عنه 
بِأنَّ الإتباع -أيضا- منقولٌ عن العرب, وقد نقله الفراء. ونقل الثقئة لا سبيل 


.1":/١ الصبان‎ . 18 / ١ التصريح‎ . 17 / ١ شرح التسهيل‎ . 8١ / ١ انظر : الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
. 17" / ١ (؟) انظر : حاشية يس على التصريح‎ 


©" 


إلى رَدَّه كما قد تأصّل , إضافة إلى أن للإتباع شواهد أخرى نقلها الفرّاء عن 
العرب تُعضّد هذا الشاهد وأمثاله : 
ب- الأدلة القياسية : 
يجاب عما ذكروه من جواز إضافة الشيء إكى نفسه على تأويل الاسم الأول 
بالمسمى. والثاني بالاسم . بوجهين : 
أحدهما : أنْ هذا التأويل مجورٌ للإضافة لا موجبٌ لها . كما أن إضافة الشيء إلى 
نفسه موقوفة على السماع . والقياس عليها ضعيفٌ 9" . 
والآخر : أنَّ ما ذكروه من تأويل فيه تكلفٌُ ظاهر دون موجب . 
الترحيح : 
ينضح مما تقدّم ترج مذهب الكوفيين ومن وافقهم في أن اللقب إذا جاء 
بعد الاسم ؛ وكانا مفردين جاز فيه ثلاثة أوجه : الإضافة وإتباع لقب للاسم 
في الإعراب . والقطع لورود السماع بذلك . ولأنّ من حفظ حُجَّةَ على من لم يحفظ . 
وعلى هذا فالاستقراء الناقص في هذه المسألة قاد إلى الحكم بوجوب الإضافة 
ومنع ما عداها . وهذا بعيد . 
القاعدة النحويّة بعد مناقشة المسألة : 
تجورٌ إضافة الاسم إلى اللقب إذا كانا مُفردين. كما يجوز الإتباع؛ والقطع. 


. ١77/ ١ انظر : حاشية يس على التصريح‎ )١( 


5 8 


إعراب لفظ (الحن ) بالحروئ 

عدّد الفراء - بناءً على استقراء لغة العرب - الأسماء التي تعرب بالواو 
رفعاًء وبالألف نصباً . وبالياء جرا . فاقتصر على ذكر خمسة ألفاظ : (أبوك . 
وأخوك . وحموك . وفوك . وذو ) . وذهب إلى إنكار جواز إتمام (الهن ) . 
وإعرابه بالحروف , وأشار إلى أنه لم يُحفظ في لفظ ( الهن ) إلا الإعراب 
بالحركات 9 , 

وذهب سيبويه ”© . وجمهور النحويين ”" إلى جواز إتمامه وإعرابه 
بالحروف , إلا أنَّ التقص فيه أشهر من التمام . 

ومن -- هنا -- جعل النحاة الأسماء التي تعرب بالواو رفعاً . وبالألف 
نصباً , وبالياء جرًا ستة . وشاع في كتب المتأخرين مصطلح الأسماء الستة . 

واختار هذا القول ابن مالك. وعزاه إلى أكثر النحويين بقوله: ((وقد 
جرت عادة أكثر النحويين أن يذكروا (الهن) ممع هذه الأسما فيوهم ذلك 
مساواته لهن في الاستعمال)) , 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

احتججٌ جمهور النحاة بما حكاه سيبويه عن بعض العرب من قولهم : 
«هذا هنوك . ورأيت هناك . ومررت بهنيك»»” . 

قال ابن مالك : «وهو قليلٌ , فمن لم ينبّه على قلته فليس بمصيب . وإن 
حظي من الفضائل بأوفر نصيب»”" . 


. ١57/١ توضيح المقاصد ١/؟, . الهمع‎ ١ 415/١ انظر : الارتشاف‎ )١( 
"5٠/7 (؟) انظر : الكتاب‎ 

() انظر : الارتشاف 115/١‏ » توضيح المقاصد /7/١‏ , الأشموني 54/١‏ . 
(4) شرح التسهيل 41/١‏ . 

زة) الكتاب 759/7 , 

. 44/١ شرح التسهيل‎ )١( 


الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 

يؤيّد ما ورد عن العرب موافقة ذلك للقياس في حال النسب . إذ إِنْ 
النسب يرد الأشياء إلى أصولها . فتقول : (أخوي) , و (حموي) . فيجب أن 
يقال : (هنوي) . مما يدلٌ على أن اللام في (هنو) مثل اللام في (أبى) و(أخو). 
و (حمو) . فيجب التوافق في الحكم . أشار إلى ذلك سيبويه '" . 
الترحيح : 

يتضح مما تقدّم رجحان ما ذهب إليه سيبويه من جواز إتمام لفظ (الهَنُ) 
وإعرابه بالحروف . بناء على السماع الوارد عن العرب. 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

أنّ لفظ ( الهنُ ) من الأسماء الستة التي تعرب بالحروف . إلا أن النقص 
فيه أكثر من الإتمام . 


, "5١ 2 "5/7 انظر : الكتاب‎ )١( 


8605 - 


( قصر (أخاك) ) 
قال أبو حيّان : «وأما قصر ( أخ ) . فزعم الفراء أن قصر ( أخ ) لم 
يسمعه كما سمعه في ( أب ))7" . ظ ْ | 
يتبيّن من ذلك أن الفراء - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف على 
لغة القصر في (أخ ) . ووقف عليها في ( أب ) . ولذا أنكر هذه اللغة . وزعم أنه 
لايجوة قعى:ز 01+ الدع السناع يلك عن العرية.. 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 


يرى هشام بن معاوية 9© وابن يعيش ©) 0 وابن مالك ©) : وابنه ©» 5 
وابن القاس”". وابن منظور " . والمرادي © . وكثيرٌ من النحويين © جواز 
قصر ( أخ ) بناءً على السماع الوارد عن العرب . ومنه " : 

, "7 ) حُكي عن العرب قولهم : ( مُكرَةٌ أخاك لا بطل‎ -١ 


. ١47/١ 7ه ب . وانظر : تعليق الفرائد‎ /١ التذييل والتكميل‎ )١( 

() انظر: التذييل والتكميل ١‏ / 7ه ب . شرح التسهيل للمرادي ١ 8١ / ١‏ تعليق الفرائد ١448 / ١‏ . هشام 
الضرير 8١‏ . 

(5) انظر : شرح المفصل ١‏ / 67 . 

(4) انظر : شرح التسهيل ١‏ / 460 . 

(5) انظر : شرح ابن الناظم 4" . 

(1) انظر : شرح ألفية ابن معط ١‏ / 81؟ . 

0) انظر : لسان العرب 50٠-14 / ١4‏ ( أخا ) . 

(8) انظر : توضيح المقاصد ١‏ / 5 . شرح التسهيل للمرادي ١‏ / 87 . 

(4) انظر : المساعد ١1/١‏ . شفاء العليل 1٠١-١١14 /١‏ . شرح المكودي على ألفية ابن مالك ١١‏ . 
التصريح /١‏ 56 ء الهمع ٠ ١١/١‏ شرح السيوطي على الألفية 6٠‏ الصبان 7٠١ / ١‏ - الا 

.١7١/١ التذييل والتكميل ١/7ه ب. شفاء العليل‎ ,.45/١ انظر هذه الشواهد في: شرح التسهيل‎ )٠١( 

. "١1/7 مجمع الأمثال 7374/7 , المستقصى‎ ١ 148/١ انظر : جمهرة الأمثال‎ )١١( 


/ا6 - 


؟- وقال ابن يعيش : «ويُحكى أن بلحارث يأتون بها على القياس مقصورة . 
فيقولون : (هذا أب وأخا ) . و ( رأيت أب وأخا )»2 . 
وأشار طائفة من النحويين إلى أن قصر ( أخ ) لغة من لغات العرب ”) 
*- وقول الشاعر : 
أخاك الذي إِنْ تَدْعُه لِمُلِمّة يُحِبْك لِمَا تَبْغي وَيكفك مَنْ يَبْغي 
توجيه المانعين للأدلة : 
أجاب المانعون عن شواهد المجيزين بالآتي : 
-١‏ أن قول العرب: (مكره أخاك لا بطل) الثابت فيه: (مكره أخوك لا بطل) . 
وبذلك لا تقوم به حجة ‏ . 
؟"- واعترض أبو حيّان الاستدلال بقول الشاعر: ( أخَاك الذي إِنْ تَذْعُهُ ... ) . 
قائلاً: «ولا دليل فيه؛ لأنه يُحتمل أن يكون منصوباً بإضمار فعل . 
التقدير: (الزم أخاك). وإذا دخسل الدليل الاحتمال ماب 
الاستدلال)»)* , 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
يجاب عما ذكروه بالاتي : 


. 67 / ١ شرح المفصل‎ )١( 

(1) انظر: شرح الألفية لابن الناظم 4 . شرح ألفية ابن معط 761/١‏ , لسان العرب 5٠ - ١4/١4‏ (أخا ) . 

() البيت من البحر الطويل بلا نسبة ٠‏ ويروى ( يما ) بدل ( لِمّا ) » و ( يكفيك ) بدل ( يَكفِك ) . _ 
انظر : شرح التسهيل ١‏ / 45 » التذييل والتكميل ١‏ / "© ب . شفاء العليل ٠١٠١ / ١‏ » الاقتراح ؟/ ١‏ 
الإصباح في شرح الاقتراح "” . 

(4) انظر : مجمع الأمثال 15٠ / ١‏ 57/4/17 . 

(0) التذييل والتكميل ١‏ / 7ه ب ء وانظر : الاقتراح 6/, . الإصباح ١١‏ -19 . 


د 8ة - 


2-١‏ أن قول العرب : ( مكره أخاك لا بطل ) بالقصر قد نقله عدد من 
الثقات”'" . ونقل الثقة لا سبيل إلى رده . 

؟-- أنَّ ما ذكره أبو حيّان احتمالٌ ضعيف ؛ لأنَّ سياق الشاهد يدل على إرادة 
الإخبار لا الطلب '" . 

أن قصر (أخ) لغة من لغات العرب الثابتة . وقد ذكر ابن يعيش أنها لغة 
بلحارث ”" . واللغة لا ترد بالتأويل . 

الترجيح : ٍ 
يتضح مما تقدّم رُحجان ما ذهب إليه هشام بن معاوية ومن وافقه من 

المجيزين لقصر ( أخ ) ؛ لثبوت السماع بذلك عن العرب . 

القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز استعمال لفظ ( أَخَاك ) مقصوراً . وهي لغة من لغات السرب 


الثابتة . 


. "١١ / المستقصى ؟‎ . ١48 / ١ انظر : جمهرة الأمثال‎ )١( 
. 27 انظر : هشام الضرير‎ )( 
. 67 / ١ انظر : شرح المفصل‎ ) 
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( ثبوت ميم ( انم ) عند الإضائة ) 
قال أبو علي الفارسي : «... فأما في الإضافة فإِنْ الميم لا تُبدل ؛ لأنّ 
الاسم لا يبقى على حرفي واحدٍ . ولا يلحقه في الإضافة التنوين . فلا تسقط العين 
كما كانت تسقط في الإفراد . لكنّها تثبتُ العينُ في ( شاة ) لا لم تكن طَرَفَا . 
ويتحرّك الحرف الذي قبل العين من ( فم ) بحسب الحرف الذي ينقلب إليه 
العينُ . وهذا حرف نادرٌ في العربية لا يُعرف له نظيرٌ إلا (ذو ) ... . وقد 
اضطر الشاعر . فأبدل من العين في ( فم ) الميم في الإضافة . كما أبدلها منها في 
الإفراد . فقال : ْ 
' يُصبِحٌ ظَمْآنَ وفي البحر فَمّةْ (© 
ظ وهذا الإبدال في الكلام نما هو في الإفراد دون الإضافة . فأجرىالإضافة 
مجرى المفرد في الشعر للضرورة . كما أجرى فيها الإفراد مجرى الإضافة في 
الضرورة ٠‏ وذلك قوله : 
خَالَطُ مِنْ سَلْمَى خَيَاشِيمٌ وَقَا © 


. الرجز لرؤبة بن العجاج‎ )١( 
44 ١4 / ١ التسهيل 4 . شرح التسهيل‎ . 5١5/1١ انظر : ديوانه 164 . الحيوان */766 . المقرب‎ 
تعليق‎ . ١7 /١ شفاء العليل‎ . ٠/١ المساعد‎ . 966/١ شرح ألفية ابن معط‎ , 745/١ شرح الكافية‎ ٠ 
١١/١ الهمع‎ , 54 /١ التصريح‎ ١ 7 / ١ الأشموني‎ , 184 / ١ ء المقاصد النحوية‎ 161 / ١ الفرائد‎ 
.١١4/١ اسرر‎ , 45١٠ . 404 . 461/4 (أحمد شمس الدين) . الخزانة‎ 

(9) الرجز للعجاج . ّ 
انظر : ديوانه ” / 6؟؟ . إصلاح المنطق 84 . المقتضب 740/١‏ . شرح أبيات سيبويه 7١4/١‏ . الممتع 
1١‏ .0 شرح التسهيل 60/١‏ . شرح الكافية ١/46؟‏ ., شرح ألفية ابن معط 766/١‏ . التذييل 
والتكميل ١‏ / 25 أ . الارتشاف 418/١‏ . المساعد ١‏ / 4؟ : شفاء العليل ١7 / ١‏ . المقاضد النحوية 
١‏ 0ه الهمع ١١/١‏ ؛ الخزانة ؛ / /4!0 56/١ءتء/ا/‏ 45245 الدرر ١1/”١١ا.‏ 
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٠ ...‏ وجاز هذا في الشعر للضرورة ؛ لأنّه قد يجوز في الشعر كثيرٌ مما لا 
يجوز في الكلام» ”" . 

يتبيّن من هذا النص أن أبا علي الفارسي - بعد استقرائه كلام العرب - 
لم يقف على ثبوت ميم ( فم ) عند الإضافة . ولذا حكم بمنع ثبوتها عند الإضافة 
إلا في الشعر للضرورة ؛ لأنّه قد يجوز في الشعر كثيرٌ مما لا يجوز في الكلام . 

وعلل الفارسيّ قوله هذا بأنَّ اليم لا تُبدد من العين ؛ لأن الاسم لا يبقى 
على حرفي واحدٍ ؛ وذلك لعاقبة الإضافة التنوين " . 

وقد تبع الفارسي في هذا الحكم عددٌ من النحويين . منهم : الحيدرة 
اليمني 7 , وابن عصفور 9 . 

وعزا أبو حيان هذا القول إلى البصريين ” : ونسب السيوطي القول به إلى 
المغاربة ©. 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

ثبتت ميم ( فم ) عند الإضافة في قوله - صلى الله عليه وسلم - : 
(لخلوف فم الصّائم 2 لله من ريح المسّك) ”". 


. ١67/-- ١66 ) المسائل المشكلة ( البغداديات‎ )١( 

. ١7" العسكريات‎ . ١165 - ١66 انظر : البغداديات‎ )١( 

(7) انظرا : كشف المشكل 18١ / ١‏ . 

(4) انظر : المقرزب 7١6/1١‏ . 

(6) انظر : الارتشاف 4١8/١‏ . 

. 10/١ انظر : الهمع‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم . باب فضل الصوم رقم ( 1844 ) . وباب هل يقول : إِنْي صائم إذا 
شيم رقم ( 1404 )» وفي كتاب اللباس . باب ما يُذكرٌ في السك . رقم ( 0477 )» وفي كتاب التوحيد. 
باب قوله انه تعالى : ( يُرِيِدُونَ أنْ يُبَدْلُوا كلام اه ) [ الفتح ١١‏ ] . رقم ( 447 ) . وباب ذكر 
النبي - عليه السلام - . وروايته عن ربه , رقم ( 674/ ) , وأخرجه مسلم في كتاب الصيام . باب 
حفظ اللسان . وباب فضل الصيام . رقم ( ١١861١‏ ) . 


ا 


وروى أبو عبيدة عن يونس أنّ من العرب من يقول : «هذا فِم . ورأيت 
فِما ؛ وأخرجه من فِمه»)!' . 

وبناءً على هذه النصوص ذهب اللورقي الأندلسيَ ” . وابن مالك © . 
والرضي ”© ٠‏ وبدر الدين ابن مالك  /”‏ وابن القؤاس ” . وأبو حيّان ”". وابن 
عقيل ” . والسلسيلي ”' . والدماميني ” , وآخرون ”" إلى صحة ثبوت ميم 
(فم ) عند الإضافة في اختيار الكلام . وليس بقاء الميم خاصًا بضرورة الشعر . 


وقد اعترض ابن مالك ما ذهب إليه الفارسي قائلاً : «وزعم الفارسي أن 


قوله : 
يصبح ظمآن وفي البحر فمه 
من الضرورات بناءً على أنّ اليم حقها ألا تثبت في غير الشعر . وهذا من 
تحكماته العارية من الدليل . والصحيح أن ذلك جائز في النثر والنظم»»'" , 


. 56٠0 انظر : شرح القصائد السبع الطوال ص‎ )١( 

(؟) انظر : المباحث الكاملية ؟ / 4١‏ . 

(5) انظر : التسهيل 4 » شرح التسهيل “١ 644/١‏ / 86> . شرح عمدة الحافظ ١‏ / 615 . 
(4) انظر : شرح الكافية 545/١‏ . 

(6) انظر : شرح ابن الناظم #10 . 

(5) انظر : شرح ألفية ابن معط ١‏ / 500 . 

(0) انظر : التذييل والتكميل ١‏ / 5هأ. الارتشاف 418/١‏ . 

(8) انظر : المساعد ١‏ / 4؟ - "٠‏ , 

(4) انظر : شفاء العليل ١7 / ١‏ . 

.١88 / ١ انظر : تعليق الفرائد‎ )٠١( 

. ١17/١ الهمع‎ . 56 / ١ ”/اء التصريح‎ / ١ انظر : الأشموني‎ )1١( 
. 48/١ شرح التسهيل‎ )١17( 
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اللو ري ' 
يتّضح مما تقدّم صحة القول بجواز ثبوت ميم (فم) عند الإضافة مطلقا؛ 
لثبوت السماع بذلك نثراً ونظماً . ئ 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز - في السعة والاختيار - ثبوت ميم (فم ) عند الإضافة . وليس 
ذلك خاصًاً بضرورة الشعر . ْ 


"6" 


( عود الضمير على متأخر في اللفظ والرئبة ( 

قال ابن جني : «وأجمعوا على أن ليس بجائز : ضرب غلامٌه زيداً ؛ 

لتقدّم الضمر على مظهره لفظاً ومعنى . وقالوا في قول النابغة : 
جَرَى رب عَنّي صَدِي بن حاتم لالام ا 

إنّ الهاءَ عائدة على مذكور متقدّم . ٠‏ كلّ ذلك لثلا يتقدّم ضميرٌ المفعول عليه 
ووو و9 أن تكون الهاء 
في قوله : 

عائدة على : ( عَدِيّ ) خلافاً على الجماعة» " . 

يتبيّن من هذا النص أنْ ابن جني - بعد تتبعه كلام العرب - . واستقرائه 
لا ورد عنهم من نصوص وشواهد حَكم بجواز عود الضمير على متأخر في اللفظ 
والرّثبة ٠‏ نحو : ضرب غلامّهُ عمرأ . بل ذهب إلى أبعدَ من ذلك . فجعله قياسا 
مطردا . 


ال من البحر الطويل . واختلف في نسبته إلى قائل معين . وذلك على النحو الآتي : 
[- تُسب إلى أبي الأسود الدؤلي ١‏ انظر : ملحقات ديوانه 40١‏ . تخليص الشواهد 44٠‏ . الخزانة 
الف لف لكل ال/ 
ب- ونُسب إلى النابغة الذبياني . وورد في ذيوانه ٠ 14١‏ برواية لا شاهد فيها . وصدره : 
جَرَّى ااقه عَبْسا في المواطن كلها 
انظر : المقاصد النحوية ” / /441 » التصريح ١‏ / 787 , الدرر 5١177 / ١‏ . 
ج- ونُسب إلى عبداقه بن همارق . انظر : المقاصد النحوية » / 441 . التصريح ١‏ / "78 . 3 
قال ابن كيسان عن هذا البيت : (( أحسبه مولداً مصنوعا )) . انظر : اليغداديات 46 , الحلل 
أمالي ابن الشجري ١‏ / "168 . 
(6) الخصائص ١‏ / 44؟ . 


14ت 


وقد سبق ابن جني إكى القول بجواز هذا النمط التركيبي الأخفش”", وأبو 
عبدالته الطوال من الكوفيين9) 

واختاره من امتأخرين ابن مالك "2 والرضي”». وأبو حيّان في ظاهر 
كلامه. حيث أشار إلى أنَّ للجواز وجها من القياين0» 

ونّسّب البغدادي القول بالجواز إكى عبدالقاهر الجرجاني ”" . 

شترط ابن مالك لجواز عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة أن يكون 

0 كأ في العامل نحو : ضرب غلامُها هنداً " . 

وذوهبالبينر “. واببن السراج, والزجاجي”", 
والفارسي”""©. والزمخسشريٌ”" , وابن الشجريّ ”" . وجمهور 


)١(‏ انظر : ضرائر الشعر 7١4‏ . شرح التسهيل ١15١ / ١‏ . شرح ألفية ابن معط ٠ 44١ / ١‏ الارتشاف 
0١‏ . توضيح المقاصد ؟ / ٠١‏ . تخليص الشواهد هه؛ . المساعد ١١7/١‏ -١1ء‏ تعليق الفرائد /١‏ 
٠. 6‏ التصريح ١‏ / 78 . الهمع 71١/1١‏ ( أحمد شمس الدين ) . 

(؟) انظر : ضرائر الشعر 5١4‏ . شرح التسهيل ٠ 15١ / ١‏ شرح ألفية ابن معط 44١ / ١‏ . الارتشاف 
١» ١‏ توضيح المقاصد ؟ / 7٠١‏ . تخليص الشواهد مه؛ . المساعد 1١-١1١7 / ١‏ ء تعليق الفرائد /١‏ 
6 . القصريح ١‏ / 18 . الهمع 7١١/١‏ ( أحمد شمس الدين ) . 

5) انظر : شرح التسهيل 15١/١‏ ء شرح الكافية الشافية ؟ / 86ه . المساعد .١١"-- 1١١7 / ١‏ 

(4) انظر : شرح الكافية ١‏ / "7 . 

() انظر : الارتشاف ١‏ / 487 . تذكرة النحاة ه؟" . الهمع ١‏ / 17" . 

(؟) انظر : الخزانة 7 //79ا؟:. 

() انظر : شرح التسهيل 155-1١51١/1١‏ . الارتشاف ١‏ / “48 . الهمع 76'"/1١‏ . 

(8) انظر : المقتضب ؟ / /ا5 . 7٠١7/5‏ . 

(9) انظر : الأصول ؟ / 758 - 71٠0‏ . 

. ١١18 انظر : الجمل في النحو‎ )٠١( 

. 1١8- ١١ا/ انظر : البغداديات 458 . الإيضاح العضدي‎ )١١( 

. 18 انظر : المفصل‎ )١١( 

(10) انظر : أمالي ابن الشجري ١67 / ١‏ . 
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النحويين”". إلى أن عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة صورة ممتنعة في 
الغربية : وما ورد خلاف ذلك فهو محمولٌ على الضرورة التي لا تجوز إلا 
في الشعر . 

وقد نقل ابن جني". والصفار" إجماع النحويين على ذلك ٠‏ وأرى 
الإجماع غير منعقدٍ لوجود الخلاف المعتدٌ به ١‏ وبأدلته . 

وذهب أحمد بن جعفر إلى جوازه في الشعر دون النثر”" . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
يضاف إلى البيت الوارد في نْصّ كلام ابن جني نصوص أخرى جاء الضمير 
فيها عائدا على متأخر في اللفظ والرتبة » ومنها © : 
١‏ - قول الشاعر : 
كسا حِلمّه ذا الحلم واب سَؤدْدٍ وَرَقَى نْدَاهُ ذا النّدى في ذُرَا الَجْدٍ © 


: وقول أبي جندب بن مرة‎ -١ 


)١(‏ انظر : كشف المشكل ١‏ / 544 . الفصول الخمسون ١77‏ . شرح المفصل ١‏ / 76 . الكافية 58 . الإيضاح 
في شرح المفصّل ١64 / ١‏ - 150 ء المقرب ١‏ / 4ه ٠‏ شرح الجمل ؟ / ١4‏ . شرح الألفية لابن الناظم ١١4‏ 
؛ التصريح ١‏ / "78 . 

. 544 / ١ انظر : الخصائص‎ )١( 

(”) انظر : الهمع 7١١/١‏ ( أحمد شمس الدين ) . 

(4) انظر : الارتشاف ١‏ / ”48 . شرح الأشموني ” / 4ه . 

(5) انظر مزيدا من الشواهد في : شرح التسهيل ١ 16١ / ١‏ شرح الكافية الشافية ؟ / 641 -.//ه ٠‏ ,تذكرة 
النحاة 54" - 56" . شرح الأشموني ؟ / 4ه . 

(5) البيت من البحر الطويل . لم أعثر على قائل له . 
انظر : شرح التسهيل ٠ ١١5١ / ١‏ تذكرة النحاة ؟55”». المقاصد النحوية ” / 444 ٠‏ تخليصٌ الشواهد 
١ ٠‏ الهمع 7١7/1١‏ . الدرر .7١8/1١‏ 


5 


لنت شري هَل يَنُومََ َْمُةُ 2 إذُمَيْرَاعَلَىمَا جَرْ نكل جَانِبٍ ”" 
*- وقول سليط بن سعد : 
جَرَى بَنُوه أبَا الِيُْلان عَنْ كبر وحُسْن فِمْل كما يُجْرَى سِتِمَار *" 
الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 
يؤيّد تلك الأدلة ( القياس ) . وذلك من أوجه : 
-١‏ أن المفعول ككر تقدّمه على الفاعل. فيجعل لكثرته كالأصل © . 
-١‏ أنَّ الفعل المتعدّي يقتضي المفعول به كاقتضائه للفاعل تماماً ؛ وذلك لأنّ 
الشعور الذهني بهما مقارن لشعوره بالفعل ومعناه 7" . 
*- أنْ اللغة بالاستعمال. فينبغي أن تُوصف على واقعهاء لا أن تتحكم فيها 
صنعة النحاة ©. 
توجيه الأدلة : 
حاول المانعون توجيه الأدلة التي استدلٌ بها المجيزون. وذلك على 
النحو الآتي : 


. البيت من البحر الطويل‎ )١( 
تذكرة النحاة 54” , الأشباه‎ ٠» ١5١ / ١ شرح التسهيل‎ . "8١ / ١ انظر : شرح أشعار الهذليين‎ 
. ١4١ / ١ الخزانة‎ . ٠١ / والنظائر ؟‎ 
. البيت من البحر البسيط‎ )١( 
تذكرة النحاة‎ ١ 15١ / ١ شرح التسهيل‎ . ١67 / ١ أمالي ابن الشجري‎ ٠ ١١8 / ” انظر : الأغاني‎ 
الدرر‎ . 78٠١ / ١ الخزانة‎ . 767 / ١ المقاصد النحوية ؟ / 446 . تخليص الشواهد 484 . الهمع‎ 5 
."/ 
. /؟؟5؟‎ ١ تذكرة النحاة 60” . الهمع‎ . 140-١480 / ١ انظر : الخصائص‎ )( 
. الا . حاشية الصبان ؟ / 4ه‎ / ١ انظر : شرح الكافية الشافية " / 080 . شرح الكافية‎ )4( 
. ١84 انظر : الوجوب والجواز في الأحكام النحوية‎ )0( 


7خ 


أ- الأدلة السماعية : 

-١‏ أنّ هذه الشواهد من قبيل الضرورة التي لا تجوز اختياراً » ولا ينبغي 
القياس عليها”". قال ابن الشجريّ : «واستعماله في الشعر من أقبح 
الضرورات>2 . 

؟- أنّه يجوز أن يكون الضمير عائداً على محذوف قبله . وليس على المفعول 
به”". أو يكون راجعاً للمصدر ‏ . 

ب الأدلة القياسية_: 

-١‏ ردٌ المانعون دليل القياس الأوّل عند المجيزين . وهو قولهم : إِنْ اللفعول 
لكثرة تقدّمه على الفاعل جُعِل كالأصل . بأنَّ الفعل والفاعل كجزءي 
الكلمة الواحدة ٠‏ وهما بمنزلة الشيء الواحد ©. ولأجل هذا الاتصال 
الوثيق بينهما لا يمكن ادعاء أنَّ المفعول به كالأصل . فيجوَرٌ تقديم 
الضمير العائد إليه . 

؟- ورد دليلهم الثاني بن بلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على 
المفعول به . وذلك من وجهين 1 
أ-أنٌّ الفعل يدل على الفاعل بعمومه وخصوصه. و -أيضاً - بالالتزاه” . 


(1) انظر : البغداديات 456 . الحلّل 165 . شرح الجمل ١4 / ١‏ . ضرائر الشعر 5١4‏ . شرح الألفية لابن 
الناظم 776 . 

2( أمالي ابن الشجري ١‏ / 187 . 

(") انظر : تخليص الشواهد 49١‏ - 4479 . 

(4) انظر : الحلل 165 ء أمالي ابن الشجري ١‏ / 167 . شرح الجمل ٠ ١4 / ١‏ شرح الكافية ١‏ / 7/7 . 

(0) انظر : شرح الكافية الشافية ؟ / 584 . البسيط 5١7 / ١‏ - 304 . 

(1) انظر : نتائج الفكر للسهيلي 784-541 . 

) انظر : الخصائص ”48/7 . الاقتراح ١5‏ . 
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ب- أنْ الفعل هو حركة الفاعل » والحركة لا د تقوم بنفسهاء وإِنما هي 
متّصلة بمحلّهاء فوجب أن يكون الفعل متّصلا بفاعله لا بمفعوله . 
وبذلك يتّضح أن الفعل المتعدّي لا يقتضي المفعول به كاقتضائه للفاعل , ولا 
سما أن هناك فرقاً بيذهما من حيث الوجود ؛ فالفاعل عمدةٌ لا يجوز حذفه . أب 
المفعول به ففضلة كثّر الاستغناء عنه . 
مناقشة توجيه الأدلة : 
أ - الأدلة السماعية : 
-١‏ لا يُسلم قولهم : إِنَّ هذه الشواهد من قبيل الضرورة لأمرين : 
- أنّ الضرورة يستدعيها الوزن أو القافية . ولا مسوّغ - هنا - لاّعائها . 
ب- أن الحمل على الضرورة إِنّما يجوز إذا كان المسّموع نادرأ أو شاذاً . 
ولا مقتضي لذلك - هنا - لتوافر الشواهد . وثبوت صحتها . ووضوح 
دلإلتها . 
؟- ولا يُسّلم قولهم : إن الضمير عائدٌ على محذوف ؛ لأنْ الحذفَ خلاف 
الأصل . وهو ادَعاء لا دليل عليه . وليس هناك ما يقتضيه على القول 
بجواز عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة . 
*- ولا يسّلم قولهم : إنّه يجوز أن يكون الضميرٌ راجعا للمصدر ‏ لأمرين : 
عه وعرة ان مزق مدو لي امور حت ناح اله زاعة 


للمصدد 7 . 
ب- أنّ الأوؤلى عدم التقدير إذا أمكن الحمل على وجه تعضّده الشواهد . 
ولا يمنعه طرد القواعد . 


. انظر : شرح الكافية لابن جماعة 4؟‎ )١( 


1ت 


ب- الأدلة القياسية : 
-١‏ أن القول بأنْ المفعول به كالأصل لكثرة تقدّمه على الفاعل إِنّما هو من 
الناحية التقديريّة لا التقعيديّة . وقد وجدنا العرب د تُقدّم المفعول به على 
الفاعل كثيرا ٠‏ فلا يمتئع تقديم الضمير العائد إليه . ولا يلزم من ذلك 
فصل ما هو كالشيء الواحد ؛ لظهور الإعراب ٠‏ ووضوح الرتبة . 
"- وأما قولهم : : إن الفعل يدل على الفاعل بعمومه وخصوصه . فيقال : إن 
الأصل في الفعل أنه لا يدل على فاعل معيّن ؛ ولا مفعول معين ١‏ 2 
يدل عليهما مطلقا ٠ )١(‏ فاستويا في دلالته عليهما دلالة مطلقة ٠‏ وهذا 
وجة للتقريب بينهما . 
*- وأمّا قولهم : إِنَّ الفعل هو حركة الفاعل ... فوجب أن يكون الفعل منصلا 
بفاعله لا بونسوالة فيقال : إن الاتصال لايستلزم أن يأقي الفعل والفاعل 
متعاضدين , أو متتاليين» لجواز أن يُفْصّل بينهما بالمفعول . أو بغيره . 
وظهور الإعراب هو الفيصل . والمشعر بالمنزلة . 
الترجيح : 

يتبيّن مما تقدّم رجَحان رأي ابن جني ومن وافقه من المجيزين لعود 
الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة ؛ لورود السماع بذلك . وكان الأوك أن يصحّح 
النحويون القاعدة . وأن يضعوا قاعدة جزئية تضم مثل هذه الشواهد . بدلا من 
حملها على الضرورة . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز في النثر والنظم أن يَعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة وهذا 
كثيرٌ في الشعر. 


. ”84 انظر : نتائج الفكر‎ )١( 


( حذف الفاعل مع عدم إضماره ) 

قال سيبويه : «وإذا قلت ( ضربوني وضربتهم قومّك ) جعلت ( القوم ) 
بدلاً من (هُمْ ) ؛ لأنّ الفعل لا بد له من الفاعل . والفاعل - ههنا - جماعة . 
وضمير الجماعة الواو . 

وكذلك تقول : ( ضربوني وضربت قومك ) ٠‏ إذا أعملت الآخر فلا بد في 
الأول من ضمير الفاعل لثلا يخلو من فاعل . وإنما قلت: (ضربت وضربّني قومك) 
٠‏ فلم تجعل في الأول الهاء والميم ؛ لأنّ الفعل قد يكون بغير مفعول , ولا يكون 
الفعل بغير فاعل ... ولا بد من هذا ؛ لأنه لا يخلو الفعل من مضمر ١‏ أو مظهر 
مرفوع من الأسماء >7" . ْ ْ 

ّْ يتبين من هذا النص أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - ؛ حكم 

بأنّ الفعل لا يجوز أن يخلو من الفاعل سواء أكان الفاعل مضمرا » أم مظهرا . وأنّ 
هذا ما عليه لغة العرب. ولم يرد عنهم حذف الفاعل دون إضماره مطلقاً . 

وقد تبع سيبويه في هذا القول: اللمبرد . والسيرافي " . والفارسي © 
والجرجاني”'. وجمهور النحويين ” 

قال ابن يعيش : «وأمًا حذف الفاعل ألبتة . وإخلاء الفعل عنه فغير 
معروف في شيء من كلامهم . فكان ما قلناه . وهو الحمل على الإضمار بشرط 


,.م8١- 4لا‎ / ١ الكتاب‎ )١( 

. 1١" /#” انظر : المقتضب‎ )١( 

6) انظر : شرح الكتاب ١‏ / 186 ب . 

(4) انظر : الشعر ؟ / ه.ه - 607 . الخصائص ؟ / 47# ١‏ أمالي ابن الشجري ؟ / 07١‏ . 

(5) انظر : المقتصد في شرح الإيضاح ١‏ / /"” . 

.519/١ /الا. ب شرح الجمل‎ / ١ ”/ا" .7 / 811 .117/3 . شرح المفصّل‎ / ١ انظر: أمالي ابن الشجري‎ )١( 
-/ال/ا, تذكرة النحاة 5ه" - لاه" . شرح شذور الذهب‎ ٠6 / ١ شرح الكافية‎ ١ ١74 / شرح التسهيل ؟‎ 

. "5١ 0 577/١ التصريح‎ . 458 / ١ .ء المساعد‎ 6 


0ك 


التفسير أولى ؛ إذ كان له نظيرٌ من كلام العرب . فكان أقل مخالفة»»" . 

وذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل. أو ما هو بمنزلته كأسماء 
الأفعال الناقصة دون الحاجة إلى تقديره. وذلك نحو: (ضربني وضربت قومّك) . 
فالفاعل - هنا - محذوف . حتى لا يضمر قبل الذكر ‏ . 

واختار هذا الرأي هشام بن معاوية " . والسهيلي 7" . وأبو جعفر بن 
مضاء 7 . 

وعلى هذا المذهب ظاهر كلام ابن جني " . وابن الشجري”" . 

قال ابن جني : : «... وكان أبو علي يُغلّظ في هذا ويكبره ويتناكره . 
ويقول : الفاعل لا يُحذف . ثم إنه فيما بعد لان له . وخَفضّ من جناح تناكره . 
وعلى كل حال فإذا كان الكلام إِنّما يصلحه . أو يفسده معناه . وكان هذا معنى 
صحيحاً مستقيما لم أرَ به بأساء وعلى أنَّ امسامحة في الفاعل ليست بالمرضية ؛ 
لأنه أصعب حالاً من المبتدأ» © , 

وتسيب إلى الكسائي أنه لا يقول بالحذف . وإنما يضمر مفرداً في الأحوال 


كلها 7" . وهذا خلاف التحقيق . 
)١(‏ شرح المفصل ١‏ / لا/ . 


(؟) انظر : شرح السيرافي ١‏ / 181 ب ء أمالي ابن الشجري 1١1/8 . "7/١‏ . شرح الجمل ٠ 5119/١‏ 
المساعد ١‏ / 408 . وانظر : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء. د. مهدي المخزومي ٠‏ 
ص؟١١.‏ 

(”") انظر : المساعد ١‏ / 488 . 

(4) انظر : أمالي السهيلي 154 - 156 . المساعد ١‏ / 448 . 

(6) انظر : الرد على النحاة 46 . المساعد ١‏ / 5688 . 

(5) انظر : الخصائص > / “477 - 474 , المحتسب ؟ /١٠84١81-1١ا.‏ 

(9) انظر : أمالي ابن الشجري ١‏ / 0/7" . 

(8) الخصائص ؟ / 47# . 

. 518084 / ١ انظر : المساعد‎ )8١ 


1ت 


ويرى الفرّاء في نحو : ( ضربني وضربت قومّك ) أنه يجب تأخير 
الضمير . فيقال : (ضربني وضربتٌ قومّك هم ) . حتى لا يتقدّم على مفسّره لفظأً 
ورتبة (" . أو يُوقع في ادُعاء حذف الفاعل . وهذا كله ليس من كلام العرب ” . 
ومذهب الفرّاء هذا مردودٌ بمصادمته للنصوص . فلا يلتفت إليه ‏ . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
من النصوص التي تؤيد ما ذهب إليه الكسائي من جواز حذف الفاعل . 
دون الاحتياج إلى إضماره 7 : 
-١‏ قول سوَار بن مَضَرْب التميمي : 
3257 مه ابم اعيرس 5 , 11 
فإِنْ كان لا يَرْضيك حمّى تَردني إلى قطري لا إخالك راضيًا © 
ففاعل ( يرضي ) محذوف '” . 
؟- وقول علقمّة بن عبدة : 
تَعَفقَ بالأرْضَّى لها وأرَادَها 2 رجال فَبَدْت َبْلَهُمْ وكَلِيْبُ " 
)١(‏ انظر : شرح السيرافي ١‏ / 185 ب . شرح الجمل 5١07/١‏ . المساعد ١‏ / 481 -408 . 
(1) انظر : شرح الجمل 510/١‏ . 
(") انظر : الكتاب١‏ / 4/؛ » ؟ / 1768 ء المقتضب “/ 1١‏ . 4 //77 . الأصول 1١4/1١‏ . شرح المفصّل ١‏ / 
لماء تذكرة النحاة 5ه" . المساعد ١‏ / 488 . 
(4) انظر في شواهد المجيزين : الشعر ؟ / 6.08 -/50ه . شرح الجمل 1١‏ / 511-518 ء المساعد 409/١‏ . 
(0) البيت من البحر الطويل . 
انظر : معاني القرآن ١‏ / 57 . الكامل ؟ / 5١18‏ . الشعر ” / 505 . الخصائص " / 47# . المحتسب 
أمالي ابن الشجري ١‏ / 584 . شرح المفصّل 8١ / ١‏ . شرح الجمل ١‏ / 514 . التصريح ١‏ / 
, الخزانة 1٠١‏ / 4ل0ة . 
(0) انظر : شرح الجمل 518/1١‏ . 
() البيت من البحر الطويل . وتعفق : استتر . والأرطى : شجر يدبغ به . وبدّت : سبقت وفاتت . 
انظر : ديوان علقمة الفحل 8" . نوادر أبي زيد 54 . المخصّص ١١‏ / 87 . الردٌ على النحاة 48 . 
شرح الجمل 5١6/1١‏ ء شرح التسهيل ؟ / 174 . تذكرة النحاة لاه" . المقاصد النحوية ” / ١6‏ . 
التصريح "5١/1١‏ . 
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ففاعل ( تعفق ) محذوف . ولو أضمره لقال : ( تَعَفقوا ) 9© . 
وقول زي الرمة : 
وهل يُرْجمٌ النَّسليمَ أو يكشفُ العَمَى ‏ ثلاث الأثافي والرسومُ البَلاقِم 9؟ 
ولو أضمر فاعل الفعل الأول لقال : ( يرجعن ) ”" . 
5 - وقول الشاعر : 
فأيِْنَ إلى أيْنَ النّجاة ببَّْتي أتاك أتاك اللاحقوك أحيس احيس » 
قال ابن الشجري : «وحَدُف أحد الفاعلين من قوله : (أتاك أتاك 
اللاحقوك) يقوي ما ذهب إليه الكسائي من حذف الفاعل. في باب إعمال الفعلين , 
ألا تراه لو أضمر الفاعل ولم يحذفه ؛ لقال : (أْتَوْكَ أتاك اللاحقوك) . أو (أتاك 
أتوك اللاحقوك)»» 2 , 
ه- ومما يُستدل به -أيضا- لتأبيد مذهب الكسائي قوله تعالى: [ كلا إذا بَلَفَتِ 
الُراقِي1". ففاعل ( بلغت ) محذوف . ولم يسبق له ذكرٌ فتحسن دعوى 
الإضمار 9" , 


. 514 / ١ انظر : شرح الجمل‎ )١( 

1) البيت من البحر الطويل . ويروى : ( أو يَدْفعٌ البُكا ) بدل : ( أو يكشف العَمَّى ) » ويروى : ( الدّيانٌ) بدل : ( 
الرسومٌ ) . 
انظر : ديوان ذي الرمة "/07/4؟1١‏ . إصلاح المنطق "٠0"‏ . المقتضب21756/9 144/1 المنصف ١/4؟2.‏ 
الخصّص ؟1١‏ / ٠٠١‏ . شرح المفصّل ؟ / ؟15 . أمالي ابن الحاجب 5608/١‏ . شرح الجمل 514/1١‏ . تذكرة 
النحاة 44" . الخزانة 7١ / ١‏ . الدرر ؟5/١١؟.‏ 

(") انظر : شرح الجمل 5١4 / ١‏ . 

(4) البيت من البحر الطويل ؛ قال البغدادي : (( وهذا البيت مع شهرته لم يُعُلم له قائل ولا تتمّة )) . الخزانة ه / 
.ء ويروى : ( اللاحقون ) بدل : ( اللاحقوك ) . 
انظر : الخصائص ”/ ٠١4 . ٠١‏ . أمالي ابن الشجري ١‏ / 5977 . المساعد 404١ / ١‏ . المقاصد النحوية ”/ 4 . 
التصريح 5818/١‏ , الهمع ١46 / ٠‏ . الخزانة © / 168 . الدرر © / 0” . 

(0) أمالي ابن الشجري ١‏ / 907" . 

(5) القيامة ؟؟ . 

(1) انظر : الفريد في إعراب القرآن المجيد 4 / 01/8 . البحر المحيط ٠١‏ / 801 . الدر المصون 5 / 4١‏ - 
"5 ء روح المعاني 4؟ / ١45‏ . 


ان 


؟- وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (لا يزْني الزّاني حينّ يزْني وهو 
مُؤْمِنٌ » ولا يَشْربُ الخمْرٌ حِيّْنَ يشربّها وهو مِؤْمِنٌ )0 . 
فحذف فاعل (يشرب). ولم يسبق له ذكر في الكلام. فيدّعى الاستتار” . 
الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 
يؤيد ما ذهب إليه الكسائي إضافة إلى الشواهد المتقدّمة الأوجه الآتية : 
أولا- أنّ إضمار الفاعل لا يحسن إلا بعد تقدم ذكره . أو تقدم ما يدل عليه . قال 
السهيلي : «وتحقيق القول أن الفاعل مضمرٌ في نفس المتكلم ١‏ ولفظ الفعل 
متضمَنٌ له . دالٌ عليه. واستّغني عن إظهاره لتقدم ذكره . وعبَّرنا عنه 
بمضمر - ولم تُعبّر عنه بمحذوف . كما قلنا في المضمر المفعول العائد على 
الاسم الموصول ؛ لأنَّ المضمر - هنا - قد لفِظ به في النطق . ثم حذف 
تخفيفا » نحو قولك : ( الذي رأيته ٠‏ والذي رأيت ) . ويجوز حذفه في 
التثنية والجمع ... 7" . 
وفحوى هذا الكلام أن الفاعل يكون محذوفا إذا لم يتقدّم ذكره . أو لم 
ال له 
طرفا منها تؤ يد صحة الحذف . ولا 5 تُقِرّ دعوى الإضمار . 


)1١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب المظالم والغصب , باب النُّهْبَى بغير إذن صاحبه . حديث رقم 
(1410 ) » وفي كتاب الأشربة . باب قول افه تعالى : ( نما الخمرٌ والَمْسِرٌ والأنْصَّابُ والأرْلامُ رحس 
مِنْ عَم الحَيْطان فاجتَيِبُوه لَمَلكُمْ تُفليحون ) [ المائدة 4١‏ ] . حديث رقم ( 0014 ) » وفي كتاب الحدود 
وما يُحَذرٌ من الحدود. باب لا يُشْربٌ الخمر . حديث رقم ( 5090/7 ) . وأخرجه مسلم في كتاب 
الإيمان. باب نقص الإيمان بالمعاصي .... حديث رقم ( 7ه ) . 

. 77/17 - 1/١ / ١ انظر : التصريح‎ )( 

5) نتائج الفكر 156 . 


ثانياً - يرى النحويون أنَّ حذف الفاعل لا يجوز ؛ لأن الفاعل والفعل كالشيء 
الواحد . فهما متلازمان (" . وعلى هذا فإنّ حذف الفعل وإبقاء الفاعل 
لا يجوز . وقد أجاز النحويون حذف الفعل وإبقاء الفاعل . فما المانع من 
جواز العكس 1؟9' . 
توجيه المانعين للأدلة : 
احتجٌ المانعون لصحة مذهبهم بالآتي : 
أول- أنّ حذف الفاعل دون إضماره لم يّرد في كلام العرب © 
ثانيا- أنَّ الفعل والفاعل كجزئي الكلمة الواحدة» وهما بمنزلة الشيء الواحد "» 
فلا يجوز حذف الفاعل لأجل هذا التلازم بينه وبين الفعل . 
ثالثا- أن الفاعل عمدة في الكلام. فحذفه لا يليق , مع أنَّ لنا عن حذفه مندوحة . 
وهو إضماره . ولا يقال : إِنّْ إضماره يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر ؛ لأنه 
إذا دار الأمر بين إضمار الفاعل قبل الذكر . أو حذفه كان المصير إى 
الإضمار قبل الذكر واجبا ؛ لأنه جاء في مواضع عديدة , وأمًا حذفه فلم 
يجئ أصلا فإن جاء ما يُوهم ذلك مع قلته جدا فمَتأوّلٌ © . 
وأجاب المانعون عن الأدلة السماعية لمجيزي حذف الفاعل بما يأتي : 


)١(‏ انظر : شرح المفصل ١‏ / 75 . الإيضاح في شرح المفصّل 1٠١ - ١64 / ١‏ ء المقرب ١‏ / 4ه . شرح الجمل 
1 / 14 » شرح الكافية الشافية ؟ / 484 . البسيط 7١" / ١‏ , 70/4 ؛ التصريح ١‏ / 187 . 

(؟) انظر : الرد على النحاة 46 . 

(") انظر : الكتاب ١‏ / 9لا - ١‏ . المقتضب 8/ ١ 1١6‏ شرح الكتاب للسيرافي ١‏ / 185 ب . ث شرح المفصّل 
١‏ / ىك . تذكرة النحاة 5ه" - /اه"” , 

ادي ا ا ا ا ا 

(6) انظر : شرح المفصل ١‏ / ل 6 النحاة 655" - /اة” , 


2 


-١‏ لا حجّة في قول الشاعر : ( فإنْ كان لا يُرْضيك.... ) لاحتمال أن يكون قد 
أضمر الفاعل لدلالة ( راضياً ) عليه . كأنّه قال : ( لا يُرْضيك مُرْض ) ؛ 
ولأنه قد عُلِمِ على مَنْ يعود . كأنه قال : لا يُرْضيك أي شيءٍ )”" . ْ 

-١‏ ولا حُجَة - أيضاً - في قوله : ( تعفق بالأرطى ... ) لاحتمال أن يكون 
الضمير فيه عائدا على الجمع ٠‏ أو التثنية بلفظ المفرد ٠‏ فاستتر تر كما يستتر 
في حال الإفراد ‏ . 
وبمثل هذا التوجيه -أيضاً- رد قول الشاعر: (وهل مُرْحِمُ التّْليم ...) 7 

#- وأمّا قول الشاعر : ( أتاك أتاك اللاحقوك ... ) فمتأوّل من أوجه ©© : 

أ- أن ( اللاحقوك ) فاعل ( أتاك ) الأول ٠‏ و( أتاك ) الثاني لم يُْتَ به 
للاسناد . بل لمجرد التقوية . فلا فاعل له أصلاً ؛ لأنه ليس من باب 
التنازع . 

ب-. أنّه يحتمل أن يكون الضمير فيه عائدا على الجمع . أو التثنية بلفظ 
المفرد . فاستتر كما يستتر في حال الإفراد . 

ج- أنَّ ( اللاحقوك ) فاعل بالعامليّْن ؛ لأنهما بلفظ واحد . ومعنى واحد . 
فكأئهما عامل واحد . ْ 

4- وأما قوله تعالى : ( كلا إِذَا ب بلقت التّرَاقي ) ٠‏ فإن في ( بلغث ) ضميرا 
مستترا . وهو مرفوعٌ على الفاعلية راجعٌ إلى النفس . أو الروح الدّالَ عليها 
سياق الكلام” . 


. 518 / ١ انظر : الشعر ؟ / 605 . شرح الجمل‎ )١( 

(7) انظر : شرح الجمل 57١ / ١‏ . 

(”) انظر : المصدر السابق . 

(4) انظر : أمالي ابن الشجري ١‏ / 7/” . المساعد ١‏ / 444 - 46508 , التصريح ١8/١‏ . 

(0) انظر : الفريد في إعراب القرآن المجيد 4 / 61/8 , البحر المحيط ٠١‏ / ١ه”‏ . الدر المصون 5 / 4١‏ - 
7 » التصريح 7377/١‏ . روح المعاني 74 / 145 . 


او 


ه- ولا حجّة كذلك في حديث : ( ولا يشرّبُ الخمْر حِيْنَ يشْرَبُّها وهُوَ مؤْمِنٌ ) ؛ 
لأنّ في (يشرب ) ضميرا مستتراً مرفوعاً على الفاعلية . وهو عائد إلى 
الشارب الدَالٌ عليه (يشرب ) بالالتزام ”" . 

مناقشة توجيه الأدلة : 

-١‏ قولهم : لا حجة في قول الشاعر : ( فإنْ كانَ لا يرْضيك ... ) لاحتمال أن 
يكون قد أضمر الفاعل ؛ غير مُسلم لأمرين : 

أ -أنّْ الإضمار لا يحسن إلا بعد تقدم ما يدل على المضمر من لفظٍ أو قرينة. 
وليس في البيت ما يحقق دعوى الإضمار . فالحذف - هنا - أظهر . 

ب- أنه يجوز أن يكون الفاعل متعلقاً على المعنى . فكأن الشاعر قال : 
(لا يُرْضيك إلا أن ترّدّني إك قَطَري) ٠‏ و( حتى ) تدلٌ عليه . 
فالفاعل على هذا الوجه محذوف دون إضمارء وهو وجه أقرٌ به 
بعض النحويين” ., وهو أولى من التأويل المتكلف . 

"- وأما رد الشواهد لاحتمال أن يكون الضمير فيها عائداً على الجمع ٠‏ أو 
التثنية بلفظ المفرد , فغير مسلّم - أيضاً - لأمرين : 

أ- أن هذا خلاف الأصل . 

ب- أن عود الضمير على الجمع ٠‏ أو التثنية بلفظ المفرد قبيح لا يقرّه 
النحويون إلا على ضعف . قال سيبويه : «فإن قلت : ( ضربني 
وضربت قومّك ) فجائرٌ . وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد , كما 
تقول : ( هو أحسنٌ الفتيان وأجمله . وأكرمُ بَنيه وأثبلّه »© . 

. 507-1171 /1١ انظر : التصريح‎ )١( 


(') انظر : الشعر ؟ / /ا٠ه‏ . الخصائص ؟ / 4## . 
(”) الكتاب ١‏ / 4/ا - 8١‏ . 


ملا - 


#- وأما قولهم : إن قول الشاعر : ( أتاك أتاك ... ) ليس من باب التنازع . 
فغير مُسَلَم كذلك ؛ لأنّ جمعا من النحويين جوّزوا أن يكون هذا البيت من 
باب التنازع ”© ٠‏ فيصح الاحتجاج به على حذف الفاعل ؛ لأنّه لو أضمر 
لقال : ( أتوك أتاك اللاحقوك ) . أو : (أتاك أتوك اللاحقوك ) وَعْلِم 
بذلك ضعف من اذّعى أنه أضمر مفرداً © . 

4- وأما رد الاحتجاج بالآية الكريمة على حذف الفاعل فمعترض بأنّ ادعاء 

' الإضمار - هنا- لا يستقيم ؛ لأنِّ ( النْفْسَ ) لم يَجْر لها ذكرٌ في الكلام . 
فالحمل على حذدف الفاعل دون إضماره . وعدم تحديده أو تعيينه أو القطع 
به يزيد الوقف رهبة وإجلالاً؛ لأنّ كل شيء حينها يَُوَقَعُ بلُوعْه التراقي . 

ه- وأمّا الحديث الشريف قلا أرى مانعاً من أن يكون الفاعل فيه محذوفاً . وقد 


الترجيح : 


يتبيّن مما تقدّم رجحان مذهب الكسائي ومن وافقه . من المجيزين 
لحذف الفاعل دون الحاجة إلى تقديره ؛ لورود السماع بذلك ؛ ولأن المعنى ربما لا 
يقتضي فاعلا معيّناً لفائدة بلاغية كما في الآية الكريمة . إضافة إلى أن في إنكاره 
تكلفاً ظاهراً ومدعاة للتأويل دون موجب . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز حذفُ الفاعل . أو ما هو بمنزلته كأسماء الأفعال النّاقصة . دون 
الحاجة إلى إضماره . 


. "18/1١ التصريح‎ . 45٠ / ١ المساعد‎ . 58/7 / ١ انظر : أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. 40٠ / ١ ؟/” . المساعد‎ / ١ انظر : أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. "18/١ التصريح‎ 46٠ / ١ انظر : الساعد‎ ) 


لذن 


(أي العاملين في التنازم أولى بالعمل ) 

قال سيبويه : «هذا باب الفاعليّن والمفموليّن اللذين كل واحد منهما 
يَفمَلّ بفاعله مثل الذي يَفْمَلٌ به وما كان نحو ذلك. وهو قولك: ضربت وضربني 
زيدٌ » وضربني وضربتُ زيداً . تحمل الاسم على الفعل الذي يليه . فالعامل في 
اللفظ أحدٌ الفعلين . وأمًا في اللعنى فقد يُعلم أن الأول قد وقع . إلا أنه لايعمل في 
أسم واحد نصب ورفع : 

وإِنّما كان الذي يليه أولى ؛ لقرب جواره , وأنّه لا ينقض معنى . وأن 
الملخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد .... » " . 

يتبين من ذلك أن سيبويه - بعدا| ستقرائه كلام العرب - . حكم بأنّه إذا 
تنازع عاملان معمولاً واحداً . وكان كلّ واحد منهما صالحاً لأن يكون هو العامل 
في المعمول ؛ فإِنْ العامل الثاني هو الأحق بالعمل . وهذا ما عليه كلام العرب . 

وقبل البدء في تفصيل القول في هذه المسألة . يجب التنبّه إلى أنه لا 
خلاف بين النحاة في جواز إعمال أي العاملين عدا الفراء الذي يرى إعمال 
العاملين معا إذا كانا مة متفقين في العمل نحو : قام وقعد عمرو”" . 

وإنّما الخلاف في أي العاملين أحق بالعمل : 

فسيبويه - من خلال النص السابق - يرى أنْ العامل الثاني هؤ 
الأحقّ بالعمل ٠‏ ووافقه في ذلك المبرد الذي قال : «فالعرب تختار إعمال الآخر ؛ 


لأنه أقرب» © . 


, 74 - 7/١ الكتاب‎ )١( 
. 88/7 الارتشاف‎ . 1/7/١ انظر : شرح المفصل‎ )1( 
. 7١١7/7 المقتضب‎ )5( 


8٠ 


وأخذ بهذا القول أهل البصرة ”2 . واختاره جمهور المتأخرين " . 

قال ابن مالك : «فدلٌ نقل سيبويه مجرّدا عن الرأي على أنَّ إعمال الثاني 
هو الكثير في كلام العرب . وأنَّ إعمال الأول قليل » ومع قلقه لا يكاد يوجد في. 
غير الشعر . بخلاف إعمال الثاني فإنّه كثير الاستعمال في النثر والنظم»2 . 

وقال الرضي في إعمال الثاني : «إِنْ الاستقراء دالٌ عليه» 9 , 

وذهب الكوفيون إلى أنْ العامل الأول هو الأحق بالعمل ©" . 
النضوص المستدركة على الاستقراء : 

جاء إعمال الثاني دون الأول في نصوص كثيرة منها © : 
-١‏ قوله تعالى : [ يَسْتَفتُوئك قل الله يُعتِيكمْ فِي الكلالة] " . 

فأعمل الثاني وهو (يفتيكم). ولو أعمل الأول لقال: (يفتيكم فيها) * . 
؟- وقوله تعالى : ( آثوني أفرغ عَلَْهِ قطرًا 1 " . 

أعمل الثاني ( أفرغ ) ٠‏ ولو أعمل الأول لقال : ( أفرغه ) 9" , 
*- وقوله تعالى : ( وَأمًا الَذِينَ كفروا وَكدَبُوا بِآيَاتِئَا 1 9" , 


. 171/7 شرح التسهيل‎ ١ التبيين 017" . شرح المفصل‎ . 87/١ انظر : الإنصاف‎ )١( 

(1) انظر : الإنصاف 45/١‏ , التبيين ؟6؟ . شرح المفصل ١///ا‏ . شرح التسهيل 150/7 ١‏ شرح الكافية 
6/1 . 

(”) شرح التسهيل 157/١‏ . 

(4) شرح الكافية 6/١‏ . 

(5) انظر : الجمل 1١١‏ ء الإنصاف 87/١‏ . التبيين 87" . شرح التسهيل 151/7 . 

. 1١8- 151/5 شرح التسهيل‎ ٠ 76 التبيين‎ . 40/١ انظر طرفاً من هذه الشواهد في : الإنصاف‎ )١( 

(/) النساء 11/5 . 

(4) انظر : التبيين "67" . شرح التسهيل 158/7 . 

(4) الكهف 55 . 

. 158/7 التبيين 67 . شرح التسهيل‎ ١ 80/١ انظر : الإنصاف‎ )١١( 

. 15 الروم‎ )1١( 


1 


فأعمل الثاني ( كدّبوا ) . ولو أعمل الأول لقال : ( وكذبوا بها ) ”© . 
4- وقوله : [ تَعَالََا يَستَغْفِرْ لكمْ رَسُولُ اللّو) " . 

أعمل الثاني (يستغفر). ولو أعمل الأول لقال: (تعالوا يستغفر لكم إى 
رسول النه) 0 . 
ه- وقوله : ( هَاومْ اموا كتابيه ] 9 . 

ف( كتابي ) منصوب ب ( اقرؤوا ) لا ب( هاؤم ) ؛ إن لو كان منصوبا 
ب(هاؤم) لقال : ( اقرؤوه ) ”" . 
1- وقول ابن عمر في إحدى الروايتين : ( ما فتِح هذين المصرين . أتوا عمر ) 

«فيه تنازع (فتح): و(أتوا)» وهو على إعمال الثاني وإسناد الأول إلى 
ضمير عمر»7". 
- وقول أبي شريح الخزاعي : ( سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - حين تكلم ) © . 

قال ابن مالك : «في هذا الحديث تنازع الفعلين مفعولاً واحدا . وإيثار 
الثاني بالعمل. أعني (أبصرت) ؛ لأئه لو كان العمل ل ( سمعت ) لكان التقدير: 
( سمعت أذناي النبي - عليه السلام - ) . وكان يلزم - على مراعاة الفصاحة أن 
- يقال : ( وأبصرته )» " , 


الف 


. ١658/١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

. © المنافقون‎ )١( 

() انظر : شرح التسهيل ١58/1‏ . 

(؟) الحاقة ١9‏ . 

(0) انظر : التبيين 67" . شرح التسهيل "/8؟١‏ . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج . باب ذات عرق لأهل العراق رقم ( 155١‏ ) . 

(7) شواهد التوضيح ١١9‏ . 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالته واليوم الآخر فلا يؤن جاره (5014 ). 
(9) شواهد التوضيح ١١١‏ . 


81م 


8- وقول الطفيل الغنوي : 
وكمتا مُدَماةَ كأنّ مُتُونَها جَرَى فؤقها واسْتَشْعَرَت لَوْنَ مُدْهَبِ © 
فنصب (لون) بالعامل الثاني (واستشعرت). ولو كان الأول هو العامل 


لرفعه ب(جرى)”". 


الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 
يؤيّد تلك النصوص ١‏ القياس ) . وذلك من وجهين”" : 
أولا- أنّ الفعل الثاني أقرب إك المعمول من الأول . وقربه منه يقتضي عدم إلغائه 
0 عنه. 
ثانياً- أنّ إعمال الأول يقتضي الفصل بين العامل والمعمول ؛ ولأنّه يكون قد عُطِف 
على الشيء وقد بقيت منه بقيّة وهي العمول . وكلّ هذا خلاف الأصل . 
توجيه المانعين للأدلة : 
احتج الكوفيون لأولوية إعمال الأول بأمور © : 
أولا- أنّ الفعل الأول أوى بالعمل لتقدّمه . 
ثانيا- أنّ إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر لفظا وتقديراً . وهذا ممنوعٌ . 
ثالثا- أنه قد ورد عن العرب شواهد تثبت أنّهم قد أعملوا الأول » وأضمروا في 
الثاني » من ذلك : 


)١(‏ البيث من البحر الطويل . وكمتا مدماة : أي لونها بين الأصفر والأحمر الشديد الحمرة . واستشعرت: 
أي لبست . 
انظر : ديوان طفيل الغنوي 7" . الكتاب 77/١‏ . المقتضب 75/4 . شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 
8/١‏ . الإنصاف 88/١‏ . التبيين 57؟" . شرح المفصل 7/1/١‏ . 88 . 

(؟) انظر : التبيين 64؟ . شرح المفصل /8/١‏ . 

(5) انظر : الكتاب 5/١‏ . الإنصاف 49/١‏ . التبيين 84؟ . شرح الكافية 5١6/١‏ . 

(4) انظر : الإنصاف 487/١‏ . 86 ء التبيين 6ه؟ -805؟ , 


17د 


قول المرار الأسدي : 
رد على القؤادٍ هَوَىَ عَوِيداً وَسُوِيْلَ لو يُرَدُ لنا سؤالا 
وَقَد تَفْئَى بها وَتَرى عُصُوراً بها يَقَتَدَْنَا الخردَ الخدَالا ) 
فنصب ( الخرّد ) ب ( نرى ) ٠‏ ولو أعمل ( يقتدننا ) لرفعه " . 
مناقشة توحيه المانعين للأولة : 
أجاب البصريون عن أدلة الكوفيين بالآتي: 
أولا- قولهم : إن إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر ؛ يُجَابِ عنه بأنٌ 
ذلك جائرٌ إذا كان في الكلام ما يفسره ؛ كقوله تعالى : ( حَنّى تَوَارَت 
بالحججاب ) ” , يعني الشمس. ولم يجر لها ذكرٌ " . 
ثانيا- لا حجة في شواهدهم الشعرية ؛ لأنَّ الخلاف في الأوليّة لا في عدم الجواز. 
وإعمال الأول جائرٌ © . لكن أكثر كلام العرب على إعمال الثاني » وهذا 
ما دفع الرضي إلى القول : «إنْ الاستقراء دالَ عليه»»”2 . 
الترجيح : 
ينضح مما تقدّم رجحان ما ذهب إليه سيبويه والبصريون . من أنّه إذا 


. البيتان من البحر الوافر‎ )١( 
الإنصاف‎ . 78/١ المقتضب 75/4 . شرح أبهات سيبويه‎ . 78/١ الكتاب‎ ١ 415 انظر : ديوان المرار‎ 
. 966 التبيين‎ .معإ١‎ 

(؟) انظر : الإنصاف 85/١‏ ء التبيين 66؟ . 

() سورة ص 7” . 

(؟) انظر : الإنصاف 55/١‏ . التبيين /81؟ . 

(6) انظر : التبيين /ا6؟ . 

(؟) شرح الكافية 5١6/١‏ . 


485 


تنازع عاملان معمولاً واحدا فإنَّ العامل الثاني هو الأحقّ بالعمل ؛ لقربه ؛ ولأنّ 
الاستقراء النحوي دالَ على ذلك . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : ' 

إذا تنازع عاملان در و احدا فإن الأولى إعمال الثاني لقربه , ويجوز 
- على قِلّة - إعمال الأول . 


د 468 - 


( تفازع أكثر من عاملين معمولاً واحداً ) 


أورد ابن مالك قول الشاعر : 

سُبْلَتَ فلم تَبْخْلْ ولمْ تُعْطٍِناِلاً 2 فَسِيّانَ لاذم عليّك ولا حَمْدُ ”© 
وقول الآخر : 

جِنْ ثم حَالف وَثِْ بالقوم نهم إِمَنْ أجاروا ثوو عِز بلا هُوْن "" 
وقوله : 

أَرْجُو وأخشى وأدْعُو الله مُبْتَغِيا عَفواًوعَافِيّة في الروح والجسّدٍ ©" 


ثم قال: «فهذه الأبيات الثلاثة قد تنازع في كل 0 منها ثلاثة 
عوامل. أَعْمِل آخرها 3 وألغي أولها لها وثانيها . وعلى هذا استقر الاستعمال . ومن 
أجاز إعمال غير الثالث فمستئده الرأي ؛ إن لا سماع في ذلك . وقد أشار إلى ذلك 


أبو الحسن بن خروف في شرح كتاب سيبويه » واستقرأت الكلام فوجدت الأمر 
كما أشار إليه»» 9" . 


وقال في موضع آخر : «ومما يدل على ترجيح إعمال الأقرب إذا كان 
ثانياً التزام إعماله إذا كان ثالثا أو فوق ذلك بالاستقراء . ولا يوجد إعمال غيره . 
ومَنْ أجازه فمستنده الرأي»” . 


. البيت من البحر الطويل . وهو للحطيئة . ويروى بروايات مختلفة‎ )١( 
' تذكرة‎ . 70١8 / ١ المقرّب‎ . 5١ / ١ انظر : ديوان الحطيئة 144 . الأغاني ؟ / 158 . شرح الجمل‎ 
. 778 النحاة‎ 

(؟) البيت من البحر البسيط بلا نسبة . ويروى : ( وقِف بالقوم ) . 
انظر : التذييل والتكميل " / ١856‏ بء تذكرة النحاة 88" . تعليق الفرائد ه / 54 . الأشموني مع 
الصبان ؟ / ٠١"‏ . 

(") البيت من البحر البسيط بلا نسبة . 
انظر : تذكرة النحاة /ا*” . شرح شذور الذهب 45١‏ . الأشباه والنظائر © / 58٠١‏ . 

(4) شرح التسهيل ؟ / 1175 -/1917 . 

(6) المصدر السابق " / ١58‏ . 


كم 


يتبين من ذلك أن ابن مالك - بعد ا ستقرائه كلام العرب - . حكم بأنه 
إذا وقع التنازع بين أكثر من عاملين . فإنه يجب إعمال الثالث منها . وأشار إلى 
أنه لم يُسمع عن العرب إعمال غير الثالث . ومَنْ جوز غير ذلك فقد اعتمد على 
الرأي لا السّماع . 


وما ذهب إليه ابن مالك - هنا - هو مذهب ابن خروف () 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
يرى ابن عصفور " . وأبو حيّان ” . والمرادي * ٠‏ والدّماميني © . 
وآخرون *" أنه إذا وقع التنازع بين أكثر من عاملين جاز إعمالٌ أي منها . 
واستدلوا على ذلك بالآتي ”" 


: قول أبي الأسود‎ -١ 


. ٠ 


كسك ولمْ تَسْتَّكسِهِ فاشْكرَّنْ له أح لك يُعْطِيك الجزيل وتَاصِدُ © 


)١(‏ انظر : شرح التسهيل " / ١177‏ . التذيبل والتكميل ”" / ١85‏ ب . الارتشاف ” / 17 - "4 . تعليق 
الفرائد ه / 7٠١‏ . التصريح "١5/١‏ . 

(0) انظر : شرح الجمل 5١7/١‏ . المقرب 50١/١‏ . 

(") انظر : التذييل والتكميل / ١85‏ ب ١807--‏ أء الارتشاف “ / 91 - "91# . 

(4) انظر : التصريح "١7/1١‏ . 

(6) انظر : تعليق الفرائد © / 7١‏ . 

(1) انظر : الأشموني ؟ / ٠١7‏ , التصريح 7١1-515 /1١‏ . 

(0) انظر : شرح الجمل ١‏ / 58 ء التذييل والتكميل ١85/7‏ ب - ١807‏ أء الارتشاف " / ؟؟ - 48 . 
تعليق الفرائد ه / 7١‏ . الأشموني ؟ / ٠١7‏ . التصريح "١5/١‏ . 

(8) البيت من البحر الطويل ء ويروى براويات مختلفة . 
انظر : ديوان أبي الأسود 4 ء الكامل ؟ / ١١‏ ( الدالي ) . الأغاني ١١‏ / 0” , التذييل والتكميل 
/185ابء الارتشاف ”/ 4 , تعليق الفرائد © / 7٠١‏ . الأشموني ؟ / ٠١7‏ , التصريح .5١5/١‏ 


لام 


أعمل ( كساك ) . ورفع به ( أحٌ ) ٠‏ وأضمر في الثاني في قوله : ( ولم 
تستكسه ) ء وفي الثالث في ( له ) ”" . 
؟- إجماع أهل البصرة والكوفة على جواز إعمال الأول والثاني والثالث ”" . 

قال ابن عصفور: «وقد يكون المتقدم أزيد من عاملين . وعليه قول الشاعر: 

سُئْلتَ فلمْ تَبْخَلْ ولمْ تُمْطٍ طَابْلا فيان لاحَمْدُ لَدَيْك ولا ذم 

فقد تقدّم في هذا البيت على ( الطائل ) ثلاثة عوامل . وهي : ( سُنْلتَ ) 
و( تبخل ) و( تُعطي ) . وكل واحدٍ منها يطلبه من جهة المعنى . ويمكن 
إعماله فيه . 

وهذا البيت يجوز فيه إعمال الأول والشاني باتفاق من أهل البصرة 
والكوفة»» 7" . 

واعترض أبو حيان قول ابن خروف وابن مالك قائلاً: «قوله غير 
صحيح . ؛ واستقراء ابن خروف والمصدّف استقراءً ناقص. وقد سوع في لسان العرب 
إعمال الأول . وإلغاء الثاني والثالث عن العمل . وشغله بما يناسب أن يشغله من 
الضمائر ... » 9" , 

وقال: «وادعى ابن مالك أنّه استقرأ ذلك في الكلام » فوجده مثل ما قال. 
واستقراؤه استقراء ناقص . وقد جاء إعمال الأول والإضمار في الثاني والثالث ... 
وحكى بعض أصحابنا انعقاد الإجماع على جواز إعمال الأول والثاني قبل أن يُخْلق 
ابن خروف وابن مالك , قيل : لكن لا يُحفظ سماعا في إعمال الشاني وإلغاء الأول 
والثالث . لكن نص على الإجماع في جواز»»” . 


. 47 / ” انظر : التذييل والتكميل ” / /ا8١ أ الارتشاف‎ )١( 

(1) انظر : شرح الجمل 517/١‏ . الارتشاف " / "اه . الأشموني ” / ٠١7‏ . التصريح ١‏ / 11" . 
(") شرح الجمل ١‏ / 51 . 

(5) التذييل والتكميل 185/7 ب-180 أ. 

(6) الارتشاف ”" / "4 . 


- 8/ 


الترجيح : 7 ِ 
يتّضح مما تقدم أنه إذا وقع التنازع بين أكثر من عاملين جاز إعمال أي 
منها ؛ لثبوت السماع بذلك ؛ ولأنَ الإجماع النحويّ يؤيّده . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز إعمال الأول والثاني والثالث فيما إذا تنازع أكثر من عاملين 


معافولة واحدا . 


5 


(إذا الفجائية وواو الحال من مسوغات الابتداء بالنكرة 
عند ابن مالك ) 

أورد ابن مالك شواهد على صحة الابتداء بالنكرة بعد ( إذا ) المفاجأة . 
و(واو) الحال . ثم قال : «وإِنّما ذكرت من القرائن ما يناسب ( إذا ) و ( الواو ) 
في كون النحوبين لا يذكرونه . ولم أقصد استقصاءها . إن لا حاجة إلى ذلك في هذا 
المختصر»»”"' . 

يتبيّن من هذا النص أن ابن مالك - بعد استقرائه كلام العرب - . 
وتتبّعه لنصوص اللغة وشواهدها حكم بجواز الابتداء بالنكرة المحضة إذا كانت 
تالية ل ( إذا ) الفجائية ‏ أو (واو ) الحال . وأشار إلى أن النحويين قد أهملوا 
ذكر ذلك . أو التنبيه عليه . 

وقد تبع ابن مالك في الحكم بجواز وقوع النكرة المحضة مبتدأ بعد (إذا) 
الفجائية عددٌ من النحويين. منهم: ابن هشام ”". والأشموني””, والسيوطي " . 


النصوص المستدركة على الاستقراء 
وقعت النكرة المحضة مبتدأ بعد (إذا) الفجائية في عددٍ من الشواهد 
النثرية والشعرية » منها 9 : 


-١‏ قول أنس بن مالك - رضي الله عنه - : ( دَخلّ النبي - صلى الله عليه وسلم 


فإذا حبل فعدوة بين السّاريتين)”". 


. 4! شواهد التوضيح‎ )١( 

(1) انظر : المغني ؟ / ١4٠‏ ( الفاخوري ) . 

() انظر : شرح الأشموني 75١5/١‏ . 

(4) انظر كر انيه لسهوطن اموي ضيه :ام لزنن و الاين 
(5) انظر هذه الشواهد في : شواهد التوضيح 44 - 45 . الأشموني 3١5/1١‏ . / 

. ) 118٠ ( أخرجه البخاري في كتاب التهجد ( الصلاة ) . باب ما يُكره من التشديد في العبادة » رقم‎ )١( 


عر 4 3ن 


؟- وقال الأزرق بن قيس : ( كما بالأهوَاز ثقاتل الحروريّة فين أنا على جرفي 
نهر إذا رجُلٌ يصلي )”2 . 
وقول الشاعر : 
حَمِبْتُكَ في الوّغى مِرْدَى حَرُوبٍ إذا خَوَرُ لَدَيْكَ فقلثُ سُحْقَاً © 
وتبع ابن مالك”". في الحكم بجواز الابتداء بالنكرة المحضة بعد 
(واو) الحال عددٌ من النحويين. منهم : الرضي ”". وبدر الدين بن مالك , 
أ حيّان” , والسمين الحلبي”", وابن هشاء! وابن عقيل 
والسلسيلي”©: والدماميني'". والأشموني"". والسيوطي”". وأبو السعود 29 
والألو نبي يلذا) 


.)١1711( أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة ( الصلاة ) . باب إذا انفلتت الدّابة في الصلاة . رقم‎ )١( 
. (؟) البيت من البحر الوافر بلا نسبة‎ 
ال معجم المفصل في شواهد النحو الشعريّة ؟/581.‎ . ٠0٠5 / ١ انظر : شواهد التوضيح 40 , الأشموني‎ 
. "44/١ انظر : شواهد التوضيح 44 - 45 ء التسهيل 45 . شرح التسهيل‎ )( 
. 84 / ١ انظر : شرح الكافية‎ )4( 
. ١١4 انظر : شرح الألفية لابن الناظم‎ )5( 
. "47 / (5)انظر : الارتشاف ؟ / 4" . البحر المحيط”‎ 
. 7377 / انظر : الدر المصون ؟‎ )0 
. 145 . 1١97 تخليص الشواهد‎ . 14١ - ١4٠ / ” انظر : المغني‎ )8( 
. ؟١1//‎ ١ شرح الألفية‎ . 5١4 / ١ انظر : المساعد‎ )9( 
. 58١ / ١ انظر : شفاء العليل‎ )٠١( 
. 84 / انظر : تعليق الفرائد‎ )١١( 
. 505/1١ انظر : شرح الأشموني‎ )1١( 
. 708/١ انظر : شرح ألفية ابن مالك للسيوطي 45 . الهمع‎ )1١( 
. ٠١١ / أنظر : تفسير أبي السعود ؟‎ )14( 
. 44 / 4 انظر : روح المعاني‎ )16( 
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النصوص المستدركة على الاستقراء : 
جاءت ( واو ) الحال مسوَغا للابتداء بالنكرة المحضة في عددٍ من 


النصوص النثريّة والشعريّة : منها ”© : 

-١‏ قوله تعالى : ( وطَئِقة قد مدني سسا 

؟- وقول عائشة - رضي الله عنها - : ( وَدَخَلَ رَسُوْلٌ اللّه - صلى الله عليه 
وسلم- وَبُرْمَة على الثّار )”© . 

وحديث : ( دَخَلَ وَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم- وَحَبْل مَمَدُودٌ ) © . 

5 - وقول الشاعر: 


سَرَيْئَا وَنَجْمٌ قَْ أَضَاءَ فَمُدْ بَدَا ‏ مُحَيّاكِ أَخَفى ضَوْؤْهُ كل شَارق "» 
8- وقول عبدالله بن الدمينة : 
عَرَضنَا فَسَلمُنًا فسّلمَ كارهًا عَلَْنا وََبْريْح مِنَ الْوَجْدٍ خَانْقَة © 


"91/7 البحر المحيط‎ . 44 / ١ انظر هذه الشواهد في : شواهد التوضيح 40 - 45 . شرح التسهيل‎ )١( 
. 73١5/١ الأشموني‎ ء14١‎ - ١4٠ / الدر المصون 7//7 . تخليص:الشواهد 197 . 145 . المغني ؟‎ 

. 184 آل عمران‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري في كتاب النكاح . باب الحرّة تحت العبد . رقم ( 5040 ) . 

(؛) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين . باب أمر مَنْ تعس في صلاته ... رقم ( ٠ ) ١/85‏ 184/7 . 

(5) البيت من البحر الطويل بلا نسبة » ويروى ( شَرِبًا ) . 
انظر : شرح التسهيل ١‏ / 544 . شواهد التوضيح 40 5 ا 4هء البحر المحيط " / 4#" . 
الارتشاف "48/3" . السر المصون " / 90" . المغني ؟ / ١4١‏ . تخليص الشواهد 1947 . المساعد 7١4/١‏ 
٠‏ شرح الألفية لابن عقيل ٠ 7٠1 / ١‏ شفاء العليل ٠ "8١ / ١‏ تعليق الفرائد " / 4ه . الأشموني ١‏ / 
. شرح الألفية للسيوطي 45 ١‏ تفسير أبي السعود ؟ / ٠ ٠١١‏ روح المعاني 4 / 44. 

(5) البيت من البحر الطويل ٠‏ ويروى : ( الغيظ ) بدل ( الوَجَدٍ ) . 
انظر : ديوان ابن الدمينة 7ه » شرح ديوان الحماسة ؟ / 817 . شرح التسهيل ١/44؟‏ , المغني 0.22/1 
شرح شواهد المغني " / 816 . 


م 


توجيه المانعين للأدلة : 

اعترض ابن هشام استدلال ابن مالك بقوله : ( وَطَائِفَة قَدْ أ هَمْتهُم 
َنفْسُهُمٍ 1 ٠‏ وقول الشاعر : ( وَتَبْريْحَ مِنَ الوَجْدٍ خَانِقَهُ ) . قائلاً : «ولا دليل 
فيهما ؛ لأنْ النكرة موصوفة بصفة مذكورة في البيت ومقدرة في الآية ٠‏ أي: 
(وطائفةً من فيركم ) ٠‏ بدليل : ينهي ةينك 046 . 

ووافقه في رد الاحتجاج بالآية الأزهري © . 
مناقشة توحيه المانعين للأدلة : 

لايُسَلم باعتراض الاستدلال بالآية ؛ لأنَّ أبا حيان . والسمين 
الحلبي” . وأبا السعود " والألوسي ”" جوّزوا إعراب ( طائفة ) مبتدأ » والمسوّغ 
للابتداء به مع كونه نكرة (واو ) الحال . مع تجويزهم أوجها أخرى . 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن ابن هشام جوز في موضع آخر ”/ أن يكون 
المسوّغ للابتداء بالنكرة في الآية ( وَأوَ) الحال ٠‏ موافقاً ابن مالك في ذلك . 
الترجيح : 

يتضح مما تقدّم جواز الابتداء بالنكرة المحضة بعد (إذا) الفجائيّة 


. 184 آل عمران‎ )١( 

(9) المغني ؟ / ١47‏ . 

(5) انظر : التصريح ١594/1١‏ . 

(4) انظر : البحر المحيط / "47" . 
(6) انظر : الدر المصون ؟ / /ا7" . 

(5) انظر : تفسير أبي السعود ؟5/١١٠.‏ 
(0) انظر : روح المعاني 4 / 44 . 

(4) انظر : تخليص الشواهد 145 . 


ا 


و(واو) الحال ٠‏ وهو ما ذهب إليه ابن مالك ومن وافقه ؛ لثبوت السماع بذلك 
نثرا ونظما . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

أنّ ( واو) الحال و( إذا ) المفاجأةٍ من مُسوّغات الابتداءٍ بالئّكرة » وهذا 
ثابت في لسان العرب . 
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( ثبوت خبر المبتدا بعد لول ) 

أورد ابن مالك قول النبي - عليه السلام - : ( يا عائشة ! لولا قَوْمُكِ 
حديثو عهدٍ بكفر لنقضت الكعبة . فجعلت لها بابين )”"2. ويروى : ( حديث 
عهدهم بكفر ) . ثم قال : «تضمّن هذا الحديث ثبوت خبر اللمبتدأ بعد ( لولا ) . 
أعني قوله : ( لولا قَوْمُكٍ حديثو عهدٍ بكفر ) ٠‏ وهو مما خفي على النحويين , 
إلا الرماني وابن الشجريّ»” . 

يتبيّن من ذلك أنّ ابن مالك - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بجواز 

ثبوت خبر البتدأ بعد ( لولا )””, وأنكر على النحوبين المنع ٠‏ وأشار إلى أنَّ ثبوت 
الخبر قد يكون مما خفي عليهم نتيجة نقص استقرائهم للغة العرب . 

وما ذهب إليه ابن مالك -هنا- هو مذهب الرماني”؟. وابن الشجري”*. 
وأبي علي الشلوبين” . 

وهؤلاء ذهبوا إلى التفصيل في المسألة على النحو الآتي " : 

. إذا كان خبر المبتدأ بعد ( لولا ) كوناً عام وجب حَذفه للعلم به‎ -١ 


. أخرجه البخاري في كتاب العلم . باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فَهُمْ بعض الناس عنه‎ )١( 
( : ومسلم في كتاب الحج . باب نقض الكعبة وبنائها " / 554 بلفظ‎ . 4١ - 64٠ / ١ فيقعوا في أشد منه‎ 
لولا أن قومك حديثو عهد ... ) . ولا شاهد فيه حينئذ . وانظر : فتح الباري ” / 87 . مسند الإمام‎ 
.1٠١ 7 . أحمد 4 / لاه‎ 

(؟) شواهد التوضيح 58 . 

() انظر مذهبه في : شرح التسهيل ١‏ / 505 . شرح الكافية الشافية ١‏ / 514" . شواهد التوضيح 58 . 

(4) انظر : شرح التسهيل ١‏ / 5/5 . شواهد التوضيح 58 . الارتشاف ١‏ / 767 . الجنى الداني ٠٠١‏ . 
المساعد ١‏ / 9١؟.‏ 

(5) انظر : أمالي ابن الشجري ؟ 8٠١ ١ 15١ . ١١1//‏ »ء الارتشاف 767/١‏ , التصريح ١98 / ١‏ . 

. ) أحمد شمس الدين‎ ( ”*/ / ١ الهمع‎ . 37 / ١ المغني‎ . 7375 / ١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

. 55-56 4ه" . شواهد التوضيح‎ / ١ شرح الكافية الشافية‎ . 775 / ١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 
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؟- وإذا كان الخبر كونا خاصً لا يُدْرك معناه إلا بذكره وجب ذكر الخبر . 

*- وإذا كان الخبر كوناً خاص يُدْرك معناه دون ذكره جاز حذفه وثبوته . 
وذهب سيبويه”" , والمبرّد 7" . وابن السراج ‏ . والزجاجي " . 
والنحّاس 2 . وعددٌ من النحويين” إلى أن المبتدأ بعد (لولا) يجب حذف خبره 


مطلقا . 


واختار هذا الرأي بعض المتأخرين " . ونُسِب القول به إلى جمهور 


الء حويين زنك 
ووصف ابن أبي الربيع قول من أجاز ثبوت المبتدأ بعد ( لولا ) بأنئه لم 
يثبت بالسماع”" . 


وذهب ابن الطراوة “" إلى أنْ جواب ( لولا ) هو خبر المبتدأ . 


. ١74 / انظر : الكتاب ؟‎ )١( 

(') انظر : المقتضب "1 / 7 . 

(") انظر : الأصول 58/1١‏ . 

(4) انظر : الجمل .”1١‏ 

(©) انظر: إعراب القرآن ٠ 4417 ٠ 4/8 / ١‏ قال التُحاس: <«ما بعد ( لولا ) مرفوع بالابتداء عند سيبويه ‏ 
والخبر محذوف لا يظهر ». 

(5) انظر : الإيضاح 7 » مشكل إعراب القرآن ١‏ / 61" . المقتصد ١‏ / 744 . المفصّل 55 . شرح المفصل  /'١‏ 
46 الكافية ١8م‏ . 

(9) انظر : المقرب ١‏ / 84 ء شرح الجمل ” / 447 . الملخّص ١‏ / 107 ». التذييل والتكميل ؟ / 7١‏ أ 2 
الجنى الداني 544 . المغني ١‏ / 777 . المساعد 7١4 / ١‏ . الهمع ١‏ / /إ*” . 

(8) انظر : التذييل والتكميل ؟ / 5١‏ أ . الجنى الداني 44 . المساعد 7٠١4 / ١‏ . تعليق الفرائد 55/7 . 
14 الهمع 7/١‏ . 

() انظر : الملخص ١1/7/1١‏ . الجنى الداني 50١‏ . الهمع ١‏ / /” . 

. 78/١ الهمع‎ . 50١ انظر : شرح الجمل ” / 447 . الجنى الداني‎ )٠١( 


1د 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
يضاف إلى الحديث النبوي الذي ورد في نص ابن مالك السابق شواهد 
أخرى ؛ منها"©: 
-١‏ قوله تعالى : ( وَلَولاً فضل الله علَيكم وَرَحمِتُهُ لأتبَعتُمُ الشّيطَنَ1 " . 
-١‏ وقوله تعاك : ( لول كِتَبٌ مِنَ الله سبق لمَسكم فِيمَآ أَحَدتُم عَدَابٌ عَظِيم 1 © . 
#- وقول عبدالرحمن بن الحارث لأبي هريرة : ( إني ذاكرٌ نك أمرا ٠‏ ولول 
٠‏ مَرْوَانُ أقسّم علي لم أذكره لك ) "© . 
4- وقول الشاعر : 
لولا زُهَيرٌ جََانِي كنت مُنتصراً وَلَمْ أكنْ جَانْحَا سم إِذْ جَنَحُوا © 
فالخبر في مثل هذه النصوص واجب الثبوت ؛ لأنّه كونٌ خاص يُجهل 
معناه عند حذفه9" . 
توجيه المانعين للأدلة : 
الأدلة السماعية : 
أجاب ال مانعون عن أدلة المجيزين بما يأتي : 


)١(‏ انظر مزيداً من الشواهد في : شرح الكافية الشافية ١‏ / 64" . شرح التسهيل ١‏ / 70 - 790 . شواهد 
التوضيح 55 . شرح أبيات مغني اللبيب ه / ١18‏ . 

(9) الفساء 87 , 

7 الأنفال هه . 


ما 
وام ممع 


(4) أخرجه البخاري في كتاب الصوم . باب الصائم يصبح جدّبا * / 8 . ومسلم في كتاب الصوم . باب صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . رقم ( ١٠١9‏ ) . 

(8) البيت من البحر البسيط . لم أقف على قائله . 
انظر : شواهد التوضيح 55 , الأشموني 4 / 80 . 

(5) انظر : شواهد التوضيح 55 . 


<0 


-١‏ أنَّ الخبر في هذه الشواهد محذوف . ولا يجوز أن يظهر”". وما اذعي أنّه هو 
الخبر لا يستقيم مع القواعد ؛ لأنّ خبر المبتدأ بعد ( لولا ) محذوف مطلقا . 
؟- وأمًا حديث : ( لولا قووك حديث عهدهم ... ) » فأولوه بالآتي : 
أ - أنه مروي بالمعنى " . 
ب- جزم ابن أبي الربيع بأئه لم يرّ تلك الرواية في كتب الصحاح . لذا يبعد 
الأخذ بها , وذكر أنّه يمكن أن يكون ( حديثٌ عهدُهم بكفر ) جملة 
اعتراضيّة , والأصل : لولا قومّكِ لأقمت البيت على قواعد إبراهيم . 
ثم قدْر ما يقول له : وما شأن قومي ؟ فقال - عليه السلام : 
(حديثٌ عهِدُهم بكفر) . ويكون (حديثٌ) خبراً مقدّما . و (عهِدُهم) 
مبتدأ ٠‏ و( بكفر) متعلقاً بحديث ” . 
وقد رد أبو حيان مذهب ابن مالك بقوله: «هذا الذي اختاره غير 
مختارء بل المختار ما حكاه الجمهور من أنْ خبر المبتدأ بعد (لولا) يجب 
إضماره, وأنّه لا يكون إلا كونا مطلقاً لا كوناً مقيّد)»9 . 
واحتج القائلون بوجوب حذف خبر امبتدأ بعد ( لولا ) مطلقا بالآتي ِ 
-١‏ علم السامع به . ولكثرة الاستعمال 9 , 


؟- أنْ ثبوت الخبر لم يرد عليه سما © . 


)١(‏ انظر : إعراب القرآن للنحاس ٠ 447 . 480 / ١‏ مشكل إعراب القرآن ١‏ / 59" . البيان في غريب 
إعراب القرآن #4١ / ١‏ -47” . التبيان في إعراب القرآن ؟ / ؟"5 . المغني ١‏ / 444 - 406.8 
(الفاخوري) . التصريح ١/4 / ١‏ . الهمع ١‏ / / -708 . 

. 78- ”*/ / ١ الهمع‎ . 1/4/١ التصريح‎ . 7١ / ١ انظر : أوضح المسالك‎ )١( 

(") انظر - البسيط ١‏ / 44م - وؤةه 

(4) التذييل والتكميل >” / ؟؟ أ 

١١94 / ” الكتاب‎ ١ (ه)انظر‎ 

. ١787/١ الملخص‎ رظنا)١(‎ 


 4548- 


مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 

-١‏ - لا يُسلم قولهم ا ان سر 
الخبر في الآية الأولى : ( لاتْبَعْتُم ) . وفي الثانية : ( سبق ) , وفي قول ابن 
الحارث : ( إِنّي ذاكرٌ لك أمرا ... ) أن يكون الخبر ( أقسم ) . وفي قول 
الشاعر : ( لولا زُهِيْرٌ جفاني ... ) (جفاني) هو الخبر . والمعنى مستقيم 
على ذلك » وطرد القواعد لا يمنعه . وهذا أوى من التأويل المتكلف . 

؟- أن الحذف خلاف الأصل ؛ لذا اشترط له النحويون عدة شروط ؛ منها 9" : 

أ- أن يكون في الكلام ما يقتضيه . 

ب- أن يكون في الكلام ما يدل عليه . 


0 ِ 
ج - أن يكون غير مخل با معنى إذا ظهر . 
مة تجتمع فيما ادُعي فيه الحذف . ويكفي أنه ليس 


*- ولا يُسلّم قولهم : إِنَّ حديث : ( لولا قومُك ...) مروي بالمعنى: ؛ لأنَّ الحديث 
ثابث بلفظه ونصه. في صحيح الإمام البخاري . وتناقله الرواة الفصحاء 
الثقات الذين لا يُطْعنٌ في أمانتهم ١‏ ودقة نقلهم . وسَّعَة علمهم ٠‏ وبراعة 
00 0 
ولو سلمت جَدَلا بأنْ الحديث قد روي بالمعنى ٠‏ فإنّ الرواة والنقلة هم من 
الفصحاء الثقات الذين يحتج بكلامهم العاديّ . فكيف بما نقلوه عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أو رفعوه إليه؟! . 


(1) انظر : البسيط؟ / 5١7‏ . 
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4- وأما جزم ابن أبي الربيع بأنّه لم ير تلك الرواية في كتب الصحاح ؛ فهو جَرْمْ 
يعتريه الضعف وعدم الدقة ؛ لأنّ هذه الرواية أوردها الإمام البخاري في 
صحيحه في كتاب (العلم ) » باب ( من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر 
فَهُمْ بعض الناس عنه. فيقعوا في أشدٌ منه) ”". إضافة إلى أن البخاري - 
رحمه الله - قد أورد فى صحيحه حديث: (إني ذاكرٌ لك أمرا ...) بنصّه 29, 
وكذلك أورده الإمام مسلم في صحيحه””. وهذا مما يُعضّد صحة الثبوت . 
وسلامة الاحتجاج . ولا أدري هل فات هذا الحديث - أيضا - على ابن أبي 
الربيع ؟. 

- ولا يُسلُم ما ذكره ابن أبي الربيع من أنَّ جملة : ( حديثٌ عهدُهم بكفر ) 
اعتراضيّة ؛ لأنّه «لو اقتصر في مثل هذا على المبتدأ , لظن أنّ المراد : لولا 
قومُك على كل حال من أحوالهم لنقضت الكعبة . وهو خلاف المقصود ؛ لأنّ 
من أحوالهم بُعْد عهدهم بالكفر فيما يُسْتَقبلٌ . وتلك الحال لا تمنع من نقض 
الكعبة وبنائها على الوجه المذكور» " , ظ 
ب- الأدلة القياسيّة : 

-١‏ لا يُسلم قولهم : يجب حذف خبر المبتدأ بعد ( لولا ) ؛ لعلم السامع به ؛ 
ولكثرة الاستعمال . وذلك من وجهين : 

أ - أن السامع إِنّما يُدْرك الخبرَ إذا كان كوناً عامًا , وأمًا إذا كان كوناً خاضًاً 
فإنه يُجْيّل بالحذف , ثم إن العموم يُفهم من السياق . بينما 
التخصيص قيدٌ لا يدرك إلا بالذكر . ظ 


. 1١٠ / ١ صحيح البخاري‎ )١( 

(7) كتاب الصوم باب الصائم يُصبحٌ جُنُبا " / 74 . 

() كتاب الصوم . باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جِنْب . حديث رقم ( ١١١5‏ ) . 
(4) شواهد التوضيح ١١‏ . 
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ب- أن كثرة الاستعمال قد تُجيز الحذف . وليسن بالضرورة أن توجبه . 
-١‏ ولا يُسلم قولهم . إن الشواهد وردت بحذف الخبر . وأمّا ثبوته فلم يَردْ 
عليه سماع ؛ لأنَّ الخبر قد جاء ثابتاً مصرّحا به في عددٍ من الشواهد 
القرآنية. والأحاديث النبوية المروية عن الرسول - عليه السلام - . وكذلك 
ورد في شعر العرب ٠‏ وقد سبق الإشارة إلى طرفي من هذه الشواهد التي لم 
يطعن فيها أحد من المتقدمين . 
وأمًا ما ذهب إليه ابن الطراوة فهو ضعيف من وجهين : 
أ - أنّه يُشترط في الخبر الإفادة ؛ وجواب (لولا) ليس بذي فائدة غالبا ”© . 
ب- عدم وجود رابط بين جواب (لولا) والمبتدأ . قال ابن بابشاذ : «وليس 
جواب (لولا ) بخبر عن المبتدأ . ومن قال ذلك فهو مخطئٌ . لتعريه 
من العائد»» ©" . 
الترجيح :. 
يتّضح مما تقدّم أن ما ذهب إليه الرماني ومن وافقه هو الراجح ؛ لورود 
السماع بذلك نثراً ونظماً ؛ ولأنّ طرد الباب لا يُلْرْم بتأويل ما لا حاجة به إلى 
التأويل . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجب ذكر خبر المبتدأ بعد ( لولا ) إذا كان كوْنا خاصا لا يُدْرك معناه إلا 
بذكره » ويجب حذفه إن كان كنا عام . 


. 55/7 انظر : تعليق الفرائد‎ )١( 
. 6؟‎ / ١ شرح المقدمة المحسبة‎ )7( 


- ١١١ 


(حذاف خبر إن وأخواتها) 

قال الفراء : «إنْما يُحذف مثل هذا ( أي : خبر إِنْ وأخواتها ) إذا 
كرّرت ( إِنّ) ؛ ليُعرف أن أحدَهُمَا مخالفٌ للآخر عند من يظنّه غير مخالفي . 
ويُحكى أنّ أعرابيًا قيل له : (الزبابة الفارة)؛ فقال : (إِنَّ الزبابة وإِنّ الفارة) قال 
: وتقديره : (إنَّ الزبابة زبابة ٠‏ وإنَّ الفارة فأرة ) » ومعناها : إِنَّ هذه مخالفة 
لهذه . والخلاف الذي بين الاسمين يدل على الخبر» ”' . 

يتبيّن من ذلك أن الفراء - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف على 
مجيء خبر ( إِنَّ وأخواتها ) محذوفاً دون تكرار الأداة » ولذا حكم بأنّه لا يجوز 
حذف خبر ( إِنَّ وأخواتها ) إل إذا كرّرت الأداة ليُعرف أن أحدَهُماً مخالف 
للآخر عند من يظنّه غير مخالف . سواءً أكان اسمها نكرة أم معرفة . 

واشترط الكوفيون لحذف الخبر أن يكون الاسم نكرة”". واختار هذا 
الذهب الفارسي””. والصيمري”. والسهيلي”. وآخرون". قال السهيلي: 
«وإِنّما يجوز في (إن) و(كأن) وأخواتها أن تحذف الخبر إذا أوقعها على 
النكرات» فإن أوقعتها على المعارفلم يجز حذف الخبر»" . 


. شرح السيرافي للكتاب ”" / م ب‎ )١( 

. "87 / شرح الكافية ؟‎ ٠ ٠١4 / ١ شرح المفصل‎ . "44 / ١ انظر : الخصائص 7 / 10/4 . المحتسب‎ )١( 
. "8 / 4 تعليق الفرائد‎ . ١16 / الارتشاف ؟‎ 

() انظر : الخصائص 7/4/9 . 

(4) انظر : التبصرة والتذكرة 5١75- 19١11/١‏ . 

(0) انظر : أمالي السهيلي ١١15-١1١6‏ . 

(5) انظر : الخصائص ١‏ / 0/4 . المحتسب ٠ "44/١‏ شرح الجمل ١‏ / 447 . 


افو أمالي السهيلي ١١6‏ . 


1ن 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
جاء خبر (إنَّ وأخواتها) محذوفا دون تقيّدٍ بكون الاسم نكرة . ودون 
تكرار للأداة في عددٍ من النصوص النثرية ودر قة منها 9" : 
-١‏ قوله تعالى : ١‏ إنَّ الذينَ كفروا وَيَصدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالَسْجِدٍ الحرَام الذي 
جَعَلنَهُ لِلنّاس سَوَاءَ العَاكف فيه والبّادٍ 1 9 , 
+١‏ وقوله تعالى : [ إِنَّ الذينَ كفرُوا بالذكر ل جَاءَهُمْ وإنّه َكِب عَزِيْرٌ 1 " . 
- وقول عمر بن عبدالعزيز -- رضي الله عنه - لرجل ذكره بقرابته منه : ( إِنّْ 
ذلك ) ء ثم ذكر له حاجة فقال : ( لعل ذلك ) » أراد :( إِنَّ ذلك حق . 
ولعلٌ حاجتك مقضيّة ) © . 1 
4- وقول الشاعر : 
إذا قِيْلَ سِيروا إن ليْنَى لَعَلْمَا جَرَى دُوْنَ لهْلَى مَائْلُ القرْن أعْضَبْ © 
أراد : ( لعلها قريبة) فحذف خبر ( لعلٌ) © . 
وبناء على هذه الشواهد ونحوها ذهب سيبويه " . وهشام 


)١(‏ انظر طرفا من هذه الشواهد في : شرح التسهيل ؟[6١.‏ شرح الكافية الشافية 4/١‏ - لإ(4. تعذيق 
الفرائد 4 / 4؟ - 78 . 

() الحج 8" . 

. 4١ فصلت‎ ©( 

(4) انظر : المفصّل 74 » شرح المفصل ٠١4/١‏ . شرح التسهيل 16/7١‏ , شرح الكافية الشافية 405-4106/١‏ . 

(0) البيت من البحر الطويل بلا نسبة . 
انظر : أمالي ابن الشجري " / ١77‏ . تذكرة النحاة 07# , المغني ؟ / 7١١‏ . تعليق الفرائد 4 / 8؟ . 
شرح أبيات المغني 7 / "٠١‏ . 

. "8 / 4 تذكرة النحاة 01/8 . تعليق الفرائد‎ . ١51 / انظر : أمالي ابن الشجري ؟‎ )١( 

0 انظر : الكتاب ؟ / 175 147014١.‏ . 


و وان 


ابن معاوية " . والمبرد” . وابن السراج © , 
والسيرافي 9 وابن جني 0 والزمخشري 0 وأبن يعيش © 4 
/ 


' » وابن عصفور ”؟ . وجمهور البصريين ومن وافقهم 
إلى جواز حذف خبر ( إِنّ وأخواتها ) للعلم به مطلقا . 
الأدلة المؤيّدة لتلك النصوص : 

يؤيّد تلك النصوص ( القياس ) ووجهه : أن الإجماع قد انعقد على جواز 
حذف الخبر في غير باب ( إِنَّ ) إذا عرف معناه . ودلت القرينة عليه . ولا مانع 
من القول بجواز حذفه في هذا الباب إذا دل الدليل على ذلك 9" , 


وابن الحاجب ” 6 0 


الترجيح : 
8 ا ا 0٠‏ 5 
ينضح مما تقدم ترجح مذهب سيبويه وجمهور البصريين الذين اجازوا 
حذف خبر ( إِنَّ وأخواتها ) مطلقا ؛ لثبوت السماع بذلك نثرا ونظما . 


. ١51 هشام الضرير‎ . ١75 / انظر : الارتشاف ؟‎ )١( 

. 7"1١- 199٠ / 4 انظر : المقتضب‎ )0( 

5) انظر : الأصول ١‏ / /ا4؟ - 748 . 

(5) انظر : شرح الكتاب " / 8 ب . 

(6) انظر : المحتسب ؟5/ 185-141 »ء المنصف 94/7؟١.‏ 

. انظر : المفصل 78 -84؟‎ )١( 

() انظر : شرح المفصل 1١4-1١ / ١‏ . 

(8) انظر : الإيضاح في شرح المفصل 5١4-7١17 / ١‏ . 

(9) انظر : شرح الجمل ١‏ / 447 - 444 . 

2 "617 / " هلا4 - لالا4 . شرح الكافية‎ / ١ شرح الكافية الشافية‎ ١1١١6 / » انظر : شرح التسهيل‎ )09١( 
. ١١9 رصف المباني‎ 

. انظر : التذييل والتكميل ؟ / /ا4 ب‎ )١١( 


000007 اك 


القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز حذف خبر ( إنَّ وأخواتها ) مُطِلقاً . إذا دلت القريئة على 
المحذوف . واتّضح المعنى بعد الحذف. 


38ج 


(استعمال ( 1ت ) جارة ) 
0 
أثبت الفرّاء عن طريق الاستقراء أن ( لات ) قد تكون حرف جر »ء وإن 
كان الأصل فيها النصب ”2 . واستشهد على ذلك بقول الشاعر : 


لات سَاعَة مَنْدَم ) 
وقول أبي زبيد الطائي : 
طلبوا صّلِحَنًا وَلاتَ أُوَان فَأَجَبنَا أنْ ليسَ حِينَ بَّقَاءِ © 


وقد تسب هذا القول إلى الكوفيين © . 

ما سيبويه فإنّه لم يحفظ في ( لات ) إلا النصب . وحكم على رفع ما 
بعدها بأئّهِ لغة قليلة © . 

ووافقه المبرّد الذي أنكر الجر بها . وتأول ما أوهم ذلك " . 

وأخذ بهذا القول الزجّاج الذي خطأ الجر بها . قال : «والكسر شاد 


. انظر : معاني القرآن ؟//48-91"‎ )١( 
: وهي‎ ٠ (؟) هذا بعض بيت جاء في عدة أبيات مختلفة‎ 


| - تدم البُغاة ولات ساعة مَْدَم والبَفْي مَرْتَعٌ مُبْتَفِيهِ وَخِهْمُ 
انظر : شرح التسهيل فيوس ” شرح الكافية الشافية 557/١‏ . المساعد 587/١‏ . 
ب- فَلَمَا علمْتُ أني قد قتلكهُ نَدِمْتُ عليه لات سّاعة مَنْدَم 
انظر : الحماسة 1١15/١‏ . 
ج- وَلَتَعْرِفَنَ خَلابَْا مَشْمُؤلة وَلتَنْدمِنُ وات سّاعة مَنْهِمٍ 
انظر : الأضداد لابن الأنباري ١58‏ ء الارتشاف 1١7/7‏ . 
() البيت من البحر الخفيف . 


انظر: معاني القرآن للفراء ؟/44 . الخصائص 779//5. شرح المفصّل 75/4 شرح التسهيل الي . 
(4) انظر : شرح الكافية ١/1/١‏ . 
(©) انظر : الكتاب ١//اه‏ -8ه . .5١‏ 
(5) انظر : الأصول ١47/7‏ . الخصائص 77/10//7 . شرح المفصّل 597/4 - م" . 


11ت 


شبيةٌ بالخطأ عند البصريين , ولم يرو سيبويه والخليل الكسر» ”' . 

واختار هذا المذهب ابن مالك . وابن هشام ”" . ونُسِب إلى أهل 
البصرة. قال أبو حيّان : «ولايعرف ذلك [ أي الجر بها ] البصريون»2" . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

يُضاف إلى الشاهدين اللذين أوردهما الفراء الآتي : 

, " ) قراءة عيسى بن عمر : [ وَلاتَ جين مَنَاص ؟ © بكسر لفظ ( حين‎ -١ 

. " وحكى الفرّاء أن الجر ب ( لات ) لغة قليلة لبعض العرب‎ -١ 

توجيه المانعين للأدلة : 

أجاب المانعون عن شواهد المجيزين بعدة أوجه منها : 

-١‏ أن اللفظ المجرور بعد ( لات ) مضاف مقطوع عوض عن المضاف إليه 
بالتنوين. وذلك نحو قوله : « .... ولات أوان» ©" . أو أنْ التنوين فيه 
ضرورة وليس للتعويض " . | 

؟- أنْ البناء على الكسر في لفظ ( الحين ) إِنْما هو لالتقاء الساكنين *" . 

- أن الكلام على تقدير ( مِنْ ) . فحُذفت وبقي عملها . وعليه قراءة (ْوَلاتَ 


. "7١/4 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(1) انظر : شرح التسهيل "/0//١‏ -8/ا” . شرح الكافية الشافية 447/١‏ - 444 . 

() انظر : المغني 55/١‏ . 

. ١١7/9 الارتشاف‎ )4( 

(0) سورة ص ء أية " . 

(5) انظر هذه القراءة في : إعراب القرآن للنحاس */4687 . الفريد في إعراب القرآن ١67/4‏ . البحر المحيط 
5/4 .ء الدر المصون 597/6 . 

(0) انظر : معاني القرآن للفراء ؟//81 . شرح المفصّل 57/4 -”7” . البحر المحيط 1//4 . الدر المصون 
6 , 

(8) انظر : الأصول 147/9 . الخصائص ؟///ا” . 

(4) انظر : شرح التسهيل */591؟ . 

. 147/9 انظر : الأصول‎ )٠١( 


2 1 12 


حين01, 
4- أنّ البناء على الكسر تشبيهاً بباب ( فَمَال  )‏ . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
يُجاب عما ذكروه بالآتي : 

. قولهم: إن لفظ ( أوان ) مضاف مقطوع عوّض عن المضاف إليه بالتنوين‎ -١ 
معترض بأنْ التنوين الذي على هذا النحو إِنْما يدخل ما لا يضاف إلى المفرد‎ 
نحو ( إن )» وأمَا لفظ (أوان) فإنّه اسم زمان يضاف إلى المفرد. وإلى‎ 
. الجملة”‎ 

؟- أن الضرورة إِنَّما يستدعيها الوزن أو القافية . ولا ضرورة - هنا - لذلك . 

« أن حذف الجارٌ وبقاء عمله شاد لا يقاس عليه 9) . 

4- قولهم : إن البناء على الكسر إِنّما هو للتشبيه بباب ( فمَال ) ؛ مردودٌ أن 
المجرور في الآية . وفي قوله : ( .... ولات ساعة مندم ) ليس على هذا 
البناء . 

الترجيح : 

يظهر مما تقدّم رجحان ما ذهب إليه الفرّاء والكوفيون من جواز كون 
(لات) حرف جر ؛ لثبوت السماع بذلك نثراً ونظما ؛ ولأنّه لغة لبعض العرب .. : 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 


. انظر : شرح التسهيل */67؟‎ )١( 

(7) انظر : شرح التسهيل 0/8/١‏ . شرح الكافية الشافية 444/١‏ . 
(5) انظر : الخصائص ؟//977” . 

(4) انظر : شرح التسهيل ١60/7‏ . 


1١١4. 


أن الأصل في عمل (لات) النصب. ويجوز الجر بها على لفة 
بعض العرب. 

( إنابة اسم الإشارة عن المفعول المطلق دون قَبِدِ ) 

قال ابن مالك : «.... أو اسم إشارة نحو : ( لآخذن ذلك الحقّ ). ولا بد 
من جعل المصدر تابعا لاسم الإشارة والمقصود به المصدرية ١‏ ولذلك خط من حمل 
قول التنبي . 

ْ هَذِي بَرَرْتِ لنا فَهُجت رَسِهسًا!"» 

على أنه أراد: (هذه البرزة برزت)؛ لأن_مثل_ذلك_لا_تستعمله 
العرب»2. 

يتبين من ذلك أنْ ابن مالك - بعد استقرائه كلام العرب - اشترط لإنابة 
اسم الإشارة عن المصدر ( المفعول المطلق ) أن يكون المصدر تابعاً له نحو : ( لآخذنٌ 
ذلك الحقّ ) » وهذا هو السموع في لغة العرب . 

وظاهر كلام ابن الناظم"". والسلسيلي” موافقة ابن مالك في قوله هذا . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
جاء اسم الإشارة نائبا عن المصدر دون أن يكون المصدر تابعاً له في عددٍ من 


: صدر بيت من البحر الكامل . عجزه‎ )١( 
ثم الئئهْت وَمَا حَفَيْتِ نِيْسًا‎ 
مغني اللبيب ؟ / 81" ( الفاخوري ) . الأشموني‎ ١ ١787 / ١ المقرب‎ . "١١ / انظر : ديوان المتنبي ؟‎ 
. 45١ / ١ المعجم المفصل في شواهد النحو الشعريّة‎ . ١5/ / " مع الصبّان‎ 
. 187-14١ / ١ شرح التسهيل‎ )7( 
. انظر : شرح الألفية لابن الناظم 54؟‎ )6( 
. 166 / ١ انظر : شفاء العليل‎ )4( 


١١69. 


الشواهد النثريّة والشعريّة. منها " : 
-١‏ قوله تعاكى  :‏ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفْرَ إن لِك لَهنْ عَزْم الأمُورِ 01 . 

قال أبو حيّان : «والإشارة ب ( ذلك ) إلى ما يفهم من مصدر (صبر 
وغفر)»»2 . ْ 
؟- وقول العرب : ( ظئَنْتْ ذاك ) © , 
*- وقول الشاعر : 

يَا عَمْرُو نك قَدْ مََلتَ صَحَابَتِي وَصحَابَتَْكَ إِخَالُ ذاك قَلِيلٌ ”© 

وبناءً على هذه الشواهد ذهب سيبويه". وابن السراج”". والسيراق!2. 
وجمهور النحويّين”" إلى جواز الاقتصار على اسم الإشارة نائبا عن المفعول المطلق. 
دون ذكر الصدر تابعاً له . 

قال سيبويه : «وأمًا ( ظِنَنْتَ ذاك ) فإنّما جاز السكوت عليه ؛ لأنّك قد 
تقول : (ظَنْئْتُ) » فتقتصر كما تقول : ( ذَهَبْتُ ) , ثم تُعمله في الظن » كما تُعْمِل 


/ ١ المقرب‎ . "١4 - 18/1١ شرح الجمل‎ . 18١/1١ الأصول‎ , 4٠ / ١ انظر في هذه الشواهد : الكتاب‎ )١( 
. 454 / ١ أ ء المغني ” / 787 . المساعد‎ 18١ / ء التذييل والتكميل ؟‎ 

(7) الخورى 47 . 

(”) البحر المحيط 4 / 44" . وانظر : الدر المصون ؟ / 86 . 

(4) انظر : الكتاب 4٠ / ١‏ . الأصول ١14١/١‏ شرح الجمل "١8/١‏ . شرح الكافية الشافية " / 064 . 
التذييل والتكميل ؟ / 18١‏ أ . المساعد ١‏ / 454 . تعليق الفرائد ه / 4 ٠‏ التصريح ١‏ / /ا9” . الهمع 


؟ / لاا ( أحمد شمس الدين ) . 

(6) البيت من البحر الكامل بلا نسبة . 
انظر : شرح الجمل ”١4 / ١‏ » القرب ١١8 / ١‏ » شرح الكافية الشافية ؟ / 284 . اللفني ؟ / 781 , 
شرح شواهد المغني " / 477 . 


. 4١ / ١ انظر : الكتاب‎ )5( 

0) انظر : الأصول 18١/1١‏ . 

(4) انظر : شرح الكتاب ١4! / ١‏ | . 

(4) انظر : الارتشاف ” / 9١4‏ . التصريح ١‏ / 17؟” . حاشية الصبان ؟ / ١١4‏ . 


م111 


( دَهَبْتْ ) في الذهاب . ف( ذاك ) - ههنا - هو الظنّ ..كأئك قلت : ( ظَنَنْتْ ذاك 
الظِنّ ) »)22 , ظ 

ونحو ذلك قال ابن السراج " . 

واختار هذا القول ابن عصفور ”. وأبو حيان ©". وابن هشاء , 


وابن عقيل . والدماميني " وآخرون © . 


الترحيح : 
يظهر مما تقدّم رجْحان ما ذهب إليه سيبويه ومن وافقه من المجيزين 
للاقتصار على اسم الإشارة نائباً عن المصدر . دون ذكر المصدر تابعاً له ؛ لثبوت 
السماع بذلك نثراً ونظماً. 
القاعدة النحوية بعد مناقشةالمسألة : 
يجوز إنابة اسم الإشارة عن المصدر دون وصفه به ١‏ وإن كان ذلك خلاف 


1 


الأكثر. 


. 4١ / ١ الكتاب‎ )١( 

(0) انظر : الأصول 18١/1١‏ . 

7 انظر : شرح الجمل /1١‏ 14-518" . 

(4) انظر : التذييل والتكميل ؟ / 1١8١‏ أ. الارتشاف ؟ / ٠١4‏ . البحر المحيط 4 / ه64" . 
(5) انظر : المغني ؟ / 87" . 

() انظر : المساعد ١‏ / 454 . 

(0) انظر : تعليق الفرائد © / 9 . 

(8) انظر : التصريح ١‏ /9707” . الهمع ؟ / لالا. حاشية الصبان ؟ / ١١4‏ . 


11ت 


( حذف اسم ( إن وأخواتها ) ) 
قال سيبويه : «وروى الخليل - رحمه الله - أنّ ناسا يقولون : ( إِنْ بيك 
زيد مأخودٌ) . فقال : هذا على قوله : إِنهُ بك زيد مأخودٌ ) ٠‏ وشئهه بما يجوز 


في الشعر . نحو قوله وهو ابن صَرِيْم اليَشْكريّ : 
و تُوَافِيَنَا بِوَجْهٍ مقسم كأَنْ ظَبّيّة تَعْطو إلى وا رق السَلَمٌ © 
وقول الآخر : 
ووجة مشرق الأخر كأنْ تديَاءٌ حتيان” 


لأئه لا يَحِسَنَ - ههنا - إلا الإضمار . وزعم الخليل أن هذا يشبه قول 
من قال . وهو الفرزدق : 

8 - 2 اماه 28 د 

َلَوْ كنت صَبْهَاً عَرَفْتَ قرَابَتِي ولكِن رَنْجِي عَظِيم المشَافِر '" 


. وقد نُسب لعلباء بن أرقم . ولابن صريم اليشكري وغيرهما‎ ٠ البيت من البحر الطويل‎ )١( 
. وروي بنصب ( ظبَّيّة ) وبجرّها‎ 
2 ١218/5" المنصف‎ . "08/1١ المحتسب‎ . 518 / ١ شرح أبيات سيبويه‎ . ١61 انظر : الأصمعيات‎ 
. "940 تخليص الشواهد‎ , 7١/1 01١١/1١ شرح المفصل 8 / "8 . المقرب‎ . 9١/1١ الإنصاف‎ 
. 3٠١ / " الدرر‎ . 46856 / ١ المقاصد النحوية 4 / 784 . الهمع‎ 

() البيت من بحر الهزج بلا نسبةٍ لقائل معين 
انظر : المنصف 178/17 . الإنصاف 140/1 . شرح المفصّل 8 / 78 . الجنى الداني 6/ه . تخليص 
الشواهد 84" . المقاصد النحوية /١‏ م٠"‏ . التصريح ١‏ / 384 » الهمع ١‏ / 455 . الخزانة "97/٠١‏ . 
1ل" الرة" 6ذ"ا 54١. 50١‏ , 

(”) البيت من البحر الطويل , ورواية الديوان : ( عظيماً مشافره ) . 
انظر : ديوان الفرزدق 48١‏ ( الصاوي ) . مجالس ثعلب ٠١6/١‏ . المحتسب 1487/5 . المنصف 
*/14. الإنصاف 18١ / ١‏ ء أمالي السهيلي ١١5‏ . شرح المفصل 8 /81 . 87 ء رصف المباني ١1/8‏ ؛ 
5 . لسان العرب 4 / 414 ( شفر ) , الجنى الداني ٠ه‏ . الخزانة ١١‏ / ٠"3؟‏ . 


2351512 


والنصب أكثر في كلام العرب . كأنّه قال: (ولكنّ زنجيّاً عظيم المشافر لا 
يعرف قرابتي ) ... ©" . 

يتبين من ذلك أنْ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف على 
مجيء اسم ( إِنَّ وأخواتها ) محذوفا إذا كان ضمير الشأن . ولذا حكم بأنَّ هذا 
الحذف لا يجوز . وأنّه مخصوص بضرورة الشعر . 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم عددٌ من النحويين منهم : الكسائي © . 
والفرّاء 29 . وثعلب الذي خَطَأْ حذف ضمير الشأن ؛ لأنّه مجهول . والمجهول 
لا يُحذف قال : «ومن قال: ( إنّه قام زيدٌ ) لم يحذف الهاء ؛ لأنَّ الهاء دخلت 
وقاية ل ( فعل ) ٠‏ و ( يفعل ) ٠‏ فإذا أسقطت كان خطأ» " . 

وممن تبع سيبويه - أيضا - ابن السرّاج ©. والفارسي”". وابن جني 
والصيمري”©. والجرجاني", والأعلم”". وابن الشجريّ”" . والأنباري”" . 


ع 19 ( 


وابن يعيش”"' . وابن عصفور ”" . واخرون ” 


, 1"5- 14 / الكتاب ؟‎ )١( 

(؟) انظر : مجالس ثعلب "6/١‏ الارتشاف؟/4١1-ه"١ا.‏ 
() انظر المصدرين السابقين . 

(4) مجالس ثعلب 377/١‏ . 

(©) انظر : الأصول ١‏ / 748 -40؟ . 

(5) انظر : الإيضاح العضدي /0ا١‏ . 

. ١؟98‎ / 7” انظر : المنصف‎ )١ 

(4) انظر : التبصرة والتذكرة ١‏ / 5١؟‏ - /ا١؟‏ . 
(4) انظر : المقتصد ١‏ / 454 -450 . 

,86١6-6١4/ ١ النكت‎ : رظنا)٠١(‎ 

, 1,4 - 198/57 انظر : أمالي ابن الشجري‎ )1١( 
. 18١ / ١ انظر : الإنصاف‎ )10( 

(1) انظر : شرح المفصّل 8 / 87 . 


1ت 


قال انق ععلف و : «فحذف هذا الضمير [ أي : ضمير الشأن ] يحسن في 
الشعر . ويقبح في الكلام . إلا أن يؤدي حذفه إك أن تكون ( إِنَّ وأخواتها ) داخلة 
على فعل . فإِنّه إن ذاك يقبح في الكلام والشعر ؛ لأها حروف طالبة للأسماء . 
فاستقبحوا لذلك مباشرتها للأفعال»”" . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

يرى ابن مالك”". وأبو حيان2”. وابن عقيل". والدماميني”". 
وغيرهم” أنّه يجوز حذف اسم (إنَّ وأخواتها) مطلقا في الشعر والنثر إذا دل عليه 
دليلٌ » وفهم المعنى المراد » سواء أكان الاسم ضمير الشأن أم غيره . 

ونُسِب هذا القول إلى الأكثر ”" . 

واختار الرضي”" أنَّه إذا كان الاسم ضمير الشأن جاز حذفه في الشعر 
كثيراًء وفي النثر قليلا شريطة ألا يلي الأحرف فعلٌ صريحٌ . 

ويعضّد ما ذهب إليه ابن مالك ومن وافقه عددّمن النصوص النثريّة 


. 18٠ - ١1/8 ؟44 » ضرائر الشعر‎ / ١ انظر : شرح الجمل‎ )١( 

() انظر : رصف المباني 4/؟ - 58١‏ . الارتشاف ؟ / ١7‏ - 1786 . المساعد 90١ - "٠04 / ١‏ . الهمع ١‏ / 
4738-4 . 

(9) ضرائر الشعر ١4‏ . 

(4) انظر : التسهيل ؟5 . شرح التسهيل ؟ / 46 - 45 . شواهد التوضيح ١44 - ١41‏ . 

(6)انظر : الارتشاف ؟ / 1١"‏ -1"4 . 

, ”٠١ و.”-‎ / ١ انظر : المساعد‎ )١( 

) انظر : تعليق الفرائد ؛ / ؟؟ -"7 , 

(8) انظر : تخليص الشواهد 784 - 47" . التضريح ١‏ / 74 - 38 . الهمع 48/1١‏ . 

(4) انظر : الهمع ١‏ / 176 . 

(١٠)انظر‏ : شرح الكافية ؟ / 57-851" , 


١١85 


منها(" : 
-١‏ قوله عليه السلام - في وصف الدّجال : ( أَعْوَّ 
طافية) © . أي: (كأنها ). 
؟- وقوله - عليه السلام - في حديث الدّجال: (وَإنْ بَيْنَعَْئْيهِ مَكتُوبُ كافر)”", 
في رواية رفع ( مكتوب كافر ). 
*- وقوله في بعض الروايات : (وَإِنّْ نفك حَق) 9 , 
4- وقوله: ( إن من أَشَدٌ أل الثّار يَوْم القِيَامَةٍ عَدابا المصَوْرُوْنَ ) © , 
ه- وقوله في بعض الروايات : ( لعل رْعَها أَعِرْقّ) ” . أي : ( لعلهًا ) " . 
*- وقول بعض العرب : ( إن يك زيدٌ مأخودٌ ) " . 
/ا- وحكى الأخفش : ( إن بك مأخودٌ أخواك ) " . 


مور عينه 


عينه اليمنّى ؛ كأنّ عئبة 


. 144-140 شواهد التوضيح‎ ٠ ١١5-١١6 انظر طرفاً من هذه الشواهد في : أمالي السهيلي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء . باب : ( واذكرٌ في الْكِتاب مَرْيُمْ إذ الْتبدت مِنْ أهْلِها ) 
[مريم5١].‏ حديث رقم (0"44), وأحمد في السند 2178144/١‏ وانظر : فتح الباري 480/5 . 
أمالي السهيلي ١15 - ١١6‏ . 

(”) أخرجه البخاري في كتاب الفتن ؛ باب : ذكر الدجال . حديث رقم ( 71١١‏ ) . ومسلم في كتاب الفتن 
وأشراط الساعة . باب ذكر الدجال وصفته وما معه ( *747 ) . وانظر : شواهد التوضيح ١47‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التهجد ( الصلاة ) . باب : حدثنا علي بن عبداقه . رقم ( ٠ ) 1١6‏ وانظر 
: شواهد التوضيح ١48‏ . 

(0) أخرجه الإمام مسلم عن أبي معاوية في كتاب اللباس والزينة ( ا ) . باب : تحريم تصوير صورة 
الحيوان ... (6؟ ) . */ 1617٠‏ , وانظر : شواهد التوضيح ١48‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق . باب : إذا عرض بنفي الولد . رقم ( 6706 ) . وانظر : شواهد 
التوضيح ١48‏ . 

(0) انظر : شواهد التوضيح ١48‏ . 

(8) انظر : الكتاب ؟ / ١4‏ , الأصول ١‏ / 748 . التبصرة والتذكرة ٠١1 / ١‏ . شواهد التوضيح ٠ ١44‏ 
الارتشاف " / 1*4 . الهمع ١‏ / ""؟ . 

(9) انظر : شواهد التوضيح 146 ., الارتشاف ؟ / 14 . الهمع ١‏ /4"56 . 


:18ت 


8- وحكى الكسائي والفراء : ( إِنْ فيك زيدٌ راغب ) ”" . 
الترجيح : ' 

ينضح مما تقدّم أنّهِ يجوز حذف اسم ( إن وأخواتها ) مطلقا ؛ لثبوت 
السماع بذلك نثراً ونظماً ؛ ولأنَّ الحمل على الظاهر أوك من التأويل البعيد . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز - في النثر - حذف اسم ( إِنْ وأخواتها ) . كما جاز في الشعر 
شريطة فهم المعنى المراد . ودلالة القرينة على ذلك . وليس الحذف مخصوصا 


0 هه 9 
بضرووة الشعر . 


ل١‎ 


. 58/١ انظر : مجالس ثعلب‎ )١( 


-1١ 1١565 


(زيادة أخوات كان ). 
اتفق النحاة على صحة زيادة ( كان ) وسطاً 0 وأجاز الفراء بناءء على 
استقراء لغة العرب زيادة بقية أخواتها قياسا عليها ©" . 
ووافقه الفارسي في (أمسى) و (أصبح) ". والكوفيون فيهما في حال 
التعجب©. 
وذهب البصريون إلى منع أن يُزاد شيء من أخوات ( كان ) ” . 


واختاره ابن مالك ”2 » وبعض المتأخرين " , 


النصوص المستدركة على الاستقراء 
يؤيّد ما ذهب إليه الفراء عدد من النصوص النثريّة والشعرية منها : 
-١‏ قول العرب: (ما-أصبح أبردها ). وقولهم: (ما-أمسى أدفأها) © . 
؟- وقول الشاعر : 
عَدُوُ عَيْئَيِكَ وَشَائَيْهما 2 - أصَبْحَ - مَشْقُولَ بِسَفْكُول " 
وقول الآخر : 
أعال قولي : ما هَويْتُ فقوي كثيراً أرَى أْمْسَى لَدَيْكَ نوبي 3" 


. 558/١ المساعد‎ . "50/١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

(1) انظر: شرح التسهيل "87/١‏ ., الارتشاف ؟45/1. 

(”) انظر: شرح التسهيل "57/١‏ . شرح الكافية الشافية 4١4/١‏ . 

(4) انظر: شرح الكافية الشافية ١ 414/١‏ الارتشاف 45/١‏ , الهمع ٠١٠١/7‏ . 

(4) انظر : شرح التسهيل "61/١‏ . المساعد 558/١‏ . 

(5) انظر: شرح التسهيل "51/١‏ . 

0) انظر : المساعد 7658/١‏ » تعليق الفرائد 771/7 . 

(8) انظر: شرح التسهيل 57/١‏ شرح الكافية الشافية .414/١‏ الارتشاف 45/7. شفاء العليل "7١/١‏ . 


(4) البيت من البحر السريع . لم أقف على قائله . 
انظر: شرح التسهيل .2/1١‏ شرح الكافية الشافية 4١4/١‏ . شفاء العليل ”71١/١‏ . 
)٠١(‏ البيت من البحر الطويل . لم أقف على قائله . 
انظر: شرح التسهيل 757/١‏ . شرح الكافية الشافية 4١4/١‏ . شفاء العليل 771/١‏ . 


10ت 


الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 

يُؤيد تلك النصوص أمران : 

-١‏ أنْ زيادة ( كان ) مؤذْنْ بصحة زيادة غيرها . ولا وجه لتخصيص 
( كان ) بالزيادة دون بقية أخواتها. 

؟- أن النحاة جوّزوا تقديم خبر ( كان وأخواتها ) عليها ”' . مع أن 
التقديم لم يرد إلا في (كان ) وحدها نحو قوله تعاكى : ( وَأَنْفْسَهُمْ كانُوا 
يمن ”" , وتقدم العسول مؤذنٌ بجواز تقدم العامل . فلَقَنَ هذه 
المسألة على زيادة ( كان وأخواتها ) . إن لا فرق. 


توجيه المانعين للأدلة : 
حمل امانعون شواهد المجيزين على الشذوذ والندرة . ولذا يلزم عدم 
القياس على هذا المسموع ا" 


وأجابوا عن قول الشاعر : ( أصبح مشغولٌ بمشغول ) بأنْ ( أصبح ) - هنا 
- ليست زائدة . وإنما ناقصة حذف خبرها . والتقدير : ( أصبح كذلك ) . 
أو (أصبحه) © . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

يجاب عن حملهم الشواهد على الشذوذ والندرة بأمرين: 

. أن الندرة لا تمنع الاحتجاج . ولا تُلزم برد المسموع الفصيح‎ -١ 


. "500/١ انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) الأعراف للا( . 

(”) انظر: شرح التسهيل "57/١‏ . شرح الكافية الشافية 4١4 - 4١/1١‏ . تعليق الفرائد /؟؟» . 
(4) انظر: تخليص الشواهد 81؟ . 


-1١1١8- 


؟- أَنْ المسموع الفرد إذا ورد عن الفصيح فإِنّه يكون حجة في بابه يقاس 
عليه . مالم يخالف قياسا مطرداً . أشار إلى ذلك ابن جنّي «" . 

وأمًا اعتراضهم قول الشاعر: (أصبح مشغول بمشغول) . وادعاء أنْ (أصبح) 
فيه ناقصة لا زائدة . فهو اعتراض غير وجيه ؛ لأنه يؤدي إلى قلب الإعراب . إذ 
الأصل: (أصبح مشغولا) على الإخبار بالنكرة عن العرفة, ثم قلب. فقيل: 
(أصبحه مشغول). ثم حذف الخبر”". ففيه - كما ترى - ادعاء القلب في 
الإعراب والحذف ٠‏ وهذا تكلف واضح ء والأؤلى القول بأن (أصبح) - هنا - 
زائدة : 

ويُردٌ على قولهم : إنه يلزم عدم القياس على مثل هذه الشواهد ؛ لندرتها 
وشذوذها بأن القول بجواز زيادة بقية أخوات ( كان ) لا يُعارض قياسا مطردا 
بل إِنّ القياس في بعض مسائل هذا الباب يؤيّده » وقد أشرت إلى ذلك قريبا . 
الترجحيح : / 

يضح مما تقدّم رجحان ما ذهب إليه الفراء والكوفيون من جواز زيادة 
أخوات (كان) قياسا عليها ؟؛ لثبوت السماع بذلك نثرا ونظما ؛ ولأئه لا وجه 
لتخصيص ١‏ كا ن ) بالزيادة دون أخواتها . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز زيادة (كان) وبقية أخواتها وسطاء ولا وجه لتخصيص بعضها 


بالزيادة دون بعض. 


, انظر : الخصائص ؟/١؟ --8؟‎ )١( 
. انظر : تخليص الشواهد /ا؟‎ )9( 


12د 


( دخول حرف النداء على ما افيه ( آل )) 
قال سيبويه : «واعلم أنه لا يجوز لك أن تُنادي اسما فيه الألف واللام 
ألبئّة , إلا أنهم قد قالوا: (يا ألله اغفر لنا). وذلك من قبل أنه اسم يلزمه الألف 
واللام لا يُفارقانه. وكثر في كلامهم . فصار كأن الألف واللام فيه بمنزلة الألف 
واللام التي من نفس الحروف... »20. 
وقال في موضع آخر : «وزعم الخليل -رحمه اله- أنْ الألف واللام إِنْما 
منّعهما أن يدخلا في النداء من قبل أنْ كل اسم في في النداء مرفوع فغرقة ؛ وذلك أنه 
إذا قال : يا رجُل . ويا فاسق . فمعناه كمعنى يا أيها الفاسق . ويا أيُها الرجلٌ . 
وصار معرفة؛ لأنّك أشرت إليه. وقصدت قصده. واكتفيت بهذا عن الألف واللام 
وصار كالأسماء التي هي للإشارة نحو : (هذا) وما أشبه ذلك. وصار معرفة بغير 
ألف ولام ؛ لأنّك إِنّما قصدت قَصْد شيء بعينه . وصار هذا بدلاً في النداء من 
الألف واللام » واستُغني به عنهما . كما استغنيت بقولك: اضرب عن لتضرب . 
وكما صار المجرور بدلا من التنوين . وكما صارت الكاف في ( رأيتك) بدلا من : 
رأيت إِيّاك»2 . 
يتبيّن من هذين النصين أنْ الخليل وسيبويه - بعد استقرائهما لغة العرب. 
حكما بامتناع دخول حرف النداء على ما فيه الألف واللام إلا في موضعين : 
أحدهما : أن يكون المنادى لفظ الجلالة ( الله ) . وجاز ذلك امن قبل أنه اسم 
يلزمه الألف واللام لا يفارقانه . وكثر في كلامهم فصار كأنْ الألف 
واللام فيه بمنزلة الألف واللام التي من نفس الحروف»" . 
)١(‏ الكتاب >» / 146 . 


. ١148-1١91 / "> المصدر السابق‎ )١( 
. 4١٠ / شرح الجمل ؟‎ » 7١/1١ وانظر : المقتضب »6 / 784 . الأصول‎ ٠ 146 / ١ المصدر السابق‎ )”( 
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2- 
لي 


والآخر : ما سمي به من الجمل المصدرة ب ( أل ) نحو : ( يا الرجل قائم ) ”". 


وأضاف امبرّد موضعاً ثالثاء وهو نداء الموصول إذا سّمّي به نحو : ( يا الذي 
قام)”, 

ووافقه ابن مالك ”'" . 

وما عدا هذه المواضع فإِنْ دخول حرف النداء على ما فيه ( أل ) ضرورة 
لا تجوز إلا في الشعر . 

د تبع الخليل وسيبويه في منع نداء ما فيه (أل) المبى 9©. وابن 
السرا 0" والسيراق © والزجاجي 60 والسخانى “لقاب والفارسي 6 ى 
والصيمري””'" . والأعلم '" , والزمخشري”" . وجمهور البصريين 7" . 


. "48 / ” انظر : الكتاب ”/ ”7 . شرح التسهيل‎ )١( 

() نص سيبويه على منع نداء المسمى بجملة مصدّرة باسم موصول ملازم ل(أل) نحو: (يا الذي قام). 
وأجازه المبرّد قياسا على الجمل الصدّرة ب(أل) إذا سمي بها نحو : (يا الرجل قائم). وهذا ما يجيزه 
سيبويه. 
انظر : الكتاب " / 7# , الانتصار لابن ولد 4؟ . شرح التسهيل " / همه" . الهمع ؟ / 50 . 

(6) انظر : شرح التسهيل " / همه" . 

(4) انظر : المقتضب 4 / 4”"؟ - 47؟ . 

(0) انظر : الأصول ١‏ / 0#" . 

(1) انظر : شرح الكتاب ” / 48 | . 

(/) انظر : الجمل 16١ - ١6١‏ . اللامات 7ه - 58 , 

(8) انظر : شرح أبيات سيبويه 5١7‏ . ش 

(4) انظر : التعليقة ١‏ / "4” - 44” . 

, وه" - 5ه"‎ . "45 - "414 / ١ انظر : التبصرة والتذكرة‎ )٠١( 

. 044-6145 / ١ انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه‎ )١١( 

. 4١ انظر : المفصل‎ )١١ 

)١1(‏ انظر : الإنصاف ١‏ / م7" 40" . أسرار العربية 774 - 755١‏ , التبيين 444 - 448 . الفصول 
الخمسون ؟7١؟‏ » شرح المفصل ” / 8 . التوطئة 584 . الإيضاح في شرح المفصل ١‏ / 0/4”؟ - 506 . 
التسهيل 14١‏ . شرح التسهيل " / 48" - 44" . شرح الكافية الشافية ” / ١:4 - ١:5‏ . شرح 


ذا ادن 


وأجاز محمد بن سعدان نداء اسم الجنس المشبّه به نحو : ١‏ يا الخليفة 
هيبة ) , و(يا الأسدُ شدة ) ”" . ووّجّه بأنَّ التقدير : ( يا مثل الخليفة ) . و (يا 
مثل الأسد) 29 . وجوز ابن مالك0(© ؛ وابن هشام ما جوزه ابن سعدان . 


وذهب الكوفيون والبغداديُون © إلى جواز نداء ما فيه ( أل) مطلقاً نحو : 


(يا الرجل) و( يا الغلام ) . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 


استدل المجيزون لنداء ما فيه ( أل ) بعدد من النصوص » منها " : 
-١‏ قول الشاعر : 
فيا العْلامَان اللدان فا إياكمًا أَنْ تُكمبَانِي شرا 99 


الكافية ٠ ١4١ / ١‏ شرح ألفية ابن معط ؟ / ٠١4 - ٠١47‏ » الارتشاف ” / 1١7‏ ء التصريح 17/١‏ . 
الهمع ؟ / 6" ( أحمد شمس الدين ) . 

. "0 / الهمع ؟‎ , ١70 /" انظر : شرح التسهيل ” / مه" . الارتشاف‎ )١( 

(1) انظر : شرح التسهيل 7/مة” , الهمع ؟ / /ا”. 

() انظر : شرح التسهيل ” / م4" . التصريح ؟ / ١1/7‏ . 

(4) انظر : أوضح المسالك 4 / 7" . 

(5) انظر : الأصول ١‏ / 7“ , الإنصاف ١‏ / هم“ 40" . التبيين 444 - 418 ٠‏ شرح المفصل ٠. 8/١‏ شرح 
التسهيل ” / 44" - 44" . شرح الكافية الشافية " / ١708‏ . شرح الكافية ١4١ / ١‏ . شرح ألفية ابن 
معط؟ /؟4١٠١ ٠١48-‏ ., الارتشاف " / /ا؟١‏ . الهمع " / 6" . 

(5) انظر طرفاً من هذه النصوص في : الإنصاف ١‏ / 705 , شرح المفصّل ؟ / م - 4 . شرح التسهيل "نيهم 
- 44" . شرح الكافية الشافية 1/ 1:08 . 

(0) الرجز مجهول القائل ٠‏ ويروى : ' 

نكما أن تَمْقِبَانا را 
وروي : ( تكثماني برًا ) بدل ( تُكنِبَاني شرا ) . 
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"- وقول الآخر 
ِنْ اجلِك يا التي تَهُمتٍ قبي وَأَنْتِ بَخِيلَّة بالود علي ”" 
“- وقول الشاعر : 
عباس يا المِك المتَوحٌ والذي 2 عَرَقَتْ لَهُ بَيْتَ العلا عَدْئَانُ ”© 
الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 
جعل الكوفيون والبغداديّون نداء ما فيه ( أل ) مَقِيسَاً . وأجازوه في الشعر 
٠‏ وفي السّمّة والاختهار . قالوا : (( لم ئرَ موضعاً يدخله التنوين يمتنع من الأنف 
واللام )) 9" ء ويقوم (القياس ) عندهم على أوجه : 
أولا- أنّ الإجماع قد انعقد على جوز أن يُقال في الدعاء : ( يا ألله اغفر لنا ) 
والألف واللام فيه زائدتان » فليجز نحو :( يا الرجل ) والألف واللام فيه 
زائدتان - أيضا - وليستا من أصل الكلمة © . 
ثانياً - أنَّ التعريف لا يحصل بحرف النداء ؛ لأنّه لو كان كذلك لما جاز أن يقال : 


انظر : المقتضب 4 / 747 . اللامات 7ه . الإنصاف ١‏ / 5 . التبيين 446 ٠‏ شرح المفصل ؟ / 4 . 
شرح الجمل ” / 40 ء شرح التسهيل ” / 48" . شرح الكافية الشافية " / ١٠8‏ . شرح الكافية 
0/1 .»© التصريح ؟ / ١7‏ ء الهمع " / 6” . الخزانة ؟ / 5944 . 
(1) البيت من البحر الوافر. لم يُنسب لقائل معين ‏ يروى : ( فَدَيْئُكَ يا التي ... ) . كما يُروى:( بالوصل) 
بدل (بالود) . 
انظر : الكتاب ؟ / 140 ء المقتضب 4 / 74١‏ , الأصول ” / 54" . اللامات 7ه . شرح أبيات سيبويه 
للنحّاس 7007 » الإنصاف ١‏ / 775 . شرح المفصل ؟ / 8 ء شرح الجمل ؟ / 40 . شرح التسهيل ”" / 
4" , شرح الكافية الشافية " / 1١08‏ ء الهمع " / 6" . 
() البيت من البحر الكامل . لم أقف على قائل له . 
انظر : المقاصد النحوية 4 / 40؟ ٠‏ أوضح المسالك 4 / 7" . المساعد ؟ / 0 ٠‏ التصريح ؟ / 196 ء 
الهمع ؟ / 6" . الدرر "١/79‏ . 
5) انظر : الأصول ١‏ / ”0 . شرح الكافية الشافية 5 / 1:4- 7:4 . 
(4) انظر : الإنصاف 1١‏ //*””" . التبيين 455 . 


7ن 


(يا رجلاً سامحني ) فتناديه وهو نكرة وتنصبه ١‏ نما حصل التعريف 
بالقصد . فإذا قلت : ( يا رجل) اجتمع مع حرف النداء القصدٌ. والألف 
واللام تقوم مقام القصد. ومن - هنا - جاز نحو : ( يا الرجل ) ”' . 
ثالثا- أنّه من الجائز دخول ( يا ) على المضاف إلى معرفة . مع أن الاسم الأول 
معرفة بالإضافة , ولأجل ذلك فإنه لا مانع من دخولها على ما فيه الألف 


واللام ؛ إن هو معرفة كسابقه " . 
توحيه الأدلة : 

احتج البصريون لنع نداء ما فيه ( أل ) بأ «الألف واللام تفيد التعريف. 
و( يا ) تفيد التعريف كذلك . وتعريفان في كلمة لاا يجتمعان . ولهذا لا يجوز 
الجمع بين تعريف النداء. وتعريف العلمية في الاسم المنادى. العلم نحو : ( يا 
زيد) ٠»‏ بل يعرى عن تعريف العلميّة ويُعرف بالنداء ؛ لثلا يجمع بين تعريف 
النداء وتعريف العلمية. وإذا لم يَجز الجمع بين تعريف النداء وتعريف 
العلمية؛فلأآن لا يجوز الجمع بين تعريف النداء وتعريف الألف واللام أولى» 8 

وأجابوا عن أدلة الكوفيين بالآتي : 

أ- الأدلة السماعية : 
-١‏ قول الشاعر : ( فيا العُلامَان اللذان 0 


- ذهب المبرد إلى إنكار روايته . قال : «وأمَا هذا البيت الذي ينشده بعض 
النحويين: (فيَا القُلامَان اللدان ...) فإنَّ إنشاده على هذا غير جائز ». وإِنّما 


. 445 انظر : التبيين‎ )١( 
. 455 انظر : التبيين‎ )( 
. ىم" -خ3”‎ / ١ الإنصاف‎ ©( 
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موانة:: ( فيا غلامَان اللذان قَرًا ) ؛ كما تقول : يا رجلُ العاقل , أقبل» © . 
- وقيل : إنّه ضرورة ”© » أو شاد ” , أو من غلط الشعراء © . 

598 أبو البركات الأنباري ‏ أنه لا حجة في هذا البيت ؛ لأنْ المنادى 
الموصوف فيها مقدّر ١‏ والتقدير : ( فيا أيها الغلامان ) فحذف الموصوف . وأقام 
الصفة مقامه . 

- وذهب أبو البقاء العكبري 9 إلى أنه يجوز أن يكون الراجز قد أشار 

إلى شخصين معرفين باللام » فهما بمنزلة العلمين , كما يجوز أنْ يُسمّى 

بما فيه الألف واللام نحو : (العبّاس ) . فجرت الألف واللام مجرى 

التعريف بالعلميّة . 

؟- وأمّا قول الشاعر : ( مِنْ اجلكِ يَا التي تَيّمْتِ قلبي ... ) . 
- فقيل : إِنّه ضرورة " , أو من غلط الشعراء © . 
- ويرى السيراق © . والأنباريّ ”" أن الأصل : ( يا أيُها 
التي... ) » فحذف الموصوف . وأقام الصفة مقامه . 


. ”47 / 4 المقتضب‎ )١( 

(7) انظر : شرح التسهيل "/ 44" . ما يجوز للشاعر في الضرورة ١١7‏ . 

(7) انظر : شرح التسهيل 44/7" , التصريح ؟ / ١77‏ . 

(4) انظر : اللامات 4" . 

(0) انظر : الإنصاف ١‏ / 8”” . أسرار العربية 5١‏ . 

. 447 - 44١ انظر : التبيين‎ )١( 

00 انظر : الكتاب ؟ / 141 . المقتضب 4 / 74١‏ . شرح السيرافي " / 40 أء شرح أبيات سيبويه للنحاس 
17 0 التبصرة والتذكرة ١‏ / 6ه" - 65" . 

(6) انظر : اللامات 4" . 

(4) انظر : شرح الكتاب " / 48 أ . 

, ”"”1- 78/1١ انظر : الإنصاف‎ )١١( 
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- وقيل : إن ( أل ) في الاسم ليست للتعريف ؛ لأنّ الت تتعريف 
حاصل بالصلة لا بالألف واللام . فلمًا كانتا فيه زائدتين لغير 
التعريف. جاز أن يُجِمَع بين ( يا ) وبينهما ”" . 
*- وقول الشاعر: ( عَبِّاسُ يا الملك المتوج ...) 
- حمله بعضهم على الضرورة الشعريّة " . 
- وقيل : إنَّ الأصل : ( يا أيّها الملك ... ) » فحذف الموصوف . 
وأقام الصفة مقامه. وذلك قليل إنّما يجيء في الشعر 
للضرورة؛ وما جاء لضرورة الشعرء فلا يُوْرّد نقضا © 
ولا يكون فيه حجة " . 
ب الأدلة القياسية : 
أجاب امانعون عن دليل القياس الأول عند المجيزين . وهو قولهم : إِنّه 
يُقال في الدعاء: ( يا لله ... ) بأوجه منها : 
أ - أن الألف واللام عِوَّضْ عن همزة ( إله ) ١‏ فتنرّلت منزلة حرفب من 
الكلمة نفسهاء وإذا تنرّلت منزلة حرف من الكلمة نفسها جاز أن يدخل 
حرف النداء عليها " . 
ب- أنه إِنْما جاز في هذا الاسم خاصة ؛ لأنه كثر في استعمالهم . فخف على 
لوحي » فجوّزوا فيه ما لا يجوز في غيره "" 
ج - أنّْ هذا الاسم عَلَمّ غير مُشتقٌ أتي به على هذا المثال من البناء من غير . 


. 5٠ انظر : أسرار العربية‎ )١( 

() انظر : أوضح المسالك 4 / 7" . المساعد ؟ / 60 . التصريح ؟ / ١7#‏ . 

() انظر : أسرار العربية "١‏ . 

(؟) انظر : الإنصاف /١‏ "3" . 

(0) انظر : الكتاب ” / 146 . المقتضب 4 / 74 - 56408 . الإنصاف ١‏ / 8" . أسرار العربية 5١‏ . 
)١(‏ انظر : أسرار العربية 75١‏ . الإنصاف ١‏ / 40" . ْ 
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أصل يرد إليه ؛ فُينرّل منزلة سائر الأسماء الأعلام . وكما يجوز دخول 
حرف النداء على سائر الأسماء الأعلام فكذلك ههنا " . 
د - أنَّ الألف واللام زائدتان وليستا للتعريف ؛ لأنَّ لفظ الجلالة معرفة 


00 5 آف4 . 
ورد دليل القياس الثاني ٠‏ وهو قولهم: ١ن‏ التعريف إِنْما حصل بالقصد )2 
بوجهين2: 


أ - أن ( يا ) والقصد متلازمان في المنادى المبني : ف( يا ) أحد جزأي أداة 
التعريف . وهذا إنّما يُحتاج إليه فيما لم يتعيّن , والألف واللام تعين . 
ب- أنْ ( يا ) تدخل للتخصيص . ودخولها على النكرة المبهمة تخصيص . 
ولكلّ واحدٍ من الجنس مجهول , و- ههنا - لا جهالة ؛ لأنّ الألف واللام 
تُخصص وتُعيّن . فلا حاجة إلى مخصص آخر . 
ورد دليل القياس الثالث وهو دخول ( يا ) على المضاف بأنْ تعريف 
الإضافة غير تعريف الخطاب . فجاز أن يجتمعا ' . 
مناقشة توجيه الأدلة : 
أ- الأدلة السماعيّة_: 
-١‏ أمّا قول الشاعر : ( فيا العُلامَان ... ) : 
- فلا يُسلم إنكار المبرّد لهذه الرواية ؛ لأنّها منقولة عن أهل الكوفة 
وفيهم العلماء الثقات. والَتْقلة الأثبات الذين أخذت عنهم القراءات . 
فإنكار الرواية طعنُ في مروياتهم . وصحة نقلهم . وحَمُلُ لهم على عدم 


هه 


. "4٠0 / ١ انظر : الإنصاف‎ )١( 

. انظر : التبيين /ا44‎ )١( 

(5) انظر : المصدر السابق 441 - 4148 . 
(4) انظر : التبيين 441 . 


710 1ت 


الأمانة » وهذا لا يجوز . 
- ولا يُسلم قولهم : إنّه ضرورة ؛ : (( لتمكن قائله من أن يقول : ( فيا 
غلامان اللذان فرًا) ؛ لأنّ النكرة المعيّنة بالنداء تُوصف بذي الألف 
واللام الموصول. وبذي الألف واللام غير الموصول. كقول بعض العرب : 
يا فاسق الخبيث»)”" . 
- ولا يُسلم قولهم : إِنّه شاد ؛ لأنّه لاوجه للشذوذ - هنا - على القول 
بصحة نداء ما فيه (.أل ) ؛ إضافة إلى ورود شواهد أخرى تؤيّد ما يدل 
عليه البيت . 
- وأما حمل الشاعر على الغلط فلا يجوز ؛ : (( لأنَّ العربي لا يمكن أن 
يغلط لسانه . وإِنّما الجائز غلطه في المعاني )) '' , ولو سلم بأنّ الرواة قد 
غيّرته . فإنَ لغة الراوي من العرب شاهدٌ إذا كان فصيحا ©. 
- ولا يُسِلّم قولهم : إِنّهِ على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لأمرين : 
-١‏ أن الحذف خلاف الأصل. 00 
؟- أن حذف الموصوف وإقامة الصفة إِنْما يجوز ارتكابه - على قلة  )9‏ 
إذا كان الظاهر ينقض قاعدة اتُفقَ عليها ٠‏ ولم ينّفق النحويون على 
منع نداء ما فيه ( أل ) ٠‏ بل أجازه الكوفيون بناءً على هذا الشاهد 
وأمثاله . فادّعاء الحذف لا يسقط الاحتجاج . 
ثم إنَ قولهم : إِنّ الأصل : ( يا أيها الغلامان ) ليس بشيء ؛ إن يجوز 


. "44 /" شرح التسهيل‎ )١( 

(9) الخزانة ؟ / ١7١‏ . 

(”") انظر : الانتصار لابن ولأد 0ه . 

(4) انظر : الإنصاف ١‏ / 94*” . أسرار العربية 5١‏ . 


١1548 


أن يُقدّر مثل ذلك في ( يا الرجل ) ٠‏ ولم يقل أحدٌ به ”" , : 
- ولا يُسلم ما ذكره العكبري ؛ إن فيه تكلفٌ لا موجب له . ثم إِنّه 
توجيه لا يسنده دليل ؛ ولا تؤيّده حجة . ش 

وبمثل هذه الإجابات - أيضا - يمكن أن يُجاب عمًا أوردوه في الشاهدين 
الآخرين ؛ إذ يتّفق البصريون على أن هذه الشواهد من قبيل الضرورة . أو أنْها 
على حذف الموصوف , وإقامة الصفة مقامه . وقد تَقَضْتُ ذلك آنفاً . 

ب الأدلة القياية : 

يمكن اعتراض ما احتجوا به من أنْ : «الألف واللام تفيد التعريف . و 
(يا) تفيد التعريف كذلك . وتعريفان في كلمة لا يجتمعان» بأنّه لا يستنكر 
اجتماع حرفين إذا كان في أحدهما من الفائدة ما في الآخر وزيادة كما في ( لقد ) . 
و(إلاّ إنّ). وليس المحذور اجتماع التعريفين المتغايرين بدليل قولك : (يا هذا) 
و( يا عبدلته ) و ( يا أله ) و ( يا أنت ) ٠‏ بل الممتنع اجتماع أداتي التعريف 
لحصول الاستغناء بأحدهما ©. 

وأما اعتراض أدلة القياس عند الكوفيين ١‏ فلا يستقيم مع تجويز البصريين 
لنداء ما سمي به من الجمل الصدرة ب ( أل ) نحو : ( يا الرجل منطلق ) . ونداء 
الموصول إذا سمي به نحو : ( يا الذي قام ) » إن يجوز في هذا ما أوردوه اعتراضا 
على الكوفيين . 

ولو سُلَمٍ باحتمال ما ذكروه وانتقاض القياس لأجله ؛ فإِنّ ذلك لا يكون 
مانعاً من القول بجواز دخول ( يا ) النداء على ما فيه الألف وا للام ؛ لأنّ هذا 
القول لا يعتمد على القياس وحده . بل يسنده السماع . ومن ثمْ صم الاستئناس 


. 641 انظر : التبيين‎ )١( 
. 14١ / ١ انظر : شرح الكافية‎ )( 


2-1 


يتبيّن مما تقدّم رَجْحان رأي الكوفيين ومن وافقهم من المجيزين لدخول 
(يا) النداء على ما فيه الألف واللام » وإن كان ذلك قليلا ؛ لورود السماع بذلك . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز دخولٌ ( يا ) النّداء على الممَرْف بالألف واللام ؛ وإن كان ذلك قليلاً . 
ولكنه ليس شاذا . ولا مخصوصا بالضرورة . 

(حذف حوف النداء مع اسم الجنسر المعين واسم الإشارة) 

قال سيبويه: ««ولا يَحسن أن تقول : ( هذا ) ولا ( رجل ) ١‏ وأنت تريد : 
ريا هذا) . و(يا رجل )ء ولا يجوز ذلك ف المبُهم ؛ لأن الحرف الذي ينبّه به 
َم اهم كأئّه صار بدلاً من (أي) حين حذفته . فلم تقل : ( يا أيها الرجلٌ ) . 
ولا ( يا أيُهذا ) ء ولكنك تقول - إن شئت - : ( مَنْ لا يَرَالُ مُحْسِنا افْعَلْ كذا 
وكذا ) ؛ لأنّه لا يكون وصفا ل(أي). 

وقد يجوز حذف ( يا ) من النكرة في الشعر . وقال العجاج : 

جَاري لا تَسَتَنْكِري عَذِيري ”" 


2 - عن ع يه و 1ه ه .مهو 
يريد: (يا جارية). وقال في مَثل: (افتَدٍ مَخَنُوق)"". و( أصبح ليل ) 2 


. البيت من بحر الرجز . والمراد ب ( عذيري ) : حالي , ونسب ابن فارس هذا الرجز لرؤية‎ )١( 
ما يجوز للشاعر في‎ . ٠١٠4 / " مقاييس اللغة‎ ,» 7١1١ / 4 المقتضب‎ . 71١ انظر : ديوان العجاج‎ 
. 3١ . 1١/97 المفصّل 46 . أمالي ابن الشجري ؟/80 . شرح المفصّل‎ . 800/١ النكت‎ ٠ 4١ الضرورة‎ 
. ١64 ء ضرائر الشعر‎ ١77/1١ المقرّب‎ 
المفصّل 4 . الإيضاح‎ . 58١ / 4 وانظر : المقتضب‎ . 766 / ١ المستقصى‎ ١ 78 / ١ انظر : مجمع الأمثال‎ )1( 
. ؟١7//‎ » لابن الحاجب‎ 


لير 2 


و(أطرق كَرَا ) ٠"‏ وليس هذا بكثير ولا بقوي »© . 
يتبين من هذا النص أنْ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأنّه لا 
يجوز حذف حرف النداء مع اسم الجنس المعيّن (النكرة المقصودة). أو اسم 
الإشارة؛ إلا في ضرورة الشعر . وأما في النثر فالحذفٌ ضعيف لم يُسْمَع إلا بقلة . 
ش وقد تبع سيبويه في هذا الحكم عددٌ من النحويين منهم: المبرّد"» . 
وابن السراج” . والزجاجي”" . وابن جني”" . والزمخشري”* . والأنباري" . 


وابن معط ". وابن يعيش”" . وأبو علي الشَلوبين”" . وابن الحاجب9”", 


1 ةف (4) هو “(60) 
وابن عصفور" '' . والرضي "' . 


)١(‏ انظر : مجمع الأمثال ١‏ / “40 . 404 . أمثال العرب ١‏ / 07 . جمهرة الأمثال ١‏ / 147 . المستقصى 
6/١‏ . 

() انظر : مجمع الأمثال ٠ 47 . 47١/١‏ جمهرة الأمثال ١‏ / 144 . المستقصى 77١/1١‏ . 

. 3" "٠ / " الكتاب‎ )5( 

(4) انظر : المقتضب 4 / 768 - 564 . 

(5) انظر : الأصول "794/١‏ . 

. ١165 انظر : الجمل‎ )١( 

9) انظر : اللمع 6١‏ . 

(4) انظر : المفصل 44 - 66 . 

(4) انظر : أسرار العربية 524 . 

. ٠١45-1١4١ / انظر : شرح ألفية ابن معط ؟‎ )٠١( 

. ١5/5١ انظر : شرح المفصل‎ )١١( 

. >91 انظر : التوطثة‎ )١١( 

(19) انظر : الكافية 16 . شرح المقدمة الكافية " / 406 - /1ه4 » الإيضاح ؟ / 3١7‏ . 

(14) انظر : شرح الجمل " / 48 -84 . المقرب ١‏ / 177 , ضرائر الشعر ١86 - ١64‏ . 

. 15١ - ١64 / ١ انظر : شرح الكافية‎ )16( 


ل 5 


واختار هذا القول طائفة من المتأخرين ”2 ء وتُسب إلى البصريين 9 . 
قال المبرّد : «فجملة هذا : أن كل شيءٍ من المعرفة يجوز أن يكون نعتأ 
لشيء . فدعوته أن حذف ( يا ) منه غير جائز ؛ لأنّه لا يُجمع عليه أن يُحذف 
منه الموصوف وعلامة النداء » وذلك أنّه لا يجوز أن تقول : ( رجل أقبل ) ١‏ ولا 
( غلامُ تعالَ ) . ولا ( هذا هَلَم ) وأنت تريد النداء ... إلا أن يضطر شاعرٌ » فإن 
اضطرٌ كان له أن يحذف منها علامة النداء» 9 , ش 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 
يضاف إك الشواهد الواردة في نص سيبويه السابق نصوص أخرى جاء فيها 
حرف النداء محذوفا مع اسم الجنس المعيّن . واسم الإشارة . منها © : 
-١‏ قوله تعالى: [ ثم أنْكُمْ هَؤْلاء تَقكلونَ أنْفسَكم 24. المراد: (يا هؤلاء)" . 
؟- وقوله - عليه السلام -: ( وَ ْم رَجْلَ في غنه إِذ عدا الذئبُ انعد 
مِنْهًا بِشَّاةٍ . فطلب حَتَّى كأَنَهُ اسْتَنقدَهَا مِنْهُ . فقالَ لهُ الذنُبُ : هذ 
استنقذْتها مني » فمَنْ لها يوْمْ السيْعٍ ٠.‏ يَوْم اران ري +8 
النأسُ : سيْحَانَ الله ِنب يَتَلْمٌ » قال : فَإِنّي ومن بَهَدَا أن وَأبو بَكر 


» 1548 / التصريح ؟‎ , ”٠١ - ”:04 ء النكت الحسان 46 . لباب الإعراب‎ 4/7 / ١ انظر : الملخّص‎ )١( 
. 84 / ١ الأخباه والنظائر‎ 

(1) انظر : شواهد التوضيح 5١١‏ . شرح المرادي على الألفية #/ ١/ا‏ - 737/7 . 

(") المقتضب ؟ / 8ه" -064؟ . 

(4) انظر في شواهدهم : الكتاب ؟ / 37١‏ . المقتضب 4 / 94ه؟ - 536١‏ . ما يجوز للشاعر في الضرورة1١4.‏ 
شرح المفصل ” / ١5‏ ء شرح المقدمة الكافية ؟ / 40١6‏ - لاه4 . ضرائر الشعر ١66 - ١64‏ . شواهد 
التوضيح 7١١‏ . شرح الكافية الشافية 7/ ١54٠‏ -47؟1 . 

(6) البقرة 86 . 

(5) انظر : شرح المفصل ” / 1١5‏ . 
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و00 
والمراد :( يا هذا اسْتَنْقدْتها مني ) . 
#- وقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة موسى - عليه السلام -: (ثؤبي 
حَجَرٌ ٠‏ ثوبي حَجَرَ"". أي : ( ثوبي يا حَجَرٌ ) . فحذف حرف 
النداء مع اسم الجنس المعيّن . 
4- وقوله: ( اشْتَدّي أَزْمَه تَنْفَرجِي ) © . 
ه- وقول العرب : ( أعورٌ عيئك والحجر ) * . أي : ( يا أَعُورٌ ). 
1- وقول زي الرمة : 
إذا هَمَلْتْ عَيْنِي لها قال صَاحِبِي بمِئلِك هذ لوْعَة عَة وَغْرَاءُ 0 
/ا- وقول الأعشى : 
وحتَّى يبيْت القوم في الصف ليْلَة يُقولونَ ور ضيح والليلُ عَاتِمٌ "© 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء . باب حدثنا أبو اليمان . حديث رقم ( ٠ ) "417١‏ وانظر : شواهد 
التوضيح 3١١‏ . 

)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في أحاديث الأنبياء . باب حديث رقم ( 404“ ) . ومسلم في 
كتاب الحيض حديث رقم ( 0/ ) , وفي كتاب الفضائل حديث رقم ( ١60‏ ) و( 165 ) ٠‏ وأحمد في المسند 
؟/ 6" 8" 2 5ن" . 16اه2 هلام . 

() الحديث أورده العجلوني عن علي بن أبي طالب . وقال : «رواه العسكري والديلمي والقضاعي عن علي , 
بسند فيه كذّاب»». وحكم الرواة على هذا الحديث بالضعف . 
انظر : لسان الميزان ؟ / 1714 . كشف الخفاء ١545 / ١‏ . الجامع الصغير للسيوطي ١‏ / 47 . تمييز 
الطيب من الخبيث 7>8 . 

(4) انظر : المستقصى ١‏ / 60" . 

(5) البيت من البحر الطويل ٠‏ ويروى ( فتنة ) بدل ( لَوْعة ) . 
انظر : ديوان ذي الرمة 545 . شرح الكافية الشافية " / ١74١‏ . شواهد التوضيح 7١١‏ . مغني اللبيب 
"٠ه‏ المقاصد النحوية ه / ه"" . الهمع » / ”"” . 

(5) البيت من البحر الطويل . 


لك 


أي : ( تَوّريا يم ) 9" . 

وبناءً على مثل هذه النصوص يرى الكوفيّون”". وبعض البصريين” أنّه 
يجوز حذف حرف النداء مع اسم الجنس المعين (النكرة المقصودة). واسم 
الإشارة؛ فتقول : (رجلٌ أقبل ) تريد : ( يا رجلٌ أقبل ) . وتقول: (هذا هَلَمٌ) 
أي (١‏ يا هذا ف ). 

واختار هذا القول القؤّاز 9" , وابن مالك ” . 

قال ابن مالك : «وهو مما منعه البصريون ٠‏ وأجازه الكوفيّون . وإجازته 
أصح لثبوتها في الكلام الفصيح» © . | 
توجيه المانعين للأدلة : 

احتجج المانعون لعدم جواز حذف حرف النداء مع اسم الجنس ال معيّن (النكرة 
المقصودة). واسم الإشارة بأنَّ الأصل فيهما النداء ب (أي) نحو: (يا أيها الرجل). 
و (يا أيُهذا الرجل). فلمًا اطرحوا (أيَا). والألف واللام ٠‏ لم يطرحوا حرف 
النداء؛ لئلا يؤدي ذلك إلى الإجحاف بالاسم ”" . 

وأجابوا عن أدلة المجيزين السماعيّة بالآتي : 

انظر : ديوان الأعشى //ا . شرح الجمل ؟ / 88 ١‏ التصريح ؟ / ١58‏ . 

. 28 / > انظر : شرح الجمل‎ )١( 


(1) انظر : شرح المفصل ” / 15 . شواهد التوضيح 9١١‏ . شرح الكافية الشافية "/ 1714 . شرح الكافية ١‏ 
/عكل. 

انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة 4١‏ . 

(4) انظر : المصدر السابق . 

(0) انظر : شواهد التوضيح ١١‏ . شرح الكافية الشافية / 1941-١74٠‏ ., التسهيل ١11/4‏ . 

(5) شواهد التوضيح 9١١‏ . وانظر : شرح الكافية الشافية / ١741‏ . 

0) انظر : المقتضب 4 / 768 - 4ه؟ ء أسرار العربية ٠ 7١4‏ شرح المفصّل ؟ / ١6‏ . ضرائر الشعر ١66‏ . 
شرح الجمل ؟ / هه . التصريح ؟ / 1586 . 


-١"”# 


-١‏ لا حُجَّة في الاستدلال بالآية : [ كُمْ أنْتُمْ هَؤْلاءِ تقلونَ أُنْفسكمْ )1 ؛ 
لاحتمال أن يكون (هؤلاء) منصوباً بإضمار (أعني) بمعنى 
الاختصاص. ويكون (أنتم) مبتدأ. و(تقتلون) الخبر. وقيل: (أنتم) 
مبتدأ. والخبر (هؤلاء)»: و (تقتلون أنفسكم) من صلة (هؤلاء) . 
وقيل : إِنَّ اسم الإشارة قد يكون موصولاً ”" . 

وان :حديت: ( هذا امتنقاتهاً ِئّي) ٠‏ فإنّه يجوز أن يكون ( هذا ) في 


موضع نصب على الظرفية . والأصل: (هذا اليوم استنقذتها منْي) . 
أو في موضع نصب على المصدريّة . والأصل : ( هذا الاستنقاذ 
استنقذتها مني ) '" . 


*- ولا حجة في حديث : ( وبي حَجَرَ ) ؛ لأنه لم يثبت كونه 
بلفظ الرسول - عليه السلام - ويؤيد ذلك وروده في بعض الطرق 
بلفظ: (يا حَجَرٌ) © . 
4- وأمّا الشواهد الأخرى النثريّة والشعريّة فإئُها محمولة على الضرورة . 
أو الشذون © , ْ 
قال المبرّد عن صحة الاحتجاج بالأمثال : «والأمثال يُستجاز فيها ما 
يُسْتّجَاز في الشعر ؛ لكثرة الاستعمال لها»”. فَحَمَّلها على الضرورة التي تسوغ 


(1) انظر هذه التوجيهات وغيرها في: إعراب القرآن المنسوب للزجَاج ؟ / 548 - 544 . شرح المفصّل 15/9 
» شرح الكافية 16١ / ١‏ ء البحر المحيط ١‏ / 455 - 49588 . الهمع " / 64" . 

(1) انظر : شواهد التوضيح 7١7‏ . 

() انظر : الهمع ” / 4" ( أحمد شمس الدين ) . 

(4) انظر : المقتضب 4 / 88" - 56١‏ . شرح المفصل ؟ / ١5‏ . شرح المقدمة الكافية ؟ / 466 - /اه4 . شرح 
الجمل ؟ / مه . ضرائر الشعر ١66‏ . شرح الكافية الشافية "/ ١4؟١‏ . شرح الكافية .١5١/ ١‏ 

(6) المقتضب 4 / 751 . 


 ١#”ه‎ 


في الشعر . 
مناقشة توجيه الأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 
-١‏ ما ذكروه في قوله تعالى : [ ثُمَ أنتُمْ هَؤْلاءِ ... 1 من توجيه معترض 
بأمور ”" : | 
أ - يُعترض قولهم: يُحتمل أن يكون (هؤلاء) منصوبا بإضمار 
(أعني)؛ بأنّ النحويين قد نصوا على أنَّ التخصيص لا يكون 
بالنكرات., ولا بأسماء الإشارة . 
ب- وقولهم : إن ( أنتم ) مبتدأ . وخبره ( هؤلاء ) استضعفه 
بعضهم بحجّة أنّه يصعب أن ينعقد من ضدير المخاطب . واسم 
الإشارة جملة من مبتدأ وخبر . 
ج - وقولهم : إِنَّ ( هؤلاء ) يحتمل أن يكون اسما موصولاً ؛ مردود 
بأنَ هذا لا يجوز على مذهب البصريين ؛ لأنْهم يمنعون وقوع 
(هؤلاء) اسما موصولاً بخلاف الكوفيين . 
ولعل الأسلم في ذلك هو تجويز حذف حرف النداء في نحو هذه الآية . 
وهذا أولى من التأويل البعيد ؛ إضافة إلى أنّْ ( يا) أم الباب , فربما تُوْسّع فيها ما 
لا يتَوسعْ في غيرها . ولذلك نظائر لا تُحصّى . 
-١‏ وأمًا حديث : ( فقال الذئب ...) . فإنّ تأويله غير مُسلّم ؛ لظهور 
معتل القذاك: قياده: وهو اقرب مما كترود . 
*- وأما اعتراضهم حديث : ( تبي حَجَرٌ ) . فلا يُلتفت إليه ؛ لثبوت 


. 788 - 78 / ١ ء الدر المصون‎ 458- 4585 / ١ انظر : البحر المحيط‎ )١( 


- ١755 


هذه الرواية في صحيح الإمام البخاري بهذا اللفظ » ووروده في بعض 
الطرق بلفظ : ( يا حَجَرُ )”© . مما يقوّي صحة الاحتجاج , ولا يُسقط 
الرواية الثابتة الصحيحة . 
4- ولا يُسلم حمل الشواهد على الضرورة ٠‏ أو الشذون ؛ لأنّها شواهد 
كثيرة: فالأَوْك أن يُؤْخذ الحكم النحويّ من النصوص بعيداً عن النظرة 
القاصرة . أو التحكم الذي يقوم على التشدد المرفوض . 
ب- الأدلة القياسية : 
قولهم : إِنْ حذف حرف النداء إجحاف بالاسم ؛ مُعترض بِأنْ في حذفه - 
عند ظهور المعنى المراد - إيجازاً بلاغيًاً واللفة تعتمد الإيجاز وتجعله أسلوباً 
راقيً ؛ وتعبيرً متيناً ٠‏ وحينئذ فلا إجحاف يلحق الاسم . . 
الترحيح : 
يظهر مما تقدم رُجَّحان مذهب الكوفيين ومن وافقهم من المجيزين لحذف 
حرف النداء مع اسم الجنس ا معين (النكرة المقصودة) . واسم الإشارة ؛ لورود 
السماع بذلك نثرا ونظما » ولأنّ اللغة تَُؤْخذ من النصوص . ولا تعترف بالتأويل 
البعيد . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز أنْ يحذف حرف النُّداء مع اسم الجنس المَعَيّن . واسم الإشارة . 
شريطة أمن اللبس , وفهم المعنى المراد . 


)١(‏ أخرجه البخاري - أيضا - بهذا اللفظ في كتاب الغسل ( الوضوء ) . باب مَنْ اغتسل مُريانا وحده في 
الخلوة » ومن تسئّر فالتسثّر أفضل . حديث رقم ( 7/8 ) ٠‏ ومسلم في كتاب الحيض . باب جواز 
الاغتسال عُرْيانا في الخلوة . حديث رقم ( 74 ) . 
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(حذف هاء السكت من العلم المرخم) 

قال سيبويه: «واعلم أن العرب الذين يحذفون في الوصل إذا وقفوا قالوا: 
(يا سَلَمَهُ) و(يا طَلَحَة) ١‏ وإنّما ألحقوا هذه الهاء ؛ ليبيّنوا حركة الميم والحاء . 
وصارت هذه الهاءٌ لازمة لهما في الوقف كما لزمت الهاءُ وقف (ارَمِةُ)) ولم 
يجعلوا التكلم بالخيار ... واعلم أن الشعراء إذا اضطْرُوا حذفوا هذه الهاء في 
الوقف ؛ وذلك لأنّهم يجعلون المدّة التي تلحق القوافي بدلاً منها .وقال الشاعر ابن 
الخرع : 

©« وكَادَث فَزَارَة تَْقَى بئا َأوَْى فَرَارَة أولَى فَرَارَِ‎ ٠ 

وقال القطامي : 


وقال هدبة 
عوجي عَلِيْنا وَارَبَعِي يا فاطِمًا © » © 
)١(‏ البيت من البحر المتقارب . 


انظر : المفضليات 4١١‏ . الأصول "7/1١‏ . شرح السيرافي " / 57 أ . شرح أبيات سيبويه للنحّاس 
8 . شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ؟ / 7١ - "١‏ . ما يجوز للشاعر في الضرورة ١4١‏ , النكت 
في تفسير كتاب سيبويه ١‏ / 5/5 . 

(؟) صدر بيت من البحر الوافر » عجزه : ( وَلاَ يَكَ مَوْقِفٌ مِنْك الوَدَاعَا ) . 
انظر : ديوان القطامي "١‏ . المقتضب 4 / 44 , شرح السيرافي © / 0 | . شرح أبيات سيبويه للنخاس . 
شرح الرّمائي ؛ / 4؟ أ . شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ٠ 444 / ١‏ اللمع 87 . ما يجوز 
للشاعر في الضرورة ١47‏ » شرح المفصل 4١ / ٠7‏ ء شرح الجمل ؟ / ه"4 » ضرائر الشعر 45>” . لسان 
العرب 8 / 5١8‏ ( ضبع ) 8 / 5886 ( ودع ) ء المغني " / ١١7‏ ( الفاخوري ) . شرح شواهد المغني " / 
64 الخزانة ؟ / /51” , 4 / م788 , الدرر ؟ / #لا. 7# / اث . 

() الرجز لهدبة بن الخشرم وليس في ديوانه ٠‏ ونُسِب إلى زيادة بن زيد العذري . 3 
انظر : الشعر والشعراء ؟ / 546 . شرح السيرافي " / 51 أ . شرح أبيات سيبويه للنحّاس ١78‏ . 
شرح الرماني ” / 14# أ ء شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 4٠0 / ١‏ . النكت ١‏ / /لاه » شرح 
الجمل 40/7" . الخزانة 9 / م#" . 

(4) الكتاب ؟ / ؟4! -"4#؟ م 


١” 


يتبيّن من ذلك أن سيبويه - بعد | ستقرائه كلام العرب - حكم بأنْ من رخّم 
الأعلام المختومة بتاء التأنيث على لغة من ينتظر وحذف التاء وجب عليه 
اجتلاب هاء السكت عند الوقف لتدلٌَ على حركة ما قبلها . ولا تحذف هذه الهاء 
إلا في ضرورة الشعر . 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم ابن السراج”". والرماني 
السيراق” . والقراز " , والأعلم - في أحد قوليه - ”© . وابن عصفور © 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

يرى السيراق ": والأعلم - في قوله الآخر - ©. وابن مالك ©. وأبو 
حيّان”" جواز حذف هاء السكت من العلم اللرخُم بحذف التاء على لغة من ينتظر 
في السّعة والاختيار. وليس الحذفٌ مخصوصاً بضرورة الشّعر . 

ويعضد قولهم الآتي 9" : 

. حكى سيبويه عن العرب قولهم: (يا حَرْمَلْ) . يريد: (يا حَرْمَلَة)”"‎ -١ 


. وابن 


. "57/1١ الأصول‎ : رظنا)١(‎ 

(1) انظر : شرح الرماني ؟ / 174 . 

(5) انظر : شرح أبيات سيبويه ١‏ / 444 . 

(4) انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة ١479-1١4١‏ . 

(6) انظر : تحصيل عين الذهب 928" -04" ,. 

. 545 انظر : شرح الجمل ؟ / 478 . ضرائر الشعر‎ )١( 

. انظر : شرح الكتاب " / 5 أ‎ )١( 

(8) انظر : النكت ١‏ //7/اه . 

(4) انظر : شرح التسهيل ”" / 4358 . 

. 157-151 /7 انظر : الارتشاف‎ )٠١( 

. 478 /” لالاه ء شرح التسهيل‎ / ١ انظر : الكتاب ؟ / 44؟ . شرح السيرافي ”* / 157 ء النكت‎ )1١١( 
. 1575-015١ / 7 الارتشاف‎ 

(19) انظر : الكتاب ؟ / 744 . شرح السيرافي / 50 أ » النكت ١‏ / 7ه . 
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؟- وقال بعض العرب : (بطِي مَجَرْ تُرْطِبْ هَجَر)”". يريد : ( توسطي 
يا مُجَرة). 
الترحيح : 
يتضح مما تقدّم رجحان ما ذهب إليه السيراقٍ ومن وافقه من المجيزين 
لحذف هاء السكت من العلم المرِخّم بحذف التاء على لغة من ينتظر اختيارا ؛ 
لثبوت السماع بذلك نثراً ونظماً . 


القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 


يجوز - على قِلّةِ - حذف هاء السّكت من العلم المرخّم بحذف الثّاء على 
لغة من ينتظر . وليس الحذف مخصوصا بضرورة الشعر . 


, 159-151 /78 انظر : شرح التسهيل ” / 456 . الارتشاف‎ )١( 


1ت 


( خووج ( عيوى ) عن الظرفية ) ' 

قال سيبويه : «وجعلوا ما لا يجري في الكلام إلا ظرفا بمنزلة غيره من 
الأسماء » وذلك قول المرار بن سلامة الهجلي : 

ولا يَنْطِقْ الفحشَاء مَنْ كانَ مِنْهُمُ إِذَا جَلسُوا مِنا ولا فِنْ سَوَايْئَا "© 

وقال الأعشى : ْ 

وما قصَدَت مِنْ أَهْلِهًا لِسِوَائْكا © 
' وقال ... . فعلوا ذلك لأن معنى ( سواء ) معنى ( غير ) ... ٠‏ وليس شيء 

يُضطرٌون إليه إلا وهم يحاولون به وجها» © . 

وقال في موضع آخر «ومن ذلك - أيضا - : (هذا سَواءك). و(هذا رجلٌ 
سواءك)» فهذا بمنزلة ( مكائك ) إذا جعلته في مغنى ( بَدَلَكَ ) » ولا يكون اسماً 
إلا في الشعرء قال بعض العرب لمًا اضطرٌ في الشّعر جعله منزلة ( غير ) . قال 
الشاعر وهو رجل من الأنصار : 

ولا يَنْطِقْ الفحْشَاءَ .. 


(1) البيت من البحر الطويل . ويروى : ( ولا يَنطِقَ المكرٌوة ) . 
انظر : المقتضب 4 / 500 . شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١‏ / 414 , المخصص ١ 48/١4‏ 54 . 
النكت 104/١‏ ء الإنصاف ١44/1؟‏ . 907؟ . ضرائر الشعر 797 . البسيط 445/١‏ "//احمهى . 
المقاصد النحوية " / 1١75‏ 2 2174 الخزانة */ 498 . 

(؟) عجز بيت من الطويل . وصدره : 
وتروى : ( عَنْ جل ) . 
انظر : ديوان الأعشى 14 . المقتضب 4 / 544 . الكامل 7 / 1754 ( الدّالي ) , الأضداد 4١‏ . شرح 
أبيات سيبويه ١١/ / ١‏ » المحتسب ؟ / ١16١‏ . الصاحبي 1١8‏ ء التبصرة والتذكرة ٠ "١ / ١‏ 
الإنصاف ١‏ / 406؟ . 157 . شرح المفصل " / 44 . 84 . ضرائر الشعر 75647 . الهمع ؟ / ٠ ١٠١‏ 
(أحمد شمس الدين ) . الأشباه والنظائر ه / 154 . الاق الخزانة '/ ه47 . 478 » 44١‏ . 

. "9-1 /1١ انكتاب‎ ( 


عا 15 


ويلك على أَنَّ (إسواتك). و (كزيد) بمنزلة الظروف. أَنكتقول: ( مروت 
بَمنْ سَواءك ) ء و( على مَنْ سواءك ) . و ( الذي كزيدٍ ) فحَسُّن هذا كحَّْن ( مَنْ 
فيها ) . و(الذي فيها ) . ولا تحسن الأسماء - ههنا - ولا تكثر في الكلام » لو 
قلت: (مررث بَمِنْ فاضلٌ)» أو (الذي صالمٌ) كان قبيحاء فهكذا مجرى ( كزيد) . 
و( سواتك »» 0 

هذان النّصان يدلان على أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف 
على مجيء (سوى ) متصرّفة ٠‏ ولذا حكم بأنّها ظرفُ مكان بمعنى الكان , ملازمٌ 
للنصب على الظرقيّة . ولا تخرج من ظرفيتها . ولا من ملازمة النصب إلا في 
الضرورة الشعريّة . 

وما ذهب إليه سيبويه - هنا - هو مذهب الخليل "© . وأخذ به كثيرٌ من 
النحويين 55 المبرد © ؛ وابن السراج 2 , والسيراق 2 , والفارسي" . 
وجمهور البصريين " . 

وتسيب هذا القول إلى أكثر النحويين © , وعزي - أيضا - إلى الفرّاء . ©© 


. 504 - 4٠ال/‎ ١ الكتاب‎ )١( 

(1) انظر : المصدر السابق » / "9٠‏ . 

5 انظر : للقتضب ؟ / 57 50/4 2 00-544/6". 

(6) انظر : الأصول ١‏ / 144 . 

(0) انظر : شرح الكتاب ؟ / ١14‏ ب . 

. 5٠١ / ١ الإيضاح العضدي‎ , 5١5 - 2١6 / ١ انظر : التعليقة‎ )١( 

() انظر : الإنصاف ١‏ / 546 . التذبيل والتكميل " / ات با توضيح للقاصد ؟ / 115 ٠‏ الأشموني 
04/7 .ء التصريح ١‏ / 5" . 

(4) انظر : التذييل والتكميل " / 06 ب . الارتهاف ؟ /5" . الما ١‏ / 46 . 

(4) انظر : التذييل والتكميل ” / 856 ب ., الارتهشاف ؟ / 76” , الماعد ١‏ / 046 . 


3١55 - 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
وردت شواهد عديدة استعملت فيها ( سوى ) اسمأ متصرّفا منها اده 

-١‏ قوله - عليه السلام - : ( سَأَلتُ رَبِي ألا يُسَلطَ عَلَى أَمْتِي عدوأ مِنْ سِوّى 
أنْفيهم)”". 

؟- وقوله: ( ما أن نّم في ميواكم من الم و بن لبَيْضَاء في حِلدٍ الثور الأسوّد. 
أو كالشعرَةٍ السوداء في جلد النّؤر الأَبْيَض 

#- وحكى الفرّاء عن أبي ثروان أنّه قال : 0 سوَاوّك أو ميوّاك ) © , 

4- وجاءت ( سِوّى ) مرفوعة بالابتداء في قول الشاعر : 


وَإذَا ُبَاعٌ كريمة أو تُشْتَرَى فسِوَاك بَائْعْهَا وَأَنْتَ تَ المشئري "© 
|5 ووقعت فاعلة في قوله : 
وَلَعَيَبْقَ سِوَى المُنْوَا 0 ن باهم كما تائوا" 


)١(‏ انظر طرفا من هذه الشواهد في : ضرائر الشعر ؟4؟ . شرح الكافية الشافية ؟ / 7١-1117‏ . شرح 
التسهيل >" / 5١5-١4‏ , التذييل والتكميل " / /اهأء الهمع " .١١٠١-1١8/‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . رقم ( 9884 ) . 
وأحمد في المسند ه / 7/8 ٠‏ 584 . 

() أخرجه مسلم في كتاب الإيمان . باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة . رقم ( 70/8 ) ٠‏ وأحمد في امسند 
امم لا ال ة. 

(4) انظر : الإنصاف 545/١‏ . ضرائر الشعر 747 . شرح التسهيل ؟ / 5٠66‏ . التذييل والتكميل "//ا0أ . 
الأشموني ؟ / 164 . الهمع ؟ 1١8/‏ . 

(6) البيت من البحر الكامل . وهو لابن المولى محمد بن عبداقه . 
انظر : الأغاني ١40 / ٠‏ . شرح الكافية الشافية ؟/8١/ ٠‏ شرح التسهيل ؟ / "١6‏ , التذييل 
والتكميل " / 07 أ ١‏ منهج السالك 177 . المقاصد النحوية " / 1706 , الأشموني ؟ / 104 . الهمع 
١4"‏ . 

(5) البيت من بحر الهزج ٠‏ وهو للفند الزّمَاني ( شَهْل بن شيبان ) . 
انظر : أمالي القالي 5٠٠ / ١‏ . شرح الكافية الشافية ؟ / ١4‏ . شرح التسهيل ؟ / "١6‏ . التذييل 
والتكميل " / /اه أ . المقاصد النحوية " / 191 , الأشموني ؟ / 164 . التصريح ١‏ / 9" . الهمع 
2.25 الخزانة / 4"١‏ . الدرر 47/78 . 
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وبناء على هذه الشواهد ونحوها ذهب الفراء9", والكوفيون” “© إل أن (سوّى) 
تكون اسماً بمعنى (غير)» وتكون ظرفا . 

واختار هذا الرأي الرّماني ”" , وابن الشجري *" , والعكبريّ "© , 
الدين بن مالك © . وآخرون ‏ إلا أنّهم جعلوا استعمالها ظرفا --- 

ويرى الزجاجي ©. والحيدرة اليمني ” أن ( موّى ) اسم بمعنى (غير) 
دائما وليست ظرفا : 

واختاره ابن مالك ”"'" . وابن هشام - في قوله الآخر -"" . 


الأدلة المؤيّدة لتلك النصوص : 


احتج أبن مالك لصحة مذهب الزجاجي بأمرين 00 


(1) قال الفراء : ««وقد تكون ( سواء ) في مذهب ( غير ) ٠‏ كقولك للرجل : ( أتيت سواءك )4: معاني 
القرآن ١‏ / "ل . 

(1) انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / الا” . الإنصاف ١‏ / 447 . التبيين 414 » شرح المفصّل ؟ / 464 . 

(") انظر : الارتشاف ؟ / 5" . التذييل والتكميل " / 685 ب . المساعد ١‏ / 044 . الأشموني ؟ / 2165١‏ 
التصريح "675/1١‏ . الهمع .١١8/ ١‏ 

(4) انظر : أمالي ابن الشجري ١‏ / 4ه" . ؟ / 76٠‏ . 255 الا 587 . 

() انظر: التبيين 414 -477. الارتشاف ” / 75" . التذييل والتكميل " / 6 ب . الأشموني ؟ / 1١١‏ . 
التصريح "57/١‏ . الهمع ؟/8١١.‏ 

(5) انظر : شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك 5:"- /.” . 

(9) انظر : توضيح المقاصد ؟ / 1١4‏ . أوضح المسالك ؟ / ”78 ١‏ الأشموني 16١/7‏ . التصريح "51/١‏ » 
-الهمع 5 .١١8/‏ 

(8) انظر : حروف المعاني ؟ - ٠١‏ الجمل 5-5٠‏ . البسيط ؟ / ١3م‏ . 

(4) انظر : كشف المشكل 6٠7 / ١‏ . 
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. 98/1١ انظر : المغني‎ )1١١( 

. "15 / ١ انظر : شرح الكافية الشافية ؟ / 19/15 - 1/70. شرح التسهيل‎ )١9( 
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أحدهما : أنَّ أهل اللغة قد أجمعوا على أنَّ قول القائل : ( قاموا سِوّاك ) . 
وقوله : ( قاموا غيّرّك ) بمعنىّ واحد ٠‏ وأنّه لا أحدٌ منهم يقول : إن ( سِوَّى ) 
عبارة عن مكان ‏ أو زمان , وما لا يدل على أحدهما فبمعزل عن الظرفيّة . 

والآخر: أن منْ حكم بظرفيّتها حكم بلزوم ذلك » وأنها لا تتصرف مطلقً ٠‏ 
والواقع في كلام العرب نثراً ونظماً خلاف ذلك . إذ قد استُعُوات متصرّفة تصرفا 
كاملا . 
توجيه المانعين للأدلة : 

استدلٌ المانعون على ظرفية ( سِوّى ) بأوجه عدة . منها 7" : 

أولاً : الا ستقراء » فإنَّ العرب لم تستعمل ( وى ) في الاختيار إلا ظرفاً . 
وما ورد خلاف ذلك فهو مؤول . 

ثانيا : أن (سِوّى) تقع صلة للموصول في نحو: (مررت بّمِنْ سواك) ولو 
كانت اسماً غير ظرف لزم حذف العائد المرفوع مع عدم طول الصلة. وهو ممنوعٌ 
عند جمهور البصريين . 

ثالثا : أنّ العامل قد يتخطاها ويعمل فيما بعدها . وهذا المعنى لا يكون إلا 
في الظرف . ْ 

وقد حاولوا توجيه الأدلة التي استدل بها المجيزون . وذلك على 

النحو الآتي : 

أ- الأدلة السماعية : 

-١‏ لا حجة في الشواهد الشعريّة؛ لأئهها ضرورة . ولا خلاف في جواز تصررف 
(سسوى) في ضرورة الشعر . وإئما الخلاف في جوازه في السَعة والاختيار ©" . 


- 4١4 الإنصاف ١45/1؟ - 71490 . التبيين‎ . 7١656 "١6/١ التعليقة‎ . 404 / ١ انظر : الكتاب‎ )١( 
. شرح المفصل ؟ / 87 -. 4 ء البسيط ؟ / "حلم‎ 

(0) انظر : الكتاب ,””0-5#١/١‏ لاه4 - 4.04 .ع الإنصاف ٠ ١497/١‏ شرح المقصل ؟ / 84 . التذييل 
والتكميل " / لاه ب . التصريح "57/١‏ . 
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؟- وأمّا قول العرب : ( أتاني سِوَاوْكَ ) . فهي رواية شادة غريبة تفرد بها 
الفراء عن أبي ثروان . فلا يكون فيها حجة " . 

وأمًا الحديثان فأُجِيبَ عنهما بأنّ الحديث لا يُحْتَجٌّ به في إثبات القواعد 
النحويّة . وقيل : إِنّهما شاان , والشاد لا يُحتجٌ به . ولأيحتكم إليه " . 

ب- الأدلة القياسية : 

. ) ما ذكره ابن مالك من إجماع أهل اللغة على أن قول القائل : ( قاموا سِوّاك‎ -١ 
وقوله : ( قاموا غيْرّكَ ) بمعنى واحدٍ . غير مسلم ؛ لأنّ سيبويه نقل عن‎ 
. © ) الخليل أنّ قولهم : ( أتاني القوم سِوّاك ) . بمعنى : ( مكانك وبدلك‎ 

"- وأمًا قوله «إن مَنْ حكم بظرفية ( سِوَى ) حكم بلزوم ذلك . وأنها لا تتصرف 
مطلقاء والواقع في كلام العرب نثراً ونظماً خلاف ذلك»., فقد اعترضه أبو 
حيان بقوله : «وإنما كدّر [ يقصد ابن مالك ] الشواهد على زعمه ؛ لأنه 
ذهب مذهبا قل أن يتبع عليه؛ لأنَّ مستقرئي اللغة وعلم النحو لا يكاد أحدٌ 
منهم يذهب إل مقالته . وهي عندهم منصوبة على الظرف ء ولا حُجَّة فيما 
كثّر به من الشواهد ؛ لأنّها كلها جاءت في الشعر وهو محل ضرورةٍ . 
ولم يجئ شيءٌ منه في الكلام . وأمّا ما جاء في الحديث فقد تكلمنا معه في 
ذلكء وبيّنا أنَّ النحاة لم يستدلوا بما ورد في الحديث على إثبات القواعد 
النحوية»9 . ش 


. التذييل والتكميل  / لاه ب‎ . 798/1١ انظر : الإنصاف‎ )١( 

(1) انظر : التذييل والتكميل " / 1ه ب ٠‏ توضيح المقاصد ١١8 / ١‏ . حاشية الخضري 904/١‏ . 
(”) انظر : الكتاب ١‏ //ا40 -4:84 .15 /60”". 

(4) التذييل والتكميل " / لاه ب . 
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مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 

-١ .‏ لا يُسَلّم قولهم : لا حجّة في الشواهد الشعريّة ؛ لأنّها ضرورة . وذلك لوقوع 
( سيوق) متصرّفة في نثر الكلام » فإذا محّ هذا الاستعمال وتقرّر ثبوته عن 
العرب ٠‏ فلا وجه للقول بأنَّ تصرف ( بروّى ) خاص بالشعر للضرورة . 

؟- وأمّا قولهم : إِنّ قول العرب : ( أتاني سِوَلؤّك ) شلا غريبٌ ؛ فمعترض من 

وجهين : 

أ- أَنّ هذا القول حكاه الفرّاء عن أبي ثرولن وهو ثقة . ونقل الثقة لا 
سبيل إلى وده أو الطعن فهه . 

ب- أنه لا وجه للقول بخذوذه ؛ إذ تُمشّده شواهد نثريّة وشعريّة 
صريحة الدلالة . واضحة الحجّة . 

*- وأمًا رَدَ الاحتجاج بالحديثين فلا وجه له لأمور : 

أ - أن الحديث إذا ثبت أنّه من كلام النبي - علهه السلام - فلا 
وجه لنع الاحتجاج به في إثبات القواعد النحوية ؛ لأنّه - علهه 
السلام - أفصح من نطق بالضاد » وإن كان الحديث مرويًاً عضه 
بالمعنى . فالصحابة كلهم عدول فصحاء يحت بكلامهم العادي. 
فكيف بما رفعوه أو رووه عن الصادق عليه الصلاة والسلام ؟. 

ب- أن الحديثين وردا في ضنحيح مسلم » وقد ذكر أهل الحديث أنّ 
الأحاديث الواردة في صحيحي البخاري ومسلم ثابقة عن النبي - 
عليه السلام- لفظا ومعنى ”" , فلا مانع حهنشذ من الاحتجاج 
بها. 


. انظر : لمع الأيلة /اله‎ )١( 
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ج - أن الحكم على الحديث بالشذوذ حكم لا يليق ومكانة الحديث 
النبويّ الشريف”". 
ب -أدلة الا حتجاج : 
-١‏ لا يُسلم احتجاجهم بالاستقراء ؛ لأنّه استقراءٌ ناقص . بدليل ما سُمع من 
الشواهد النثريّة والشعرية في هذه المسألة . 
وقد نبه إلى ذلك ابن مالك حيث قال : «أنّ من حكم بظرفيتها حكم بلزوم 
ذلك» وأنّها لا تتصرف. والواقع في كلام العمرب نشراً ونظماً خلاف ذلك . 
فإنّها قد أضيف إليهاء وابتٌديء بها . وعمل فيها نواسخ الابتداء وغيرها من 
العوامل اللفظية» ,"2‏ 
؟- وأما احتجاجهم بوقوع ( سِوَى ) صلة للموصول ... , فيْجَاب عنه بأنْ وقوعها 
صلة لا يلزم منه أن تكون ظرفاً » بل يجوز أن تكون خبراً مبتدأ محذوف 
والكوفيون لا يشترطون طول الصلة ؛ ويجوز أن تكون حالا منصويا ©. 
*- ولا يُسلّم قولهم : إِنَّ العامل قد يتخطاها ويعمل فيما بعدها ؛ لأنّ ذلك لم 
يسمع إلا نادراً ؛ ويمكن حَمله على الضرورة . 
الترحيح : 
ينضح مما تقدّم رُجْحَان القول أن ( ميوى ) تكون اسماً بمعنى ( غير ) . 
وتكون ظرفاً وهو ما ذهب إليه الكوفيون ؛ لثبوت السماع بذلك نثراً ونظماً . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
أن الغالب في ( سيوى ) أن تكون ظرفا » ويجوز - في الاختيار - استعمالها 
اسما مجرّدا عن الظرفيّة » وليس ذلك مخصوصاً بضرورة الشّعر . 
)١(‏ انظر : حاشية الخضري ١‏ / 504 . 


(؟) شرح الكافية الشافية و وا 
© انظر : توضيح المقاصد " / ١١8-1١6‏ المغني 7/1١‏ . 


 ١ة8-‎ 


( الرابط ني الجملة الآسمية الواقعة حال ) 

قال الزمخشري : «والجملة تقع حالاً ؛ ولا تخلو من أن تكون اسميّة . أو 
فعليّة » فإن كانت اسميّة . فالواو إلا ما شد من قولهم : ( كلمته فوه إلى في ) . 
وناعبس أن خقر ليه ف الشدرة .رقا : ( لقيته عليه جبّة وَشي ) . فمعناه : 
مستقرة عليه جبَة وشي» ”' . 

يتبين من هذا النصّ أن الزمخشري - بعد استقرائه كلام العرب - , لم 
يقف على مجيء الجملة الإسميّة حالاً والرابط فيها الضمير وحده دون اقترانه 
بالواو ؛ لأنّه يذهب إك أنَّ ربط تلك الجملة بالواو واجب . ولا يصح الاكتفاء 
بالضمير وحده ٠‏ بل لا بدّ من الجمع بينهما": ولذلك حكم على قولهم : ( كلّمته 
فوه إلى في ) بأنّه شاذ ٠‏ وأشار إلى ندرة ما ماثله . وأوّل قولهم : ( لقيقه عليه 
جبّة وشي ) . على أن المراد : مستقرة عليه جبّة وشي . 

ويُلحظ أنَّ الزمخشري حكم - هنا - على الجملة الاسميّة الواقمة حالاً 
والرابط فيها الضمير وحده بالشذوذ والندرة , في حين أئه جعل جملة : 
إلا مُعَقب لِحُكمِه 1 في قوله تعاى : | أُوَلَمْ يَرَوا أن تأتى الأرْضّ تُنْقَصّهًا مِنْ 
أطْرَافِهًا ولله يَحْكمٌ لا مُعَقَبَ لِحُكَهِهِ وَهُوَ سَرِيع الجسّاب؟ 7 جملة حالية مع أنه 
لا رابط فيها سوى الضمير © , وفي قوله تعالى : ( وَيَومْ القِيَمَةِ ترَى الذِينَ كدَبُوا 


. 54 المفصل‎ )١( 

(') انظر : الإيضاح لابن الحاجب ١‏ / 44" . شرح الوافية ١؟"؟‏ . شرح الكافية ١ 5١١ / ١‏ الارتشاف 
7 . النكت الحسان ٠٠١‏ . تعليق الفرائد 56٠١ / ١‏ , الهمع "45/١‏ . 

. 5١ الرعد‎ )5( 

(4) قال الزمخشري ما نصه : (( فإن قلت . ما محل قوله : ( لا معقب لحكمه ) ؟ قلت : هو جملة محلها 
النصب على الحال , كانه قيل : واقه يحكم نافذا حكمه . كما تقول : جاءني زيد لا عمامة على رأسه 
ولا قلنسوة » تريد : حاسرا )) . الكشاف ؟ / 554" . 
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على لله وُجُوهُهُم مُسوةألَْسَ فى جَهَئَ َه ْم مَشُوَى لِلمُتَكبّرين ]© جعل جملة 
و7 بي برء بره 


وجوههم ون 1 في موضع الحال”" . والرابط فيها الضمير وحده . 
ولأجل هذا التناقض بين ال مذهبين المنقولين عن الزمخشري ؛ ذهب أبو 
حيان إلى أنْ الزمخشري قد عدل عن رأيه الأول . ووافق جمهور النحويين © ش, 
وذكر في موضع آخر " أنَّ له في المسألة قولين . 
وقد تبع الزمخشري في عدم الاقتصار على الضمير رابطا في الجملة الإسميّة 
الواقعة حالاً ولزوم اجتماعه مع الواو ابن الحاجب " . 
ونُسِب هذا الذهب ب إلى الفغراء ”" ٠‏ ويقوي هذه النسبة قوله في ( معاني 


© ثير © 


القرآن ) : «وقوله : (أوَهُمْ قَائلُون) 7. واو مضمرة . المعنى : أهلكناها 
فجاءها بأسنا بيات أو وهم قائلون . فاستثقلوا نسقا على نسق . ولو قيل لكان 
جائزا » كما تقول في الكلام : أتيتني والياء أو وأنا معزول ؛ وإن قلت : أو أنا 
معزول . فأنت مضمر للواو»* , 

ونسب ابن أبي الربيع”" هذا القول للكوفيين. وأخذ به بعض التأخرين”" 


. "١ الزمر‎ )١( 

(") قال الزمخشري : (( ( وجوههم مسودة ) جملة في موضع الحال إن كان ( ترى ) من رؤية البصر . 
ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب )) . الكشاف " / 145 . 

() انظر : البحر المحيط ؛ / 99١‏ . 

(54) انظر : الارتشاف " / 55" . منهج السالك 3١١‏ . 

(5) انظر : الإيضاح لابن الحاجب ١ "44 / ١‏ شرح المقدمة الكافية " / 515 . شرح الوافية ١١‏ . شرح 
الكافية ١‏ / ١١؟‏ . 

(5) انظر : الارتشاف > / 55" . منهج السالك 5١١‏ . 

(0) الأعراف 64 

(8) معاني القرآن 7909/١‏ . 

(4) انظر : البسيط ؟ / 815 . 

. "4# / ١ انظر : الإرشاد *4؟ . الفوائد الضيائية‎ )٠١( 
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وذهب سيبويه ” . والمبرد ”" . وابن الشجري © . وجمهور النحويين ”) 
إك أن ربط الجملة الاسميّة الواقعة حالا بالواو جائز لا واجب . فيصح الإتيان 
بالواو ؛ ويصح عدم الإتيان بها اكتفاءً بالضمير . ّظ 

ووافق الأخفش جمهور النحويين إلا في صورة واحدة ؛ وهي إذا كان خبر 
البتدأ في الجملة الاسميّة الواقعة حالاً اسم مشتقا متقدّماً وجب خلوّه من الواو. 
فتقول : جاء زيد حسن وجهه . ولا يجوز وحسن وجهه ” . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

يضاف إلى الآيتسين السابقتين والقسولين الواردين عن العرب في نص 
الزمخشري نصوص أخرى وقعت فيها الجملة الاسميّة حالاً . ولا رابط فيها 
سوى الضمير وحده ؛ منها9": 

-١‏ قوله تعالى : ( وَقلْا ِهيطوا بَعْضُْكُم لِبَعْضِ عَدُوٌ 4 ” , فجملة ( بعضكم 
لبعض عدو) في محل نصب على الحال . أي يننا متعادين . ولا حاجة 
إلى الواو لإغناء الرابط عنها " . 


. "41/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
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(") انظر : أمالي ابن الشجري 7 /؟١‏ . 

(4) انظر : شرح المفصل ؟ / 55 . المقرب ١57 / ١‏ » شرح التسهيل ؟ / 75١‏ . 54 . شرح الكافية الشافية 
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(8) انظر : البحر المحيط ١/654؟‏ ., الدر المصون 147/١‏ . 
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؟"- وقوله تعالى : ( ولمًا جَاءَهُمْ رَسول مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدْقُ لِمَا مَعَهُمْ تَبَدْ فريق مِنَّ- 
الذِينَ أو تُوا الب كِتّب الله وَرَاءَ ظُورِهِمْ كَأنّهُمْ لا يَعْلمون ) ”" . فجملة 
(كأئهم لا يعلمون) في محل نصب على الحال. والتقدير: مشبهين للجهال. 
والرابط الضمير وحده 9) 

*- وقول النابغة الذبياني : 

لهم لوا بكفي مَاجِدٍ بَطل 20لا يُقطع الخيرق إلا طرفه سام ©" 
4- وقول الشاعر يصف غائصا بطول النّفس : 

نصَف النّهَارُ الاءُ غَامِرُه ‏ وَرَفِيْقَهة بِالْقَيْبِ لا يَدْري 9) 

أي : انتصف النهار على الغائص وحاله هذه ”» 
ه- وقول العرب : ( رجع عَوْدُهُ على بِذْيْهِ ) © . 
الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 
يؤيّد تلك الأدلة ما ذكره ابن يعيش من أنّه يلزم الإتيان بما يعلق جملة 

الحال بما قبلها ؛ «لأنّ الجملة كلام مستقل بنفسه مفيد لمعناه . فإذا وقعت 
الجملة حالا فلا بُدَ فيها مما يعلقها بما قبلها ويربطها به ؛ لثلا يتوهم أنّها 

. ٠١١ البقرة‎ )١( 

(') انظر : البحر المحيط 55١/١‏ . الدر المصون "1١8/١‏ . 

() البيت من البحر البسيط . 
انظر : ديوان النابغة ٠١6‏ . مختار الشعر الجاهلي ١ ١84١ / ١‏ شرح التسهيل » / 654" . 

(4) البيت من البحر الكامل . وقد اختلف في ذ نسبته إلى قائل معين ؛ فمنهم من نسبه للأعشى . » ومنهم من 
نسبه للمسيب بن علس . 
انظر : أدب الكاتب 78" , سر صناعة الإعراب " / 547 . أمالي ابن الشجري ؟ / 47 ٠‏ شرح الكافية 
الشافية ؟ / 1/5٠١‏ . تعليق الفرائد 5 / 8614؟ . 

(0) انظر : شرح ألفية ابن معط ١‏ / 068 . تعليق الفرائد ١‏ / 60؟ . 

(5) انظر : شرح التسهيل ؟ / 66" . 
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مستأنفة » وذلك يكون بأحد أمرين : إمّا الواو . وإمّا ضمير يعود منها إى 
ماقبلها »9 . 
ومن - هنا - يتضح أنْ الربط يتحقق بالضمير كما يتحقق بالواو . فإذا 
كانت الجملة بضمير فقد وقع الربط . فلا تحتاج إلى رابط آخر . ومتى وجدت 
الواو مع الضمير فإن ذلك يكون على وجهة التوكيد للربط”" . 
توجيه المانعين للأدلة : 
حاول الزمخشري ومن وافقه توجيه الأدلة السماعيّة التي استدلٌ بها 
المجيزون ٠‏ وذلك على النحو الآتي : 
-١‏ أن هذه الأدلة السماعيّة عدا الشواهد القرآنية يمكن حملها على القلة . أو 
الندرة » أو الشذون © . 
-١‏ وأولوا الشواهد القرآنية على النحو الآتي : 
أ- أن الواو مضمرة © . والضمر في حكم المظهر ١‏ فيتحقق بذلك اجتماع الواو 
والضمير. 
ب-أنٌ الأصل بقاء الواو, إلا أنُها ربما حذفت لموجب . كما قال تعالى : 
(وَيَومَ القِيمَةِ تَرَى الْذِينَ كَدْبُوا عَلَى الله وَجُوهُم مُسْوَدَة 1 . حيث حُذفت 
الواو لاجتماع الواوين ” . 


. 567/ " شرح المفصل‎ )١( 

(0) انظر : البسيط ؟ / 815 . 

(5) انظر : المفصّل 54 . شرح المقدمة الكافية ؟ / !١ه‏ . شرح التسهيل ؟ / 66" . الإرشاد 47؟ . تعليق 
الفرائد ١‏ / ٠6؟‏ . 

(4) انظر : معاني القرآن للفراء ١‏ / ”/ا” . 

(6) انظر : البسيط ؟ / 815 . 
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#- أن انفراد الضمير بالربط دون الواو وجه ضعيف في العربية ”2 . فالأود حمل 
مثل هذه النصوص على الحذف والتقدير . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

-١‏ لا يسلم وصفهم للمسوع بالقلة والندرة والشذوذ ؛ لأنّ ما ورد في ذلك قد بلغ 
حد الكثرة . حتى إِنْ أبا حيّان قد قال عنه : إِنّه أكثر من رمل يبرين ومها 
(ظبي) فلسطين ”"2. وهذا يدل على أن المسموع كثيرٌ مطرد . 

؟- ولا يسلم قولهم : إِنّْ الواو مضمرة ؛ لأنَّ الإضمار خلاف الأصل . ثم إِنّه يلزم 
إقامة الدليل على الإضمار وبدونه تسقط الدعوى ؛ إضافة إلى أن بعض الشواهد 
يضعف تركيبها عند ذكر المضمر أو حتى تقديره . 

*- ولا يسلم قولهم : إِنّْ الأصل بقاء الواو ؛ لأنّ المسموع من الجمل الحالية 
الاسمية الى تيسن فرها وابنا وى الشهور: قير مطرد ٠‏ والتأويل لا يسوغ 
عند توافر الشواهد . 

4- ولا يسلم قولهم : إِنّْ انفراد الضمير بالربط وجه ضعيف . فالأولى حمل 
النصوص على الحذف والتقدير من وجوه : 

أ- أنّْ الشواهد التي تثبت صحة انفراد الضمير بالربط كثيرة . وحملها 
على الضعف وجه لا مسوّغ له . وتكلف بعيد . 

ب أنْ الحذف خلاف الأصل ١‏ ومن خالف الأصل لزمه الدليل . 

ج أن تأويل ما كثر وجوده تكلف لا وجه له . 

د - أن ما لا يحتاج إلى التقدير مقدم على ما يحتاج إليه . 

(1) انظر : الإيضاح لابن الحاجب ١‏ / 44" . شرح المقدمة الكافية ٠‏ / 415 . شرح الوافية ١‏ .» تعليق 
الفرائد 5 / 76١‏ . 

. انظر : البحر المحيط ؛ / 59؟‎ )١( 
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الترجحيح : 

يتّضح مما تقدم أنْ الراجح في هذه السألة هو ما ذهب إليه جمهور النحويين 
من جواز الاكتفاء بالضمير وحده رابطاً بين جملة الحال الاسميّة وصاحبها ؟ 
لوروده نثراً ونظماً ٠‏ خلافاً للزمخشري ومن وافقه . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز ربط الجملة الاسميّة الواقعة حالا بما قبلها بالواوء أو بالضمير دون 
الؤاوة أل تهنا مها . 
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(وقنوم الفعل الماضي المثبت حال دون ( قد ) ) 

قال الفراء : «وقوله : [ كيف تكفرُون بالنه وكنْكُمْ أَمْوَانَا 1" . المعنى - 
والله أعلم- : ( وقد كنتم ) » ولولا إضمار ( قد ) لم يجز مثله في الكلام . ألا ترى 
أنه قد قال في سورة يوسف : ( إن كَانَ فهِيْصهُ قد من دير فَكَدْيْتَ ) "" ؛ واللعنى 
- والله أعلم - : (فقد كذبت ) ٠‏ وقولك للرجل : ( أصبحت كَثُرٌ مانك ) : لا 
يجوز إلا وأنت تريد : ( قد كثر مالك ) ؛ لأنْهما جميعاً قد كانا » فالشاني حال 
للأول ٠‏ والحال لا تكون إلا بإضمار ( قَدْ ) ١‏ أو بإظهارها ٠‏ ومثله في كتاب الله : 
( أَوْ جَاءُوكمْ حَصِرَت صَدُورُهُمْ 1 7 . يريد - والله أعلم - : ( جاؤكم قد حصرت 
صدووهم )» وقد قرأ بعض القرَاء - وهو الحسن البصري-: (حَصِرَة صُدُورُهُم] 9 
كأنّه لم يعرف الوجه في : ( أصبح عبدالته قام ) . أو( أقبل أخذ شاة ) . كأنّه 
يريد : ( فقد أخذ شاة )) " . 

وقال في موضع آخر : «... العرب تقول : ( أتاني ذهب عقله ) ٠‏ يريدون: 
( قد ذهب عقله ) ؛ وسمع الكسائي بعضهم يقؤل : ( فأصبحت نظرت إلى ذات 
التنائير ) » فإذا رأيت ( فَمَلَ ) » بعد ( كان ) ففيها ( قد ) مضمرة . إلا أن يكون 


. "8 البقرة‎ )١( 

(0) آية وا . 

. 4٠ النساء‎ )"( 

(4) هذه قراءة الحسن . وقتادة . ويعقوب . والمفضل . ونقلها اللمهدوي عن عاصم في رواية حفص . 
انظر : مختصر في شواذ القرآن /ا؟ - 28 . المبسوط 1607 . إعراب القراءات الشواذ ١‏ / 44" . النشر ؟/ 
0١‏ »ع الإتحاف ١‏ / 018 . وانظر : معاني القرآن وإعرابه 45/9 . مشكل إعراب القران م 3 
الكشاف ١661 / ١‏ المحرر الوجيز 4 / 7٠7‏ . تفسير القرطبي © / 04:” . البحر المحيط ١4/4‏ . الدر 
المصون ؟ / 4١١‏ . فتح القدير 445/1١‏ .: 

(5) معاني القرآن ١‏ / "7 - 74 . 
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مع ( كان ) جَحْدٌ فلا تضمر فيها ( قَدْ) مع جَحْد ؛ لأنها توكيدٌ . والجحد لا 
يؤكد , ألا ترى أَنّكْ تقول : ( ما ذهبت ) , ولا يجوز :( ما قد ذهبت )» 9" . 

ينضح من هذين النصيّن أن الفرّاء - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأنّه 
لا يجوز أن يقع الفعل الماضي المثبت حالاً إلا إذا كانت معه ( قَدْ ) مضمرة أو 
مظهرة . وأشار إلى أنه لولا هذا الإضمار لم يجز مثله في الكلام ٠‏ وما ورد خلاف 
ذلك » فهو مؤولٌ على إضمار (قَدْ). 

وقد تبع الفراء في هذا الحكم عددٌ من النحويين . منهم : المبرد الذي جعل 
وقوع الفعل الماضي حالاً قبيحا . قال : «فإن قلت : فأجر ( كان ) بعد المعرفة . 
وأجعلها حالاً لها فإ ذلك قبي » وهو على قبْحِهِ جائرٌ د في قول الأخفش . إنْما 
يعوا ماديا اللي .وز لال ) يني لاوا نسي الحا 17. 

وممن تبع الفرّاء - أيضا - الجا “ء وابن السراج " . والفارسي © , 
وابن جني" . ومكسي القيسيّ ". والجرجاني ©. والزمخشريّ ©. وابسن 
عطيّة”"". والأنباري ”'" . وجمهور البصريين ”" . 


. 587/١ المصدر السابق‎ )١( 

(0) المقتضب 4 / 17 . وانظر : 4 / 156-1١74‏ , 

(”) انظر : معاني القرآن وإعرابه >" / 44 . 

(؟) انظر : الأصول ١‏ / 4ه؟ -668؟ . 

(6) انظر : البغداديات 48> - 645؟ . الؤيضاح العضدي ١‏ / 81" - 73848 . 

. 76١ / ١ انظر : المحتسب‎ )5( 

() انظر : مشكل إعراب القرآن ٠١8 / ١‏ . 

(8) انظر : المقتصد في شرح الإيضاح ؟ / 415-416 . 

(4) انظر : الكشاف /١‏ 7/868 . المفصّل 54 . 

, 7١"- ١7 / انظر : المحرر الوجيز ؛‎ )٠١( 

. 788-769 / ١ انظر : الإنصاف‎ )١١( 

(19) انظر : الإنصاف ٠818 / ١‏ . التبيين 85" . شرح المفصل ؟ / ١ 5٠‏ لباب الإعراب 47 . شرح الكافية ١‏ 
/ ه4 » شرح ألفية ابن معط ١‏ / 064 . البحر المحيط 4 / ٠١‏ . الارتشاف ؟ / 50٠‏ . النكت الحسان 
5ه ائتلاف النصرة ١74‏ . الهمع ؟ / 767 ( أحمد شمس الدين ) . 
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النصوص !ا لمستدركة على الا ستقراء : 
يضاف إك الشواهد الواردة في كلام الفرّاء السابق نصوص أخرى وقع فيها 
الفعل الماضي حالا دون ( قد ) » منها 9" : 
-١‏ قوله تعالى : ! الْذِينَ قالوا لإخْوَانِهِمْ وَقَمَدُوا لوْ أَطَاعُونًا ما قَيَلُوا 1 © . 
1- وقوله تعاى: (وَلا عَلَى الذِينَ إذا ما توك لِتَحْمِلَهُمْ قَلْتَ لا أَحِدُ ما أحولكم 
علي نولا ) 9 . 
*- وقوله : [ وَنَادَىْ نُوْحّ إبْنهُ وكانَ في مَعْزَل ) © . 
4- وقوله : ١‏ وَجَاءُوا أبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ , قَالُوا يَأبَانَا 1 " . 
ه- وقوله : ( وَقَالَ الذي تجا مِنْهُمَا وَاذْكَرَ بَعْدَ أمّةِ 4 9 . 
-١‏ وقوله : ( قالوا يَأبَاا مَا نبْفِي هَذ بِضَمَدُئَا ردت إِلَهْنَا 1 ”" . 
اسوقوله : ( قال رَبّ أنّى يكونْ لي غلم وكائت إِمْرَأتِي عَاقِرَا 1 © , 
موقوله : ( وَإِنْ أَصَابَتَهُ فِدَنَةَ إِنقَلب عَلَى وَجَههٍ خَسِرَ الدُنْيَا والآخِرَة) * , 
- وقوله : ( قالوا أنُؤْمِنُ لك وَاتبَعْكَ الأردلُونَ 1 ”" . 


)١(‏ انظر طرفاً من هذه الشواهد في : الإنصاف ١‏ / 767 - 70# . شرح التسهيل ؟ / ٠/8 - 6/١‏ . التذييل 
والتكميل " / 14 أ . الهمع ؟ / 707 . 

. ١54 آل عمران‎ )١( 

5) التوبة ؟4 . 

(14) هود "1 . 

. ١7-1١ يوسف‎ )6( 

(؟) يوسف 10 . 

(0) يوسف 56 . 

(8) مريم 8 . 

. ١١ الحج‎ )4( 

. 91١ الشعراء‎ )١٠١( 
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٠‏ وقوله : (وذْلكم ظَنُكمُ الذي ظَدَنْكُمْ ربكم م أرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم بَحَثُم من 
الخاسِرين]”" ,! 
5 وقول أبي صخر صخر الهذلي : 
وَإِنْي لَتَمْرُونِي لِذِكرَاكٍ هِرّة كما انْتَفَضَ المٌصْفُورٌ بَللَهُ القطرُ " 
- وقول النابغة الذبياني : 
سَبَقَتَ الرّجَالَ البَاهِشِيْنَ إلى العُلا كسَبّق الجوَادٍ اصطاد قبل الطوار 0 
وبناءً على هذه الشواهد ونحوها ذهب الأخفش”, والكوفيّون عدا الفراء () 
إلى جواز وقوع الفعل الماضي المثبت حالاً دون ( قَدْ ) . 


, فصلت "؟‎ )١١( 

)١(‏ البيت من البحر الطويل » وهو لأبي صخر الهذلي في : شرح أشعار الهذليين ؟ / !40 . أمالي القالي 
0١‏ ونُسِب للمجنون. انظر: ديوانه 1٠‏ . الأغاني ١‏ / 5م . .44/1١ 1197/8 315/8 1٠١‏ 
ويروى البيت بعدة روايات : ( قَثْرة ) » و( تفْضّة ) , و( رَعْدَة ) . 
وروى الرماني عن السكري عن أبي سعيد الأصمعي : 

ذا ذكرَت يَرْتاحُ قلبي لذكرها كما انْتَفَْضَ العُصَفورٌ بَلَلَهُ القطرُ 
انظر : شرح أشعار الهذليين ؟ / لاه4 . أمالي ابن الحاجب ؟ / 548 . 
وانظر : الإنصاف ١‏ / *756 . شرح المفصّل " / 50 . أمالي ابن الحاجب ؟ / 545 . 548 . المقرّب ١‏ / 
٠ 5‏ شرح الكافية الشافية " / 8٠١*‏ . شرح التسهيل ؟ / 0/7" . شرح الكافية 40/١‏ . شرح شذور 
الذهب 48؟ . المقاصد النحوية " / 0" . الأشموني ٠ 3١5 / ١‏ التصريح 55/١‏ . الأشباه والنظائر ٠‏ / 
9 .» الخزانة " / 5614 . 66؟ . ل/إهم؟ . .55١‏ 


(6) البيت من البحر الطويل 
انظر : ديوان النابغة 48 ٠‏ مختار الشعر الجاهلي ٠١8 / ١‏ . شرح التسهيل ” / 79" . التذييل 
والتكميل " / 48 ب . 


(4) انظر : معاني القرآن ١‏ / 744 . وانظر : المقتضب ؛ / 1١"‏ . الأصول ١‏ / 984 . الإنصاف .761/١‏ 
البحر المحيط 6 / "٠٠١‏ . ائتلاف النصرة ١74‏ . 

(5) انظر : الإنصاف ١‏ / 81 . التبيين 85" . شرح المفصّل ؟ / لا" ء الارتشاف ؟ / 7٠7٠١‏ , البحر المحيط 
0004 انتلاف النصرة 4؟١‏ . الهمع ؟ / 587 . 
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واختاره ابن مالك ”2 . وأبو حيان " . والمرادي © , والسمين الحلبي ”) 
نا 

قال أبو حيّان : «والصحيح جواز ذلك ؛ لكثرة ما ورد منه بغير ( قَنْ) . 
وتأويل الشيء الكثير ضعيف جدا ؛ لأنًا نما نبني المقاييس العربية على وجود 
الكثرة» (" . 

وقال : «وقد أجاز الأخفش من البصريين وقوع الماضي حالا بغير تقدير 
(قَدْ) » وهو الصحيح ؛ إذ كثرٌ ذلك في لسان العرب كثرة تُوْحِبُْ القِيَاسَ , ويَبْعُدُ 
فيها التأويلٌ» " . 
الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 

يؤيد تلك النصوص ( القياس ) وذلك من وجهين " : 

أحدهما : أنّ الماضي يقع صفة للنّكرة . فجاز أن يقع حالاً من المعرفة كالفعل 
المضارع نحو : ( مَرَرْتُ بالرّجُل قَعَدَ » وبالغلام قَامّ ) . 

والآخر : أنْ الماضي يقع موضع المستقبل . ويقع المستقبل موضع ال ماضي . 
وإذا وقع كلّ منهما موقع الآخر . وجازت الحال من أحدهما كان الآخر كذلك . 
)١(‏ أنظر : شرح التسهيل ؟/ -/١‏ 08" . 


(1) انظر : التذييل والتكميل " / 44 أ . الارتشاف ؟ / ٠/ا”‏ , البحر المحيط .١4/4 0 455 /“ . 9٠4 / ١‏ 
"٠٠/4 2444/3‏ 0 الئكت الحسان ٠١١‏ . 
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(6) انظر : المساعد » / /ا5 . 
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توجيه المانعين للأدلة : 
احتمٌ البصريون للمنع بعلتين ©" : 
العنّة الأوى: أن الفعل الماضي لا يدل على الحال؛ فينبغي ألا يقوم مقامه . 
والعلة الثانية: أنه إنما يصلح أن يُوْضَّعَ موضع الحال ما يصلح أن يُقال فيه: 
( الآن ) ء أو (السّاعة ) , نحو : ( مَرَرْتُ برد يَضْربُ ) , والفعل الماضي 

لا يصلح فيه ذلك. فوجب ألا يقع حالا . ش 

' وأجابوا عن شواهد المجيزين بالآتي : 
أ- الأدلة السماعية : 

-١‏ لا حجة في الشواهد القرآنية ؛ لأن ( قد ) فيها مضمرة . وهناك تأويلات 
أخرى آثرت عدم ذكرها ؛ ا فيها من البُعد والتكلف " . 

؟- وأما الشواهد الشعرية فإِنّ ( قَدْ ) فيها مقدرة - أيضاً - . وحُّذفت لضرورة 
الشعر . ونا كانت مقدّرة فإنها تتنرّل منزلة الملفوظ بها . ولا خلاف أنّه إذا 
كان مع الفعل الماضي (قدْ ) فإنه يجوز أن يقع حالاً " . 

ب- الأدلة القياسية : 

-١‏ قولهم : «إِنّ الماضي يقع صفة للتّكرة » فجاز أن يقع حالاً من المعرفة» 
معترضٌ بأنّه نما جاز أن يقع نحو : ( قاعد ) . و( قائم ) حالاً ؛ لأنّه اسم 
فاعل » واسم الفاعل يراد به الحال » بخلاف الفعل الماضي فإنّه لا يرَادٌ به 
الحال , فلم يجز أن يقع حالا ‏ . 


. ١؟4 التبيين 85" - 817" , ائتلاف النصرة‎ . 764 / ١ انظر : الإنصاف‎ )١( 

(7) انظر : المقتضب 4 / ١170-1١74‏ . مشكل إعراب القرآن ٠٠6 / ١‏ . الإنصاف ١‏ / 764 - 906 . التبيين 
4. شرح المفصل ؟ / لا" , البحر المحيط .484/1061١4/4 0 455/7 . 7١94 / ١‏ 4/ء٠”‏ ء الدر 
المصون " / 4١١‏ . 

(7) انظر : الإنصاف ١‏ / /8؟ . شرح المفصّل ؟ / 7" . 

(4) انظر : الإنصاف ١‏ / /617” . التبيين 784 - 754٠0‏ . شرح المفصل ؟ / /01 . ائتلاف النصرة ١76‏ . 
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"ولا حك قولهم : «إن ا ماضي يقع موضع المستقبل ... »؛ لأن الماضي نما يقوم 
مقام المستقبل في بعض المواضع بدليل يدل عليه . ومع ذلك فإِنْ وقوعه موضع 
المستقبل خلاف الأصل , فلا يجوز فيما عداه . كما أنَّ الفعل الماضي يقع حالاً 
إذا دل عليه دليل: كأنْ تدخل عليه ( قَنْ ) . أو يكون وصفاً لمحذوف . ولم 
1 فيما عداه إبقاءً على الأصل”"' . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

-١‏ رَدُ المانعين للشّواهد السماعيّة يقوم على ادّعاء الحذف والتقدير » وهذا خلاف 
الأصل. ولا محوج له مع استقامة العنى وظهوره , قال الكافيجي : 
«...التحقيق أنْ الأصل عدم التّقدير مع استقامة المعنى . وأنَّ البحث هو 
الحال التي تكون قيداً للعامل مطلقاً . سواء كانت في الماضي . أو في الحال , أو 
فق الاستقبال . لا الحال التي تكون بمعنى الوقت الذي يانع فيه كلام المتكلم 
حال التكلم » حتى يُحتاج إلى تمحّل ذلك التقدير . فمنشأ الاحتياج إليه 
الاشتباه بين المعنيين . وعدم التّمييز بين مظان الاستعمال»”" . 

؟- أن بعض الشواهد لا يتأى فيها تقدير ( قَدْ ) إلا بشيءٍ من التكنّف » وما لا 
يحتاج إك تكلفي أوك مم يحتاج ! إليه . 

الترجحيح: 

يظهر مما د تقدم رَجحان ما ذهب إليه المجيزون , - وعلى رأسهم الأخفئش 

ووافقه الكوفيون - لوقوع الفعل الماضي المثبت حالا دون ( قد ) ؛ لثبوت السماع . 

بذلك نثرا ونظماً ؛ ولأنْ التقدير خلاف الأصل . فلا وجه للحمل عليه . 

القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

أنّ الغالب وقوع الفعل الماضي حالا مقروناً ب( ققد ) ٠‏ ويجوز - اختيارا - 

وقوعه كذلك دون الاقتران بها , وهذا ثابت في اللغة . 


9٠ التبيين‎ . 708 - 6!/ / ١ انظر : الإنصاف‎ )١( 
. ١8 شرح قواعد الإعراب‎ )1( 


١61 


( تقديم التمييز على عامله المتصرف ) 

قال سيبويه : «وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول . ولم يقوّ قوّة 
غيره . مما قد تعدّى إلى مفعول . وذلك قولك : امتلأتُ ماءً . وتفقأتٌ شحما . 
ولا تقول : امتلأته . ولا تفقأته , ولا يعمل في غيره من ( المعارف ) . ولا يقدّم 
الفعول فيه فتقول : ماء امتلأت . كما لا يُقدم المفعول فيه في الصفة المشبهة . ولا 
في هذه الأسماء ؛ لأنّها ليست كالفاعل . وذلك لأنّهِ فعلٌ لا يتعدّى إلى مفعول . 
نما هو بمنزلة الانفعال . لا يتعدّى إلى مفعول نحو: كسرته فانكسر , ودفعته 
فاندفع » فهذا النحو إِنّما يكون في نفسه . ولا يقع على شيء, فصار امتلأت من 
هذا الضرب . كأئك قلت : ملأني فامتلأت . ومثله : دحرجته فتدحرج . وإِنّما 
أصله امتلأت من ال ماء . وتفقأت من الشحم» ا 

يتبيّن من ذلك أنْ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأنه لا 
يجوز تقديم التمييز على عامله مطلقا . وإن كان العامل متصرّفاً ؛ فلا يجوز أن 
يقال في نحو: طاب زيد نفسا: نفساً طاب زيد. إذ لم يُسمع مثل ذلك عن العرب . 

وقد وافق سيبويه في هذا الحكم عدد من النحوبين . منهم : الفراء '" , 
وابن السّراج”” . وابن ولأد ”© . والرُجاجي ” . وابن جني ”© . وتُسب القول 
به إلى جمهور النحويين ”' . 


. ؟١6‎ - ؟١4/١ الكتاب‎ )١( 

(1) انظر : معاني القرآن 74/١‏ . 

() انظر : الأصول 77/١‏ . 

(4) انظر : الانتصار 86 . 

() انظر : الجمل ؟4؟ . 

(5) انظر : الخصائص "85/١‏ . 

0) انظر : الإنصاف 818/9 . الارتشاف 86/79" ., التصريح .4٠١/١‏ 
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النصوص المستدركة على الاستقراء : 

ذهب الكسائي ”" . والجرمي ”" . والمازني " . والمبرّد ” إلى جواز تقديم 
التمييز على عامله المتصرف . 

وعزي هذا القول إلى بعض الكوفيين””. واختاره ابن مالك2©., وأبوحيان”. 

قال المبرّد : «واعلم أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه 
لتصّرف الفعل . فقلت : تفقّات شحما . وتصبيّت عرقا ٠»‏ فإن شئت قدّمت فقلت: 
شحما تفقأت 3 وعرقاً تصبّبت» 0 

واستدل المجيزون بعدد من الشواهد الشعريّة منها 9 : 

: قول المخبل السعدي‎ -١ 

َتَهْجُرٌ سَلَمَى بالفِرَاق حَبيْبّها ١‏ وَمَا كَانَ فسا بالفرَاق تَطِيبُ " 


. 4020/١ التصريح‎ 2 717/١ انظر: شرح التسهيل 2384/7 شرح الكافية الشافية ؟/5// . شرح الكافية‎ )١( 


(9) انظر : الارتشاف 86/9" . 
() انظر : المقتضب 25/7 الإنصاف ؟٠/8158.‏ شرح المفصل 4/7/اء شرح الكافية الشافية 7975/١‏ . 
(4) انظر : المقتضب 5/7” . 
(6) انظر : الإنصاف 2798/9 . 
(5) انظر : شرح التسهيل 864/1" . 
() انظر : الارتشاف 586/9" . 
(8) المقتضب 5/7" . 
(4) انظر طرفاً من هذه الشواهد في : شرح التسهيل ؟/784 » شرح الكافية الشافية ؟//0/ -8//, ” 
)1١(‏ البيت من البحر الطويل . ويروى : 
( وَمَا كان فسِي بِالفِرَاق تَطِيْبُ ) 
فلا شاهد فيه حيذئذ . ش 


000107 5ك 


7- وقول الشاعر: 
ضَيّعتُ حَزْمِي في إِبْمَاديَ الأمَلا ‏ وَمَا ارْعَوَيْتُ وَشَيْبا رسي اشْتعَلا"" 
- وقول ربيعة بن مقروم : 
رَدَدْثُ بوثل السيدٍ نَهدٍ مُقلْصِ كَهِيْش إذا عِطْمَاهُ مَاءَ تحلبًا' 
5- وقول الشاعر : ١ ١‏ 
وَلَسْتُ إذا ذُرعَا أضِيْقٌ يضّارع ولا ئس عند الس من ير 8 
ْ ه- وقول الآخر : : 


إذا المَرْهُ عَيْنَا قر بالميْش مثريا وَلَمْ يْعْنَ بالإخسَان كَانَ مُدْمّ؟) 
؟- وقول الآخر 
فنا تيذبا بلي فى وتاي لساري جفار © 
الأدلة 5 لتلك النصوص : 


انظر : ديوان المخبّل .54٠‏ المقتضب //90 , الخصائص ”84/١‏ . شرح المفصّل 4/7/ . شرح التسهيل 
. شرح الكافية الشافية ؟/8//. 
)١(‏ البيت من البحر البسيط . لم أقف على قائل له . 
انظر : شرح التسهيل ”84/١‏ , الأشموني 73١1/7‏ . 
(7) البيت من البحر الطويل . والسّيد : الذئب . ونهد : ضخم . مقلص : قوائمه طويلة . كميش : حاد في 
العدو . وعطفاه : جانباه . تحلبا : سالا عرقا . 
انظر: الأصمعيات 574. المفضليات +/. شرح التسهيل!/584: شرح الكافية الشافية ؟//7/0/. 
(6) البيت من البحر الطويل ؛ لم يُعرف له قائل . 
انظر : شرح التسهيل شرح الكافية الشافية "الى . ابن الناظم 67" . 
(4) البيت من البحر الطويل . ونُسب لحسان بن ثابت - رضي انه عنه - وليس في ديوانه . 
انظر : المغني 507 , الأشموني 7٠7/١‏ . شرح أبيات المغني 78/1 . 
(6) البيت من البحر المتقارب , لم أقف على قائله . 
انظر: شرح التسهيل 584/١‏ . المغني *0 , شرح شواهد المغني 857/1 ١‏ شرح أبيات المغني 71/7 . 
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يؤيّد تلك النصوص ( القياس ) . ووجهه : أنَّ التمييز مقيس على الحال 
لتشابهما في عدة أمور منها : أنُهما نكرتان . فضلتان . منتصبتان . والحال 
يجوز تقديمه على عامله التصرّف نحو : ( راكبا جاء زيد ) . فليجز تقديم 
التمييز على عامله التصرّف قياساً " . 
توجيه المانعين للأدلة : 
استدل المانعون للمنع بأمرين : 
أولا - أن التمييز فاعلٌ في المعنى ٠‏ فكما أن الفاعل لا يُقدّم على عامله فكذا 
التمييز قياس . 
ثانيا - أن الغرض من التمييز تفسير ماقبله كالنعت للمنعوت . والنعت لا 
يُقدّم ٠‏ فليحٌمل عليه التمييز قياس © . 
وأجابوا عن شواهد المجيزين بأمرين : 
أولا - أنَّ التمييز المقدّم منصوبٌ بفعل محذوف يفسّره المذكور © , 
ثانياً - أنَّ هذه الشواهد من قبيل الضرورة © . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة القياسية : 
أولا - قولهم : ( إن التمييز فاعل في العنى ... ) اعترضه ابن مالك بعدة 


. 37٠/7 انظر : المقتضب 5/7" . الإنصاف‎ )١( 

(1) انظر : الخصائص 585/١‏ ؛ الإنصاف 80/7 . شرح المفصل 1/4/7 ٠‏ شرح التسهيل 40/7" . 
(") انظر : شرح الجمل 584/7 . التصريح 40١0/١‏ . 

(5) انظر : الإنصاف 1/1" ء التصريح 40١0/١‏ . 

(6) انظر: التصريح 4٠0٠/١‏ . 
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أمور منها 9" : 

أ- أنه دفع للروايات برأي لا دليل عليه . فلا يلتفت إليه. 

ب أن أصالة فاعلية التمييز المذكور كأصالة فاعلية الحال في نحو : ( جاء راكبا 
رجل ) . فإن أصله : ( جاء راكب ) » على الاستغناء بالصفة » و( جاء رجل 
راكب ) . على عدم الاستغناء بها . والصفة والموصوف شيء واحد في المعنى . 
فَقدّم (راكب). ونصب بمقتضى الحالية , ولم يمنع ذلك تقديمه على (جاء) . 
مع أنه يزال عن إعرابه الأصلي . وعن صلاحية الاستغناء به عن الموصوف . 
وكما تُنوسي الأصل في الحال ٠‏ كذلك دُنوسي في التمييز . 

ج- أنه لو صحّ اعتبار الأصالة في عمدة جُعِلت فضلة لصح اعتبارها في فضلة جعِلت 
عمدة . فكان يجوز للنائب عن الفاعل من التقديم على رافعه ما كان يجوز له 
قبل النيابة , والأمر بخلاف ذلك ؛ لأنْ حكم النائب فيه حكم المنوب عنه . 
ولا يعد حاله التي انتقل عنها التمييز المذكور . 

ثانيا- وأمّا قولهم : «إن التمييز بمنزلة النعت» فمردودٌ بالإجماع على أنه 

يجوز أن يتوسّط التمييز بين العامل والمميّز ‏ فيُّقال: (طاب نفساً زيدٌ). 
والنعت يمتنع تقديمه على المنعوت ”" . 
ب- الأدلة السماعية : 
أولاً- قولهم : «إنَّ التمييز في مثل هذه الشواهد منصوب بفعل 
محذوف يفسره المذكؤر» معترض بأن الحذف والتقدير خلاف 
الأصل . وما جاء على خلاف الأصل فلا يُلتفت إليه . 
ثانيا - وأمّا حمل هذه الشواهد على الضرورة فلا يستقيم لأمرين : 


. "4١0/١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 
. 50١0/١ التصريح‎ . 84/1١ (؟) انظر : شرح الجمل‎ 
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أ - أنه لا ضرورة تستدعي ذلك . 
ب- أنْ المنع غير مدعوم بشواهد تؤيده » فلا وجه لحمل أدلة الجواز 
على الضرورة . 
الترحيح : 
يتضح مما تقدّم رجحان القول بجواز تقديم التمييز على عامله المتصرّف . 
وهو ما ذهب إليه الكسائي ومن وافقه ؛ لثبوت السماع بذلك ؛ ولأن القول به 
يتناسب مع سعة اللغة ولا يمنعه طرد القواعد . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز أن يتقدّم التمييز على عامله التصرّف . فيقال : ( نفسا طاب زيدٌ ) 
في نحو : ( طاب زيدٌ نفسأً ) . 
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( ونع المستكنى بعد (!1 ) في الكلام التام الموجب ) 

قال المبرد: <هذا باب (ما لا يكون المستثنى فيها إلا نصبا ) ١‏ وذلك قولك: 
جاءني أخوتك إلا زيداً ٠‏ ومررت بإخوتك إلا زيداً » ولا يكون البدل - ههنا - ما 
ذكرت لك . 

ألا ترى أَنّك لو طرحت الإخوة من الكلام لتُبدّل زيدا منهم - لفسد . لو 
قلت : جاءني إلا زيدا كان محالاً . وكذلك : مررت إلا بزيد محال» 9" . 

وقال في نص آخر: «ولو قلت جاءني إخوتك إلا زيداً .. لم يجز إلا 

النصب..290" , 

يتبين من هذين النصين أن المبرد - بعد استقرائه كلام العرب - لم يحفظ 
صحة رفع المستثنى بعد ( إلا ) في الكلام التام الموجب , ولذا قرّر وجوب نصبه في 
هذه الحالة , وأنّ هذا ما عليه لغة العرب . 

وما ذهب إليه المبرد - هنا - هو مذهب المازني ”" . وأخذ به الفارسي 9, 
والزمخشري ”. وابن الحاجب *©. وغيرهم "" . 

واختاره بعض المتأخرين كالأشموني ل والأزهري © . والصبان 9" , 


. 40١ / 4 المقتضب‎ )١( 

(0) المصدر السابق 4 / 946" . 

(") انظر : الهمع ” / 147 ( أحمد شمس الدين ) . . 

(4) انظر : الإيضاح العضدي 7376 . 

(5) انظر : الكشاف ١/١ىاء‏ 784/7 . 

, ”519/- "985 . 76 / ١ الإيضاح في شرح المفصّل‎ ١ 54 / انظر : الأمالي النحوية ؟‎ )١( 
. 600 - 4946 / ١ شفاء العليل‎ . 684 / ١ المساعد‎ . 3" / ١ انظر : شرح الكافية‎ )( 
. ١54 / انظر : شرح الأشموني ؟‎ )8( 

(4) انظر : التصريح ١‏ / 44" . 

. ١48-1144 / انظر : حاشية الصبان ؟‎ )٠١( 


11 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
قرر سيبويه '" . والفراء ”“ . وابن خروف ”" . والعكبري جواز رفع 
الستثنى بعد (إلا ) في الكلام التام الموجب . 
جاء في الكتاب ما نصه : «ومثل ذلك قول العرب : والله لأفعلنَ كذا وكذا 
إلا حلّ ذلك أن أفعل كذا وكذا ٠‏ فأنْ أفعلَ كذا وكذا بمنزلة فِعل كذا وكذا. وهو 
مبني على حل . وحل مبتدأ . كأنّه قال : ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذا/»9 . 
وقال الفراء : «وقوله : ( إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ 1 ( المائدة )١‏ في موضع نصب 
بالاستثناء » ويجوز الرفع . كما يجوز : قام القوم إل زيدا . وإلا زيد» 9 , 
واختار هذا القول ابن مالك. وأشار إلى نقص استقراء المتقدمين لنصوص هذه 
المسألة. قال: «حق المستثنى ب (الآ) من كلام تام موجب أن ينُْصب .» مفردا كان 
أو مكملا معناه بما بعده... ولا يَعْرفٌ أكثر التأخرين من البصريين في هذا النوع 
إلا النصب. وقد أغفلوا ورودّه قوقع بالابتداء . ثابث الخبر ومحذوفه» " . 
ْ وبهذ الرأي أخذ طائفة من المتآخرين كبدر الدين بن مالك" 
وابن القيم”. وابن هشام ”" . وآخرين ”" . وانتصر له الشيخ : محمد 


. "47 / انظر : الكتاب ؟‎ )١( 

(1) معاني القران ١‏ / 5448 . 

5) انظر : شواهد التوضيح 57 . 

(14) الكتاب ؟ / 47" . 

(0) معاني القرآن ١‏ / 598 . 

(5) شواهد التوضيح 4١‏ - 49 . 

(9) انظر : شرح ألفية ابن مالك 54١‏ . 

(8) انظر : بدائع الفوائد ” / 56 . 

(4) انظر : مغني اللبيب ؟ / 78١‏ . 

. 0,1 / روح المعاني للألوسي ؟‎ . "44 / ١ انظر : حاشية يس على التصريح‎ )1١( 


- ١7٠ 


( وفع المستثتنى بعد (!4 ) في الكلام التام الموجب ) 

قال المبرد: «<هذا باب (ما لا يكون المستثنى فيها إلا نصبا ) وذلك قولك: 
جاءني أخوتك إلا زيداً ٠‏ ومررت بإخوتك إلا زيدا » ولا يكون البدل - ههنا - ما 
ذكرت لك . 

ألا ترى أنّك لو طرحت الإخوة من الكلام لتُبدَّل زيدا منهم - لفسد . لو 
قلت : جاءني إلا زيدا كان محالا ٠‏ وكذلك : مررت إلا بزيد محال» 9" , 

ظ وقال في نص اخر: «ولو قلت جاءني إخوتك إلا زيدا 3 لم يجز إلا 

النصب..)9" . 

يتبيّن من هذين النصين أن المبرد - بعد استقرائه كلام العرب - لم يحفظ 
صحة رفع المستثنى بعد ( إلا ) في الكلام التام اموجب ٠‏ ولذا قرّر وجوب نصبه في 
هذه الحالة » وأنّ هذا ما عليه لغة العرب . 

وما ذهب إليه البرد - هنا - هو مذهب المازني ‏ , وأخذ به الفارسي 9©), 
والزمخشري . وابن الحاجب © وغيرهم ‏ , 

واختاره بعض اللمتأخرين كالأشموني ", والأزهري . والصبان 7" . 


. 401١ / 4 المقتضب‎ )١( 

. "46 / المصدر السابق ؟‎ )١( 

() انظر : الهمع ” / ١47‏ ( أحمد شمس الدين ) . . 

(4) انظر : الإيضاح العضدي 588 . 

(0) انظر : الكشّاف "81/1١‏ 784/170 . 

(1) انظر : الأمالي النحوية ؟ / 54 , الإيضاح في شرح المفصّل ١‏ / 57" . 855 - 51" . 
9) انظر : شرح الكافية ١‏ / ؟؟ » المساعد ١‏ / 064 . شفاء العليل ١‏ / 649 - :60 . 
(8) انظر : شرح الأشموني ؟ / ١144‏ . 

(4) انظر : التصريح ١‏ / 44" . 

. ١48 - 144 / "> انظر : حاشية الصبان‎ )٠١( 


1١589 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
قرر سيبويه " . والفراء ”" . وابن خروف '" . والعكبري جواز رفع 
المستثنى بعد (الا ) في الكلام التام الموجب . 
جاء في الكتاب ما نصه : «ومثل ذلك قول العرب : والله لأفعلن كذا وكذا 
إل حلّ ذلك أن أفعل كذا وكذا . فَأَنْ أفعلَ كذا وكذا بمنزلة فِعل كذا وكذا . وهو 
مبنيّ على حِلّ . وحِلّ مبتدأ . كأنّه قال : ولكن حل ذلك أن أفعل كذا وكذ/»” . 
وقال الفراء : «وقوله : ( إلا ما يُتلَى عَلَيْكُمْ 1 ( المائدة )١‏ في موضع نصب 
بالاستثناء » ويجوز الرفع » كما يجوز : قام القوم إلا زيداً . وإلاّ زينٌ»” . 
واختار هذا القول ابن مالك. وأشار إلى نقص استقراء المتقدمين لنصوص هذه 
المسألة. قال: «حق المستثنى ب (إلا) من كلام تام موجب أن يُنُصِب . مفردا كان 
أو مكملاً معناه بما بعده... ولا يَعْرفُ أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع 
إل النصب. وقد أغفلوا وروده مر فوعاً بالابتداء .» ثابث الخبر ومحذوفه» " . 
ْ وبهذا الرأي أخز طائفة من المتأخرين كبدر الدين بن مالك" 
وابن القيم”. وابن هشام ") 500 ”"'ء وانتصر له الشيخ : محمد 


. "47 / انظر : الكتاب ؟‎ )١( 

(1) معاني القران ١‏ / 48" . 

(”) انظر : شواهد التوضيح 57 . 

(4) الكتاب ؟ / 47" . 

(0) معاني القرآن ١‏ /ة؟ . 

(5) شواهد التوضيح 4١‏ - 49 . 

(9) انظر : شرح ألفية ابن مالك ١4؟‏ . 

(8) انظر : بدائع الفوائد / 58 . 

(4) انظر : مغني اللبيب ؟ / ./8٠١‏ 

. 798 / روح المعاني للألوسي ؟‎ . "44 / ١ انظر : حاشية يس على التصريح‎ )1١( 


 ١ا/لء‎ 


عبد الخالق عضيمة - رحمه الله - ودعمه بعدب منالشواهد القرانية 5 
والحديثية 9 . 


0 


ومن هذه الشواهد ' 

, 9 4 قراءة الرفع في قوله تعالى : ! كُمتوليْكُمْ إلا َي منْكُمْ‎ -١ 

"- قراءة ابن مسعود : ( فَسَرِبُوا مِنْهُ إلا قلِيْل مِنْهم 01 , 

*- قراءة جناح بسن حبيس : [ فَسَجَدُوا إلا إبَِيْسُ أب وَاسْتَكَبَرَ وكانَ مِنَ 
الكفِرينَ] © برفع إبليس . 

4؛- وقوله - عليه السلام -: ( ولا تذري نفس بأي أَرْض تموث إلا الله ) © , 
أي: لكن الله يعلم بأي أرض تموت كل نفس " 


. -لا"1‎ ١1"6/ ١/١ انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ )١( 

(1) انظر مزيدا من الشواهد في: شواهد التوضيح ؟4 - 4 . دراسات لأسلوب القرآن الكريم /1/١‏ 1"5. 

(”) البقرة “8 . 
وقد نُسبت هذه القراءة إلى ابن مسعود . وروي أنّ أبا عمرو قد قرأ بها . وقيل : إنها قراءة قوم . 
انظر: مختصر ابن خالويه لاء إعراب القراءات الشوان 1487/١‏ التبيان 6/1 . البحر المحيط 4578/١‏ . 

(4) البقرة 44؟ . 
وقد قرأ بها - أيضاً - أبيّ بن كعب . والأعمش . 
انظر : مختصر ابن خالويه ١6‏ . الكشاف “8١ / ١‏ . إعراب القراءات الشوانٌ 7١ / ١‏ . التبيان 
1( . البحر المحيط ؟ / 884 . 

(6) البقرة 4" . 
انظر هذه القراءة في : مختصر ابن خالويه 4 . إعراب القراءات الشوانٌ ١148 / ١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد . باب قوله تعالى : ( عَالمٌ اهيب فلا يُظْهرُ عَلَى فَهْبهِ أحدا ) و( إن 
اله عِنْدَهُ عَم الساعَةٍ ) . و( أَنْرْلَهُ يله ) (٠‏ وَمَا تخول مِنْ أنْى ولا ضع إلا بعِلهه ) و( إِليْهِ يرد 
عِلْمٌ السّاعَةِ ) 147/4 . 

0) شواهد التوضيح "5 . 


 ١ا/لا١‎ 


ه- وقول الأخطل : 
وبالصّريمة مِنْهُم منْزْلٌ خَلَقَ عَافٍ تََيّرَ إلا النؤِيُ وَالوَِو"" 
أي : إلا النؤي والوّهُ لم يتغيّرا © . 
5- وقول العرب: (والله لأفعلنٌ كذا وكذا إل حل ذلك أن أفعل كذا وكذا) . 
ومما يشار إليه - هنا - أن ابن عصفور © , وأبا حيّان © وغيرهما " قد 
أجازوا رفع الستثنى ب ( إلا ) في الكلام التام الوجب على الإتباع لا الابتداء . 
وذكر السيوطي أن ذلك لغة من لغات العرب " . 
توجيه المانعين للأدلة : 
حاول المانعون توجيه أدلة المجيزين على النحو الآتي : 
-١‏ قراءة : كم تَوَلَيْتُمْ إلا قَلِيلٌ مِنْكمْ) تأول المانعون الرفع فيها على 
أوجه عدة: 
أ- أن ( قليل ) بدل من الضمير في ( توليتم ) . وجاز البدل مع عدم تقدم 
النفي ؛ لأن (توليتم ) معناه النفي . كأنئّه قال : لم يفوا بالميثاق 
إلا قلي , 


: البيت من البحر البسيط . والصريمة : كل رملة انصرفت من معظم الرمل . وعاف : دارس . والنؤي‎ )١( 
. حفيرة حول البيت تمنع دخول ماء المطر‎ 
شرح.‎ . "4٠ / ١ شرح عمدة الحافظ‎ . 46 / ١ انظر : ديوان الأخطل 474 . التبيان في إعراب القرآن‎ 
."44/ ١ التصريح‎ . 58١ / ١ الدر المصون‎ . 457 / ١ البحر المحيط‎ . ١4 / " الكافية الشافية‎ 

(؟) شرح عمدة الحافظ ١‏ / 81" . 

(”) انظر : الكتاب 649/9" . 

. ١5 - ١5ا/‎ ١ انظر : المقرب‎ )1( 

(6) انظر : البحر المحيط ١‏ / ”157 .17 /84ه. 

. 185 / انظر : الهمع ؟‎ )١( 

0) انظر : المصدر السابق ؟ / 147 . 

(8) وهذا ما ذهب إليه ابن عطية. انظر : التبيان ١‏ / 86 . البحر المحيط ١‏ / 457 . السر المصون ١‏ /581. 


1ت 


ب- أن ( قليل ) توكيد للضمير الستثنى منه في ( توليتم ) " . 
ج أن ( إل ) ضفة بمعنى ( غير ) ظهر إعرابها فيما بعدها " . 
د - أن( قليلٌ) عطف بيان9, 000 
ه - أنه مرفوع بفعل محذوف كأنّه قال : امتنع قليلُ © . 
؟- وأمًا قراءة الرفع في قوله تعال : ( فَشَرِبُوا ينه إلا قليلٌ مِنْهُمْ 1 . فقد تأوّل 
النفي فيها الزمخشري ٠‏ وأشار إل أنّ هذا الكلام وإن كان موجبا لفظا فهو 
منفيّ معنى ؟ » قال في قراءة الرفع : وفنا فن عليه فد لب والإعراض 
عن اللفظ جانباً ؛ وهو باب جليلٌ من علم العربية ؛ فلما كان معنى : (فشربوا 
منه) في معنى : ( فلم يطيعوه ) . حُمِل عليه كأنّه قيل : فلم يطيعوه إلا قليل 
منهم» 7 . 
وقد تابعه في هذا التأويل. وحَمل الآية على النفي معنىّ بعض المتأخرين”". 
*- وحُول الرفع في قوله تعاى : ( فَسَّجَدُوا إلا إبْنِيسَ ) على أن ( إلا) بمعنى 
(غير)؛ ويكون الرفع حينئذ على الوصف بمعنى التوكيد للضمير في 


(فسجدوا) © . 


. 581١/١ الدر المصون‎ . 4514/١ البحر المحيط‎ . 86/١ انظر : إعراب القراءات الشواذ ١/187ء التبيان‎ )١( 
. "٠١ / ١ روح المعاني‎ . 58١ / ١ الدر المصون‎ . 45 / ١ انظر : البحر المحيط‎ )1( 
. 58١/١ الدر المصون‎ . 454 / ١ وهو مذهب ابن عصفور . انظر : البحر المحيط‎ )( 
. 58١ / ١ الدر المصون‎ . 454 / ١ البحر المحيط‎ . 86 / ١ انظر : التبيان‎ )4( 
. "5٠8 / ١ انظر : البحر المحيط > / 84ه . الدر المصون‎ )6( 
. "81١/١ الكشّاف‎ )5( 
المساعد‎ . 5606 / ١ ""5؟ . الدر المصون‎ / ١ شرح الكافية‎ . /١4 / "» انظر : شرح الكافية الشافية‎ )١ 
. ١7/1 / ادق روح المعاني ؟‎ 
. ١148 ١ انظر : إعراب القرءات الشواذ‎ )8( 


5 


4- وتأول بعض النحويين قول الأخطل : ( عافي تغيّر إلا النُؤْيُ ) على أنَّ معنى 
(تغيّر) : لم يبقّ على حاله ”" , فالكلام موجبٌ لفظا . منفي معنى . 
ه- وأما النصوص التي تفتقر إلى تقدير ؛ فقد ذهب الكوفيون إلى أن ( إلا ) فيها 
حرف عطف . وما بعدها معطوف على ما قبلها ”" . 
وقد اعترض أبو حيان تجويز ابن مالك رفع المستثنى على الابتداء » والخبر 
محذوف . وردّه بقوله : «وهذه أعاريب من لم يمعن في النحو»”" . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
يمكن الإجابة عما ذكروه بالآتي : 
١-آية‏ : ( كُمْ توليكُم ...) : 
أ- البدلية - هنا - ممتنعة ؛ لأنّ البدل من الموجب لا يجوز 9 . ودعوى أن ( 
توليتم ) معناه النفي معترض من وجهين : 
-١‏ أن الإيجاب صريح في الآية . ولا وجه لحمله على النفي . 
؟- أن كل موجب يمكن تأويله بمنفي ©" . 
وقد وصف أبو حيان قول ابن عطيّة هذا - وهو دعوى البدلية - بأئه لم 


يذهب إليه نحوي”" . 


)١(‏ انظر : شرح الكافية الشافية ” / ١9‏ . شرح الألفية لابن الناظم 45؟ . شفاء العليل ١‏ / 0-444::هغ؛ 
التصريح 544/١‏ . 

(1) انظر : شواهد التوضيح 44 . 

(") البحر المحيط ١‏ / 455 . 

(4) انظر : البحر المحيط ١‏ / 457 . ظ 

(0) انظر : البحر المحيط ١‏ / 457 . الدر المصون ١ 7587-178١ / 1١‏ روح المعاني "٠١ / ١‏ . 

. 454 / ١ انظر : البحر المحيط‎ )١( 


17ج 


ب- وقولهم : إِنْ ( قليل ) توكيد للضمير المستثنى منه في ( توليتم ) ممتنع ؛ 
لأنَّ لفظ (قليل ) ليس من ألفاظ التوكيد المعنوي . كما أنّه ليس توكيدا 
لفظياً”2. وقد وصف أبو حيّان هذا القول بأنّه من تخليط بعض المعربين”. 

ج - والقول بأنّ ( إلا ) صفة بمعنى ( غير ) معترض من وجهين : 
_- أنّه لايوصف ( بالا ) إلا عند تعذر الاستثناء ” . 

' ؟- أن الوصف ليس في موضع يصلح فيه البدل في مثل هذه النصوص . لذا 
يمتنع دعوى أن ( إلا ) صفة © . 

د - والقول بأنَّ ( قليل ) عطف بيان بعيدٌ ؛ لأنّ ما بعد ( إلا ) مخرجٌ مما قبلها . 
وعطف البيان إيضاح ما سبقه . وليس خارجأً عنه ألبتة . 

ه- والقول بأنْ ( قليل ) مرفوع بفعل محذوف مردودٌ بأن العرب لا تحذف الفعل 
وتُبقي الفاعل إلا لعلّة صريحة . ولا علّة - هنا - توجب ادّعاء الحذف . 


ثم إنّه خروج عن الأصل بدون تبّت . وقد وصف أبو حيان هذا القول بأنه 


من تخليط بعض المعربين” . 
والقول بأنْ المرفوع بعد ( إلا ) مبتدأ وخبره محذوف لا يرد عليه شيء مما 
به * (6) 


تقدم '. وهو الأول ' 


(1) انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١ / ١‏ / 161 . 

. 454 / ١ انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(") وهذا مذهب ابن الحاجب . انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١178 / ١ / ١‏ . 

(5) يرى المبرّد أنه لا يوصف ب ( إلا ) إلا إذا كان الوصف في موضع يصلح فيه البدل , انظر : البحر المحيط 
1١‏ الدر المصون ١ 18١/١‏ روح المعاني "1١/١‏ . 

(6) انظر : البحر المحيط 555/١‏ . 

(5) انظر : روح المعاني "9١/١‏ . 


- ولا تستقيم دعوى أن الكلام موجب لفظأًء منفي معن في قوله تعاى: (فَعَربُوا 
مِنّهُ...! لوجهين : 
أ- أن الإيجاب صريح في الآية . ولا حاجة تدعو لتأويله بالنفي . 
ب- أن تأويل النفي في غير الألفاظ الواردة نادرٌ ”" . 
وقد اعترض أبو حيّان تأويل الزمخشري لهذه الآية بقوله : «وما 
ذهب إليه الزمخشري من أنّه ارتفع ما بعد (إلآ) على التأويل - هنا - 
دليل على أنه لم يحفظ الإتباع بعد الموجب . فلذلك تأوله»”". وقال : 
«... وإنما أردنا أن ننبه على أنْ تأويل الزمخشري هذا الموجب بمعنى 
النفي لا نضطر إليه ٠‏ وأئه كان غير ذاكر لما قرره النحويون في 
الموجب»”” . 

#- ودعوى أن ( إلا ) بمعنى ( غير ) في قوله تعالى : ( فَسَجَدُوا إلا إِبُلِيْسُ ) 
ضعيفة لا ذكرته آنفاً من أنّه لا يوصف ب ( إلا ) إلا عند تعذر الحمل على 
الاستثناء. ولا مانع - هنا - يمنع من القول بِأنَّ (إبليس) مستثنى مم قبله . 
وهذا أوك من التأويل » ثم إِنه ليس في موضع يصلح فيه البدل على القول بأنْ 
( إبليس ) ليس من اللملائكة . بل من الجن" . 

4- وتأويل بيت الأخطل ( عافب تغيّر إلا النؤي ) على أن الكلام موجب لفظاً . 
منفي معنى . مردود بأنّ الكلام صريحٌ في الإيجاب , ثم إن تأويل النفي في . 
غير ما ورد نادرٌ ينبغي عدم الحمل عليه ما أمكن . 

وأشير - هنا - إل أنْ تأويل المانعين لهذه النصوص إِنّما هو للهروب 


. 9”0 / ١ انظر : شرح الكافية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ؟ / 884 .. 

(7) المرجع السابق " / 64٠‏ . 

() انظر : البحر المحيط ١‏ /48؟ ؛ روح المعاني ١‏ / 554 . 


 ١الك‎ 


من القول بصحة وقوع الستثنى جملة . وهذا ما تقرّر الشواهد ثبوته . وصحة 
القول به . 
الترحيح : 

يظهر مما تقدّم ترجح مذهب القائلين بجواز رفع المستثنى بعد ( إلا ) في 
الكلام التام الوجب على الابتداء . وأنَّ المستثنى حينئذ يكون جملة ؛ لورود 
السماع بذلك نثراً ونظماً ؛ ولأ التأويل عند توافر النصوص والشواهد تكلّفُ لا 
ل 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز رفع الستثنى بعد ( إلا ) في الكلام التَّام الموجب على الابتداء ٠‏ وإن 
كان الكثير نصبه . 


0ت 


( (حاشا) بين الحرفنية والفعليّة ) 

قال سيبويه : «وأمّا ( حاشا ) فليس باسم . ولكنّه حرف يجر ما بعدَهُ 
كما تجرٌ (حتَّى ) ما بعدها ؛ وفيه معنى الاستثناء» 9 . 

يتبين من ذلك أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف على 
النصب ب(حاشا) . ولذا حكم بأنّها 00008 فيه معنى الاستثناء . 

قال السيوطي : «والعذرٌ لسيبويه أَنَّهُ لم يحفظ النصب ب( حاشا )))”". 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم عددٌ من النحويين منهم : الزجاجي ”” , 
والفارسي وو الرماني 0" 

ونيب هذا القول إلى أكثر البصريين ”" . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

وردت ( حاشا ) ناصبة لما بعدها في عدب من النصوص النثريّة والشعرية . 
: 
-١‏ حكى أبو زيد عن بعض الأعراب قولهم : ( اللهمٌ اغفر لي ولن سمعني حاشا 

الشيطان وأبا الأصبغ ) © . 


. "١4 / ” : الكتاب ؟ / 844 . وانظر‎ )١( 

. 7١7١/١ الهمع‎ )0( 

(”) انظر : الجمل ”7*7 . 

(4) انظر : الإيضاح العضدي 7٠‏ . 

(0) انظر : معاني الحروف المنسوب للرّماني 118 . 

. ؟١؟/ انظر : الهمع ؟‎ )١( 

1) انظر هذه الشواهد في : المقتضب 6 / 541 , الأصول ١‏ / 784 . معاني الحروف المنسوب للرّماني114, 
شرح الجمل " / 744 . شرح التسهيل ؟ / ”*٠56‏ , الهمع ؟ / .7١" 29٠١‏ 

(8) انظر : الأصول /١‏ 9 . التبصرة والتذكرة ٠ ١/60 / ١‏ شرح المفصّل 7 / 8 ٠‏ شرح التسهيل "050/١‏ 2 
الجنى الداني 507 : الهمع ؟ / 7٠١‏ . 


- ١ ثلا‎ 


"- وقول الفرزدق : 


حَاَا قَرَيْشَا فَإنَ الله فَضَلَهُمْ عَلَى البَّريّةِ بالإسلام والسدَيْن © 
*'- وقول الأخطل : 
َأَيتُ النّاسَ ما حَاشًا قَرَيْشَا فإِنائَحْنُأَفْظَلَيُمْ فَمَالا ”© 


4-وحكى أبو عمرو الشيباني وغيرةٌ أن العرب تجرٌ ب(حاشا). وتنصب بها ” . 

ا تس اراك لد 1 

وبناءً على هذه الشواهد ونحوها ذهب الأخفش . وأبو عمر الجرمي”"© 
والمازني". والمبرد , وابن السرًاج 29. والسسيراقي 9" وابسن جني '", 
والجرجاني ”". وآخرون 7" إلى أنّ ( حاشا ) تكون حرف جر . وتكون فصلا 
يُنصبْ به . 


. البيت من البحر البسيط‎ )١( 
الأشموني‎ . ١١7/ / " المقاصد النحوية‎ . "١ / " شرح التسهيل‎ ١ 5١6 / ١ انظر : ديوان الفرزدق‎ 
. ١78/ الدرر‎ 0.2٠ / " ؟ 1 الهمع‎ 

. البيت من البحر الوافر‎ )7١( 
شرح شواهد المغني‎ . 56 / ١ انظر : الجنى الداني 556 . المقاصد النحوية " / 16 . التصريح‎ 
. 180/ ء خزانة الأدب 1/7" . الدرر‎ 7١7/7 ء الهمع‎ ”/١ 

) انظر : شرح التسهيل ؟5/7: -017” . الجنى الداني . 

. 7١1 /١ شرح التسهيل‎ )4( 

(6) انظر : شرح التسهيل ؟//٠”‏ . الهمع ؟ /؟١؟.‏ 

(1) انظر : الأصول /١‏ 984 . الجنى الداني 057 . , 

(0) انظر : شرح المفصل ؟١/‏ 868 , الجنى الداني 557 . 

(8) انظر : المقتضب 4/ "95١‏ . 

(4) انظر : الأصول /١‏ 784-784 . 

. انظر : شرح الكتاب " / 4؟١ ب‎ )٠١( 

. انظر : اللمع مه . /اه‎ )١١( 

. انظر : المقتصد * /15/ا -/9الا‎ )١9 

. ”١1//9 التذييل والتكميل "/ 44 ب . الارتشاف‎ . "86 /١ انظر : التبصرة والتذكرة‎ )١1( 


- ١/8 


ونُسِب هذا الرأي إلى البغداديين 7". 


واختاره ابن يعيش " . وابن عصفور 7 . وابن مالك 9 , وابنه 9 , 
والمرادي”'". والسيوطي ”". 

ويرى الفراءً وبعض الكوفيين © أنَّ ( حاشا ) فعلٌ ماض لافاعل له . والجرٌ 
بعدها ب(لام ) محذوفة . ْ 


واعتّرض هذا القول بأنّه لا يوجد في العربيّة فعلٌ لا فاعل له " . 
الأدلة المؤيّدة لتلك النصوص : 
يؤيّد تلك النصوص ( القياس ) . وذلك من أوجه : 
أولاً : أن (حاشا) تتصرّف. فيّقال فيها: (حاشا يحاشي. وحاشيت) , والتصرف 
من خصائص الأفعال 9" , 
ثانيا : أن ( لام ) الجرّ تتعلق بها نحو قوله تعالى : ( وَقِلَنَ حش لله مَا هَدَا 
بَشَرَا”". وحرف الجرٌ إِنّما يتعلق بالفعل لا بالحرف "" . 


م6 


. 784/1١ انظر : الأصول‎ )١( 

(5) انظر : شرح المفصل 86/7 . 

(”) انظر : شرح الجمل ؟ / 544 . 

(4) انظر : شرح التسهيل ؟/5:-7007 , 

(5) انظر : شرح الألفية لابن الناظم 4: - "٠١‏ . 

(1) انظر : الجنى الداني 057 . 

(0) انظر : الهمع ؟ / 71-15١١‏ . 

(8) انظر : شرح الكتاب / 184 ب ء الإنصاف ١08/١‏ . شرح الفصّل ؟ / 86 . شرح الكافية ؟/١١‏ 5 
الهمع 5١١/1‏ . 

(9) انظر : شرح الكتاب ”/ 4؟١‏ ب . شرح المفصل ؟ / 88 . شرح الكافية ١١7/6‏ . 1 

- 708/1١ انظر : شرح الكتاب 7 / 4؟١ ب . معاني الحروف اللمنسوب للرّماني 114 . الإنصاف‎ )1١( 
. ١١7/١ شرح المفصل ؟ / 468 . شرح الجمل ؟ / 544 . شرح الكافية‎ ٠ 

.”١ يوسف‎ )١١( 

. 58١/1١ الإنصاف‎ : رظنا)١١(‎ 


-أ١8٠‎ . 


ثالثاً : أنّ الحذف يدخل ( حاشا ) . فيقال : ( حاشا . وحاش . وحَشًا . 
وحّش) . والحذف مقيس في الأسماء والأفعال دون الحروف (© 
دفاع ابن ولآد عن سيبويه في هذه المسألة : 
يرى ابن ولأد أنّ سيبويه لم ينكر أن تكون ( حاشا ) فصلا في موضع من 
الكلام ألبتة. وإِنّما ذكرها في الاستثناء خاصة ؛ فزعم أن العرب تجرٌ بها في هذا 
الباب . والفعل لا يجرّ . وقد يرد مثل هذا في لغة العرب ٠‏ فتجعل الكلمة اسماً 
في موضع , وحرفاً في موضع آخر نحو : ( منذ ) . 
وأمّا الجر بالفعل فلا وجه له , وليس من كلامهم . 
وأشار ابن ولأد إى أن العرب لم ينصبوا ب( حاشا ) في الاستثناء . فيجرونها 
مجرى (خلا ) من أنّها تكون مرّة فعلاً ٠‏ ومرة حرفا . وأما في غهر الاستثناء فقد 
تكون فعلاً . ولا خلاف في ذلك بين أهل العربية © . 
وها اتكره ابن ولان- هنا عدقاعا هن سميوية لاوج من اللفيعة لذ 
كلامه في ظواهر الكتاب يدل على أَنّه لم يحفظ النصب ب( حاشا ) » وهذا ما أشار 
إليه بعض المتأخرين”” . فيصح - حينئنٍ - الاستدراك عليه . والحكم بأن 
ستقر اءه في هذه المسألة كان استقراء ناقصا. 
توجيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 
لا حُجّة في قول العرب : ( حاشا الشيطانَ وأبا الأصبغ ) ؛ لقلته . وكون 
الأكثر على خلافه " . 


» 5١١ - ؟٠4 80؟ . أسرار العربية‎ / ١ الإنصاف‎ ١ 1١8 انظر : معاني الحروف المنسوب للرّماني‎ )١( 
. 86 / » شرح المفصل‎ 

. 145١0 - 141 انظر : الانتصار‎ )١( 

(5) انظر : الهمع " / 5١١‏ . 

(4) انظر : التوطئة ٠4‏ - 704 . شرح الكافية ؟ / ١1"‏ . 


1١م١‎ 


ب- الأدلة القياسية : 
أولاً : قولهم : «إنّ ( حاشا ) تتصرّف . والتصرّف من خصائص الأفعال». 
أحيف عئه بالد:يجو: أن يكنون هذا الفعل مكتقا من احرف »+ ولوس 
متصرّفاً منه . فهو بمنزلة اشتقاق العرب : ( هلل  )‏ و ( سبّح ) 
ونحوهما 9 . 
ثانياً : وأمّا تعلق حرف الجر ب( حاشا ) فردٌ بأنّ ( اللام ) في قوله : ( حَشَ لنه) 
زائدة لا تتعلّق بشيء 0 
ثالثاً : وأمّا الاحتجاج بأنّ الحرف لا يدخله الحذف , فغير مُسلّمِ ؛ لأنّ الحذف 
قد يدخل بعض الحروف . فقد قالوا في : ( رب ) : ( رب ) © . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
قولهم : إن قول العرب : ( حاشا الشيطان وأبا الأصبغ ) لا حجة فيه 
لقلته.؛ معترض من أوجه : 
-١‏ أن هذا القول نقلة أبو زيد . وهو ثقة لا سبيل إلى رد نقله . 
؟- أن هذا القول تؤيده نصوص أخرى . إضافة إلى أن شواهد الجر ب 
(حاشا) في الأصل قليلة . فلا وجه حينئذ لحمل شواهد النصب بها 
على القلة . 
*- أن النصب ب ( حاشا ) لغة من لغات العرب الثابتة . وقد نقلها أبو 


عمرو الشيباني 5 والأخفش وغيرهما من الثقات . 


)١(‏ انظر : شرح الكتاب " / 1٠١‏ أ ١‏ معاني الحروف المئسوب للرّماني 1١8‏ . الإنصاف ١‏ / 7587 , شرح 
الجمل ؟ / 744 . 

(0) انظر : الإنصاف ١‏ / 7588 . 

(") انظر : الإنصاف ١‏ / 786 . أسرار العربية 9١؟‏ - 5١١‏ . 


١81 


الترحيح : 
يتح مما تقدم رجَحان ما ذهب إليه الأخفش ومن وافقه من أن ( حاشا) 
تكون حرف جرء وتكون فعلاً فقوتم بها فنا بحدها ؟ لثبوت السماع بذلك 
نكا وتظما: 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
الغالب في ( حاشا ) الاستثنائيّة أن تكون حرفاً جارًاً . ويجوز - على 
قل - النصب بها فتكون فعلاً ٠‏ وهذا ثاب في لغة العرب . 


ةقر 


(إعمال (1) الناكية للجنس في المعرفة ) 
قال سيبويه : «واعلم أن المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب ١‏ 
لأنّ (لا ) لا تعمل في معرفة أبدا . فأما قول الشاعر : 
لا هِيكَمٌ الليلة لِلَمَطِ © 
فإنّه جعله نكرة كأنّه قال : ( لا هَيْتُمَ من الهِيْتْمِيْن ) » ومثل ذلك : (لا بَصْرَة 
لكم) . وقال ابن الزبير الأسدي : 
أرَى الحاجات عند أبي جِنَيْبٍ نَكِدْنَ ولا أَمَية بالبلاي ©© 
وتقول : ( قضيّة ولا أبَا حَسَ ) . تجعله نكرة . قلثُ : فكيف يكون 
هذا . وإنْما أراد علي -- رضي الله عنه ؟ . فقال: لأنّه لا يجوز لك أن تُعْمل (لا) 
في معرفة . وإنْما تُعملها في النكرة ٠‏ فإذا جعلت ( أبا حسن ) نكرة حَسُّن لك أن 
تعمل ( لا ) وعَلِمَ الخاطبٌ أنّه قد دخل في هؤلاء النكورين ( علب ) » وأنه قد 


(1) الرجز لبعض بني دبير . 
انظر : المقتضب 767/4 . الأصول 781/١‏ . شرح السيرافي /*هب . المسائل المنثورة 40 . سر صناعة 
الإعراب ١‏ / 9ه . النكت ١‏ / 507 -508 . المفصّل 75 . أمالي ابن الشجري ١‏ / 50" . أسرار العربية 
0 شرح المفصل 1/5--- ٠١"‏ 0 118/4ء. شرح الكافية "6١ / ١‏ . الارتشاف ٠ ١7١/5‏ . 
تخليص الشواهد 17/4 ١‏ الهمع ١‏ / 454 ( أحمد شمس الدين ) , الخزانة 4 / لاه - 4ه . الدرر ؟ / 
1 ش 

() البيت من البحر الوافر ٠‏ وينسب لفضالة بن شريك . ويروى : ( في البلاد ) . 
انظر : ملحق ديوان ابن الزبير 147 . المقتضب 59/4" . الأصول 87/١‏ . شرح السيرافي /اؤب . 
الأغاني 518/11 ء المسائل المنثورة /اه ٠‏ شرح أبيات سيبويه ١‏ / 554 . النكت ٠08 / ١‏ . المفصّل /الاء 
أمالي ابن الشجري 0١‏ شرح المفصل ؟/ ٠١4 . ٠١7‏ . المقرّب / 6 . شرح الجمل 57١/9‏ » 
شرح التسهيل 55/1: شرح الكافية 550/١‏ , الهمع ١‏ / 454 . الخزانة 051/4 57 » الدرٌ ؟ / 511 . 

(”) الكتاب ؟ / 95؟ -/80؟ . 


1١485 - 


الترحيح : 
يتضح مما تقدّم رجْحان ما ذهب إليه الأخفش ومن وافقه من أن ( حاشا) 
تكون حرف جرء وتكون فعلاً . فُينصب بها ما بعدها ؛ لثبوت السماع بذلك 
نثرا ونظما . 
القاعدة النحويّة بعد مناقشة المسألة : 
الغالب في ( حاشا ) الاستثنائيّة أن تكون حرفا جارًاً . ويجوز - على 
قل - النصب بها فتكون فعلاً . وهذا ثابثٌ في لغة العرب . 


»مه 


(إعمال (8) النافية للجنس في المعرفة ) 
قال سيبويه : «واعلم أنْ المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب + 
لأنْ ( لا ) لا تعمل في معرفة أيدا . فأما قول الشاعر : 
لا هِيئمْ الليلة للمَطِنّ © 
فإنّه جعله نكرة كأنّه قال : ( لا هَيْتُمَ من الهيّْكمِيْن ) . ومثل ذلك : (لا بَصْرَة 
لكم) . وقال ابن الزبير الأسدي : 
أرَى الحاجات عند أبي جدَيبِ تَكِدَنَ ولا مين بالبلاي 9) 
وتقول : ( قضيّة ولا أبَا حَسَّن ) . تجعله نكرة . قلتُ : فكيف يكون 
هذا . وإنْما أراد علي - رضي الله عثه- ؟ فقال: لأنّه لا يجوز لك أن تُعمل (لا) 
ف معرفة , وإنها تُذْولها في النكرق. فإذا جعلت ( أبا حسن ) نكرةً حَمن لك أن 
مل ( لا ) . وعَلِمَ الخاطبٌُ أنّه قد دخل في هؤلاء النكورين ( علي ) , وأنّه قد 


. الرجز لبعض بني دبير‎ )١( 
شرح السيرافي /'هب . المسائل المنثورة 41 . سر صناعة‎ , 87/١ انظر : المقتضب 59/4" , الأصول‎ 
أسرار العربية‎ . "58 / ١ ء الفصّل 75 , أمالي ابن الشجري‎ 508- 667 / ١ 4ه . النكت‎ / ١ الإعراب‎ 
. . ١١/5 الارتشاف‎ . "6١ / ١ 178/4ء شرح الكافية‎ 2 ٠١" - 65/1 شرح المفصل‎ ٠. 69 
/ أحمد شمس الدين ) . الخزانة 4 / لاه - 4ه . الدرر ؟‎ ( 454 / ١ تخليص الشواهد 19/4 . الهمع‎ 
ْ 1 

(1) البيت من البحر الوافر . ويُنسب لفضالة بن شريك . ويُروى : ( في البلاد ) . 
انظر : ملحق ديوان ابن الزبير ١147‏ . المقتضب 57/4" . الأصول 787/١‏ . شرح السيرافي ةب » 
الأغاني ١7‏ / 55 . المسائل المتثورة 40 . شرح أبيات سيبويه ١‏ / 654 . النكت ١‏ / 508 . المفصل /الاء 
أمالي ابن الشجري ١‏ / 660" . شرح المفصّل ؟/ ٠١4 » ٠١7‏ . المقرّب ٠ 184 / ١‏ شرح الجمل 500/١‏ . 
شرح التسهيل 55/7. شرح الكافية ١/50؟‏ . الهمع ١‏ / 454 , الخزانة 051/5 57 ء الدررٌ 7١١/7‏ . 

(") الكتاب ؟ / 795 -/90؟ . 
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يتّضح من هذا النصّ أن الخليل وسيبويهٍ - بعد استقرائهما كلام العرب - 
لم يقفا على مجيء ( لا ) النافية للجنس عاملة في معرفة » ولذا حكما بأنّه يبجب 
أن يكون مدخولها نكرة » من حيث كانت تنفي نفيا عام مستغرقا . والنفي العام 
إِنْما يتتصور في النكرات لا المعارف . 

قد تبع الخليل وسيبويه في هذا الحكم : المبرّد ”' . وابن السراج 9 , 
والسيراف , وعامة البصريين “) 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 
لم يشترط الكوفيون ” تنكير اسم (لا) النافية للجنس , بل أجازوا إعمالها 
في العرفة » ويعضد قولهم عددٌ من الشواهد النثريّة والشعريّة » منها " - إضافة 
إى ما ورد في نص سيبويه السابق - : 1 
-١‏ قوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذَا هَلك كِسْرَى فلا كِسْرَى بَعْدَهُ , وَإِذَا هَذَكَ 


.© لال وى هه مم بَعْدَهُ) 7 


فيصر فلا فيصر 


. ”57/ 4 انظر : المقتضب‎ )١( 

(0) انظر : الأصول ١‏ / 87" - 787 2 405 . 

(5) انظر : شرح الكتاب ”"/ 47 ب - 44 أ. 

(4) انظر : المسائل المنثورة /ا4 » سر صناعة الإعراب ١‏ / 4ه . النكت 5١9// ١‏ -508 . المفصل ؟/ -ل/الا ‏ 
أمالي ابن الشجري ١‏ / 56" . أسرار العربية ٠6؟‏ . شرح المفصل ؟/ ؟١٠‏ . ٠ ٠١4‏ الإيضاح في شرح 
المفصل "4107/1١‏ . شرح الجمل ٠١ 77١/١‏ شرح التسهيل ؟ / 58 - 56 . شرح الكافية الشافية 6570-9١ /١‏ . 
الارتشاف ؟ / ٠11١ - 17١‏ التذييل والتكميل ؟ / 54 ب - 7٠١‏ ! . المساعد /١‏ 4" . الهمع ١‏ / "45 . 

(6) انظر: الارتشاف ؟/ 0171-17٠١‏ التذييل والتكميل 59/1 ب-١/‏ أ.ء المساعد /١‏ 47" . الهمع ١‏ / "45 . 

(5) انظر طرفا من هذه الشواهد في : الكتاب " / 45؟ - 3417 , المقتضب 7517/4 , الأصول "81/١‏ - 878" , 
النكت 5١1 / ١‏ - 508 ء المفصّل // . أمالي أبن الشجري ١‏ / 66" . شرح المفصّل ٠١4 - ٠١1/7‏ ء 
شرح الجمل ؟/6594؟ - "7٠‏ . شرح التسهيل 55/9 - لاكء شرح الكافية الشافية ١/94؟ه‏ - "4 , 
المساعد ١‏ / 47" - /40” , الهمع ١‏ / "45 -454. 

0) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمُس , باب قول النبي - عليه السلام - : ( أَحِلْتْ لكمٌ القنائم ) . 
رقم ”٠١(‏ ), و( 023١‏ )ء وفي كتاب المناقب . باب علامات النبوة في الإبلام » رقم ( 518" )2 
و(5614 ) » وفي كتاب الأيمان والنذور . باب كيف كانت يمين النبي - عليه السلام - رقم ( 5514 )؛ 
و(557:0 ) ١‏ ومسلم في كقاب الفتن وأشراط الساعة . باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
..ءرقم(9١ة؟).‏ 


- 5١488 د‎ 


"- وقول أبي سفيان : ( إِنَّ لا عزى ولا عُرى لكم ) ”" . 
9- وحكي من كلامهم : ( إن كان أحدٌ سلك هذا الفجّ فلا هويا هذا )© , 
4- وقولهم :( لا أبا لك , ولا أخا له , ولا غلامي لك ) © . 
ه- وقولهم : ( لا يَدَي لك ) ”” . 
5- وحكى الفراء عن العرب: (لا هذين لك. ولا هاتين لك. ولا هى ولا هي)”". 
- وقول العرب : ( لا فُرَيْشنَ بد اليوم ) 9" . 
6- وقول الشاعر : : ْ 
تبْكّي على ريم ولا ريد مِثلُهُ ‏ بَرِيء ِنَ الحمّى سَلِيمُ الجوايم " 
توجيه المانعين للأولة : 
حاول المانعون توجيه الأدلة التي استدلٌ بها المجيزون ١‏ واختلفوا في 
تأويلها ٠‏ وذلك على النحو الآتي : 
أولا : أن يُقدّر إضافة لفظ (مثل) إى العم اللمذكور. ولا يتعررّف (مثل) بإضافته 
إل المعرة فة ٠‏ لتوغّله في الإبهام 6 


. 454 / انظر : شرح التسهيل ؟ / 51 . البحر المحيط ؟‎ )١( 

(7) انظر : الارتشاف ” / ١7/1‏ . المساعد ١‏ / 41" . 

(") انظر : المقتضب 4 / 077 - 4/. التذييل والتكميل 55/7 ب . المساعد ١‏ / 47" . الهمع 454/١‏ . 

(4) انظر : المساعد ١‏ / 6#" . الهمع ١‏ / 454 . 

(5) انظر : شرح التسهيل > / 58 . شرح الكافية 3٠١ / ١‏ . الارتشاف ” / ١/١‏ . المساعد ١‏ / 40" . 
الهمع ١‏ / "45 . 

. 07” / ١ انظر : شرح التسهيل ؟ / لا" . شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(7) البيت من البحر الطويل بلا نسبة . 
انظر : المقرب ١ 1484 / ١‏ شرح التسهيل ؟ / ا5 . شرح الكافية الشافية ١‏ / ١ه‏ . تذكرة النحاة 
١678 5‏ تخليص الشواهد ٠ 40" . ١55‏ تعليق الفرائد 4 / ١١6‏ . الهمع ٠. 454 / ١‏ الخزانة 
15 . الدرر " /6١؟.‏ 5 

(8) انظر : الكتاب ؟ / 45؟ - 140 . المقتضب 4 / 51 , الأصول ١‏ / 8 , أمالي ابن الشجري ١‏ / 56" 
أسرار العربية ٠6؟‏ . شرح المفصّل ٠١/8‏ . شرح الجمل ؟ / ١07؟ ٠‏ شرح التسهيل ؟ / 50 ١‏ لباب 
الإعراب ؟ه” , المساعد ١‏ / 417" . 

(5) انظر : شرح المفصل ؟ / ٠١"‏ . شرح الكافية 56١ / ١‏ . 


١4856 


ثانياً : تأويل العلم باسم الجنس الموضوع لإفادة ذلك المعنى . فقولهم : ( قضيّة 
ولا أبا حسن لها ) تقديره : ( لا فيصل لها ) ”" . 
ثالثا : أن التقدير في هذه الأمثلة ونحوها : ( لا مُسمّى بهذا الاسم ) 9 . 
رابع : أن يُقدّر لكل مثال ما يليق به ويصلح له © , 
كامسا : أن يكون هذا الاستعمال على قصد : ( لا شية يدق عليه هذا الاسم 
كصدقه على المشهور به  )‏ , 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
بالنظر في توجيه المانعين لأدلة المجيزين السماعية نجد أنه يعتمد على 
الآتي : 
-١‏ التأويل للنصوص. 
؟- ادعاء الحذف فيهاء وحملها على التقدير. 
+- حمل النصوص على معان بعيدة. 
ويرد ذلك الآتي : ْ 
-١‏ أنه لا حاجة إلى تأويل مثل هذه النصوص وحملها على معان بعيدة؛ لوضوح 
دلالالتهاء والحمل على الظاهر أول » لا سيّما أنّه لا يعارض قاعدة مطردة 
عند الكوفيين . 
؟- أن الحذف والتقدير في النصوص خلاف الأصل . ويلزمه الثبت .» وما خالف 
الأصل مردودٌ لذلك . 


. الصبان ؟ / ه‎ . 56١ / ١ انظر : شرح الكافية‎ )١( 
, 16 رصف المباني‎ » ه١‎ / ١ (؟) انظر : شرح التسهيل ؟ / 7 . شرح الكافية الشافية‎ 


(؟) انظر : شرح الكافية الشافية ١‏ / 077 . 


لاما 


الترجيح : ' 

يظهر مما تقدّم رّجْحان ما ذهب إليه الكوفيون من جواز إعمال ( لا ) 
النافية للجنس في المعرفة ؛ لثبوت السماع بذلك نثرا ونظماً . ولاحاجة إلى تأويل 
النصوص لوضوح الاحتجاج بها . وما ذكره المانعون من تأويل للشواهد لا يعدو أن 
يكون جدلاً لا يستقيم . | 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

إنَّ الغالب في مدخول ( لا) النّافية للجنس أن يكون نكرة » ويجوز - 

على قلَةٍ - إعمالها في المعرفة , وهذا ثابتٌ في لسان العرب. 


348 ا - 


( إعمال ( ما ) الحجازية مع توسط الخبر ) 
قال سيبويه : «وزعموا أن بعضهم قال ؛ وهو الفرؤدق : 
فأصبَّحُوا قد أعاد الله نِعْمَتَهُمُ إذْ هم قريشٌ وذ ما مِتُلهُمْ بَمَدُ © 
وهذا لا يكاد يعرف . كما أنْ ( لات حين مَنْاص ) 7" كذلك » ورب شيء 
هكذا » وهو كقول بعضهم : هذه ملحفة جديدة في القل»2 . 
يتبيّن من ذ لك أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف على 
نصب خبر (ما) الحجازية مع تقدمه على اسمها . ولذلك حكم على قول الفرزدق 
بأنه لا يكاد يُعرف . وقرنه بأمثلة أخرى ورد فيها المخالف للمطرد قليلا . 
والقلة التي أشار إليها سيبويه تعني الندرة؛ لأنه قاس على النادر . 
ويلحظ أن سيبويه حكم - هنا - على نصب الخبر مع تقدمه بالندرة . في 
حين أنه في نص آخر منع ذلك ؛ لأئه في سياق تقرير قاعدة مطردة . إن قال : 
«فإذا قلت : ما منطلق عبدالله . أو ما مسي من أعتب رفعت . اي كو 
مقدما مثله مؤخرا»29 . 
ولأجل اختلاف النْصين اختلف العلماء في بيانهم رأي سيبويه . ولذا 
فمنهم من عزا إليه المنع ٠‏ ومنهم من عزا إليه إجازة النصب بالقلة مع التقدم . 
وقد تبع سيبويه في منع إعمال (ما) في الخبر مع تقدمه المازني ‏ والمبرن'" 


. البيت من البحر البسيط‎ )١( 
. 151/١ شرح أبيات سيبويه‎ . 14١ / 4 المقتضب‎ . 50/١ الكتاب‎ ٠ 180 / ١ انظر : ديوان الفرزدق‎ 
. ١178 . 17” / 4 خزانة الأدب‎ 

(؟) سورة صء أية " . 

. 5١ / ١ الكتاب‎ )7( 

(4) المصدر السابق ١‏ / 04 . 

(6) انظر : مجالس العلماء ١١‏ . الخزانة ؟ / 75 . 

. 140 - 1١89 / 64 انظر : المقتضب‎ )١( 


ل" 


/ 


الذي أنكر رواية البيت بالنصب ٠‏ وعدّها خطاً ؛ وأن الصواب الرفع . قال بعد 
إنشاده البيت : «فالرفع الوجه . وقد نصبه بعض النحويين . وذهب إلى أنه 
خبر مقدم » وهذا خطأ فاحش وغلط بين»”". فالمبرد ينكر النصب ؛ لأنّه لم يقتف 
عليه في كلام العرب . 

وممن تبع سيبويه في النع - أيضاً - ابن السرّاج ”2 , والزجّاجي © , 
والفارسي ”© وابن جني ”. والصيمري " . وابن بابشاذ '" , والزمخشري ' 
» والأنباري ©". وابن الدهان"". والحيدرة "“. والعكبري 7“ . وابن 
فعتحط 129 وان الحساجت 29 6 وابين هف :0 والكيشي 05 
والموصلي "" . وأبو الفدء املك المؤيد "2. والمرادي ”". وابسسن 


. ١91١/14 المقتضب‎ )١( 


(") انظر : 
() انظر : 
(4) انظر : 
(6) انظر : 
(5) انظر : 
(0) انظر : 
(8) انظر : 
(4) انظر : 
)٠١(‏ انظر : 


)١1١(‏ انظر 


. 97/1١ الأصول‎ 

. ٠١6 الجمل‎ 

الإيضاح 1١١‏ . البغداديات 585 . 
اللمع 5١‏ . 

. ١98 / ١ التبصرة‎ 

المقدمة المحسبة 5/ا؟ . 

المفصل 87 . 

أسرار العربية ١45‏ . 

الفصول في العربية ١1/‏ . 


: كشف المشكل ١‏ / 18“ . 
)١9‏ انظر : 
)١١(‏ انظر : 
)١1(‏ انظر : 
)١6(‏ انظر : 
(15) انظر : 
)١0/(‏ انظر : 
)١18(‏ انظر : 
)١19(‏ انظر : 


اللباب ١‏ / 1976 ء المتبع "9" . 

الفصول الخمسون 7١8‏ . 

شرح المقدمة الكافية "مه - 6084 . 
اللقرب١‏ / ٠١”‏ ء شرح الجمل ١‏ / 887 . 
الإرشاد 315٠‏ ., 

شرح ألفية ابن معط >" / هه . 

, 9١ الكناش‎ 

توضيح المقاصد ١‏ / 14" . 


ف 1ه 


الوردي”", وابسن هشاء”. والجامي © والسلسيلي », والأشموني © 
والسيوطي ©, والغزي ”" . بل جعله بعضهم ” قول عامة التحوييين . 
وذهب يونس 5 والفراء 9 والربعي 9 والأعلم ف وابن الناظم 3 
والدلائي 7" إلى جواز النصب مع تقدم الخبر بقلة » وعدها الجرمي ”" لغة . 
وتسيب هذا المذهب إلى سيبويه *' . وأبطل أبو حيان "" والدماميني 2" 
هذه النسبة . قال الدماميني : «فهذا شيء لم يحكه سيبويه عن العرب . وإنما 


قال : وزعموا ؛ فحكاه عن غيره . ثم نفى مقاربة عرفانه على حد قوله تعاكى: 


. ١9// انظر : التحفة الوردية‎ )١( 

. 7304/1١ انظر : أوضح المسالك‎ )١( 

(”) انظر : الفوائد الضيائية ١‏ / 447 . 

(4؛) انظر : شفاء العليل ١‏ / 78" . 

(5) انظر : شرح الأشموني على الألفية ١‏ / 548 . 

(5) انظر : شرح السيوطي على ألفية ابن مالك ١٠١١‏ . 

(1) انظر : فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك 58 . 

(8) كابن عقيل في المساعد "58١ / ١‏ . والسيوطي في الهمع » / ١١"‏ . 

(5) نسبه إليه عبدالقادر في : العوامل المائة ١8١‏ . 

. ١١ / ” تعليق الفرائد  / 45؟ -68؟ . الهمع‎ . 540 / ١ انظر : الارتشاف‎ )٠١( 

. 551 / ١ انظر : شرح الكافية‎ )١١( 

. 7٠ / انظر : الخزانة ؟‎ )١10( 

(1) انظر : شرح الألفية ١47-١145‏ تخليص الشواهد 41 . 

. 17106 - ١7864 / انظر : نتائج التحصيل ؛‎ )١4( 

- 1764/4 الارتشاف ١ه تعليق الفرائد "' / 945 . نتائج التحصيل‎ . 78٠١ / ١ انظر : المساعد‎ )١6( 
.١١"/'؟ الهمع‎ . 148/1١ التصريح‎ ,»06 

. 78١ / ١ *#ا” . المساعد‎ / ١ انظر : التسهيل لاه » شرح التسهيل‎ )1١( 

(19) انظر : الارتشاف ١‏ / 7556 . 

(16) أانظر : تعليق الفرائد 745/7 - 75648 . 


د15 


(لم يكذ يَرَاهَا) هيم وأخذ لفظه المرادي©. 

ونص ابن عصفور ”2 وابن هشام © على أن سيبويه يقول بشذوذ البيت . 
ولعلّ من نسب إليه ذلك أخذه من كونه ذكر النصب مستدلا بقول الفرزذق » وعده 
قليلاً كما في عبارته , 

أمًا ابن مالك فذهب في التسهيل © وشرحه ”" وشرح الكافية الشافية " إلى 
الجواز .وهو المشهور عنه عند المتأخرين 20 في حين أنه في شرح عمدة 
الحافظ”" بقي على رأي الجمهور القائل بالمنع . 

ويرى الدكتور محمد حماسة عبداللطيف أن الرأي في اللسألة مضطرب . وأنْه 
كان على النحويين أن يصححوا القاعدة . فيضعوا قاعدة جزئية تضم هذا الشاهد 
وأمثاله » خاصة وأن شعر الاستشهاد كله لا يمثل إلا لهجة واحدة ٠‏ هي اللهجة 


الأدبية المشتركة كما يقول 9". 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 


يضاف إلى قول الفرزدق الذي ذكره سيبويه نصوص أخرى ورد فيها نصب 
خبر( ما) مع تقدمه ٠‏ وهي : 


(1) القور .؛ . 

(7) تعليق الفرائد " / 44؟ . 

() انظر : الجنى الداني 777 - 74" . 
(4) انظر : شرح الجمل ١‏ / 647 . 
(5) انظر : أوضح المسالك ١‏ / 587 . 


(5) ص /ث . 

زف4 اريس" 

(هم) ص ”497 . 

(9) كابن هشام في تخليص الشواهد 58١‏ , والأشموني ١‏ / 544 . 
لله ارو ” 


. "15 انظر : لغة الشعر‎ )١١( 


1١575 


: قول الراجز‎ - ١ 
©” نجرانٌ إِذْ مامثلها نجرانُ‎ 

"- وقول الشاعر : ظ 

لو انك ياحسين خُلِقتَ حرًا 2 ومابالحرٌ أنت ولا الخليق 9 

فالبيت : «دليل على جواز تقديم الخبر المنصوب ؛ إن الباء لا تدخل 
إلا على الخبر المنصوب دون المرفوع»2”. وقد استدل به أبو علي الفارسي”'. 
ونسب الاستدلال به للربعي. وهو تلميذ الفارسي . 
*- وحكي قول العرب : ( ما مسيئا من أعتب ) " . 


الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 
يؤيد تلك الأدلة القياس الذي ذهب إليه الربعي . فقد قال : «الإعمال 


عندي هو القياس لبقاء معنى النفي»" . 


. من بحر الرجز بلا نسبة‎ )١( 
الدرر اللوامع‎ . ١١ / تذكرة النحاة 455 . الهمع ؟‎ ١ 184 انظر : الحلبيات 144 . المسائل المنثورة‎ 
. وهو ف الأولين برواية : بحران‎ . 0 

() البيت من الوافر بلا نسبة . 
انظر : معاني القرآن للفراء */147 . الإنصاف 19١ / ١‏ . المقرب ٠١6 / ١‏ . شرح الكافية ١/51؟‏ . 
الخزانة 4 / ١ ١4١‏ ويروى صدره : أما والنه أن لو كنت حرا 
ويروى بدل ( الخليق ) : العتيق . 

(0) شرح الكافية ١‏ / /51؟ - 108 . 

(4) نقله عن ابن مالك في : شرح التسهيل ١‏ / 777 . 

(6) انظر : التحفة الوردية 188-14١‏ . 

(5) حكاه الجرمي . انظر : التخمير ١‏ / 07 , الارتشاف ١‏ / 946 » تعليق الفرائد */45؟ . التصريح ١‏ / 
8 .ء الهمع ؟ / ١١"‏ . 

(0) شرح الكافية ١‏ / 561 . 


102 


توجيه المانعين للأدلة : 
حاول المانعون توجيه الأدلة التي استدل بها المجيزون . وذلك على 

النحو الآتي : 

أ- الأدلة السماعية : 

: ) أما بيت الفرزدق ( وإذ ما مثلهم بشر ) بنصب ( مثلهم‎ -١ 

- قال بعضهم : هو ضوووة ١‏ ؛ وقيل : شان " . وبه أخذ الأنباري 7" . وقيل 
: لغة ضعيفة 2 » وعده ابن أبي الربيع © أقرب الأقوال . 

- وقيل : انتصب ( مثلهم ) على الحال ؛ لأنّه نعت تقدم ١‏ وإذا تقدم النعت على 
النكرة نصب على الحال . كقولك : فيها قائما رجل . والخبر محذوف . أي : 
إذ ما في الدنيا بشر " , وهو قول المازني ”". وتبعه المبرد ”" , وأخذ به 


الفارسي ”2 وابن السيد ”'' والخوارزمي ''" وابن مالك في موضع من شرح 


. 045 كالفارسي في البغداديات‎ )١( 

. ٠١ا/ عيون الإعراب‎ . 184 / ١ الأشموني‎ . 787 / ١ انظر : أوضح المسالك‎ )١( 
. "١١ / انظر : البيان ؟‎ )"( 

(4) انظر : اللباب ١‏ / /8ا١‏ . الإرشاد 15١‏ . 

(6) انظر : الملخص 551/1١‏ . 

(5) انظر : المقتصد ١‏ / ”47 . العوامل المائة 18١‏ . النكت ١45 /١‏ . عيون الإعراب ٠١7‏ . اللباب 0001 
» المتبع 7” . الملخص ١‏ / 7517 . شرح الجمل١‏ / 697 . شرح التسهيل ١‏ / 07" . الإرشاد .١5١‏ 
(0) أنظر : مجالس العلماء 4٠‏ . الانتصار 4ه . التعليقة ١‏ / ه4 - 45 . المحاجاة بالمسائل النحوية ١4١‏ 

. 17١ / ١ الخزانة‎ ٠ 
. 145-191 / 84 انظر : المقتضب‎ )4( 
. 164 انظر : المسائل المنثورة‎ )4( 
. 5١5 انظر : الحلل في شرح أبيات الجمل‎ )٠١( 
. 7ه‎ / ١ انظر : التخمير‎ )١١( 


15ت 


التسهيل (' مع أنه منعه في أول كتابه ”© . وصححه ابن معط”” . 
- وقيل : إن اتصاب ( مثلهم ) على الظرفية » والعنى عارك كد ضر 
مكانهم مسي ا با 556 
للكوفيين ” , وهو رأي ابن معط "". وتقديره : مافي مثل رتبتهم بشر . 
- وقيل : إِنّهِ محمول على الغلط ؛ لأنّ هذا البيبت للفرزدق . وكان تميمياً . 
وليس من لفظه إعمال ( ما ) سواء 3 تقدم الخبر أو تأخر . فلمًا استعمل لغة غيره 
غلط . 00 ا د را واو 
وهو رأي أبي بكر السراج ‏ 
- وعد بعضهم أنَّ ( مثلهم ) خبر ( ما ) التميميّة اللمهملة . لكن بُني على الفتح 
لإضافته إلى مبني , فإنّ المضاف إذا كان مبهما ك( غير ) و ( مثل ) و ( دون ) . 
وأضيف إى مبني بَنِي ٠‏ نحو : يومَئذٍ وحيدْئذٍ 7": كقراءة : ! إِنّهُ لحق مِثلَ 


وأخذ به عبدالقاه. 0 


م أنّكم تَنُطِقون 1" وكقول الشاعر: 
0" 
اسم 


(7) انظر : الفصول الخمسون 7٠١8‏ . 

(4) انظر : النكت ١‏ / 145 , المحاجاة ١4"‏ . اللباب ١77/١‏ ء المتبع 77" . الإرشاد 15١‏ . الملخص ١‏ / 
3 . التحفة 16١‏ . تخليص الشواهد 987 . 

(6) انظر : شرح الجمل ١‏ / 047 . تخليص الشواهد ”78 الخزانة ؟ / ١١‏ . 

(5) نقله عنه الدماميني في : تعليق الفرائد ” / 48؟ . 

(0) انظر : النكت ١ 146 / ١‏ أسرار العربهة ١ ١41‏ المحاجاة 147 . الإرشاد 15١‏ . المتبع 77 . شرح 
الجمل ١‏ / 047 . الفصول الخمسون 9١8‏ . شرح التسهيل ١‏ / 07" . أوضح المسالك ١‏ / 587 . التحفة 
الوردية 18١‏ . 

(8) نقله عنه الفارسي في التعليقة ١‏ / /ا4 . 

(9) انظر : المقتصد ١‏ / ”49 . 

. 587 / ١ أوضح المسالك‎ ,» 18٠ انظر : شرح التسهيل ”7 / 567 . التحفة الوردية‎ )1١( 

. الذاريات 7" . وهي قراءة الحرميين وابن كثير‎ )١١( 
٠١م١ العنوان في القراءات السبع‎ , 5٠ انظر : السبعة 4 اللمبسوط ٠ه" . التيسير‎ 
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تَتَدَاعَى منخراةٌ بدم مثلّ ما أثمر حُماض الجبا' ”2 

9 أقرب الأقوال. وهو رأي الزمخشري © . وأخذ به ابن 

هشام في المغني"» والمالقي , وصحّحه ابن عصفور ©. 

- وأجاز الزمخشري ”" أن يكون مبنيا لوقوعه موقع ( كأنّ) للتشبيه . على 
تقدير: كهم. 

- وسوغ بعضهم ذلك للفرزدق على أنه أراد أن يخلص الكلام للمدح ؛ لأنّه إذا 
قال: ما مثلك أحداً ٠‏ فنفى الأحدية . احتمل الكلام المدح والذم بنفي المماثل 
عند زوال الإنسانية والمروءة » لكن عند نصب المثل ورفع ( أحد ) أو( بشر ) 
يتعين لمع فيقال ها آحة مكلك . أي : في الصفات الحميدة لعلو شأنك 
ومجدك . فليس لك نظيرء وهو رأي الأعلم ©. 

؟- وأمًا بيت ( وما بالحر أنت ولا الخليق ) : 

- قيل : لا يلزم كون الخبر المجرور منصوب المحل . فقد حكى الفراء عن كثير 
من أهل نجد أنهم يجرون الخبر بعد ( ما ) بالباء . وإذا أسقطوا الباء 
رفعوا"'". وهذا دليل واضح على أنْ دخول الباء جارة للشووسعة (ما) 


وعدّه البغدادي 


. البيت من الرمل للنابغة الجعدي‎ )١( 
٠١7 / ١ انظر : ديوانه 40 , الأمالي الشجرية ؟ / 765 . شرح المفصل 8 / 180 . المقرب‎ 
. 17"1 / انظر : الخزانة ؟‎ )( 
. ١47 انظر : المحاجاة بالمسائل النحوية‎ )”( 
كذه-لالهة,‎ )1( 
. "7/4 انظر : رصف المباني‎ )5( 
. ٠١7 / ١ المقرب‎ . 844 / ١ انظر : شرح الجمل‎ )١( 
. ١47 انظر : المحاجاة بالمسائل النحوية‎ )7( 
. 587 تخليص الشواهد‎ . 697 / ١ انظر : شرح الجمل‎ )8( 
. 45 - 880 انظر : تحصيل عين الذهب‎ (5) 
. 14 / انظر : الخزانة ؟‎ )٠١( 
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لا يلزم منه كون الخبر منصوب المحل . بل يجوز أن :يقال : منصوب المحل 
ومرفوعه. وإن كان المتكلم حجازنا 3 الحجازي قد يتكلم بغير لغته. 
وغيره يتكلم بلغته . 
إلا أنّ الظاهر أن محل المجرور نصب إذا كنان المتكلم حجازياً . ورفع إن 
كان تميميّاً أو نجديًاً . هذا ويمكن أن يقال : زيدت الباء في خبر ( ما) 
التميميّة'" وأقوال أخر . 
ب- الأدلة القياسية : 
ظ رد المانعون قياس الربعي ؛ بأنْ إعمال ( ما ) مع التقديم : «مؤذن بالقوة. 
ولا قوة ؛ لأئّه عامل ضعيف من جهة الحرفية . ومن جهة مخالفة القياس ؛ 
ولأنها لو قدّمَ خبرها على اسمها - وهي فرع على (ليس) التي يجوز تقديم 
خبرها - لزم مساواة الفرع الأصل. وهو مُحال»" . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 
-١‏ أما بيت الفرزدق : 
- لا يسلم قولهم : ضرورة ؛ لأنْ الضرورة يستدعيها الوزن أو القافية . وهنا لا 
يؤثر الفتح أو الضم في الوزن » ولا في الروي . 
- ولايسلم قولهم : شاذ ؛ لوروده في الشعر والنثر . ولأنّ الجرمي حكى أنه لغة. 
وهو مصدق في روايته . [ 
- وأما تخريج النصب على أنْ ( مثلهم ) حال ففيه نظر ؛ لأنْ الحال فضلة يتم 


. 14 / انظر : الخزانة ؟‎ )١( 
. شرح ألفية ابن معط ؟ / حة‎ )1( 


 ١ةا/‎ 


الكلام بدونها . وهنا لا يتم الكلام بدون ( مثلهم ) » فلا يكو حالاً '©, فإذا 
انتفت الحالية تعينت الخبرية . وقال ابن هشام : ««رَدٌ بأن معاني الأفعال لا 
تعمل مضمرة»”" , فحَدْفُ عامل الحال إذا كان معنوياً ممتنع " . 
- ورد قول الكوفيين انتصاب ( مثلهم ) على الظرفية بأنْ الصفة إِنْما تخلف 
الموصوف إذا اختصت بجئسه . ولهذا جاز : رأيت كاتبا . وامتنع رأيت 
طويلا © . ورد بأن امثل لا يختص بالمكان ” . وردّه الصفار بأنْ ما ليس 
بزمان ولا بمكان لا يُجعل ظرفا قياسا © , 
- وأما حمل الفرزدق على الغلط فلا يجوز ؛ : «لأنْ الشاعر إذا جاز أن يغلط في 
لغة غيره جاز أن يغلط في لغة نفسه . وزالت الثقة بكلامه» ”" . 
وقال البغدادي : «إِنْ العربي لا يمكن أن يغلط لسانه . وما الجائز غلطه 
في المعاني»»0. 
ونفى ابن مالك ”" أن يكون قد غلط في البيت . مستدلاً بأنَّ للفرزدق أضداداً 
من التميميين والحجازيين . فلو كان مخطئاً في نظرهم لبادروا إلى تخطئته . 
ولنقل ذلك. ففي عدم النقل دليل على صحة ما ذهب إليه في إنشاده . 


(1) هذا رد ابن مالك في شرح التسهيل ١‏ / 8/7 . 

(7) انظر : شرح الجمل ١‏ / 09 . تخليص الشواهد 889 . 

(5) انظر : الانتصار 5ه . التعليقة ١‏ / 45 » اللباب ٠ 1987 / ١‏ المغني 57" . 
(4) انظر : شرح الجمل ١‏ / 044 . تخليص الشواهد 589 . 

(6) انظر : المغني "٠١‏ . 

() انظر : شرح الصفار ل١/‏ . نقلاً عن مسالك النحاة 54 . 

(0) شرح الجمل ١‏ / 097 . وانظر : تخليص الشواهد 987 . 

(4) الخزانة ؟ / 9١‏ . 

(9) انظر : شرح التسهيل ١‏ / #/" . 
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وردّه المالقي ”' بأنَّ العربي ينطق بلغته على الطبيعة . وأنّه لا يقيس في 

اللغة شيئا. 
وقد ذكر ابن ولأد '" أنَّ البييت ربما غيّرته الرواة . ومع ذلك فلغة 
الراوي من العرب شاهد إذا كان فصيحا . وفي هذا رد على المبرّد الذي طعسن في 
رواية البيت . 
- وأمًا جعلهم الحركة حركة بناء. فيَردَ بأن ذلك لا يكون في ( مثل ) ؛ لمخالفتها 
للمبهمات في التثنية والجمع والتصغير والاشتقاق منه "" 
- وأمّا الدح فالسياق هو الذي يعينه . فيزول احتمال الذم © 
؟- أما البيت الآخر : 
فلو دخل إليه الاحتمال - كما ذكروا من أنّه لا يلزم كون الخبر المجرور 

منصوب المحل - فإِنْ ذلك لا يكون مانعا للقاعدة بكاملها ؛ لورود شواهد أخرى 
مو تقر وكتمن تؤئدها وال تنتانس به .ولا يكو وحدة ذلياد علنها:. 
ب الأدلة القياسية : 

لا يؤدي النصب بقلة إلى ما ذكروه ؛ إذ لو كان النصب مطردا لزم ما دُكر . 
لكن الحكم عليه بالقلة يدل على أن ( ما ) أقل من الأصل المقيس عليه ( ليس ) 
في الحكم . 
الترحيح : ' 

يتبين مما تقدم رجحان رأي الفراء ومن تبعه من المجيزين لنصب الخبر 
مع تقدمه . وإن كان ذلك قليلا ؟ لوجود شواهد شعرية ونثرية. 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز نصب خبر (ما) الحجازية مع 3 تقدّمه على اسمهاء وإنْ كان الكثير رفعه. 
)١(‏ انظر : رصف المباني 508 . 
)١(‏ انظر : الانتصار 6 . 


5) انظر : شرح التسهيل ”"/ 7١"‏ . المغني /819 ١‏ الخزانة ؟ / 11 . 
(4) انظر : شرح الجمل ١‏ / 69 : تخليص الشواهد 787 . 


كد 


( الإضائة بمعنى (كي)) 
قال السيراق: «والإضافة تكون على معنى أحد الحرفين من حروف الجر . 
وهما : ( مِنْ ) و( اللام ) » ف( مِنْ ) إذا كانت الإضافة على معناها تبعيض 
كقولك : ( هذا ثوبُ خَرٌ ) و ( خاتمٌ حديدٍ ) , أي : ( ثوب من خَز) : و ( خاتمٌ 
من حديدٍ ) . 
وما كان على معنى ( اللام ) فإضافته على وجه الاستحقاق . كقولك : 
(هذه دارٌ زيم ) و( دار لزيدٍ ) .... ورَبما أوهمتك الإضافة الخروج عن هذين 
الوجهين » فإذا ردَدْتها إلى أصول ما وُضِعّت له رأيتها لازمة لأحد الحرفين . 
كقولك : ( أفضلَهُم زيدٌ ) ؛ أي : (الفاضلٌ منهم زيدٌ ) » و ( بَحْض القوم ) . أي : 
( شيءٌ منهم ) . ويكون تماماً لهم ومكمّلاً»" . 
هذا النص يدل على أن السيراق - بعد استقرائه لغة العرب - حكم بأنّ 
الإضافة المحضة تكون على معنى أحد حرفين » وهما :( مِنْ ) و ( اللام ) » وأمًا 
مجيئها بمعنى ( في ) فليس معروفا في كلام العرب . وما أوهمم خلاف ذلك رد 
بالتأويل إليه . 
وما ذهب إليه السيراقي - هنا - من منع مجيء الإضافة المحضة بمعنى 
(في) قال به عددٌ من النحويين منهم: ابن السراج””. والفارسي ©. وابن جني" . 


)١(‏ شرح الكتاب ١4١/57‏ ب - 147أ. 

(5) انظر : الأصول ؟ /” . ونسب الشيخ محمد عضيمة في هامش المقتضب 4 / 147 إلى ابن السراج القول 
بصحة مجيء الإضافة بمعنى ( في ) وهو خطأ منه . 

(5) انظر : الإيضاح 141 . 

(4) انظر : الخصائص ”7/ 75 . اللمع 54 . 


5 6 3 


والجسرجاني”". والحريري " . والزمخشري - في أحد قوليه -”" . وابن 
الخشاب © , وابن يعيش ”. والرضي”", وابن الناظم , وأبوحيان ©. 


النصوص المستدركة على الاستقراء  :‏ 
استدل المجيزون لصحة مجيء الإضافة بمعنى رف( بعدبٍ من النصوص. 
نه 9 . 
منها ‏ : 


. 2” قوله تعالى : ( فيا ثلائة أيَام)‎ -١ 

؟- وقوله تعاك : ( وَهُوَأَلَدٌ الخِصّام 4 9" . 

*- وقوله تعالى : ( للّذِينَ مُؤنُون مِنِْسَائِهمْ تَرَيْصّ أَرْيَعَة 
4- وقوله تعالى : [ يَا صَاحِبَّي السجن ] 7" . 
وقوله تعالى : ( بل كر اليل والثهار ) 00 


© مه 


بَعَةِ أظْهر 0 


)١(‏ انظر: الجمل للجرجاني "١‏ . ونسب السيوطي إلى الجرجاني القول بجواز مجيء الإضافة بمعنى (في) 
وهذا خطأ عند التحقيق , انظر : الهمع ؟ / 4١‏ ( أحمد شمس الدين ) . 

(9) انظر : شرح ملحة الإعراب 4" . 

7 انظر : المفصل 87 . 

(4)انظر : المرتجل 76١‏ . 

(5) انظر : شرح المفصل 7 / ١١4‏ . 

(5) انظر : شرح الكافية ١‏ / 71/4 . 

() انظر : شرح الألفية 8١‏ - 8م" . 

(4) انظر : التذييل والتكميل ؛ / 54 ب . البحر المحيط ؟ / 4١؟‏ . 7”78 2 4448 . 

(4) انظر هذه الشواهد في : شرح الكافية الشافية ؟ / 409 - 408 . شرح التسهيل 7/ 778-991 , شرح 
عمدة الحافظ ١‏ / 447 - 486 . التذييل والتكميل 54 / 54 ب . الهمع " / 4١"‏ . 

. 145 البقرة‎ )٠١( 

. 7١4 البقرة‎ )1١( 

. 775 البقرة‎ )1١( 

190) يوسف 4" . 

(154) سبأ م" . 


11ج 


2 2 ©» © 


-١‏ وقوله مان إل ايه وسل: ( ربَاط يوم في سَبيْل الله خَيْرٌ ِنَ الدنيَا وما 
عَلَيّهَا ) 20 
-٠‏ وقوله: : ( يُوْشِك أنْ يَضْرِبَ النّاسُ أكبَادَ الإيل 


5 


أعلم مِنْ عَالِمٍ الريئَةِ) ©© ٠‏ والمراد ( عَالِمِ في الديّكة ) . 
4- وقول العرب : ( شهيد الدار ) » و ( قتيل كربلاء  )‏ 
الورك خااس رم اعد 


يطبن المِلّمَ قلا يَحِدُوْنَ أحَدَا 


تُسَابْلُ عَنْ قر : هِجَان سَمَيْدْع 9 لدَى البَأس مِعْوَار الصّبَاحٍ جَسُورٍ "© 
٠‏ وقول تمهم بن أبي . 0 
َهُم سلف شم طِوَالٌ رمَاحُهُمْ ‏ يَسِيرُونَ لا مِيْلَ الركوب ولا عُزْلا ©“ 
وبناء على هذه النصوص وما مائلها ذهب الزمخشري - في قوله 
الآخر ل وابن الحاجب 5 ؛ وابن مالك © 2 وا مرادي 5 : وابن هصشام 5 


. ) 1847 ( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  باب فضل رباط يوم في سبيل الله . حديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب العلم . باب ما جاء في عالم المدينة ؛ حديث رقم ( ١ ) 708٠‏ وانظر : شرح 
التسهيل ”/ ٠ 7١١‏ التذييل والتكميل 4 / ١4‏ ب . الهمع ؟ / 4١"‏ . 

'(”") انظر : شرح التسهيل ” / ١؟7‏ » شرح عمدة الحافظ ١‏ / 8 . التذييل والتكميل 5 / 54 ب . 

(4) البيت من البحر الطويل . من قصيدة لحسان بن ثابت يرثي فيها حمزة بن عبدالمطلب - نه - . والمراد 
بالقرْم : السيد المبجّل . والهجان : كريم الحسب نقيه . والسميذع : الكريم والخجاع . ويروى : 
(سمَيِدَع ) بدل ( سميذع ) . 
انظر : ديوان حسان 74 . شرح التسهيل " / 7؟” . شرح الكافية الشافية ؟ / 404 . شرح عمدة 
الحافظ ١‏ / 487 . شرح ابن الناظم "8١‏ , التذييل والتكميل 4 / 54 ب . المقاصد النحوية " / 68". 

(6) البيت من البحر الطويل . 
انظر : ديوان تمهم بن أبي 7١6‏ . شرح التسهيل " / 71١‏ , شرح عمدة الحافظ ٠ 484 / ١‏ التذييل 
والتكميل 6 / 54 ب . 

(5) انظر : الكشاف ١‏ / 89" . 

0) انظر : شرح الكافية ١‏ / 0" . شرح المقدمة الكافية ؟ / 54١‏ . 

(8) انظر : التسهيل ١156‏ . شرح التسهيل 71١/7‏ , شرح الكافية الشافية ١‏ / 4:05 . 

(4) انظر : شرح الألفية للمرادي ؟ / 747-74١‏ . 

. 5-86 / "” انظر : أوضح المسالك‎ )9١( 
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وابن عقيل ”2, والسيوطي” إى أن الإضافة كما تكون بمعنى ( مِنْ ) و ( الّلام ) . 

تكون بمعنى ( في ) أيضا *" . 
قال ابن مالك : «وأغفل أكثرٌ النحويين الإضافة بمعنى ( في ) . وهي ثابتة 

في الكلام الفصيحم»”" . 
وشَرَّط ابن الحاجب في الإضافة التي تكون على معنى ( في ) أن يتكون المضاف 

اسما مضافاً إلى ظرفه . كقولك: (ضَرْبُ اليوم) ». ولم يشترط ابن مالك ذلك " . 

توجيه المانعين للأدلة : 

ظ ذكر المانعون أنْ الاحتجاج بالشواهد السابقة على أنّْ الإضافة تكون بمعنى (في) 

غير مُسَلمٍ ٠‏ ويمكن الإجابة عنها بالآتي "" : ش 

-١‏ أنَّ هذه النصوص من باب الصفة المشبّهة . فإضافتها غير محضة ؛ لأنّه قصد 
بها التخفيف, وذلك نحو قوله تعالى : ( وَهُوَ أَلَدُ الخِصّام ) » قال أبو 
حيان : «ف( ألدّ ) من باب إضافة الصفة المشبّهة»2 . | 

-١‏ أنّ بعضها من إضافة الصدر إلى ما هو ظرف زمان في الأصل . ولكنه انّسع فيه 
فصيّر مفعولا به . ولذلك صحّت الإضافة إليه . وحُمِل على ذلك قوله تعالى: 


. 4" / " انظر : شرح ابن عقيل‎ )١( 

(0) انظر : الهمع ” / 4١"‏ . 

(") انظر : شرح الألفية لابن الناظم ”8٠‏ . ْ 

(4) شرح الكافية الشافية " / 485 . وانظر : شرح التسهيل 3١١/7‏ . 

(0) انظر : شرح الكافية ١‏ / 77" , شرح المقدمة الكافية ؟ / 04٠١‏ . 

(؟) انظر : التسهيل ١66‏ ء شرح التسهيل ” / "9١‏ . شرح الكافية الشافية ؟" / 405 . شرح عمدة الحافظ 
١‏ -14868. 

(1) انظر : شرح ابن الناظم "8١‏ - 8" , البحر المحيط ؟ / 7١6‏ , 08” . 448 ء التذييل والتكميل 4 / 
9" بء الهمع ؟ / 4١"‏ . 

(8) البحر المحيط ؟ / 78" . 


ات 


( فصِيّامُ ثلائة أيَامِ ) » وقوله : ( تَرَبْص أَرْيَمَةٍ أشهر) ؛ ونحو قول 
الشاعر : ( مِغْوَار الصباح جسور). 
*- أنْ ما أوهم كون الإضافة فيه على معنى ( في ) محمولٌ على أثها فيه بمعنى 
(اللام) على المجاز . ويدل على ذلك أمور © : 
أ - أنْ دعوى كون الإضافة بمعنى ( في ) يستلزم دعوى كثرة الاشتراك في 
معناها . وهو على خلاف الأصل . فيجب اجتنابها . 
ب- أنّ كل ما اذُعي فيه أن إضافته بمعنى ( في ) حقيقة . يصح فيه أن يكون 
بمعنى (اللام ) مجازاً . فيجب الحمل عليه لوجهين : 
١‏ - أن المصير إلى المجاز خيرٌ من المصير إلى الاشتراك . 
؟ - أن الإضافة لمجاز املك . والاختصاص ثابتة بالاتفاق . والإضافة 
بمعنى (في) مختلف فيهاء والحمل على المتّفق عليه أوى من 
الحمل على المختلف فيه. ْ 
ج- أن الإضافة في نحو : ( يلوالا ) * إننا بمعنى ( انلام ) 
على جعل الظرف مفعولاً به على سَعَة الكلام . وإمّا بمعنى ( في ) على 
بقاء الظرفيّة . والأول أولى لاتفاق النحويين على جواز جعل الظرف 
مفعولا به على السّعّة . 
قال أبو حيان في تأويل كون الإضافة بمعنى ( اللام ) في الآية : «قال 
الحذّاق لا كان يمكن فيهما . ويقع المكر فيهما . جُعِلا كأنهما الماكران على سبيل 
التجوز . وإسناد الشيء لما وقع فيه»”” . 


. انظر : شرح ابن الناظم ؟85” - 87” . التذييل والتكميل 5 / 54 ب‎ )١( 
. سبأ"”‎ )0( 


(") التذييل والتكميل 4 / ١94‏ ب . 


2 4 17 ع 


وجَوّز وجها آخر في الآية » وهو أن تكون إضافة (مكر) إلى (الليل والنّهار) 
من إضافة الصدر إلى ما هو ظرف زمان , ولكنّه انع فيه فَصُيّر مفعولاً به . أو في 
موضع رفع على الإسناد المجازيّ ”© . 

5- واه هذه النصوص فيه إفادة اختصاص نحو: (شهيد الدار) . 

و(قتيل كربلاء) . والاختصاص في الإضافة يجعلها على معنى ( اللام ) ” . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

يمكن الإجابة عن اعتراضهم شواهد المثبتين بالآتي : 

: أنّ اعتبار معنى اللام في هذه الشواهد لا يصح إلا بتكلّف © قال ابن مالك‎ -١ 
«فلا يخفى أَنَّ معنى ( في ) في هذه الشواهد كلّها صحيمٌ ظاهرٌ لاغنى عن‎ 
وأن اعتبار معنى غيره ممتنع . أو متوصل إليه بتكلف لا مزيد‎ ٠ اعتباره‎ 
. عليه)»»9‎ 

-١‏ قولهم : إِنّ هذه الشواهد محمولة على إضافة المصدر إلى ما هو ظرف زمان 
توسعا ؛ معترض بأنَّ التوسع لا يُلُجَأ إليه عند توافر الشواهد . ووضوح 
بلالتها . 

#- وأمّا قولهم : إن كون الإضافة بمعنى ( في ) يستلزم كثرة الاشتراك في معناها؛ 

مردودٌ بأنَ السماع قد جاء بإفادة الإضافة معنى ( في ) . وهي شواهد واضحة 
صريحة لا يمكن تأويلها إلا بتكلف ‏ فالحمل على ظاهرها أُوْلى ؛ ولا 
اشتراك حينئدٍ في معناها لظهوره ١‏ وكونه أُوْلى من غيره وأقرب منه . 


. 667 / انظر : البحر المحيط م‎ )١( 

(9) انظر : شرح الكافية ١‏ / 7/4 . 

(”) انظر : شرح الكافية الشافية ؟ / 4804 . 
(4) شرح التسهيل 5/ 77-7577 . 
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؛- ولا يُسلَم قولهم : إِنّ كل ما دعي فيه أن إضافته بمعنى ( في ) حقيقية . يَعلحُ 
فيه أن يكون بمعنى ( اللام ) مجازا . بل هو كلامٌ مردودٌ ؛ لأنّ الحقيقة لا 
يُعدل عنها إلى المجاز إلا بثبت أو قرينة , ولا قرينة فيما ادّعوه مجازا !!. 

ه- ولا يُسَلْم قولهم : إنّ الاختصاص في الإضافة يجعلها على معنى ( الّلام ) ؛ 
لأنّهِ عند اعتبار معنى انلام الاختصاصيّة . فلا فرق بين التي بمعنى ( في ) . 
والتي بمعنى (من), وحينئذ فلا وجه للحمل في الأوى دون الثانية ”" . 

ولا يُعترض ذلك بأنْ شواهد الإضافة التي بمعنى ( من ) كثيرة . بخلاف 
شواهد ( في ) فإِنّها قليلة . لذا جاز حملها على معنى ( انلام ) لأمرين : 

أ- أنّ شواهد الإضافة التي بمعنى ( في ) ليست قليلة كما ادَعوا 2 بل هي وافرة 
وواضحة الدلالة » وحملها على معنى ( اللام ) لا يصح إلا بتكلف . 

ب- أن القّة - على فرض التسليم بالدعوى - لا تُدْقِط الاحتجاج » ولا تدفع إلى 
التأويل . لا سيّما أنَّ الإلالة في مثل هذه الشواهد صريحة . والحكم النحوي 
ينبغي أن يَؤْخَذ من النصوص مباشرة . ومن واقع الاستعمال اللغوي . 
والتأويل عند توافر النصوص عَبّثُ باللغة دون مُوْحِب . 

الترحيح : ' 

يظهر مما تقدّم رَجَّحان رأي ابن الحاجب وابن مالك ومن وافقهما من 

المجيزين لصحة ورود الإضافة بمعنى ( في ) دون تأويل ؛ لورود السماع بذلك_ 

نثرا ونظما . ْ 

القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز أنْ تكون الإضافة على معنى ( في ) كما جاز أن تكون على معنى 
(اللام ) » وعلى معنى ( مِن ) . 


. انظر : حاشية الصبان ؟ / م" 1م78‎ )١( 


كه؟ 


(الفصل بين المتضايفين) ' 
قال سيبويه : «ولا يجوز : ( يا سارق الليلة أهل الدّار ) إلا في شعر ؛ 

كراهية أن يفصلوا بين الجارٌ والمجرور»”" . 00 

وقال في نص آخر: «وتقول :( لا يَدَيْنَ بها لَك ) , و ( لا يدين اليوم لك ). 
إثبات النون أحسن ٠‏ وهو الوجه ؛ وذلك أَنّك إذا قلت : ( لا يَدَيْ لك ) » و( لا أب 
لك). فالاسم بمنزلة اسم ليس بينه وبين حي ل ام يي 
زيبٍ)» فكما قَبّح أن تقو ل : ( لا مِثلَ بها زيدٍ ) . فتفصل . ؛ قبح أن تقو 
محي ووم سيو وس 0 
أن تفصل بين : ( لك ) . وبين المنفي الذي قبله ؛ لأنْ المنفي الذي قبله إذا جعلته 
كأنّه اسم لم تفصل بينه وبين المضاف إليه بشيء . قبح فيه ما قبح في الاسم 
المضاف إلى اسم لم تجعل بينه وبينه شيئا ؛ لأ اللام كأنّها - ههنا - لم تُذكر . 

ولو قلت : ( هذا ) لقلت : ( لا أخا هذين اليومين لك ) . وهذا يجوز في 
الشعر ؛ لأنَّ الشاعر إذا اضطرٌ فصل بين المضاف والمضاف إليه ... »”" . 

هذآن التمان ردلان فلن أن سييؤية جرم ستقرائه لغة العرب- حكم بأ 
الفصل بين المتضايفين قبيحٌ» وأنّه لا يجوز الفصل بينهما إلا بالظرف. أو الجارٌ 
والمجرور ١‏ وذلك في ضرورة الشعر ء أما النثر فلا يجوز ف فيه الفصل مطلقاء ولم 
يسمع مثل هذا الفصل في لغة العرب. 

وقد تبع سيبويه في منع الفصل بين التضايفين في الشعر إلا بالظرف ٠‏ أو 
الجارٌ والمجرور للضرورة : الفراء © , والم برد © . وابن السراج © , 


. ١ال/-‎ ١1/5/1١ الكتاب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ؟ /8/ا؟ - 38١‏ . 

انظر : معاني القرآن ١‏ / 58" . ؟/ 85-4١‏ . 
(4) انظر : المقتضب 4 / 7/5 . 

(0) انظر : الأصول ؟ /97-175؟7 . 


ل لاء؟ ‏ 


والسيراق ” . و النحّاس 9 , وابن خالويه, والفارسي © , وابن جني 0 
والصيمري ‏ . والزمخشري ” . وابن عطيّة . وجمهور البصريين '' . 
قال الفرّاء في حكم الفصل بين امتضايفين : «وهذا مما كان يقوله نحويّو 
أهل الحجاز, ولم نجد مثله في العربية»”" . 
وقال المبرّد: «لا يُفْصّل بين الضاف والمضاف إليه. إلا أن بطر 
شاعّر فيفصل بالظروف وما أشبهها؛ لأنّ انضرف لا يَفْصِلٌ بين العامل والمعمول 
فيه>»9", 
وقال ابن جنّي : «والفصل بين المضاف وامضاف إليه بالظرف . وحرف 
الجر قبيح كثير . لكنه من ضرورة الشاعر»9" .. 
وقال في موضع آخر : «... ففصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر 
لضرورة الشعر . ومثله كثيّر : إلا أنا ندعه لشهرته»9" . 


. 1١78 / ١ انظر : شرح الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر : إعراب القرآن ؟ / مه . ائتلاف النصرة 04 . 

(") انظر : الحجة في القراءات السبع 18١-16٠١‏ . 

(4) انظر : الحجة للقراء السبعة ” / 4١١‏ . وانظر : البحر المحيط 4 / 568 . الدر المصون “" / ١85‏ ء 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم ” / 817/7" . 

(6) انظر : الخصائص ؟ / 40٠4 . "4٠‏ . سر صناعة الإعراب .٠١ / ١‏ 

(5) انظر : التبصرة والتذكرة ١‏ / 784-7848 . 

(0) انظر : الكشاف " / 604 . 884" . المفصل ١44‏ وانظر : من أسرار اللغة . د. إبراهيم أنيس ص 5٠8‏ . 

(8) انظر : المحرر الوجيز ؟ / ١68‏ . غيث النفع 7١65‏ . 

(4) انظر : شرح الكتاب للسيرافي 1١١6 / ١‏ . ما يجوز للشاعر في الضرورة 48 . الإنصاف ؟ / 477 ٠‏ شرح 
اللفصل ” / ١4‏ . شرح الجمل ” / 5٠6‏ - 505 . ضرائر الشعر 14١‏ ء لباب الإعراب وم بم . 
شرح الكافية ١‏ / 9؟ , البحر المحيط 4 / 5017 ١‏ ائتلاف النصرة 1ه . التصريح ؟ / لاه . 

. "88 / ١ معاني القرآن‎ )١١( 

. المقتضب 4 / 5لا"‎ )١١( 

. 5054 / الخصائص ؟‎ )١9( 

(175) سر صناعة الإعراب ٠١ / ١‏ . 


"١48 


وذهب جمهور الكوفيين والأخفش ”" إلى جواز الفصل بين المتضايفين في 
الشعر . وفي السّعّة والاختيار ؛ لوروده في النثر . بل في أفصح الكلام . وجعلوا 
الفصل الخاص بالشعر أن يُفْصّل بينهما بغير الظروف . وحرف الخفض . 
واختار هذا القول ابن مالك ". وأبو حيّان © وطائفة من المتأخرين 9 , 
والمشهور عن الكوفيين أنّهم يجوزون الفصل بين المضاف والضاف إليه بغير 
القرف . وحرف الخفض لضرورة الشعر ”” . ويبدو عند التحقيق وإنعام النظر 
أنْ القول المستقر عندهم هو ما ذكرته مقدّما من أنهم يرون جواز الفصل بين 
المتضايفين مطلقاً . في الشعر والنثر ‏ وأنَّ الخصوص بالضرورة إِنْما هو الفصل 
بغير الظرف والجار والمجرور في الشعر . وإنّما أيّدت ذلك لأمور : 
أولا : أن الكوفيين احتجُوا لصحة ما بدا إليه ببعض القراءات القرآنية . 
والأحاديث النبوية, والمسموع النثري من كلام العرب . وهذا يدل على 
أنهم لا يخصّونه بضرورة الشعر". 
ثانيا : أنَّ بعض النحويين نسب القول بجواز الفصل بين المتضايفين مطلقا في 
الشعر والنثر إلى الكوفيين”" . 


)١(‏ انظر : شرح الكتاب للسيرافي ١175 / ١‏ أء الإنصاف ؟ / 477 . شرح المفصّل " / 14 . ضرائر الشعر 
144-64 ء شرح الكافية ١‏ / 547 . ائتلاف النصرة ١ه‏ . التصريح ؟ / 4/7 . 

(') انظر : شرح الكافية الشافية ؟ / 41/4 - 447 . التسهيل ١5١‏ » شرح عمدة الحافظ ١‏ / هل" 1م" 

(0) انظر : البحر المحيط ؛ / لاه" . 455/5 . الارتشاف ؟ / هه . 

(4) انظر : أوضح المسالك " / /ا١‏ - 164 ء المساعد ” / 57/7 . التصريح ؟ / لاه » دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم " / " / 86 - 84" , الضرورة الشعرية في النحو العربي 04 - 40" , لغة الشعر ه5١‏ - 
5 0+ دراسات لغوية . د. عبدالصبور شاهين ص 54 . مدرسة الكوفة د. مهدي الخزومي ص "47" . 

(ه) انظر : الإنصاف ؟ //471 . 

(56) انظر : الخصائص ؟ / /ا١٠4‏ ؛ الإنصاف "١/١‏ . شرح الكافية ١‏ / 597 . 

(0) انظر : شرح الكتاب للسيرافي |١١86 / ١‏ . الارتشاف ” / ه"0 . التصريح ؟ / لاه . حاشية الخضري 
6/7 . 


دق ؟! ‏ 


ثالث : أنّ أبا البركات الأنباريّ وهو من نسب إلى الكوفيين القول بأنَّ الفصل بين 

المتضايفين بغير الظرف وحرف الخفض جائرٌ في ضرورة الشعر أورد لهم 

شواهد نثريّة مختلفة ”" » وهذا يسلم بالضرورة إلى أحد أمرين : 

أ- إما أن مذهب الكوفيين هو ما ذكره من أن الفصل بغير الظرف والجار 
والمجرور مخصوص بالضرورة ١‏ وربما اختار بعسضهم جوازه نشرا 
ونظماً دون تقييد بالضرورة» وهذا - كما يظهر - غير متأتٍ عند 
التحقيق . 

ب- وإمًا أنّ هناك خلطأ في تحقيق مذهب الكوفيين . وتأصيل رأيهم في هذه 
القضية » وهذا هو الواضح من خلال معالجة الأنباري للمسألة في 
(الإنصاف) . وانتصاره للبصريين فيها . 

ولابن عصفور في هذه المسألة قولان : 

أ - جواز الفصل بين المتضايفين في النثر . قال : «ولا يُنْكرٌ مجيء الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بغيرظرف ولا مجرور في الكلام » وإن لم ينقس 
ذلك»”"» وأما في الشعر فقد نَص في (الضرائر) على أنه ضرورة حسنة © , 
مع أنه قد أنكر في إعراب القرآن أن يكون ذلك ضرورة » قال : «ليس 
بضرورة ؛ لأنّه قد كثر عندهم ذلك , وانشدوا فيه أبياتا جمة»2 . 

ب- منع الفصل بينهما ٠‏ وقصر الجواز على الفصل بالظرف . أو الجار والمجرور 
في ضرورة الشعر ”' . 


. 27١ / انظر : الإتنصاف ؟‎ )١( 

(؟7) ضرائر الشعر ١44‏ . 

(”) انظر : المصدر السابق ١44‏ . 

(4) انظر : الصدر السابق ( الحاشية ) ١94١‏ . 
(6) انظر : شرح الجمل " / 5٠05‏ . 


62 13ت 


ومن اللافت للنظر أنَّ ابن عصفور غلط قراءة ابن عامر : ( وَكَذْلِكَ زُ ين 

لكثير ِنَ المْركِينَ قَثْلُ أوْلادَهُمْ شرَكابِهمْ ] "2 , وعضّد إنكار النحويين هذه 
القراءة في (شرحه لجمل الزجّاجي )": بينما احتيٌ بها في (ضرائر الشعر) " 
على الفصل بين المتضايفين بالمفعول . وجوازه في الكلام . ووصف تخطئة 
النحويين لابن عامر بأئه ( تحاملٌ عليه ) . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

0٠‏ يُضاف إلى قراءة ابن عامر الآنفة الذكر نصوص أخرى ورد فيها الفصل 
بين المتضايفين في النثر . وفي الشعر بغير الظرف والجارٌ والمجرور . منها ”" : 


-١‏ قوله تعالى : ! فلا تَحْسَبَنٌ مسبو بَنْ الله مَخْلِف وعدَه رسَلِه 4 , في قراءة من نصب 
(وَعَدَه) . وأضاف (مُخَلِفَ). إلى (رسَلِهِ)2. ففصل بين المضاف واللضاف 
إليه بالمفعول". 

. ١8ا/ الأنعام‎ )١( 


وقرأ الباقون هذه الآية بفتح الزاي في : ( زيّن ) ٠‏ ونصب اللام في : ( قَثْلّ ) » وخفض دال ( أؤلايهم). 
ورفع همزة : ( شركاؤهم ) . 

انظر : السبعة لابن مجاهد 7١‏ . إعراب القراءات السبع وعللها ١ ١0١ / ١‏ الحجة في القراءات السبع 
168١ - ١‏ ء المبسوط ١75‏ . التيسير للداني ٠١1‏ . العنوان في القراءات السبع 94 . النشر " / 57؟. 
614. وانظر : البحر المحيط 4 / /5861 . الدر المصون ” / 185 . 

(') انظر : ؟ / 505 . 

(") انظر : ص 144-1١98‏ . 

(4) انظر طرفا من هذه الشواهد في : الخصائص 404/١‏ - 10 . الإنصاف 480/7 - 48١‏ . شرح الجمل 
0/0١‏ -505 2 ضرائر الشعر ١44 - ١41‏ . شرح الكافية الشافية 9/4/١‏ - 447 . شرح الكافية 
9/١‏ , الارتشاف 577/9 - هه . الدر المصون " /185 - 147 , التصريح ؟/لاه - 5١‏ . 

(6) إبراهيم /ا؟ . 

(5) نُسبت هذه القراءة لجماعة دون تحديد . انظر : إعراب القراءات الشوان ١‏ / 74 . الكشّاف ؟ / 84”. 
التبيان ؟ / 74/ , البحر المحيط ؟ / 461 . الدر المصون 4 / 98١‏ , فتح القدير ١١8/5‏ . 

(0) انظر : إعراب القراءات الشواذ 774/١‏ . التبيان ؟/1/4/ . البحر المحيط 467//5 . الدر المصون 7181/4. 
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. " ) وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( فَهَلْ أَنْتُّم تاركو لِي صّاحبي‎ -١ 
. ) فصل بين المتضايفين بالجارٌ والمجرور ( لي‎ 

*- وقول بعض العرب : ( تَرْك يَوْماً تفميك وَهَوَاهَا سَعْي لها في رَدَاهَا) 9 . 
ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف ( يَوْمَا ). 

4 - وحكى الكسائي عن العرب : ( هذا غلم - واللّهِ - رَيْدٍ ) 9) ؛ ففصل بالقسم 
ه- وحكى أبو عبيدة عن أبي سعيد ( وهو أعرابي لقبه أبو الدّقيْشُ ) أنّه سمعه 
يقول: (إِنّْ الشّاة لتَجِترٌ فتسمعٌ صَّوْتَ - والله - رَبَّها)'». ففصل بالقسم . 

5- وحكى أبو بكر بن الأنباري عن العرب قولهم: (هو غلام - إن شاء اللّهُ - ابن 

أخيك)”” . يريدون :( هو غلام ابن أخيك ) . ففصل بين المتضايفين 
بجملة. والفصل بالمفرد أسهل " . 
- ومن الفصل بين المقضايفين بغير الظرف والجار والمجرور في الشعر قوله : 


. ) 7151 ( أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي - عليه السلام - ( المناقب ) . باب حديث رقم‎ )١( 
وفي كتاب التفسير . باب : [ قل ياأيهًا النّاسُ إِنّي رسُولُ الله إِليْكمْ جَمِيعاً الذي له مُلْكَ السّمَواتٍ‎ 
والأرْض لا إله إلا هُوَ يُحبي ويُهِيتُ فَآوئُوا بلنه وَرَسُوِهِ اللّب المي الذي يُؤْمِنُ بلله وَكَلِمَاتِهِ وانَمُوه‎ 
. ) 4140 ( لَعْلَكُمْ تهون ) [الأعراف 168 ] حديث رقم‎ 
.58 / التصريح ؟‎ . ١84 / " ء شرح التسهيل ”/ 77 . الدر المصون‎ 1١7 وانظر : شواهد التوضيح‎ 

. 88 / انظر : شرح التسهيل ”/ 737 , الدر المصون " / 184 . التصريح ؟‎ )١( 

5) انظر : الإنصاف " / 4"١‏ . شرح الكافية الشافية " / “44 . شرح الكافية ١‏ / "54 . الارتشاف 
"/ه"ة . التصريح ؟ / 68 . 

(4) انظر : الإنصاف ؟ / 4١‏ . ضرائر الشعر 1944 . شرح الكافية الشافية ؟ / 444 . الارتشاف 570/١‏ 
الدر المصون “" / ١8‏ . | 

(5) انظر : شرح الكافية ١‏ / 947؟ ٠‏ البحر المحيط 4 / 62+ » الدر المصون ”" / م١ ٠‏ التصريح ؟/ 88 . 

. انظر : البحر المحيط 4 / 568 ., الدر المصون” / لم1‎ )١( 


اك 


فرَجَجتهَا بِوِرَجُةٍ 2 وَجّ- القلوْصّ - أببي مَرَاَه”" 
فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول وهو ( القلوْصَ ) ©" . 
4- وقول الطرماح بن حكيم . 

يُطفنَ ِحُوْرِيّ الرَاتِع لَمْ ترَعْ ‏ بِوَادِيهِ من قَرْ القِسِي الكئائن © 
والتقدير : ( من قَرْع الكتّائن القسيّ ) © , ففصل بالمفعول . 

والوارد في النظم من الفصل بين المتضايفين بالظرف . وحرف الجر , 
وباللفعول كثير ١‏ وبغير ذلك قليل © . 
الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 

يؤْيْد تلك النصوص ١‏ القياس ) وذلك من أوجه" : 

أولا : كون الفاصل فضلة . وهذا مما يسوّغ عدم الاعتداد به . 


)١(‏ البيت من مجزوء الكامل. لم أقف على قائل له ؛ وقد أنشده الأخفش . ويروى: (فَرَجَجْمُها فَتَدَافْمَتْ). 
ويروى : ( فَرَجَجْتّها مُتَمَكناً ) . 
انظر : معاني القرآن للفراء ١ / ” , 568 / ١‏ . الخصائص ١‏ / 405 . ما يجوز للشاعر في الضرورة 
١ه‏ المفصل ؟١٠‏ . الإنصاف ” / 477 . شرح جمل الزجاجي ؟ / 5600 . ضرائر الشعر 145 . شرح 
الكافية الشافية " / هىة . شرح التسهيل ” / 77,8 . الدر المصون ” / 14٠‏ . الخزانة »" /١6؟.‏ 

. ١6١ / انظر : الإنصاف > / 478 . ضرائر الشعر 145 » الدر المصون‎ )7١( 

(") البيت من البحر الطويل . 
انظر : ديوان الطرماح 5485 . الخصائص ؟ / 405 . الإنصاف © / 454 . ضرائر الشعر ٠ ١410‏ شرح 
الكافية الشافية " / 4865 . شرح التسهيل ” / /ا0؟ . الدر المصون " / 14٠١‏ . شفاء العليل " / الا 
ائتلاف النصرة ”7 . المقاصد النحوية 457/7 ١‏ خزانة الأدب ؟ / 787 . 

(4) انظر : الإنصاف ” / 47١‏ . ضرائر الشعر 141 , الدر المصون "/ 14٠‏ . 

(6) انظر : الخصائص > / 4١٠4‏ - 407 . ما يجوز للشاعر في الضرورة 48 - ٠١7‏ , الإنصاف ؟ / 477 - 
"١‏ . شرح الجمل ؟ / 505 - 505 . ضرائر الشعر ٠ 144- ١41١‏ شرح الكافية ١‏ / 747 . الارتشاف 
* / من - و"ت . السر المصون ” / 1١85‏ 147 ء. ائتلاف النصرة 69 - 64 ., 

. 01 / انظر : شرح التسهيل 7097/7 . التصريح ؟‎ )١( 


51د 


ثاناً : أن الفاصل غير أجنبي . لتعلّقه بالضاف . 
ثالثا : كونه مقدّر التأخير من أجل أن المضاف إليه مقدر التقديم بمقتضى الفاعلية 
المعنوية . 
قال ابن مالك : «فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه . لاقتضى 
القياس استعماله ؛ لأنْهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبيّ كثيراً , فاستحق ةق الفصل 
بغير أجنبي 0 يكون له مزيّة . فحكم بجوازه»" . 
رابعاً : أنّهِ جاء الفصل بين المتضايفين في منثور الكلام . وفصل بينهما بجملة 
وبمفرد . وإذا كان هذا حال النثر ففي الشعر أَوْلى”" . 
توجيه المانعين للأدلة : 
استدلٌ البصريّون لتأييد مذهبهم بأنّه إِنّما قبح الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه ؛ لأنْ الثاني مَنزْكَ من الأول منزلة جزئه ؛ لأنّه واقع موقع تنوينه ١‏ فكما لا 
يفصل بين أجزاء الاسم . لا يُفصل بينه وبين ما نُزّل منزلة الجزء منه © . 
وإنّما جاز الفصل بالظرف . وحرف الجر ؛ لأنهما يُنسعْ فيهما ما لا يسع 
في غيرهما 4 
قال ابن يعيش : «وإِنّما جاز [ أي : الفصل ] بالظرف ؛ لأنّ الأحداث 


وغيرها 5300 3 أو مكان 3 فكانت كالموجودة وإن لم تُدُكر » فكان 
ذكرها وعدمها سيان . فلذلك جاز إقحامها»" . 


. شرح التسهيل ” / //ا7‎ )١( 

(") انظر : الإنصاف ؟ / 4"١‏ » البحر المحيط 4 / 568 . الدر المصون " / ١80‏ . 
() انظر : الإنصاف ؟ / 4١‏ . 476 . شرح المفصّل "3 / ١9‏ ؛ التصريح ؟ / /اه . 
(5) انظر : الإنصاف ” / 6ه" . ائتلاف النصرة 67 , 

(5) شرح المفصل ” / 77 . 


2353142 


وأجاب البصريون عن شواهد الكوفيين السماعية بالآتي : 

. قراءة ابن عامر: (وَكدْلِكَ رين كير مِنَ المطركِينَ قَثلُأوْلادهُمْ ُركابِهم]”‎ -١ 

أ- اعترض البصريّون هذه القراءة ومنعوها . وذهبوا إلى وَهْي القراءة ووهم 
القارئ . وقالوا : إن الذي دعا ابن عامر إليها أنه رأى في مصاحف أهل 
الشام ( شركائهم) مكتوباً بالياء 7 . 

ب- وحكم السيرافي على القراءة بالخطأ ”" , ونعتها ابن عطية بالضعف " . 

وجعلها ابن خالويه آتية على وجه قبيح في القرآن © . 

بع- وقال النحاس عن هذه القراءة : إِنّها لا تجوز في كلام ولا في شعر ‏ . 

د - وقال الفارسي : إِنْ القراءة جاءت على وجه قبيح قليل في الاستعمال . 
ولو عدل عنها ابن عامر كان أولى " . 

ه - وأمّا الزمخشريّ فقد كان من أشدّ النحاة طعناً في هذه القراءة ؛ قال : 
«وأمًا قراءة ابن عامر ... فشيءً لو كان في مكان الضرورات ٠‏ وهو الشعر 
لكان سمجأً مردوداً؛ كما سمح ورد : ( زَيمّ القلوص أبي مَرَّادَهْ 6؛ فكيف 
به في الكلام المنثورء فكيف به في القرأن المعجز بحسن نظمه وجزالته . 


. 789/ الأنعام‎ )١( 

(5) انظر : شرح السيرافي ١78 / ١‏ أ الكشّاف ؟ / 4ه . الإنصاف ؟ / 45 . ضرائر الشعر ١94‏ - 144 . 
البحر المحيط 6 / 568 . الدر المصون " / 185 ء ائتلاف النصرة 4ه . 

(”) انظر : شرح السيرافي ١‏ / 178 1أ. 1 

(4) انظر : المحرر الوجيز ه / "5٠‏ . البحر المحيط 6 / /اه5 . الدر المصون ” / ١817‏ . 

(5) انظر : الحجة في القراءات السبع ١8١‏ . البحر المحيط 4 / 568 . الدر المصون " / ١85‏ . 187 . 

(5) انظر : إعراب القرآن ؟ / 48 . الدر المصون ” / 185 . ائتلاف النصرة 64 . غيث النفع في القراءات 
السبع 7١1/‏ . 

0) انظر : الحجة للقراء السبعة ” / 4١١‏ . وانظر : البحر المحيط 4 / 504 . الدر المصون ”" / 185 » 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم * / " / 3817 . 
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والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف ( شركائهم) مكتوباً 
بالياء » ولو قرأ بجر ( الأولاد ) و(الشركاء ) - لأنّ الأولاد شركاؤهم في 
أموالهم - لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب))”" . 

و - واعترض الرضي قراءة ابن عامرء وقال عنها : إِنّها ليست بذاك . وقال: 
«ولا تُسلّم تواتر القراءات السبع , وإن ذهب إليه بعض الأصوليين»" . 

ز - وأجاب الأنباري عن الاحتجاج 25 الآية بأنْ الإجماع واقع على امتناع 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير ضرورة الشعرء والقرآن 
ليس فيه ضرورة ٠‏ وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل به بينهما في حال 
الاختيار سقط الاحتجاج بها 0 حالة الاضطرار . فبان أنَّها إذا لم يَجَرْ 
أن تُجْعَلَ حجَّة في النظير ؛ لم يَجُرْ أن تُجْعَلَ حُّجَّة في النقيض " . 

-١‏ وأمّا قراءة : (فلا تَحْسَبَّنْ الله مُخْلِف وَعْدَه رُسلِهِ )”2 . فقد وصفها 

الزمخشري بالضعف *" . 

*- وأمّا الاحتجاج بنحو : (هذا غلامُ -والله- زَيْدِ) » وقولهم : ( فَتَسْمَعُ صَوْتَ - 
والله - رَبَّهَا ) ؛ فغير مُسلْم لأنّ هذا إِنّما جاء في القسم . والقسم يدخل على 

الأخبار للتوكيد . فكأئّهم لما جَارُوا به مَوْضِعَه استدركوا ذلك بوضع القسم . 

حيث أدركوا من الكلام ؛ ولهذا يسمّونه في مثل هذا النحو لغوا ؛ لزيادته في 

الكلام » ووقوعه غير موقعه ©" . 


. 84 / الكشاف ؟‎ )١( 

(") شرح الكافية ١‏ / 597 . 

5) انظر : الإنصاف ؟ / 48 - 185 . 

(4) إبراهيم 40 . 

(0) انظر : الكشاف ؟ / 84" . الدر المصون 4 / 758١‏ . 
(5) انظر : الإنصاف ؟ / ه"4 . ائتلاف النصرة 4ه . 
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4- وأمّا الشواهد الشعريّة فقد رد البصريون الاحتجاج بها » وذكروا أن ما أنشده 

الكوفيون من شعر هو قليلٌ » ومع قلته فهو مجهول القائل 0 

وأشار بعضهم إلى أن قول الشاعر لع الوص - أبي فؤانة) لابصع 

الاحتجاج به ؛ لأنّه يروى لبعض المدنيين المحدثين المولدين ” 
ووصف الزمخشري هذا البيت بأنّه : ( سَمْيحٌ مردودٌ ) ©© 

وقال الفرّاء عن هذا البيت : إِنّه باطلٌ ‏ وأنّ الصواب : ( رَيجّْ القلدوص 
أبو مَوَانه)0, ئ 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
-١‏ يُجَاب عن اعتراضهم قراءة ابن عامر بالآتي : 

أ- أن هذه القراءة صحيحة متواترة » وابن عامر من الفصحاء الثقات . وهو 
أعلى القرّاء السبعة سند . وأقدمهم هجرة ء أمّا علوّ سنده فإنّه قرأ على 
أبي الدرداء ٠‏ ووائلة بن الأسقع 5 وفضّالة بن عبَيّد » ومغاويلة بن أبي 
سفيان . والمغيرة المخزومي» ونقل يحيى الدُمَارِي أن ابن عامر قرأ 
على عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - . وبذلك تكون قراءته قبل 
فشوّ اللحن . 
وأمًا قِدَمِ هجرته فإنّه قد ولد في حياة الرسول - عليه السلام - فهو من 


كبار التابعين ٠‏ وكلامه حجة ” . وإذا 3 تقرّر هذا فاعلم أنه لا يصح الحكم على 


. انظر : الإنصاف ؟ / ه"4 . ائتلاف النصرة 7ه - 4ه‎ )١( 

. انظر : ائتلاف النصرة 1ه‎ )١( 

(”) انظر : الكشاف ” / 4ه . 

(4) انظر : معائي القرآن ؟ / 875 . 

(5) انظر : البحر المحيط 4 / لاه5 - 508 . الدر المصون “" / 185 . غيث النفع 75١8‏ . إتحاف فضلاء 
البشر "97/5١‏ . 
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الفصيح بالخطأ , قال أبو الفتح بن جنّي : «( باب فيما يوهُ عن العربي مخالفاً ا 
عليه الجمهور ): إذا اد تفق شيءٌ من ذلك نُظِرٍ في حال ذلك العربي وفيما جاء به . 
فإن كان الإنسان فصيحا في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفرد به . وكان ما 
أورده مما يقبله القياس . إلا أنه لم يَرِدْ به استعمال إلا من جهة ذلك الإنسان . 
إن الأوؤلى ف ذلك أن يُحْسَن الظن به . ولا يحمل على فساده»"' . وقال في 5 
آخر : «فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح يُسْمَعْ منه ما يخالف الجمهور 
بالخطأ . ما ود طريق إك تقبل ما يُوردُه. إذا كان القياس يُعَاضده»" . 

ب- أن الواجب إحسان الظنّ بالقارئ أنه ناقلٌ . والناقل مُثْبِتْ . والمثيتث 
مُقَدَمٌ على النافي اتفاقاً © . 

ج - وأمًا وصفهم القراءة بالخطأ ٠‏ أو القبّح أو أنّها لا تجوز في كلام ولا في 
شعر . فهو كلام غير معول عليه . وإن صدر عن أئمة أكابر ؛ لأنه طعن 
في المتواتر » إضافة إلى أنه ليس الغفرض - هنا - تصحيح القراءة بقواعد 
العربية » بل تصحيح قواعد ابعربية بالقراءة”. 

قال أحمد البنّا : «ولو تُقِل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب , ولو أمّة . أو 
راعياً أنه استعمله في النثر لرجع إليه » فكيف وفيمن أثبت تابعي عن الصحابة . 
عَمِن لا ينطق عن الهوى - صلى الله عليه وسلم - فقد بطل قولهم . وثبتت قراءته: 


سالمة من المعارض)»" . 


. "88 / ١ الخصائص‎ )١( 

. ”887 / ١ الخصائص‎ )١( 

() انظر : إتحاف فضلاء البشر > / 4" , 

(4) انظر : الإنصاف لابن المنير >" / 4ه . الدر المصون / ١84‏ . إتحاف فضلاء البشر ؟ / 1" ., 
(6) إتحاف فضلاء البشر ؟ / 4" . 


- 5١48 


د - وأمًا ما ذكره الزمخشري فقد اعترضه ابن النيّر بقوله : «لقد ركب 
الصدّف في هذا الفصل متن عمياء ٠‏ وتاه في تيهاء ... . فإِنّه تخيّل أن 
القرّاء أئمة الوجوه السبعة . اختار كل منهم حرفاً قرأ به اجتهادا لا 
نقلاً وسماعاً . فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه ... . ولم يعلم 
الزمخشري أنْ هذه القراءة بنصب (١‏ الأولاد ) والفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بها يُعْدَم ضرورة أن النبي - عليه السلام- قرأها على 
جبريل كما أنزلها عليه كذلك . تثُمِ تلاها النبي- عليه السلام - على عدد 
التواتر من الأئمة . ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها » ويقرؤون بها خلفاً 
عن سلف إلى أن انتهت إلى ابن عامر. فقرأها - أيضاً - كما سمعها»2" . 
واعترض أبو حيان الزمخشري بقوله : «وأعجبُ لعجمي ضعيف في 

النحو يَدُ على عربي صريح محض قراءة متواترة موجودٌ نظيرها في لسان العرب 
اشير مانيك وا كد لسو د هذا الرجل بالقرّاء الأئمة الذين تخيّرتهم هذه 
الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغرباً . وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم 
ومعرفتهم وديانتهم»”" . 

ه- ولا يُسلّم قول الرضي : «ولا تُسلُمِ تواتر القراءات السبع». وهو - هنا- 
يتابع الزمخشري في إنكار تواتر القراءات السبع . وهو اعتقاد مردود . 
وبطلانه ظاهر , قال ابن المنير : «... هذا معتقد أهل الحق في جميع 
الوجوه السبعة أنّها متواترة جملة وتفصيلا عن أوضح من نطق بالضاد - 
عليه الصلاة والسلام - , فإذا علمت العقيدة الصحيحة . فلا مبالاة بعدها 
بقول الزمخشري . ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامر . فإنّ المنّكّر عليه 


. الإنصاف لابن المنير ؟ / 7ه‎ )١( 
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نما أنكر ما ثبت أنه براء منه قطعا وضرورة ٠‏ ولولا عذر أن مدر ليس 
من أهل الشأنين ٠‏ أعني : علم القراءة » وعلم الأصول . ولا يعد من ذوي 
الفنّين الذكورين لخيف عليه الخروج من ربقة الدين . وأنْه على هذا 
العذر لفي عْهْدَةٍ خطرة . وزلةٍ منكرة تزيد على زلة من ظَنّ أن تفاصيل 
الوجوه السبعة فيها ما ليس متواترا » إن هذا القائل لم يثبتها بغير 
النقل ١‏ وغايته أنّه اذّعى نقلها لا يُشترط فيه التواتر . وأمّا الزمخشري 
فظن أنّها تثبت بالرأي غير موقوفة على النقل » وهذا لم يقل به أحد من 
المسلمين . وما حمله على هذا الخيال إلا التعالي في اعتقاد اطراد الأقيسة 
النحويّة . فظئّها قطعيّة حتى يرد ما يخالفها»2" . 
وبذلك يتقرر أنْ ما ذهب إليه الزمخشري والرضي من جواز القراءة بما 
تقتضيه العربية مع صحة المعنى ولو لم ينقل - كما هو مقتضى كلامهما - متفق 
على بطلانه وتحريمه . قال ابن الجزريّ : «ما وافق العربية والرسم ولم يُنْقل 
ألبتة . فهذا ردّه أحق . ومنعه أشدّ » ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر»”" . 
و- ولا يُسلم قول الأنباري : «إن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر», لأوجه عدة : 
أولا : أنّهِ قد ورد الفصل بين المتضايفين بالمفعول في الكلام كما في قوله تعالى :. 
(وكذلك زُيْنَ إكثير ) ١‏ وقوله : ( فلا تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفَ ) . 
ثانيا : أنه ورد الفصل بالمفعول في الشعر . وليس فيه ضرورة كما في قول الشاعر: 
(رَجّ الوص أبي مزاده ) . قال ابن جني : «أي : ( َي أبسي“مزادة 
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القلوصّ). ففصل بينهما بالمفعول به . هذا مع قدرته على أن يقول : ( زَيّ 
القلوص أبو مزاده ) ... » وفي هذا البيت عندي دليل على قوّة إضافة المصدر 
إلى الفاعل عندهم . وأنه في نفوسهم أقوى من إضافته إك المفعول . ألا 
تراه ارتكب - ههنا - الضرورة ٠‏ مع تمكنه من ترك ارتكابها . لا لشيء 
غير الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول»”" . 
وهذا الذي صوّره ابن جني على أنّه كان في مقدور الشاعر لن يترتدب عليه 
إخلالٌ بوزن ولا بقافية . فالشاعر - إذن فيو مقط وقد اخضان دركيبا من 
اثنين لا بد أن يكونا جائزين معاً فى عُرّْف الشعر " . 
ثالثاً : كيف يكون في السألة إجماعٌ مع مخالفة القراء للنحويين , والقرّاء نقلة 
للغة . والصير إلى قولهم أؤلى ؛ ثكم ترد عم لبا تعوقه ين الجا 
في مثله ؛ ولأن القراءة ثبتت بالتواتر . ونقل النحويين يعد من قبيل 
الآحاد”” . إضافة إلى أنّ الكوفيين يجيزون الفصل بين المتضايفين . أفبعد 
هذا يكون في السألة إجماع؟ . 
زائيعا : أن الآية التي اعترض الأنبار يّ صحّة الاحتجاج بها لا تخالف القياس ؛ 
لأن الفاصل فيها فضلة وهو المفعول . والذي حسن الفصل بالمفعول بين 
المتضايفين ثلاثة أموء 9) 
أ - أن الفاصل فضلة . وبذلك يكون غير صالح للاعتداد به 9) 


. 1405 / > الخصائص‎ )١( 

(1) انظر : الضرورة الشعرية في النحو العربي "6١‏ . لغة الشعر 55 . 

(5) انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١ / ١‏ / 50؟ . 

(4) انظر : شرح التسهيل ”/ 77 , التصريح ؟ / /اه . 

(0) يرى بعض الباحثين أن عدم الاعتداد بالمفعول لكونه فضلة يحتاج إلى معاودة النظر؛ لأن الفضلة - 
أحياناً - تكون ذات دور لا يقل أهمية عن غيرها في التركيب ٠‏ وهو قولٌ يحسن الاهتمام به . وتفعيل 
أثره 
انظر : الوجوب والجواز في الأحكام النحوية "0١‏ . 
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ب - كونه غير أجنبي لتعلقه بالضاف . 
ج - كونه مقدّر التأخير من أجل أنْ المضاف إليه مقدر التقدم بمقتضى 
الفاعلية المعنوية . 
قال ابن مالك : «الفاعل كجزءٍ من عامله . فلا يَضّر فصله ؛ لأنّ رتبته 
منبّهة عليه .... فَمُلِمَ بهذا أنّ قراءة ابن عامر - رحمه الله - غير منافية لقياس 
العربية»)9" . 
؟ - وأمًا وصف قراءة : ( فلا تَحْسَبَنٌ الله مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِه 1 بالضعف . فلا 
وجه له لأمرين: 
أ - أنّها منقولة عن بعض السلف الثقات الذين لا يُطعن في مروياتهم . ولا يمكن 
تجاهل فصاحتهم . ولا يصح الحكم على الفصيح بالضعف . أو الخطأ . 
وفيما نقلته آنفا عن ابن جني مزيد إيضاح " . 
ب- أنّ هذه القراء ة يُعضَّدها قراءة ابن عامر: ( وكذْلِك ز يّنَ لكثير ... 1 وابن 
عامرمن القرّاء السبعة . بل هو أعلاهم سنداً . كما يعضّدها المنقول من 
كلام العرب نثراً ونظماً . 
وقد وصف السمين الحلبيّ تضعيف الزمخشري لهذه القراءة بأنه 
جرأة منه"” . 
- وأما اعتراض الاحتجاج بنحو : ( هذا غلم - والله - زيدٍ ) ٠‏ وقولهم :. 
(فتسمع صوْتَ - والله - ربها ) . فيجاب عنه بوجهين : ظ 
أ - أن هذا الاعتراض قائمٌ على التأويل , والتأويل خلاف الأصل , كما أنه لا 
يسوغ عند توافر الشواهد . 
)١(‏ شرح الكافية الشافية ؟ / امه - 487 . 
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ب- أنّه قد جاء الفصل بين المتضايفين بالمفعول . وبالجملة . وبغير ذلك في 
نثر الكلام ونظمه . وهذا مما يُعضّد صحة الاحتجاج بمثل هذه الشواهد . 
ويؤكد جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه مطلقا . 

4- وأمًا اعتراض الشواهد الشعريّة ة فلا يُتفت إليه لأمرين : 
أ - أنها شواهد مستفيضة فيصعب تأويلها . أو الحكم عليها بالضرورة . 
ب- أن هذه الشواهد يعضدها قراءات قرآنية . وبعض النصوص النثرية . 
وهذا يجعل الاحتجاج بها قائماً لا يمكن رَدّه , أو اعتراضه . 
الترحيح : 
يتبيّن مما تقدّم رُجْحان مذهب الكوفيين . ومن وافقهم من المجيزين 
للفصل بين المضاف والمضاف إليه نثرا ونظما ؛ لورود السماع بذلك ؛ ولأنْ من حفظ 
حُجَةَ على من لم يحفظ . إضافة إلى أنه ينبغي أن يُؤخذ الحكم | لنحويّ من اللغة 
نفسها كما توصف . لا أن تتحكم فيها النظرة المعياريّة المتشددة للتّحاة المانعين . 
وعلى هذا فالا ستقراء الناقص في هذه المسألة قاد إلى المنع . وجَعل الفصل بين 
المتضايفين خاصًا بضرورة الشعر. وهو حكم غير صحيح ؛ لأنه ارتكز على نظرة 
شكليّة تعتمد اللفظ . وتهمل المعنى وصلاحيّته لإحداث الفصل دون إهدار لخاصيّة 
التضام بين المتضايفين والتي تتضح بالقرينة والإعراب . 0 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز - في السعة والاختيار - الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 
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(العطف على ضمير الوقع المتصل دون فصل بتوكيو أو غيره ) 

قال سيبويه : «وأمًا ما يَقبِم أن يَشْرَكهُ المظهرٌ » فهو المضمر في الفعل 
المرفوع ٠‏ وذلك قولك : ( فعلت وعبدالته ) , و( أفعل وعبدالله ) . 

وح لو ل لين 
فاستقبحوا أن يَشْرك الظهر مُضمرا ب يُغيّر الفعل عن حاله إذا بعد منه .. 

251001 
وقال الله - عر وجل - : ! فَادْهَبْ أَنْت وَرَبّكَ ) ”" , وقوله : ( اسكن أنتَ 
وَرَوْجُك الجنّة 1 ©؛ وذلك أنْك لا وصفته حَسُن الكلام حيث طوّله وأكده . كما 
قال : ( قد علمت أنّك لا تقو 0 الإذاخرجت زلا تع الرلع: 

فأَنْت) وأخواتها تقوّي المضمرٌ . وتصير عوضاً من السكون والتغيير... 

وقد يجوز في الشعر . 

قال الشاعر : 


8 سد داس © 


قلت إِذ ٠‏ أقبَلَتْ وَرْهَرَ تَهَادَى كنِمَاج الملا تَعَسنْنَ 0 


. "4 المائدة‎ )١( 

. ١4 البقرة ه” . الأعراف‎ )١( 

(”) البيت من بحر الخفيف . وهو لعمر بن أبي ربيعة ٠‏ وبروى : 

( قلث أقبَلَتْ تهّادى رُوَيْداً) 

ولا شاهد فيه على هذا الرواية . 
انظر : ملحق ديوانه 444 . شرح السيرافي */ ١64‏ ب . شرح أبيات سيبويه للنحاس ١64‏ . شرح 
ا , 5 
ابيات سيبويه لابن السيرافي ؟ / ٠١١‏ -؟١1.,‏ الخصائص ؟/ 786 . اللمع 4/ . النكت ١‏ //ا55؟ ؛ 
تحصيل عين الذهب 5881١‏ . الإنصاف » / 406 . شرح المفصل */ 76 . ضرائر الشعر 14١‏ . شرح 
التسهيل ”/ 4/” . المقاصد النحوية 4 / 15١‏ , الدرر ؟ / ١41١‏ . 

(:) الكتاب ؟ / 8/ا” - ونا" . 


0. 


وقال : «واعلم أنه قبيحٌ أن تقو : (ذهبنت وعبدالله). و(ذهبت 
وعبدالله). و(ذهبت وأتا)؛ لأن (أنا) بمنزلة اأظهرهء ألا ترى أن المأظهر 
لا يَشْركه. إلا أن يجيء في الشعر. 

قال الراعي : 

لما لحقنًا والجِيَادٌُ عَشِيّة دَعَوًا يَا لكلب وَاعْتَوَيْئَا لِعَامِر 29 »2, 

يتبيّن من ذلك أنْ الخليل وسيبويه -بعد استة 7 
ا ا ل ولذ 
١‏ حكما بأئّهِ يُشترط لجواز العطف على ضمير الرفع المتتصل أن يُؤكد بضمير رفع 
منفصل. أو يُفصّل عن المعطوف بفاصل . وما ورد مخالفاً ذلك فهو قبيمٌ. أو 
محمولٌ على الضرورة التي لا تجوز إلا في الشعر . 

بحاتي العلير وسيبويه في الحكم عددٌ من النحويين. منهم: 
المبرد . والزجاج © وابن السراج © . والسيراق * . والنحاس ”", 
وابن السسيراق 0 وا 9 و لم3 والجرجانئي " و 


)١(‏ البيت من البحر الطويل . انظر : ديوان الراعي النميري ١74‏ . شرح السيرافي * / ١68‏ أ . شرح أبيات 
سيبويه للنحاس ١64‏ . شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ؟ / ه" . ضرائر الشعر 18١‏ . لسان العرب 
5( عمر ). /١6‏ "5 ( عزا ) . التذييل والتكميل ؛ / ه/ا١‏ أ. 

. "8٠ / الكتاب ؟‎ )١( 

(5) انظر : المقتضب 71١‏ 111/4 -115 ء الكامل 4١0//١‏ -418 :481/1 - 480 (الذالي) . 

(؛) انظر : معاني القران وإعرابه ه / 7٠١‏ . 

(5) انظر : الأصول 17 /4-418/ . 

)١(‏ انظر : شرح الكتاب ”/ ١64‏ ب- ١660‏ أ. 

(0) انظر : إعراب القرآن 4 / 755 . شرح أبيات سيبويه للنحّاس ١64‏ . 

(8) انظر : شرح أبيات سيبويه ؟ / 5*0 5/ 1١5-1١1‏ . 

(9) انظر : اللمع "7 - 7/4 . الخصائص © / 586 . 

. ١40 - ١9 / ١ انظر : التبصرة والتذكرة‎ )٠١( 

. انظر : المقتصد ؟ / !1م -4هه‎ )١١( 


©؟1 - 


والأعلم 00 والزمخشرىي ان والأنباري لي وآاخرون 0 
ونيب هذا لمذهب إلى أهل البصرة © . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 

ذهب الفرّاء © . والكوفيون”" إلى جواز العطف على الضمير المرفوع 
فصل مباشرة . دون الاحتياج إلى توكيده أو فصله في اختيار الكلام . وليس ما 
ورد شادًاً . ولا قبيحا . ولا محمولاً على الضرورة . 

واختار هذا الرأي ابن الأنباريٌ © . والفارسي ‏ . وابن مالك ”" , 


وغيرهه”" . 


قال ابن مالك : «وهو مما لا يُجِيزه النحويّون في النثر إلا على ضَعْفٍَ. 


. 550 / ١ انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه‎ )١( 

. ١74 انظر : المفصّل‎ )١( 

() انظر : الإنصاف >" / 4/6 » /ا/ا5 . 

(4) انظر : شرح المفصل /١/7‏ . ضرائر الشعر 185-1١8٠‏ . شرح الجمل 541١/١‏ -4#" . لباب 
الإعراب 408 . شرح الكافية ٠١ "١4 / ١‏ شرح ألفية ابن معطٍ؟ / 4/ . المساعد ” / 454 . ائتلاف 
النصرة 5 - 54 . التصريح ؟ / 16١‏ , الهمع “/ 188 . 

(6) انظر : الإنصاف ؟ / 478 . الدر المصون ١‏ / 184 . ائتلاف النصرة 57 . 

(5) انظر : معاني القرآن "/ 48 . 

0) انظر : الإنصاف ؟ / 47/4 ؛ شرح الكافية "14/١‏ . الارتشاف ” / 568 . البحر المحيط ١ . 587 / ١‏ 
الدر المصون ٠0٠6/5٠ ١84/1١‏ . ائتلاف النصرة 57 . 

(8) انظر : الارتشاف " / 588 . 

(5) انظر : الارتشاف ” / 588 . المساعد ؟ / 207٠١‏ . 

)٠١(‏ انظر : شواهد التوضيح ؟١١‏ . ١1١6-1١١4‏ شرح التسهيل ” / ا" - 4/# . شرح الكافية الشافية 
1744/1 -55؟١.‏ 

. 164/1١ الدر المصون‎ . 307 / ١ أء البحر المحيط‎ ١76 - ب‎ ١14 / 4 انظر : التذييل والتكميل‎ )١١( 
. 184/7 الهمع‎ . 1١4 /" الأشموني‎ 
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ويزعمون أن بَابَهِ الشَّْرٌ والصحيحٌ جِوَارٌةٌ تشرأ ونَظمَا»”": واستدلوا بعددٍ من 
النصوص النثرية منها'": ظ 
-١‏ قوله تعالى: إِعَلْمَهُ شَدِيدُ القوى م دُو مِرَةٍ فَاسْتَوَىء وَهُوَ بالأفق الأغلى ) © . 
قال الفْرَاءُ : «فأضمر الاسم في (استوى). ورد عليه ( هو ) . وأكثر كلام 
العرب أن يقولوا : (استوى هو وأبوه) , ولا يكادون يقولون : ( استوى 
وأبوه)؛ وهو جائز»”" . 
؟- وقول عمر رضي الله عنه: (إنِي كنت وَجَارٌ ِي مِنَ الأنصّار فِي بَنِي أَمَيَة 
ابْن زَيو)©. 
*- وقول علي - رضي الله عنه - : ( كنت أَسْمَعٌ رَسُوْلَ اللّهِ - عليه السلام - 
يقول : كنت وَأَبُو بَكر وَعُمَرُ » وَفَمَلتُ وأبُو بكر وعمَرُ , وانطلقت وَأَبُو بكر 
تك 0 , 


4- وقول بعض العرب : ( مررث برجل سَواءٍ والعَدَم ) '". 
5 3 )0 


ه- وروي عن العرب قولهم : ( قم وز 


. ١١4 شواهد التوضيح‎ )١( 

(1) انظر طرفا من هذه الشواهد في : شواهد التوضيح ١١7‏ . شرح التسهيل " / 7 - 4/” . التذييل 
والتكميل ؟ / ١1/4‏ ب ١986-‏ أ. 

(؟) النجم ه-7 . 

(4) معاني القرآن " / 48 . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والفصب ٠‏ ساب المُرْفَة والمُليّة المشرفةٍ وغير المشرفةٍ في السلوح 
وفيرها. رقم ( 458" ) . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي - عليه السلام - ( الناقب ) . باب قول النبي - صلي 
الله عليه وسلم - : ( لوكنث مُتخناً خليْلا ) ) ٠‏ رقم ( 010 ) , ومسلم ف كتاب فضائل الصحابة . باب 
من فضائل عمر - رضي اله عنه - رقم ( 5584 ) . 

)١(‏ انظر : الكتاب ؟/ "١‏ . شرح التسهيل " / ”/ا” . شرح الكافية الشافية " / ١740‏ ؛ التذييل والتكميل 
1/4 ب المساعد ؟ / 407٠١‏ . 

(8) انظر : البحر المحيط ١‏ / 587 . 
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الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 
يؤيّد تلك النصوص ١‏ القياس ) ووجهه : أنّه يجوز العطف على الضمير 
المنصوب المتّصل . دون أن يفصلّ بتوكيدٍ أو غيره . والضميران (المرفوع والملنصوب) 
يتفقان في عدم الاستقلال » وكونهما كالجزء مما انُصلا به . ٠‏ قَلِيَجُرْ العطف على 
الضمير المرفوع التُصل دون فصل قياسا " . 
توجيه المانعين للأدلة : 
احتج البسريون لم بان الضمير المرفوع المتّصل إما أن يكون مستتر 
وإما أن يكون بارزا » فإن كان مستترا نحو : ( قام ع0 
على الفعل ٠‏ وذلك لا يجوز . وإن كان بارزاً نحو : ( قمت وزيد ) . فالتاء تَنَزْلَ 
بمنزلة الجزء من الفعل . ويلزم منه - أيضا - المحظور السابق . وهو عطف 
الاسم على الفعل 9" . 
وأجابوا عن شواهد المجيزين بالآتي : 
أ- الأدلة السماعية : 
-١‏ لا حُّجَّة في الاستدلال بالآية  :‏ فَاسْتَوَى وَهُوَ بالأفق الأعْلّى ) ؛ لأنَّ الواو 
فيها للحال . وليست للعطف ‏ . | 
؟- ولا حّجَّة - أيضاً - فيما رُوي عن عمر وعلي - رضي اللّه عنهما - ؛ 
لأنهما مرويان بالمعنى . فلا تقوم بهما حجة ”" . 
#ن وأمًا قول العرب : (مررث برجل سُواءٍ والمتم. 5252007 
ش ولا يُحتكم إليه 6 ّ 


. 184 / " انظر : الإنصاف ” / 417 . شرح المفصل " / لال/ا. الهمع‎ )١( 

. 97/7 شرح ألفية ابن معط‎ . 514/١ انظر : المقتصد ؟/408 . الإنصاف 47/7 . شرح الكافية‎ )١( 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه ه/١7.‏ الإنصاف ؟//47. الدر المصون 2١6/5‏ . ائتلاف النصرة 54-57. 
(4) انظر : التصريح ” / ١8١‏ . 

(0) انظر : الكتاب ؟ ”١/‏ . الإنصاف ؟ / /ا/ا4 ,» شرح المفصل 75/37 . التصريح ؟ / ١8١‏ . 
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ب- الأدلة القياسية : 
رَدّ المانعون دليل (القياس) بأنْ تشبيه الضمير المرفوع المتّصل باملنصوب 
الّصل لا وجمه له ؛ لأنَّ الضمير المنصوب المتّصل وإن كان في اللفظ في صورة 
الائّصال. إلا أنه في النيّة في تقدير الانفصال . بخلاف الضمير المرفوع المنّصل . 
فإنّه في اللفظ والتقدير بصفة الاتُصال”". 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
-١‏ قولهم : إن الواو في قوله  :‏ فَاسْتَوَى وَهوَ بالأفق الأعْلّى ] للحال . وليبست 
للعطف معترض من وجهين " : 
أ - أن ابن جرير الطبري رجح كون الواو - هنا - للعطف . وليست 
للحال. مع نزوعه إلى أنّ اعتبار الواو للعطف مخالف للأشهر في كلام 
العرب ٠‏ ولكن المعنى يقر ذلك الاعتبار . 
ب- أنّ اعتبار العطف - هنا - أولى ؛ لوجود التغاير بين المعطوفين . إذ 
المقصود أنّهِ لا أسري برسول اله - صلى الله عليه وسلم -استوى هو 
وجبريل - عليهما السلام- بمطلع الشمس الأعلى . وهو الأفق الأعلى . 
وعطف بقوله: (هو) على ما في قوله : (فاستوى) من ذكر محمد -صلى 
الله عليه وسلم-. وهذا خلاف ما يراه أبو البركات الأنباري . إن جعل 
المراد ب (استوى) و(هو) جبريل وحده'". 
؟- وأما اعتراض الحديثيين فلا وجه له ؛ لأنهما قد وردا في صحيح الإمام 
البخاري . والمحدثون يرون أن ما ورد في صحيح البخاري فهو ثابت عن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - لفظا ومعنى . 


. 184 /“ الهمع‎ , 914 / ١ انظر : الإنصاف > / /الا4 -47/8 . شرح الكافية‎ )١( 
. 7١8 / ١ الدر المصون‎ ٠ ١١ / ٠١ انظر : تضير الطبري 7" / 47 ؛ البحر المحيط‎ )7( 
. انظر : الإتصاف ؟ / /ا5ة‎ 
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*- قولهم : إن قول العرب : ( مررت برجل سواءٍ والعدم ) شاد » معترض بأنَ 
لهذا القول نظائر من القرآن والسنة . ومن كلام العرب » فلا وجه لحمله على 
الشذوذ . 
الترحيح : ش 
ينّضح مما تقدم رَجحان ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم من المجيزين 
للعطف على الضمير المرفوع المتصل دون الاحتياج إك توكيده بالمنفصل . أو فَصَلِهِ 
عن المعطوف بفاصل ؛ لثبوت السماع بذلك نثرأ ' 
القاعدة النحويّة بعد مناقشة المسألة : 
يجوز - في السعة والاختيار - أن يعطف على الضمير المرفوع المنُصل دون 
أن يؤكد. أو يفصل بفاصل نحو: (قمت وزيدٌ). وإن كان الأكثر توكيده بالمنفصل. 
أو فصله عن المعطوف بفاصل . 


لير 5 


(العطف على الضمير المجرور دون إعادة اآلجار) 
قال سيبويه : «وقد يجوز في الشعر أنْ تُشرك بين الظاهر وا لضمر على 
المرفوع والمجرور . إذا اضطرٌ الشاعر . 
وجاز : ( قمت أنت وزيد)» ولم يجز : (مررثُ بك أنت وزيد ) ؛ لأنَّ 
الفعل يستغني بالفاعل, والمضاف لا يَستَغني بالمضاف إليه؛ لأنّه بمنزلة التنوين . 
آبك أيه بي أو مُسَدَرِ مِنَ حُمّر الجلّةِ جَأْبٍ حَشْوّر "© 
وقال الآخر : ْ 
فاليوم قربْتَ تهْجُونا وَتَطْتُمُنا فادْهَبْ فمَا يك والأيّام من عَجَبيِ©)© 
يتبين من ذلك أن سيبويه - بعدا ف ائه كلام العرب - حكم بأئه 
لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بعد إعادة الجار , فلا يجوز أن تقول : 
(مررث بك وزيد)؛ معللا للمنع بأنّ الفعل يستغني بالفاعل . بخلاف المضاف 
فإئه لا يستغني بالمضاف إليه 3 لأئه بمنزلة التنوين » وأشار سيبويه إلى أنْ ما 
ا 1 م طياة ٍ ا ا 
ورد في الشعر من نحو : ( فما بك والايام ) . إنما هو ضرورة مخصوصة بالشعر . 
ولا يجوز مثله في الكلام . 


. البيت من بحر الرجز بلا نسبة . والمراد ب ( آبَك ) : ويلك . وأيّه : صوّت . والمصدّر : الشديد الصدر‎ )١( 
. والجِلة : المسانَ . والجاب : الغليظ . والحَشْوّر : المنتفخ الجنبين‎ 
؛ تحصيل عين الذهب 817" . شرح جمل الزجاجي‎ 55/8/1١ انظر : المعاني الكبير ؟*8 . النكت‎ 
. 00 شرح عمدة الحافظ ؟ / 554 . شواهد التوضيح‎ . ١١6١ / شرح الكافية الشافية‎ .0 0١ 

(1) البيت من البحر البسيط بلا نسبة . 
انظر : الكامل ؟ / 47١‏ . شرح أبيات سيبويه ؛ / ١ 7٠1‏ اللمع 4/ . التبصرة والتذكرة ٠.14١ / ١‏ 
النكت في تفسير كتاب سيبويه ١‏ / 514 . تحصيل عين الذهب "8١‏ . الإنصاف ؟ / 454 . شرح المفصل 
/8». 4.». شرح جمل الزجاجي ١‏ / 54" . المقرب 704/١‏ . شرح عمدة الحافظ ؟ / 567 , 
شواهد التوضيح هه . شرح الكافية الشافية " / ٠6؟١‏ . 

5 الكتاب ؟ / 87" - 587 . 


ا 


وقد تبع سيبويه في منع العطف على الضمير المجرور , دون إعادة الجارٌ ' 
إلأ في ضرورة الشعر عددٌ كبيرٌ من النحويين منهم : أبو عبيدة ”" . والأخفش - 
في أحد قوليه - ”" , والمازني " . والمبرد © . وابن السرّاج ‏ . والسيراق 9 , 
والزجاجي ”” , وابن جني , والصيمريّ ‏ , والأعلم ”© . والزمخشري - في 
5 قوليه ‏ 0" . وابن الشجريٌ «لمى والأنباري 7" . وابن معط 09 2 
يعيش ”" . وابن الحاجب 9" , وآخرون "2 . وقد حكم هؤلاء على هذا العطف 
بأنْه من أقبح الضرورات . 


. ١١ / ١ انظر : مجاز القرأآن‎ )١( 

(؟) انظر : معاني القرآن ١‏ / 4؟؟ . 

(") انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟ / ؟ - " . التبصرة والتذكرة ١14١ - ١40 /١‏ . الإنصاف 
. شرح المفصّل ”7 / 7/8 . 

(4) انظر : المقتضب 4 / 167 . الكامل ؟/١"94‏ . 

(0) انظر : الأصول ؟ / 7/4 . 

(5) انظر : شرح الكتاب " / اها ب ١908-‏ أ . 

(7) انظر : مجالس العلماء "991-7١‏ , 

(8) انظر : اللمع 4/ . 

(4) انظر : التبصرة والتذكرة ١475-1١5٠ / ١‏ . 

. 554 - 554 / ١ انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه‎ )٠١( 

. 44" / ١ انظر : المفصل 4؟١ . الكشاف‎ )١١( 

. ٠١" / انظر : أمالي ابن الشجري ؟‎ )١9( 

. 494 - 457 / انظر : الإنصاف ؟‎ )١15( 

. 7/45 / انظر : شرح ألفية ابن معط ؟‎ )١15( 

. انظر : شرح المفصّل " / للا‎ )١6( 

. ؟6١‎ - انظر : شرح الوافية 64؟‎ )١١( 

(10) انظر : شرح الجمل ١‏ / 44" - 7848 , المقرّب ١‏ / سم » لباب الإعراب 408 . شرح الكافية "٠١/١‏ 
شرح الألفية لابن الناظم 45م -/41ه , الفوائد الضيائية ؟ / 48 - 50 , التصريح ؟/140: الصبّان 
/44. 
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ونُسِب هذا القول إلى البصريين '' 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

جاءت الشواهد النثريّة والشعريّة مؤكدة جواز العطف على الضمير 
المجرور دون إعادة الجارٌ مطلقاً . ومن هذه الشواهد 2 - إضافة إلى ما ورد في 
نص سيبويه السابق - : 
١‏ قراءة حمزة : [ واثّقو | الله الي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَام 0 


؟- وقوله تعالى : [ يسْتَلوتَكَ عَن الشَّهْر الحرَام قِتَالٌ فِيْهِ قَلْ فِيهِ كبير وَصَدْ 
ع سل ان ربنجد الحزاو) . 


*- وقوله تعالى: [وَيَستَفتُور نك فى الساءِ قل اله يكم فيه وَمَا وى عليْكُمْ فى 
الكِتاب)””. 


4- وقوله تعالى : ( وَجَعَمَا لكم فِيْهَا مَعَايَ وَمَنْ لتم له برَازْقِيْنَ 4 © . 


. 15" / "” الإنصاف‎ . ١547/١ التبصرة والتذكرة‎ . ””١ مجالس العلماء‎ . 47١ / انظر : الكامل ؟‎ )١( 
. 57" ائتلاف النصرة‎ . 45/7” 067584 /1١ ء الدر المصون‎ 444 / ” ١ ”830/ البحر المحيط ؟‎ 

. 8١ مجالس العلماء‎ . 48١ / انظر طرفاً من هذه الشواهد في : الكتاب ؟ / 7م" - 58 . الكامل ؟‎ )١( 
الإنصاف ؟ / 457 -454 . شواهد التوضيح 85-87 . البحر‎ . 145-١4١ / ١ التبصرة والتذكرة‎ 
. م"١‎ - ما"٠‎ / ١ المحيط" / 448 . الدر المصون‎ 

(") النساء ٠ ١‏ وقراءة جرّ : ( والأرحام ) قرأ بها - أيضأ - ابن عباس . والحسن . ومجاهد . وقتادة . 
والنخعي . والأعمش . وابن وتاب . وابن رزين . وقرأ الباقون : ( والأرحام ) نصبا . 
انظر : السبعة 5؟؟ . إعراب القراءات السبع وعللها ١77/1١‏ . الحجة في القراءات السبع ١١6‏ . 
اللبسوط ١167‏ . التيسير 87 . العنوان في القراءات السبع 87 . وانظر : شرح الكافية الشافية 7 -١17144/‏ 
69 . شواهد التوضيح 6ه . البحر المحيط ؟ / 810" . 

(4) البقرة /ا١"‏ . 

. ١10/ النساء‎ )6( 

. 7٠١ الحجر‎ )5( 


> 


قال الفرّاء: «وقد يُقال: إِنّْ (مَنْ) في موضع خفض يراد: (جعلنا لكم فيها 
معايش ولمن). وما أقلٌ ما ترد لغرب مخقوضا على موقن قد كني عنه))0". 

ه - وقوله تعالى : ( فَإذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِككمْ فَاذْكروا الله كذكر 2 َايَاءكُمْ أَوْ أشَدُ 
نَكَقم4”. 00 ْ 
قال الزمخشريّ : «< أ أَشَدَ ذِكرَاً ) في موضع جر عطف على ما أضيف إليه 
الذكر في قوله: ( كنزكر كم )»00 

"- وقوله تعاك : ! لَكَنْ الرّاسِحُونَ فى العلم مِنْهُمْ والمؤمِئُونَ يُؤْمِنُونَ ما أزل 
إليك , وما أنْزل مِنْ قبْلِك وَالِيِْينَ الصّلاة ) © . ْ 
ف( الَِيْنَ ) مجرور بالعطف على الكاف في ( إليك ) » والتقدير: 
(يُؤْمنون بما أنز ل إليك وإلى المقيمين الصلاة) ير 0 

- وقوله - عليه السلام- ه: ( إِنْما مَتلَكم وَالِيَهِودٍ وَالفْصَّارَى , كرَجُل استَعمَل 
عمالا ) 09 

8- وحكى قطرب عن بعض العرب قولهم : ( ما فِيها غيْرَهٌ وفرَّسِهِ ) © . 
وأمًا الشواهد الشعريّة : «فقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثيرٌ يَخْريمٌ عن 
أن يجعل ذلك ضرورة)0, 


. 4١ / معاني القرآن ؟‎ )١( 
. "٠١ البقرة‎ )0( 

. "ه٠‎ / ١ الكشاف‎ )0 

(4) النساء 151 . 

(6) انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / ٠١" - ٠١١‏ . الإنصاف ؟ / 457 . 

. ) 7884 ( أخرجه البخاري في كتاب الإجارة . باب : الإجارة إلى صلاة العصر . رقم‎ )١( 

(0) انظر : شرح الكافية الشافية " / ١ ١76٠‏ شرح الألفية لابن الساظم 044 . البحر المحيط ؟ / /ام” . 

الدر الصون 6٠ / ١‏ . التصريح ؟ / ١81‏ . 
(8) البحر المحيط ؟ / /ام" . 
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وبناءً على هذه النصوص ونحوها جوز الكوفيون ”' . ويمونس '" , 
وقطرب”” . والأخفش - في قوله الآخر - ”/ . وابن خالويه ' ٠‏ والزمخشري - 
في قوله الآخر - " , وأبو علي الشلوبين " أن يعطف على الضمير المجرور دون 
إعادة الجارٌ مطلقاً ؛ فيّقال في السّعة والاختيار :( مررث بك وزيدٍ ) . 

واختار هذا القول ابن مالك "” , وأبو حيان" . والزبيدي 9" , 


وغيرهم 7" . 


الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 
يؤيد تلك النصوص ١‏ القياس ) وذلك من وجهين : 
الأول : أن الضّمير المجرور لا كان فضلة كالضمر المنصوب جاز العطفُ عليه من 
غير إعادةٍ العامل 7", ش 


. ١,8 الإنصاف ؟ / "45 . التسهيل‎ . "0١ انظر : معاني القرآن للفراء ؟/85 , مجالس العلماء‎ )١( 
. ائتلاف النصرة ؟؟‎ . 45/1١ 0 0574/1١ البحر المحيط » / 817" . ” / 444 . الدر المصون‎ 

(1) انظر : شرح عمدة الحافظ ؟ / 556" ٠‏ شواهد التوضيح *ه . شرح الألفية لابن الناظم 45 ٠.‏ البحر 
المحيط؟ //817” . الدر المصون ١‏ / 08794 . ائتلاف النصرة ؟؟ ., 

انظر : شواهد التوضيح *ه . شرح الألفية لابن الناظم 544 . ائتلاف النصرة 57 . 

(4) انظر : شرح عمدة الحافظ ؟ / 556 . التسهيل 178 . البحر المحيط ؟ / /اخ" . الدر المصون 074/١‏ . 
ائنتلاف النصرة ؟5 . 

(5) انظر : إعراب القراءات السبع وعللها 178-٠517 / ١‏ ء الحجّة في القراءات السبع 116 . 

(5) انظر : الكشاف "6٠/١‏ . 

(0) انظر : شرح الكافية الشافية 7/ 1744 . البحر المحيط؟ / 817" . الدر المصون ١‏ / 0879 . 

(8) انظر : التسهيل ١١/7‏ - 178 . شرح الكافية الشافية '/ ١74/8‏ . شرح عمدة الحافظ ؟ / 556 . شواهد 
التوضيح 07 . شرح الألفية لابن الناظم 044 . 

(4) انظر : البحر المحيط ؟ / /(8+” . 448/7 . 

. 57 انظر : ائتلاف النصرة‎ )٠١( 

. 161 / أوضح المسالك 47/7" . المساعد ؟ / . التصريح ؟‎ . ه٠‎ / ١ انظر : الدر المصون‎ )١١( 

. 7410 / انظر : شرح ألفية ابن معطٍ ؟‎ )١7( 
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والآخر : أنّه يجوز أن يُبدل من الضّمير المجرور . وأن يُؤْكدَ من غير إعادةٍ 
الجارٌ . فليّجُرْ العطفُ عليه من غير إعادة الجارٌ قياس ©. 
توجيه المانعين للأدلة : 
احتج المانعون للمنع بعلتين ”© : 
إحداهما : أن الضمير المجرور شديد الاتصال بالجارٌ حتى صارا كشيءٍ واحدٍ . 
ألا ترى أنّه يقوم مقام التنوين . فلمًا لم يقم بنفسه . واشقدّ اتصاله 
بالأول صار كبعض حروفه. فلم يَجُر العطف عليه . كما لا يعطف 
على بعض حروف الكلمة . 
والعلة الثانية: أن المعطوف شريك المعطوف عليه في أن كلّ واحدٍ منهما يُعْطف 
على صاحبه . والمضمر المجرور لا يجوز عطفه على ما قبله . فلا 
تقول : ( مررثُ بزيم وو ) , ولا: ( مررتُ بعمرو وك ) . فلمًا لم 
يجز أن يكون معطوفاً إلا بإعادة العامل . لم يجز - أيضا - أن 
يعطف عليه إلا بإعادة العامل . وهو تعليل المازني . 
وأجابوا عن أدلة المجيزين بالآتي : 
أ- الأدلة السماعيّة : 


: © لا حَجّة في الاستدلال بقراءة حمزة : ( وَالأَرْحَام 1 لأوجه‎ -١ 


. 07١ / ١ انظر : البحر المحيط » / ه8" . الدر المصون‎ )١( 

)١(‏ انظر : الكتاب »" / 587 . التبصرة والتذكرة ١5١ - ١40/١‏ ء أمالي ابن الشجري " / 5١4-15١‏ ؛ 
شرح الألفية لابن الناظم 45 ٠‏ شرح ألفية ابن معطٍ ؟ / 1/91 . البحر المحيط " / 448 - 444 . 

() انظر : معاني القرأن للفراء ١‏ / ؟8؟ . الكامل ؟ / 4١‏ . معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟ / ؟ . إعراب 
القرآن للنحاس 54٠ / ١‏ . إعراب القراءات السبع وعللها ١78 / ١‏ , الكشّاف ١‏ / "447 . المفصّل 174 » 
الإنصاف ؟ / 4507 . تفسير القرطبي ه / ” . شرح الكافية "6١ / ١‏ . البحر المحيط 444/6 - 5.6١0‏ . 
الدر المصون ؟ / 5917 . 


17ج 


أ - أنَّ الواو واوٌّ قسم . وليست واوَ عطفي . وجواب القسم : [ إِنَّ الله كانَ 
ب- أنَّ ( الأرحام ) مجرورة بباءِ مقدّرة . حُذِفت لدلالة الأوى عليها . 
ج- أن هذه القراءة لحن من القارئ . أو خطأ في العربية لا يجوز إلا في 
اضطرار شعر . وخطأ - أيضاً - في أمر الدين . وقيل : إِنَّ هذه القراءة 
جاءت على وجه ققبيح . 
؟- ولا حُّجّة - أيضاً - في قوله تعالى : ( وكفْرٌ به والسجد الحَرَام ) ؛ لأ 
(المسجد الحرام) مجرورٌ بالعطف على ( سبيل الله ) . لا بالعطف على 
(به). والتقدير فيه: (وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام ) ”". وقيل: 
إنّ ( السجد الحرام ) مجرورٌ بالعطف على ( الشهر الحرام ) ٠‏ وقيل غير 
ذلك ”". 
- وأمًا الاحتجاج بقوله تعالى : ! وَمَا يُْلَى عَلِيكم في الكتب ) . فأجيب عنه 
بأوجه © : 
أ - أن ( ما ) في موضع رفع بالعطف على لفظ ( الله ) » ولييست في موضع 
جر . 
ب- أن ( ما ) في موضع جر بالعطف على ( النساء ) من قوله : (و 
يَسْتَنُونَك في النّساءٍ) لا على الضمير المجرور في ( فِيْهِنَ ) . 
ج - أن الواو في : ( وَمَا يُتلَى عَليْكُمْ 1 للقسم كأنّه قال : ( وأقسم بما يُتلى 
عليكم في الكتاب ). 


. 08١ - 79م‎ / ١ الدر المصون‎ . ”85 / ١ البحر المحيط‎ , 477 - 41/١ / انظر : الإنصاف ؟‎ )١( 
, هلاه - الام‎ /١ (؟) انظر : البحر المحيط ؟ / 5خ" . الدر المصون‎ 
. 4#37/1 الإنصاف ؟ //550 - 458 ء البحر المحيط ؛ / 27 . الدر المصون‎ ١ 51م‎ /1١ انظر : الكشاف‎ )*( 


ا 


4- ورد الاحتجاج بقوله : [ وَمَنْ لَسْكُمْ لهُ برَازْقِيّن ) أن ( مَنْ ) في موضع 
نصب بالعطف على ( معايش) "©. 

ه- ولا حُجَّة - أيضا - في الاحتجاج بقوله: ١‏ أو أَشَد ذكرًا) ؛ لأنّ ( أشد ) إن 
كانت في موضع جر . فهي مجرورة عطفاً على ( ذكركم ) المجرور بكاف 
التشبيه » وتقديره: ( أو كذكر أشدٌ ذكرأً ) . وقد تكون ( أشد ) في موضوع 
نصب ؛ ولهم فيها تأويلات عدي 1 

. وأجيب عن الاستدلال بقوله : ! والقِيْمِيْنَ الصَلُوةَ ] بأوجه عدة‎ -١ 
أبرزها9':‎ 
أن ( اللقيمين ) ليس في موضع جر , وإنّما هو في موضع نْب على المدح‎ - 
.) بتقدير فعل . أي : ( أعني المقيمينَ‎ 

ب- أنه مع التسليم بأنّْ ( اللقيمين ) في موضع جر . فإنّه مجرور عطفا على 
( ما ) من قوله : ( بم أَنْرَلَ إليك ) ٠‏ أي : ( يؤمنون بما أنزل إليك 
وبالمقيمين ). 

ب الأدلة القياسية : 

- أجاب ال مانعون عن دليل القياس الأول بأنْ المجرور كالجزء وكالتنوين 

بخلاف المنصوب”". 


. 47/7 / انظر : الإنصاف ؟ / ”57 . البحر المحيط ؟‎ )١( 

.444- 448/١ الدر المصون‎ . "٠54 - ”٠ا//؟ انظر هذه التأويلات والحكم عليها في : البحر المحيط‎ )١( 
الكامل ؟ / 40 - 479 . معاني”القرآن‎ » ٠١6 / ١ انظر : الكتاب ؟ / 57 ء معاني القرأن للقراء‎ )7( 
البحر‎ , 497١ - 458/7 الإنصاف‎ . ٠١+ / أمالي ابن الشجري ؟‎ » 188 - ٠١ / وإعرابه للزجَاج ؟‎ 
, 45" 45١ / المحيط 4 / ه١1 - 15 , الدر المصون ؟‎ 

(4) انظر : شرح ألفية ابن معط" / 44" . 
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- وأما الدليل الثاني ٠‏ فأُجِيب عنه : <«بأنَّ التأكيد والبدل ليسا بأجنبيين 
منفصلين عن متبوعهما لا لفظا ولا مغنى . أمّا مغنى فلأنٌ البدل في 
الأغلب إمّا كل المتبوع . أو بعضه . أو متعلقه , والتأكيد عين المؤكد . 
وأمّا اللفظ فلأنه لا يُفصل بينهما وبين متبوعهما بحرفي كما في عطف 
النسق . فلم يُنْكر جَري ما هو كالجزء من متبوعه على ما هو كالجزء من 
عامله ؛ لتوافق التابع والتبوع من حيثٌ كون كلّ واحدٍ منهما كالجزءٍ مما 
قبله ومتّصلٌ به , وأمًا عطف النسق فمنفصلٌ عن متبوصه لفظاً بحرف 
العطف . ومعنى من حيث إن المعطوف في الأغلب غير العطوف عليه . 
فأُنْكِر جَري ما هو مستقلّ كالأجنبي من متبوعه على ما هو كالجزء مما 
قبله لتخالف التابع والمتبوع»2". 
مناقشة توحيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 
-١‏ اعتراضهم الاستدلال بقراءة حمزة: ( وَالأرْحَام ) مردود من أوجه © : 
أ - لا يجوز أن تكون الواو للقسم ؛ لأنه إذن يكون قسم السؤال ؛ لأنّ 
قبله: إوائّقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 1 . وقسم السؤال لا يكون إلا 
مع الباء . 
ب- وأما جرٌ ( الأرحام ) بباءٍ مقدّرة فضعيف ؛ لأنْ حرف الجر لا يعمل 
مقدّراً في الاختيار إلا نحو : ( الله لأفعلنٌ ) . 
ج - وأمًا الحكم على القراءة باللحن , أو الخطأ فهو حكمٌ مجحف 
وباطل؛ لأها قراءا سي متواترة ؛ وحمزةٌ إمام في القراءة . 
)١(‏ شرح الكافية "8١-٠١ / ١‏ , وانظر : شرح الألفية لابن الناظم 047 . 
(7) انظر : شرح الكافية ”٠١ / ١‏ . البحر المحيط” / 444 - 50٠0‏ ء الدر المصون ؟ / 49؟ . 


ا © 


كان صالحاً ورعا ثقة في الحديث؛ ولذا فإنّهِ لا يجوز الحكم على 
قراءته بالخطأ أو اللحن . قال ابن خالويه: «وليس لحنا عندي ؛ 
أن ابن مجاهد حدثنا بإسنادٍ يعزيه إلى رسول الله - عليه السلام 


- أنه قرأ : ( وَالأَرْحَام ) ٠‏ ومع ذلك فإِنَّ حمزة كان لا يقرأ حرفا 


إلا بأثر 0 
وذكر الذهبي أنَّ الإجماع قد انعقد على تلقي قراءة حمزة بالقبول . 
والإنكار على من تكلم فيها 0 


وقال أبو حيّان : «ولسنا متعبّدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن 
خالفهم . فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون ١‏ وكم 
حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون ٠‏ وإِنّما يَعرفَ ذلك من له استبحار 
غلم العربيةة لا أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم الآخذون عن 


الصحف دون الشيوخ»»77". 
؟- وأمًا ردّ الاستدلال بقوله: ( وكفرٌ به وَالْسَجِدٍ الحرام ) فمعترض من 
وتحيية 3 


أ - أنْ جر ( المسجد ) بالعطف على ( سبيل الله ) ممتنع مثله باتفاق ؛ 
لاستلزامه الفصل بين المصدر . ومعموله بالأجنبي ( وهو الذي لا تعلق 
له بالصلة ) . 

ب- وأمًا جرّ (السجد) بالعطف على (الشهر الحرام) فضعيفٌ ؛ لأنّْ القوم 


. //ا84؟ -48؟‎ ١ وانظر : النشر‎ . 114-١١8 / ١ إعراب القراءات السبع وعللها‎ )١( 

(7) انظر : ميزان الاعتدال ١‏ / 506 . 

(”) البحر المحيط ”7 / 60٠‏ . 

(4) انظر : شرح الألفية لابن الناظم 15ه . البحر المحيط ؟ / 856” . الدر المصون ١‏ / 74ت - 07١‏ . 
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لم يسألوا عن السجد الحرام إذ لم يشُكوا في تعظيمه . إِنْما سألوا عن 
القتال في الشهر الحرام ؛ لأنّه وقع منهم . ولم يشعروا بدخوله 
فخافوا من الإثم » وكان المشركون قد عيِّروهم بذلك . إضافة إل أن 
هذا العطف مُتَكلّفٌ جداً يبعد عنه نظم القرآن . والتركيب الفصيح . 
#- والاحتجاج بقوله تعاك : [ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ 1 على جواز العطف على 
الضمير المجرور دون إعادة الجارٌ قائم ٠‏ والمعنى يؤيّده . إذ التقدير : 
( يُفتيكم في متلوهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب ) . وإضافة ( متلوّ ) 
ال مين( هُنّ)اسائفة إذ الاضافة تكون بأدنى ملابسة لا كان متلوًاً 
فيهن ؛ صحت الإضافة إليهن . 
واختار أبو حيّان هذا الوجه معضّدا اختياره بأنّ الأوجه كلها 7 تؤدي إلى 
التأكيد . وأمّا وجه العطف على الضمير فيجعله تأسيسا . وإذا دار الأمر 
بين التأكيد والتأسيس. فالتأسيس أولى ”" , 
4؛- وأمًا رد الاحتجاج بقوله : / وَمَنْ لَسْكُمْ لَه بِرَازْقيْنَ 1 فغير مُسلّم ؛ لأنَّ 
(مَنْ) يجوز أن تكون في محل نَصَبمٍ . ويجوز أن تكون في محل جر 
والمعنى ظاهرٌ وواضح على هذا الوجه . وقد رجحه أبو حيان ©". ٌْ 
- وأمّا ما ذكروه في قوله : [ أو أَسَدْ ذِكرَا 1 فهو تأويلٌ بعيدٌ وفيه تجوّرٌ 
والأوك أن يُجعل ( أو أشدٌ ) مجرورا عطفا على الخفوض بإضافة الصدر 
إليه » وهو ضمير المخاطبين كما تقو ل : ( كذكر قريش آباءهم أو قوم أشد 
منهم ذكرأ ) . وهو معنى حسن ٠‏ ليس فيه تجوَرٌ بأن يُجْمَل للذكر كر 


. 47 / الدر المصون ؟‎ . 8" -- 4١ / انظر : البحر المحيط ؛‎ )١( 
. 57/7 / انظر : البحر المحيط ؟‎ )١( 


1541١ 


لأنْ ( أشد ) من صفات الذاكرين”". 
-١‏ وأمّا اعتراضهم الاستدلال بقوله تعالى  :‏ وَالمِيِْيْنَ الصّلة ) » فغير مُسلْم 
لأمرين 29: 
أ - أن النصب على القطع إِنّما يسوغ عند تمام الكلام » كما أنه ضعيف 
لأجل حرف العطف . 
ب- أَنْ القول بأ ( المقيمين ) في موضع جر عطفاً على ( ما ) من قوله : 
( بما أَنْزلَ إِلَيْكَ 1 ضعيف ؛ لأنّه يُسْلِمِ إلى ادعاء حذف مضاف . 
والحذف خلاف الأصل ١‏ ويغني عنه القول بأن ( المقيمين ) في 
محل جر عطفاً على الكاف في : (إليْك ) ويؤيّده سلامة المعنى . 
ب الأدلة القياسية : 1 
يجاب عن اعتراضهم ( القياس ) بالآتي : 
أولا : قولهم : «إنْ المجرور كالجزء وكالتنوين» يردّه : «أنْ شبه الضمير 
بالتنوين ضغيف . فلا يترتب عليه إيجاب ولا منع . ولو منع من 
العطف عليه لمنع من توكيده . ومن الإبدال منه ؛ لأنّ التنوين 
لا يؤكد ولا يُبدل منه . وضمير الجر يؤكد ويّبدل منه بإجماع . 
فللعطف عليه أسوة بهما»2. 
ثانيا : وأمًا اعتراضهم دليل القياس الثاني ٠‏ فلا يخفى ما فيه من تكلفي 
وبعد . والأولى القول بالجواز قياسا . 
وأما احتجاجهم فيجاب عنه بالآني : 


. 448 / ١ الدر المصون‎ . "٠:4 / البحر المحيط ؟‎ . ”6٠ / ١ انظر : الكشاف‎ )١( 
. 1517 / الدر المصون ؟‎ , ١5 ١8 / انظر : البحر المحيط ؛‎ )"( 
. 84 - 87 شواهد التوضيح‎ )"”( 
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أولاً: احتجاجهم بأنَّ ضميرٌ الجر يقوم مقام التنوين ؛ معترض بأنّ شبه الضمير 
بالتنوين ضعيف ؛ فلا يترتب عليه إيجابُ ولا منيع ٠‏ وقد سبق إيضاح 
ذلك قريبا . 
: تعليل المازني : «إنّْ العطوف شريك المعطوف عليه ... » يرده أنه لو 
كان حلولٌ كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه محلّ الآخر شرطا في 
صحة العطف لم يَجْرْ نحو: (رَبٌ رجل وأخيه). ولا: (زيد وأخوه 

منطلقان) ١‏ وأمثال ذلك من المعطوفات الممتنع تقدّمها وتأخر ما عطِفت 
عليه. وكما لم يمتنع فيها العطف. لا يمتنع في: (مررت بك وزيد). 
وخوو 0 
واعترض أبو حيان المازني بقوله : «يجوز أن تقول: ( رأيتك وزيداً ) . 
ولا يجوز: (رأيت زيدا وك ) ٠‏ فكان القياس : ( رأيتك وزيداً ) أل يجوز 0 

قال ابن مالك : «وإذا بَطِلَ كونُ ما تعللوا به مانعاً . وجب الاعترافٌ 
بصحّة الجواز»”2. 
الترجيح : 

يتّضح مما تقدم رَجَحان مذهب الكوفيين ومن وافقهم من المجيزين 
لتلعطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار ؛ لثبوت السماع بذلك نثرأ ونظما ؛ 
ولأنْ القول بخلافه يترتب عليه إهدار طائفة من النصوص الثابتة بالنقل الصحيح. 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

أن العطف على الضّمير المجرور من غير إعادة الجارّ نحو : ( مَرَرْتْ بك 
وَرَيْدِ ) جائز في السّعة والاختيار ٠‏ وإنْ كان إعادة حرف الجر أكثر وأولَى . 


ع 


. 17148 - ١741 / 8" التوضيح 4ه . شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 44 / (؟) البحر المحيط"‎ 
. ١١44 / " شرح الكافية الشافية‎ )”( 
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( جواز لختقسر أو تسكين حركة هاء الغائب بعد المتد. ك) 

قاك سيبويه في باب: ( ثبات الياء والواو في الهاء التي هي علامة 
الإضمار , وحذفهما): «فأما الثبات فقولك : ضَرَبَهُو زِيدٌ . وعَلِيْهي مال . 
ولدَيهُو رجلّ ... فإذا كان قبل الهاء حرف لين . فإنّ حذف الياء والواو في الوصل 
أحسن ... والإتمام عربي ... فإن لم يكن قبل هاء التذكير حرف لين أثبتوا الواو 
والياء في الوصل ة وقدبيطلك: بعضل الفون التحرف الى بعد الناء إذاكان ها قبل 
الهاء ساكناً ... فإن كان الحرف الذي قبل الهاء متحركاً فالإثبات ليس إلا . كما 
تثبت الألف في التأنيث ؛ لأئّْه لم تأت علة مما ذكرنا ؛ فجرى على الأصل ؛ إلا 
أن يضطر شاعر فيحذفى»)”" . 

يتبين من ذلك أنْ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف على 
جواز تسكين حركة هاء الغائب أو اختلاس الحركة إذا كان ما قبلها متحرّكاً . 
ولذلك حكم على هذا الأسلوب بأئه لا يكاد يوجد في لغة العرب. إلا في الاضطرار. 
وأن الأفصح هو الإشباع . 

وقد تبع سيبويه في وجوب إشباع حركة هاء الغائب إذا كان ما قبلها 
متحرّكا المبّرو 29 والزجّاج 7 والنحّاس © . والعكبري " . 


ورجح ابن مالك 29 , والرضي 5 »؛ وبعض المتأآخرين 8 مذهب سيبويه. 


. ١4١0-1١89 / 4 الكتاب‎ )١( 

(؟) قال المبرد : (( واعلم أنْ الشاعر إذا احتاج إلى الوزن وقبل الهاء حرف متحرك . حذف الياء والواو 
اللتين بعد الهاء ؛ إذ لم يكونا من أصل الكلمة )) المقتضب "8/١‏ . 

(”) انظر : معاني القرآن وإعرابه 4١/١‏ - 47 . 

(4) انظر : إعراب القرآن ١‏ / 88" . 

(6) انظر : التبيان في إعراب القرآن ١‏ / 7077 . 

. 157-١1١ /١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

() انظر : شرح الكافية ١١/١‏ . ظ 

(8) انظر : المساعد 41/١‏ - 45 . شفاء العليل 184/١‏ , تعليق الفرائد ١‏ / 44 - 0ه . الهمع .145/١‏ 
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وأشاروا إلى أنْ تسكين حركة هاء الغائب بعد الحركة واختلاسها لغة واردة عن 
بعض العرب""' . 

وذهب الكسائي '" . والفراء " , والأخفش ”' , وابن مجاهد ”” . وابن 
خالويه " . وابن جني " . وأبو البركات بن الأنباري ”” , والهمداني " , 
وآخرون ”" إلى جواز اختلاس حركة هاء الغائب بعد التحرك وتسكينها . وأن 
ذلك لغة صحيحة لبعض العرب . 


.8 هم 


قال الكسائي: «سمعت أعراب عقيل وكلاب يقولون : ( إن الإنْسَانَ لرَبّةْ 
لكتُونٌ]”'' بالجزم » و( لربه لكنود) بغير تمام ٠و(‏ لهُمال وله مال)»9" 
بالإسكان والاختلاس 9" , 


. ١54! / ١ قال السيوطي : (( إسكان هذه الهاء لغة قليلة )) . الهمع‎ )١( 

(7) أنظر : شرح التسهيل ١17/١‏ . البحر المحيط 77١/7‏ - 77571 . /510” ء المساعد 47/١‏ . شفاء العليل 
4/١‏ . 

() انظر : معاني القرآن ١‏ / 597 . 

(4) انظر : الخصائص ١78/١‏ . ٠لا”‏ . 

(0) انظر : السبعة في القراءات 7١١ - 5١9‏ . 

(5) انظر : إعراب القراءات السبع وعللها 115-1١١6 / ١‏ ء الحجة في القراءات السبع ١١١‏ . 

. ”0٠ / ١ انظر : الخصائص‎ )0 

(4) جوز أبو البركات بن الأنباري اختلاس حركة هاء الغائب بعد المتحرك؛ وقصر التسكين على ضرورة 
الشعر . 
انظر : البيان في غريب إعراب القرآن ١‏ / ؟ - 554 . 

(4) انظر : الفريد في إعراب القرآن المجيد ١‏ / 88ه . ؟ / 18 . 

)٠١(‏ ائظر : البحر المحيط 77١/7”‏ . /57” . الارتشاف ١//ا55‏ . الدر المصون ؟ / 05١4١ 1١4٠‏ 4؟5. 

. العاديات ؟‎ )١١( 

(19) انظر : شرح التسهيل ١‏ / 17 . البحر المحيط " / 357-57١‏ , المساعد ١‏ / 47 . 

. ١41 / انظر : الدر المصون ؟‎ )١1( 


لك 


وقال الفرّاء : «من العرب من يجزم الهاء إذا تحرّك ما قبلها ؛ فيقول : 
ضربتة ضرباً شديداء أو يترك الهاء إذ سكنها . وأصلها الرفع بمنزلة (رأيتهم) 
و(أنتم)»” . 
ونسب الأخفش لغة إسكان الهاء لأَرْد السَّرّاة ©. 
ومن - هنا - يقضح أنّ السيوطي قد وهم . إن جعل الإشباع إجماعاً " . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
١‏ - قوله تعالى : ( وَمِنْ أهْل الكتاب مَنْ إنْ تَأمَنْهُ بقِنْطار يُؤْدِه إليك وَمِنْهُمْ مَنْ 


إِنْ تَأَمَنْهُ بوينار لا يُؤْدّهِ إليك إلا مَا دُمْتَ عليه قَايْمَاً 1 9 , 
حيث قرئ بسكون الهساء قِ (يؤدة)290 وبالكسرة من غير صلة وهو 
الاختلاسى". 


. 377 / ١ معاني القرآن‎ )١( 

. ”/٠ ١ ١718 / ١ انظر : الخصائص‎ )١( 

© انظر : الهمع ١95/1١‏ . 

(14) آل عمران هلا . 

(5) وهي قراءة أبي عمرو نقلها عبدالوارث واليزيدي . وقرأ بها أبو بكر . وحمزة . والأعمش . وروى 
الكسائي عن أبي بكر أنها قراءة عاصم . وقرأ بها هشام من طريق الدجواني . وابن وردان من طريق 
النهرواني . وابن جماز من طريق الهاشمي . قال عباس : سألت أبا عمرو عن جزم الهاء. فقال : ليس 
انظر : السبعة لابن مجاهد 5١5- 5٠١‏ . إعراب القراءات السبع وعللها ١١6 / ١‏ . الإتحاف ١‏ 
/48» وانظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١ 4*١ /1١‏ إعراب القرأن للنحّاس ١‏ / 788 . البحر 
المحيط "/١؟؟‏ . الدر المصون 7 / ١ ١5٠‏ فتح القدير ١‏ / 07" . 

(7) وهي قراءة نافع برواية قالون عن الحلواني . وقرأ بها الكسائي . ويعقوب . وأبو جعفر يزيد بن 
القعقاع . ونُسِبت إلى ابن عامر . 
انظر : السبعة لابن مجاهد ٠١5‏ . إعراب القراءات السبع وعللها ١١5 / ١‏ . الإتحلف 1485/١‏ 2 
وانظر : البحر المحيط" / ١؟؟‏ . 
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-١‏ وقوله تعاك: [ وَمَنْ يُرِدْ كواب الدنيَا تُؤد ؛ بنهَا وَمَنْ يُودْ تَوَابَ الآخِرَة 
نُؤْتِهُ مِنْها 01 . 
حيث قُرِئْ بسكون هاء (نؤتة)”" في الموضعين. وبكسر الهاء بلا صلة. 
لد تعالى : [ نُوَلَهِ ما تولَى ونُضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصيرا ] 9" . 
قرئ بإسكان الهاء في (تُولَُ) و (نُضْلِةُ)”. وبكسر الهاء فيهما بلا صلة". 


والشواهد مسن القران الكريم على جواز اختلاس حركة هاء الغائب 


وتسكينها بعد الحركة كثيرة وواضحة”". 
4- وقول الشماخ : . 
َه رَجَلُ كانه صوْتُ حاٍ 202 إذاطَلَب الوَسيقة أو زَويْث0» 


. ١48 آل عمران‎ )١( 

(1) وهي قراءة أبي عمرو . وهشام ١‏ وأبي بكر . وحمزة , وابن وردان من طريق النهرواني ؛ وابن جماز 
من طريق الهاشمي . 
انظر : السبعة لابن مجاهد 7١5-5١١‏ . الإتحاف 488/١‏ -444 . وانظر : البحر المحيط ” / 
/اح”. السر المصون ؟ / 554 . 

() وهي قراءة قالون . ويعقوب . واختلف عن ابن ذكوان . وهشام من طريق الحلواني . وأبي جعفر . 
ونُسبت هذه القراءة لنافع » وابن عامر من رواية الحلواني . 
انظر : السبعة لابن مجاهد 7٠١ - ٠١٠4‏ . الإتحاف 484/١‏ . وانظر : البحر المحيط ” / 51" . الدر 
الصون ؟ / 594 . 

. 1١١6 الئساء‎ )4( 

(5) وهي قراءة أبي عمرو . وأبي بكر . وحمزة , واختلف عن هشام ٠‏ وابن وردان ٠‏ وابن جماز . 
انظر : السبعة لابن مجاهد 75١5- 7١١‏ , الإتحاف 5٠١ / ١‏ . وانظر : البحر المحيط ؛ / /ا5؟ . 

. وهي قراءة قالون . ويعقوب . وأبي جعفر في وجهه الثاني . ونُقِلت هذه القراءة عن نافع . وابن عامر‎ )١( 
. وانظر : البحر المحيط ؛ / /ا5‎ . ه١‎ / ١ الإتحاف‎ . 5٠١ - 5٠١4 انظر : السبعة‎ 

(1) انظر مزيدا من الشواهد القرآنية في : دراسات لأسلوب القرآن الكريم " / 118-1١04 / ١‏ . 

(8) البيت من البحر الوافر . والزجل : الجلبة ورفع الصوت . والوسيقة : القطيع من الأتن . والزمير : 
الصوت الحسن . 
انظر : ديوان الشماخ ١65‏ . الكتاب ”٠ / ١‏ . المقتضب /1١‏ 9517© . الخصائص ١‏ / ١ل‏ . الإنصاف ” / 
5 البحر المحيط ” / 77١‏ 548” . 


2-1-7 


ورد البيت باختلاس الضمة في ( كأنهُ ) . 
ه- وقول الآخر : 
فَظلتُ لدَى البيت العتيق أَخِيْلهُ ومِطْوَايَ مُشْتَاقان له أرقان 7 

ورد هذا البيت بسكون الهاء في (له) . ْ 

وهناك شواهد شعرية أخرى تدل على جواز اختلاس أو تسكين حركة هاء 

الغائب بعد المتحرك 9؟ , ظ 
الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 

يؤيّد من أجاز تسكين هاء الغائب بعد المتحرك ( القياس ) ووجهه : 

-١‏ أن الهاءً اتصلت بالأفعال (يؤدهُ. نؤتة. نصلة. نولة).فصارت لشدة التلازم 
كبعض حروف الفعل غير منفصلة عنه. وناكان كالكلدة الواحدة خففه 
بإسكان الهاء , كما خفف (يأمركم) و(ينصركم). وليس بمجزوم. فهذا 
أصل لكل فعل مجزوم اتصلت به هاء”” . 

؟- أن الهاء وقعت موقع المحذوف الذي كان حقه لو لم يكن حرف علة أن 
يسكن. فأَعْطيت الهاء ما تستحقه من السكون © , 

*- أنه إجراءً للوصل مجرى الوقف ” . وهو باب واسع وواردٌ في القرآن 


. البيت من البحر الطويل . وهو لعمرو بن أبي عمارة , ونُسِب ليَعْلى الأحول الأزدي‎ )١( 
.١4١/ " المنصف ” / 84 . الدر المصون‎ . ”/0٠ . ١58/1١ الخصائص‎ . “84/١ انظر : المقتضب‎ 
. 4١0١ / الخزانة ؟‎ 

- 137/١ شرح التسهيل‎ » 1/١ » ١178/1١ وم . الخصائص‎ - "8/1١ انظر طرفا منها في : المقتضب‎ )١( 
١ .١40-1١45/١ .ء الهمع‎ 14١-١5٠ / ” الدر المصون‎ . ١١ / ء شرح الكافية ؟‎ 1 

(6) انظر : الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ١١١‏ . 

(5) انظر : البحر المحيط“" / /ا5” . الدر المصون > / 774 . 

(5) انظر : التبيان في إعراب القرآن ١‏ / ”737 . روح المعاني / 7١7‏ . 


ذف 27 


الكريم ولغة العرب”' . 

- ويؤيّد من أجاز الاختلاس : 

-١‏ أنّْ الأصل ( يؤدّيه . نؤتيه ... ) . فزالت الياء للجزم . وبقيت الحركة 
مُخْتَلسة على أصل ما كانت عليه ” ٠‏ ويقوّيه أن الحذف عارض . فلا يُعتدَ 
به”© , 

؟- أنّه يُكتفى بالحركة مختلسة دون إشباع ؛ لأنَّ الحركة تدلٌ على الحرف 

المحذوف . ثم إن الأصل ألا يُزاد على الهاء شيء كبقية الضمائر 9 . 

توجيه المانعين للأدلة : 

احتج من أوجب الإشباع بأنّ الياءً لا سقطت للجزم أفضى الكلام إلى هاءٍ 
قبلها كسرة , فأَشْيع حركتها . فردٌ ما كان يجب في الأصل لها " . 
وأجابوا عن الشواهد بالآتي : 
أ- الشواهد القرائنية : 

-١‏ قال الزجّاج عن تسكين هاء الغائب بعد الحركة : «وهذا الإسكان الذي 
حكى عنه هؤلاء غلط بيّن لا ينبغي أن يُقرأ به ؛ لأنّ الهاء لا ينبغي أن 
تُجْرّم ولا تسكن في الوصل . إِنّما تسكن في الوقف»”" . 
وقال عن الاختلاس : «أما الحكاية عن أبي عمرو فيه وفي غيره فغلط . 


. 1١4١ / الدر المصون ؟‎ . ١78 / ١ انظر : الخصائص‎ )١( 

(7) انظر : الحجة في القراءات السبع ١١١‏ . إعراب القراءات الشوانٌ ١‏ / 777 . البحر المحيط” / 51" » 
الدر المصون ؟ / 774 . 

(”) انظر : البحر المحيط ” //1ا5” . 

(4) انظر : التبيان في إعراب القرآن 71/١ / ١‏ . 

(6) انظر : الحجة ١١١‏ . البحر المحيط” / /ا5” . الدر المصون > / 774 . 

(5) معاني القرآن وإعرابه ١‏ / :57 . 


ات 


كان أبو عمرو يختلس الكسرة , وهذا كما غلط عليه في ( بارنكمْ ) ”© 
حكى القراء عنه أنه كان يحذف الهمزة في ( بارثكم ) 9 ي» 
؟"- وقال أبو عبيد عن التسكين: <مَنْ أسكن الهاء فقد أخطأ ؛ لأنّ الهاء اسم . 
والأسماء لا تُجَرَّهِ)»27 . 
*- وقال النحّاس : «قأمًا إسكان الهاء فلا يجوز إلا في الشعر عند بعض 
النحويين . وبعضهم لا يُجيزه , وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثل 
هذا . والصحيح عنه أنه كان يكسر الهاء»»" . 
ب- الشواهد الشعرية : 
حمل المانعون شواهد المجيزين الشعريّة على أنها من قبيل الضرورة التي 
ليس للشاعر عنه مندوحة 0 
ج- الأدلة القياسية : 
اعترض العكبري من جوز إسكان الهاء إجراءٌ للوصل مجرى الوقف 
بقوله: «وهو ضعيف؛ وحَقْ هاء الضمير الحركة. وإِنّما تُسكّن هاءً السكت» © 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
يمكن الإجابة عمًا ذكروه بالآتي : 
أ- الجواب عن اعتراض الشواهد القرآنية : 
-١‏ لايسلم ما أورده الزجّاج والنحّاس ؛ وذلك من وجوه : 
)١(‏ البقرة 04 , 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ١‏ / 47 . 
(") إعراب القراءات السبع وعللها ١١6/١‏ . 
(1) إعراب القرآن /١‏ 88” . ولعل النحاس -هنا- يمنع الإسكان. ويجوز الاختلاس. كما يدل عليه كلامه . 
(©)انظر . المققضب 78/01١‏ --4” , الا , شرح التسهيل 189/١‏ . البحر المحيط" / 57١١‏ 2 50 - 


الدر المصون ؟ / 15٠‏ . المساعد ١‏ / 47 . شفاء العليل ١‏ / 185 . الهمع ١45/١‏ 1 
)١(‏ التبيان في إعراب القرآن ١‏ / ؟ا؟ . 


586١٠ ل‎ 


أ- أن قراءة التسكين قراءة سبعية . متواترة . وكفى أنّها منقولة من إمام 
البصريين أبي عمرو بن العلاء . فإنّه عربي . صريحٌ » وسامعٌ لفةٍ . 
وإمام في النحو . ولم يكن ليذهب عنه جواز مثل هذا ”" . 

ب - أن الإسكان والاختلاس لغة ثابتة عن العرب حفظها الأئمة الأعلاء 
كالكسائي . والفرّاءء والأخف” . وذكروا أنّها لغة أزد السراة . 
وبني عُقيل. وبني كلاب7 

ج- ئقل عبد الوارث . واليزيدي أن أبا عمرو كان يقرأ بإسكان الهاء . 
قال اليزيدي: «يلزم أبا عمرو أن يقرأ : ( وَمَن يَأَتِهِ مُؤْسِنَا) 9) 
جزما». قال ابن مجاهد : «وهذا يدل على أن أبا عمرو كان يقرأ : 
( يَأْتِه ] يصل الهاء بياء ....24 وقال عباس : سألت أبا عمروعن 
جزم الهاء , فقال : ليس بلحن" . 

د - واعترض السمين الحلبي ما ذكره الزجّاج بقوله : «وهذا الرد من 
الزجاج ليس بشيء ؛ لوجوه منها : أنه فرٌ من السكون إلى الاختلاس . 
والذي نْصّ على أنَّ السكون لا يجوز . نص على أنّ الاختلاس - أيضا - 
لا يجوز . بل جعل الإسكان في الضرورة أحسن منه في الاختلاس»” . 

؟- ولا يسلم ما ذكره أبو عبيد . وقد ردّه ابن خالويه بقوله : «ليس ذلك 
غلطا ؛ وذلك أنَّ الهاء ما اتصلت بالفعل . فصارت معه كالشيء الواحد 


. 76١/7 البحر المحيط‎ . 7١١ انظر : السبعة في القراءات‎ )١( 
البحر‎ . 17/١ شرح التسهيل‎ . "7٠١ . ١1١8/١ الخصائص‎ ٠ 77“ / ١ انظر : معاني القرآن للفرّاء‎ )'( 


المحيط "/ 575١‏ -؟؟75 , 


(”) انظر : البحر المحيط " / 77١‏ - 7377 . السر المصون ؟ / ١4١‏ . 
(4؟) طه هلا . 

(5) انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد 5١١‏ -؟١7‏ . 

(5) الدر المصون * / ١41‏ . 


 ؟58ه5‎ 


خففوها بالإآسكان. وليس كل سكون جزماً» . 
يُقال: إنْ هذه الشواهد الشعرية ليست من قبيل الضرورة. وإنّما جاءت 
على لغة من لغات العرب الثابتة. وقد حفظها الأئمة الأعلام كالكسائي. والغرّاء. 
والأخفش. وحكوا أنّها لغة منقولة عن بني مُقهْل وبني كلابء وأزْد السّراة . 
ج - الجواب عن اعتراض القياس : 
- لا يُسلّم ما ذكره العكبري من أنّ إجراء الوصل مجرى الوقف ضعيف . 
بل هو باب واسعٌ ورد كثيرا في القرآن الكريم نحو قوله تعالى : 
( أنا أخى وأْمِيْتْ ) " . وقوله : ( لَمْ يَكَسَن وَانْطْرْ] © » وورد 
- أيضاً - في لغة العرب © . 
- ولا يسلّم احتجاجهم بأنٌّ الياء لا سقطت للجزم أفضى الكلام إلى هاءٍ 
قبلها كسرة . فَأَشيع حركتها , فردٌ ما كان يجب في الأصل لها ؛ 
لأن كسر الهاء وإتباعها بياء ساكنة جائزٌ على ضعف . أمّا جوازه 
فلخفاء الهاء بيّنت بالإشباع . وأما وجه الضعف فلأن الهاءَ خفيّة . 
والخفي قريب من الساكن . والساكن غير حصين . فكأنٌ الياء 
وليت الياء © . 
وبهذا يتبين أن قول من قال : إسكان الهاء واختلاسها في هذا النحو 
لا يجوز إلا ضرورة ؛ ليس بشيء” . ظ 
)١(‏ إعراب القراءات السبع وعللها ١15-1١١8 / ١‏ . 
(7) البقرة 764 . 
(6) البقرة 64 . 
(4) انظر : الخصائص ١‏ / 1718 , الدر المصون ؟ / ١١4٠‏ (14 . 


(6) انظر : القبيان في إعراب القرآن ١ / ١‏ . 
(5) انظر : الدر الصون ؟ / 784" . 


561: 


الترحيح : 

يتبيّن مما تقدم ترجح مذهب الكسائي . والفراء . والأخفش . ومن 
وافقهم في جواز تسكين حركة هاء الغائب بعد المتحرك . واختلاس حركتها . 
وأنّه لغة لبعض العرب . ومما يُعضّد هذا الترجيح السماع النثريّ والشعريّ الوارد 
في ذلك . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يَجُوز تسكين أو اختلاس حركة هاء الغائب إذا وليت متحركا . 
بالإضافة إلى الإشباع. 


561" 


( تقديم الضمير غير الأخص على الأخص في الاتصال) 

قال سيبويه : «... فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه . فقال : أعطاكني . أو 
بَدأْ بالغائب قبل نفسه . فقال : قد أعطاهوني . فهو قبيحٌ لا تكلم به العيرب . 
ولكن النحويين قاسوه . وإنّما قبح عند العرب ؛ كراهية أن يبدأ المتكلم في هذا 
الموضع بالأبعد قبل الأقرب ٠‏ ولكن تقول : أعطاك إياي , وأعطاه إياي . فهذا 
كلام العرب»)”". 

وقال في موضع آخر : «وأمًا قول النحويين : قد أَعْطاهُوك . وأعطاهولي 
٠‏ فائّما هو شيءٌ قاسوه لم تكلم به العرب . ووضعوا الكلام في غير موضعه . وكان 
قياس هذا لو تُكلْم به كان هيّناً» ©. 

يتضح من هذين النصين أنْ سيبويه يذهب إلى وجوب تققديم الضمير 
الأخصْ (الأعرف) على غير الأخصّ ( غير الأعرف ) إذا كانا متّصلين . وأنّ هذا 
كلام العرب. وأمًا تقديم غير الأخص :على الأخص نحو: أعطاهوك فإِنّه لا يجوز . 
ولم تتكلم به العرب . 

ومن المعروف عند النحوبين أنْ أعرف الضمائر وأخصّها المتكلم ؛ لأنه 
لا يشاركه أحدّ . فيكون ثم لبس . ثم المخاطب . وإِنّما انح طفي التعريف عن 
اللتكلم؛ لأنّه قد يكون بحضرته اثنان . أو أكثر . فلا يُعلم أيهم يخاطب . ثم 
الغائب ؛ لأنئه قد يكون كناية عن معرفة. وعن نكرة ‏ . 

وقد تبع سيبويه في وجوب تقديم الضمير الأخص على غير 


. 784 - 7 / الكتاب ؟‎ )١( 


ال 


(؟) الكتاب ؟ / 54" ,. 
() انظر : شرح المفصّل ” / ١ 87/86 . ٠١8‏ الوجوب والجواز في الأحكام النحوية 27 . 


1854 


الأخص إذا كانا متسصلين الكسائي”", والفراء ؟ . والزمخشري ” , 
وعدد من النحويين المتأخرين 9" , 

وذهب اللمبرد © . وابن السراج © . وكثيرٌ من النحويين القدماء ” إلى 
جواز تقديم غير الأسبق رتبة مع الاتصال ١‏ وإن كان الانفصال أحسن . 

ويبدو أن بعض المتأخرين قد أخذ بهذا الرأي 3 دون تصريح بذلك ”*) 1 

وأشار السيراقي 0 وابن يعيش 00 إل أن المبرد كان يسوي بين الغائب . 
واملخاطب 5 والتكلم ف التقديم والتأخير ؛ ويجيز : أعطاهوك 3 وأعطاهوني 3 
وأعطاكني . ووصف هذا الكلام بأنه جيّدٌ ليس بقبيح '" . 


: ذهب الكسائي إلى وجوب الانفصال إذا أريد تقديم غير الأخص . واستثنى من ذلك ثلاث صور‎ )١( 
. أ - أن يكون المقدم مثنى‎ 
. ب- أن يكون المقدم ضمير جماعة ذكور‎ 
. ج- أن يكون المقدم ضمير جماعة الإناث‎ 
. فيجوز في هذه الصور الاتصال . والانفصال أحسن‎ 
. 7١١/١ انظر : الهمع‎ 
. 5١7/١ وافق الفراء مذهب الكسائي الآنف الذكر . إلا أنه لم يشر إلى الصورة الثالثة . انظر : الهمع‎ )1( 
. ٠١6 / 7” شرح المفصل‎ . ١10 انظر : المفصل‎ )7( 
- 405/1١ ابن الناظم 55 . الارتشاف‎ . 18 / ١ شرح الكافية‎ . 161 - ١6١/1١ انظر : شرح التسهيل‎ )4( 
. 7١1/١ الهمع‎ .1١4- ٠١8/١ تعليق الفرائد ؟/46 45 . التصريح‎ . ٠١7/١ المساعد‎ ١ لالاء‎ 
//ا4:‎ / ١ الارتشاف‎ . ٠١١ / " شرح المفصّل‎ . 1١45/7 شرح السيرافي‎ . 1٠١/5 انظر : الأصول‎ )©( 
.؟١؟/١ الهمع‎ 
. ١٠١ / انظر : الأصول ؟‎ )١( 
شفاء العليل‎ . ٠١5/١ المساعد‎ . 4/7/١ الارتشاف‎ . 18/١ شرح الكافية‎ . ٠١6/7 انظر : شرح المفصل‎ )0( 
. ٠٠١ /١ الصبان‎ , 7١7/١ الهمع‎ . ٠١4 -١١8/١ تعليق الفرائد ؟/46. التصريح‎ 0١ 
. 7١١/١ تعليق الفرائد ؟ / 46 -45 . الهمع‎ . ١67 / ١ انظر : شرح التسهيل‎ )6( 
أ.‎ ١45/7 انظر : شرح السيرافي‎ )4( 
. ٠١6 /7 انظر : شرح المفصل‎ )٠١( 
. ١٠١ / انظر : الأصول ؟‎ )1١( 
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النصوص المستدركة على الاستقراء : 
انتدك المجيزون بقول عثمان بن عفان -- رضي الله عنه - : ( أراهمَِي 
الباطلٌ شيطاناً ) ”2 . حيث قدَّم ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتّصل ”" . 
الأدلة المؤيّدة لتلك النصوص : 
يؤِيّد هذا الشاهد ( القياس ) الذي أورده الرضي . حيث قال : «والذي 
جوز ذلك قياساً لا سماعاً النظرٌ إلى مجرد كون الأول متصلاً »©. 
توجيه المانعين للأدلة : ْ 
احتجّ من أوجب تقديم الأخص في الاتصال بالآتي : 0 
-١‏ أن الأخصّ أشرف من غير الأخصّ لكونه أعرف . فيأنف من كونه متعلقا بما' 
هو أدنى منه 9©) 1 
؟- أنْ تقديم الأخص في حال الاتصال إِنّما وجب كراهة تقديم انناقص على القوي 
فيما هو كالكلمة الواحدة . وإنّما قُدّم على القوي في نحو : ضربتني لتقوّيه 
بتوغله فى الجزئية بكونه فاعلا ‏ . 
وأجابوا عن قول عثمان - رضي اله عنه - بأنّه من قبيل النادر”". وأنّ 
القياس فيه: أرانيهه””. أو أر اهم إياي 0 أو أرانيه " . 


)١(‏ انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير " / 17 . وانظر : شرح التسهيل 16١ / ١‏ . الارتشاف 
. شفاء العليل ١‏ / 146 . تعليق الفرائد " / 46 . 45 . التصريح ٠١8/١‏ . الهمع "١15/١‏ 2 
الصبان ١7١ / ١‏ . 

(7) انظر : شرح التسهيل ١8! / ١‏ . 

(”) شرح الكافية ؟ / 18 . 

(4) انظر : المصدر السابق . 

(6) انظر : حاشية الصبان ١١١ / ١‏ . 

(5) انظر : المساعد ٠١5/١‏ . تعليق الفرائد 56/1 التصريح 1١8/١‏ » الهمع 7١١/١‏ . الصبان ١76/١‏ . 

(0) وهو تأويل ابن مالك . وقد اعترضه أبو حيّان . والدماميني بقوله : «وانتقد بأنَّ ضمير الجمع للغائب 
هو الفاعل في المعنى». انظر : الارتشاف ١‏ / 41/0 . تعليق الفرائد ؟ / 46 . 

(8) انظر : الارتشاف ١‏ / 5117 , تعليق الفرائد ؟ / 48 , التصريح ٠١8/١‏ . 

(9) انظر : الهمع ١‏ /؟١5‏ . 
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مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
يمكن الإجابة عمًا أوردوه بالآتي : 

. أن الأعرف لا يقتضي أن يكون أشرف . وإنّما هو أعرف لكونه متميّزا‎ -١ 
فضمير التكلم - مثلاً - يُفترض جَدَلاً أن يكون أعرف ؛ لالتصاقه بذات‎ 
المتكلم » بينما ضمير الغائب أقل من ذاك ؛ لتعلقه بكينونة ذهنية معلومة‎ 
. أو متخيلة . وربما يكون الغائب أشرف من المتكلم أو المخاطب‎ 

"- قولهم : «كراهة تقديم الناقص على القوي ...». 
ينقصه التثبت إن لا دليل على أن غير الأخصّ ناقصُ . والأخص هو القوي . 
ولا سيما إذا جعلنا العلاقة بينهما اجتماعهما في كونهما ضميرين متّصلين . 
بعيداً عن البحث في الأعرف . 

وأمًا الحكم على الشاهد بأنّه من النادر الذي لا يقاس عليه , فَإنّ ذلك لا 
يُلزم بإغفاله. ووروده دليلٌ على صحة الاستعمال . فالأوْلى حَمُله على الجواز . 
الترحيح : 

كم عكر تعزن متاهب اران وييوواطة ل جرار نيد شور 
الأسبق رتبة على الأسبق إذا كانا متّصلين ؛ لورود السماع بذلك ؛ ولصحة القياس 

الذي يعضده . 

القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

قد ورد تقديم الضمير غير الأخص على الأخص في حال الاتصال . 

وإ كان الفصل أولى . 


- 158617 


( حكم الاتصال والانفصال في نحو : ( كته ) ) 
قال ابن مالك : «فإن كان الفعل من باب ( كان ) . واتصل به :مير رفع 
جاز في الضمير الذي يليه الاتصال نحو: (صديقي كنْثّه). والانفصال نحو : 
(صديقي كنت إِيَاه), والاتصال عندي أجود ؛ لأته الأصل . وقد أمكن لشبه 
(كنْتّه) ب (فعلته), فمقتضى هذا الشبه أن يمتنع : ( كنت إِيّاه ) . كما يمتنع : 
( فعلت إيَاه ) . افإذا لم يمتنع » فلا أقل من أن يكون مرجوحا ؛ وجعله أكثر 
النحويين راجحا . وخالفوا القياس والسماع»” . 
وذكر في موضع آخر: أنه كان حَقُ الضمير الواقع خبرا ل (كان). أو 
إحدى أخواتها أن يمتنع انفصاله لشبهه بهاء ( ضربته). ولكنه تقل فقيل . 
وبقي الاتصال راجحا لوجهين 
أحدهما : الشبه بما يجب اتصاله . وإذ لم يساوه في الوجوب . فلا أقل من 
الترجيح . 
والآخر : أن الانفصال لم يثبت في غير استثناء إلا في النظم . وأمّا الاتصال فقد 
ثبت في النظم والنثر . رجح الاتصال ؛ لأنه أكثر في الاستعمال ”'" . 
يتبين من ذلك أن ابن مالك يذهب إلى أنْ استقراء النحويين في مسألة 
الضمير الواقع خبراً ل ( كان ) أو إحدى أخواتها وعتبه ين عيكا مرح 
الاتصال. أو الانفصال كان ناقصا » وهذا ما جعلهم يرجحون الانفصال . ولعل 
ذلك را< جعٌ إلى أنهم لم يطلعوا على النصوص النثريّة التي تؤدٌ يد الاتصال . 
وقبل البدء في تفصيل القول في هذه السألة يجب التنبّه إلى أنّه لا خلاف 
بين النحويين في أن الضمير الواقع خبرأ ل ( كان ) أو إحدى أخواتها يجوز فيه 
الاتصال والانفصال ؛ وإنما الخلاف في أيهم الأرجح : ١‏ 


. شواهد التوضيح /ا؟‎ )١( 
. 735١ - 7٠ / ١ شرح الكافية الشافية‎ . ١64 / ١ انظر : التسهيل !؟ . شرح التسهيل‎ )5( 
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فذهب الرّماني”", وابن الطراوة9'. إلى أنّ الراجح هو الاتصال . 

وقد اختار هذا الرأي ابن مالك”". وابنه بدر الدين””. وأبو حيّان في 
ظاهر كلامه”؟. وبعض المتأخرين”". ظ 

وذهب سيبويه”". والمبرد: وابن السرًاج”". والصيمري”". وكثير من 
النحويين”'" , إلى أن الراجح هو الانفصال . 

ونُسِب هذا المذهب إلى جمهور النحويين"". وقيل: إنه مذهب 
الأكثرد ين ' 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
ذكر الذين رجحوا الاتصال أن الانفصال لم يرد إلا في شعر قليل . وأمًا 
الاتصال فقد ورد في أفصح النثر . كما أنه قد ورد في الكلام المنظوه 9" , 


. ٠١8/1١ ء التصريح‎ ٠١8 / ١ المساعد‎ . ١46 / ١ انظر : توضيح المقاصد والمسالك‎ )١( 

(9) انظر : المصاسر السابقة إضافة إلى الارتشاف 48١ / ١‏ . 

(") انظر : التسهيل 717 . شرح التسهيل ١‏ / 164 . شرح الكافية الشافية 7*١ / ١‏ . شواهد التوضيح 0؟. 

(4) انظر : شرح الألفية لابن الناظم 57 . 

. 58٠ / ١ انظر : الارتشاف‎ )5( 

(5) انظر : شفاء العليل ١641// ١‏ - 14/8 » تعليق الفرائك ؟ / 44 - ٠١”‏ . حاضية الصبان ١١8 / ١‏ . 

(0) انظر : الكتاب ؟ / 8648" . 

(4) انظر : المقتضب " / 48 . 

(9) انظر : الأصول ؟ /8١540-1584031؟.‏ 

. 5٠08 / ١ انظر : التبصرة والتذكرة‎ )٠١( 

. 14/١ شرح الكافية‎ . 45/١ ء الكافية 145 . المقرّب‎ ٠١1 / ” شرح المفصّل‎ ١ ١7١ انظر : المفصّل‎ )١١( 
. ٠١١ / ١ قطر الندى 47 . شرح ابن عقيل‎ . 48١ / ١ الارتشاف‎ 

., 1١8- ٠١9/١ ء التصريح‎ ٠١1 انظر : شرح قطر الندى‎ )١١( 

(17) انظر : شواهد التوضيح 7؟ . شرح الألفية لابن الناظم 57 , 

(15) انظر : شواهد التوضيح 7؟ -28 . شرح الكافية الشافية 77١ / ١‏ . شرح الألفية لابن الناظم 57 . 
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ومن شواهدهء ( 

-١‏ قوله - عليه السلام - لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ققل ابن صَيّاد: 
( إن ينه فلن تُسلطَ عليه. وإن لم يَكنه فلا خير لك في قدْلِهِ ) " . 

؟- وقول بعض فصحاء العرب : ( عليه رَجُلا لَيْسّني ) ” . 

#- وقول أبي الأسود الدؤلي : 


فإن لا يَكَنْهَا أو تكنه فإنّه أَخُوهَا عَدْنُهُ أَمُهُ بلبَانِهَا ©) 
الأدلة المؤيّدة لتلك النصوص 


يؤيد تلك النصوص ( القياس ) ( وذلك من وح جهين 9 
- أنّ الأصل في الضمائر الاتصال , ولا يُعْدَل عن ذلك إلا إذا لم يكن ممكنا . 
وهو ممكن - هنا - لوروده في النثر والنظم " . 


)١(‏ انظر : طرفاً من هذه الشواهد في : شواهد التوضيح ؟ -8؟ . شرح الكافية الشافية 7١ / ١‏ . ابن 
الناظم 57 - 54 ء تعليق الفرائد ؟ / ٠١7‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز . باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ وهل يُعرض على 
الصبي الإسلام ؟ " / 56 بلفظ : (( إن يكنه ... وإن لم يكنه ... )) , وفي كتاب الجهاد . باب كيف 
يُعرض الإسلام على الصبي ؟ 4 / +" باللفظ السابق نفسه . وفي كتاب الأدب . باب قول الرجل للرجل 
اخسأ/ا/ ١١4-1١١‏ » بلفظ : (( إن يكن هو ... . وإن لم يكن هو ... )) . وفي كتاب القدر . باب 
يحول بين المرء وقلبه ‏ / 6١؟‏ . باللفظ السابق نفسه . وعليه ففي الموضعين الأخيرين لا يتم الاستشهاد 
به , رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب ذكر ابن صيّاد 4 / 7١44‏ . حديث رقم ( 714١٠‏ ) 
بلفظ : (( إن يكنه ... وإن لم يكنه ... )) 

(") انظر : الكتاب /١‏ 960 . الأصول” / 740 ء المفصّل 8" . شرح المفصّل "/ ٠١8- ٠١‏ . شواهد 
التوضيح 78 . ابن الناظم 5 . تذكرة النحاة 44 . 

(4) البيت من البحر الطويل . 
أنظر : ديوان أبي الأسود ؟15 . 05" . الكتاب ١‏ / 45 . المقتضب " / مه . التبصرة والتذكرة 504/١‏ 
٠»‏ شرح المفصل " / لا ١‏ المقرب 46/١‏ ال ا ا ا و ات امنا 
/ 14 ء الارتشاف 48٠ / ١‏ . تخليص الشواهد ؟4 . تعليق الفرائد ؟ / ٠١7‏ . 

(0) انظر : شواهد التوضيح ا" . شرح الكافية الشافية ١‏ / ١؟‏ , شرح التسهيل ١66 - ١64 / ١‏ تعليق 
الفرائد ؟ / 44 ١‏ التصريح ٠١8 / ١‏ . 

(5) انظر : التبصرة والتذكرة ١‏ / 445 - 447 . شرح الكافية الشافية 78١ - "7٠ / ١‏ . تذكرة"النحاة 48. 
توضيح المقاصد والمسالك ١98 -- ١"7/ / ١‏ . 


96٠5؟‏ ل 


؟- الشبه بما يجب اتصاله . حيث إِنْ ( كنْنّه ) يشبه ( فعلكّه ) : ومقتضى ذلك 
امتناع الانفصال في (كنْئّه) كما امتنع في ( فعلتٌةُ). فإذا لم يمتنع الانفصال. 
فلا أقلّ من أن يكون مرجوحا لا راجحا . 

توجيه المانعين للأدلة : 

حاول أنصار ترجيح الانفصال في هذه المسألة توجيه أدلة السماع عند 

مرجحي الاتصال على النحو الآتي : 

. أن الحديث قد روي بلفظ : (إن يكن هو فلن تسلط عليه » وإن لم يكن هو‎ -١ 
فلا خير لك في قتله)"2, وعلى هذه الرواية لا يتم الاستشهاد به . قال‎ 
العيني : «ويروى : (إن يكن هو ) هو الصحيح ؛ لأنْ المختار في خبر (كان)‎ 
. الانفصال . وعلى تقدير هذه الرواية لفظ ( هو ) تأكيد للضمير المستتر‎ 
: و(كان) تامة » أو وضع ( هو) موضع (إِيَاه ) . أي : إن يكن إيّاه , أي‎ 
." الدجال»‎ 

-١‏ وأمّا قول العرب: (عليه رَجُلا ليسني). فقد حكاه سيبويه وظاهر كلامه يدل 
على أن الاتصال قليل في كلامهم , وأمًا الانفصال فهو الغالب ٠‏ قال سيبويه: 
«وبلغني عن العسرب الموثوق بهم أنُهم يقولون: (ليُسني). وكذلك: 
(كأنني)»”” . وقال : «ومثل ذلك كان إيأه ؟ لأنّ كانه قليلة)»2. 


واحتبجج الذين رجحوا الانفصال بالسماع . والقياس : 


. وهي إحدى روايتي البخاري . وقد تقدّم قريبا الإشارة إلى ذلك‎ )١( 
. 11/1 / 6 عمدة القاري‎ )0( 
. "84 / " الكتاب‎ )5( 


(4) الصدر السابق ” / 88" . 


551١ 


-١‏ أمّا السماع فذكروا أنّْ الشواهد والنصوص الشعريّة الغالبة وردت عن العرب 
بالانفصال لا الاتصال . ومن ذلك 27 : 


أ- قول الشاعر 
لئْن كان إِيَاهُ لقن حَالَ بَعْدََا عَن العَهِدٍ والإنسان قن يَتَعَيُ 7© 
ب- وقوله : 

ليت هَذَا اللي شَيْرٌ قي ال 


ليس إِيَاي ويا ١‏ ك ولا نئَخْشَى رَقِيبَا ©» 
"- وأما القياس فمن وجهين”') 
أ - أنْ ( كان وأخواتها ) يدخلن على المبتدأ والخبر . فكما أنْ خبر المبتدأ 
منفصل من المبتدأ كان الأحسن فصله مما دخلن عليه . 


)١(‏ انظر في شواهدهم : شواهد التوضيح 78 ١‏ تذكرة النحاة 44 , تعليق الفرائد ؟ / ٠١١ - ٠٠١‏ . شفاء 


العليل ١‏ / م١‏ . 
)١(‏ البيت من البحر الطويل . وهو لعمر بن أبي ربيعة . من قصيدته الرائية المشهورة . مطلعها 
أمِنْ آل نعم أنت غاب فمبكرٌ غداة غر أم رائحٌ فَمُهَجَرٌ 


انظر : ديوانه 44 . الكامل " / 1١16‏ . التبصرة والتذكرة ١‏ / 0805 . المفصّل ١١‏ . شرح المفصّل 
٠6/‏ . لا١٠‏ ء المقرب ١‏ / 46 . شرح الكافية " / 14 ١‏ تعليق الفرائد ؟ / ٠٠١‏ . التصريح ٠١8/١‏ » 
الخزانة مه/؟١”‏ . "١"‏ ,. 

() البيتان من مجزوء الرمل . وقد نُسبا إلى عمر بن أبي ربيعة . وإلى العرجي . 


ورواية ديوان عمر بن أبي ربيعة : 
ليس إلآي وإيَا « ولا نحشى رقيبا 
وعلى هذه الرواية لا يتم الاستشهاد بالبيت . 


انظر : ديوان عمر ٠ 4805- 4٠‏ دهوان العرجي 58-5١‏ . الكتتاب ؟ / 858 . المقتضب 48/8 . 
الأصول ١١8/5١‏ 4ه المنصف 57/7 . شرح المفصل "/ 6لا - 5لا . 1٠١6‏ ء ٠١‏ ء شرح الكافية 
"/ 5 تعليق الفرائد " / ٠١١‏ . الخزانة ه/؟9". 

(4) انظر : شرح المفصل " / لا١٠‏ . شرح الكافية ” / 184 , تعليق الفرائد ٠٠١ / ١‏ . 


7ن 


ب- أنَّ اسم ( كان ) في الحقيقة ليس فاعلاً حتى يكؤن كالجزء من عامله , 
بل الفاعل في الحقيقة مضمون الجملة ؛ لأنْ الكائن في قولك : كان زيد 
قائماً ؛ قيام زيد كما يجيء في الأفعال الناقصة . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 
-١ |‏ قولهم : إن الحديث قد روي بلفظ : ( إن يكن هو ... ) فلا شاهد فيه . 
معترض بأنْ الحديث قد أورده البخاري ومسلم ”© بلفظ : ( إن 
يكنه.... وإن لم يكنه...). وعلى هذا فالاستشهاد به قائم. 
والاحتجاج به على الاتصال قوي وواضح . 
؟- أنَّ ما حكاه سيبويه وما دل عليه ظاهر كلامه لا يُضعف من ترجح 
الاتصال ؛ لأنَّ من حفظ حجة على من لم يحفظ . 
تُمَ إنّ ما استّدلٌ به على الانفصال يؤيّد الجواز , ولا يُعضَّد الترجح ؛ لأنّ 
الاتصال ثابثٌ نظماً ونثراً , بخلاف الانفصال فإنّه ثابتُ نظما وبقلة أيضا . 
ب- الأدلة القياسية : 
-١‏ قولهم : «إِنَ خبر المبتدأ منفصل من المبتدأ 5 فالأحسن فصله مما دخلن 
عليه» يرذه أنْ هذا الاعتبار يستلزم جواز الانفصال في الأول ؛ لأنه 
كان مبتدأء وذلك ممتنع بإجماع , وما أفضى إلى ممتنع فهو ممتنع © . 
١‏ قولهم : »إن اسم ( كان ) في الحقيقة ليس فاعلا ....» يرذه أن الضمير 
الواقع خبرا ل(كان ) أو إحدى أخواتها كان حقه أن يمتنع انفصاله 


. تقدم تخريج الحديث قريبا . إثبات روايتي البخاري ومسلم‎ )١( 
. 97” / ١ (؟) انظر : شرح الكافية الشافية‎ 
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لشبهه بهاء ( ضربته ). ولكنه تُقِل فقبل ٠‏ ورَّجح الاتصال لشبهه بما 
يجب اتصاله . إذ لم يساوه في الوجوب ؛ فلا أقل من الترجيم ”" . 
الترحيح : 
يظهر مما تقدّم رُجْحان مذهب الرماني . وابن الطراوة ومن وافقهما في أن 
الضمير المرفوع الواقع اسما ل(كان) أو إحدى أخواتها يترجّح اتصاله على 
انفصاله. ومما يؤيّد ذلك: 
-١‏ ثبوته نظماً ونثراً : بخلاف الانفصال فإنْه ثابت - وبقلة - في الشعر . 
؟- أن الأصل في الضمائر الاتصال . ولا يُعدل عن ذلك إلا عند عدم إمكانه . وهو 
ممكن هنا . ش ْ 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
أن الضّمير الواقع خبرا ل ( كان ) أو إحدى أخواتها يجوز فيه الانّصال 
والانفصال مع رجحان الاتصال . 


. ”"١ / ١ انظر : المصدر السابق‎ )١( 


75584 


(وقوع الضمائر المتصلة بعد ( لولة)) 

أورد المبرّد قول يزيد بن الحكم الثقفي : 

كم مَوْطِن لوْلأيّ طِحْت كما هَوَى ياجَرَامِه مِنْ قن النَيْقَ مُنْهَوي ”" 

ثم قال: «والذي أقوله إِنْ هذا خطأ . لا يَصْلْح أن تقول إلاً: (لولا أنت). 
قال الله - عر وجل - : [ لؤلا أَنْتُمْ لكنًا مُؤِْنِينَ 1" . ومن خالفنا فهو لا بَّدَ 
يزعم أن الذي قلناه أجود . ويدّعي الوجه الآخر , فيجيرُه على بُمِْ» 7. 

وقال السيراقي : «وكان أبو العبّاس البرّد ينكر ( لولاي ) » و ( لولاك ) 
ويزعم أنّه خطأ لم يأت عن ثقة . وأنّْ الذي استغواهم بيت الثقفيّ . وأنَّ قصيدته 
فيها خطأ كثيرن» 09. 

يتبيّن من هذين النصّين أنْ أبا العباس المبرّد - بعد استقرائه كلام العرب 
- لم يقف على مجيء الضمائر المتصلة واقعة بعد ( لولا ) » نحو : ( لولاي ) . 
و(لولاك). ولذا أنكر هذا الاستعمال . وزعم أنه لم يأتٍ عن ثقة . وحكم على 
العربي الفصيح بالخطأ واللحن . 

وذهب المبرّد إلى أنّه لا يجوز أن يلي ( لولا ) من ا مضمرات إلا النفصل 
المرفوع » نحو: ( للا أَنْتَ ) . 


)١(‏ البيت من البحر الطويل . والمراد بالثيق : أعلى الجبل . وجِرْم الإنسان : حلقة 
انظر : شعراء أمويون 7 / 7075 . الكتاب 1 4 . معاني القرآن للفراء ؟/86 . الكامل */ 
77 (الدالي). الأغاني ٠٠١/1١‏ البصريّات 184/١‏ . شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ؟/ 7١7‏ - 
0 سر صناعة الإعراب "46/١‏ . المنصف 1/1/١‏ . الخصائص 724/١‏ . المفصّل ١8‏ . أمالي ابن 
الشجري ١1/١1؟ ١١/37‏ ء الإنصاف 54١/7‏ . شرح المفصل 118/7 . الجنى الداني "50 . 

(0) سبأ ا" . 

”) الكامل " / /ا؟؟ ١/8‏ ( الذالي ) . 

(4) شرح السيرافي " / 167 ب . 
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النصوص المستدركة على الاستقراء : 

يُضاف إلى بيت الثقفيٌ السابق نصوصٌ أخرى وقعت فيها الضمائر المتصلة 
بعد (لولا). منها 
-١‏ قول الشاعر : 

َامَنَ سَعْدّك إنْ رَحِمْتِ مُتَيْمَا ‏ لَوْلانِلَمْ يك للصّبَابَةِ جَانَا " 
ل ربيعة : 

أوْمَتْ بِعَيْئَيْهَا مِنَ الهمؤدج لؤلاك في ذا العَامِ لم أخم م " 
#- وقول الشاعر : 

أتطْمِعٌ فيئا مَنْ أرَاقَ دِمَاءَنَا ‏ وِلَوْلآك لم يَعْرِضْ لأَحْسَاينَا حَسَنْ ” 
؟- وقول الآخر : 

لؤْلاكمًا لَخَرَجَتْ تَفْسَاهُمَ ©» 


. البيت من البحر الكامل بلا نسبة‎ )١( 
شرح شواهد‎ . "41١/54٠0 ١٠١ / ١ انظر : الجنى الداني 15 . المغني ؟ / 4" . المقاصد النحوية‎ 
.١5١/ 6 الهمع " /8/. الدرر‎ 1/5٠ / المغني ؟‎ 

(؟) البيت من البحر السريع . من مقطوعة مطلعها : 

نْتَ إلى مكة أَخْرَجْتني ولو تركت الحجٌ لمْ أخرج 

انظر : ديوان عمر بن أبي ربيعة 86 . شرح السيرافي / 161 ب ء المفصّل ٠ ١1‏ أمالي ابن الشجري . 
8/١‏ الإنصاف 747/17" . شرح المفصل 7/ 1١-1١18‏ )اث شرح الجممل 5/١‏ . المقاصد 
النحوية ” / 5١4‏ . الخزانة م / ممم 

(7) البيت من البحر الطويل . ونُسب إلى عمرو بن العاص . 
انظر : معاني القرآن للفرّاء ؟ / 6 . شرح السيرافي " / ١67‏ ب ء الإنصاف ؟ / 597 . شرح المفصّل م 
1٠١ /‏ ء شرح الجمل ١‏ / 47 . شرح التسهيل ” / 180 » شرح الكافية الشافية ؟ / 741 , اللمساعد ؟ 
/ 74 ء المقاصد النحوية / 36٠١‏ , 

(4) نُسبّ هذا الرجز إلى رؤبة . وليس في ديوانه . 
انظر : تحصيل عين الذهب "88/1١‏ . رصف المباني 45؟ . المساعد ؟ / 747 . الخزانة ه / "4١‏ . 
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وبناءً على مثل هذه الشواهد ذهب الخليل . ويونس . وسيبويه " , 
والفراء 2 . وابن السراج ”" , وكثيرٌ من نحاة البصرة والكوفة ”© . وجمع من 
المتأخرين ‏ إلى جواز اتصال (لولا) بالضمائر . وأنْ ذلك منقولٌ عن العرب . 

ونقل السيرافي أنْ النحويين المتقدمين من البصريين والكوفيين قد أجمعوا 
على الرواية عن العرب ( لولاك ) . و ( لولاي ) " . 

واعترض إنكار المبرّد بقوله : «وما كان لأبي العباس أن يسقط 
الاستشهاد بشعر رجل من العرب . قد روى قصيدته النحويون وغيرهم . 
واستشهدوا بهذا البيث وغتوة من القمنة » ولا أن ينكر ما أجمع الجماعة على 
. روايته عن العرب)>»". 

وقال ابن الشجري : «... دفع أبو العباس الاحتجاج بهذا البيت . 
وقال: إن في هذه القصيدة شذوذا في مواضع . وخروجا عن القياس . فلا مُعرّجٍ على 
هذا البيت . 

وأقول : إِنْ الحرف الشادٌ أو الحرفين أو الثلاثة . إذا وقع ذلك في قصيدةٍ 
من الشعر القديم 3" يكن قادحا في قائلها ٠‏ ولا دافعاً للاحتجاج بشعره» 0 


. "0/4 - "7 / انظر : الكتاب ؟‎ )١( 

(؟) انظر : معاني القرآن ؟ / 86 . 

5 انظر : الأصول ؟ / ١354‏ . 

(5) انظر : شرح السيرافي ١61/*‏ ب. الخصائص ١/64؟.‏ الأزهية 177-1١1١‏ , النكت ١‏ /554. اللفصّل 
١‏ 158 ء أمالي ابن الشجري ١15/١‏ 5/8 » ” / ؟1هء الإنصاف ؟ / لام5 - 544 . 

(4) انظر : شرح المفصل "/ ١١١‏ - 195 , شرح المقدمة الجزولية الكبير ؟ / 85-878 . شرح الجمل 
/١‏ 40 شرح التسهيل " / 186 ٠‏ شرح الكافية الشافية ؟ / 1/86 - 1/87 البسيط ٠ 046 / ١‏ رصف 
المباني 90؟ - 545 . الارتشاف ؟ / 40١‏ . الجنى الداني 5٠١‏ - 504 . المساعد ؟ / 5918 . 

. ب‎ ١67 /*” انظر : شرح السيرافي‎ )١( 

(9) المصدر السابق . 

(8) أمالي ابن الشجري ١‏ / 73097 . 
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الترحيح : 

ينضح مما تقدم جواز وقوع الضمائر اللتصلة بعد ( لولا ) . وهذا 
ما أجمع عليه النحويون كما نص على ذلك السيرافي ؛ لثبوت السماع بذلك 
عن العرب, وقد نقل ذلك الثقات ولا عبرة بإنكار المبرّد ؛ إذ فيه رَدّ للسّماع . 
وتلحينٌ للفصحاء . وطَعْنٌ في نقل الثقة ٠‏ ونقل الثقة لا سبيل إك منع الأخذ به . 
أو الطعن فيه . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

الغالب أن يقع بعد ( للا ) أحد الضّمائر المنفصلة المرفوعة نحو : ( لولا 
أنتَ). ويجوز - على قَلَةِ - أنْ تتصل بها الضمائر ١‏ فيقال : (لَوْلآَيّ » ولؤلآك). 
وهذا ثابت بئنقل الثّقات . 


1 31ل 


( حذف عائد الموصول إذا كان مبتداً ) 

- أورد سيبويه قول الأنصاري : 

فكفى با فَضْلا على مَنْ غَيرنا حُبُ النّبِيّ مُحَمّدٍ إيّانَا ”" 

وقال : «واعلم أن ( فَكَقَى با فَضْلا عَلَّى مَنْ غَيِْناً ) أجودٌ . وفيه ضعف 
إلا أن يكون فيه ( هو ) ؛ لأنَّ ( هو) من بعض الصلة . وهو نحو : ( مررت 
أيهم أفضل)» وكما قرأ بعض النّاس هذه الآية : [ تَمَامَا عَلَى الَذِي أَحْسَنُ ) " . 

واعلم أنه يقبح أن تقول : ( هذا مَّنْ منطلق ) . إذا جعلت ( النطلق ) 
حشواً أو وصفا.. فإن أطلت الكلام . فقلت : ( مَنْ خيرٌ منك ) . حَسُّن في الوصف 
والحشو» ©" . 

يتبين من ذلك أنْ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأنه لا 
يجوز حذف العائد الرفوع إذا كان مبتدأ في صلة غير ( أيّ) مالم تكن الصلة 
طويلة؛ فإن عُدمِتْ الاستطالة ضَّعُْفَ الحذف أو قَبّحَ . 


)١(‏ البيت من البحر الكامل . وقد اختلف في نسبته . فقيل : إِنّه لحسان بن ثابت . وقيل : إِنّه لكعب بن 
مالك. ونُسِب إلى : عبداله بن رواحة ١‏ وإى : بشير بن عبدالرحمن . وفي قوله : ( غيرنا ) وجهان : 
الخفض . وذلك بحمل ( غَيْر ) على ( مَنْ ) نعتا لها ؛ لأنها نكرة مبهمة . والتقدير : ( على قوم 
غيرنا ) » والرفع على أن تكون ( من ) موصولة . والتقدير : ( على من هو غيرنا ) . انظر: التعليقة 
0.0١‏ شرح أبيات سيبويه 68/١‏ . سر صناعة الإعراب 18/١‏ . 
انظر : ديوان كعب بن مالك 784 . مجالس ثعلب ”"٠ / ١‏ . التعليقة ١٠١ / ١‏ » شرح أبيات سيبويه 
”/١‏ . سر صناعة الإعراب ١‏ / 188 . الأزهية ٠١١‏ . شرح المفصّل 4 / ؟١‏ . المقرّب 5٠١/١‏ . 
رصف المباني ١44‏ . لسان العرب 414/١‏ ( مُئْنَ ) . "66/1١6‏ ( كفى ) . الجنى الداني ١ه‏ . 
المقاصد النحوية ١‏ / 486 . الخزانة 5 / 1٠١‏ , 15# .9718. 

(7) الأنعام 164 . وهذه قراءة يحيى بن يعمر , وابن أبي إسحاق . والحسن , والأعمش . و( أحسنْ ) على 
هذه القراءة خبر مبتدأ محذوف ٠‏ وقرأ الجمهور ( أحمنّ ) بالنصب على أن يكون فعلا ماضيا . 
انظر : معاني القرآن للفراء ١‏ / 56" . المحتسب ١‏ / 774 . الكشّاف ؟ / 55 . إعراب القراءات الشواذ 
7١‏ *” . البحر المحيط ؛ / 544 . الإتحاف ؟ /8” . 

.1١8- ١١ال‎ , 3١6 / الكتاب ؟‎ )”( 
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وقد تبع سيبويه في هذا الحكم جمهور البصربين ”) 
وذهب بعضهم”" إلى أنّ الحذف مع عدم طول الصلة شاد لا يُقاس عليه , 
ولا يحتكم إليه . وقيل ‏ : قليل . 
واختار ابن مالك أنَّ الحذفّ في مثل هذه الحالة ضعيفٌ وليس ممتنعا . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
يُضاف إلى قراءة يحيى بن يعمر : [ تَمَامَا عَلَى الَذِى أَحْسَنُ 1 الواردة 
نص سيبويه السابق نصوصٌ أخرى » جاء فيها حذف العائد المرفوع الواقع 5 
في صلة غير (أيَ). مع عدم الاستطالة في الصلة » منها ”" : 
-١‏ قوله تعالى : ( إن اله ل يجبي أن يَْرب مَئلا ما بَمُوضَ َم َقَها]) " , 


مه تر م 


في قراءة من رفع ( بعوضة ) 


)١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠١4 / ١‏ . الأصول545/7 . شرح السيرافي ؟ / 1051١7‏ أء 
التعليقة ١‏ / ١٠1؟‏ - 171 . سر صناعة الإعراب 5888-558١ / ١‏ . أمالي ابن الشجري ١١7/١‏ . شرح 
المفصل ”" / ١87‏ - 16 ء الإيضاح في شرح المفصل ١‏ / 487 . شرح الجمل ١‏ / 187 . المقرب ."١/1١‏ 
شرح الكافية الشافية ١‏ / 545 . شرح الكافية “/ 565 -/" ( يوسف عمر ) . المساعد ١6" / ١‏ .2 
الهمع ١‏ / 544 ( أحمد شمس الدين ) . 

(9) انظر : شرح الجمل ١‏ / ”18 ء المقرب 5١/١‏ . المغني "14/١‏ . 

(”) انظر : البيان في غريب إعراب القران "8٠ / ١‏ . المساعد ١67 / ١‏ . 

(4) انظر : شرح التسهيل ١//ا١7 25١8-‏ . شرح الكافية الشافية 545/١‏ , شواهد التوضيح 7؟1١-54١.‏ ,| 

(5) انظر هذه الشواهد في : شرح المفصل ” / 1١6 - ١67‏ شرح الكافية الشافية ١‏ / 745 . شرح التسهيل 
١‏ . شواهد التوضيح ١54 - ١١7‏ . 

(5) البقرة 5" . 

0) وهي قراءة رؤية . والضحّاك . وإبراهيم بن أبي عبلة . ونُسبت - أيضا - إكى قطرب . 
انظر : معاني القرآن للفراء 7١ / ١‏ . مجاز القرآن ١‏ / ه" . معاني القرآن للأخفش 7١6 / ١‏ .“مختصر 
ابن خالويه 4 . المحتسب ١‏ / 54 . مشكل إعراب القرآن ١‏ / "8 - 84 . الكشّاف 745/١‏ . إعراب 
القراءات الشوانٌ ١84٠ / ١‏ . 
وبذلك يتّضح أن قول الزجاج في رفع ( بعوضة ) : ««ولا أحفظ من قرأ به . ولا أعلم هل قرأ به أحدٌ أم 
لا ؟». معاني القرآن وإعرابه ٠١4 / ١‏ . بعيدُ ينقضه التتبّع . 


1ن 


1- وقول عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - : ( لم يَعْمَيَءْ 
قريبًا دُوْنَ مَنْ أحْوَحٌ إلَيْهِ ) " . 

أصله : نوه :قن هو أو إلبه) 3 فحذف العائد الموصول وهو مبتدأ مع 
كون الصلة غير مستطالة 7" . 


“- وقول الشاعر : 


بدْلِك , وَلمْ يَخُص 


َنْ يُعْنَ بالحمّدٍ لم يَنْطِقْ يما سَفَةٌ وَلَمْ يَحِدْ عَنْ سَبِيل الَجْدٍ والكرّه © 
أراذ : ( لم ينطق بما هو سَفَةُ ) © . | ْ 
5- وقول الشاعر : 

َم أرَ كالفئيّان في غِيَرال أيَاميَنْسَونَ مَاعَوَاقِبّهَا "» 

هذه الشواهد ونوا تؤيد ماذهب إليه الكوفيون ”© من جواز حذف 

العائد المرفوع إذا كان مبتدأ في صلة غير ( أي ) مطلقاً دون شذوزنٍ أو ضَعْفِمٍ . 
سواء أطالت الصلة أم لم تطل » ولذا أجازوا أن يُقال : ( جاء الذي منطلق ) . 
أي : ( الذي هو منطلق ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس . باب : ومن الدليل على أنْ الخمس للإمام . وأنّه يعطي بعض 
قرابته دون بعض ( ١1!‏ ) . مقدمة الباب . وانظر : شواهد التوضيح ١7"‏ . 

(1) انظر : شواهد التوضيح ١77‏ . 

(”) البيت من البحر البسيط بلا نسبة . 
انظر : شرح التسهيل ٠ 7١8 / ١‏ شرح الكافية الشافية ١‏ / 145 . المقاصد النحوية ١‏ / 445 , التصريح 
5 0ه الدرر ١/٠ه”".‏ 

(4) انظر : شرح التسهيل 7٠8/١‏ . 

(0) البيت من البحر المنسرح . وقد نُسِب إلى عدي بن زيد ١‏ وقيل : إِنّه لأحيحة بن الجلاح . 
انظر : ديوان عدي بن زيد 46 . الأغاني 1١6 / ١‏ . سر صناعة الإعراب ١‏ / 87" . المحتسب »54/١‏ 
ولال . ؟ /روه؟ا. شرح المفصل 7 / ١67‏ » تخليص الشواهد 466 . الخزانة "/*87” . 5//ا16 . 

. 64 - 07 / ١ يوسف عمر ) . الارتشاف‎ ( "٠ / " شرح الكافية‎ ١ 3٠١ / ١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 
/ ١ تعليق الفرائد ؟ / 554 . التصريح‎ . 184 - 16 / ١ -58؟ . المساعد‎ 745/١ توضيح المقاصد‎ 
.؟44/1١ ء الهمع‎ 4 
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توجيه المانعين لالأدلة :. 

حاول المانعون توجيه شواهد المجيزين . وجعلوها من باب النادر أو 
الشان الذي لا يركن إليه . ولا يقاس عليه " . 

وأجابوا عن الشواهد السماعيّة بالآتي : 

.  مّبقلاو‎ , حملوا قراءة : ( تمَامَا علَى الَذِي أَحْسَنُ 1 على الضعف‎ -١ 

. 1- وأما قراءة : ( مَتلاً مَا بَعُوْضَةَ 1 » فذكروا أن الطول في الصلة موجود ؛ لأنّ 
قوله : (فمَا فَوْقَهَا 1 من جملة الصلة 9 .00 

*- وأمّا قول الشاعر : ( يَنْسَوْنَ ما عَوَاقِيِهَا ) . فجعلوا ( ما ) استفهاماً . 
و(عَوَاقِبّهَا) الخبر . فكأنّه قال : ( أي شيءٍ عواقبُهًا ) 9 . 

مناقشة توحيه المانعين للأدلة : 

-١‏ وصف القراءة بالضعف أو القبّح غير مُسلّم . وإن صدر عن أئمة أكابر ؛ لأنْ 
القراءات القرآنية في قمة الفصاحة . والقرّاء عدولٌ أثبات . وئقلة للغة . 
والمصير إلى قولهم أوك ؛ لأنهم ناقلون عمّن ثبتت عصمته عن الخطأ في مثله. 
ثم إِنْ الواجب إحسان الظن بالقارئ ؛ لأنّه ناقل . والناقل منت . والمثبت 


عمس 


مقدم على النافي كما لا يخفى ‏ . 


' ؛ سر صناعة الإعرابُ‎ ٠١4 / ١ ء معاني القرأن وإعرابه للزجاج‎ ٠١8- ٠١ا// انظر : الكتاب ؟‎ )١( 
١ شرح الجمل‎ . ١67-1١67 / 8 8؟ .” / 5868 . شرح المفصل‎ . 54/١ المحتسب‎ . "85-8١ 
. ١44 / ١ ء التصريح‎ 8 / 

(0) انظر : الكتاب ٠١8- ٠١1/3”‏ ء معاني القرأن وإعرابه للزجاج ٠١4 / ١‏ . سر صناعة الإعراب 
2585-8 المحتسب ٠ ""8 . 54/١‏ "/ 66" . التصريح ١44/١‏ . 

() انظر : تحفة الغريب ١48‏ ب . المنصف من الكلام ؟ / 84 . 

(4) انظر : سر صناعة الإعراب ١‏ / 789 -8#” . 

(5) انظر : الإتحاف ؟ / 4" . دراسات لأسلوب القرآن الكريم 50/1١ / ١‏ . 
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-١‏ ولا يُسلم قولهم : إن ( فَمَا فوْقَهَا 1 من جملة الصلة ؛ لأنّ ( ما ) في ( فما 
فوقها ) موصولة أو موصوفة . وهي معطوفة على ( ما ) الأولى على أن 
(بعوضة) منصوبة صفة لها . أو معطوفة على ( بعوضة ) على أن ( ما ) 
صفةٌ ل ( مثل ) أو زائدة ” . 

*- وأمًا حمل ( ما ) في قول الشاعر : ( ما عَوَاقِبِهَا ) على الاستفهام ؛ فهو وجة 
بعيدٌ وغير ظاهر إلا بتكلف . ويغني عنه القول بأنّها موصولة . كما يدل 
على ذلك سياق الشاهد»٠‏ 

الترجت : 

مما تقدم يترجّح ما ذهب إليه الكوفيون من جواز حذف العائد المرفوع 

إذا كان مبتدأ في صلة غير ( أيّ ) مطلقاً . ومما يؤيّد ذلك : 

. ورود السماع بذلك نثرا ونظماً . ووضوح الاحتجاج به‎ -١ 

؟- أن ( أيَا ) الموصولة شأنها شأن غيرها من الموصولات . فلماذا خُصّت بعدم 
اشتراط طول الصلة عند حذف العائد المرفوع ؟. 

*- أَنّهِم قد حذفوا العائد المرفوع وجوبا في نحو : ( جاء القوم لا سيّما عمروٌ ) . 
والتقدير (الذي هو عمرو ) مع عدم طول الصلة . فما المانع من الحذف هنا؟. 

4- أنْ الذين اشترطوا الاستطالة تباينت مواقفهم من الشواهد التي ورد فيها 
العائد المرفوع محذوفا مع عدم طول الصلة . فمنهم من يراه شادًاً لا يُقّاس 
عليه. ومنهم من قال: إِنّه ضعيفُ غير ممتنع ‏ ومن هؤلاء من يراه جائزا 
مستعملاً. ولكنّه قليلٌ وهذا التباين يُسلم بالضرورة إكى نتيجتين حتميّتين: 

أ-الاضطراب في التقعيد. أو بمعنى آخر عدم الاحتكام إلى قاعدةٍ مطردةٍ. 
ب- عدم وضوح العلة التي لأجلها مُنع الحذف مع عدم الاستطالة . 


. 84 / انظر : المنصف من الكلام ؟‎ )١( 


000 


القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجورٌ حَذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ في صلة غير ( أيّ) مطلقاً . سواء 
طَالَتْ الصّلة أم لم تطلْ . وهذا الحذف ثابت في لغة العرب . وليس شائاً , ولا 


م 
ه 


قبيحا . ولا ضعيفاء ولا ممتنعا . 


7152 


( حذف أآموصول الآسمي ) 

قال سيبويه : «<وإذا قال : ( ما أتاني أحد | إلا زيد ) . فأنت بالخيار إن 
شئت جعلت (إلا زيدٌ) بدلا . وإن شئت جعلته صفة . ولا يجوز أن تقول : (ما 
أتاني إلا زيدٌ ) ؛ وأنت تريد أن تجعل الكلام بمنزلة ( مثل ) : ٠‏ وإنْما يجوز ذلك 
صفة ... . ولا يجوز رفع ( زيدٌ ) على ( إلا أن يكون ) ؛ لأنك لا تُضمر الاسم 
الذي هذا من تمامه ؛ لأنّ ( أَنْ ) يكون اسما»". 

يتبيّن من هذا النصّ أن سهبويه - بعد استقرائه كلام العرب - , وتتبعه 
لشواهد اللغة لم يقف على نصوص تُجيز حذف الموصول الاسمي وبقاء صلته . 
ولذا حكم بأنّ حذفه لا يجوز ؛ لأنّه مُْتَمدُ البيان تتمّمه الصلة تمام الناقص . 
فلا بد من ذكره إذا كان المعنى عليه ”" , قال : «لأنك لا تُضمر الاسم الذي هذا 
من تمامه»». 

وقد أيد كثيرٌ من النحويين مذهب سيبويه ٠‏ وحكموا بأنّه لا يجوز 
حذف الموصول وبقاء شيءٍ من صلته. كما لا يجوز حذف بعض الاسم وترك 
بعتبة ” » وقد اعتمدوا في هذا الحكم على نص سيبويه السابق. إذ جعلوه قاعدة 
مطردة يُلتزم بنصّها , ويُرَدُ ما خالفها. 

وأخذ بهذا م ل ذهب المبرن” . وابن السسسراج7. 
وال سيرافي "'. والفارسسي”2., “. والرّأمساني” '.والأءطل١عه”©"‏ 


. الكتاب ؟ / غم - ه”#”‎ )١١( 

(1) انظر : الرّماني النحوي 404 . 

(5) انظر : شرح الكتاب */ 1١8‏ | . التعليقة على كتاب سيبويه ؟ / 55 . 
(4) انظر : المقتضب ؟ / /"7 . 

(5) انظر : الأصول ؟ / //ا١‏ -398 . 

(1) انظر : شرح الكتاب 118/75 أ . 

(1) انظر : التعليقة ؟ / ١0‏ . شرح الأبيات المشكلة الإعراب ؟ / 478 - 4٠‏ . 
(8) انظر : الرّماني النحوي 404 . 

(4) انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه ١‏ //571 . 


 ؟ا/©‎ 


والزمخشري ” . وجمهور البصريين ومن وافقهم " 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

قرّر الكوفيون””", والبغداديّون» جواز حذف الموصول الاسمي 0 
عَلِم ؛ وتدلٌ عليه صلته بعد حذفه . ونُسب القول 5 إلى الأخفش ©" , 
واختاره ابن مالك 2 . والرضي”". وأبو حيان. وآخرون " . واستدلوا بعددٍ 
من النصوص النثرية والشعريّة منها”": 


-١‏ قوله تعالى: (ِوَمَا أَنْزَّلَ الله مِنَ السّمَاءٍ مِنْ مَاءٍ فأَحْيّا به الأَرْض بَعْدَ مُوْتِهَا وَبَثْ 
فِيْهًا مِنْ كل دَابَِّ1'".قال أبو حيّان : «والذي يتخرّج على الآية أنَّها على 
حذف موصول لفهم العنى معطوف على (ما) من قوله : (ِوَمَا أَنْرَّدَ). 
والتقدير: (وما بثٌ فيها من كل دابّة)»9". 


(١)انظر‏ : الكشاف ؟ / ١44‏ . 

(؟) انظر : شرح التسهيل ١‏ / 78 . شواهد التوضيح ١لا‏ ء» شرح الكافية 5١/7‏ . الارتشاف ١‏ / 0684 . 
البحر المحيط؟ / ١‏ . تعليق الفرائد ؟ / 44" . الهمع 784/1١‏ . 

() انظر : شرح التسهيل ١‏ / 56 . شواهد التوضيح 7/5 . شرح الكافية " / 5٠‏ . الارتشاف ١‏ / 024 .2 
الهمع ١84/1؟.‏ 

(5) انظر : الارتشاف ١‏ / 5654 . المساعد ١‏ / 178 , تعليق الفرائد " / 940؟ . الهمع 584/١‏ . 

(0) انظر : شرح التسهيل ١‏ / ه18 . شواهد التوضيح 7/65 , تعليق الفرائد ؟ / /41؟ . الهمع 584/1١‏ . 

(5) انظر : التسهيل 8" . شرح التسهيل ١‏ / ه57 . شواهد التوضيح 65 . شرح الكافية الشافية ,"١ / ١‏ ' 

(0) انظر : شرح الكافية ؟ / 5١‏ . 

(86) انظر : البحر المحيط ؟ / 8١‏ . 585 . الارتشاف 084/1١‏ . 

(4) انظر : الدر المصون ١‏ / 457 ء الهمع ١‏ / 184 . حاشية الخضري 5/1١‏ . 

)٠١(‏ انظر طرفا من هذه الشواهد في : شرح التسهيل ١‏ / ه78 . شواهد التوضيح 7/9015 ء الارشّشاف 
.».0١‏ تعليق الفرائد ؟ / 748 - 44؟ . دراسات لأسلوب القرآن الكريم */ ١95 - 1١47 / ١‏ . 

. 154 البقرة‎ )١1١( 

. خ١‎ / البحر المحيط؟‎ )١0( 


 ؟الك‎ 


1- وقوله تعالى : [ وَقُولُوا امنا بالَذِي أَنْزل ينا وأئْرلَ إلَيْكُمْ 4 ”© . 
أي : : ( والذي أنزل إليكم ) '' . 

*- وقوله تعال : ( وَمَا أْكُمْ بمُدْجِزيْنَ في الأرْض وَلاَ في السّمَاو) © . 
قال الفرّاء : «... المعنى - والله أعلم - ( ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا مَنْ 
في السمّاء بمعجز ) . وهو من غامض العربيّة للضمير الذي لم يظهر في 
5956 6 
الثاني»» َ 

4- وقوله تعال : ( وما أَنْقُمْ مِنْ تفقة أو ئَدرْثمْ مِنْ كذر فِإنَّ لله يَعْلَمُه 1 7 . 
التقدير : (أو ما نذرتم من نذر)» وحذف الموصول الاسمي للعلم به. 
ولدلالة ( ما ) في قوله : ( وَمَا أَنْفقكُم 1 عليه © . 

ه- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم : 
(إذا كانَّ يَوْمُ الجمعَةِ ‏ وَقَقْتِ اللنيكة على بَابِ الممجد . يَكَدُبُوْنَ الأول 
00 ومَتلُ الهجْرٍ كمئل الذي يُهْدِي بَدَئّة ثم كائزي مهي بقرة . كم 

كبْشَاء ثُمُ دَجَاجَة ١‏ ثُمُ بَيْضْةَ ٠‏ فإذا خَرَجَ الإمَام طوَوًا صّحُْفهُمْ » وَيَسَتَمِعُونَ 
الذّكرً)". 
قال ابن مالك تعليقا على هذا الحديث : «فإنَّ فيه حذف الموصول وأكثشر 
الصلة ثلاث مرات ؛ لأنّ التقدير : ( ثُمٌ كالذي يُهْدِي كبشا . ثُمْ كالذي 


. 1" العنكبوت‎ )١( 

0( انظر : شواهد التوضيح 78 . 

© العنكبوت ؟"؟ . 

(4) معاني القرآن ؟ / "١6‏ . 

. "7٠١ البقرة‎ )6( 

(5) انظر : البحر المحيط ؟ / 585 . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة (الصلاة). باب الاستماع إلى الخطبة رقم (414). وانظر: شواهد 
التوضيح /ال/ا. 


1ت 


يُهْدِي دجاجة . ثم كالذي يُهْدِي بيضة )؛ وإذا جاز حَدْفُ الموصول وأكثر 
الصّلةء فأنْ يُحْدْف الموصولٌ . وتبقى الصّلة بكمالها أحق بالجواز وأؤلى»2". 
وقول حسان بن نايت > رعي لاعن > : 


#مر هع مبير 


أمَنْ يهجو رَسَولَ لله مِنْكمْ ويمدحة وَيَنْصِره سَواء ؟©) 


أراد : ( وَمَنْ يُمْدَحَهُ وَيَنْصرَه 0 


/- وقول الآخر : 
َوَائهِ ما بْلتُمْ ولا نيْلَ مِْكمُ بِمُعْتَوِل وَفق ولا مُتقَاربِ ©) 
أي : ( ما الذي نلتم . وما نيل منكم ) © . ْ ْ 
الأدلة المؤيّدة لتلك النصوص : 
يؤيد تلك النصوص ١‏ القياس ) وذلك من وجهين ”" 
الأول : أنه يجوز بالإجماع حذف ( أنْ ) مع بقاء صلتها . مع أن بلالة صلتها 
ليها افك هت بلالة صلة الموصول من الأسماء عليه ؛ لأنّ صلة الاسم 


. شواهد التوضيح /ا/‎ )١( 
. البيت من البحر الوافر من قصيدة قالها حسان يمدح فيها رسول اقه عليه السلام‎ )١( 
(البرقوقي) . معاني القسران للفراء ”/16” . المقتضب 1//1 , الأصول‎ 5١ انظر : ديوان حسّان‎ 
. 8١/١ البحر المحيط‎ .664/١ الارتشاف‎ .”3١17/١ شواهد التوضيح /ا. شرح الكافية الشافية‎ .-- 
. ١45/١ ؛ الدرر‎ 184/١ الهمع‎ . ١1/8 / ١ المساعد‎ . 477 / ١ الدر المصون‎ . 7٠١ تذكرة النحاة‎ 
- شواهد التوضيح لام‎ . ١08/ / المقتضب ” / /1 , الأصول ؟‎ . 8٠6 / انظر : معاني القرآن للفرّاء ؟‎ )( 
. 8١ / البحر المحيط ؟‎ , 14 / ١ شرح الكافية الشافية‎ 
- البيت من البحر الطويل . وقد تُسب إلى حسان بن ثابت  وإلى عبداقه بن رواحة - رضي اله عنهما‎ )4( 
. وليس في ديوانيهما‎ 
. 784/١ الهمع‎ . 45" / ١ الدر المصون‎ , ٠١ / البحر المحيط ؟‎ . 78 / ١ انظر : شرح التسهيل‎ 
. 384/5. 545/1١ شرح أبيات المغني 45/0" . الدرر‎ ١ 48١ / شرح شواهد المغني ؟‎ 
. 984 /.١ الهمع‎ . 457 / ١ الدر المصون‎ . 4١ / البحر المحيط؟‎ , 78 / ١ انظر : شرح التسهيل‎ )( 
. "56 / ١ انظر : شرح التسهيل‎ )5( 


4/ا؟ - 


مشتملة على عائدٍ يعود عليه ٠‏ ويميل المذهب إليه. . وفي ذلك مزيد على 
ما يحصل بالصّلة . وصلة الحرف لا مزيد فيها على ما يحصل بها . 
فكان الموصول الاسمي أولى بجواز الحذف من اللوصول الحرفي . 
والآخر : أن الموصول الاسمي كالمضاف . وصلته كالمضاف إليه . وحَدْفٌ المضاف 
جائرٌ إذا عَلِمَ , فكذلك ما أشبهه . 
قال الرضي: «ولا وجه لنع البصريين من ذلك من حيث القياس؛ إذ قد 
يُخْدَفُ بعضّ حروف الكلمة وإن كانت فاءً» أو عيناً كرشِيّة)؛ و(سَّهِ). وليس 
الموصول بألزق منهما»”". 
توحيه المانعين للأدلة : 
تأول المانعون شواهد المجيزين النثرية . وأخرجوها عن دعوى حذف 
لوصول الاسمي ٠‏ فقالوا -مثلا- في قوله تعالى: [ وَمَا أنْرَلَ الله منَ السَّمَاءِ مِنْ ماءٍ 
فأَحْيَا به الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثُْ فِيَهَا...] إنّ ( بث فيها ) عطف على (أنزل) 
داخل تحت حكم الصلة ؛ لأنّ قوله : (فأحيا) غطف على (أنزل). وكأنّ المعنى : 
وما أنزل ف الأرض من ماء . وبث فيها من كل دابة"". 
وأمّا الشواهد الشعرية فحملوها على الضرورة”". واعترض المبرّد الاستدلال 
بقول حسان: 
( أمن يهجو رسول الله منكم 2 ويمدحه وينصره سواء ؟ ) 
على حذف الموصول الاسمي . وأنّ التقدير : ( ومن يمدحه وينصره ) . 
بقوله : «وليس الأمر عند أهل النظر كذلك , ولكنه جعل ( مَنْ ) نكرة » وجعل 


. 5١ / شرح الكافية ؟‎ )١( 


. 457/١ انظر : الدر المصون‎ )١( 
. 8654/١ انظر: الارتشاف‎ )"( 


اك 


الفعل وصفا لها . ثم أقام في الثانية الوصف مقام الموصوف ٠‏ فكأنه قال : ( وواحد 
يمدحه وينصره ) ؛ لأن الوصف يقع في موضع الموصوف ء إذا كان دالاً عليه» 9" , 
مناقشة توحيه المانعين للأدلة : 
رجح المعربون '" القول بأنّ الموصول الاسمي في الشواهد النثرية السابقة قد 
حذف ؛ لوجود ما يدل عليه في اللفظ . وهذا ما سهّل حذفه . كما أنْ الحمل عليه 
أولى لسلامة المعنى. وأمًا التأويلات الأخرى . فلا تخلو من ضعف في العنى . أو 
بعد في التوجيه . والحمل على المعنى القريب أوك . 
وأما حمل الشواهد الشعرية على الضرورة فلا وجه له ؛ لوجود ما يعضدها 
من منثور الكلام » والحمل على الضرورة إنما يستساغ عند انفراد الشعر بالحكم . 
أما وقد وجد مثيله في النثر فلا عبرة بدعوى الضرورة . 
الترجيح : 
يتّضح مما تقدّم رجحان مذهب الكوفيين والبغداديين ومن وافقهم من 
المجيزين لحذف الموصول الاسميّ مطلقاً إذا مُلِم ؛ لثبوت السّماع بذلك نشرا 
ونظماء ولا وجه لتأويل النصوص . أو حمل الشواهد الشعريّة على الضرورة . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز - في السّعة والاختيار- حذف الوصول الاسمي إذا دل عليه دليل». 
وصح المعنى بعد الحذف . 


. 7"//9 المقتضب‎ )١( 
. 4995/١ الدر المصون‎ » 45 8٠١/١ انظر : معاني القران للفراء ؟6/7١” , البحر المحيط‎ )7( 
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(استعمال (ما) و (مهما) ظرئين) 

قال ابن مالك : «جميع النحويين يجعلون ( ما ) و ( مَهِمَا ) مثل (مَنْ) 
في لزوم التجرّد عن الظرفية . مع أنّ استعمالهما ظرفين ثابتٌ في أشعار الفصحاء 
من العرب» 7" , 

يتبين من ذلك أن ابن مالك يذهب إلى أن ( ما) و( مهما) قد تفيدان مع 
الشرط الزمن المعين . وينكر على الذنحويين المنع ؛ لما يترتب عليه من إهدار 
طائفة من النصوص الصحيحة الثابتة . التي تدل بوضوح تام على أنّ العرب قد 
استعملت ( ما ) و(مهما) ظرفين دالين على الزمان » وهذا يعكس ضعف استقراء 
النحويين للغة العرب أو نقصانه . 
أولا- (ما ) 

ما ذهب إليه ابن مالك - هنا - في ( ما ) هو مذهب الزجاج © . 
والفارسي ”. وابن برَي ” » والعكبري فيما تُسب إليه " . 

واختار هذا الرأي طائفة من المتأخرين . منهم : الرضي ”" , والسمين 
الحلبي © . وابن هشام © . والشَمُئي ‏ . وغيرهم ”" . 


. 1578 / " شرح التسهيل ؛ / 54 . شرح الكافية الشافية‎ )١( 

() انظر : معاني القرآن وإعرابه "0١ - "44 / ١‏ . 

5) انظر : المغني "07/1١‏ . 

(4) انظر : المصدر السابق . 

(5) انظر : المصدر السابق . وقارنه بما جاء في التهيان في إعراب القرآن ؟ / 5" . 

(5) انظر : شرح الكافية " / 8'7؟ . 

0) انظر : الدر المصون “ / 416 - 545 . 

(8) انظر : المغني "٠09/1١‏ . 

(5) انظر : المنصف من الكلام " / 7/8 . 

)٠١(‏ انظر : المساعد ١ 145 - ١41١/7‏ تحفة الغريب 14٠‏ ب . تفسير أبي السعود 4 / 45 . حاشية 
الدسوقي على المغني ١‏ / 07" . روح المعاني /٠١‏ 0ه . 


58١ 


وذهب سيبوية 0 والبرد قي وابن السراج 1 وجمهور الذحويين 0 
إى أن (ما) من أسماء الشرط المجردة عن الظرفية . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
جاءت (ما) شرطيّة دالة على الزمان في عددٍ من النصوص النثريّة 
والشعرية » منها 0 


, © ] قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَقَامُوا لكمْ فَاستَقِيمُوا لَهُمْ‎ -١ 
: كر طائفة من الفسرين أن (ما) في الآية شرطيّةٌ زمائيّةٌ : والعنى‎ 
. © (فاستقيموا لهم وقت استقاموا لكم) " . ورجح ذلك بعض المحققين‎ 
: وقول الفرزدق‎ -١ 
» فَمَا تك يَابْنَ عَيْدانَه فين فلا ظِلما تَخَافٌ ولا افْتقَارا‎ 
'- وقول الفوزدق - أياً‎ -* 


. 05 / 7” انظر : الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر : المقتضب ؟ / 45 - 40 . 

(”) انظر : الأصول ؟ / ١604‏ . 

(4) انظر : شرح المفصل 7 / 47 . شرح التسهيل 4 / 54 , البحر المحيط ه / 75" . التمذييل والتكميل 
06 أء الارتشاف ؟ / 47 , الجنى الداني 5"” . الدر المصون 7/ 445 . المساعد 141/7 1470 » 
تحفة تحفة الغريب 164١‏ ب , الأشموني مع الصبان 4؛ / 1١‏ . 

(6) انظر طرفا من هذه الشواهد في : شرح التسهيل 14/4 . جرح العالية الخابية 1010010167 . 
التذييل والتكميل « / ١4!‏ أ. 

(5) التوبة لا . 

(1) انظر : التبيان في إعراب القرآن ؟ / 75 . البحر المحيط ه / 7/5 . الدر المصون ” / 440 . تفسير أبي 
السعود ؛ / 40 . حاشية الدسوقي "٠0" / ١‏ . روح المعاني ٠١‏ / 08 . 

(6) انظر : المغني ١ "٠7/١‏ تحفة الغريب ١4١‏ ب . المنصف من الكلام 8/1 . حاشية الدسوقي ا 

(4) البيت من البحر الوافر . من قصيدة يمدح بها الفرزدق الجرّاح بن عبدالنه أمير البصرة . 
انظر : ديوانه ٠ ١9/1١‏ مجالس العلماء ١48‏ -145 . شرح التسهيل 4 / 54 » شنرح الكافية 
الشافية 217575/7 المغني 2707/١‏ شرح شواهد المغني ؟ / ١6‏ . شرح أبيات المغني ه/ 384-1750 . 
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وَمَا تَحيَ لا أَرْهَبْ وإِنْ كنت جَارمًا ولو عَد أَعْدَائي عَليّ لَهُمْ دح د60 
4- وقول عبدالله بن الزبير : 


َمَا تَحِيَّ لا نَسْأمْ حَيَاةً . وإن تَمْتثْ ١‏ فلا خَيْرَ في الدُنيًا ولا العيش أَجَمْمَا "© 
توجيه المانعين للأدلة : 


رَدَ بدر الدين بن مالك أدلة القائلين بظرفيّة ( ما ) الشرطيّة . ووجّه 
الشواهد التي استشهدوا بها على أنَّ ( ما ) مصدريّة زمانيّة , وليست شرطيّة © . 

وقد أيّد هذا الرد أبو حيّان . قال : «أنشد المصنّف أبياتا زعم فيها أنَّ 
(ما) . و(مَهِمَا ) ظرفا زمان . وكفانا الردٌ عليه فيها ابنه الشيخ بدر الدين 
محمد... . وكفاه ردأ نقله عن جميع النحويين خلاف ما قاله ...»9 , 
مناقشة توحيه المانعين للأدلة : 

الشواهد التي استدلٌ بها ابن مالك ومن وافقه تحتمل أن تكون (ما ) فيها 
شرطيّة زمانية , وهو احتمال راجح يقويه ظهور ذلك في الآية الكريمة , ولا أرى 
مانعا من القول به . ولاسيّما أن اللغة تحتمله . والشواهد تؤيّده » وهذا أوى من 
التأويل بالمصدر . إذ هو تأويل بعيد , بل إِنّه ممتنع في الآية لأجل الفاء ‏ . 


)١(‏ ألبيت من البحر الطويل؛ من قصيدة يمدح بها الفرزدق الحكم بن أيوب بن أبي عقيل . وكان على 
البصرة. 
والمراد ب ( الذحل ) : الثأر . وقيل : العداوة والحقد . 
انظر: ديوانه 581/1 ١‏ شرح الكافية الشافية /1576 . المساعد /147. الأشموني مع الصبّان .١7/4‏ 
(؟) البيت من البحر الطويل . 
انظر : شرح الكافية الشافية 1577/7 . شرح التسهيل ؛ / 54 ٠‏ التذييل والتكميل ه/ ١40‏ أ . 
الأشموني مع الصبان 4؛ / ؟١‏ . 
(7) انظر : شرح التسهيل 4 / 59 - 7١‏ . 
(4؛) البحر المحيط ه / ١44‏ . وانظر : التذيبل والتكميل © / ١4!‏ أ. 
(6) انظر : البحر المحيط ه / 75 . تحفة الغريب ١54٠‏ ب . المنصف من الكلام " / 78 . 
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ثانيا- ( مهما ) : 

تبع ابن مالك في الحكم بجواز استعمال ( مَهْمَا ) ظرفا الإسفراييني " . 
والرضي”". وابن هشام - في أحد قوليه -" . 

قال الرضي : «وقد جاء ( ما ) و( مَهمَا ) ظرفي زمان. تقول : 
(ما تجلس أجلس). و ( مَهُمَا تجلس أجلس ) . أي : ما تجلس من الزمان أجلس 
فيه»9 , 

ويظهر أنَّ ابن مالك قد سبق إلى القول بذلك . وأنّه تابعٌ لغيره ممن تقدّم 
عليه . يقول الزمخشري : «وهذه الكلمة [ يقصد ( مَهّمَا ) ] في عدابٍ الكلمات 
التي يحرفها مَنْ لا يّدَ له في علم العربية . فيضعها غير موضعها . ويحسب 
(مَهُمَا) بمعنى ( متى ما ) ١‏ ويقول : ( مَهُمَا جئتني أعطيتك ): وهذا من وضعه. 
وليس من كلام واضع العربية في شيء . ثم يذهب فيفسّر : ( مَهُمَا تَأَتِنَا به مِنْ 
ءأيَةِ ] ”© . بمعنى الوقت . فيلْحِد في آيات اله وهو لا يشعر . وهذا وأمثاله مما 
يوجب الجثو بين يدي الناظر في كتاب سيبويه»" . 

ويرى جمهور النحويين " أنْ (مَهُمَا) اسم من أسماء الشرط . مجردٌ عن 
الظرفية . مثل (من) . 


(١)انظر‏ : لباب الإعراب 44١‏ . 

. "87 / انظر : شرح الكافية ؟‎ )١( 

5) انظر : المغني "09/1١‏ "777 . 

(5) شرح الكافية ؟ / 81؟ . 

(0) الأعراف 197 . 

(5) الكشاف ؟ / ٠١97‏ . . 

(0) انظر : الكتاب ” / 64 . حروف المعاني ٠١‏ . اللمع 44 . الكشاف ؟ / ٠017-٠١05‏ . شرح الكافية 
الشافية " /6؟151. شرح التسهيل 4 / 54 , التذييل والتكميل ه / ١41‏ أ., البحر المحيط ه/44١‏ . 
الجنى الداني 504 . الدر المصون * / 58" ء المغني ١ / ١‏ "ا" , المساعد ” / ١47‏ , الأشموني مع الصبّان 
5ه الهمع " / 401 ( أحمد شمس الدين ) . 
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النصوص المستدركة على الاستقراء : 
يؤيّد ماذهب إليه ابن مالك عددٌ من الشواهد التي جاءت فيها ( مهما ) 
ظرفا صريحا 0( منها 0() 5 


: قول حاتم الطائي‎ -١ 
©” وإنّك مَهُمَا تّمْطِ بَطنَك سس وفرّجك تالا مُنْتَهَى الدّمُ أَجِمَعًا‎ 
وقول طفيل الغنوي‎ - 


بت أن أبَا شُتَيْم يدعي مهما يَعِش يسوع بما لم يسمع 7 

*- وقول ساعدة بن جؤية :. 
قد أَوْبِيَتْ كل مَاءِ فهي طويّة فهفا كفب أفنا فِن نا رق تشم ””' 
والمعنى : ( أي وقت تُعب بارقاً من أفق ) ”© , ويؤيّده أن البيت ققد ورد 


بلفظ : (متى تُصِبّ ... ) © . 


. 44١ انظر هذه الشواهد في : شرح الكافية الشافية */15377 . شرح التسهيل ؛ / 54 . لباب الإعراب‎ )١( 
.ال١‎ - ٠١ / © الدرر‎ . 408١ / "> أء الهمع‎ ١40 / التذييل والتكميل ه‎ 

(؟) البيت من البحر الطويل . وروي : ( وإنك إن أعطيت ... ) . فلا شاهد فيه حينئذ . 
انظر : ديوان حاتم 4/ا١‏ ء شرح الكافية الشافية " / ٠» ٠١117‏ شرح التسهيل 4 / 54 . التذييل 
والتكميل ه / ١417‏ أ الجنى الداني 56٠١‏ . الدر المصون " / 78 . المساعد " / ١47‏ ء الهمع ؟ / .40١‏ 
الخزانة 4 / لا١‏ . شرح أبيات المغني ه / "8٠‏ . الدرر © / ١‏ . 

(”) البيت من البحر الكامل . 
انظر : ديوان طفيل الغنوي ٠١6 - ٠١4‏ . شرح الكافية الشافية " / 15717 , التذييل والتكميل ١41/0‏ 
أ الدر المصون " / 028" , الصبان 4 / ؟١‏ . 

(4) البيت من البحر البسيط . ويروى : ( طاوية ) . و( ضاوية ) ٠‏ و( صاوية ) . 
انظر : شرح أشعار الهذليين " / 1١718‏ . الإيضاح العضدي ٠٠١‏ , الحجة 1/8/١‏ . المقتصد 5١١/١‏ 2ء 
شرح شواهد الإيضاح 16١‏ . لباب الإعراب 44١‏ . لسان العرب ١4‏ / 4 ( أبي ) . ١4‏ / ”40 (صوي ) . 
الأشباه و النظائر 0 / 57؟ . شرح شواهد المغني ١ /4 / 7.١ ١610 / ١‏ الهمع ” / 40١‏ . الخزانة 4 / 
5ع الدرر ©/٠لا.‏ 

(©) انظر : إيضاح شواهد الإيضاح 9٠١ / ١‏ . الهمع >” / 405١‏ . الدرر © / 7١‏ . 

(5) انظر : التصريح "14/1١‏ . 
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توجيه المانعين للأآدلة : 

اعترض بدر الدين بن مالك شواهد المجيزين بقوله : «ولا أرى في هذه 
الأبيات حُجَة؛ لأنّه كما يصح تقدير ( مَا ) و ( مَهْمَا ) فيها بظرف زمان ٠‏ كذلك 
يصح تقديرهما بالصدر ...». ثم قال : «لكن يتعيّن جعل ( ما ) و ( مَهمَا ) في 
الأبيات امذكورة مصدرين ؛ لأنّ في كونهما ظرفين شنوذا . وقولاً بما لا يعرفه 
جميع النحويين . بخلاف كونهما مصدرين ؛ لأنّه لا مانع من أن يكتّى ب ( ما ) 
و( مَهْمَا ) عن مصدر فعل الشرط . كما لا مانع من أن يكنّى بهما عن المفعول به 
ونحوه , إذ لا فرق" . 

وأيّد هذا الاعتراض أبو حيّان بقوله : «أنشد [ يقصد ابن مالك ] أبياتا 
عن العرب زعم منها أن ( ما ) و ( مَهُمَا ) ظرفا زمان . وكفانا الردٌ عليه فيها 
ابنه الشيخ بدر الدين محمد ... . وكفاه ردأ نقله عن جميع النحويين خلاف ما 
قاله ... »9 , 

- وأجِيّبَ عن قول الكاغر : ( مهما قعب أفقا من يارق5 تشم ) بأن 
(مَهُمَا) مفعول (تُصب) 0 
أو متعلق ب(تُميب)؛ فمعناها التبعيض . 

وامعنى : ( أي شيء تُصب في أفق من البوارق تشم ) ”” . وقيل : إِنْ 
(مِنْ) في قوله: ( مِنْ بارق ) زائدة » والمعنى : ( مهما تب في الأفق بارقا تَشِم ). 
ولا يعترض بِأنْ (مِنْ ) لا تزاد في الواجب ؛ لأنْ الشرط ليس بواجب محض »2 
فالزيادة فيه غير ممتنعة 9 . ْ 


. 7١-54 / شرح التسهيل ؛‎ )١( 

(1) البحر المحيط ه / 144 . وانظر : التذييل والتكميل 5 / 1140 . 
(5) انظر : المغني #١ / ١‏ - 9”7 , الدرر اللوامع 5 / 7١‏ . 

(4) انظر : إيضاح شواهد الإيضاح 5٠١/١‏ . 


 ؟مك‎ 


هي" »م هه 


مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
- ما ذكروه من أنَّ الأبيات تحتمل المصدريّة ليس متعيناً . بل إِنَّ العنى 
القريب والظاهر هو أنَّ (مَهْمَا) تدلٌ على الزمان . وهذا قولٌ لا يحتاج إلى تكّف. 
إضافة إلى أنْ حمل النصوص على ظاهرها أوك من التعرض لها بالتأويل البعيد . 
ولا سيّما أن اللغة تحتمل مجيء (مَهُمَا) زمانية . والشواهد تؤيده . وطرد 
القواعد لا يمنعه . 
الترجيح : 
ينضح مما تقدّم صحة استعمال ( ما ) و( مَهْمَا ) ظرفين دالين على 
الزمان؛ لثبوت السماع بذلك نثرا ونظماً ؛ ولأنّ سعة اللغة تحتمله . وطردالقواعد 
ارمع 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز أنْ تستعمل (ما) و(مَهْمَا) ظرفين دالين على الزمان . وهذا ثابت في 
لغة العرب . 


 ؟مال-‎ 


( تثنبة ما آتكق لفظه واختلى معناه ) 

قال ابن الحاجب : «الأسماء المشتركة لا تُثْنَّى باعتبار ما اشتركت فيه . 
وإنما تُْنّى باعتبار كلّ واحدٍ من مدلولاتها . 

فإذا قلت: (قرءان) فِإئّما تعني به : حيضين . أو طهرين . لا طهْراً 
وحيضا . وكذلك: ( جونان ) وأشباههما . هذا هو العروف من استقراء لغة 
العرب»»)”' . 

يتبيّن من ذلك أنْ ابن الحاجب - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأئه 
لا يجوز تثنية ما اتفق لفظه واختلف معناه . إذ إن ذلك ليس من لغة العرب . 

وقد تبع ابن الحاجب في هذا الحكم أبو علي الشلوبين الذي قال موضّحا 
هذه المسألة: «وأما الاستقراء فإِنّا لم نجد في اللغة ما اتفق لفظاهما واختلف 
معناهما , قد عُبَّر عنهما بلفظ مثنى أصلاً .... . فبهذا نقول ولا ننتقل عنه , إلا 
أن يُنقل كثيراً مجيء التثنية فيما اتفق فق لفظه واختلف معناه غير ممكن أن يتأول 
فيهما اتفاقهما في المعنى. كما أمكن في قولهم : (الزيدان) ١‏ وإن لم يجيء من ذلك 
إل لفظ أو لفظان لم يكن ذلك ناقلاً لنا عن هذا اللرتكب بوجه ؛ لأنَّ الشذوذ في 
كلامهم موجود . فيمكن أن يكون هذا إذا جاء قليلاً منه , فإن وٌجد كثيراً لزمنا 
وما أظنك يا خصم تجده»”" . 


واختار هذا القول ابن أبي الربيع””. وأبو حيان" . والدماميني 7 . 


. 41١/7 شرح المقدمة الكافية‎ )١( 

(؟) شرح المقدمة الجزولية الكبير ١/44؟‏ . 

(”) انظر : البسيط 45/١‏ . 819؟ . 

(4) انظر : الارتشاف 556/١‏ . التذبيل والتكميل 7”/١‏ . 
(5) انظر : تعليق الفرائد 1١69/١‏ -154 . 
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ونيب الفع إك أكثر المتأخرين”©. 
وذهب الجزولي . والأندلسي ”" إلى جواز تثنية ما اتفق لفظه واختلف 
معناه » فيجوز أن يقال : ( رأيت عينين ) : تريد عينا باصرة » وعينا جارية . 
واختار هذا القول ابن مالك . ونسبه إلى أبي بكر ابن الأنباري 7 . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 
استدلٌ ابن الأنباري وابن مالك على جواز تثنية ما اتفق لفظه واختلف 
معناه بعددٍ من النصوص منها 9" : 
-١‏ قوله تعالى: [ قالوا تَعْبّدُ لمك وإله آبائك إِبْرَاهِيُمَ وإسْمَاعِيْلَ وَِسْحَاقَ 1" . 
فأطلق لفظ الأب على الجد (إبسراهيم). والعم (إسماعيل): والأب 
(إسحاق) فاللفظ متفق . والمعنى مختلف . 
-١‏ وقوله -عليه السلام- : «الأيدي ثلاث : فيد الله تعالى العليا . ويدْ المعطي . 
ويدُ السائل السفلى إلى يوم القيامة» ©" . 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو جمع لفظ (الأيدي) مع اختلاف 
حقيقة هذه الأيدي . واتفاقها في اللفظ . 
*- وحكى أبو علي القالي عن العرب قولهم : «خِفة الظهر أحد اليسارين . 
والعُزبة أحد السّبائين. واللبن أحد اللحمين. والحمية إحدى الموتتين»2. 


. 68/١ انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

. 191/١ انظر: شرح الكافية /48" . شرح القدمة الجزولية الكبير‎ )١( 

(5) انظر : شرح التسهيل 50/١‏ . الهمع ١55/١‏ .: 

(4) انظر : شرح التسهيل 5١-5١/١‏ , 

. ١” البقرة‎ )6( 

(5) أخرجه أبو داود والحاكم بلفظ : ( الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا . ويد المعطي التي تليها . ويد السائل 
السفلى .... ) . انظر : سنن أبي داود 58/7" رقم ,5)١545(‏ المستدرك 408/١‏ . 

() انظر : الأمالي لأبي علي القالي 05/4 . شرح التسهيل 5١0/١‏ . 
والمراد بخفة الظهر : قلة العيال . والسباء : البُعد والغربة ٠‏ ويروى : الغربة أحد السبائين . 
انظر : لسان العرب 65١1/4‏ ( ظهر ) . المزهر 186/١‏ . 
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:- وقول العرب : «القلم أحد السّنانين . والخال أحد الأبوين »© . 
ه- وقول بعض الطائيين : 
كَمْ لَيْثٍ اغترٌ بي ذا أَشْبّل عرَئت 2 فكائني أعظمُ اللِيَْيْن إقَدَامًا © 
جعل الشاعر من نفسه ليثاً مع الليث الحقيقي . وعبّر عن ذلك بصيغة 
التثنية مع كون المعنى مختلفا . 
5- وقول الآخر : ظ 
يداك كَفْث إحداهُمَا كل بَإئْس 2 وإِحَدَاهُما كَفْت أَذى كل مُمْتَدِ © 
الأدلة المؤيدة لتلك النصوض - 
أَيْد ابن مالك اختياره لمذهب ابن الأنباري بوجهين 9 : 
-١‏ أنْ أصل التثنية والجمع العطف . وهو في القبيلين جائرٌ باتفاق . والعدول 
عنه اختصار . وقد أوثر استعماله في أحدهما . فليجز في الآخر قياساً . 
-١‏ أنْ المثنى استُعْمِل في مختلفي اللفظ نحو : ( القمران ) . ولم يمنع من ذلك 
مانع . فأن لا يمنع منها التخالف في المعنى . مع عدم التخالف في اللفظ 
أخق وأوك . 
توجيه المانعين للأدلة : 
احتجج المانعون بوجهين : 
-١‏ أن ما ذهب إليه ابن الأنباري واختاره ابن مالك يخالف استقراء كلام 
العرب”© . 


. 5١/١ شرح التسهيل‎ . 47/١ انظر : الحيوان‎ )١( 
. البيت من البحر البسيط , لم أقف على قائله‎ )١( 
. 58 شواهد التوضيح‎ . 5١/١ انظر : شرح التسهيل‎ 
. البيت من البحر الطويل , لم أقف على قائل له‎ )”( 
. 5١/١ انظر : شرح التسهيل‎ 
. 5٠0 - 04/١ انظر : شرح التسهيل‎ )4( 
. 548/١ شرح المقدمة الجزولية الكبير‎ , 8٠١١/” انظر : شرح المقدمة الكافية‎ )5( 
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؟- أن تثنية ما اتفق لفظه واختلف معناه يؤدي إلى اللبس ؛ لأنّ : «الشيء 
لا يدل لأ على ما هو من لفظه ٠‏ ومحالٌ أن يدل لفظ على لف ظآخر مخالف 
معناه. إن لا شعور به أصلا)»)2©. 

وأجابوا عن شواهد ابن مالك السماعيّة بأمرين : 

, لا حجة في الشواهد النثرية ؛ لأنئها من باب التغليب الذي ينبغي حفظه‎ -١ 
. وعدم القياس عليه . وهو باب مقصور على السماع”"‎ 

؟- ما الشواهد الشعرية فلا تقوم بها حجة ؛ لأنّها مجهولة القائل . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

-١‏ قولهم : «إِنّ مذهب ابن الأنباري يخالف | يتراء كلام الغرب)» ومترض بان 
استقراء النحاة في هذه المسألة كان استقراءً ناقصاأ ؛ بدليل وجود الشواهد 
الفصيحة التي تثبت أن العرب من كلامها تثنية ما اتفق لفظه واختلف 
معناة . 

الايد و وا ا 
تثنية ما اتفق لفظه واختلف معناه عند وضوح المعنى ١‏ وقد تكلمت العرب 
بمثل ذلك . أما عند اللبس الذي لا يمكن دفعه فلا تثنية . 

واما اعتراض الشواهد السماعيّة فلا وجه له لأمرين : 

-١‏ أنه لا وجه لحمل مثل هذه الشواهد على التغليب ولا دليل على ذلك » وقصره 
على السماع تحكمٌ لا مُوْجِب له . 

؟- وأمّا ردها بحجة أنّها مجهولة القائل. فمعترضٌ بأنَّ عددا من النحاة قد 
احتجوا بشعر قد جهل قائله وعلى رأسهم سيبويه, إضافة إلى أنْ هذه 
التواض يذعمها نكر فمية لأاوجة لردة: 


. 754/١ انظر : التذييل والتكميل‎ )١( 
. 187 انظر: الاقتراح‎ )7( 


01 


الترجيح: 
يتبين مما تقدّم رجحان ما ذهب إليه ابن الأنباري . واختاره ابن مالك 


من جواز تثنية ما اتفق لفظه واختلف معناه ؛ لثبوت السماع بذلك نثراً ونظما . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز تثنية ما اتفق لفظه . واختلف معناه شريطة أمن اللبس . 


255172 


(جمع (آب ) و ( آم ) جمع تصحيم) 

قال السيراقي : «وقال سيبويه : إذا سمّيت ب ١‏ أب ) . قلت في التثنية 
(أبوان). وقلت في الجمع السالم ( أبون ). وفي الكسر (أباء) ٠‏ وكذلك في (أخ) ", 
وأما أبو عمر الجرمي . فكان لا يُجيز فيه الجمع السالم إلا في ضرورةٍ . والبيت 
الذي أنشده سيبويه : ( وَفَدَيْئَنَا بالأبيْنَا )© عنده ضرورة .. 2 

يتبيّن من ذلك أن أبا عمر الجرمي - ب بعد الجدرانه كلام العري - لم 
يقف على مجيء لفظي: (أب) و(أخ) مَجْمُوعَيْن جمع مذكر سالا » ولذا منع 
خمديها على هذا التي + الألهنها ليما معلفين وله متقتين مقعديق ع وحمن ناهد 
سيبويه على الضرورة التي لا تجوز إلا في الشعرء وظاهر كلام الجرميّ يدل على 
أنّه لم يُحفظ عن العرب في جمع (الأب) إلا هذا البيت. 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

جاءت الشواهد النثريّة والشعريّة دالة على صحة جمع (أب)؛ و (أخ) 
بو عار ا ررك لبس بيست ستقرائه لنصوص اللغة. 
ومن هذه النصوص”: 


, 4:05 4٠86 / " انظر : الكتاب‎ )١( 
: (؟) البيت من البحر المتقارب . وهو لزياد بن واصل . وتمامه‎ 
فلمًا تَبَيّنَ أْصوَاتًَا بَكينَ وفَدَيْئَئًا بالأبيّنا‎ 
. ) وف رواية : ( تَسَمُعْنَ » » ويروى كذلك : ( تَعَرّفنَ‎ 
النكت في‎ . ١١5/1١ المحتسب‎ . ”45 / ١ انظر : الكتاب ” / 405 . المقتضب ؟ / 174 . الخصائص‎ 
أمالي السهيلي‎ . 7٠5 / ” أمالي ابن الشجري‎ . 5١4 / ١ الكشاف‎ . 4٠١ / تفسير كتاب سيبويه ؟‎ 
. ) أبي‎ ( 5 / ١4 شرح المفصّل ”/ /ا” . لسان العرب‎ ١ 
. ب‎ ١8 / 4 شرح الكتاب‎ )”( 
المقتضب ؟ / 197 . إعراب القرآن‎ . 1 / ١ (؛) انظر طرفا من هذه الشواهد في : معاني القرآن للفراء‎ 
66؟ » شرح‎ / ١ الخصائص‎ ٠ 1١7/١ المسائل العضديات 5 - 54 . المحتسب‎ . 756 / ١ للنحاس‎ 
. ) أبي‎ ( 7- 5/١4 المفصّل ” / /ا* ء لسان العرب‎ 


19ت 


ىم 26يي 


© ) قوله تعالى : ( قَانُوا تحب مَك وله َبَابِك إبْرَاهِيْمَ وإسْماعيْلَ وإِمْحَقَ‎ -١ 

أبعض القرّاء : زد 59 00 هذه القراءة 5 عدة © : 

': أن يكون لفظ ( أ بِيّْكَ ) مفرداً في اللفظ مراداً به الجمع . 

ثانياً : أن يكون مفرداً في اللفظ والمعنى » فعلى هذا يكون ( إبراهيم ) بدلاً 
منه . و (إسماعيل وإسحاق ) عطفا على ( أبيك ) , والتقدير : ( وإله 
إسماعيل وإسحاق ). 1 

لثا : أن يكون جمعَ تصحيح ؛ والنون محذوفة للإضافة . 

"- وقول غيلان الثقفى : 


ب 2 6 


6 


#- وقول ناهض الكلابئ : 
+ # ع معو 


أغر يُفْريجٌ الظلماءً عَنْهُ يُفَدَى بالأعُمُ وبَالأَبِيْنَا » 
4- وقول الشاعر : 


. ٠١7 البقرة‎ )١( 
وهي قراءة يحيى بن يُعمر . وابن عباس . والحسن . وعاصم الجحدري . وأبي رجاء » ونسبت - أيضأ‎ )1( 
. إلى مجاهد‎ - 
الإتحاف‎ . 7٠١8/١ إعراب القراءات الشواذ‎ . 1١7/١ انظر : مختصر ابن خالويه 4 . المحتسب‎ 
.4اة/١‎ 
. 54 المسائل العضديات‎ . 550 / ١ إعراب القرآن للنحّاس‎ . 88 / ١ انظر : معاني القرآن للفرّاء‎ )( 
١ إعراب القراءات الشواذ‎ . 5” - 5١ أمالي السهيلي‎ . "١4 / ١ الكشّاف‎ , 115-1١5/1١ المحتسب‎ 
. 18/ ء تفسير القرطبي ؟‎ 304-/ 
. ) البيت من البحر الوافر » ويروى : ( يُدََنَ البُعُولة‎ )4( 
7/١4 ء لسان العرب‎ 51١ أمالي ابن الشجري " / 6”» . شرح شواهد الإيضاح‎ . ١44 انظر : التكملة‎ 
. 3856 / 6 (أبي). الأشباه والنظائر‎ 
. البيت من البحر الوافر‎ )6( 
. ) أبي‎ ( 7 / ١4 انظر : لسان العرب‎ 
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أَبُونَ ئلاثة هلكوا جويعاً ١‏ فلا تَساَمْ دُمُوعُك أنْكُرَاقَ ”© 
ه- وقول الشاعر : 

قبل يَهْوِي من وين الطرْبّانَ - وَهوَيتدَي بِالأييِنَ والخان © 
- وقول عقيل بن عُلفة المرّي : 

وَكانَ لنًا فَرَارَةَعَمٌ سَوءٍ ١‏ وكدْت له كشرٌ بَنِي الأَخِيّنا " 
اب 0 العباس بن مِرداس : 


ع وء. /” 


: أُسَلِمُوا إنا أخوكم فقد بَرِئت مِن |الوحن الصدُورٌ د 
وقد انط لق من هذه النصوص وما ماثلها عدد كبيرٌ من النحويين 
منهم: الخليل وسيبويه . والفراء”". وأبوعبيدة”. وابسن 
قتييبة”. وال برد'”. والسسسسيرافي ”". والزجساجي””, 


. البيت من البحر الوافر . لم أقف على قائل له‎ )١( 
. ) أبي‎ ( 7/١4 انظر : لسان العرب‎ 

(؟) البيتان من مشطور السريع بلا نسبة . 
انظر : تهذيب اللغة ١6‏ / 507 . المحتسب ١1/؟١١١.‏ 

(5) البيت من البحر الوافر ٠‏ ويروى بروايات عديدة . 
انظر : نوادر أبي زيد 141١ ١11١1‏ ء المقتضب 174/7 . لسان العرب ٠١٠ / ١4‏ ( أخا ) . الخزانة 
5 6 4لث . 

(4) البيت من البحر الوافر . 
انظر : ديوان العساس بن مرداس ؟ه. مجاز القرآن ١/ةلاء .١"١‏ ؟/44. 146 المقتضب ١/4/١‏ , 
مجالس العلماء "7*٠‏ . الخصائص .477/١‏ سر صناعة الإعراب 785/١‏ . أمالي ابن الشجري ؟ / "75 2 
أمالي السهيني 5١‏ . الروض الأنف ؟ / ؟74 ١‏ لسان العرب 7١ / ١54‏ . تذكرة النحاة ١44‏ . 

(ه) انظر : الكتاب / 4086 -405 . 

(5) انظر : معاني القرآن ١‏ / 87 . 

0) انظر : مجاز القرآن ١‏ / هلا .١98 054/0 1١‏ 

(8) انظر : تأويل مشكل القرآن 786 . 

(9) انظر : المقتضب ؟ / ١1/4‏ . 

. ب‎ ١87 / 4 انظر : شرح الكتاب‎ )٠١( 

. "٠ انظر : مجالس العلماء‎ )١١( 


1596 


والنحّاس”". والأزهري ". والفارسي””. وابن السيراقي”». وابن جني””. وابسن 
سيدو0 والأعله". وابن الشجر د وا لسهيام 0 وابن بري!"2 وآخرون!"'2 
وأثبتوا صحة جمع ( أب ) و( أخ ) جمع مذكر سالا » وأئه ثابث عن العرب 
بالنقل الصحيح. 
الترجيح : 

ينضح مما تقدّم صحة جمع ( أب ) و ( أخ) جمعٌ تصحيح ؛ لثبوت 
السماع بذلك عن العرب . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز جمع (أبه) و (أخ) جمع مذكر سانا وقد تكلمت العرب بذلك . 


. 056؟‎ / ١ انظر : إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر : تهذيب اللغة 507/1١6‏ . 

(”) انظر : المسائل العضديات 5 - 54 . أمالي ابن الشجري ؟ / 55 . 

(4) انظر : شرح أبيات سيبويه ١‏ / 184 . 

(6) انظر : المحتسب ١1/؟7١١18-1١1‏ ., الخصائص 45١/1١‏ . 

(5) انظر : المحكم ١4١/65‏ . 

(7) انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه ؟ / 1٠١‏ . 

(8) انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / +7 - 7358 . 

(4) انظر : أمالي السهيلي 5757-5 »ع الروض الأنف؟ / 7847 . 

)٠١(‏ انظر : شرح شواهد الإيضاح 81١‏ . لان العرب (١-5 /1١4‏ أبي ) 7١ - 7١٠/١4‏ (أخا). 

)١١(‏ انظر : إعراب القراءات الشواذ ٠١4 / ١‏ . شرح المفصّل " / #9 . تفسير القرطبي ١88/1‏ . البحر 
المحيط 514١ / ١‏ -5479 ء الدر المصون "8٠ / ١‏ . 


27194 1- 


س © هه 


( جَمُمْ ( ظَبَة ) جمع مذكر سالم ) 

قال سيبويه : «ولو سمّيته ب ( شية ) أو ( ظبّة ) لم تجاوز ( شِيّات ) 
و(ظبَّات)؛ لأنّ هذا اسم لم تجمعه العرب إلا هكيذ ٠‏ فلا تجاوزنٌ ذا في اللوضع 
الآخر ء لأنّه ثم اسم كما أنّه - ههنا - اسم»)”" . ش 

وقال في موضع ثان : <«ولا يجوز ( ظِبُون ) في ( ظبّة ) ؛ لأنّه اسم حُمبع 

وقال في موضع ثالث : «وقد يجمعون الشيء بالقاء . ولا يججاوزون به 
ذلك استغناءً . وذلك : ( ظبّة ) و( ظبّات ) , و( شِيّة ) و( شِيّات ) . والتاء 
تدخل على ما دخلت فيه الواو والنون ؛ لأنّها الأصل»”29" . 

يتبيّن من هذه النصوص أن سيبويه - بعد استقرائه لغة العرب - لم 
يحفظ جمع ( ظبّة ) على ( ظبين ) و ( ظبون ) ٠‏ وأشار إلى أن العرب لم تجمع 
(ظبّة) إل على ( ظبّات ). 

وقد تبع سيبويه في منع أن ُجمع (ظبّة ) جمع مذكر سالاً , وإنما 
تُجمع بالألف والتاء عددٌ من النحويين منهم : المبرد؟. وابن السرًاج”, 
وأبو حيان. 


. 480١ / " الكتاب‎ )١( 
. 40١/7 المصدر السابق‎ )١( 
. 09/ / " المصدر السابق‎ )( 
. ) محمد أحمد الدّالي‎ ( 145 / 7” ٠ ١44 / 1١ انظر : الكامل‎ )4( 
. 429117 انظر : الأصول‎ )0( 
, إي0؟‎ . 55511١ انظر : الارتشاف‎ 8١ 


 1١ةا/-‎ 


وذهب الخليل”"'. والأخفش9'', وثعلب كي والأزهري ”ا 
وابن جني " , والجوهري " . والأعلم " . وابن الشجري " . وكثير من 


النحويين ”" إلى صحة جَمْع ( ظبَة ) جمع مذكو سالا . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

احتجٌ المجيزون سصحة جمع ( يّة ) جمع مذكر سالا بسبعض 
النصوص. وهي : 1 


: قول الكميت بن زيد‎ -١ 

يَرَى الرازُونَ بالشَمَراتٍ منها كنار أبي الحبّاحجب والظبيئ "" 
؟- وقول كعب بن مالك : 

تَعَاورَ أيمَائُهمبَيْئهُم كَؤُوسَ الممَايًا ب بِحَدّ الظِييْكا 959 


. ) ظبِي‎ ( ١7١/4 انظر : العين‎ )١( 

. 355/١ انظر : الارتشاف‎ )١( 

(") انظر : الكامل ( الحاشية ) */ ١185‏ , 

(4)انظر : تهذيب اللغة 4 / 44" . 

. 49١ - 47٠ انظر : التكملة‎ )0( 

(5) انظر : سر صناعة الإعراب ؟ / 50١‏ . 

(7) انظر : الصحاح ؟ / 5417 . 

(8) انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه ؟ / 41١١‏ . 

(9) انظر : أمالي ابن الشجري 308/7 . 

. ١48 / ١ شفاء العليل‎ . 07 / ١ المساعد‎ . 858 / ١ الارتشاف‎ . 86 / ١ انظر : شرح التسهيل‎ )٠١( 

. البيت من البحر الوافر‎ )١1١( 
أمالي‎ ٠78 / ١١ المخصّص‎ . 4٠ تهذيب اللغة 4 / 44" . التكملة‎ ١ ١77 / انظر : ديوان الكميت ؟‎ 
.أ5//١ التذييل والتكميل‎ . 44 / ١ شرح التسهيل‎ . ٠١4 ابن الشجري 7 / 74 . ضرائر الشعر‎ 
. ١18١ الخزانة لا/‎ 21448 / ١ الارتشاف " / 745 . شفاء العليل‎ 

(؟١)‏ البيت من البحر المتقارب . 
انظر : ديوان كعب بن مالك 77/5 . المحاح 5 / 5417 , النكت ؟ / 5١١‏ . المساعد ١‏ / 07 . 


03ل 5 


الترجيح : 

يتّضح مما تقدّم رجّحان رأي الخليل ومن وافقه من المجيزين لصحة جمع 
( ظبّة ) جمع مُدْكّر سالا . بالإضافة إلى جواز جمعها بالألف والتاء ؛ لورود 
السماع بذلك . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
بالألف والّاءٍ . 


555 


( نصب المجموم بالألف والتاء بالفتحة ) 

قال سيبويه : «وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان  ...‏ 
وذلك قولك : (المسلمون). و(رأيت المسلمين)؛ و(مررت بالمسلمين). ومن ثم 
جعلوا تاء الجمع في الجر والنصب مكسورة ؛ أنه جعلوا التاء التي هي حرف 
الإعراب ك(الواو والياء) والتنوين بمنزلة (الشُون)؛ لأنّها في التأنيث 2 
(الواو والياء) في التذكير . فأجروها مجراها»" . 

يتبين من ذلك أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف على 
مجيء المجموع بالألف والتاء المزيدتين منصوبا بالفتحة . ولذا حكم بأنّ هذا 
الجمع يُنصبُ بالكسرة نيابة عن الفتحة كما يُجرٌ يها - أيضاً - نحو : ( رأيت 
السلماتٍ ) . و( مررت بالمسلمات ) . وهذا هو الوارد عن العرب . والثابت في 


كلامهم . 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم اللبرد”". وجمهور البصريين ومن 
وافقهم”". 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 


جاء المجموع بالألف والتاء المزيدتين منصوبا بالفتحة في عددٍ من 
الشواهد النثرية والشعرية. منها 7" : 


. 18/١ الكتاب‎ )١( 

)١(‏ انظر : المقتضب 5/١‏ -/ا. 

(5) انظر : الخصائص 584/١‏ 1/370 704/375 , المقتصد ٠١4/١‏ . شرح المفصل ه/8 . شرح المقدمة 
الكافية ١‏ / 47" . شرح ألفية ابن معط 74/١‏ - 44 , التذييل والتكميل ١‏ / !4 أء الارتشاف 
1 النكت الحسان 5" . الدر المصون " / 84” . المساعد ١‏ / 65 . شفاء العليل ١6١ /١‏ » التصريح 
0 الهمع /7//١‏ (أحمد شمس الدين ) . شرح السيوطي على الألفية /اه . 

(4) انظر في هذه الشواهد : مجالس العلماء ه . شرح المفصل © / 8 . شرح التسهيل ١‏ / /الم -45, التذبيل 
5 أ البحر المحيط" / 7٠١‏ . 


دعء” د 


2 2 


-١‏ قوله تعاى : ( فَانْفِرُوا ثبَّاتِ أو انْفِرُوا جَمِيْعَا)”2. حيث قرئ: (ثبّاتا) 


بفتح التاء"؟ . 
-١‏ وقوله تعاى: ( ويَجْعَلُون لله البَئّاتِ ) © قرئ : ( البَئَاتَ ) بالفتحة " . 
- وحكي من كلامهم : ( سمعث لغاتهم ) © . 
4- وقول أبي خَيّرة : ( استأصل الله عِرّقاتهم ) © . 
ه- وقول أبي خَيْرة - أيضاً - : ( حفرتٌُ إراتك ) " . 
-١‏ وقول العرب : ( خَرَّجَتِ النحل تُبَائَا ) © . 
- وقولهم - أيضا - : ( أَسْرَعْتُ عَلقاتهم ) © . 
/- وقول بعض العرب : ( رأيث تُبَائكَ ) بفتع التاء ""2, و (رأيتهم ثُبَاَا ) 9" . 
4- وقال أبو الجرّاح : ( ما مِنْ قوم إلا وقد سمعنا لغاتهم ) 9" , 


: وقال أبو ذؤيب الهذلى‎ ٠ 


. ا/١ النساء‎ )١( 

. 47؟‎ / ١ انظر : شرح ألفية ابن معط‎ )١( 

(5) النحل /اه . 

(4) انظر : الدر المصون ؟ / 49" . 

(5) انظر : الخصائص ”"/ 04" . شرح المفصل 8/8 . شرح التسهيل 2١0//1١‏ . الارتشاف 4١15/١‏ »2 
التذييل والتكميل ١‏ / 40 أء تعليق الفرائد 76١ / ١‏ , التصريح ١٠ / ١‏ . الهمع ١‏ ///. 

(1) انظر : مجالس العلماء ه . الخصائص "6٠4 /” 0 18/7. "854 / ١‏ . شرح ألفية ابن معط ١‏ / 2197 
الارتشاف 418/1١‏ . ش 

(7) انظر : مجالس العلماء ه . الخصائص ”/ ”٠4‏ . الارتشاف 41١4 / ١‏ . 

(8) انظر : تعليق الفرائد 76٠١ / ١‏ . 

(9) انظر : الارتشاف ١‏ / 514 . 

. 48/١ انظر : شرح التسهيل‎ )٠١( 

. 5947 / ١ انظر : شرح ألفية ابن معط‎ )١١( 

. 97 / انظر : معاني القرآن للفرّاء ؟‎ )١١( 


ات 


لما جلها بالأيام تحَيُرَتَ ١‏ ثبَاا عَلَيمَا لها واكتئابيا0» 
1١‏ وقول الآخر : ْ 
ألا يَرْجِرٌ الشيحٌ الغيورٌ بَنَائَهُ "© 
وبناء على هذه النصوص المسموعة عن العرب ذهب الكوفيون”" إلى جواز 
نصب المجموع بالألف والتاء بالفتحة مطلقا. ودُسِب هذا القول إلى البغداديين9 . 


ويرى الفراء". وهشام بن معاوية". وثعلب”". واخرون””. جواز 
نصبه بالفتحة إذا كان معتلا . 

وأشار الفرّاء2. وثعلب”" إلى أنْ نصب المجموع بالألف والتاء بالفتحة 
إذا كان معتلاً لغة من لغات العرب . 


. البيت من البحر الطويل‎ )١( 
. ) الحلبي‎ ( ١/4 معاني القرآن للفراء ؟ / "4 . أدب الكاتب‎ . 07 / ١ انظر : شرح أشعار الهذليين‎ 
.8٠ 54/8 شرح المفصّل‎ . ١18/١ المحتسب‎ . 5"/ ٠. 555/١ الخصائص ”/ 4:” . المنصف‎ 
ال٠"‎ / أيم ) البحر المحيط"‎ ( 4١ / ١7 0ه . رصف المباني 156 . لسان العرب‎ / ١ شرح التسهيل‎ 
. 8١ / ١ الدر المصون ؟ / 88” . التصريح‎ 

(؟) شطر بيت من البحر الطويل بلا نسبة . 
انظر : الخصائص " / "١4‏ . 

() انظر : معاني القرآن للفراء ؟ / 47 . الخصائص ” / "٠04‏ . شرح المفصّل © / 8 . شرح التسهيل ١ 410//١‏ 
شرح ألفية ابن معط ١‏ / 74 . الارتشاف ١‏ / 414 . التذييل والتكميل ١‏ / 407 أ . النكت الحسان 6 
٠‏ الهمع ١‏ / لل . 

(4) انظر : شرح المفصل 8/8 . 

(6) انظر : معاني القرآن ١‏ / 4 ؛ البحر المحيط ”/ 8٠0‏ . 

(5) انظر : التذييل والتكميل ١‏ / 47 أ الارتشاف 4١9 / ١‏ . الهمع 77/١‏ . هشام الضرير 87 . 

() انظر : مجالس العلماء © . 

(4) انضر : شرح التسهيل 47/١‏ -38 . الارتشاف 4١4/1١‏ . التذييل والتكميل 540/1١‏ أ البحر 
المحيط ” / 7٠١‏ . الدر المصون ؟ / 84 . المساعد ١‏ / 656 . الأشموني مع الصبان 94/١‏ . التصريح 
. الهمع /١‏ اا -0/8. 

(4) انظر : معائي القرآن ؟ / "4 . البحر المحيط"/ ١"‏ . الدر المصون ؟ / 584 . 

(١٠)انظر‏ : مجالس العلماء ه . 


توجيه المانعين للأدلة : 
يرى الفارسي”", وابن جني" . وغيرهما”” أنه لا يمكن الاحتجاج بما 
ورد على جواز نصب المجموع بالألف والتاء بالفتحة ؛ لأها مفردات لا جموع 
ردت لامها , فقلبت ألفاء فقولهم: (سمعثُ لغاتهم) أصله : ( لغوة ) . تحركت 
الواو » وانفتح ما قبلها . فقلبت ألفا. 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
أجيب عن اعتراض الفارسي ومن وافقه بأوجه عدة . منها 9 : 
أولاً : أنّ جمعيّة ( لغات ) في غير : ( سمعت لغاتهم ) ثابتة بإجماع . والأصل 
عدم الاشتر تراك لا سما بين إفراد وجمع . ْ 
ثانيا : أن التاء في هذا الجمع عوضٌ من اللام المحذوفة . » فلو ردت لكان ذلك 
جمعا بين عِوَض ومُعَوْضِ منه , وذلك ممنوع . 
9 : أنه لم يُسْمع في لغةٍ رد الام فيال : ( لغاة ) . 
قراءة: (وَيَجْعَلُونَ لله البَنَاتَ) تقطع بأنْ لفظ (البنات) جمع؛ لأن المفرد 
منه مكسورٌ الفاء. 
الترحيح : 
يتّضح مما تقدّم رَجْحان رأي الكوفيين ومن وافقهم من المجيزين لنصب 
المجموع بالألف والتاء بالفتحة مطلقاً ؛ لثبوت السماع بذلك نثرا ونظما . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز نصب المجموع بالألف والنّاء بالفتحة مطلقاً » وهذا ثابث بالسماع 


عن العرب . 


.١16١ / ١ 5ه . شفاء العليل‎ / ١ الدر المصون ؟ / 84” . المساعد‎ . 38 / ١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 
. انظر : الخصائص ” / 4ه"‎ )١( 

(”) انظر : شرح المفصّل 8 / لم١‏ شرح ألفية ابن معط ١‏ / 97؟ - 544 . 

(54) انظر : شرح التسهيل ١‏ / كه . الدر المصون ” / 84" . المساعد ١‏ / 55 . 


ع ات 


( وضع المكرد موضع الجمع ) 
قال سيبويه : «وليس بِمُسْتَنْكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدا . 


ره 0 م 


والعنى جميع حقى قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام . 
وقال علقمة بن عَبّدة : 


-ى © رةه 


بهًا جِيّفْ الحسرى فَأَما عِظامُهًا فَبِيْضٌّ وأما جِلدُهَا فَصَلِيْبُ”"© 

وقال : 

لا تنْكِرُوا القت وقسذ سينا في حَلَتِكم عَم وقد سَحِينًا"» 77" , 

وقال في موضع آخر : «ومما جاء في الشعر على لفظ الواحد يراد به 
الجميع : ش 

نوا في بعض بَطَيْكُمٌ توا فإِنّ زَمَائكُمْ رَمَنٌ خَعِيْصُ 9" 

ومثل ذلك في الكلام قوله تبارك وتعاك : ( فَإِنْ طِبْنَ لكم عَنْ شَئ مِنْهُ 
نفسا؟ ©. (وقرونا به عيناً) 5 وإن شئت قلت : أغيناً وأئفساً» ا ْ 


. البيت من البحر الطويل . والحسرى: جمع حسير . وهي : الناقة المعيبة يتركها صاحبها . فتموت‎ )١( 
المفضليات 44" . المقتضب ” / #/1ا ما يجوز للشاعر في الضرورة لابن‎ . ١7 انظر : ديوان علقمة‎ 
. 444 / > ضرائر الشعر لابن عصفور 561 . شرح جمل الزجاجي‎ . ٠١7 القراز‎ 

(1) البيت من بحر الرجز , وهو للمسيّب بن زيد مناة الغنوي . أو لطفيل الغنوي . 
انظر : مجاز القرآن ” / 146 ٠‏ المقتضب ؟ / 1797 . شرح أبيات سيبويه ١48 / ١‏ » ما يجوز للشاعر 
في الضرورة ٠١7‏ , النكت ١‏ / 04" . شرح المفصّل ؟ / 77 . ضرائر الشعر 101 . 

. 5١94 / ١ الكتاب‎ )”( 

(4) البيت من البحر الوافر ٠‏ وهو من الأبيات الخمسين التي لم يعرف لها قائل . والمراد بالخميص : 

الجائع . 
انظر : معاني القرآن للفراء ٠١5/9٠ 007/١‏ . معاني القسرآن للأخفش 7١ / ١‏ . المقتضب 
51 الأصول 5١ / ١‏ . شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١‏ / 174 . النكت 5٠١ / ١‏ . شرح 
الفصل 8/0 . شرح جمل الزجاجي > / 444 . ضرائر الشعر 67؟ . شرح الكافية ؛ / /ل0١‏ . 
(6) النساء 5 . 
(5) الكتاب 7٠١ / ١‏ , 


:78ب 


هذان النصّان يَدُلان على أنَّ سيبويه - بعد استقرائه لغة العرب - حكم 
بأنْ وضع المفرد موضع الجمع إِنّما هو من قبيل الضرورة الشعريّة» وهذا ما فهمه 
عنه النحويون, قال ابن عصفور: «فأما وضع المفرد موضع الجمع فمثل.... وهذا 
عند سيبويه من قبيح الضرائر»”". 

وقد تبع سيبويه في هذا الرأي عددٌ من النحويين منهم: الأخفش”". 
والمبرد””". وابن السراج ”©. وابن السيراق ‏ , وابن القرّاز 9. والأعلم ". وابن 
عصفور”, وأبو حيّان" . 

وذه بالفراء" . وأبوعبيدة""' . وابين قتيبة299ى 


والزجاج 59 0 وابسن خالويه"2 والفارسي”""'. وابسن جني "". وابن 


. 444 / شرح جمل الزجاجي ؟‎ )١( 

. 98١ - ٠ / ١ انظر : معاني القرآن‎ (0 

(”) انظر : المقتضب ” / ١/١‏ - 174 ء قال المبرد ما نصه : (( وقد جاز في الشعر أن تُفْرد وأنت تريد 
الجماعة . إذا كان في الكلام دليل على الجمع )) . 

. "١" / ١ (4)انظر : الأصول‎ 

(0) انظر : شرح أبيات سيبويه ١77 / ١‏ . 0/4" . 

(5) انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة ( ضرائر الشعر ) ٠١"- ٠١"‏ . 

. "٠١ -*:9 / ١ انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه‎ )١( 

(4) انظر : شرح جمل الزجاجي > / 444 . ضرائر الشعر ١8؟‏ -86؟ . 

(4) انظر : البحر المحيط 5 / 4لا5 ./ا/١68ه‏ ., الارتشاف "٠. "ال٠ / ١‏ /98”. 

.٠١"- 1١7/15. 08-١05 / 1١ انظر : معاني القرآن‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ : مجاز القرآن ١‏ / هلال 545/1 .١480148-‏ 

. 586 - انظر : تأويل مشكل القرآن 84؟‎ )١١ 

.5-8/85 . 1/4 - ؟ / ”ا‎ . 8" - 26 / ١ انظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )١1"( 

٠ "886 . ١ال4‎ . 1١ انظر : إعراب القراءات السبع وعللها 6/7 - 85., الحجة في القراءات السبع‎ )١4( 
. 8 

. 587” - ؟85١ انظر : التكملة‎ )١6( 

. 45" / " انظر : المحتسب ؟ / لام - هد . الخصائص‎ )١6( 


- "6 


فارس”"., والزمخشري ”" . وآخرون" إك أن وضع المفرد موضع الجمع جائز في ٠‏ 
السّمَة والاختيار . ولا يصمٌ حمله على الضرورة أو الشذوذ . 

ونُسب هذا القول إلى الكوفيين ”' . 

وأيّد هذا الرأي الشيخ : محمد عبد الخالق عضيمة - رحمه الله - 


وانتصر له بالشواهد القرآنية المتعددة " . 


النصوص المستدركة علبى الاستقراء : 
يضاف إلى النصوص الواردة فِ نصي سيبويه المتَقدّميْن نصوص أخرى 3 
٠‏ 0( 
منها : 


. 9 ) فَانْظِرْ إِلَى آثر رَحْمَتِ الله‎  : قوله تعالى‎ -١ 
. © ) حيث قرئت : (آثار ) بالجمع . وبالإفراد ( أثر‎ 
, © ] وقوله تعالى : ( وأرْسَلنًا الرَيَاحَ لوَاقِحَ‎ - 


. "48 انظر : الصاحبي‎ )١( 

(') انظر : الكشاف "95/١‏ لا١٠4‏ .2 7# //17” 2 7765 ع المفصل 7١7‏ . 

(5) انظر : التبيان في إعراب القرآن ؟ / 417 , شرح المفصّل 48/8 56/5 -78 , التسهيل ١8-1585‏ 
؛ شرح الكافية ؟ / 10/7 » البسيط ١‏ / 077 - 054 , الارتشاف 530٠- 554/١‏ . 

(4) انظر : الارتشاف ١‏ / ٠ا3؟‏ . 

(0) انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟ / 4 / 574 -545 . 

(1) انظر طرفا من هذه الشواهد في : المقتضب 7 / 1/١‏ 17/5 . ما يجوز للشاعر في الضرورة ٠١7‏ . النكت 
00٠0١0‏ . شرح الجمل ” / 454 ». ضرائر الشعر ١6؟‏ - 787 . دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
-545. 

. 6١0 الروم‎ )0 

(8) قرأ ابن كثير . ونافع . وأبو عمرو . وعاصم في رواية أبي بكر . ويعقوب بالإفراد ( أثر ) . وقرأ ابن 
عامرء وحفص عن عاصم . وحمزة . والكسائي . وخلف ( آثار ) بالجمع . ١‏ 
انظر : السبعة لابن مجاهد 6:08 . الحجة في القراءات السبع 8 . المبسوط 554 . التيسير للداني 
9/4 العنوان في القراءات السبع 16١‏ . النشر ؟ / 40" . الإتحاف ؟ / 88" . 

(9) الحجر ؟75 . 


ا 6ت 


قرئت : ( الرياح ) بالجمع . وبالإفراد ( الريح ) ” . 
#- وقوله تعالى : ( فَخَلَقَنَا المضفة عِظَاماً فَكَسَوْا العِظام لَحْمَا 4 © . 
قرأ القرَاءً : ( عظاماً ) و ( العظام ) بالجمع ؛ وقرأ بعضهم : (عظما) ١:‏ 
و(العظم) بالإفراد في الموضعين ” . 
والآيات التي جاء فيها المفرد في موضع الجمع كثيرة " . 


4- وحكى الأخفش من كلام العرب: ( ديناركم مختلفة ) 2 . أي : دنانيركم . 
ه- وقولهم : ( أهلك النّاسَ الدينار الصفر . والدرهم البيض ) " . أي : 
الدنانير الصفر . والدراهم البيض ١‏ فوضع المفرد موضع الجمع . 


وهناك شواهد شعريّة . جاء طرف منها في نصّي سيبويه الْتَقدْمَين ‏ . 


)١(‏ قرأ حمزة . وخلف (الريح) بالإفراد. وقرأ الباقون بالجمع. انظر : التيسير للداني 215 العنوان في 
القراءات السبع ١١١5‏ . النشر 0١/7‏ الإتحاف ؟/176., وانظر : البحر المحيط 41/4/56» السر اللصون 
006/5 

. ١4 المؤمنون‎ )١( 

(7)قرأ ابن عامر. وعاصم في رواية أبي بكر: ل(فَخَلَقََا المضْفة عَظْما فَكَسَوا المَظم) واحداً ليس قبل المهم ألف 
وقرأ الباقون : ابن كثير . ونافع . وأبو عمرو ؛ وحمزة. والكسائي . وحفص عن عاصم . ويكار عن 
أبان عن عاصم : ( عِظاما فَكَسَوْئًا الِظام 1 بالألف جميعا . 
انظر : السبعة لابن مجاهد 444 . الحجة في القراءات السبع 765 . إعراب القراءات السبع وعللها ؟ / 
0 - 45 ء المبسوط 75١‏ . التيسير الداني 168 . العنوان في القراءات السبع 15 . النشر ؟ / 778 . 
الإتحاف ؟ 78١/‏ . 

(4) انظر : مزيداً من الشواهد القرآنية في : دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟ / 4 / 584 - 545 . 

(5) انظر : شرح جمل الزجاجي ؟ / 444 . 

(5) انظر : البحر المحيط ؟ / 414 . 

(1) انظر طرفا من الشواهد الشعرية في : المقتضب ؟/ ١71‏ - 177 , ما يجوز للشاعر في الضرورة ٠١1‏ . 
شرح الجمل ؟ / 444 . ضرائر الشعر "8١‏ - 504 . 


ل لاء"” ل 


توجيه المانعين للأدلة : 
تأول المانعون أدلة المثبتين على النحو الآتي : 

أولا : أن ما جاء في الشعر . فهو من قبيل الضرورة التي لا تجوز في الكلام”" , 
بل هو من قبيح الضرائر ‏ . 

ثانيا : أن وضع المفرد موضع الجمع في نحو قول العرب : ( ديناركم مختلفة ) 
شاد لا يُعتد به , ولايحتكم إليه , ولاينبغي القياس عليه " . 

ثالثاً : أنَّ قراءة الإفراد في الآيات القرآنية المتقدّمة ونحوها محمولةٌ على إرادة 
الجنس , فهي على ذلك كقراءة الجمع في المعنى ‏ . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
يُجَاب عمًا أوردوه بالآتي : 

أولاً: أنَّ الحمل على الضرورة إِنْما يُعتدُ به لو كان المفرد قد جاء موضع الجمع في 
الشعر فقط, أمّا وقد جاء ذلك في النثر - أيضاً - فلا وجه للحمل على 
الضرورة . 

ثانيا : أنَّ الحمل على الشذوذ إِنّما يكون مقبولاً مُسْتَساغاً لو كان الشاهد مفردا في 
بانة:والغاهن >هنا- فنضّده آيات قرانية تفوق الخ ويقوته - أيمًا 
- ما ورد عن العرب من شواهد نثريّة وشعريّة » تُخرجه من دائرة 
الشذوذ إلى دائرة الجواز في السعّة والاختيار . ظ 


. 444 / شرح جمل الزجاجي ؟‎ . 7١8/١ الأصول‎ 17١/7 المقتضب‎ . 504/1١ انظر : الكتاب‎ )١( 
١ . ه6١‎ / البحر المحيط لا‎ . 78١ ضرائر الشعر‎ 

(0) انظر : شرح جمل الزجاجي ؟ / 441 . 

(”) انظر : الكتاب ٠١٠4/1١‏ ؛ المقتضب 5 / ١17١‏ . شرح الجمل ” / 454 . ضرائر الشعر .:58١‏ 

(4) انظر : البحر المحيط " / 6م . 8/4/5 28١/10٠‏ . الدر المصون 4 / 75844 . ١95/8‏ . 


سمه" 


ثالثاً : أنَّ القول بأنٌّ الإفراد في الآيات القرآنية محمولٌ على إرادة الجنس ؛ 
معترضٌ بأنْ ذلك تأويل دون دليل » إضافة إك أنْ التأويل لا يقبل إذا 
أمكن الحملٌ على الظاهر . ولا مانع من القول بأنْ المفرد قد وضع موضع 
الجمع في هذه الآيات ونحوها . وطرد القواعد لا يمنعه . 
رابعاً: أنّْ التأويل لا يُصار إليه عند توافر الشواهد , ولا يُعتدُ به حينئذٍ في نققض 
الحكم. 
الترجيح : 
يتّضح مما تقدم رَجَحَان رأي الفراء ومن وافقه من القائلين بجواز وضع 
للفرد موضع الجمع ؛ لورود السماع بذلك نثراً ونظماً . قال البغدادي : «الصحيح 
أنه غير مختص بالشعر ا 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز - في السّعَةٍ والاختيار - وضع المفرد موضع الجمع ؛ إذا أُصِنَ 
اللبس. وانّضح لدلالة القرينة عليه . 


. 799 / 7 الخزانة‎ )١( 


4د 


([عمآل صيغة ( فَعِلَ ) في المفعول به)' 

أثبت سيبويه عن طريق الاستقراء صحة إعمال ( فعِل ) 3 وهي من صيغ 

المبالغة . وجواز تعدّيها إلى المفعول به . واستدل على الإعمال بقول الشاعر”" 
» آم ام بج م 2 وه 2 
حذر أمورا لا تير وامن مَا ليس مُنْحِيهِ من الأقدَار 9) 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم الجرمي 0 وأحمد بن ولاد 6 وبعض 
البصريين””', وبه أخذ طائفة من المتأخرين © 

وذهب المازنى " . والزيادي " . والمبرّد ” , وابن السّراج "" إلى عدم 
جواز إعمال (فعل ( ف المفعول به ., 

ونُسب هذا القول إلى أكثر البصربين '". وقيل : إنْه قول عامة النحاة 
عدا سيبويه والجرمي ا" 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

يؤيّد ما ذهب إليه سيبويه إضافة إلى الشاهد الذي أورده قول زيد الخيل 
- رضى ألله عند - : 
(1) البيت من البحر الكامل , قيل : إنه لأبان اللاحقي أو لأبي يحيى اللاحقي . 

انظر: الكتاب .1١/١‏ المقتضب 2١١5/79‏ شرح أبيات سيبويه 5 تحصيل عين الذهب .1١6‏ 

. ١١/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
. ؟48/١ انظر : الأصول ١/6؟١ . النكت‎ )”( 
. ال٠ انظر: الانتصار‎ )4( 
. 147/7 الارتشاف‎ . 7١/5 انظر : شرح المفصل‎ )5( 
. 14/7 شرح التسهيل 81/8 . المساعد‎ . 551/١ شرح الجمل‎ . 7١4 انظر : إصلاح الخلل‎ )5( 
. 1947/" انظر : البسيط ؟/69١٠ . الارتشاف‎ )0( 
. 197/7 انظر : الارتشاف 197/7 . المساعد‎ )8( 
. ١١6/9 انظر : المقتضب‎ )9( 
. 174/١ انظر : الأصول‎ )٠١( 


. ١67 / ” انظر : الارتشاف "/197 . المساعد‎ )١١( 
. ؟45/١ النكت‎ ,» 1756/١ انظر : الأصول‎ )١1؟(‎ 


"#١٠١‏ ل 


أتاني أنّهم مَزْقونَ عِرْضي حِحَاش الكِرْملِين لهم فديدٌ ”© 
حيث أعمل ( مَرَقَوْنَ ) في ( عِرْضي ) 9 . 
الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 
يؤيّد تلك النصوص (القياس) ووجهه : أنْ النحاة قد أجمعوا على إعمال 
أكثر أخوات ( فَيِل ) » وهي: ( فَمّال )» و ( مفعال ). و( فَمُول )» فليُقس 
(فعل) على بقية إخوته إذ لا فرق ” . 


توجيه المانعين للأدلة : 
-استدلٌ المانعون بأنّ ( فيل ) قد اطرد بناؤه من الأفعال اللازمة نحو : ( 
أشر ) . و(بَطِي)” . 
- وأجابوا عن قول الشاعر: (حَذِرٌ أمورا ...) بأنّه بيث مصنوعٌ . وقائتله قد 
أقر بذلك" . 


مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

- قولهم : إِنّْ ( فَعِلاً ) قد اطرد بناؤه من الأفعال اللازمة » معترض بِأنَّ سيبويه 
لم يُجز ذلك في كلّ ( فعِل ) . إِنّما أجازه في ( فعِل ) و ( فعيل ) المبنيين من 
الأفعال المتعدية مثل: (حذير) من (حذر). و (رحيم) من (رحم) . و (عليم) 
من (علم) ”" . 


. ) البيت من البحر الوافر » ويروى : ( لها فديدُ‎ )١( 
شرح‎ ., 657/١ شرح الجمل‎ . ١*١ الحلل‎ . ١١5 تحصيل عين الذهب‎ . ١5 انظر : ديوان زيد الخيل‎ 
. ١97/7 المساعد‎ . 8١/7” التسهيل‎ 

(؟) انظر : شرح المفصل 77/5 . البسيط ٠١64/7‏ .شرح التسهيل 85/7 . 

() انظر : شرح الكافية 45١/7‏ . 

(4) انظر : المقتضب ١١6/7‏ ء الأصول ١714/١‏ . 

(6) انظر : المقتضب 115/9 ء البسيط ٠١68/١‏ . 

(5) انظر : إصلاح الخلل ١؟؟‏ , 


اك 


- وأما اعتراضهم شاهد سيبويه ( حَذِر أمورا 06 بأنّه مصنوع » فهجاب عنه بأن 

سيبويه لا يُمكن أن يبني خكماً من الأحكام على شاهدٍ لا يثق بأمانة قائله ". 
الترجيح : 

يتضح مما تقدّم رجحان ما ذهب إليه سيبويه من جواز إعمال صيغة ( فيل ) 
في المفعول به ؛ لثبوت السماع بذلك . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز إعمال ( فعل ) وهي إحدى صيغة المبالغة في المفعول به . كما جاز 

ذلك في أخواتها ( فَعّال ) . و ( مفعّال ) » و( فَعُول ) . 


. ٠١69/9 البسيط‎ ,. 4٠١/١ انظر : شرح أبيات سيبويه‎ )١( 


1ه 


(عمل اسمم الفا عل) : 

قال سيبويه : «وتقول : ( هذا ضارب ) كما ترى . فيجيء على معنى: 
( هذا يضرب ) ٠‏ وهو يعمل في حال حديثك . وتقول : ( هذا ضاربٌ ) . فيجيء 
على معنى : (هذا سيضرب ) . وإذا قلت : ( هذا الضارب ) فإِنّما تعرفة على 
معنى : ( الذي ضرب ) ٠‏ فلا يكون إلا رفعاً . كما أنّك لو قلت : ( أزيدٌ أنت 
ضاريّه ) إذا لم كُرنْ ب ( ضاريه ) الفعل؛ وصار معرفةً رفعت . فكذلك هذا الذي 
لا يجيء إلا على هذا اللمعنى . فَإنْما يكون بمنزلة الفعل نكرة »22 . 

هذا النص يدل على أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف 
على إعمال اسم الفاعل المجرد إذا كان بمعنى ال ماضي . ولذا حكم بأنْ اسم الفاعل 
إذا كان مجرّدا من الألفف واللام . فإنّه لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو 
الاستقبال. وقد عبّر عن ذلك بقوله : «وهو يعمل في حال حديثك. وتقول: (هذا 
ضارب) فيجيء على معنى : (هذا سيضرب) ». 

وقد تبع سيبويه في منع إعمال اسم الفاعل المجرد إذا كان بمعنى 
الماضي الفرّاء ". والأخفسش”". وامبرد”". والزجاج”. وابن 
السسراج 9 والز جَاجي”*, 1 الفارس 0 والصيمر ا و الأعلم 0 


. 75977- 11١ / ١ : ا"دء وانظر‎ - ١٠١ / ١ الكتاب‎ )١( 
. 2١7 / انظر : معاني القرآن للفراء ؟‎ )1( 

(”) انظر : معاني القرآن للأخفش 84/١‏ . 

(4) انظر : المقتضب 4 / ١49‏ . 

(6) انظر : معاني القرآن وإعرابه ؟ / 5/4 . 

(5) انظر : الأصول ١‏ / 8؟١‏ . 

. "44 انظر : الجمل 84 ء مجالس العلماء‎ )1/١( 

. 04١ / ١ انظر : البصريات‎ )8( 

(4) انظر : التبصرة والتذكرة 5١5 / ١‏ . 

. ؟4١/1١ انظر : النكت‎ )٠١( 


32-1 


والزمخشري ”"'. وكثير من النحويين”". 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

ذهب الكسائي”” إلى أنه يجوز إعمال اسم الفاعل المجرد إذا كان بمعنى 
لماضي نحو : (هذا ضاربٌ زيدا أمس ). 

ونُسب القول بذلك لبعض الكوفيين”/: وعزاه بعضهم '" إلى هشام بن 
معاوية . وأبي جعفر بن مضاء . والعراقيين . 

وقد احدٌّجٌ لصحة مذهب الكسائي بعددٍ من النصوص . منها © : 
-١‏ قوله تعالى : ( وَكَلْبهُمْ بَاسِط ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدٍ 21 فأعمل ( باسط) وهو 

ماض. 

؟- وقوله تعالى : ( جاعل الْلابِكَة رسلا ) , فأعمل ( جاعل ) وهو ماض . 
*- وقراءة : ( فالِق الإصْبَاح وَجَاعِلٍ اليل سَكَنَا والشّمْسَ والقمَّرَ حُسْبَاَا 1 0 


. 728 انظر : المفصّل‎ )١( 

(5) انظر : كشف المشكل في النحو 4١8 / ١‏ . الفصول الخمسون 7١8‏ ء شرح المفصّل 5 / لالا, الكافية 2.16٠١‏ 
المقرّب 174/١‏ . تحفة الغريب لاه أ . المنصف من الكلام ١‏ / 5564 555 . 

(7) انظر : الجميل للزجاجي 44 . شرح المفصل 5 / لالاء شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 060 . شرح 
التسهيل " / هلا . التذييل والتكميل " / 7٠١‏ أ. الارتشاف " / ١88‏ . 

(4) انظر : معاني القران وإعرابه للزجاج ؟ / 70/4 . المقتصد /1١‏ 817 - 1 . المرتجل /ا57 . 

(0) انظر : التذييل والتكميل 7١١/"‏ أ الارتشاف "/180. التصريح؟/55 .هشام بن معاوية الضرير 505. 
(5) انظر في هذه الأدلة أو بعضها : معاني القرآن وإعرابه للزْجَاج :30/4/١‏ المقتصد 61-6117/١‏ . شرع 
المفصّل 7/6 . شرح الجمل لابن عصفور .060/١‏ التذييل والتكميل 7١١/*‏ أ» التصريح ؟ / 55 . 

9) الكهف 18 . 

. ١ فاطر‎ )4( 

() الأنعام 45 » وهذه قراءة ابن كثير . ونافع . وأبي عمرو . وابن عامر . وق رأ عاصم . وحمزة. 
والكسائي (جعل ) بغير ألف . 
انظر: السبعة 5 . إعراب القراءات السبع وعللها 1"0/١‏ . المبسوط ؟177١‏ . القيسير ٠١8‏ , 
العنوان 417. 


1ن 


فأعمل (جاعل) وهو ماض ؛ ونصب ( سكنا ) 09 . 

4- وقول العرب : ( هذا مار بزيد أمس ) , فأعملوه في الجارٌ والمجرور . 

ه- وقول العرب - أيضاً - : ( هذا معطي زيدٍ درهماً أمس ) . فأعملوا ( معطي ) 
وهو ماض في الفعول الثاني . 

>- وقول العرب كذلك : ( هذا الضارب زيداً أمس ) , تعمله إذا كان فيه الألنف 
واللام لا محالة . 

توجيه المانعين للأدلة : 

أجاب النحويون عن أدلة المجيزين بما يأتي © : 
- أن الشواهد السابقة يمكن تأويلها إما على الحكاية . وإمًا على إضمار فعل . 
قالوا: «ولا دليل على أنَّ اسم الفاعل إذا عمل . والمعنى على المضي المراد به 
حكاية الحال أنّه لا يوجد عاملاً إلأفي موضع يسوغ فيه وقوع الفصل 
المضارع»)7". 

-١‏ قولهم : ( هذا مارٌ بزيد أمس ) أعمله في الجار والمجرور . ولم يعمله في 
مفعول صريح . والجار والمجرور يجري مجرى الظرف . والظروف يعمل 
فيها روائح الأفعال © . 

*- وأمًا نحو : ( هذا الضارب زيدا أمس ) , فلا حُجَّة فيه ؛ لأنّه إِنْما عمل ؛ 
لأنّ الألف والّلام فيه بمعنى ( الذي ) واسم الفاعل المتصل بها بمعنى الفعل, 
فلمًا كان في مذهب الفعل عمل عمله . فهو اسم لفظأ وفعل معنى "» 


. 644 / 6 انظر : البحر المحيط‎ )١( 

() انظر : معاني القرآن للأخفش 84/١‏ , إعراب القرآن للنحّاس ١‏ / 050 . الإيضاح العضدي ١98‏ - 
17 ء شرح المفصّل ؟ / للا » شرح الجمل لابن عصفور 868١ - 56٠0 / ١‏ . البسيط في شرح الجمل ؟ / 
٠ع‏ الفوائد الضيائية ؟ / 148 . 

() منهج السالك ؟ / 18" . وانظر : التذييل والتكميل ”/ 7١١‏ أ هشام الضرير 81؟ . 

(4) انظر : شرح المفصل ؟ / لالا, شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 860 . البسيط؟ / ٠١٠١‏ . 

(0) انظر : البصريات ١‏ / 041 » شرح المفصل ؟ / للا » شرح الجمل 68١ / ١‏ . 


- ”١6 


4- وأما قول العرب : ( هذا معطي زيد درهما أمس ) . فقيل : إِنَّ التقدير : 
(هذا معطي زيد أعطاه درهماً ) ”2 . وقيل : إِنّه على السؤال والجواب . 
فكأنه قيل : ( ما الذي أعطاه ) ؟ فيقال : ( أعطاه درهماً ) © . 

وقد احتجح جمهور النحويين لذهبهم بما يأتي 0 

-١‏ أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإنه يشابه المضارع منشابهة 
لفظية فحمل عليه في العمل لذلك . 

؟- استقراء لغة العرب . 

يُجاب عمًا احتجوا به بالآتي : 

-١‏ أن علة المشابهة علة ضعيفة ؛ لأنْ قياس الشبه يوجب غلبة الظن . لا الحكم 
القاطع . كما نصّ على ذلك الأصوليون ©" , 

1- وأمًا ما ذكروه من استقراء لغة العرب . فذلك غير مسلم . بل هو استقراءً 
ناقصّ ؛ لوجود شواهد كثيرة نثريّة وشعريّة © جاء فيها اسم الفاعل عاملاً 


مع كونه بمعنى الماضي. 


. ٠٠١8 / ١ شرح المفصل 5 / لالاء البسيط‎ ١10/1١ انظر : الأصول‎ )١( 

(0) انظر : المقتصد 1١8 / ١‏ . الإيضاح في شرح المفصل 54٠ / ١‏ . 

(") انظر : الجمل للزجاجي 86 . المقتصد ١‏ / 005 . النكت 74١/1١‏ . كشف المشكل في النحو :418/١‏ 
التخمير "/ ٠١5‏ . المقرب ١4/1؟١١..‏ 

(4) انظر : لمع الأدلة /ا١1‏ - ١٠١9‏ . 

() انظر طرفا من هذه الشواهد في : معاني القرآن وإعرابه للزجّاج ؟ / 074؟ . إعراب القرآن للنحاس 
0١‏ شرح المفصّل ‏ / /ا/ا . منهج السالك ؟ / 786" , التذييل والتكمييل " / 4٠7ب‏ - 25٠١‏ 
المساعد " / ١90‏ . هشام الضرير 85؟ -/8010؟ . 
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الترحيح : 
مما تقدّم يترجّح ما ذهب إليه الكسائي ومن وافقه في جواز إعمال اسم 

الفاعل إذا كان ماضيا ٠‏ ومما يُعضَّد ذلك : 

. أنْ هذا المذهب يؤيده السماع‎ -١ 

؟- البعد عن التكلف والتأويل . ثم إن التأويل لا يعول عليه عند كثرة الشواهد 

واختلافها . 1 

#- أن القول بعدم جواز إعمال اسم الفاعل إذا كان ماضيا يُسْلِم إلى ادَعاء الحذف 
والإضمار . وهذا خلاف الأصل . 

4- أن 9 الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإِنّه يعمل لمشابهته المضارع 
كما ذكرواء فيقال : إن الماضي قريب من الضارع في المعنى ”© ٠‏ فليعمل اسم 
الفاعل إذا كان ماضيا لمشابهته المضارع كذلك . مع أنني أشرت قريبا إى أنَّ 
علّة المشابهة علّة ضعيفة . وفي الأخذ بها خلاف ‏ . 

القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز إعمال اسم الفاعل المجرد إذا كان بمعنى الماضي . كما جاز إعماله 
إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال . 


. ٠١١١ / انظر : شرح المفصل 5 / لالا. 7 / 4 ء البسيط؟‎ )١( 
. ٠١6- 1١ا/ انظر : لمع الأدلة‎ )١( 


ا 


(إضافة الصفة المشبعة المجرّدة إلى معمولها المشتمل 
على ضمبير الموصوكى_) 
قال سيبويه : «وقد جاء في الشعر : (حسنة وَجْهها ) , شبّهوه 
ب(حسنة الوجو). وذلك رديه ؛ لأنّه بالهاء معرفة , كما كان بالألف واللام , 
وهو من سبب الأول كما أنه من سببه بالألف واللام قال الشماخ : 
أِنْ دِمْنْكيْن عَرْسَ الركب فِيْهِما بحل الرخَامَى قد عا طلَلاهُمَا 
أقامث على رَبْمَيْهما جَارَتَا صَّفا كُمَيْنَا الأعَالي < جَونَنَا مُصطلاهُمًا7))27, 
يتبين من هذا لتم أن سيبوية- بعد استرانه كلد اشر حفة بان 
إضافة الصفة المشبّهة المجردة من الألف واللام إلى معمولها المشتمل على ضمير 
الوصوف نحو : ( مررت بامرأةٍ حسنة وَجَهِها ) وجهٌ قبيح في العربيّة . وإِنّما 
جاز في الشعر للضرورة . ولا يجوز مثله في منثور الكلام . 
وقد تبع سيبويه في هذا الحكم عدد من النحويين منسهم: 
ابن السراج””.والسيرافي”": والسفارسي”: وابسن السيرافي 9 


. البيبتان من البحر الطويل‎ )١( 
وهي ما بقي من آثار الديار » وعرس : من التعسريس . وهو نزول القوم في‎ ٠ والدمنتان : مثْنّى دمنة‎ 
. السفر من آخر الليل . وحقل الرّخامى : موضع . والرّخامى : شجر مثل الضال . وعفا : درس‎ 
والطلل : ما شخص من علامات الدار . والربع : موضع النزول . وجارتا صفا : الأثفيّتان من أثافي‎ 
. وهو ثالثة الأثافي . والكميت : ما لونه بين الحمرة والسّواد‎ ٠ القدرء والصفا : أراد به الجبل‎ 
. والمصطلى : موضع الصلا . وهو الثّار‎ ٠ والجون: الأسود‎ 
, ١77 ب ء البغداديات‎ ١ / انظر : ديوان الشماخ 5:0 -08:" , الأصول "/ هلا4 » شرح السيرافي ؟‎ 
شرح المفصل 87/5م-85ء‎ . 79 - 5١ الخصائص‎ » ١١ - 1 / ١ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي‎ 
شرح الكافية‎ . ٠٠58- ٠١51ا/‎ / شرح التسهيل ” / 44 . شرح الكافية الشافية ؟‎ » ١4١/١ المقرب‎ 
. 5ه المقاصد النحوية //6581 . الهمع " / 55 ( أحمد شمس الدين)‎ 

. ١44/1١ الكتاب‎ )١( 

(”) انظر : الأصول " / 40/8 . 

(4) انظر : شرح الكتاب ؟ / ١‏ ب - ١4‏ ب . 

(6) انظر : البغداديات ١7#‏ - 141 .' 

() انظر : شرح أبيات سيبويه ١‏ //ا1-؟١‏ . 


"١8 


وابن جني 0 و لصيمري 9 3 والأعلم 0 والز , مخشري 0 وابن يعيش 
وآخرون '' . 

وذهب بعض النحويين '" إلى منع هذه الإضافة مطلقا في الشعر والنشر . 
واختتاره الزجاجي . ونسبه إلى جميع النحويين * . ونْسِبٌ هذا القول إلى 


المبدد0. 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 


ذهب الكوفيون ”" إلى جواز إضافة الصفة المشبّهة المجردة من الألف 
واللام إلى معمولها المشتمل على ضمير الموصوف مطلقاً في السّمَة والاختيار . 
فيقال: ( هو حسن وَجَهِهِ) . 

واختار هذا الرأي السهيلي ”'" , وابن مالك "" . والسيوطي 7" . 

ويعضّد هذا القول عدن من الشواهد النثريّة والشعريّة . منها 9" : 


. 491- 47١ / انظر : الخصائص ؟‎ )١( 

. 7375- ”4 / ١ انظر : التبصرة والتذكرة‎ )7١( 

(6) انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه "٠" . ١8 / ١‏ . 

(4) انظر : المفصل 91 589 . 

(0) ائظر : شرح المفصل 256/5 - /م . 

(5) انظر : شرح الكافية ؟ / ا١٠؟‏ -508 . البسيط؟ / .١١١٠١‏ 

() انظر : شرح السيرافي ” / ١4‏ أء النكت "٠7 / ١‏ » شرح المفصّل ١‏ / لالم ء شرح الكافية ؟ / 7١1/‏ . 

() انظر : الجمل 98 . البسيط ؟ / .١١١١- 1١94‏ 

(4) انظر : شرح التسهيل 55/7 2 44 . شرح الكافية الشافية ” / ٠١58‏ » ششرح الكافية ؟ / ٠١8‏ . 
البسيط؟ / 1١١١‏ . الهمع /565". 

. 206/7 انظر : شرح التسهيل 45/7 . شرح الكافية الشافية ؟/59١1. شرح الكافية 2501/7 الهمع‎ )٠١( 

. ١18- ١١ا/ انظر : أمالي السهيلي‎ )١١( 

. ٠١54 / انظر : شرح التسهيل ” / 48 -45 . شرح الكافية الشافية ؟‎ )١9( 

. 57-5575 انظر : الهمع‎ )١19( 

(14) انظر طرفاً من هذه الشواهد في : شرح السيرافي ؟ / ١4‏ أ . التبصرة والتذكرة ٠ 78 / ١‏ أمالي السهيلي 
/118-1ء شرح التسهيل */46 . شرح الكافية الشافية ٠١54/7‏ , الهمع "/5" -/0ا؟ . 


1ت 


. " ) قوله كاره سد - في وصف الدجال : ( أعور عَيْنْهِ ؛ اليُمْتى‎ -١ 

؟- وحديث أُمُ زَرْعَ : ( صفرٌ رِدَابْها ٠‏ ومِلء كِسَايْهًا ) 7" . 

- وفي وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( شَنْنُ أُصَابِعِهِ ) © 

- ول أو عل اقل في حدث علي - وفيا عه - بعف الي - مل 
السلام - : ( كانَ ضَّحْمْ الهَامَةٍ » كثيرَ شَمْر الرّأس . د شَئْنَ الكفيّن وَالقدَمَين. 
طويْلَ به » ضَهمَالكرَائْس ) © . 


8- وقول طرفة 9 
سيب قطافع االحزتن هقها رقيقة بِجَسٌ النْدَامَى بَضة المتَجَادِ © 
توحيه المانعين للأدلة : 


أجاب مانعو هذه الإضافة مطلقا عن شاهد سيبويه بأن الضمير في 
(مصطلاهما) ليس عائدا إلى الموصوف . وإنّما هو عائدٌ إلى سببه وهو لفظ: 


. من هذا البحث‎ ٠١١ تتدم تخريجه ص‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري في كتاب النكاح . باب : حسن المعاشرة مع الأهل . حديث رقم ( 5184 ) ٠‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة . باب : ذكر حديث أم زرع ... » رقم ( 7448 ) . وانظر : شرح النووي على 
صحيح مسلم 7١١/1١6‏ ء النهاية لابن الأثير / 5" . | 

() ورد الحديث بلفظ : ( كان رسول الله - صلى اله عليه وسلم- شد القدمين والكفين ) . أخرجه 
البخاري في كتاب اللباس . باب : الجِمْد . رقم ( 041٠١‏ ) , وأحمد في المسند .١ 1١١ ١945 24 / ١‏ 
161١. 154 0107٠6١65‏ وانظر : النهاية ؟ / 444 . وانظر في اللفظ المثبت : الأمالي للقالي 
. 

)4( انظر : أمالي القالي ؟ / 54 ٠‏ وانظر : أمالي السهيلي ١١8- ١١7‏ ؛ شرح التسهيل ”/ 48 . 

)( ا 
بالرحيب : الواسع . وقطاب الجيب : مجتمع الجيب . والجسٌ : اللمس . والبضّة الناعمة الرقيقة . 
والقكر جود يقار يع ريده :ال تدر بلقو :رح لازا 

انظر : ديوان طرفة ١‏ . شرح السيرافي ؟ / ١4‏ أ. المحتسب ١‏ / "18 . التبصرة والتذكرة ١‏ / م 
شرح الكافية ؟ / 2١8‏ . التصريح ؟ / "م . الخزانة ؛ / "٠‏ . 


1ت 


(الأعالي) . وجاء الضمير بلفظ التثنية ؛ لأنّ ( الأعالي ) جمعٌ في اللفظ مثنى في 
المعنى ''" . 
واحتجوا للمنع بأن إضافة الصفة المشبهة المجردة إلى معمولها المضاف 
إلى ضمير الموصوف يؤدي إى إضافة الشيء إلى نفسه ؛ وهو ممنوع في الصناعة 9 
لقه وجي المانعين للأدلة : 
أجيب عن اعتراض شاهد سيبويه بوجهين © 
أولا : أن هذا التأويل يؤدي إلى فساد المعنى . 
قال ابن مالك : «... وهذا صحيح في الاستعمال منافرٌ للمعنى ؛ لأن 
(مصطلى الأثفيّة) أسفلها . فإضافته إلى أعلاها بمنزلة إضافة أسفل إليه . 
وأسفل الشيء لا يضاف إلى أعلاه . ولا أعلاه إلى أسفله . بل يضافان إلى ما 
هما له أسفل وأعلى )). 
والآخر: أنَّ في هذا التأويل رجوعاً إلى النْصَّرف عنه . والعرب إذا حملت على 
المعنى لم تكد تُراجع اللفظ ؛ قال ابن جني : «... فإذا كان قد انصرف عن 


- 


اللفظ إلى غيره ضعفت معاودته إِيّاه ؛ لأئه انتكاث وتراجع »2. 


[ نما 


وأما ادعاء 3 هذه الإضافة د تؤدي إلى إضافة الشيء إلى نفسه 52 
يمتنع عند النحويين ؛ فقد أجاب عنه الرضي بقوله : «ومنعها ابن بابشان 


)١(‏ انظر : شرح السيرافي ؟ / 1١4‏ . التبصرة والتذكرة ١‏ / ه57 -365 . النكت 05/١‏ . شرح 
التسهيل " / 44 . شرح الكافية ؟ / ٠١8‏ . البسيط؟ / .١١١٠١‏ 

. 508- ؟٠١ال‎ / شرح الكافية ؟‎ ٠ ١١97-١1١5 انظر : الجمل 48 . أمالي السهيلي‎ )١( 

(”) انظر : البغداديات 15١ - ١4٠‏ . الخصائص 7 / 45١ - 57١‏ . شرح المفصل 5 / 417 ٠‏ شرح التسهيل * 
/ 4 شرح الكافية ؟ / 7٠١8‏ . 

(4) شرح التسهيل ”/ 48 . 

. 45١- 57١ / الخصائص ؟‎ )5( 


1 


مستدلاً بنسج العنكبوت وهو أَنّهِ إضافة الشيء إلى نفسه ٠‏ فإن أراد به أنّه أ ضِيْفَ 
(الحسن ) إلى (وجه) وهو هو في المعنى . فذلك إِنْما مَنْعَهُ مَنْ منع في الإضافة 
المحضة . وكان ينبغي على ما قال ألا يُضَاف الصفة إلى ما هو فاعلها في المعنى 
أصلا ٠‏ وهو معلوم الاستحالة ... . وإن أراد أنه أُضِيّفَ (حسن) إلى (الوجه) 
المضاف إلى ضمير راجع إلى صاحب (حسن). فكأئك أضفت (حسناً) إلى ضمير 
نفسه. وذلك لا يجوز . فليس بشيء ؛ لأن ذلك لو امتنع لامتنع في المحضة - 
أيضاً - . وقد قيل فيها : (وَاحَدُ أَمِّ) » و( عَبْدُ بَطِْهِ)؛ و(صَدْرُ بَلدِ): و(طَبِيْبُ 
مِصرو) . ونحو ذلك» ”". 
الترحيح : 

يتضح مما تقذم رجَحان مذهب الكوفيين ومن وافقهم من المجيزين 
لإضافة الصفة المشبّهة المجردة إلى معمولها المضاف إلى ضمير صاحبها مطلقاً ؛ 
لثبوت السماع بذلك نثراً ونظماً . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز - في السّعة والاختيار - إضافة الصّفة المشبّهة المجرّدة من الألف 
واللام إلى معمولها المشتمل على ضمير اللموصوف . نحو : ( هو حَسَنْ وَجْهِهِ ). 


3 ا7اسس< ا يُ4 ااال 


. شرح الكافية ؟ / لا١؟ -08؟‎ )١( 


27171 


( التفضيل والتعجب من البباض والسواد ) 

قال سيبويه : «هذا باب ما لا يجوز فيه ما أفعله . وذلك ما كان (أفعل). 
وكان لوناً أو خيلقة, ألا ترى أنّكَ لا تقول : (ما أحمره). ولا (ما أبيضه). ولا 
تقول في الأعرج : (ما أعرجه). ولا في الأعشى: (ما أعشاه) . إِنّما تقول : (ما 
أشن حمرته) , و(ما أشن عشاه ). 

وما لم يكن فيه ما أفعله لم يكن فيه أفهِل به رجلا . ولا هو أفعل 
منه....0 , 

يتبين من ذلك أن سيبويه -بعد استقرائه كلام العرب- لم يقف على شواهد 
تجيز التعجب وصوغ (أفعل) التفضيل من الألوان مباشرة؛ إذ لم يُعهد عنهم 
القول: (ما أبيضه). أو: (زيد أسود من عمرو). ولذا حكم بأنّه يمكن التوصل إِك 
التعجب والتفضيل منها عن طريق الإتيان بفعل مستوف للشروط , ثم تُّصَاغْ منه 
تلك الصيغ . وتضاف إلى مصدر ذلك اللون ٠‏ فيّقال : ( ما أشدٌ بياضه). و(زيد 
أشد تواذا فق عمرو)ة هذا هو المحفوظ من كلام العرب. 

وما ذهب إليه سيبويه - هنا -- هومذهب الخليل 7 . وأخذ به اللمبرّد 2 , 
وابن السرّاج ”“ . والزجاجي ”' . وابن جني '"' . والصيمري ”" . وطائفة من 
المتأخرين © . 


. 91//4 الكتاب‎ )١( 

. 48/4 انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(”) انظر : المقتضب 181/4 . 

(5) انظر : الأصول ٠١7/١‏ . 

(6) انظر: الجمل ١٠١١‏ . 

(5) انظر : اللمع 144 . 

(0) انظر: التبصرة والتذكرة ١/55؟‏ . 

(8) انظر: الإنصاف ١ 161/١‏ شرح المفصل لارة4١‏ -140 . شرح الجمل ١/8/اه‏ . شرح التسهيل 40/7 . 


1ت 


وهزي القول به إك البُصريين ( 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 
[ جاء التعجب والتفضيل من البياض والسواد مباشرة في نصوص عدة . منها : 
-١‏ قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لهي أسود من القار) ©  ,‏ 
؟- وحكى الفراء عن شيخ من أهل البصرة أنه سمع العرب تقول : ( ما أسود 
شعره ) 9) : 
*- وقول العرب : ( هو أسود من حنك الغراب ) ”© . 
5- وقول طرفة بن العبد : 
إذا الرّجالٌ شَتُوا واشْتَدَ أكلَهُم فأنْت أَبْيَضْهُمْ سِرْالَ طبّاعْ © 
ه- وقول الراجز : 
جارية في بِرْعِها الفضفاض تُقطعٌ الحديثٌ بالإيماض 
بيعي من أخبت بني أَبّاض © ش 
هذه النصوص تثبت صحة التعجب والتفضيل من البياض والسواد . وما 
صم صوغ (أفعل ) التفضيل منه جاز التعجب منه مباشرة ”" . 


. ١؟١ التبيين 47> . ائتلاف النصرة‎ . ١158/١ نظر: الإنصاف‎ ١)١( 

)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ . كتاب الجامع ‏ باب ما جاء في صفة جهنم. حديث رقم( 1677). وانظر 
: شرح الجمل 07/8/١‏ . 

(”) انظر : عاتن القرآن للفراء ؟8/1؟17١.‏ 

(؟) انظر : شرح الجمل 67/8/١‏ . 

(6) البيت من البحر البسيط . 
انظر : ديوان طرفة 18 . معاني القرآن للفراء ١174/١‏ » الإنصاف ١44/١‏ . التبيين ١87‏ . شرح المفصّل 

“له المقرب ١/#/اء‏ ائتلاف النصرة ١7١‏ . 

(1) ينسب هذا الرجز إلى رؤبة بن العجاج . 
انظر : ملحقات ديوانه 11/56 . الجمل ١١5‏ . الإنصاف ١54/١‏ . التبيين 97؟ . شرح المفصل 97/5 
. 


() انظر : الإنصاف 16١/١‏ ., التبيين 797 . 


- "1585 


وقد احتج الكوفيون بهذه النصوص للقول بصخة صياغة التعجب و(أفمل ) 
التفضيل من البياض والسواد مباشرة . دون الحاجة إلى واسطة © . 
الأدلة المؤيّدة لتلك النصوص : 
يؤيّد تلك النصوص ( القياس ) ووجهه : «أنْ البياض والسّواد أصلان لكل 
لون , إن كان بقية الألوان يتركب منها . وأحكام الأصول أعم من أحكام الفروع 
وأقوى » " , 
توجيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 
أجابوا عنها بوجهين : 
-١‏ أنّها نادرة أو شادّة » والشادٌ لا يُناقض به الأصول . 
؟- أن ( أفعل ) في الشواهد الشعرية ليس للمبالغة , وإِنّْما هو اسم بمنزلة 
قولك: ( شيء أسود وأبيض ) , أي : ( مبيضٌ ومسودٌ ) . 
ب- الأدلة القياسية : 
أجيب عن قولهم : «إنّ البياض والسواد أصلان للألوان» بأوجه منها 9 : 
-١‏ أنَّ كل لون أصل بنفسه. وليس بمركب. ولو قدَّر أنّه كذلك؛ لأنَّ حقيقته 
واسمه قد تغيرا. 
؟- أنّ الأصول أولى بمراعاة أحكامها , وأبعد من التغيير بخلاف الفروع . 
احتح المانعون للمنع بأمرين " :. 


. ١7١ التبيين 547 . ائتلاف النصرة‎ , 148/١ الإنصاف‎ . 178/١ انظر : معاني القرآن للفرّاء‎ )١( 
.١7١ ائتلاف النصرة‎ ,. 181١- ١6:/١ التبيين 797 . وانظر : الإنصاف‎ )١( 

(") انظر : الإنصاف١61/1١-1675.,‏ التبيين797., شرح المفصل"/ 47 7/ 147» ائتلاف النصرة١؟17١.‏ 
(4) انظر: الإنصاف 166/١‏ . التبيين 544 . 

(5) انظر : المقتضب 181/4 » الأصول ٠١7/١‏ . الإنصاف 181/١‏ . 


18 7ن 


-١‏ أنّ الأصل في أفعال الألوان أن تكون أكثر من ثلاثة أحرف , نحو : أبيض 
واحمر . وما كان كذلك فلا يُصاغ منه التعجب . و( أفعل ) التفضيل إلا 
بواسطة . 

؟- أنّه لا يُتعجّب من السواد والبياض قياسا على سائر الألوان . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

-١‏ قولهم: إِنَّ هذه الشواهد من قبيل الشادٌ أوالنادر . والشاذ لا يُتَاقض به 
الأصول؛ معترض بأئه لا وجه لحمل الكلام الفصيح على الشذوذ والندرة 
إبقاء على القاعدة اللقرّرة, ولا مانع من الاستثناء من هذه القاعدة بناء على 
مثل هذه النصوص الفصيحة الثابتة عن العرب ٠‏ فيُقال : إِنّه يُمنع التعجب 
من الألوان عدا البياض والسواد . 

؟- وأما قولهم : ِنْ ( أفعل ) في مثل هذه الشواهد صفة وليس للتفضيل فمردود 
بأنَ في هذا التأويل بُعداً من حيث المعنى ؛ إن ليس مراد الشاعر : شيءٌ 
مبيض . وإنّما أراد التفضيل من جهة البياض وشدّته . وهذا هو المعنى 
الظاهر الذي يحتمله الكلام . 

الترحيح : 

يتّضح مما تقدّم رجحان ما ذهب إليه الكوفيون من جواز بناء صيغتي 
التعجب والتفضيل من البياض والسواد مباشرة ؛ لثبوت السماع بذلك عن العرب 

نثرا ونظماً ؛ ولأنّ صرف النص إلى معنى بعيد لا يحتمله مُوجِبٌ للأخذ بالظاهر . 

وإن عارض قاعدة مطردة . 

القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز بناء صيغتي التعجب ولأفعل ) التفضيل من البياض والسواد خاصة . 

دون الاحتياج إلى واسطة . فيقال : ( ما أبيضه ) . و( زيدُ أسود من عمزو ) . 


عا 71 1ت 


( حذف نون الأفعال الخمسة للتخفيف ) 

قال ابن مالك : «حذف نون الرقع في موضع الرفع لمجرد التخفيف 
ثابث في الكلام الفصيح نثره ونظمه » ”' . 

يتبيّن من هذا النص أنْ ابن مالك يجيز حذف نون الرفع لمجرد 
التخفيف . وينكر على النحويين منعهم ذلك . وهذا المنع ناتج من أنْ استقراءهم 
للغة العرب كان ناقصا . 

وقد تبع ابن مالك في رأيه هذا عدد من النحويين كالرضي في ظاهر كلامه. 
خيث يقول : «وندر حذفها [ أي النون ] لا للأشياء المذكورة نظما ونشرا »22 , 
وأبي حيّان ”" . والسمين الحلبي ”" . وابن عقيل , وغيرهم " . 

فهؤلاء يرون أن حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف لغة 
ثابتة عن العرب. غير مخصوصة بالضرورة , وأنْ الحذف جائز في نشر الكلام 
ونظمه . 

وذهب أبو علي الفارسي " . وابن جني " , وابسن عصفور © , 
وامالقي”" . وطائفة من النحويين"" , إلى أنه لا يصح حذف نون الرفع لمجرد 
التخفيف إلا في ضرورة الشعر . 


. 5٠١ - 5:4 / ١ شرح الكافية الشافية‎ . ٠١ وانظر : التسهيل‎ ١ ١0١ شواهد التوضيح‎ )١( 
. 9"١ / (؟) شرح الكافية ؟‎ 

. 55١- 49٠١/١ الارتشاف‎ .”١5/48. ٠١4 / ” انظر : البحر المحيط‎ )”( 

(5) انظر : الدر المصون © / 5307” . ْ 

(6) انظر : المساعد /١‏ 9-51" . 

(5) انظر : تعليق الفرائد ١‏ / ه5١‏ -/ا165 , التصريح ١١١/١‏ » حاشية يس على التصريح ١‏ / 85 . 
(0) انظر : الخصائص ١‏ / 84” - 84" . 

(4) انظر : المصدر السابق . 

(4) انظر : ضرائر الشعر لابن عصفور ١١١-١١9‏ . 

. 74 انظر : رصف المباني‎ )٠١( 

. 48 / ١ الأشباه والنظائر ؟ / 4" . حاشية الصبان‎ 6١ / ١ انظر : الهمع‎ )1١( 


1ت 


وقد عدّ النحويون هذه النون علامة لرفع الأمثلة الخمسة نائبة بذلك عن 
الضمة . فلا يجوز حذفها إلا لضرورة " . 
النصوص؛ المستدركة على الاستقراء : 

أورد المجيزون عدة نصوص حذفت منها نون الرفع لمجرد التخفيف . 

ولم تُسبق بناصب ولا جازم . منها " : 

-١‏ قوله تعالى : [ يَأَهْلَ الكتاب لِمْ تَليسُونَ الحق بالبَاطل . وَتَكتّمُونَ الحق وَأَنْكُمْ 
تَمْتَمُونَ]". حيث قُرئ ( لِمَ تلْبسُوا الحَقّ بالبَاطِل . وَتَكَتُمُوا الحَقْ ) 
بحذف النون © , ْ 

-١‏ قوله تعاى : ( قَالُوا سحران تَظَاهرَا وَقَالُوا نا بكل كَافِرُون ] © . حيث 
قُرئْ: ( قالوا ساحران تظاهرا ) » بتشديد الظاء ”© . والأصل : ( قالوا 
أنتما ساحران تتظاهران ) .» فحذف البتدأ » ونون الرقيع . وأدغم التاء في 
الظاء إففى 

“- ومنه قول الراجز 


)١(‏ انظر في ذلك : الكتاب ١٠-1١94 /1١‏ . 7375/4 , المقتضب 4 8١/‏ . الأصول 48/1١‏ -44 . التبصرة 
والتذكرة ١‏ / 4 . المفصل 744 . شرح المفصّل 7/1 - 4 . الكافية 14١‏ . التسهيل 4 - ٠١١‏ . البسيط 
في خرج العمل 714/1 "٠‏ . الارتشاف ١/١؟15.‏ 

(؟) انظر طرفاً من هذه الشواهد في : الخصائص ”88/١‏ . ضرائر الشعر -١1١11ء‏ شرح الكافية الشافية . 
.5١١١-١1١‏ شواهد التوضيح 17-11١‏ شرح الكافية ؟” تعليق الفرائد 155/١‏ -/1537, 


(”) آل عمران 7/١‏ . 

(4) وهي من القراءات الشاذة . وقد قرأ بها عبيد بن عمير . انظر : إعراب القراءات الشوادٌ ١‏ / 70 . 
البحر المحيط ٠١9/7‏ . 

(6) القمص 48 . 


)١(‏ وهي من القراءات الشاذة . وقد قرأ بها يحيى بن الحارث الذماري وغيره ؛ انظر : مختصر ابن خالويه 
.١‏ إعراب القراءات الشوادٌ ؟ / 507 . البحر المحيط 6 / .”1١7‏ 
(0) انظر: شواهد التوضيح 177-1١1١‏ الارتشاف .47١/١‏ البحر المحيط 504/7. تعليق الفرائد /١‏ 151. 


58؟” - 


أبيتُ أشري يفني 0 وَجْهَك بالعَدْبَر والِسْكِ الذي ”© 
والأصل : ( تَدِ تَبيْتِيْنَ ) و( تَدلكينَ ) فحذف النونين دون جازم ولا 
ناصب”" . 
الأدلة المؤيّدة لتلك النصوص 
يؤيّد تلك الأدلة ( القياس ) ووجهه : أنَّ النون فرعٌ عن الضمة » والضمة 
قد تُحذف تخفيفاً كما في قوله تعاى : ( وَبُعوْلتهُنَ أَحَقّ بِرَدّسِنَ في ذَلِك إِنْ أرَانُوا 
إِضْلاحَا ؟ "© حيث قرئ بتسكين التاء في ( بعولثهن ) ”© , فلو لم تُحذف النونُ 
مع أنْها فرعٌ لكانت آمنة من حَدْفٍ لم يَأمن منه الأصل * . 
توجيه المانعين للأدلة : 
حاول المانعون توجيه الأدلة السماعيّة التي استدلٌ بها المجيزون . 
وحملوها على الشذوذ أو الضرورة. وأبطلوا القياس بِأنّه قائم على قراءةٍ شادة ©. 
واحتجوا منعهم حَدْف نون الرفع لمجرد التخفيف بالآتي : 
-١‏ النصوص المستفيضة التي وردت فيها نون الرفع لازمة في موضع الرفع . 


. البيت من بحر الرجز . لم هنسب إلى قائل معين‎ )١( 
شواهد التوضيح‎ . ٠١١ / ١ شرح الكافية الشافية‎ . ٠١١ ضرائر ااشعر‎ . ”84 / ١ انظر : الخصائص‎ 
. 6/١ المساعد‎ . 45١/1١ البحر المحيط/ 564 . الارتشاف‎ . 9٠ / شرح الكافية ؟‎ ١ 7 
ّْ .155/١ تعليق الفرائد‎ 

(1) انظر : شرح الكافية الشافية 5١١ / ١‏ . الارتشاف 45١ / ١‏ . تعليق الفرائد ١55 / ١‏ . 

(*) البقرة 5178 . 

(4؛) وهي من القراءات الشاذة . وقد قرأ بها مسلمة بن محارب . انظر : مختصر ابن خالويه ١4‏ . 
المحتسب 1797/١‏ . إعراب القراءات الشوانٌ ١‏ / 44؟ . 

(5) انظر : شواهد التوضيح ١/إ١ ١75-‏ . حاشية يس على التصريح ١‏ / 86 . 

(5) انظر : الخصائص ١‏ / 7848 - 584 . ضرائر الشعر لابن عصفور 21١١ ٠ 1١4‏ رصف المباني 7784 . 


5 


1- استصحاب الأصل . وأن نون الرفع في الأمثلة الخمسة لا تُحذف إلا إذا سبقت 
بناصبي. أو جازم '" . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 
-١‏ لا يُسِلّمُ قولهُم : إن الحذف في مثل هذه النصوص ضرورة ؛ لأنّه لا ضرورة 
هنك نتلوم الحتف + ولأ التعفيق بااخدق من لع العرب , 
؟- ولا يُسلمُ - أيضا - قولهم : إِنَّ الحذف شاد ؛ لوروده في الشعر والنشر ؛ 
ولأنّ حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف له ثابتة عن 
العرب ”' . 
ب- الأدلة القياسيّة : 
دليل القياس الذي احتج به المجيزون واضح الدلالة . ولا يرذهدعوى 
الحمل على قراءة شادّة ؛ لأنَ ذلك لا ينفي وجوده . بل القراءة دليل على ثبوته 
عن العرب. وإن كان الثبوت ليس شائعا . ثم إِنَّ الفرع - كما هو مقرر - يُحمل 
على الأصل ”" , فكما جاز تخفيف الأصل وهو ( الضمة ) » جاز تخفيف الفرع . 
وهو ( النون ) . والشواهد تعضد ذلك . 
وأما ما احتجوا به فيمكن الإجابة عنه بالآتي : 
-١‏ احتجاجهم بالنصوص المستفيضة التي وردت فيها نون الرفع لازمة في موضع . 
الرفع . يُجاب عنه بأن كثرة هذه النصوص لا تقطع بامتناع التخفيف 


)١(‏ انظر : التبصرة والتذكرة ١‏ / 4 . شرح المفصل 7 / 4-١/‏ . شرح الكافية ؟ / 4؟7 -7.0 . الارتشاف 
. تعليق الفرائد 159-15٠9 / ١‏ . 

(9؟) انظر : شواهد التوضيح ١7" ١‏ شرح الكافية الشافية 75٠١ 7٠١4/١‏ ., الارتشاف 145١/١‏ . 
المساعد ١/١‏ -6” . التصريح .١١١ / ١‏ 

ف انظر : لمع الأدلة وك ٠‏ الإصباح في شرح الاقتراح اما . 


لك 


بحذف النون . ولكن يقال: إنّ إثباتها هو الأو » وخذفها قليل . 
ولا يُحكم على هذا القليل بالشذوذ . أو الضرورة » بل هو لغةًٌ فصيحةٌ 
صحيحة ثابتة عن العرب ٠‏ وقد نقلها عنهم الثقات . ولكنها غير شائعة . 
وعدم الشيوع لا يلزم بالتخطئة . 
؟- احتجاجهم باستصحاب الأصل . يقال : إِنْه لا خلاف في أن الأصل في الأمثلة 
الخمسة إثبات النون » وأنّها لا تُحذف إلا إذا سبقت بناصب أو جازم . 
ولكن ما موقف النحويين من شواهد الحذف لمجرد التخفيف ؟ الحكه 
عليها بالشذوذ , أو الضرورة ليس مُسْقِطا لصحة الاحتكام إليها والاعتداد 
بها . لذا ينبغي عدّها لغة صحيحة ثابتة عن العرب , وإن كانت هذه اللغة 
قليلة » فيلزم النحويين وَضْعُ قاعدةٍ جزئية تضم مثل هذه الشواهد , وهذا 
أوى من الحكم عليها بالضرورة أو الشذوذ . 
الترحيح : 
يظهر مما تقدم ترجح رأي ابن مالك ومن تبعه من المجيزين لحذف نون 
الرفع لمجرد التخفيف وإن كان ذلك قليلا ؛ لورود السماع بذلك نشراً ونظماً ؛ 
ولأن التأويل لا يسوغ عند توافر النصوص . ووضوح دلالتقها . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
الكثير الشّائع إثبات نون الرّفع في موضع الرّفع . وقد تحذف لمجرد 
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( آقنوآن خبر ( كاد ) ب( أن )) 
قال سيبويه : «ويّضطرٌ الشاعر » فيقول : (كذت أن) . ..» ثم قال: 
(كدت أن أفعل) لا يجوز إلا في شعر ؛ لأئه مثل (كان) في قولك: (كان فاعلاً). 
و(يكون فاعلاً) »20 , ش 
وقال في موضع آخر : «وأما ( كاد ) . فإِنّهم لا يذكرون فيها (أَنْ) 2. 
وكذلك : (كَرَبَ يفعلٌ ) , ومعناهما واحد . يقولون : ( كَرَبَ يفعلٌ ) . و ( كاد 
يفعل ) ... . وقد جاء في الشعر : ( كاد أن يفعلٌ ) : شبّهوه ب ( عسى ) . قال 
رؤبة : 
َدْ كاد مِنْ طول البلى أَنْ يَمْحَضَا © » © . 
يتضح من هذين النصين أن سيبويه - بعد استقراءٍ للغة العرب . وتتبسع 
لكلامهم - حكم بأنّ وقوع خبر ( كاد ) مقروناً ب( أَنْ ) لا يجوز إلا في الشعر 
للضرورة . وأما النثر فلا يجوز فيه الاقتران ؛ إن لم يرد ذلك عن العرب . 
وقسد تبع سيبويه في هذا الحكم كثيرٌ من النحويين " , منهم : 
المبرد””. والزجاجي”". والفارسي ” . والجرجاني " , والزمخشري ‏ 


. ١7/7 الكتاب‎ )١( 

(6) البيت من الرجز . انظر: ملحق ديوان رؤبة ١7/7‏ , المقتضب ”/6/ . أسرار العربية ١١4‏ . الإنصاف 
5-. شرح المقصّل 17١/1‏ , لسان العرب ؟ / 648 (مصح). الهمع 41١7 / ١‏ (أحمد شمس الدين) ‏ 
الدرر 149/١‏ . 

(”) الكتاب ”" / 164 - 1١5١‏ ,2 وانظر أيضا : أالاء”. 

(4) انظر : شواهد التوضيح 44 . شرح الألفية للمرادي ١‏ / 78” . 

(6) انظر : المقتضب ” / 6/ . 

. 51 حروف المعاني‎ . 7١١ انظر : الجمل‎ )١( 

0) انظر : الإيضاح العضدي م١‏ . 

(4) انظر : المقتصد "53/1١‏ . 

(4) انظر : المفصل ٠/ا؟‏ 


ل 


والأنباري ”© , وآخرون". 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 
استدلٌ من أجاز اقتران خبر ( كاد ) ب ( أنْ ) بعددٍ من النصوص 5 

منها”" : 

-١‏ روى جابر بن عبدالته : أن النبي عليه السلام- جَاءَهٌ عُمَرُ بن الخطاب يَوْمَ 
الخندَق » فقال: ( يا رَسُولَ اللّهِ ٠‏ واللّهِ مَا كدت أن أَصَلَيَّ ( العَصْرَ ) . حَتّى 
كادت الشّمْسُ تَغْرْبُ ) © , 

؟- وعن أنس أنّه قال : ( بَيْتُمَا رَسُولٌ اللّهِ - عليه الصلاة والسلام - يَخْطْبُ يَوْمَ 
الجمّعَةٍ . إِذْ جَاءَهٌ رَجُلّ ‏ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله : قَحَط المطَرُ , فَادْعٌ الله أنْ 
يَسْقِيَنَا . فَدَعَا فَمُطِرْنَا ء فَما كِدْنًا أنْ نَصِلّ إلى مََارْلًِا ... ) “ . 

* وقول جابر بن عبدالله -رضي الله عنه: ( والبُرْمَة بَهْنَ الأثاق قَدْ كاد 


> © ساس 
٠» © ©‏ 


تَنْضّجَ)©. 
4- وقول جبير بن مُطعِم : ( كاد قلبي أَنْ يَطِيْرَ) ". 
5- ما أورده ابن منظور من قول ابن العوّام : ( كاد زيدٌُ أن يموت ) © . 
5- وقول الشاعر : 


. انظر : الإنصاف ؟ / 54ه ء أسرار العربية 9؟1‎ )١( 

)1١(‏ انظر : التوطئة ٠4‏ . 05 . شرح ألفية ابن معط ؟ / 48 . المقرب ١‏ / 48 » شرح الجمل ؟/1075. 
فيه انظر مزيدا من الشواهد في : شواهد التوضيح 48 ٠١١-‏ . الخزانة 6 / .41١- 54٠‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأذان . باب قول الرجل : ما صلينا . حديث رقم ( 54١‏ ) . 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء . باب الاستسقاء على المنبر . حديث رقم ( ١١١0‏ ) . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المفازي . باب غزوة الخندق وهي الأحزاب » حديث رقم ( 41١١‏ ) . 
(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٠‏ سورة الطور . باب حدثنا الحميدي . حديث رقم ( 4864 ) . 
(8) انظر : لسان العرب */787 ( كود ) . 


وان 


َو ن 2 رادل" 


أبَيُكُمْ قبُولَ السّلم مِنًا فَكِدْئُمُو لدَى الحرّب أن مُغْتُوا السيُوفَ عَن ن اسل © 
قال ابن مالك : «وهذا الاستعمال مع كونه في شعر ليس بضرورة . 
لتمكن مستعمله من أن يقول : 


أبَيَكُمُْ قبّولَ السّلم مِنًا فَكِدْكُمُو لدَى الحرْب تُغْنُون السيُوفٌ عَن السّلٌ)»7". 
41 وأنشد سيبويه : 


فلم أرَ مِئْلهَا حُبَاسَة وأجِدٍ وَنَهْتَهْتُ نَفْسِي بَعْدَما كِدت أَفْعَلَهُ- 0 
ثم قال : : «فحملوه على ( أَنْ ) ؛ لأنّ الشعراء قد يستعملون ( أَنْ ) - 


وه 5ه 


ههنا - مضطرين ن كثيراً 0 
قال ابن مالك : «وني هذا إشعارٌ باطراد اقتران خبر ( كاد ) ب( أَنْ ) ؛ 
لذن 0 ٠‏ ويبقى عمله إلا إذا اطرد ثبوته»» © . 


بناء على مثسل هذه الشواهد ذهب ابن يعيش 00 وابن 
الحاجب 9 ( وابن مالك ّ والرضي 9 . وبعض المتأ< خرين 1) إلى أنه يجوز 
أن يقع خبر ( كاد ) مقتر نا ب( أَنْ ) ١‏ فتقول : ( كاد زيد أن يفعلَ ) . 


)١(‏ البيت من البحر الطويل ؛ لم أعثر على قائل له . انظر : شواهد التوضيح 0١‏ . شرح الألفية لابن 
الناظم ١165‏ . تخليص الشواهد "٠‏ , المقاصد النحوية ؟ / ٠٠١8‏ . 

(9) شواهد التوضيح ٠١١‏ . 

(5) البيت من البحر الطويل . وتُسب لامرئ القيس . ولعامر بن الطفيل .والخباسة : الغنيمة . ونهنهت 
: زجرت وكففت .انظر: ملحق ديوان امرئ القيس اا4, الأغاني 4/4 . ما يجوز للشاعر في الضرورة 
6 المخصّص 2181/16 50/15. النكت .154/١‏ الإنصاف 801/7 ء. أمالي السهيلي 84. المقرب- 
0١‏ شرح الجمل ١7/١‏ . ضرائر الشعر ١6١‏ . شرح الكافية الشافية " / ١1654‏ . توضيح المقاصد 
5 . الدرر ١1/7//١‏ . 

(؟) الكتاب ١‏ /لاه”. 

(6) شواهد التوضيح ٠١7‏ . 

(5) انظر : شرح المفصّل /1/ ١7١‏ . 

(0) انظر : الكافية ٠١4‏ . الإيضاح في شرح المفصّل ” / 4١‏ - 48 , شرح المقدمة الكافية " / 47١‏ . 

(8) انظر : التسهيل 04 . شرح الكافية الشافية ١‏ / 407 - 400 . شواهد التوضيح 44 5 

(4) انظر : شرح الكافية ” : "٠4‏ . 


.4١؟/1١ الهمع‎ 295١37/١ التصريح‎ 0١ انظر : شرح الألفية لابن الناظم 165 المساعد ١/46؟. الأشموني‎ )٠١( 


ون 25 


قال ابن مالك بعد أن أورد طرفاً من الأحاديث النبويّة التي وقع فيها 
خبر ( كاد ) مقرونا ب(أنَ) : «وهو مما خفي على أكشر النحويين . أعني 
وقوعه في كلام لا ضرورة فيه . والصحيح جواز وقوعه . إلا أن وقوعه غير مقرون 
ب (أنْ) أكثر وأشهر من وقوعه مقروناً ب (أَنْ) . ولذلك لم يقمع في القترآن إلا غير 
مقرون ب ( أَنْ ) » 22 , 
الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 

يؤيّد تلك النصوص ١‏ القياس ) . ووجهه : «أنْ السبب المانع من اقتران 
الخبر ب (أنْ) في باب المقاربة هو دلالة الفعل على الشروع ك ( طَفِقَ ) و ( جعل). 
إن ( أَنْ ) تقتضي الاستقبال , وفعل الشروع يقتضي الحال فتنافيا . 

وما لا يدل على الشروع ك ( عسى ) ٠و(أوشك).‏ و(كرّبَ)ءو 
(كاد) فمقتضاه مستقبل , فاقتران خبره ب ( أَنْ ) مؤكد لمقتضاه , فإنّها تقتضي 
الاستقبال . وذلك مطلوب . فمانعه مغلوب » 7" . 
توجيه المانعين للأدلة : 

ظ يرى المانعون أن اقتران خبر ( كاد ) ب( أنْ ) مخصوص بضرورة 

الشعر”” . وأمّا في اختيار الكلام . فليس سائغا ؛ لأنّه لم يأتِ في القرآن الكريم . 
ولا في الكلام الفصيح © . 


. 44 شواهد التوضيح‎ )١( 

. ٠٠١ المصدر السابق‎ )١( 

(") انظر : الكتاب 15١ - ١64 . ١١/7‏ ء المقتضب " / 6/ ء المقتصد "51/١‏ .الإنصاف” /258. 
المقرب ١ 48 : ١‏ شرح الجمل ؟ / ١75‏ . 

(4) انظر : الإنصاف ؟ / /517ه . شواهد التوضيح 44 - ٠١٠١‏ . 


د "مل 


مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
يجاب عمًا ذكروه بالآتي : 
-١‏ أن اقتران خبر ( كاد ) ب ( أَنْ ) جاء في شواهد شعريّة مستفيضة . وورد - 
أيضاً - في منثور الكلام ٠‏ فلا سبيل إلى حمله على الضرورة التي لا تجوز إلا 
في الشعر . 
؟- أنه لا يمنع عدم وقوعه في القرآن مقرونا ب ( أَنْ ) من استعماله ؛ لأنّ 
الاستعمال ثابت بالنقل الصحيح عن الفصحاء "© . 
الترحيح : 
يتّضح مما تقدّم رَجحان رأي ابن يعيش ومن وافقه من المجيزين لاقتران 
خبر( كاد ) ب( أَنْ) ؛ لورود السماع النشري الفصيح بذلك ؛ ولأنَ الحكم 
بالجواز يتناسب مع سعة اللغة واطراد قواعدها , ولا يمنع منه مانعٌ فيما أرى . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 


:6 اي 5 هه . م ءه 
يجوز أن يقع خبر ( كاد ) مقرونا ب( أن ) . وإن كان التجرد أو . 


رن 5 


( نصب المضارع بعد ( الفاء ) في جواب الترجي ) 

أورد ابن مالك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( فَإِنّ أَحَدَكمْ إذا 
صَلَى وَهْوَتاعٌِ , لآَيدْري لَعَلَهُيَسْتغهِرٌ, فَيَسْبُتفْسَهُ) ١,9‏ 

ثم قال : «وف : ( لا يَدْري لَعلهُ يَستَْفِرٌ » فيسب نَفْسّه ) جواز الرفع 
باعتبار عطف الفعل على الفعل . 06 النصب باعتبار جَعْل ( فيسب ) جواباً ل 
( لَعَلّ ) . فإنّها مثل (لَيْتَ) في اقتضائها جوابا منصوباً , وهو مما خفي على أكثر 
الخويين» " , 

يتبيّن من هذا النص أنَّ ابن مالك - بعد استقرائه كلام العرب - حكم 
بجواز نصب الفعل المضارع بعد الفاء في جواب الرجاء . كما تُصِب جواب التمني . 
وأشار إل أنَّ ذلك مما خفي على أكثر النحويين . وهذا ناتجٌ من عدم اطّلاعهم على 


شواهد الجواز . 

وما ذهب إليه ابن مالك - هنا - هو مذهب الفراء © » وابن خالويه 29 
وجمهور الكوفيين ”" . 

واختاره الزمخشري”". وأبو حيان"- في أحد قوليهما-. وبعسض 
المتأخرين2, 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء . باب الوضوء من النوم . ومنْ لم يَرَ من الئعسة والنّْْستين . أو 
الخفقة وضُوء. رقم (111). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين. باب أمر من نعس في صلاته . رقم (0/45) . 

(؟) شواهد التوضيح ١0١ - ١44‏ . وانظر : شرح التسهيل ؛ / 4" . شرح الكافية الشافية “ / ١8684‏ . 
شرح عمدة الحافظ ١‏ / 784-778 , 

() انظر : معاني القرآن " / 4 ١‏ 30 . 

(4) انظر : إعراب القراءات السبع وعللها ؟ / ”57٠١‏ .4" . 

(ه)انظر : البحر المحيط؛ /5658 ء الارتشاف 4١١/5‏ . الدر المصون"/ "4 . المفني ١/؟5"‏ 
(الفاخوري ) . الهمع ؟ / 04“ ( أحمد شمس الدين ) . 

(5) انظر : الكششّاف ” / 4798 . 18/5؟. 

. 4١١ / انظر : الارتشاف ؟‎ ١ 

(8) انظر : شرح الألفية لابن الناظم 6 ١‏ توضيح المقاصد 4 / 7١؟‏ . شرح المكودي على الألفية ١1/5‏ , 
الأغموني مع الصبّان * / 9١8 - "١١‏ . الهمع "04/١‏ . 
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وذهب البصريون '' إلى منع ذلك ٠‏ إذ الترجي - عنذهم - في حكم 
الواجب . فلا يُنْصب الفعل بعد الفاء جوابا له . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
جاء امضارع منصوباً بعد الفاء في جواب الترجّي في عددٍ من النصوص 
النثريّة . والشعرية . منها”" : 


: قوله تعالى : [ لَمَلِي أَبْلعُ الأسْبَابَ أسبَابَ السّموات فطع 1 ” ء في قراءة‎ -١ 
, © » ) [فأطلِعَ) بالنصب  . قال الفرّاء : «جعله جواباً ل ( لعليّ‎ 


- م ع © ٠2©ة‏ رام بي 


؟- وقوله تعالى : ( وَمَا يُدْرِيْك لَعَلَهُ يَرْكَى أو يَذُْكرُ فَتَنْقَمَهُ الدُكرّى 4 * , في 
قراءة : [ِفْتَنْفَمَهُ 1 بالنصب ”” . قال الفراء في قراءة الجماعة ( فتنفعٌه ) 


.4" / " الدر المصون‎ . 4١١ / انظر : شرح التسهيل ؛ / 4" . البحر المحيط 4 / 08" . الارتشاف ؟‎ )١( 
. ١١ / 6 شرح شواهد الشافية‎ . "١04 / الهمع ؟‎ . "١ /  نابصلا الأشموني مع‎ 

() انظر هذه الشواهد في : معاني القران للفراء / 4 . ه5 . إعراب القراءات السبع وعللها ؟/ 57١‏ . 
4 - 440 ء شرح التسهيل 4 / 4” . شرح الكافية الشافية " / ٠ ١6814‏ شرح عمدة الحافظ "8/١‏ - 
89" . شرح الألفية لابن الناظم 586 . الأشموني "١١/7‏ . الهمع ؟ /ؤ0٠”.‏ 

(") غافر 5" - لإ" , 

(4) وهي قراءة عاصم في رواية حفص . والأعرج . وأبي حيوة . وزيد بن علي ١‏ والزعفراني ٠‏ وابن مقسم . 
وقرأ الباقون . وأبو بكر عن عاصم ( فأطلعٌ ) رفعا . 
انظر : السبعة 01/١‏ . إعراب القراءات السبع وعللها ؟ / 57١ ١1٠١‏ ء المبسوط 717 . التيسير »194١‏ 
العنوان في القراءات السبع /151 ١‏ وانظر : البحر المحيط 4 / 64؟ . الدر المصون 5 / 49 . 

(5) معاني القرآن #/؟ . 

(5) عبس ” - 14 . 

(0) وهي قراءة عاصم . والأعرج . وأبي حيوة . وابن أبي عبلة . والزعفراني . وقرأ الباقون : [ فَتَنْفمَهُ ) 

رفعا . وكذلك أبو بكر في رواية الأعشى ٠‏ والبرجمي عنه . 

انظر : السبعة 51/7 . إعراب القراءات السبع وعللها ؟ /4"4 - 4٠‏ . المبسوط 45" . التيسير 

2 40!/- 4:5 / ٠١ النشر ؟ / 88" . وانظر : البحر المحيط‎ . 9١ العنوان في القراءات السبع‎ .*٠ 

الدر المصون ؟ / 5/8 . | 
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بالرفع : «ولو كان نصبا على جواب الفاء للعل » كان صواباً » 0 
“- وقول الراجز : 
عَلّ صَرُوْفَ الدهر أو دُوْلاتِهَا 
يَدللْنَنَا الْمَّةَ مِنْ لَمَاتِهَا 
فَتَسْتريُحَ النفْسُ مِنْ زَفْرَاتِها 
وََنْقَعَ القَلّةَ مِنْ لأِهًا ©" 
الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 
يؤيد تلك النصوص ( القياس ) وذلك من وجهين : 
الأول : التشابه الحاصل بين الترجي والتمئّي من حيث إِنّْ كل واحدٍ منهما غير 
موجب . ومطلوب الحصول مع الشك فيه » فكما جاز النصب في جواب 
التمنّي » فَليَجُرُْ في جواب الترجّي قياساً © . 
والاخر : 3 القياس جواز جزم جواب الترجي إذا سقطت الفاء عند من أجاز 
النصب وقد سّمِع ذلك , فليّجُرْ النصب مع الفاء قياسأً ؛ لأنّ الجزم فرع 


النصب 9" , 
توجيه المانعين للأدلة : 


حاول المانعون توجيه الأدلة السماعيّة التي استدلٌ بها المجيزون. وذلك 
على النحو الآتى : 


. معاني القرآن #/ه"؟‎ )١( 

(0) الرجز بلا نسبة . 
انظر : معاني القرآن للفراء * / 4 . 798 . اللامات ١ ١145‏ إعراب القراءات السبع وعللها ؟ / 5٠7١‏ . 
4 . سر صناعة الإعراب ١‏ //401 . الخصائص 215/١‏ الإنصاف 7٠١/١‏ .لمع الأدلة 8١‏ . 
شرح المفصل © / 4؟ . شرح التسهيل 4 / 4” ء شرح الكافية الشافية ” / ٠ ١684‏ شرح ابن الناظم 
دم لسان العرب ١١‏ / 407 ( علل ) ١7 ٠‏ / 6880 ( لم ) . 

(”) انظر : مشكل إعراب القرآن ؟ / ١١‏ ء الفريد في إعراب القرآن 4 / 7١‏ . 

(4) انظر : الارتشاف 5 / 4١8-51١‏ . الأشموني " / "١‏ , التصريح ؟ / 747 . 


مان 


-١‏ لا حجَة في الاستدلال بالآيتين ؛ لأنْ النصب فيهما على العطف على التوهم ؛ 
لأنّ خبر (لعلٌ ) جاء مقروناً ب ( أَنْ ) في النظم كثيراً . وفي النثر قليلا . 
فمن نصب توهّم أن الفعل المرفوع الواقع خبراً كان منصوبا ب ( أن ) ”© . 

1- وقيل : إِنّ ( فأطلَعَ ) تُصِب عطفاً على ( الأسباب ) 9" . 

- وتأوّل بعضهم قوله : ! لَعَلي أَبْنعُ الأسبَابَ ... ) بأنَ ( لَعَلّ ) أشربت معنى 
( ليت)؛ لكثرة استعمالها في توقع الرجوَّ . وتوقع المرجوَ ملازمٌ للتمنّي © . 

مناقشة توحيه المانعين للأدلة : 

-١‏ قولهم : إِنْ النصب في الآيتين على العطف على التوهّم ٠‏ معترض بأنّ العطصف 
على التوهم. وإن كان واقعاً بكثرة إلا أنه غير منقاس * . ولا يُعولٌ عليه م 
ا ل ش 

؟- وأمّا التوجيهات الأخرى فبعيدة , وظاهرة التكلف . 

الترحيح : ' 

يتّضح مما تقدّم رجحان ماذهب إليه المجيزون لنصب الفعل المضارع 
الواقع بعد الغاء في جواب الترجّي ؛ لثبوت السماع بذلك نشراً ونظماً ؛ ولأنٌ 

التأويل لا يعَولٌ عليه عند وجود الشواهد . ووضوح الاحتجاج بها . 

القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز أن يُنصب المضارع بعد الفاء في جواب الترجي كما تُصب في جواب 

التمني. وهذا ثابت في لسان العرب. 

.. 04 / المساعد ” / مة . الهمع ؟‎ . 4" - 5١ / 5 انظر : البحر المحيط 4 / 64؟ . الدر المصون‎ )١( 

(0) انظر : المغني ” / 184 . 


(6) انظر : شرح المفصّل 86/8 . التصريح ؟ / "54 . 
(4) انظر : البحر المحيط 4 / 64؟ . الدر المصون ؟ / "4 . 


0ك 


( نصب المضارع ب ( أن ) محذوفة دون بدل ) 

أورد سيبويه قول عامر بن جَوَين الطائي : 

فلم أرَ مِئلهًا خُبَّاسَّة وَاجِدٍ وَنَهْنَهْتْ نَفْسِي بَعْدَمَا كِدْتُ أَفَمَلَهُ ”© 

ثم قال : «فحملوه على (أَنْ)؛ لأنَّ الشعراء قد يستعملون (أنْ) - ههنا - 
مضطرين كثيرا» 2 

هذا النصّ يدل على أنّ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأن 
نصب الفعل المضارع ب ( أَنْ ) المصدريّة المحذوفة من غير بدل لا يجوز إلا في 
الشعر للضرورة , وأمًا في منثور الكلام , فإِنّ النُصب في مثل هذه الحالة ليس 
سائغاً . ولا معروفاً في كلام العرب .70 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم عدد من النحويين ٠‏ منهم : المبرد9؟ ى 
وَقل 07 :ابن السرّاج ك2 والسيراق", والفارسي والقراد 0 والأعل*) 1 
وجمهور البصريين”' ". 

وهؤلاء يذهبون إلى أنه لا يجوز حذف ( أَنْ ) إلا في الواضع المذكورة 
رافك أواتضيت: + .وما وود :مخالنا ذلك فهو تادر : أو شاد لا يجوز القياس عليه . 


. تقدم تخريح هذا الشاهد ص 80" من هذه الرسالة‎ )١( 

. لاه"‎ / ١ الكتاب‎ )١( 

(5) انظر : المقتضب ؟ / 285 286 75 . 

(5) انظر : مجالس تعلب "١1/1١‏ . 

(6)انظر : الأصول ؟ / ١/5‏ - للا١‏ . 

(5) انظر : شرح الكتاب ”" / ؟67؟ ب . 

(0) انظر : المسائل العسكريات ©9٠١7‏ . 

(8) انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة ١89 - ١86‏ . 

(4) انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه ١‏ / 54” . 

)٠١(‏ انظر : الإنصاف " / 55١‏ . شرح المفصل 7 / 81 . شرح جمل الزجاجي ١ 177/١‏ 7 / 147 ء ضرائر 
الشعر ١5١‏ -61١ء‏ شرح التسهيل 50/4 . شرح الكافية 9601/7 , ائتلاف النصرة ١6١‏ . 


1ك 


واختار هذا الرأي ابن الشجريّ ”" , والأنباريّ " . والسهيلي © 
وابن عصفو 9) ٠‏ وابن مالك © , 

الس ونُسِب إلى متأخري المغاربة '" . 

قال أبو حيّان «والصحيح قصر ذلك على الماع لله لم تود مه إل 
ما ذكرناه. وهو نَْرٌ لا ينبغي أن يُجعل ذلك قانونا كلا يُقاس عليه . ؛ فلا يجوز 
الحذف وإقرار الفعل منصوبا ولا مرفوعا . ويُقتصرٌ في ذلك على مورد السماع» 


الف 


0 او ومن 0 من البصريين 59 إى 0 المضارع ب 
رن ققة اللعذف عقا ٠‏ بل هو الأول . 


وأجاز 6 حذف ( أنْ ) قياسا شريطة أن يُرْفَمَ الفعل "©. 
يضاف إلى بيت عامر بن جوين 0 56 أخرى جاء المضارع فيها 
منصوبا ب(أَنْ) المحذوفة من غير بدل , منها 9" : 


. 75١5 / ” انظر : أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. 657 / ” (؟)انظر : الإنصاف‎ 
. 84 أمالي السهيلي‎ ,”١18 51177 انظر : نتائج الفكر‎ )5( 
. 187-١8١ ضرائر الشعر‎ . 147/17 017/1١ انظر : شرح جمل الزجاجي‎ )4( 
. 1664 / " شرح الكافية الشافية‎ . 0٠ / 4 انظر : شرح التسهيل‎ )8( 
-١١4/ 7 أء المساعد‎ ١١7 التذييل والتكميل © / ١؟١ ب‎ . 76١ / ” انظر : شرح الكافية الشافية‎ )1( 
. 7١6-١4 /8 تحفة الغريب 4؟١ أ التصريح ؟ / 46؟ . الصبّان‎ , ١6١ ائتلاف النصرة‎ 0٠ 
. ”1١6 / 7 انظر : حاشية الصبّان‎ )( 
أ.‎ 1١١7 /#© التذييل والتكميل‎ )8( 
شرح‎ . 147/70 17/1١ الإنصاف ؟ /5604 . شرح جصل الزجاجي‎ ٠ . 88/17 انظر : المقتتضب‎ )4( 
. ١6١ ء ائتلاف النصرة‎ 1١١ / ” ب -؟؟١١اأ المساعد‎ ١١١ /#© التذييل والتكميل‎ . ٠ / التسهيل ؛‎ 
. 548 / تحفة الغريب 4؟١ أ . التصريح ؟‎ 
.11١/7 التسهيل77” . التذييل والتكميل 171/8ب-7؟1أ . المساعد‎ . 7١19/١ انظر : مجالس ثعلب‎ )٠١( 
14/611170 / ١ انظر طرقا من هذه الشواهد في : الإنضاف ؟ / 081-65 ء شرح جمل الزجاجي‎ )١١( 
التذييل‎ . ١664 / ” شرح التسهيل ؛ / 60 . شرح الكافية الشافية‎ » ١٠م١‎ -1١6١ ضرائر الشعر‎ 
. 4١4 / ١ / ١ دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ . 1١71 / والتكميل ه‎ 
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, " ) قوله تعالى : ( أَفْغَيْرَ الله تأَمُرُوئي َعْبُدُ أيُهَا الجاهلون‎ -١ 


00000 أعبد ) © , 


؟- وقوله تعالى : ١‏ بَلْ نَقَذِفُ يالحق عَلَى البَاطِل فيد اط فَيَدْمَعُهُ 1 6 . 
قرأ عر بن عمر ( فَيَدْمَعَهُ ) بالنصب 0 
نر نديد دن سبشرف ري ردقه : ( وَإِد أَخَد خَدْنًا مِيئَاقَ بَيِي 


عييرير 


إِسرَابِيل لا تعبدوا إلاَّالله 4 © » بنصب ( لاتعبدوا ) ب ( أَنْ ) مقدّرة أي : 


, 9 ) أنْ لاتعبدوا إلا الله‎ ١ 


28م 


4- وقوله تعالى رزكز 5100 ال" 
في قراءة نصب ( يسفك ) '*" , والمراد : ( أن يسفك ) "" . 
ه- وقوله تعالى : ( ولا تَمِدُنْ تَستَكيرٌ ب" 


. 54 الزمر‎ )١( 

(؟) انظر هذه القراءة غير منسوبة في : مختصر ابن خالويه ١١‏ . إعراب القراءات الشوان؟ / 4١"‏ 2 
الكشاف .4٠1//"‏ البيان 6/79" -55”. التبيان ١١١/7‏ . البحر المحيط 7١8/4‏ ., الدر المصون 5 / 
"5 . وعزاها أبو حيان وابن عقيل للحسن . انظر : التذييل والتكميل ١77/6‏ أ المساعد "/ ١٠١‏ . 

(”) الأنبياء 18 . 

(4) انظر هذه القراءة في : مختصر ابن خالويه 4١‏ » إعراب القراءات الشوانٌ ؟ / ٠١"‏ . الكشّاف 555/5 » 
التبيان ؟ / 417 . البحر المحيط/ / 4١5‏ ء الدر المصون م / ه/ . 

(6) البقرة "م . 

(1) وهي قراءة أبي بن كعب أيضا . 
انظر : معاني القرآن للفرّاء ١‏ / ه ٠‏ مختصر ابن خالويه / . الكشّاف ١‏ / 4لا . البيان ١٠١١/١‏ ء» 
التبيان ١‏ / 47 - 84 ء البحر المحيط ١‏ / 405 . 

. "١٠ البقرة‎ ) 

(8) وهي قراءة ابن هرمز . وعبدالرحمن الأعرج .انظر : مختصر ابن خالويه 4 » إعراب القراءات الشوادٌ ١‏ 
/ 14 . الفريد ١‏ / 5655 . البحر المحيط ١/4؟؟‏ . الدر المصون ١/8/ / ١‏ . 

(4) انظر : التذييل والتكميل م / ١١7‏ أ . 

. 5 رثدملا)٠١(‎ 


ات 


في قراءة نصب ( تستكثرٌ ) ” . والتقدير : ( لا تمنن أَنْ تستكثرٌ ) . 


فحذف ( أَنْ ) وأبقى عملها " . 
1- وقول العرب : ( تَسْمَعَ بالممَيّْدِي خَيْرٌ من أن تراه ) 9) ؛ والتقدير : ( أَنْ 


وحكي من كلامهم : ( مره يُحَفِرها )9 . يريد ١:‏ أنْ يَحْفِرَها ) © , 

4- وحكى هشام بن معاوية عن الكسائي أنه حَكِي عن العرب : ( لا بد من 
تَتْبَعَهَا ) أي : ( من أن تَنْبَعَهَا )© . 

4- وحكي عن العرب قولهم : ( خُذ اللصّ قبل يَأَحَّدَكَ)". والتقدير : ( أَنْ 
يَأَخُذك)©, 

-٠‏ وذكر الطبري أن العرب تقول : ( تصنعَ ماذا ) . و(تفعلَ ماذا) بنصب 


(تصنع) و(تفعل) ؛ لأنْ معناه : ( تريد أن تصنع ماذا ) » و ( تريد أن تفعل 
ماذا )"© , 


. وهي قراءة الأعمش . والحسن . ويحيى بن وتاب‎ )١( 
التبيان ؟/44؟1.‎ . 18١ / 4 المحتسب ”؟ / /ا8” . الكشّاف‎ . 54٠ / انظر : إعراب القراءات الشواذ ؟‎ 
. "08 / فتح القدير ه‎ . 54/1١4 تفسير القرطبي‎ 

(') انظر : إعراب القراءات الشواذ ؟ / 54٠‏ . المحتسب 17 /8””. 

(") انظر : كتاب الأمثال ١‏ / /اة . مجمع الأمثال ١‏ / 4؟١‏ رقم ( 586 ) . 

(5) انظر : الكتاب “" / 44 . شرح السيرافي " / 787 ب ء النكت ؟ /48/ . المقرّب 77١/١‏ . ضرائر 
الشعر 161 . شرح الجمل ١ ١"؟/ ١‏ ” / "14 ء التذييل والتكميل م / ؟؟١‏ أ المساعد "/ .١١١‏ 

(5) انظر : ضرائر الشعر ١61‏ . شرح الجمل ١ ١7 / ١‏ 7 / "14 , التذييل والتكميل ه/ 1١١7‏ . 

)١(‏ انظر : الإنصاف ؟ / 0/6 . المقرب ١‏ / ه07" . ضرائر الشعر ١6١‏ » شرح التسهيل 4 / 6٠‏ » شرح 
الكافية الشافية " / 1864 , التذييل والتكميل ه / ؟؟! أ . المساعد " / .١١١‏ 3 

0) انظر : الإنصاف 675/79 المقرب >2١‏ ضرائر الشعر ؟6١‏ . شرح الجمل ١7/١‏ , 147/9 . 

(8) انظر : التذييل والتكميل م / ؟؟١‏ أ ء المساعد "/ 11١١‏ . 

(9) انظر : ضرائر الشعر ؟61١.‏ 


10 ورك 


: وقول طرفة‎ 5١ 
»” ألا أَيّهَدَا الزَاجِرِ ي أَحْضْرَ الوّغى وَأَنْ أشْهّدَ اللّذاتِ هَلْ أنت مُجَلِدِي‎ 
فنصب ( أَحَْضْرَ ) ؛ لأنّ التقدير فيه: : (أنْ أَحْضّرَ), فحذفها وأعملها مع‎ 
. الحذف”"‎ 
: الأدلة المؤيدة لتلك النصوص‎ 
يؤيّد تلك النصوص ( القياس ) . ووجهه : أن ( أنْ ) تعمل مع الحذف‎ 
بعد الفاء في جواب الأمر . والنهي . والنفي . والاستفهام . والتمئّي » والعرض.‎ 
وكذلك بعد الواو , واللام ؛ وأواء وحثّى . فليجز أن تعمل مع الحذف من غير‎ 
. "9 بدل قياساً على ما أجيز هنا‎ 
: توجيه المانعين للأدلة‎ 
احتبجٌ المانعون لصحة مذهبهم بأنّ ( أن ) حرف نصبٍ من عوامل‎ 
. الأفعال. وعوامل الأفعال ضعيفة . فينبغي أن لا تعمل مع الحذف من غير بدل‎ 
والذي يدل على ذلك أن ( أن ) المشدّدة الناصبة للأسماء لا تعمل . وهي‎ 
: محذوفة . وإذا كان الأمر كذلك فإنْ ( أَنْ ) الخفيفة أولى بالإهمال لوجهين‎ 


: وقد روي‎ ١ البيت من البحر الطويل . وهو من معلقة طرفة‎ )١( 

ألا أيها اللاحي أنْ أحضر الوَّغى 
بإثبات ( أن ) . 
انظر : شرح أبيات سيبويه ؟ / 5٠‏ . ويروى : ( أحضر ) بالرفع . 
انظر : ديواته 7" . المعلقات العشر ١‏ , الكتاب 7 / 44 - ٠٠١‏ . معاني القرآن للأخفش "08/١‏ . 
المقتضب 46/7 . مجالس ثعلب 8007/1١‏ . المسائل العسكريّات ٠١7‏ . شرح أبيات سيبويه ؟ / 44 . 
سرّ صناعة الإعراب ١‏ / 786 . ما يجوز للشاعر في الضرورة 185 ٠‏ تحصيل عين الذهب 474 . أمالي 
ابن الشجري 7٠١ /" . ١74 / ١‏ ء الإنصاف ؟ / 850 . أمالي السهيلي “+ . شرح المفصل ؟ / لاء 4 / 
74 / 8ه ء. رصف المباني 1١7‏ . الغني ؟ / 81" . 

(7) انظر : الإنصاف ؟ / 085٠‏ . 

( انظر : الإنصاف " / 6557 . 
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ع 


أحدهما : أنَّ ( أَنّ ) الشدّدة من عوامل الأسماء . و( أنْ ) الخقيفة من عوامل 
الأفعال . وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال . وإذا كانت ( أنّ) 
الشدّدة لا تعمل مع الحذف وهي الأقوى ٠‏ فإِنَ إهمال ( أنْ ) 
الخفيفة مع الحذف أولى ؛ لأنها الأضعف. 
والآخر : أنَّ إعمال ( أَنْ ) الخفيفة إِنّما كان لشبهها ب ( أن ) امشدّدة , وإذا كان 
الشبّه به لا ينصب مع الحذف . فالمشبّه أوى أن لا ينصب مسع 
الحذف؛ لأنّه يؤدي إلى أن يكون الفرع ( المشبه ) أقوى من الأصل 
(المشبه به) وذلك لا يجوز . < 
/ 59 يدل على ضعف ( أَنّْ ) الخفيفة أن من العرب من يهملها وهي 
مظهرة . ويرفع ما بعدها تشبيها لها ب ( ما ) ؛ لأن كلا منهما يكون مع الفعل 
بعده بمنزلة المصدر © , 
وأجابوا عن أدلة المجيزين بالآتي : 
أ- الأدلة السماعية : 
اقول تان : ( أْفعَيْر اله تأمُرُونّي . 2.1 
ا 
2 بقاء حكمها لأفضى إلى حذف الموصول وبقاء صلته . وذلك 
امبو 
باولا حكة ب أيضا - في قراءة عيسى بن عمر : ( بل تقذِفٌ يالحقٌ عَلَى البَاطِل 
فَيَدْمَعَهُ 1 ؛ لأنّها قراءة شادة ” . ووصفها الزمخشري بالضعف © . ش 


. انظر : المصدر السابق ؟ / 55م8- 57م‎ )١( 
. الصون 5/؟”‎ ردلا٠‎ ١١84 / 4 البحر المحيط‎ . 1١١ / ” انظر : البيان " / 368" -55” , التبيان‎ )'( 
. ”١6 / " التصريح ؟ / 40؟ . الصبان‎ 


) انظر : إعراب القراءات الشوادٌ ؟ / ٠١”‏ . التبيان” / 4١‏ » البحر المحيط7 / 4١5‏ . الدر المصون 
6” التصريح > / 756 . الصبّان 8 / #١6‏ . 
(5) انظر : الكشاف ؟ / 55م . 


735456 - 


©لر بير 


م وأمًا قراءة عبداته بن مسعود وأبِيّ بن كعب [ لا تعبدوا إلا الله )ا 3 فإنها 
قراءة شادّة, ولا تقوم بها حجة ؛ لأنْ ( تعبدوا ) مجزوم ب ( لا ) لذن 
المراد بها النهى . وعلامة الجزم والنصب في الأمثلة الخمسة التي هذا 


أحدها واحدة 9" . 
5 رقو 8 سس 78 عه ره 0 م 
4- وكذلك قراءة : ( وَيَسَفِك الدَماءَ 1 .» وقراءة : ( ولا تَمَدْنْ كَستَكثِرَ 1 كلها 


وه.* 


شواذٌ لا تقوم بها حُجّة ‏ . 

ه- ولاحُجّة - أيضاً - فيما ثُقِل عن العرب من قولهم : ( تَسْمَعَ بِالمَيّدي )2 
ومُرْه يَخْفِرَها ) . و( لا بد من تَتْبَّمَها ) . وقولهم : ( خُذ اللصّ قبل 
يَأَخُدْكَ) ؛ لأنها شوادٌ » فيُقبل منها ما نقله العدول . ولا يصمح القياس 
عليها ؛ لأنَّ فيها إضمارا ل ( أَنْ ) من غير بدل " . 
كما أنه قد سمع عن العرب رفع المضارع في نحو : ( تسمع بِالمَيْدِي) 2 
و(مُرْه يحفرها), و ( خذ اللصّ قبل يأحُدْك ) 29 , وبذلك يسقط الاحتجاج 
بها. 

5- وأما ما ذكره الطبري . فقد اعترضه ابن عصفور بقوله : «وهذا شيء لا أعلم 
أنّ أحدا حكاه غيره »*" , 


. ١6١ انظر : الإنصاف ؟ / 554 - 656 ., ائتلاف النصرة‎ )١( 

(') انظر : المحتسب ؟ / 0" -78” . الكشّاف 4 / 18١‏ . التبيان ؟ / 17544 ء الفريد ١‏ / 765 ء البحر 
المحيط ١‏ / 714 . فتح القدير ه / 96" . 

(") انظر : شرح جمل الزجاجي ؟ / 147 ١‏ ضرائر الشعر ١181‏ . شرح التسهيل 4 / 50٠‏ . التذييل والتكميل 
0١.6‏ التصريح ؟ / 548 . الصبان / "١6-14‏ . 

(4) انظر : الكتاب */ 44 . شرح السيرافي * / 67؟ ب . النكت ؟ / 48/ , المقرّب 77٠١ / ١‏ . المساعد / 
3١١٠‏ 


(5) ضرائر الشعر ١6١9‏ . 


27 17ت 


وجرانا فو طرف : ألا أيُمَذا الزّاجري أحضْرٌ الوّغى ) . فَإِنْ الرواية 
الصحيحة . هي رفع ( أَحْضرُ ) . وأمًا من رواه بالنصب . فلعلّه رواه على 
ما يقتضيه القياس عنده من إعمال (أَنْ) مع الحذف. فلا يكون فيه حُجَّة . 
وإن صَّحّت رواية النصب . فهو محمول على أنه تَوَهُم أنه أتى بمأَنْ). 
فنصب على طريق الغلط , وذلك مما لا يجوز القياس عليه" . 
ب الأدلة القياسية : 
اعترض المانعون دليل القياس عند المجيزين بأنّه نما جاز أن تعمل (أَنْ) 
مع الحذف بعد الفاء , والواو ١‏ واللام » وأوء وحتّى ؛ لأنّ هذه الأحرف دألة 
عليها . فتنزّلت منزلة مالم يُحذف . فعملت مع الحذف , بخلاف ما هنا فإنه 
ليس هناك حرف يدل عليها . فلم يجز أن تعمل مع الحذفي " . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 


« ,ع" 
».8 


-١‏ اعتراضهم القراءات القرآنية غير مُسِلُم ؛ لأنّ القراءات حُجَّة مالم تخالف 
وجها من وجوه العربية . إضافة إلى أن القرّاء من الفصحاء الثقات الذين 
لا يصمح الحكم على قراءاتهم بالضعف . أو الخطأ . أو الشذون , كما أنّهم 
نقلة للّغةِ . والمصير إلى قولهم أوى ؛ لأنّهِم ناقلون عمّن ثبتت عصمته عن 
الخطأ في مثله . وفوق هذا وذاك فإ الواجب إحسان الظن بالقارئ وقبول 
قراءته . وحملها على الصحة ؛ لأنه ناقلٌ ومثبت. والثبت - كما قد 
تقرّر - مقدّمٌ على النافي اتفاقاً . 


. 18١ / 5 انظر : الإنصاف ؟ / 656 . شرح أبيات المغني‎ )١( 
. م1٠‎ / (؟) انظر : الإنصاف ؟‎ 
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"- وأمًا حملهم الشواهد النثرية والشعريّة على الشذوذ . فلا يُلتفت إليه 
لأمور : 
أ - أن هذه الشواهد نقلها الثقات . ونقل الثقة لا سبيل إلى رَدَه . 
ب- أن المعنى والتركيب يقتضيان ضرورة تقدير ( أَنْ ) محذوفة في نحو: 
( تَسْمَعَ بالْمَيْي ) ؛ لينسبك منها ومن الفعل مصدر يقع ميتدأ . 
ولولا الأداة ما جاز للمبتدأ أن يقع فعلاً "© . 
ج - أن المييداني رجّح رواية النصب في ( تَسْمَعَ بالْمَمّْدِي ) من بين 
الروايات الأخرى. مما يدل على صحة المنقول عن العرب . وقوّة 
الاحتجاج به" . 
د - أنَّ هذه الشواهد يؤيّدها قراءات قرآنية ثابتة بنقل الثقات . وفيهم 
صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين هم أهل الفصاحة. 
وموطن العدل والثقة والأمانة . فلا ا الطعن في قراءاتهم بوجه 
من الوجوه . لذا يجب حَمْلَ قراءاتهم على الصحة والاعتداد بها ؛ 
لأن الغرض تصحيح قواعد العربية بالقراءة . لا تصحيح القراءة 
بقواعد العربية ”" . 
ب الأدلة القياسية : 
اعتراضهم القياس لا وجه له ؛ لأننا لانعلم كيف تدلٌ الفاء » أو الواو . 
أو اللام » أو( أو ) ٠‏ أوحتى على ( أَنْ ) إذا حُّذِفت . وبأي طريق جاء ذلك . 
ودعوى أن هذه الأحرف بدائل عن ( أنْ ) دعوى من الضعف والتعد بوكان ؛ لذن 
)١(‏ انظر : الوجوب والجواز في الأحكام النحوية 8/0 . 


(7) انظر : مجمع الأمثال ١‏ / 9؟١‏ . 
() انظر : الإنصاف لابن المنير ؟ / 4ه . 


اك 


الحرف لا يدل على الحرف إلا إذا تقدّم ما يماثله .» فيدلٌ عليه حينئذ بالقرينة 
المصاحِبَة لا بذاته . 0 
الترحيح : 

يتضَّحٌ مما تقدّم رجَحَان مذهب الكوفيين ومن وافقهم من المجيزين 
لنصب المضارع بحرأ ##محنوقه من ديو صوضن ؛ لثبوت السماع بذلك ؟ ولآن 
الميسداني القائم منهجه على توثيق الأمثال قد نص على أنْ المثل : د 
بِالمُعَيْدِي ... ) ورد بالنصب ؛ إضافة إلى أنَّه لا يمكن أمام هذه النصوص اللغوية 
النثرية والشعريّة أن نتعسف فنرفضها . سالكين أي سبيل كرمي القراءة 
بالشذوذ, أو الخطأ . أو الضعف . أو الشك في رواية النصوص . فإنه إن أمكن ذلل. 
في بعضها ؛ فليس بالضرورة أن يمكن في بعضها الآخر . فالأولى - إذن - قبول 
مثل هذه النصوص وإجازتها ٠.‏ وتصحيح القاعدة لأجلها ما دام المعنى في التركيب 
يقتضي ذلك . 57 بسبك مصدر من ( أنْ ) المحذوفة والفعل . والاعتداد أوَلاً 
وآخرا ليس بالشكل الإعرابي . وإِنّما بالمعنى الصحيح الموافق للنصوص ؛ لأنّها 
هي الْحْتَكَمٌ وا مرجع . فما أجازته النصوص أجزناه » وما منعته امتنع . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز أن ينصب الفعل المضارع ب ( أنْ ) المصدريّة المحذوفة من غير 
عوض ‏ بشرط أمن اللبس . 


٠ه"‏ ل 


( شخوط جزم المخاوم الواقع جواباً للطلب ) 

قال سيبويه : «وتقو ل: (لا تَدْنُ منه يكنْ خيراً لك)؛ فإنْ قلت: (لا تَدن 
ا 
تجعل تباءٌده من الأسد سبباً لأكله ٠‏ فَإِنَْ رفعت فالكلام حسنٌ » كنك قلت: 
(لا دن منه فإنّه يأكلك). وإن أدخلت الفاء فهو حسنّ, وذلك قولك: (لا تَدْنْ منه 
فيأكلك).... وسمعنا عربيًا موثوقا بعربيّته يقول : ( لا تذهب به تُغْلَبُ عليه ) ؛ 
فهذا كقوله : ( لا تَدْنُ من الأسد يَأكلك ) » 29 . 

يتبيّن من ذلك أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأئه 
لا يجوز جزم الضارع الواقع في جواب الطلب بعد قصد المجازاة والسببيّة . إلا إذا 
صحّ تقدير فعل الشرط من جنس الطلب المذكور . فإذا كان الطلب مثبتاً وجب 
تقدير الشرط مثبتا . وإذا كان منفياً وجب تقدير الشرط منفيَاً . 

وعلى هذا الشرط يصمّ أن يُقال : ( أَسْلِمِ تدخل الجئّة ) بجزم المضارع 
جواباً للطلب على تقدير : ( إِنْ تْلِمْ تدخل الجئّة ) » ويقال : ( لا تكفر تدخل 
الجئة ) . بجزم الضارع على تقدير : ( إن لا تكفر تدخل الجئة ) . 

وقول سيبويه : «وليس وجة كلام الئاس» صريح بأنْ المضارع إذا وقبع 
جوابا للطلب. ولم يمكن تقد تقدير الشرط من جنس الطلب المذكور فإنّ جزمه ليس من 
كلام العرب , ولم يُسمع عنهم ذلك . 

ا ور ا ل ا 
المبرد”” . وابن السراج””. والجرجاني ”" . والزمخشري - في أحد 


. الكتاب ” / /اة - له‎ )١( 

(0) انظر : المقتضب ؟ / 8# . 18 . 
5 انظر : الأصول ؟ / 157 . 

(4) انظر : المقتصد ؟ ١١71//‏ . 


 "ةهأ‎ 


3 )0( 0 لضن ال 4 ” 
قوليه 000 وابن يعيش 3 وابن عصفور ‏ »© واخرون 1 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 

يرى الكسائي © . والزجاجي - في ظاهر كلامه - " , والصيمري " , 
والزمخشري - في قوله الآخر - ” , أنه يجوز جزم المضارع في جواب الطب 
مطلقاً . سواء أكان الشرط المضمر مجانساً للطلب الملفوظ به أم لا ؛ وذلك إذا دلت 
القرينة على المعنى المقصود . ويقدّر الشرط حينئذ حَسُبَ مقتضى الحال . 

فتقول على رأي الكسائي : (لا تَدنْ من الأسد يَأكلك). بجزم المضارع على 
أنَّ التقدير: (إن تَدْنُ من الأسد يأكلك). فيكون الشرط المقدّر مثبتا مع أنَّ الطلب 
المذكور نهي. 

وتُسِب هذا القول إلى الكوفيين " , واستحسنه السهيلي 9" . وقوأه 
الرضيّ . إن قال: «وليس ما ذهب إليه الكسائي ببعيدٍ لو ساعده نقلٌ» 9" 


واختاره الدماميني . وقال : «ولم يقم دليلٌ قاطِعٌ على بطلان مذهب الكسائي في 
ذلك» 9" , 


. 587 انظر : المفصّل‎ )١( 

(؟) انظر : شرح المفصل /1/ 44 - 0ه . 

() انظر : شرح الجمل ؟ / 19-1917 . 

(5) انظر : المساعد / 44 - ٠٠١‏ . التصريح ؟ / 547 . الصبان ١١/7‏ . الخضري ؟ / ١١9‏ . 

(5) انظر : شرح الكافية الشافية " / ؟5ه6١ ٠‏ التسهيل 77 ء شرح الكافية ؟ / /10؟ . المساعد *8/ 1٠١‏ 
التصريح ؟ /؟1؟ . الصبان 7 ”١١/‏ . الخضري ؟ .1١١1/‏ 

(5) انظر : الجمل 5٠١‏ . شرح الجمل لابن عصفور ؟ / 1494-1917 . 

0 انظر : التبصرة والتذكرة ١‏ / 5:5 . 

(8) انظر : الكشاف ؟ / ١٠85‏ ., المغني 7417/1١‏ 0 تحفة الغريب ١١5‏ ب . المنصف من الكلام ؟ / مه . 

(9) انظر : شرح الجمل ؟ / 147 - 194 . المساعد ” / ٠٠١‏ . التصريح ؟ / "54 . 

. 85 - انظر : أمالى السهيلى 6م‎ )٠١( 

(11) شرح الكافية 588/١‏ . 

(؟١)‏ تحفة الغريب ١١65‏ ب ٠.‏ وانظر : النصف من الكلام ؟ / 50 . 


 "65؟‎ 


وقد استُدِلٌ لصحة مذهب الكسائي بعددٍ من النصوص . مفها :2 . 
-١‏ قوله تعالى : [ وانّقوا فِتْنَة لا تُصِيْبَنَ الذينّ ظَلَّمُوا مِنْكُمْ خَاصّةٌ )2 
قال الزمخشريّ : «( لا تصيبنٌ ) لا يخلو من أن يكون جواباً للأمر . أو 
نهيا بعد أمر ‏ أو صفة ل( فِتْنَةَ ) , فإذا كان جواباً . فالمعنى : إن أصابتكم 
لا تصب الظالمين منكم خاصة . ولكنها تعمكم»”". ش 


؟- وقوله تعالى : [ ولا تمّْنْ تَستكثْرٌ 201. في قراءة من جزم ( تَسْتَكثِرُ ) " . 

#- وقول أبي طلحة - رضي الله عنه - للنبي - عليه السلام - : ( يَا نبي الله 
بأبي أَنْت وَأمّي ؛ لآ تضرف يُِبْك سَهُمٌ مِنْ هام الوم ) © . 
بجزم ( يُصِبّْك ) جوابا للنّهي ١‏ والتقدير : ( لا تشرف . إِنْ تَْرَف يُعبْك 
سَهم ). 
ولا يخفى أنْ تقدير الشرط - هنا - من جنس الطلب المذكور . يؤدي إلى 
فساد المعنى . 

4- وقوله - عليه السلام- : ( مَنْ أكَلّ مِنْ هَذِه الشَّجَرَةٍ - يَقصّدُ النَّوْمَ - قلا 
يَقرَبْ مَْحِدَنا يُؤذِنا ريح الثم ) * . 


. "6 الأنفال‎ )١( 

(7) الكشاف ؟ / 167 . 

(7) المدثر 5 . 

(4) وهي قراءة الحسن , وابن أبي عبلة . 
انظر : مختصر أبن خالويه ١54‏ . المحتسب ؟ / /7” . إعراب القراءات الشوانٌ ؟ / 54 . الإتحاف 
. وانظر : تفسير القرطبي ١4‏ / 54 , البحر المحيط ٠١‏ / 907” . الدر المصون 5 / ؟١4 ٠‏ فتح 
القدير © / 68" . 

(5) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار , باب مناقب أبي طلحة - رضي الله عنه - رقم ( ١ ) 781١‏ ومسلم 
في كتاب الجهاد والسير , باب غزوة النساء مع الرجال ” / ٠ ١44‏ رقم ( ٠ ) 181١‏ وانظر : أمالي 
السهيلي 86 - 35 . المساعد 7 / ٠٠١‏ . 

: وقد روي الحديث بروايات وطرق أخرى . انظر‎ . "8 / ١ أخرجه مالك في لوطأ ؟؟ , تنوير الحوالك‎ )١( 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً أو‎ . 44 / ١ صحيح مسلم‎ 
. ١801/ نحوها . الأحاديث ذوات الأرقام من (651 854 ) . وانظر : شرح الكافية الشافية‎ 


خرر ا 2 


/ 
بجزم (يُؤْنِ) جواباً ل ( لا يََرَبْ ) والتقدير: (لا يَقرَبء إِنْ يَقَرَبْ يُؤذَِا ). 
- وقول العرب : ( لا تسألوه يُحِبّكم بما تكرهون ) ”" . التقدير: (لا تسألوه. 
إِنْ تسألوه يجبكم ...) , وهذه النصوص تُثبت أنه لا يجب لجزم المضارع في 
جواب الطلب صحة تقدير : (إِنْ لا ) مكان النهي . كذلك لا لزوم 
للمجائسة بين الطلب والشّرط القدّر . 
الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 
يؤيّد تلك النصوص ( القياس ) . ووجهه : أنه يجوز أن يُقال : ( لا تَدْنٌ 
من الأسد فيَأكلّك ) بالنصب . والأصل أَنَّ كلّ فعل تُصِب في جواب الطلب بعد فاء 
السببية جاز جزمه بعد سقوط الفاء إذا قُصد السببيّة والمجازاة ؟ فلا وجه حينئذ 
لتجويز النصب مع الفاء . ومنع الجزم بعد سقوطها ”" . 
توجيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 
أجاب المانعون عن شواهد المجيزين بأوجه عدة © : 
أولا : أنَّ هذه النصوص شوادٌ لا ينبغي القياس عليها . ولا الاحتكام إليها . 
ثانيا : أن الفعل الثاني ( تستكثرٌ ) . ( يصبّك ) ٠‏ ( يؤْذِنا ) . ( يُجبّْكم ) ليس 
مجزوما على الجواب . وإدّما على البدل من الفعل الأول المجزوم ب (لا) 
الثاقية» أو هل الك عازه محر ف معنن يشكوف > وأشان يروم 
إى أن الجزم في ( تستكثرٌ ) نما هو إجراءً للوصل مجرى الوقف. 


.٠١١ / " انظر : المساعد‎ )١( 

(9) انظر : ٠‏ شرح الكافية الشافية " / ٠» ١٠66١‏ شرح الكافية ؟ / /ا51؟ المساعد " / ٠ ٠٠١‏ التصريح 
7 0 الخضري ؟ / ١١7‏ . 

() انظر : المحتسب ؟ / /ل” . أمالي السهيلي 0ه - 85 . شرح المفصّل 7 / 44 - 68 . شرح الجمل 
. البحر المحيط ه / 4:*” . ”6//03١‏ . الدر المصون 5 / 4١ 4١7‏ ء التصريح ؟ / 47؟ - 
8 . الصبان "١١/7‏ . الخضري ؟ / ١١9‏ . 


- "684 


ثالثاً : أنّ الجزم في الأحاديث التي احدّجَ بها إِنما هو من أوهام الرواة . والرفع 


هو الصحيح . ومن ثم لا حُجّة في مثل هذه الشواهد ؛ لأن الدليل إذا 
تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. . 


ب- الأدلة القياسية : 


رَدَ المانعون دليل القياس بأنّه لو صم القياس على النصب لصح الجزم بعد 


النفي قياساً له على النصب”" . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 


أ- الأدلة السماعيّة ٠:‏ 


ع 


لا يُسلّم قولهم : ( إن هذه النصوص شوادٌ ) ؛ لأنّ ماذهب إليه الكسائي 
ومن وافقه تعضده قراءات ونصوص وشواهد صحيحة لا يمكن الطعن 
فيهاء ودعوى أنها شادة لا يقاس عليها دعوى لا يقرها النظر الصحيح . 


: أن القول بأنَّ الفعل الثاني مجزومٌ على الجواب قولٌ لا يحتاج إلى تكّف 


3 أو تأويل . بخلاف الحكم عليه بأنه مجزوم على البدل . أو على العطف 


: انظر‎ )١( 
: (؟) انظر‎ 


عليه بحرف عطف محذوف ؛ لأن ذلك يؤدي إلى إخراج النصّ عن ظاهره 
بتخريجات وتأويلات بعيدة . وكما هو مقرّرٌ أنْ ما لا يحتاج إلى تأويل 
أولى مما يحتاج إليه . 

وأمّا القول بأنْ الجزم إِنّما هو إجراءً للوصل مجرى الوقف ؛ فضعيف لا 
يُحمل عليه مع وجود ما هو أرجح منه " . 

ذعوق 92 رواية الجزم في الأحاديث التي استشهد بها الكسائي ومن 
وافقه من أوهام الرواة » دعوى ينقصها التحري والتثبت لإصدار مشل 


شرح الكافية " / 757-755 ء التصريح ؟ / 74 ٠‏ الصبّان 9١/8‏ . الخضري 7 /117. 
البحر المحيط ٠١‏ / /الا" . الدر المصون 5 / 4١‏ . 


6ه" 2 


هذه الأحكام على الرواة . ثم إِنّ الأصل في الراوي العدالة والأمانة 
ولايقدح فيه إلا بكبَت : 
ثم لِمَ كان الحزه وهما ؟ ألا تسنده قراءات ونصوص ثابتة » ويقبله 
العقل. ولا ترفضه القواعد المقررة ٠‏ وفيه إضافة إلى ذلك المحافظة على 
ظواهر النصوص . والتدليل على سعة اللغة . وشمولية موضوعاتها . 
وقدرتها على الاستيعاب غير المحدود . 
ب الأدلة القياسية : 
وأما اعتراضهم القياس فلا وجه له ؛ لأنْ الكوفيين يجيزون جزم المضارع 
في جواب النفي بعد إسقاط الفاء " . 
الترحيح : 
يتّضح مما تقدم رجْحان مذهب الكسائي ومن وافقه من المجيزين لجزم 
المضارع في جواب الطلب مطلقاً . سواء أكان الشرط المضمر مجانساً للطّلب الملفوظ به 
أم لا . وذلك إذا دلت القرينة على العنى المقصود ؛ لورود السماع الثابت بذلك . 
وتأويله رد للغة العرب . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز جزم الفعل المضارع الواقع جواباً للطّلب مطلقاً . إن لا تُشترط 
المجانسة بين الطلب والشَّرط القدّر » شريطة أنْ تدلٌ القرينة على المعنى المراد . 
وحينئذٍ يقدر الشرط بما يناسب المقام . 


2 


١١7/7 حاشية الخضري‎ . "١١/7 الصبان‎ . 54 / ١ التصريح‎ 2.7017 - 756/١ انظر: شرح الكافية‎ )١( 


كه" 


( اجتماع الشرط والقسم مع تقدم القسم ) 
قال سيبويه : «هذا باب الجزاء إذا كان القسم في أوّله . وذلك قولك : 
(والله إن أتيتني لا أفعلٌ). لا يكون إل معتمدة عليه اليمين . ألا ترى أنَّكَ لو 
قلت: ( واللّه إنْ تأتني آتِك) لم يجز . ولو قلت: (والنّه مَنْ يأتني آنه) كان 
تحالا. اليس لا تكون لغوا ك (لآ والألف ) ؛ لأنَّ اليمين لآخر الكلام: وما 
بينهما لا يمنع الآخر أن يكون على اليمين»”" . 
يتبيّن من ذلك أنْ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأنّه إذا 
اجتمع الشرط والقسم في جملة واحدة 5 وتقدم القسم عليه 5 فإِن الثابت في لغة 
العرب أن يكون الجواب للقسم لتقدمه ولأنّ الكلام قد بُني عليه من أول وهلةٍ , 
ولا يجوز أن يُجَعلٌَ الجواب للشرط إذا تأخر . 
وأشار سيبويه في نص آخر إل أنّه لا بن من (اللام) في جواب القسم المتقدم 
تأكيداً في كون الجواب له ؛ قال: «... ولا بُدّ من هذه اللام مضمرة أو مظهرة ؛ 
لأنْها لليمين»2 . 
ش وسو سيوس يود ويم تقدم على 
الشرط عددٌ من النحويين . : المبرن2". والأخفش”'. والسيراق, 


والأعله”". ال قوليه ”" . وابن يعيش “ . وابن 


. 84 / "” الكتاب‎ )١( 

. 55/7 المصدر السابق‎ )١( 

(”") انظر : المقتضب 7 / هه : 

(4) انظر : معاني القرآن ؟ / 4948 . 

(5) انظر : شرح الكتاب "/ 154٠‏ . 

(؟) انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه ؟ / "4لا . 
(0) انظر : المفصّل 565 . الكشّاف "7٠١/1١‏ . 

(8) انظر : شرح المفصل ‏ / لاه - 88 . 


لاه" - 


الحاجب 9) » وابن عصفور 7" وأخرون 0 

وقد وافق المبرّد سيبويه في جعل الجواب للقسم إذا تقدّم . وخالفه في 
التقدير في نحو : ( إِنْ أتيتني لأقومن ) . وتقدير القسم : ( والله إِنْ أتيتني 
لأقومنٌ ) » فسيبويه يذهب إل أنّه على التٌقديم والتأخير كأنّه قال : ( لأقومنٌ إن 
أتيتني اي وأما المبرّد فلا يراه مقدّما في التقدير 3 بل هو جواب قسم في موضعه 


غير مقدم " , 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 


جاء الجواب للشرط مع تقدم القسم عليه في عدب من النصوص . منها " : 
-١‏ قوله تعاك: [ِلَبْنْ بَسَطتَ إليّ يَدَكَ لِتقتُلَنِي مَا أنا ببَاسِطٍ يَدِيَ إليك لأقثلك] ”". 
ف ( ما أنا بِبَاسِطٍ ) جواب للشرط مع تأخره ؛ قال الزمخشريّ : «فإن قلت: 
لِمَ جاء الشرط بلفظ الفعل , والجزاء بلفظ اسم الفاعل ... » ”© ومؤدَّى هذا 
أنْ الجزاء عنده جواب للشرط لا للقسم . 


. 775 انظر : الكافية‎ )١( 

. 7٠8/١ انظر : المقرب‎ )١( 

(”) انظر : شرح الكافية ؟/541 البحر المحيط 4/4؟؟- 7*٠‏ , المغني 7١/١‏ . 735 . المساعد ١0/5/‏ . 
تحفة الغريب 4 ب . المنصف من الكلام ١‏ / ؟4 - "4 ء الفوائد الضيائية ؟ / 86” . الصبان 4/ 74 . 
الخضري ” / ١76‏ . ْ 

(4) انظر : الكتاب " / 586 . 

(5) انظر : المقتضب ” / 54 . 

- 501 / ١ ("1اء الكشاف‎ - ١: / ؟‎ , 58- ١ا/‎ / ١ انظر هذه الشواهد في : معاني القرآن للفراء‎ )١( 
شرح الكافية ؟ / 47" . شرح الألفية لابن الناظم‎ . 15١1 - 151١5 / " شرح الكافية الشافية‎ . 4 
لا‎ 

/7) المائدة 78 . 

(8) الكشاف ١‏ /لا١٠5‏ -508 . وانظر : المساعد " / /778 . 


مه" - 


؟- وقول الأعشى : 
مُِْت با عن خب مَغْرَكَة 0 الاُلا من بِمَاءِ لقم ِل " 
فالجواب ( لا تُلفِنَا ) للشرط مع تأخره . بدليل الجزم فيه . 
#- وأنشد ا 


© تره© 


حَلَفْتُ لَه إنْ تُدلِجٍ الليلَ لا يَرَد أَمَامَك بَيْتْ مِنْ بُيُوتِي سَافِرُ ”© 
قال الفرَاء : «والمعنى حلفت له لايزال أمامك بيت . فلما جاء بعد المجزوم 


صيّر جوابا للجزم» ”” . 
4- وأنشدت امرأة عقيليّة : 
َبْنْ كَانَ ما حُدَنْتهُ اليو صَادقا أْصُمْ في نهار القيْظٍ للشّمُس بَادِيًا 
وَأَرْكَبْ حمارا بينَ سرج وَفَرُوةٍ وأعْر من الخاتام صُفْرَى شِمَالِيًا ©© 
فالجواب ( أَصُمْ ) للشرط مع تأخره بدليل الجزم ” . 


(1) البيت من البحر البسيط . من معلقة الأعشى التي مطلعها : 
ودع هرَيرَة إنَّ الركب مُرْتَجِلُ وهل تُطْيقٌ وداعا أيها الرجل 

انظر : ديوانه 1١7‏ ء معاني القرآن للفراء ١7٠ / 7 . 58 / ١‏ -١1ء‏ شرح الكافية الشافية ١511/7‏ 
٠‏ شرح الألفية لابن الناظم لا٠/ا‏ ء شرح ابن عقيل ؟ / 616" , المقاصد النحوية “/ 784 . 4 / /ا"4 . 
الخزانة 1١‏ / /اا اسن #. 48#"اى لاوسلا شرح أبيات المغني " / 544. 

(؟) البيت من البحر الطويل بلا نسبة . 
انظر : معاني القرآن للفراء ١‏ / ه5 ء المقرب 3٠8 / ١‏ . الخزانة "6١ 0 779١ . 708/1١١‏ . شرح 
أبيات المغني 4 / 54" . 

(*) معاني القرآن ١‏ / 54 . 

(4) البيتان من البحر الطويل , ونُسبا لامرأة من بني عقيل لم يعيّن اسمها . 
انظر : معاني القرآن للفراء "1١/7 . "1// ١‏ 0 شرح الكافية الشافية / 1515 . شرح الكافية 
841/1 ء شرح الألفية لابن الناظم 7١8‏ . المغني ٠ 705 / ١‏ التصريح ؟ / 504 » الخزانة 1١‏ /784- 
4 ل اخ 05 الدرر 5 / 777 , 

(0) انظر : معاني القرآن للفراء ١‏ / /5 . 


د 4ه" 


وقد انطلق من هذه النصوص وئحوها بعض الكوفيين منهم الفراء 7 , 
وتابعء الزمخشري - في قوله الآخر - '" , وابن مالك ”" , والرضي ”'' . وبدر 
الدين بن مالك ” . وجوزوا أن يكون الجواب للشرط مع تأخره ٠‏ وتقذم القسم 
عليه . الا أنَّ الفرّاء . والرضي خصا ذلك بالضرورة » قال الرضي : «ويجوز قليلاً 
في الشعر اعتبار الشرط . وإلغاء القسم مع تصدره ا 


وأمّا ابن مالك فقد أجاز أن يكون الجواب للشرط مع تأخره عن القسم 
مطلقاً . ولم يخصه بالضرورة . قال : «وقد يغنى حينئذ جواب الأداة مسبوقة 


بالقسم » ”" , 
توحيه المانعين للأدلة : 

احتجّ القائلون بوجوب كون الجواب للقسم إذا تقدّم على الشرط بما وضعه 
النحويّون من ضوابط في مسألة اجتماع الشرط والقسم في جملة واحدة . وأنْ الجواب 
للمتقدّم منهما - مالم يتقدّم عليهما ذو خبر © - وجواب الآخر محذوف يدل 
عليه الجواب المذكور . فإذا تقدم القسم على الشرط فالجواب للقسم . 


. ١95/8 وانظر أيضا : المساعد‎ . 16١٠ / انظر : معانى القرآن ؟‎ )١( 
. 100// ء وانظر أيضاً : المساعد م‎ 508- 5097/1١ انظر : الكشّاف‎ )0( 
. 15١9-١515 /8 شرح الكافية الشافية‎ . ١6# انظر : التسهيل‎ )6( 
. "97 / انظر : شرح الكافية ؟‎ )4( 
, 1/٠8 - انظر : شرح الألفية /اه/ا‎ )0( 
, "437 / شرح الكافية ؟‎ )5( 
. ١١١5 / شرح الكافية الشافية‎ )0( 
: فإن تقدّم عليهما ما يطلب خبرا . ففي المسألة خلاف‎ )8( 
. أ - سيبويه وبعض النحاة يجعلون الجواب للشرط تأخر أو تقدّم‎ 
. ب- وذهب ابن الحاجب إلى جواز كون الجواب لأحدهما . ولا يتعيّن للشرط حتى لو تقدّم على القسم‎ 
. واختار هذا القول الرضي‎ 
انظر : الكتاب ” / 86 . المفصل 5685 . شرح الفصّل 8/37 . الكافية لابن الحاجب 705 . التسهيل‎ 
. "47 / شرح الكافية ؟‎ . ٠6 


فى 


وأجابوا عن شواهد المجيزين السماعيّة بالآتي : 
أولاً : ما ذهب إليه الزمخشريّ في قوله تعالى : ( لبْنْ بَسَطِتَ إليّ يَدَكَ . ُ 
اعترضه أبو حيان بأمرين ” 
71111001020”ظظ 
(لئن) المؤذنة بالقسم » والوطئة للجواب لا للشرط ؛ وجواب الشرط 
محذوفٌ . ولا يصع جعل : [ ما أنَا بِبَاسِطٍ 1 جوابا للشرط ؛ لأنّه 
لو كان كذلك لكان بالفاء , إذ إن جواب الشرط إذا كان منفيًاً ب 
(ما). فلا بد من الفاء . ش 
ب- أنه يلزم على قوله هذا خَرْم القاعدة النحويّة ؛ لأنّ القسم إذا تقد 
على الشرط فالجواب للقسم . 
ثانيا نيا : وأمّا الشواهد الأخرى فإنَّ اللام فيها قد تكون زائدة . وليست موطئة 
للقسم . أو أنْ ذلك من قبيل الضرورة © . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
أولا : يُجاب عن الزمخشريّ - رحمه الله - بأمرين : 
أ - أنّه سمّاه جزاءً للشرط نا كان دالا على جزاء الشرط , ولا نكير في 
ذلك”” . 
ب- أنّه ليس بدْعَا فيما ذهب إليه , إن قد سبقه غيره . واختاره طائفة 


بعدة . وله شواهد تؤيده : 


(١)انظر‏ : البحر المحيط ؛؟ / 4»"؟ - 57:0 , 

ف انظر : معاني القرآن للفراء ١/ا‏ . ١70/7‏ . شرح المفصّل /7/لاه . شرح الكافية 741/6 - 45" , 
البحر المحيط 7714/4 - .77٠‏ تحفة الغريب 4ب. التصريح 554/9 الصبان 14/4 . الخضري ؟/175. 

( انظر : الدر المصون ؟ / 81١‏ . 


"11 


ثانياً : حمل الشواهد على زيادة اللام » أو الضرورة معترضٌ من أوجه : 
أ - أن الحمل على الجواز إذا لم يمنع منه مانع أولى من الحمل على 


الضرورة . 
ب- أنّ الجمع بين الأدلة أوى من الحكم بالزيادة ؛ لأن الزيادة خلاف 
الأصل . 


ج- أنّ الحمل على الضرورة إِنّما يسوغ عندما يكون الأمر واردا في الشعر 
فقط , ما وقد ورد مثله في النثر فلا وجه للحمل على الضرورة . 

الترجيح : ' 

يظهر مما تقدم رَجَحان مذهب الفراء ومن وافقه من المجيزين لجعل 
الجواب للشرط مع تأخره . وتقدّم القسم عليه ؛ لورود السماع بذلك . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

إذا تقدّم القسم على الشرط في جملة واحدةٍ فإنْ الجواب في الغالب للقسم , 
ويجوز جعله للشّرط إذا أمن اللبس والإشكال . 
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( تعدي الفعل ( استّغاث ) بنفسه , وبالباء) 
قال ابن مالك : «الاستغاثة دعاء المنتصر اللأقصوانة ؛ والستعين 
امعان به . والعروف في اللغة تعدي فعله بنفسه نحو : (استغاث زيدٌ عمرً). 
قال الله تعالى : ( إل تسْتعِيْكونَ رَبّكمْ فَاسْتَجَاب لكمْ ] " . | فَاسْتَغائهُ الذي مِنْ 
شِيّعَتِهِ عَلَى الذى مِنْ ن عدُوَةٍ ] " , فالداعي مستغيث , والمدعو مَُسَتَفَاتُ , 
والنحويون يقولون : ( استغاث به , فهو مسَتَفَاتٌ به). وكلام العرب بخلاف 
ذلك » ©" , 
يتبيّن من ذلك أن ابن مالك - بعد استقرائه لغة العرب - لم يقف على 
مجيء الفعل (استغاث ) متعدّياً بحرف الجر الذي هو ( الباء ) . ولذا حكم بأنّ 
هذا الفعل يتعدّى بنفسه دائماً . وينكر على النحويين تعديته بالحرف ؛ 
لخالفته كلام العرب واستعمالهم . 
وذكر ابن مالك أنْ من قال : ( مستغاث به ) لم يصب 0 
ويبدو أنْ المكودي ” , والأشموني ”2 قد وافقا ابن مالك في ذلك . 
. وقد اقتصر الأزهري””, والجوهري؛ وابن منظور ”© على تعدية الفعل 
( استغاث ) بنفسه . 


. 4 الأنقال‎ )١( 

. ١٠6 القصص‎ )7١( 

(”) شرح التسهيل "'/ 5١5‏ . 

(4) انظر : شرح عمدة الحافظ ١‏ / 5817 . 
(5) انظر : شرح الألفية للمكودي ١64‏ . 
(5) انظر : الأشموني مع الصبّان 7 / 157 . 
() انظر : تهذيب اللغة 8 / //ا١‏ ( غاث ) . 
(8) انظر : الصحاح 784/1١‏ ( غوث ) . 
(4) انظر : لسان العرب ” / ١94‏ ( غوث ) . 


ل" 


النصوص المستدركة على الاستقراء 
استعملت العرب الفعل ( استغاث ) متعديا بالباء قليلاً » ومن ذلك (©: 


: قول الشاعر‎ - ١ 
©” حَنّى استّقاثت بأهل الملح ما طَعِمْتْ في منزل طَعْمَ نُوم غير تأَويْبِ‎ 


؟- وقول زهير : 
حتَّى استغاث بماءٍ لا رشَاءً لهُ ِنَ الأباضح في حاقَاتِهِ البرك 
مُكَل بأُصُوْل الَبْتِ تَنْسُجُهُ بح خَرِيك لِمَاحِي مَائِِ حبك 
كَمَا استغاث بِسَيءٍ ف يط خَافَ العيونَ فلم يُنُظرْ به الحنقك © 
وبئاءً على مثل هذه الشواهد استعمل كثير من النحويين منهم: 
نيبوية 60 ايان كيزوايق السرّاج © . والسيراقي © واللصيمري " الفصل 
(استغاث) متعدياً بحرف الجر وهو ( الباء ) . مما يدل على أن هذا الفعل يتعدّى 
ثارة بثنية ::وثارة يحرف الجر 


)١(‏ انظر في هذه الشواهد : لسان العرب "44/٠١‏ (برك). التذييل والتكميل 4/4١؟‏ ب. البحر المحيط ه/ 
9 . الدر المصون ” / 48" , المساعد ؟ / 076 . 

(؟) البيت من البحر البسيط بلا نسبة . 
انظر : التذييل والتكميل 5 / 7١14‏ ب . المساعد " / 0898 . 

() البيت من البحر البسيط . 
انظر : ديوان زهير ١6‏ -- 1717 , الخصائص ” / 7*4" . لسان العرب ٠١‏ / 44 ( برك ) . التذييل 
والتكميل 4 / 7١4‏ ب . البحر المحيط ه / 4/!؟ . الدر المصون ” / 948” . المساعد ؟ / 876 . 

(4) انظر : شرح التسهيل ” / 405 . التذييل والتكميل 4 / 7١4‏ أ. البحر المحيط ه / 8/؟ 77/4 . الدر 
المصون ” / 848" . 

(6) انظر : الكتاب >» / 7١6‏ . 

. 5604 / انظر : المقتضب ؟‎ )١( 

. "64/1١ انظر : الأصول‎ )١ 

(8) انظر : شرح الكتاب ” / 87 أ . 

(4) انظر : التبصرة والتذكرة ١‏ / 84" . 


اك 


وقد رجّح أبوحيّان ”' . والسمين الحلبي 7" . وابن عقيل" هذا 
الاستعمال . 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن ابن مالك قد استعمل الفعل ( استغاث ) 
متعدّياً بنفسه . وبالحرف أيضاً ‏ . 
توجيه المانعين للأدلة : 

يرى ابن مالك أنّه لو ورد عن العرب استعمال ( استغاث ) متعدياً 
بحرف الجر , فإِنْ ذلك يُحمل على تضمين ( استغاث ) معنى : ( استعان ) * . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

اعترض أبو حيّان ما ذهب إليه ابن مالك بقوله : «وليس كما ذكر .» بل 
(استغاث) يتعدّى تارة بنفسه . وتارة بحرف الجر الذي هو (الباء). كما في لفظ 
سيبويه”. والنحويين في باب (الاستغاثة). وكان ينبغي له ألا يُقدم على مخالفة 
النحويين خصوصا سيبويه إلا بعد | ستقراء تام » بل كان ينبغي له إذا رأى الإمام 
تكلم به مُعدّى بالباء أن يعتقد بعد ا ستقرائه أنّه ليس استقراءً تاماء وأنَّ لفظ 


الإمام سيبويه حُجَّة في التعدية بحرف الجد» 27 : 


. 70/4 - 77/8/68 أ - ب . البحر المحيط‎ 7١84 / 6 انظر : التذييل والتكميل‎ )١( 
. انظر : الدر المصون " / كمه"‎ )7( 

(6) انظر : المساعد " / 076 . 

(4) انظر : شرح الكافية الشافية 7/ 174 . 

(©6) انظر : شرح عمدة الحافظ ١‏ / 3817 . 

(5) انظر : الكتاب ؟ / 7١6‏ . 

(9) التذييل والتكميل 4 / 7١4‏ أ . 


2 "56 


الترجيح : 
يتح مما تقدّم رُجْحان ما ذهب إليه كثيرٌ من النحويين من أنَّ الفعل 


(استغاث ) يتعدَّى تارة بنفسه , وتارة بحرف الجر ؛ لثبوت السماع بذلك . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

أنّ الغالب تعدية الفعل ( استغاث ) بنفسه . ويجوز - على قَلَّةٍ - 
تعديته ب ( الباء ) فرقا بين المستغاث به »؛ والمستغاث له . 
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( إجراء ( عد ) مَجْرَى ( ظَنَ ) معفى وعملا ) 

قال ابن مالك : «.... وإجراء ( عَدْ ) مجرى ( ظَنَّ ) معنئٌ وعملا ممأ 
أغفله أكثر النحويين . وهو كثير في كلام العرب» ”" , 

هذا النصّ يدل على أَنَّ ابن مالك - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأنَّ 
(عَدُ) قد توافق (ظنْ) في العنى والعمل . فتدخل حينئذٍ على البتدأ والخبر . 
فتنصبهما مَفَعوْليّن ٠‏ وأشار إلى أن أكثر النحويين قد أغفلوا هذا المعنى ل(ِعَدٌ) 
نتيجة ضعف استقرائهم لنصوص اللغة وشواهدها الثابتة . 

وما ذهب إليه ابن مالك -هنا- هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين'" 
وأيده ابن هشام اللخمي 9 

واختاره الرضي ”© . وبدر الدين 4 مالك ”” . وابن أبي الربيع 9 
وابن هشام”" . وابن عقيل " . والسلسيلي ”" . والمكودي " . والدماميني 9" , 


.١0م‏ 
وآخرون "" . 


. 040 / وانظر : شرح التسهيل ؟ / لالاء شرح الكافية الشافية ؟‎ ١ 177-١7١ شواهد التوضيح‎ )١( 

(7) انظر : الارتشاف ” / /ا6 » تعليق الفرائد 4 / 14١‏ . الهمع ١‏ / 475 ( أحمد شمس الدين ) . 

(”) انظر : شرح الكافية الشافية ؟ / 044 . 

(4) انظر : شرح الكافية ؟' / 378 . 

(5) انظر : شرح ألفية ابن مالك ١88‏ . 

(؟) انظر : الارتشاف ” / /اه . تعليق الفرائد 4 / 14١‏ ء الهمع 805/1١‏ . 

(7) انظر : تخليص الشواهد 47١‏ . أوضح المسالك ؟ / 8" . 

(8) انظر : المساعد ١‏ / 866" . 

."4١- 84٠ / ١ انظر : شفاء العليل‎ )4( 

. 07 - انظر : شرح ألفية ابن مالك للمكودي 1ه‎ )٠١( 

. ١4١ / 54 انظر : تعليق الفرائد‎ )١١( 

)١7(‏ انظر : الأشموني مع الصبان 7315-١ | ١‏ ء التصريح ١‏ / 548 . شرح ألفية ابن مالك للسيوطي 
كلال الهمع 45/١‏ - /لا8 . 
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وأنكر ابن عصفور ”" , وأبو حيّان "" إجراء ( عَدَّ ) مجرى ( ظْنّ ) . 
ونب إنكار هذا المعنى ل ( عَدُ ) إلى أكثر النحويين 9 . 
قال أبو حيّان : «وقال ابن هشام : قالت الجماعة : لا يصح أن يتعدّى 
(عَدَ) إلى اثنين لا لغة . ولا استعمالاً » © , 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 
استدلٌ ابن مالك على صحة ما ذهب إليه بعدد من الشواهد. ومنها " : 
-١‏ قول بعض الصحابة - رضي الله عنهم - : «جَاءً جِبْرِيْلٌ إلى النْبِيّ عليه 
السلام - فقال : مَا تَعَدُوْنَ أَهْلَ بَدْر فِيْكُمْ ؟ قال : مِنْ أَفضَل المسلِمِيْنَ » © , 
؟- وقال النعمان بن بشير الأنصاري : - 


فلا تَعْدْدٍ المؤلى شَريكك في الفِنّى ولكنّمًا المولى شَريكك في العذم ”© 
"- وقال الشاعر : 
لا تمد الرءة جلا قبل تجربَةٍ 0 قَرُب ذِي مَلَق في قله إِحَن” 


. "07-501 /1١ انظر : شرح الجمل‎ )١( 

(؟) انظر : التذييل والتكميل ؟ / 88 أ . الارتشاف " / /اه . 

(”) انظر : الهمع ١‏ / /لا5 . 

(4) الارتشاف " / 1ه . 

(6) انظر هذه الشواهد في : شواهد التوضيح 177-1١7١‏ . شرح التسهيل ؟///ا ٠‏ شرح الكافية الشافية ؟ / 
6 . التذييل والتكميل ؟ / 86 أ . تخليص الشواهد 4١‏ . الهمع 471/١‏ -/40. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المفازي . باب : شُهُود الملائكة بدراً . رقم ( 794417 ) , 

(1) البيت من البحر الطويل . انظر : ديوان النعمان بن بشير 164 . شواهد التوضيح ١177‏ . شرح الكافية 
الشافية ؟ / 048 . شرح التسهيل ؟ / // م شرح الألفية لابن الناظم 194 . التذييل والتكميل ؟ / 86 أ 
٠»‏ تخليص الشواهد .49١‏ المساعد ١‏ / مه" . شفاء العليل 41١ / ١‏ . تعليق الفرائد 4 / ١4١‏ » 
الأشموني " / 7١7‏ , التصريح 758/١‏ . الهمع ١‏ / 405 . الخزانة " / لاه . 

(8) البيت من البحر البسيط بلا نسبة . انظر : شواهد التوضيح ؟؟١‏ . ْ 
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*- وقال أبو 0 الإيادي : 


لا أَمُ دالإقْتَارَ عُدْمَا وَلَكِنْ فَقِرُ مَنْ قد فقذْثه الإغدَاة”" 
4:- وقال جرير : 

نون رلب الل مجم ...يني وى لول لقب انا 
توجيه المانعين للأدلة : 


أنكر ابن عصفور إجراء ( عَدٌ ) مجرى ( ظِنّ ) في المعنى والعصل . وذكسر 
أنه لا حُجَّة في نحو قولهم : ( عَدَدْتُ زيدا عالاً ) ؛ لأنَّ ( عالاً) حال ؛ والدليل 
على ذلك التزام التذكير فيها . فلا تقو ل : ( عدَذْتُ زيداً العالٌ) 9 . 


ع2 «- 


- وذكر بعضهم أنه لا حْجّة في قول الشاعر : ( لآ أعُدُ الإقتارَ عُدْما ) ؛ 
لأنَّ (عُدْمَا) حال © , 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

ما ذكروه من أَنّالفعول الثاني ل ( عَد ) في نحو : ( عَدَدْتُ زيداً عالاً ) . 
وقوله : (لا أَعْدُ الإقتارَ عُدْمَاَ ) ليس مفعولاً , وإنّما هوحانل ؛ معترض بأئه 
تخريجٌ بعيدٌ ؛ وليس المعنى عليه © . 0 


. البيت من البحر الخفيف‎ )١( 
الأغاني 0/1 45 0 /ا١/ووكء شواهد‎ ١141 انظر : ديوان أبي دؤاد الإيادي 8 #”. الأصمعيّات‎ 
. التذييل والتكميل ؟ / 86 أ‎ . ١94 شرح التسهيل ؟ / 7 ء شرح الألفية لابن الناظم‎ ٠ 177 التوضيح‎ 
الخزانة‎ . 477/1١ الهمع‎ . "4١/7 المقاصد النحوية‎ . "41 / ١ شفاء العليل‎ , 4١ تخليص الشواهد‎ 
. 7"8/  رردلا‎ .هذ؟2هذا١ مه 5/إءؤوهة‎ 

(؟) البيت من البحر الطويل . وهو لجرير . وقيل : للأشهب بن رميلة » ويروى : 

( ... هلا الكميّ المَقَدمَا ) 

انظر : ديوان جرير 88” ٠؛‏ الكامل ١‏ / ”6 ( الدالي ) » حروف المعاني 4 . الجمل 46> . معاني 
الحروف المنسوب للرمّاني ١77‏ . الخصائص ؟ / 48 . أمالي ابن الشجري ١‏ / 6؟؟ . ؟ / 84 . 265084 
شرح جمل الزجاجي ١‏ / ؟٠”‏ . تخليص الشواهد 4"١‏ . الخزانة 45١ / ١‏ 4948/54 . 

(5) انظر : شرح جمل الزجاجي 01/١‏ - 5ه" . 

(4) انظر : تخليص الشواهد "١‏ . 

(6) انظر : اللصدر السابق . 


ا 


الترجيح : 

ينّضْحَ مما تقدم صحة إجراء ( عَدَ ) مجرى ( ظن ) معنى وعملا : 
وتدخل حينئذٍ على البتدأ والخبر , فتنصبهما مَفِعُوْلَيّن . وصمّ ذلك ؛ لسوت 
السماع به نثرا ونظماً ؛ ولأن التأويل لا يسوغ عند توافر الشواهد . ووضوح 
الاحتجاج بها . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز إجراء ( عد ) مجرى ( ظِنّ ) , فتنصب حينئنٍ مفعولين أصلهما 
البتدأ والخبر . وهذا ثابثُ في لغة العرب . 


3ن 


سس صن صن 


( استعمال ( رَجَعَ ) ك ( صارً) معني وعملاً ) 
قال ابن مالك يي يي 
(صار ) معنىٌ وعملا » 9" . 
يتبيّن من هذا النص أنْ ابن مالك - بعد استقرائه كلام العرب - حكم 
بأنّ ( رَجَعَ ) قد تُسْتَعْمَلُ بمعنى ( صَارٌَ ) معنىٌ وعملاً » وحينئدٍ ترفع الاسم 
وتثصب الخبّر . «واخار اين مالك إلى أن هذا الاستفهال 2( رج ) اتو خفن غلبن 
أكثر النحويين . فلم يذكروه . وهذا عائد إلى نقصا ستقرائهم لنصوص اللغة 
وشواهدها الفصيحة . 
وقد أخذ بهذا المذهب بعض المتأخرين 9) 
وأما متقدمو النحاة فلم يذكروا هذا الاستعمال ل ( رجع ) . ولم يشيروا 
إليها في عد أخوات ( كان ) " . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 
جاءت ( رَجِعَ ) بمعنى ( صَارٌ ) في المعنى والعمل في عددٍ من النصوص 
النثرية والشعريّة . وهي ") 
-١‏ قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( ألا فلاً ترْحِمُوًا بَمْدِي ضَلالاً . يَضْربُ 
بَعْضُكُمْ رقاب بَعْض)” . 


. 54٠ / ١ وانظر : التسهيل 7ه . شرح الكافية الشافية‎ , ١14 شواهد التوضيح‎ )١( 

(6) انظر : الارتشاف ؟ / "8 . المساعد ١‏ / 768 . تعليق الفرائد ‏ / ١48‏ ؛ الأشموني 7504/١‏ . الهمع ١‏ 
/ لاه" - 08" ( أحمد شمس الدين ) . الدرر ١‏ / 87 . 

() انظر : الكتاب ١‏ / 45 . المقتضب " / 47 , الأصول ؟ / مم5 . الجمل 4١‏ . التبصرة والتذكرة 191/١‏ 
١ 5-5‏ . المفصل 7617 . شرح الكافية ؟ / 54٠‏ . 

(4) انظر هذه الشواهد في : شواهد التوضيح ١7‏ . شرح الكافية الشافية ”4٠ / ١‏ , الارتشاف ؟ / 87 ٠‏ 
تعليق الفرائد " / ١98‏ . الهمع ١‏ / لاه" - 58" . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الأضاحى . باب من قال : الأضحى يوم النحر . رقم (+880). 
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م © 


؟- وقوله: ( لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كفاراً » يَضْربُْ بَعْضُكُمْ رقاب بعض ) '' . 


وقول الشاعر : 

قَنْ يَرْجِمُ المرءُ بعد القت ذا مق بالحلم فَادْرَا به بَمْضَاءَ ذِي إِحَن ” 
- وقول الآخر : 

تعد لَك جزْر الجزّور رماحنا وَيَرْحِعْنَ بالأكبادٍ مُنْكسِرَاتٍ ” 
الترحيح : 


س مم اس 


ينضح مما تقدُم صحة استعمال (رَجَعَ) بمعنى (ضَارَ) في المعنى والعصل . 
لثبوت السماع بذلك نثراً ونظما . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز استعمال ( رَجَعَّ ) بمعنى ( صَارَ ) معن وعملاً . وهذا | ثابت في 
نفة العرسة.. 


: وفي كتاب الحجّ . باب‎ )١1١( أخرجه البخاري في كتاب العلم . باب : الإنصات للعلماء . رقم‎ )١( 
الخطبة أيّام منى . رقم ( 17*8). ورقم (1741)؛ وفي كتاب المغفازي . باب : حَجَّة الوداع . رقم‎ 
ورقم ( 4405 ) . وفي كتاب الدّيات . باب : قول انه - تعالى - : ( وَمنْ أَحَيَاهَا) [ المائدة‎ .) 4403*( 
ابرقم 6ه ) »ورقم (1خ) وي كتاب النتن ؛ باب : قول النبي - عليه السلام - : (لا‎ ]1 
. )7/١8١0(و‎ 2) 7١ 17/8( ورقم‎ ٠ . ) 7١07 ( َرْجِمُوا بغي كفاراً . يضربُ بعضكم رقاب بعض ) رقم‎ 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان . باب : بيان معنى قول النبي - عليه السلام - : ( لا ترجعوا بعدي‎ 
.58. 44 460. 44 "4 . ه/لا”‎ . ٠١4 . كفارا) . رقم (6) . وأحمد في المسند ؟/28 . ا(‎ 

(2) البيت من البحر البسيط بلا نسبة . 
والمراد بالمقت : البغض . والِمّقة : الماحبّة . والإحن : جمع إِحئة . والإحنة : الحقد . 
انظر : شواهد التوضيح 18 . الارتشاف ؟ / ”8 . المقاصد النحوية 4 / 5 . 

(5) البيت من البحر الطويل . عُزِي لامرأة من ب بني عامر لم يعين اسمها » ويروى : ( ويُمسكن ) . ولا 
شاهد فيه حينئدٍ . 
انظر : الحماسة لأبي تمام ١‏ / 86" . الارتشاف ؟ / 4# . المساعد ١‏ / 508 . تعليق الفرائد " /144. 
الهمع ١‏ / لاه" . الدرر ؟ / 81 . ١‏ 
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( استعمال ( ونِي ) و ( رام ) اتعلين ناقصين ) 

قال ابن مالك : <<... قيَّدَ:(وَنى). و(رَامَ) اللملحقتان بهن 
بمرادفتهما لهنٌ احترازاً من ( وَنَى ) بمعنى ( فَثَّرَ ) » ومن ( رَامَ ) بمعنى 
(حاول) . وبمعنى ( تحول ) ومضارع التي بمعنى ( حاول ) : ( يروم  )‏ 
ومضارع التي بمعنى ( تحول ) : ( يَرِيْم ) » وهكذا مضارع المرادفة ( زال ) . 
وهي و( وََى ) بمعنى : ( زال ) غريبتان , ولا يكاد النحويّون يعرفونهما , إلا 
مَنْ عن باستقراء الغريب» ”' . 

يتبيّن من ذلك أنْ ابن مالك - بد استقرائه كلام العرب - حكم بأن 
العرب قد استعملت ( وَنَى ) . و ( رَامْ ) فعلين ناقصين بمعنى ( زال ) ١‏ وشَّرط 
ابن مالك لصحة هذا الاستعمال شرطين : 
الأول : أن يتقدّمهما نفي أو تفي . 
والآخر: أن يكونا بمعنى ( زال ) . 

ومعنى ( وَنَى ) و ( رَامْ ) إذا تُفِيّتا داخلة على الجملة : الإعلام بلزوم 
مضمون الجملة في المضي . أو في الاستقبال . نحو: (ما رَامْ العلمُ حسناً) . و( لن 
يَرِيمَ الجهلٌ قبيحأ ) . 

وأشار ابن مالك إلى أن نْ الذحويين لا يكادون يعرفون هذا المعنى ل (رَامْ): 
و (ونى)؛ لضعف استقرائهم لنصوص اللغة وشواهدها . 


وما جوزه ابن مالك - هنا -- هو مذهب البغداديّين". وابن الحاجب””» 


. 04 - 6 وانظر : التسهيل‎ . "3*4 / ١ شرح التسهيل‎ )١( 
. ) أحمد شمس الدين‎ ( "00 / ١ 8/ا” . البحر المحيط؟ / ه77 . الهمع‎ / ١ (؟) انظر : شرح الجمل‎ 
. 59١ / انظر : شرح الكافية ؟‎ )"”( 
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واختاره الرضي ”" . وابن عقيل " . والسلسيلي ” . والدماميني ' . 

وأثبت الجوهري هذا المعنى لروَنَى)؛ قال : «وفلانٌ لا يني يفعل كذا . 
أي : لايزال يفعل كذا»» ©" . 

وأنكر ابن عصفور", وأبو حيان ". والسسمين الحلبي ” 


والسيوطي”' ذلك . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 
ورد استعمال ( وَنّى ) و ( رَامْ ) فعلين ناقصين بمنزلة ( زال ) في شعر 
العرب الآتي”"": 
-١‏ قول الشاعر : 
لا يَنِي الخِب شِيْمَة الخبٌ ما دَا م فلا تَحْسَبَئَهُ ذا ارْعِوَاءٍ 9" 


.14١ / انظر : شرح الكافية ؟‎ )١( 

(؟) انظر : المساعد ١‏ / 494؟ -60؟ . 

(”) انظر : شفاء العليل "٠5 / ١‏ . 

(5) انظر : تعليق الفرائد " / ١68 - ١61/‏ . 

() الصحاح 5 / 767١‏ ( وئى ) . 

(5) انظر : شرح الجمل 7/5/١‏ . 

() انظر : التذييل والتكميل ؟ / 1١4‏ أ البحر المحيط! / هم" . 

(4) انظر : الدر المصون 78/6 - 5 , 

(9) انظر : الهمع ١‏ / /اه" . 

744 / ١ الإحر المحيط ؛ / ه"” . الدر المصون © / 77 . المساعد‎ . "4 / ١ انظر : شرح التسهيل‎ )٠١( 
. "85/1١ الهمع‎ . ١68 / " تعليق الفرائد‎ . "05 / ١ شفاء العليل‎ . 6٠ 

. البيت من البحر الخفيف بلا نسبة‎ )١١( 
أء البحر المحيط / / ه”” . الدر المصون‎ ١١4 / " التذبيل والتكميل‎ . "74 / ١ انظر : شرح التسهيل‎ 
الهمع ١/5ه6", الدرر‎ » ١68 / # تعليق الفرائد‎ . "٠5 / ١ شقاء العليل‎ . 744 / ١ 6ه المساعد‎ 
١ . //؟‎ ١ المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية‎ ١ 48/1 
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؟"- وقول الآخر : 


إذا رُمْتَ مِمنْ لا يَريِم مُكيْمًا. سلوًا فقذ أَبْعَدْتَ في رَوْوِك المرْمّى ”© 
توحيه المانعين للأدلة : 


حاول المانعون تأويل شواهد المجيزين . وذلك على النحو الآتي : 
١-.لا‏ حُجَّة في قول الشاعر : ( لآ يَنِي الِب شِيْمَة ) ؛ لأنْ ( شيمة ) منصوب 
على نزع الخافض » والتقدير : ( عن شيمة الخبٌ ) » وهذا الفعل يتعدّى 
تارة ب ( عن ) ٠‏ وتارة ب ( في ) » يقال : ( ما ونيت عن حاجتك ) , أي : 


( في حاجتك ) " : 
1- ولا حُجَّة - أيضا - في قوله : ( لآ يريم مُتيُمأً ) ؛ لأنَّ ( مُتَيّمآ ) يُحْتَصل أن 
يكون منصوباً على الحال لتنكيره © . 


قال ابن عصفور عن إلحاق ( وَنْى ) بالأفعال الناقصة : «ومما يدل على 
أنها ليست من أخوات ( كان ) أَنّهِ لا يقال : ( ما وني زيدٌ القائمٌ ) . فالقتزام 
التنكير في ( قائم ) وأمثاله دليلٌ على انتصابه على الحال» " . 

واعثّرض هذا المذهب - أيضا - بأنَّ الفعل قد يكون بمعنى فعل آخر 
ولا يكون حكمه كحكمه 7" . ْ 


() البيت من البحر الطويل بلا نسبة » ويروى : ( فقذْ أَبِصَرْتَ ) . 
انظر : شرح التسهيل ١‏ / 4" » التذييل والتكميل ؟ / 1١4‏ أ . المساعد 95١٠ / ١‏ . شفاء العليل 
”/١‏ تعليق الفرائد ” / ١188‏ . الهمع "85/١‏ . الدرر " /44. 

."هال/١ أ الدر المصون ه/؟7-7؟: تعليق الفرائد 168/7., الهمع‎ 1١4/7 انظر : التذييل والتكميل‎ )١( 

() انظر : التذييل والتكميل ؟ / ١١4‏ أ* تعليق الفرائد ” / 168 , الهمع /١‏ 010" . 

(4) شرح الجمل 50/5/1١‏ . 

(0) انظر : شرح الجمل ١‏ / 78/5 . التذييل والتكميل 7 / 114 ]. الهمع ١‏ /لاه”. 


6/ا” - 


مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

) قولهم : لا حجة في قول الشاعر : ( لا يني الخب شيمة ) ؛ لأنْ ( شيمة‎ -١ 
منصوب على نزع الخافض ؛ معترض بأن ذلك غير مقيس . كما أن المعنى‎ 
لا يمنع من نصب (شيمة ) على أنه خبر ( يني ) . وهو واضح من سياق‎ 
. الشاهد‎ 

"- وأمًا قولهم : إنّه لا حجّة في ( لا يريم متيّما ) ؛ لأنَّ ( متيّما ) يحتمل أن 
يكون منصوبا على الحال . فمعترض بأنّه لا حاجة مثل هذا الاحتمال مادام 
المعنى يقبل نصب ( متيّما ) على الخبرية . كما أنّ الاحتمال نوع من التأويل 
المرفوض . 

*- أنّه لامانع من الإلحاق والزيادة في هذا الباب ما داممت الشواهد تؤيّده . 

وتحقق في الفعل المزيد كونه وضع لتقرير الفاعل على صفة ”" . 
قال سيبويه : «وذلك قولك : ( كان ويكون ) . و( صار ). و(ما 
دام). و(ليس) . وما كان نحوهُنَ من الفعل مما لا يستغني عن الخبر » © . 
الترحيح : ' 
ينضح مما تقدم ترجح ماذهب إليه ابن مالك ومن وافقه من المجيزين 
لاستعمال (ونّى). و( رام ) فعلين ناقصين بمعنى ( زال ) ؛ لثبوت السماع بذلك 
عن العرب . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز استعمال ( وَنِيَ ) و ( رَامَ ) فعلين ناقصين بمنزلة ( زَالَ ) شريطة 
أنْ يتقدّمهما نفي أو نهي . 


' .9٠١5 / انظر : شرح المقدمة الكافية‎ )١( 
. 146 / ١ الكتاب‎ )١( 
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( حذف فون ( يكون ) المجزومة إذا وليها ساكن ) 

قال سيبويه : «وأمًا الأفعال فلا يُحذفٌ منها شيءٌ؛ لأنّها لا تذهب في 
الوصل في حال . وذلك: ( لا أُقضِي )؛ و (هو يّقضِي )» و( يَفْرُو ) » و( يَرْمِي ). 
إلا أنُهم قالوا : ( لا أَدْرُ ) في الوقف ؛ لأنّه كثرَ في كلامهم . فهو شاد . كما 
قالوا: ( لم يك ) » شُبّهت النون بالياء ء حيث سكنت . ولا يقولون : ( لم يك 
الرّجِلُ ) ؛ لأنّها في موضع تحرّكٍ . فلم يُشبّه ب (لا أذر ) , فلا تُحْذَفُ الياء إلا 
في :(لاأدْرْ)ء و(ماأَنْر)»7©. 

وقال في موضع آخر : «اعلم أنّه يبجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام 
فزن« وحذق نالا حدق يشرووقةه يها قن حدق واستمول محدوفا .نوها 
قال النُجاشي : 
فلت بآتِيهِ ولا أْسْتَطِيْعْهُ ١‏ ولاك اسْقِنِي إِنْ كانَ مَاؤْكِ ذا فضْل "» ب" 

يتبيّن من ذلك أنّ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف على 
مجيء نون (يكون) المجزومة محذوفة إذا اتصلت بساكن . ولذا حكم بأنّ هذا 


. 38/1١ : الكتاب ؛ / 184 ء وانظر‎ )١( 

() البيت من البحر الطويل . وقد تسب لامرئ القيس - أيضا - انظر : ديوانه الف" 
انظر : ديوان النجاشي 1١١‏ . اللامات 178 ٠‏ إعراب القرآن للنحّاس 57١/8 . 704 / ١‏ . شرح 
أبيات سيبويه للنحاس ”١‏ . شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١40 / ١‏ . سر صناعة الإعراب 
٠5‏ المنصف 7 / 7١5‏ . الخصائص "6٠١ / ١‏ . ما يجوز للشاعر في الضرورة ١77‏ , النكت ١‏ / 
15 . 165 ء أمالي ابن الشجري ” / 157 . الإنصاف ” / 584 . شرح المفصّل 4 / ١47‏ . ضرائر الشعر 
١. 6‏ رصف المباني اا . "6٠‏ . لسان العرب "41١ / ١‏ ( لكن ) . الارتشاف " / 144 . الجنى 
الدائي 047 ٠‏ تخليص الشواهد 754 . المغني ١‏ / 475 ( الفاخوري ) . الأشموني ٠ 15 / ١‏ التصريح 
0١‏ .». شرح شواهد المغني ؟ / 7١١‏ . الأشباه والنظائر ؟ / "5١ . ١7‏ . الهمع “ / 14 (أحمد 
شمس الدين ) . الخزانة ه/ ه١؟‏ . 2418/1١٠١‏ 414. 

, 50-55 /1١ الكتاب‎ )”( 
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الحذف شاد . ولا يجوز ارتكابه إلا في الشّعر للضرورة , قال : «اعلم أنّه يجوز 
في الشعر ما لا يجوز في الكلام ». 


وما ذهب إليه سيبويه - هنا - هو مذهب الخليل بن أحمد 9 
به كثير من النحويين منهم : الكسائي 
والسيراقي ‏ . والزجاجي” . والنحاس *' . والفارسي 


4 وأخذ 
لكك والفراء ل والمازني 9 0 والمبود 6 ( 
9" , وابن السيرافق 9" 


وابن جني ''" » والقؤّاز ولك والهروي ”" , والأعاء “ “ء وابن الشجري 7" 
والأنبارئ 5 '". وابن يعيش ""' . وابن عصفو * "ء وابن مالك - في أحد 


(1) انظر 


)1١(‏ انظر 
5 


: كتاب الجمل المنسوب للخليل 7١4‏ . إعراب القرآن للنحاس ه / ١/ا؟‏ . 
)١(‏ انظر : 
(0) انظر : 
(54) انظر : 
(6) انظر : 
(5) انظر : 
00 انظر : 
(8) انظر : 
(4) انظر : 
)٠١(‏ انظر : 


إعراب القرآن للنحّاس 77١/8‏ . 

المصدر السابق . 

التصريف ( مع المنصف ) 7 //73117 . 

المقتضب ”#/ 151 . 

شرح الكتاب ه / 166 أ - ب ء السيرافي النحوي 444 - 458 . 
اللامات 108 . 


إعراب القرآن 71/١/68 . "074 / ١‏ » شرح أبيات سيبويه "١‏ . 
التعليقة 4 / 4>؟؟ - 77٠8‏ . العضديات ١74‏ . 
شرح أبيات سيبويه ١‏ / 145 . 
: المنصف 5 / 7< - 738٠0‏ . الخصائص "٠١ . 48١ - 84 / ١‏ . سر صناعة الإعراب ؟ /478 - 


-647:99. 
(9١)انظر‏ : 
؟1) انظر : 
(4١)انظر‏ : 
)١6(‏ انظر : 
)١5(‏ انظر : 
(17) انظر : 
)١4(‏ انظر : 


ما يجوز للشاعر في الضرورة ١74 - ١1‏ . 
الأزهية 595 -/ا9؟. 2 ' 

النكت في تفسير كتاب سيبويه ١17 / ١‏ 65ا. 
أمالي ابن الشجري ؟ / 157 . 

الإنصاف ؟ / 584 . 

شرح المفصل 9 / 147-1١4١‏ . 

ضرائر الشعر ١١6‏ . 


8" ل 


- 


قويه - ”" . والاسقي ”". وابن منظور 7. وأبو حيسان". والمرادي © . 
وابن هشام لفق 1 والدماميني 0" وغيرهم 2 : 
وتُسِب هذا القول إلى جمهور النحويين 0" 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
جوز يونس بن حبيب ”" حنذف نون ( يكون ) المجزومة إذا انّصلت 
بساكن اختيارا . 


ونُسِب هذا القول إلى الكوفيين '" . 
واختاره ابن مالك - في قوله الآخر يي ؛ وابن عقيل 00 
وا لسلسيلي*" ع ظاهر قولهما 5 


. 11/5 انظر : شواهد التوضيح‎ )١( 

. "56 ٠ انظر : رصف المباني /ا؟‎ )١( 

() انظر ؛ لسان العرب ١7‏ / 41" ( كون ) . 

(4) انظر : الارتشاف " / 744 . التذييل والتكميل ؟ / ١5‏ أ- ب . 

(0) انظر : الجنى الداني 047 . 

.. 754-75 / ١ أوضح المسالك‎ » 764 - 7١ انظر : تخليص الشواهد‎ )١( 

0) انظر : تعليق الفرائد 7/7 -/7379 , 

(8) انظر : الأشموني ١‏ / 745 , التصريح 145/1١‏ . الهمع /١‏ م9 “#/4"؟. 

(4) انظر : الهمع ١‏ / هخ" . 

)١١(‏ انظر : الصحاح 5١10/8‏ (كون). التسهيل 65. شرح التسهيل .55/١‏ شرح الكافية 6٠/1‏ لسان 
العرب "65/١7‏ (كون). الارتشاف ”" / 744 . تخليص الشواهد 958 . المساعد ١‏ / 05؟ . شفاء العليل 
».”١‏ تعليق الفرائد */ 58 . الأشموني ١‏ / 746 . التصريح .145/١‏ الهمع ١/مه"‏ . 

. 558 انظر : تخليص الشواهد‎ )١١( 

. 49" / ١ شرح الكافية الشافية‎ . "55/١ انظر : التسهيل 51 . شرح التسهيل‎ )١9( 

. "8 / ١ انظر : المساعد‎ )١19( 

(4١)انظر‏ : شفاء العليل ١‏ / 76" . 
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ويُعضّد مذهب يونس عددٌ من الشواهد النثريّة والشعريّة , ومنها " : 
-١‏ قرئ في الشوادٌ : ! لَمْ يك الذِينَ كفْرُوا 1 " . 
؟- وقول أنس - رضي اللّه عنه - : (أصِيْبَ خارئة يوم بَدْرِ وَهوَ لام » فجَاءَتْ 


أمَهُ إلى النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ الله . قَدْ عَرَفْتَ 
مَنْزلَةَ حارئة مِنّي , فَِنْ يَكنْ فِي الجنّة بر وَأَحْكَسِبْ حقيِب :و إن فك الأشرق 
تَرى ما أَصنّعْ ) ” . 


وقول حُسَيْل بن عُرْفطة : 

لم يك الح سِوَّى أنْ هَاجَةٌ رَسْمٌُدَارِ قَد تعَفى بِالسْرَر "© 
4- وقول الآخر : 

فإنْ لم تك اليرآة أَبْدَتْ وَسَامَةَ فَقَدْ نت المزآة جَبْهَة ضَيْقَمِ © 


/ 5 ء المنصف 7378/7 , الصحاح‎ 40 / ١ أ . الخصائص‎ 1١8 / انظر هذه الشواهد في : شرح السيرافي ه‎ )١( 
أ . تخليص الشواهد 508؟. شفاء‎ ١5 / التذبيل والتكميل ؟‎ , 57 / ١ كون ) . شرح التسهيل‎ ( 
. 784/1١ الهمع‎ . 07-75 / ١ العليل‎ 

() البينة ١‏ . وانظر في هذه القراءة : شرح الألفية للمرادي 7١١ / ١‏ الأشموني ١‏ / 548 . 

() أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب فضل مَنْ شهد بدراً ٠‏ رقم ( 74417 ) . 

(4) البيت من بحر الرمل » وهو لحسيْل بن عُرفطة . وقيل : اسمه حسين . أو الحسن . 
انظر : نوادر أبي زيد //ا ٠‏ شرح السيرافي ه / 158 أ . الخصائص 41١ / ١‏ . المنصف 7718/5 . سر 
صناعة الإعراب ؟ / 86٠ . 44٠‏ . شرح التسهيل "517/1١‏ . لسان العرب ١1‏ / 54" ( كون ) . التذييل . 
والتكميل ؟ / 1١‏ أ ١‏ الارتشاف ”/ 144 . شفاء العليل ١‏ / 76 . تعليق الفرائد " / ه"3” . الهمع ١‏ / 
هد . الخزانة ؟ / 9:4 , 0.٠6‏ , ظ 

(0) البيت من البحر الطويل . وهو للخنجر بن صخر الأسدي . 
انظر : سر صناعة الإعراب " / 647 . شرح التسهيل ١‏ / 517" . شرح الكافية الشافية ١‏ /.477 . 
شواهد التوضيح 15 . ابن الناظم ١54‏ . لسان العرب ١‏ / 54" ( كون ) , التذييل والتكميل ؟/15 أ 
تخليص الشواهد 558 . شفاء العليل /.١‏ 76" . تعليق الفرائد * / 775 . الأشموني للد التمريح 
١ه‏ الهمع "8/6/١‏ . الخزانة 4 / "٠4‏ . الدرر 45/51 . 


- #8٠ 


ه- وقوله : 
إذا لم تك الحاجاث مِنْ هِمّة الفتّى و فليس يمَغْن عن عَقدْ | تائم" 


الأدلة المؤيّدة لتلك النصوص : 
يؤيّد تلك النصوص ما ذكره ابن مالك من: «أنّ هذه النون إِنّما حُذِفت 

للتّخفيف. وثُقَلُ اللفظٍ بثبوتها قَبْلَ ساكن أشدّ من ثُقِلِهِ بثبوتها دون ذلك . 
فالحذفٌ حينئنٍ أؤلى» © . ئ 
توجيه المانعين للأدلة : 

أجاب أبو حيان عن قول ابن مالك : «إنّ هذه النون إِنّما حُذِفت 
للتُخفيف... ». بأنَّ التخفيف ليس هو العلّة . إِنْما العلّة كثرة الاستعمال ٠‏ 
وشَبّه النون بحروف العلّة » وقد ضَعف الشّبَهُ فزال أَحَدُ جَرْأيها . والعلة المركبة 
تزول بزوال بَعْض أَجْرَابَهَا © . 

وأجاب المانعون عن شواهد المجيزين الشعريّة بأنّها من قبيل الضرورة. أو 


و 
- 


أنها شادة”؟. 


. ) البيت من البحر الطويل بلا نسبة . ويروى : ( التمائم ) بدل : ( الرتائم‎ )١( 
. ) لسان العرب ؟١ / 768 ( رتم‎ . ”5// ١ كون ) ء شرح التسهيل‎ ( 7١4٠ / 5 انظر : الصحاح‎ 
أ . تخليص الشواهد 758 . المساعد‎ ١١5 / غنا ) . التذييل والتكميل ؟‎ ( ٠١١ / 16 . ) كون‎ ( 
الدرر ؟/45.‎ . "88/١ تعليق الفرائد " / 735 . الهمع‎ . "70 / ١ شفاء العليل‎ . 0١ 

(؟) شرح التسهيل "55/1١‏ . ّْ 

(”) انظر : التذييل والتكميل ١١ / ١‏ ب . وانظر : الهمع ."88/١‏ 

(54) انظر : الكتاب 4 / ٠ ١64‏ شرح السيرافي ه / ه١١‏ أ- ب . إعراب القرآن للنحّاس "04/1١‏ . 
العضديّات 4؟١‏ - 116 . المنصف 7 //97؟ - 30 . أمالي ابن الشجري ؟ / 1517 ١‏ الإنصاف 584/5 ٠.‏ 
ضرائر الشعر ١١6‏ . شواهد التوضيح ١5‏ . رصف المباني /ا/ا؟ . ”5٠0‏ . لسان العرب 54/١‏ ( 
كون). "41/1١‏ ( لكن ) , الارتشاف ” / 744 . التذييل والتكميل ؟ / ١5‏ أ- بء تخليص الشواهد 
559-54 . الهمع "88/١‏ ”/9"؟. 


- "8١ 


مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

رد ابن مالك دعوى الضرورة بقوله : «ولا ضرورة في هذه الأبيات . 
لإمكان أن يُقال في الأول : ( لم يكن حقّ سوى أن هاجه ) . وفي الثاني : ( فإن 
تكن المراة أخفت ونسافة ) 5 وي الثالث : ( إذا لم يكن من همّة المرءِ ما نوى)»)"". 
و- أيضا - فإنّه لا وجه لحمل الشواهد الشعريّة على الضرورة ؛ لوروده في النثر . 
الترحيح : 

يتضح مما تقدم رُجَحان ما ذهب إليه يونس من جواز حذف نون (يكون) 
المجزومة إذا اتصلت بساكن ؛ لثبوت السماع بذلك نثرا ونظما . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز - اختيارًا - حذف نون ( يكون ) المجزومة إذا وليها ساكنٌ . 
وإنْ كان الأكثر بقاءها في مثل هذه الصورة . 


. "807/١ شرح التسهيل‎ )١( 


2 


( الفصل بين ( نعم ) وفاعلها بالجار والمجرور أو الظرف ) 

قال ابن السراج : «وتقو ل : ( نْعُمَ بك كفيلا زيد ) , كما قال الله تعاق : 
إبمُسَ للظالِمَينَ بَدَلا 1 '" . ويجيز الكسائي : ( نِعُْمَ فيك الراغبُ زيدٌ ) . ولا 
أعرفه مسموعا من كلام العرب » "© . 

هذا النصُ يدل على أنّ ابن السرّاج - بعد استقرائه كلام العرب - حكم 
بأنْ الفصل بالجار والمجرور . أو الظرف بين ( بْعْمَ ) وفاعلها غير جائز , وأئه 
لم يرد في لغة العرب . ولم يقل عنهم . 

وما ذهب إليه ابن السراج -هنا- هو مذهب جمهور النحويين(”). 
محتجين بالآتي : 
أولا : أنّهِ لا يجوز تقديم الصلة على الموصول . إن قيل: إِنَّ (فيك) من صلة 

(الراغب) ”'. ولهذا قال الفارسئ: «ولا أظنْ الكسائي أجاز تقديم الصلة 

على الموصول)»" . 
ثانيا : أن ( نِعُْمَ) من الأفمال غير المتصرّفة . فلا يُفصل بينه وبين فاعله 


بالظرف. أو الجار والمجرور © 


ه٠ الكهف‎ )١( 

.1١١4/1١ الأصول‎ )0( 

() انظر : الأصول ١‏ / 114 ء المسائل البصريات ؟ / 84 . المسائل البغداديات 7١4 - 7٠‏ . التبصرة 
والتذكرة ١‏ / /9/ا؟ . الملخّص ١‏ / 545 - /44 . التذييل والتكميل “" / ١١١‏ ب . الارتشاف "/15» 
الهمع ه / "9" - "3 . 

(4) انظر : الأصول 1١4 / ١‏ . المسائل البصريات ؟ / ه87 . التبصرة والتذكرة ١‏ / 5789 . 

(8) المسائل البصريات 7 / 474 

(5) انظر : الأصول 114/1١‏ . 


ل 81" - 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
جاء الفصل بين ( يمس ) وفاعلها بالجار والمجرور . وبالقسم » وب 
(إذن) في عددٍ من النصوص . ومنها '" : 
-١‏ قول رفاعة الفقعسي : 
َبَادَرْنَ الدَيَارَ يَرُنَ فيها وَبِكْسَ مِنَ الملِيْحَاتٍِ البَدِيْلُ © 
فالشاعر - هنا - فصل بين ( بِنْسَ ) وفاعلها ( البَدِيّْلٌ ) بالجار والمجرور 
(من المليْحات)”" . مما يدل على الجواز . 
؟- وجاء الفصل بالقسم في قول الشاعر : 


ئس قَوْمُ الله قوْمٌ طرقوا فقَرَوًا أَضْيَافَهُمْ لَحْمَا وَحِر ©» 
ففصل بين ( بِنسَ ) وفاعلها ( قوم ) بالقسم ( قَوْم الله ) . وهذا مما يُعَضْد 
مذهب الكسائي . 


- وجاء الفصل ب ( إذن ) في قول مجنون ليلى ‏ : 


)١(‏ انظر هذه الشواهد في : التذييل والتكميل " / ١١١‏ ب . تذكرة النحاة 4 . الارتشاف ” / 14 . الهمع 
6/*“” . الدرر 7 .1١١١/‏ 

(1) البيت من البحر الوافر . والمراد ب ( يَرّفنَ ) أي : يرقصن . والضمير يعود على الظباء الوارد ذكرهنَ في 
بيت سابق . 
انظر : التذييل والتكميل " / ١6١‏ ب ء تذكرة النحاة 84 . الارتشاف */15. الهمع ٠‏ / *” . الدرر 
. 

() انظر : التذييل والتكميل / ١66‏ ب'. 

(1) البيت من بحر الرمل . لم أقف على قائل له . والمقصود بالوحر : اللحم الذي دبّت عليه الوحرة . وهي 
دابة كالوزغ . ْ 
انظر : الارتشاف 7 / 14. الهمع ٠‏ / *” . الدرر 5١1/. 7١5/8‏ . 

(6) وثسب لأبي هلال الأحدب . ش 
انظر : طبقات الشعراء 89” . 
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أرُوْحُ ولم أخدث لليْلَى زيارة لئُس إذَنْ راعي المودَةٍ والوصل "© 
ففصل الشاعر في هذا البيت بين ( بِنْسَ ) وفاعلها (رَاعِي الموَدّةٍ) 
ب (إذن). ظ 
وهذه النصوص تؤيّد مذهب الكسائي الذي خا لف الجمهور . وذهب إلى 
جواز الفصل بين ( بِعْمّ ) وفاعلها بالجارٌ والمجرور أو الظرف . إذا كانا مَعْمُولِيْن 
للفاعل نحو : ( نِعْمَ فيك الراغب زيدٌ ) © . 
ويبدو أنْ أبا حيّان قد وافق الكسائي في هذا القول ” . 
الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 
يؤيّد تلك الأدلة ( القياس ) ؛ وذلك من وجهين : 
: أنه من المقرّر - عند بعض النحويين - جواز الفصل بين ( كمْ ) ومعمولها 
بالجار والمجرور . نحو : ( كم في الدار رجلا ) ©) ؛ فليجز الفصل بين 
( نِعُمَ ) وفاعلها بالجارٌ والمجرور حملا على ( كُمْ ) . ولا سيّما أن 
. الفصل بين ( نِعْمَ ) وفاعلهاء أقوى من أن يُفْصّلَ بين ( كمْ ) ومعمولها”. 
: أنّهِ من الجائز أن يُفصّل بين ( بِدّسَ ) ومعمولها . ومنه قوله تعالى : 
(بِمْسَ للظالمِينَ بََل . فليجز الفصل بينها وبين فاعلها بالظرف . 
أو الجارّ والمجرور قياسا على ذلك". 


نا 


ا 


5 


. البيت من البحر الطويل‎ )١( 
. 3١5/6 الارتشاف ” / 2.15 الهمع ه / *” . الدرر‎ , 18١ انظر : ديوان المجنون‎ 
.١4/# ء المسائل البصريات ؟ / 474 , الارتشاف‎ 1١4 /١ (؟) انظر : الأصول‎ 
.١4/7 ب . الارتشاف‎ ١6١ /" انظر : التذييل والتكميل‎ )”( 
. 878 / المسائل البصريات ؟‎ . 546 / ١ انظر : الكتاب‎ )4( 
. 875 . انظر : المسائل البصريات ؟ / 8"ام‎ )6( 
., 60 الكهف‎ )5( 
. 4794 - انظر : المسائل البصريات ؟ / /"الم‎ )” 
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توجيه المانعين للأدلة : 
أجاب المانعون عن الدليل القياسي الأول للمجيزين بوجهين " : 
أحدهما : أنَّ قياس الفصل بين ( بِعْمْ ) وفاعلها على الفصل بين ( كمْ ) ومعمولها 
لا يستقيم؛ لأنَّ الفصل في (كمْ) بالظرف جاء بعد مضي ما هو بمنزلة 
الفاعل . 
والآخر : أن النحويين قد أجمعوا على منع الفصل بالظرف بين ( ما ) التعجبية 
والخبر في نحو : ( ما في الدار أحسن زيدا ) » مع أن العامل فيه فعلٌ 
أقوى من ( نِعُمَ ) . فدلٌ هذا على أنْ الفصل بين ( نِعْمَ ) وفاعلها 
بالظرف أشِدُ امتناعا. 
ورد دليل القياس الثاني بأنْ هذا قياس مع الفارق ؛ لأنْ الفصل بين 
(نِعُمَ) وفاعلها بالظرف أفحش من الفصل بينها وبين معمولها ؛ لأنْ اتصال الفعل 
بالفاعل أشدٌ من اتصّاله بالمفعول . وبحسب قوة الاتصال وشدّته يقبح الفصل © . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
أولا : فيما احتجوا به لي وقفة : 
أ- قولهم : لا يجوز تقديم الصلة على الموصول إن قيل : إنْ ( فيك ) من 
صلة (الراغب ) . يرده أن ( فيك ) ليست صلة ٠‏ وإنّما هي تبيينٌ ؛ 
لأنْ المراد في قولنا : (نِمْمَ فيك الراغبٌ زيدٌ ) أنَّ العنى : (يعم 
الراغب ) » ثم جيء ب ( فيك ) لتبيّن موضوع الرغبة " , فحصل 
الفصل بين ( نِعُمْ ) وفاعلها بالجارٌ والمجرور ممع وضوح المراد . 
وانتفاء معارضة القواعد . 
)١(‏ انظر : المسائل البصريات ؟ / 878 . 


() انظر : المصدر السابق " / ل/إث"ام - 8958 . 
(”) انظر : الأصول ١١4/1١‏ . التبصرة والتذكرة ١‏ //8ا؟ . 


كم" 


ب- وقولهم : إِنَّ ( بِعُمَ ) من الأفعال غير المتصرّفة . فلا يُفصل بينه 
وبين فاعله بالظرف , أو الجار والمجرور . معترض بأنّ قلة تصرفه 
ليست بأمنع له من العمل من المعاني . والمعاني تعمل فيها . فكذلك 
الفعل غير المتصرّف ”" . 

وأما نقضهم القياسَ فلا يستدعي وقوفا ؛ لأنّه ليس دليلا معتمداً في هذه 

المسألة » بل الاعتماد على المسموع عن العرب . وقد ورد ما يؤيّد الجواز . ولا 
مانع بعد ذلك أن يكون القياس إِنّما جيء به للاستئناس . وتقوية السماع . 
الترحيح : 
يتبيّن مما تقدّم رُجْحان ما ذهب إليه الكسائي من جواز الفصل بين 

(نِعُمٌ) وفاعلها بالجارٌ والمجرور أو الظرف ؛ لورود السماع بذلك . وإن كان 
قليلا؛ ولأنْ الظرف والجار والمجرور يُتَوسَع فيهما ما لا يُتَوسعْ في غيرهما . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز في الشعر أنْ يفصل بين ( نِعُمْ ) وفاعلها بالجارٌ والمجرور أو 
الظرف ؛ لأنّهِ يُتوسّع فيهما مالا يُتوسّع في غيرهما . كما يجوز - بقلّة - 
الفصل في النثر إذا كانا معمولين للفاعل . 


(1) انظر : المسائل البصريات ١‏ / 878 . 


/ام4" - 


( استعمال ( من ) في ابتداء غاية الزمان ) 

أورد ابن مالك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( مثلكم ومثل 
اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا . فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار 
على قيراطٍ قيراط ؟ » فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراط . ثم قال : 
من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ . فعملت 
النصارى من نصف النهار إلى العصر على قيراطٍ قيراط. ثم قال : من يعمل لي من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ . ألا فأنتم الذين تعملون 
من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. ألا لكم أجركم مرتين ) )١(‏ , ثم قال : 
«تضمّن هذا الحديث استعمال (مِنْ) في ابتداء غاية الزمان أربع مرات. وهو ما 
خفي على أكثر النحويين , فمنعوه تقليداً لسيبويه في قوله : وأمّ' ( مِنْ ) ٠‏ فتكون 
لابتداء الغاية في الأماكن . وأما ( مذ ) فتكون لابتداء غاية الأيام والأحيان . ولا 
تدخل واحدة منهما على صاحبتها ”" . يعني أنْ (مذ) لا تدخل على الأمكنة . 
ولا ( مِنْ ) على الأزمنة . فالأول مسلم بإجماع . والشاني ممنوع لخالفة النقل 
الصحيح . والاستعمال الفصيح »”" . ش 

يتبين من ذلك أنْ ابن مالك أثبت بالاستقراء صحة ورود ( مِنْ ) لابتداء 
الغاية الزمانية» وهو ما صرّح به أهل الكوفة دون إيراد نصوص لذلك . ومن 
النصوص التي استدل بها ابن مالك على صحة هذا الاستعمال : 0 


- ١١17/8 أخرجه البخاري في الإجارة . باب الإجارة إلى نصف النهار . وباب الإجارة إلى صلاة العصر‎ )١( 
وفي فضائل القرآن » باب فضل‎ ٠ 7١7 / 4 وفي أحاديث الأنبياء . باب ما ذكر.عن بني إسرائيل‎ . 
. 58 / 5 القران على سائر الكلام‎ 

. 35095 0 انظر : الكتاب 6 / 4؟7؟‎ )١( 

() شواهد التوضيح 10-1174 ١‏ وانظر : شرح التسهيل 17-1١:0/9‏ . شرح الكافية الشافية ؟//41/ . 


- "88 


.« ] قوله تعاى: [ مسج سس على الى مذ أل َو أحق أن قوم فيه‎ -١ 

؟١-‏ وقول عائشة - رضي الله عنها - : ( فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل') " . 

#- وقول العرب : ( من الآن إلى غد ) ”" . 

4- وقولهم : ( لم أره من يوم كذا ) " . 


ه- وقول 0 : 

لِمَنْ الدّيسارٌ بقنٌةٍ الججر أَقوَيْنَ مِنَ ججج وَمِنْ دَضْر " 
5- وقول النابغة : 

تُخْيْرنَ من أزمان يوم حَلِيْمَةِ إك اليوم قذ جُرْبْنَ كلّ النُجارب "© 


والشواهد على مجسيء ) من ) لابتداء الغاية الزمانية وافرة 
وصريحة الدلالة " , 


. ٠١8 التوبة‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات . باب تعديل النساء بعضهن بعضا «8/ 09؟ - 58.0 , 

() انظر : شرح التسهيل " / .١11١‏ 

(4) انظر : معاني 0 

(0) البيت من البحر الكامل , والقئّة من كل شيء أعلاه . والحجر : منازل ثمود . وأقوين : أقفرن وخلون 
من أهلها . والحجج : جمع حجة . وهي السنة . وروي البيت بلفظ : (مذ حجج . ومذ دهر). فلا 
شاهد فيه. 
انظر : ديوان زهير 0" . الإنصاف ١‏ / الا . شرح المفصل 8 / ١١‏ . شرح الجمل لابن عصفور 485/١‏ 
٠‏ شرح الكافية ؟ / 717١‏ . 

. ) البيت من البحر الطويل . ورواية الديوان : ( تورثن‎ )١( 
شرح التسهيل “/؟"21 شرح الكافية الشافية‎ .١١ شواهد التوضيح‎ .5٠ انظر : ديوان النابفة‎ 
. 

() انظر مزيداً من النصوص في : شواهد التوضيح 18١ - ١١‏ . شرح التسهيل / ١ - ١".‏ . شرح 
الكافية الشافية ؟/ ١لا"‏ . 
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وما ذهب إليه ابن مالك هو مذهب الكوفيين - كما ذكرت آنفا-" , 
وأخذ به الأخفش ”". والمبرد ” . وابن درستويه ‏ . 

واختار هذا الرأي طائفة من المتأخرين كابن الناظم ” . والرضي "" , 
وأبي 5 والجامي 00 وغيرهم 4 

وذهب سيبويه ”" . وعامة البصريين ”"" إلى منع مجيء (مِنْ) في ابتداء 
الغاية الزمانية. 
توجيه المانعين للأدلة : 

احتج المانعون لمجيء ( مِنْ ) في ابتداء الغاية الزمانية بأنْ ( مِن ) في 
المكان نظير ( مَذدْ ) في الزمان . فكما أن ( مُدْ ) وضعت لتدل على ابتداء الغاية في 
الزمان . فإن ( مِنْ ) وضعت لتدل على ابتداء الغاية في الكان . وكما لا يجوز 
استخدام و ) لابتداء الغاية المكانية في نحو: ( ماسرت مذ بغداد ) . فكذلك 


)١(‏ انظر : الإنصاف ”٠١ / ١‏ . شرح المفصل 8 / ١١‏ . شرح الجمل لابن عصفور ١ 484 / ١‏ شرح الكافية 
الشافية ؟ / 40/ا . شرح الكافية ؟ / "7١‏ . الكناش 04" . الارتشاف ؟ / 44١‏ . 

(؟) انظر : معاني القران 7 / 05١‏ . وانظر : شرح المفصّل 8 / ١١‏ . شواهد التوضيح ١١‏ . 

(5) انظر : الأصول ١‏ / 404 . التصريح 8/7 . 

(5) انظر : شرح المفصل 8 / ١١‏ . التصريح ؟ /8. 

(5) انظر : شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك "6٠‏ . 

. "0١ / " انظر : شرح الكافية‎ )١( 

(7) انظر : الهمع ؛ / ؟١7‏ . 

(8) انظر : الفوائد الضيائية ؟ / ”9١‏ , 

(9) انظر : أوضح المسالك 5١ - 53١/7‏ . شرح ابن عقيل على الألفية ؟ / ١6‏ . الهمع ؛ / "١١‏ . 

. انظر : الكتاب 4 / 4؟75‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : المقتضب 4 / 15 . الأصول ١‏ / 404 . الإنصاف ١ 778 / ١‏ شرح المفصّل 8 / ١ ٠١‏ شرح ألفية 
ابن معط لابن القواس ١‏ / 88" . شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 48 . شرح الكافية الشافية ؟١/41/ا‏ . 
شرح الكافية ؟ / ”٠١‏ . الكناش 84" . 1 


نك 


لا يجوز استخدام ( مِنّْ ) لابتداء الغاية الزمانية . فلا تقول : ( ما رأيته من يوم 
الجمعة ) "2 , 
وأجابوا عن النصوص التي اعتمد عليها ابن مالك بأئها على حذف 
ا مضاف . وقيام المضاف إليه مقامه : 
أ- فالآية على تقدير : ( من تأسيس أول يوم ) . 
ب- وبيت زهير الرواية الصحيحة : (مذ حجج . ومذ دهر ) . وعلى التسليم 
بصحة رواية: ( من حجج ومن دهر ١)‏ فالتقدير : مِنْ مر حجج . ومِن 
مر دهر ”" , 
وقد لجأ البصريون إلى التأويل في مشل هذه الشواهد لجعل (مِنْ) غير 
داخلة على زمان» ومن ثم لا يتم الاستشهاد بمثل هذه النصوص على إثبات 
مجيء (مِنْ) لابتداء الغاية الزمانية. ش 
وذهب الرضي إلى أنَّ ( مِنْ ) في الآية الكريمة بمعنى ( في ) » معللاً ذلك 
بِأنّ ( مِنْ ) في الظروف كثيرا ما تقع بمعنى ( في ) نحو : ( جلت من قبل زيد 
ومن بعده )”" . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
بعد النظر في اعتراض البصريين . وإجابتهم عن الأدلة التي تثبت صحة 
مجيء (مِنْ ) لابتداء الغاية الزمانية يتبين الآتي : 
-١‏ أن الاعتراض مبني على استقراء ناقص. وتتبع ضعيف للغة العرب. وسأثبت 
وجهه قريبا. 


. "909-59١ /1١ انظر : الإنصاف‎ )١( 

() انظر : الإنصاف 777/1١‏ , شوح المفصّل 8 / ١ 1١‏ شرح ألفية ابن معط لابن القواس ١‏ / 86" . شرح 
الجمل لابن عصفور ١‏ / 484 . الكناش 54" . البحر المحيط © / 604 . 

5) انظر : شرح الكافية ؟ / "0١‏ . 


15د 


؟- أنْ البصريين قد لجأوا إلى التقدير والتأويل وادعاء الحذف في مواضع لا 
تحتمله , ولا يُحتاج إليه فيها ؛ وذلك لأنْ ( مِنْ ) في الآية وفي بيت زهير 
تدل صراحة على أن ما بعدها هو ابتداء زمان حدوث الفعل . فامراد في 
الآية: زمن تأسيس المسجد على التقوى . وفي البيت: زمن إقفار الديار 
وخلائها من السكان . والعدول عن هذا المعنى الصريح إلى غيره . واللجوء 
إلى التقدير دون مسوغ أمر غير مقبول 7" ؛ لأنْ الأصل عدم الحذف »ء ثم إن 
تأويل ما كثر وجوده تكلفٌ لا وجه له . 

*- أن هذا التقدير قد أوقع البصريين في نقض مذهبهم ؛ لأنهم يرون أن ( مِنْ ) 
لا تدخل إلا على المكان . وفي تأويلهم للآية وبيت زهير تكون ( مِنْ ) قد 
دخلت على التأسيس والمرٌ ٠‏ وهما مصدران . وليسا بمكانين ٠‏ ولا زمانين . 
وإن كانت المصادر تضارع الأزمنة من حيث هي منقضية مثلها ” . 

4- وأما ما ذكره الرضي فهو تخريج قد يرتضيه البصريون هروبا من القول 
بصحة دخول (مِنْ ) على الأزمنة . ولكنه يوقع في محظور التناوب بين 
حروف الجر . وهذا مالا يقره البصريون . 

ه- أنْ هذه المسألة تدل على نقص استقراء البصريين للغة العرب من وجهين : 

أ - أَنّهم يرون أن (مِنْ) لا تأتي إلا لابتداء الغاية المكانية . وهذا أمرّ غير 
مين 3 إله ل جاه عن العرب: وض ورنات: لافنا 3 بال 
على الزمان ! وقد أشرت إلى طرف منها قريب " . 


. 4 / "> التصريح‎ . 44١ / الارتشاف ؟‎ , 5٠١ / انظر : الفريد في إعراب القرآن ؟‎ )١( 

112111 انظر شرع المفصل‎ )١( 

(*) وانظر مزيدا من هذه الشواهد في تق ا ل تت اق 
"اا شرح التسهيل " / ١١‏ -"15 ,. 
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ب- أنَّ ( مِنْ ) قد وردت - أيضاً - دالة على ابتداء الغاية في غير المكان 
والزمان ”2. وذلك كقوله - عليه السلام - : ( من محمد عبدالله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم...)”". 
وبذلك يثبت بطلان مذهب البصريين. ومخالفقه لما ورد عن العرب 
بالنقل الصحيح. 
الترحيح : 
يتضح مما تقدّم ترجح مذهب المجيزين لصحة مجيء ( مِن ) لابتداء 
الغاية الزمانية ؛ لورود السماع بذلك نثراً ونظماً ؛ ولأنّ العدول عن الظاهر إلى 
التأويل والتقدير دون سبب موجب أمر غير مقبول . إضافة إلى أن التأويل عند 
توافر النصوص تكلّفٌ لا داعي له . ش 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
أنْ ( مِنْ ) تُستعمل لابتداء الغاية الرمائيّة , والمكانيّة . ولابتداء الغاية 


ف 6 الزّمان والمكان 


. 8/7 انظر : التصريح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في فضل الجهاد والسير. باب دعاء النبي - عليه السلام - إلى الإسلام والنبوة . وأن 
لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون افه . وقوله تعالى : ( ما كان لِبَشَر أَنْ يُؤِْيَهُ اله ... 1 إلى آخر 
الآية . 6 / لاه . ّْ 


لاد 


(زيادة (مِن)) 

قال سيبويه: «... وكما تقول: (نُبَئْتُ زيداً يقول ذاك): أي : عن زيد. 
وليست (عن). و(على) -ههنا- بمنزلة الباء في قوله: ( وكفى بالله شَهِيّدَا ] ”© , 
و( ليس بزيد ) ؛ لأنّ ( عن ) . و( على ) لا يُفعل بها ذاك . ولا ب (مِن ) في 
الواجب»”". 

وقال في نص ثان : «وما حُذِف في الكلام لكثرة استعمالهم كثيرٌ » ومن 
ذلك : (هل مِنْ طعام ؟ ) : أي : هل من طعام في زمان أو مكان ٠‏ وإِنْما يريد : (هل 
طعامٌ ) . فَرمِن طعام ) في موضع ( طعام ) . كما كان ( ما أتاني من رَجُل ) في 
موضع ١:‏ ما أتاني رجل ) » ومثله جوابه : ( ما من طعام ) » 2 . 

ئ وقال في نص ثالث : (واختونا يؤقس أن من لغرب دن يطول : ( ما مِنْ 
رجل أفضل منك ) ٠‏ و( هل من رَجل خيرٌ منك ؟ ) . كأنّه قال : ( ما رجل أفضل 
منك ) . و( هل رجلٌ خيرٌ منك ؟) » © . 

وقال في نص رابع : «وأمًا ( مِنْ ) فتكون لابتداء الغاية في الأماكن ... . 
وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيماً , ولكنّها توكيد بمنزلة 
(ما): إلا أنْها تجر؛ لأنها حرف إضافةٍ. وذلك قولك: (ما أتاني من رَجُل). 
و(ما رأيت من أحد). ولو أخرجت (مِنْ) كان الكلام حسناء ولكنه أكد ب (مِنْ)؛ 


لأنْ هذا موضع تبعيض . فأراد أنه لم يأته بعضٌ الرجال والنّاس» © , 


. 58 النساء 4لا . 155 ء. الفقح‎ )١( 
. ”8/ ١ الكتاب‎ )7( 

(5) المصدر السابق ؟ / ."1 . 

(5) المصدر السابق ” / ١/5‏ . 

(6) المصدر السابق 4 / 7١6‏ . 


4ت 


هذه النصوص تدل على أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - لم 
يقف على مجيء (مِنْ) زائدة إلا عند توافر شرطين : 
أ- أن تكون في كلام غير موجب . ظ 
ب- أن يكون مجرورها نكرة . 

وهذا هو المفهوم من مجمل كلامه السابق . 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم أبو عبيدة ”" . والمبرد 2 الذي اضطرب في 
هذه المسألة. واختلف قوله فيها . فمرة أنكر زيادة (مِنْ) مطلقا » قال : «وأما 
قولهم : إِنّها [ أي مِن] تكون زائدة » فلست أرى هذا كما قالوا؛ وذاك أنْ كل كلمة 
إذا وتيت وقد معها معنى فإِنّما حدثت لذلك المعنى . وليست بزائدة . فذلك 
قولهم : ( ماجاءني من أحد). و(ما رأيت من رَجَل ) » فذكروا أنّها زائدة ٠‏ وأنّ 
العنى : ( ما رأيت رَجُلا): و(ما جاءني أحد). ولبمن كه قالوا ؛ وذلك لأنّها إذا 
لم تدخل جاز أن يقع النفي بواحدٍ دون سائر جنسه...» 292 , 

ومرّة أخرى جوز زيادتها بالشرطين اللذين ذكرهما سيبويه ؛ قال : 
«وأمًا الزائدة التي دخولها قُْ الكلام كسقوطها . فقولك : ( ما جاءني من أحدٍ 3 
و(ما كلمت من أحب)... » فهذا موضع زيادتها , إلا نك دللت فيه على أنَّه 
للنكرات دون المعارف ٠‏ ألا ترى أَنّك تقول : ( ما جاءني من رجل ) , ولا تقول: 
وما حالش مويه )3 أذ زوجلا ل حوفتم اللستيع بولا يق المروق هنذا 
الوقع ؛ لأنه شيء قد عرفته بعينه» © . 


.”1١/ انظر : مجاز القرآن ؟‎ )١( 

(؟) انظر : المقتضب .47٠١ 1١79/86. 48/1١‏ 
(”) المصدر السابق ١‏ / 46 . 

(4) المصدر السابق 4 / /ه9١‏ 8م938 . 
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وقال في موضع آخر : «وذلك قولك : ( ما جاءني من أحد إلا : زيد ) على 
البدل ؛ لأن ( مِنْ ) زائدة , وانعا دزاد في النقيو.. ١‏ ولاتقع في الإيجاب زائدق»'" . 

وممن تبع سيبويه دايقا” في هذا الحكم ابن السرّاج”''. والصيمري "ا 
والقرّاز». والزمخشري , والأنباري  "‏ وابن يعيش " . وابن الحاجب ”) 
وابن عصفور”". وآأخرون ”"" . 

وزاد بعضهم شرطا ثالثاً لصحة زيادة ( مِنْ ) : وهو أن يكون مجرورها 
فاعلاً . أو مفعولاً . أو مبتدأ 9" , 


وأضاف بعضهم شرطا رابعاً : وهو أن يكون القصد منها العموم 9" . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
جاءت ( مِنْ ) زائدة مع تخلف الشرطين اللذين اشترطهما البصريون في 
عدب من النصوص » منها 9" : 


. 59١ / 4 المصدر السابق‎ )١( 

. 4٠١ / ١ انظر : الأصول‎ )5( 

() انظر : التبصرة والتذكرة ١‏ / 586 . 

(4) انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة 7١4‏ . 

(65) انظر : المفصل 787 . 

. انظر : أسرار العربية 64؟‎ )١( 

(7) انظر : شرح المفصّل ١7/8‏ ا ” 

(8) انظر : الكافية 7١6‏ . 

(9) انظر : شرح الجمل ١‏ / 484 . ضرائر الشعر 5١4‏ - 560 . 

)٠١(‏ انظر : التسهيل ١44‏ ء شرح الكافية ؟ / 61“ . البسيط في شرح الجمل ” / 4١‏ . التذييل والتكميل 
04 الارتشاف ؟ / 444 - 445 . المغني ١‏ / /ا" . المنصف من الكلام ١‏ / 1/4- ١خ‏ . 

َ . 5 / التصريح ؟‎ . 566٠ / المساعد ؟‎ . ١54 انظر : التسهيل‎ )١١( 

. 514 الجنى الدائي‎ ١ 84١ / البسيط في شرح الجمل ؟‎ . ١ / 8 انظر : شرح المفصل‎ )١10( 

(1) انظر طرفا من هذه النصوص في : معاني القرآن للأخفش ١‏ / 48 - 44 . ؟ / "٠‏ . المحتسب 


»2١‏ ضزائر الشعر 4" - 56 . شواهد التوضيح 158-06 ء. براسات لأسلوب القرآن الكريم 
4١ ١/"/'١‏ - اش . 
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, 9 1 قوله تعالى : ! لَهُ فِيْهًا مِنْ كل الكّمَرَاتٍ‎ -١ 

؟- وقوله تعالى : [ وَلَقَنْ جَاءَك مِنْ نَيَاى المرْسَلِين 1 9 , 

*- وقوله تعالى : [ وَفَجَرْنًا فِيْهَا مِنَ العيُون  )‏ . 

4- وقوله تعالى : [ يَغفِر كم مِنْ ذتُوبِكم وَمُؤْخَركمْ إى أجل مُسَمّى ) 0 . 

- وقوله تعالى : ( وَتَرَى الَلائِكَة حَافَيْنَ ِنْ حَوْل العَرْش ) " . 

؟- وقوله - عليه السلام - : (إِنْ مِنْأْسضَدٌ الاس عَدَابَا َوْمَ القِيَامَة 


“+ نووم 


المصورونَ)20, ويؤيده ورودة في بعسض الطرق بلفظ : ( إن شَدْ الئاس عَذدَاَا 
يَوْمَ القِيَامَةِ المصوَوَونَ)9" . بدون (مِنْ) . 


/ا- وقول بعض العرب: (قد كان من مطر)". حيث جاءت (مِنْ) زائدة في كلام 


ره م 


/- وقولهم :(قد كان من حديث فخل عنّي) ‏ , فزيدت ( مِنْ ) في كلام موجب . 
4- وقول عمر بن أبي ربيعة : 


. 705 البقرة‎ )١( 

(؟) الأنعام 4" . 

6) يس 14" , 

(4) نوح ؟ . 

(6) الزمر هل . 

... أخرجه مسلم عن أبي معاوية . كتاب اللباس والزينة ( 77 ) . باب تحريم تصوير صورة الحيوان‎ )١( 
وك ”ا ش‎ 

(0) أخرجه البخاري عن عبداقه . كتاب اللباس ( //ا ) . باب عذاب اللصورين يوم القيامة ( 84 ) . حديث 
رقم ( 0460٠‏ ). ومسلم من طريق عبداته في كتاب اللباس والزينة ٠.‏ باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان.... رقم ( 736١9‏ ) . 

(8) انظر : شرح الكافية " / 6" . المغني ١‏ / 76" . الفوائد الضيائية " / 01” , التصريح ؟ /5 . 

(9) انظر : الارتشاف ؟ / 555 . 


 "9ا/‎ 


1 و 


وَينْمِي لهًا حُبِهَا عِنْدَنا فما قال مِنْ كاشح لم يَضْر ”" 

بهذه النصوص ونحوها احتجٌ الكسائي " , والأخفش " . وهشام بن 
معاوية © على جواز زيادة ( مِنْ ) مطلقاً . 

ونُسِب هذا القول إلى الكوفيين ‏ . وتّقل نحوه عن الفراء ”" . 
واستحسنه الفارسي”". وابن جني ' , واختاره ابن مالك " . 

وذهب بعض الكوفيين ”" إلى جواز زيادة ( من ) بشرطٍ واحدٍ . 
وهو كون مجرورها نكرة . كقول بعض العرب : ( قد كان من مطر ) . أي : قد 
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كان مطر . 
توحيه المانعين للآأدلة : 


احتجّ المانعون بالنصوص المستفيضة التي وردت فيها ( مِنْ ) زائدة في 
كلام غير موجب . وتأولوا الشواهد والنصوص بما يجعل ( مِنْ ) غير زائدة . 


. البيت من البحر المتققارب‎ )١( 
. "0 / ١ انظر : ديوان عمر بن أبي ربيعة ه17 , شواهد التوضيح 115 . الجنى الداني 914 . المفني‎ 


(") انظر : البغداديات 547 , الارتشاف " / 444 . المساعد " / 76١‏ . هشام بن معاوية الضرير "٠‏ . 

() انظر : معاني القرآن ١‏ / لمه - 44 . ؟ / 7307 . وانظر - أيضا - : البغداديات ١47‏ . المحتسب 
4/١‏ »ه الإنصاف 3805/1١‏ . التبيان 1١17/1١‏ 9/7 . شرح المفصل 8 / ١7‏ . شرح الجمل ١‏ / . 
6 . الجنى الداني 68" , 

(4) انظر : الارتشاف ؟ / 4414 » الجنى الداني "1١8‏ . هشام بن معاوية 7١‏ . 

(5) انظر : شرح الكافية ؟ / 777 . الفوائد الضيائية ؟ / "7١‏ . 

(5) انظر : معاني القران للفراء ؟ / ١4١-1١4٠‏ . 

, انظر : البغداديات ١4؟ -487؟‎ )١ 

(8) انظر : المحتسب 154/١‏ . 

(4) انظر : التسهيل 14 ١‏ شواهد التوفيح ١78‏ -58؟١.‏ 

)٠١(‏ انظر : الكافية 7١6‏ شرح الجمل 480/١‏ , الارتشاف .444/١‏ الجنى الداني 14”. المساعد 61/9؟. 
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وحملوها على ابتداء الغاية, أو بيان الجنس . أو أنها زيدت في الموجب على 
سبيل الحكاية 9" , 
فقالوا - مثلاً - في تخريج قوله تعالى : ! لَهُ فِيّهَا مِنْ كلّ الثُمَرّاتٍ.... : 
إن البتدأ محذوف . والجار والمجرور صفة قائمة مقام المبتدأ الفحتوف 5 
والتقدير : ( له فيها رزق من كل الثمرات .... ) » فحذف الموصوف وبقيت 
صفته”" . 
وذكروا أن جعل ( مِنْ ) في قوله تعالى : ( وَلَقَدْ جَاءَك مِنْ تمَآ الْرْسَلِين ) 
زائدة يُفسد المعنى ؛ لأنه يؤدي إلى القول بأئه ججاءه جميع الأنباء . والأمر 
بخلافه © . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
يعترض ما ذكروه بالآتي : 
-١‏ أن كثرة النصوص التي وردت فيها (مِنْ) زائدة في كلام غير موجب لا تقطع 
باشتراط ذلك , 
؟- أن القول بجواز زيادة ( مِنْ ) مطلقا أوى من التعرض للنصوص بالتأويل 
التكلف. 
أنْ التأويل لا يعول عليه مع كثرة النصوص . واختلافها . 
وأما توجيه الشواهد القرآنية فهو توجيه بعيد لما يأتي: 


)١(‏ انظر : مجاز القران ؟ / ”١‏ . التبصرة والتذكرة ١‏ / 46؟ -785 ٠‏ شرح المفصّل 8 / ٠ ١" - ١7‏ شرح 
الجمل ١ 486 - 484 / ١‏ ضرائر الشعر 4؟ - 560 ٠‏ شرح الكافية ؟ / 7 , الجنى الداني 518 - 
6” التصريح ؟ .٠١-9/‏ 

(7) انظر : البحر المحيط 5/7/١‏ . الدر المصون 547/١‏ . 

(5) انظر : الدر المصون 7/ 54 . 
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. أن فيها ادعاء الحذف . وهو خلاف الأصل‎ -١ 
؟- أن جعل ( مِنْ ) زائدة في قوله : [ وَلَقَدْ جاءَك مِنْ تيأ المرْسَلِيْنَ 1 ونحوها من‎ 

: الآيات التي دخلت فيها ( مِنْ ) على اسم جنس . لا يُفسد العنى ؛ لأنّ 

الغرض حينئذٍ التكثير بلفظ العموم لا الاستيعاب والحصر ”" . 
الترحيح : 
يتّضح مما تقدّم رُجَحان مذهب الكسائي والأخفش ومن وافقهما من 

المجيزين لزيادة (مِنْ ) مطلقاً دون شرط أو قيدٍ ؛ لثبوت السماع بذلك نثرا ونظما . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 


يجوز زيادة ( مِنْ ) مطلقا في النْر والشّعر دون اشتراط أو تقييدٍ . 


. 44/7" . 547/١ الدر المصون‎ . 5/5/١ انظر : البحر المحيط‎ )١( 


هه 


( دخول ( من ) البيانية على النكرات والمعاوف) ‏ , 

قال ابن مالك : «<... إن [مِن] التي لبيان الجنس لا تدخل بعد (ما) إلا 

على نكرةٍ كقوله تعالى : [ أَوَلَمْ يَنْظِرُوا في مَلكوت السّمَوَاتٍ والأرض وَمَا خَلّقَ لله 

ِنْ شَيءٍ ] "© ٠‏ وقوله تعاى : [ وَاغْلَمُوا أنمَا عبْْتُم ِنْ َيءِ ) © . وقوله تعالى: 
( وَمَا بكم مِّنْ نُعْمَةِ فَنَ لله4© . 


فلو كانت ( مِنْ ) في قول سيبويه 7 لبيان الجنس لم تدخل على الكلام 
معرفاً . بل كانت تدخل عليه منكراً . وإذا لم تدخل غليه إل معرّفا فهي 
للتبعيض » "© , ْ 

يتبين من ذلك أنْ ابن مالك - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف على 
مجيء ( مِنْ) التي لبيان الجنس داخلة على معرفة وقد تقدّمها ( ما ) ١‏ ولذا حكم 
بِأنْ ( مِنْ ) هذه لا تدخل بعد ( ما ) إلا على النكرات . 

ولا أعلم أحداً تبع ابن مالك في مذهبه هذا . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
جاءت (مِنْ) التي لبيان الجنس داخلة على المعرفة . وقد تقدّمها (ما) 
في عددٍ من النصوص . منها '" : 


, "9 قوله تعالى : ( وَمَا أَنْرّلَ عَلَيْكمْ من الكتاب والجكمَة]‎ -١ 


. 188 الأعراف‎ )١( 

. 4١ الأنفال‎ )( 

(© التحل ”0 . 

(4) انظر : الكتاب ؟ / "89١-589١‏ , 

(0) شرح التسهيل ؟ / 307 . 

(5) انظر طرفاً من هذه الشواهد في : رصف الباني 777 , التذييل والتكميل 8 / 7١‏ ب . 
0) البقرة 7١‏ , 


5 00 


؟- وقوله تعالى : ( فَانِْحُوا مَا طَاب لَكمْ مّنَ النّسَاءِ 1 9 , 
#- وقوله تعالى : ( ولا َنِْحُوا ما تكح َابَاوكْ مَ النْسَا ا 
4- وقوله : [ وَيمَا أنفقوا مِنْ أَمْوَالِهِم ] © . 
قت وقولة : ( أْمْ يَحْسْدُونَ اماس عَلّى مَا انهم الله مِنْ فَضْلِهِ 1 © , 
- وقوله : ( وانْكرْنَ ما يُتَى في بيُوتكنَ مِنْ ءَايَاتٍ الله ] " . 

وبناءً على مثل هذه الشواهد لم يشترط عددٌ من النحويين " أن يكون 
مدخول ( مِنْ) التي لبيان الجنس نكرة . 

وجوز السيراقي " , وغيره ‏ أن تكون ( مِنْ ) في قول سيبويه : ( هذا 
باب علم ما الكلم من العربيّة) لبيان الجنس داخلة على معرفة . والمسبوقة ب(ما) 
الاستفهاميّة . أو الموصولة . أو الزائدة " . 

وقد اعترض أبو حيّان ابن مالك قائلاً : « ... اشتراط التنكير في ذلك 
ليس بشيءٍ . وهكذا عادة هذا الرجل يَعْقِدُ قواعد يستبد فيها برأيه . ولا دليل 
عليها » 00 


. " النساء‎ )١( 

. النساء ؟؟‎ )١( 

(”) النساء 4” . 

(5) النساء 06 . 

(5) الأحزاب 4" : 

(5) انظر : الأزهية 5356-6 . شرح الكافية 7/5" ء رصف المباني 7" . التذييل . والتكميل 
ال إفذا ٠‏ البحر المحيط 445/1 . #/8068 . الدر المصون ١ 6855 /١‏ ؟ / ”٠٠‏ . الجنى الداني 
5٠١ -4‏ . المغني 016/١‏ ( الفاخوري ) , الأشموني 711/7 . التصريح 8/1١‏ , الهمع ؟//00” . 

0) انظر : شرح الكتاب ١‏ /؟ - 8 . 

. ١١١-94 /١ النكت‎ , 7١5 انظر : الأزهية‎ )8( 

. ١7 / ١ انظر : الكتاب‎ )4( 

)٠١(‏ التذييل والتكميل #/ ”١‏ أ. 


5 0 


ونَصّ أبو حيان على أنه لم يمنع أحد من النحويين أن يقال : ( اشتريت 
ما عندك من الثياب ) » و ( ما تريد من الفضة أعطيتٌّك ) , و ( تَظِرْتٌ إلى ما 
نَظَرْتَ من الخيل ) ؛ و(أكلت ما أشبعني من اللحم ) (" . 
الترحيح : ' 

ينضح مما تقدّم جواز دخول ( مِنْ ) التي لبيان الجنس على المعرفة ؛ 
لثبوت السماع بذلك . ولا وجه للقول بخلافه . 
القاعدة النحويّة بعد مناقشة المسألة : 

لا يشترط لمدخول ( مِنْ ) البيانيّة الواقعة بعد ( ما ) أن يكون نكرة , 
بل قد جاء معرفة في أفصح الكلام . 


. ب‎ "١ / “ انظر : التذييل والتكميل‎ )١( 


7ن 


( استعمال (إلى ) بمعنى ( في )) 

قال سيبويه : «وأمًا ( إلى ) فمنتهى لابتداء الغاية . تقول : ( من كذا 
إلى كذا ) . وكذلك (حتثّى). وقد بين أمرها في بابها . ولها في الفعل نحو ليس 
ل(إى) . ويقول الرجل : ( إِنّما أنا إليك ) , أي : إنْما أنت غايتي . ولا تكون 
(حتّى) -ههنا- , فهذا أمرٌ ( إلى ) . وأصله وإن انّسعت . وهي أعم في الكلام من 
(حتّى ) . وتقول : ( قَمْتُ إليه ) . فجعلتّه مُنتهاك من مكانك . ولا تقول : 
(حقّام)»> 2" , 

يتبيّن من هذا النص أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأن 
( إل ) تفيد معنى انتهاء الغاية . ولم يعهد عن العرب استعمالها في غير هذا 
المعنى ٠‏ وما أوهم خلاف ذلك رُدَ إلى المعنى الأصلي بحسن التأويل . 

وقد تبع سيبويه في الاقتصار على إفادة ( إلى ) معنى انتهاء الغاية : 
لمبرّد ”" ؛ وابن السرَّاج ". والرّمانيَ "© : وابن جئي ‏ . والصيمري "" . 


والزمخشري ”" . وابن يعيش * . وابن عصفور © . وجمهور البصريين 
وغيرهم”'' . 
)١(‏ الكتاب 73١/4‏ . 


. 74 / 4 انظر : المقتضب‎ )١( 

. 5١5/15٠ 411/1١ انظر : الأصول‎ 6( 

(4) انظر : معاني الحروف المنسوب للرّماني ١١9‏ . 

(6) انظر : اللمع 5١‏ . 

٠ . 585 / ١ انظر : التبصرة والتذكرة‎ )١( 

0) انظر : المفصّل 787 . 

(8) انظر : شرح المفصل 8 / ١0-154‏ . 

(4) انظر : شرح الجمل ١‏ / لمة4 - 66٠0‏ , ضرائر الشعر 6" . 98 ء المقرّب ١44 / ١‏ . 

)1١(‏ انظر : شرح الكافية " / 774 . شرح الألفية لابن الناظم 57" التذييل والتكميل 7/4اب. الارتشاف 
١ 44 / 3‏ تحفة الغريب 1*6 - ب . الخصف من الكلام  ,957/ ١‏ 7 


4٠5 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
جاءت ( إلى ) بمعنى ( في ) في عددٍ من النصوص . منها 7" : 


ا" ل تي ار ُ. 


. 9 1 قوله تعالى : [ ليَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم القِيّامة‎ -١ 
0 ) وقوله تعالى : | قل للذِيْنَ كفَرُوا سَتُغْلبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنّمَ‎ -1 
. ” ) وقوله تعالى : ( فقل هَل لَك إلى أنْ تَرَكى‎ - 
: وقول النابغة‎ -4 

فلا تتْركئي بالوعيدٍ كأنّنِي 2 إن الناس مَطْلِي به القارُ أجْرَبُ © 
ه- وقوله طرفة : 
وَإِنْ تلتق الحي الجميع ثَلاقِنِي إلى دُروَةٍ البيت الكريم الممصّد 0 

أي : ( في ذروة البيت الذي يُصمد إليه ويٌقصد ) ”" . 


)١(‏ انظر شواهدهم في : أدب الكاتب 14 . حروف المعاني 4/ , الأزهية ١7‏ - 7374 , أمالي ابن الشجري 
' / 8 . شرح التسهيل " / "14 , الجنى الداني 7078 - 588 . دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
0١‏ » تناوب حروف الجر في لغة القرآن 6م -81. 

(7) النساء /الىم . الأنعام ١١‏ . 

(5) آل عمران ؟١‏ . 

(4) النازعات 18 . 

() البيت من البحر الطويل , والقار : كل شيء يُطلى به . والمراد به -هنا - القطران ؛ لأنه دواء الأجرب. 
انظر : ديوان النابغة 7 . أدب الكاتب "١4‏ . حروف المعاني 4/ . الأزهية 57 . الاقتضاب 
6ك # / "4٠0‏ ء أمالي ابن الشجري ؟ / 508 . شرح التسهيل ” / ١4“‏ . رصف المباني 87 . 
الجنى الداني 9/8" . المغني ١‏ / هلا . الخزانة 9 / 458 . 

(5) البيت من البحر الطويل . والمصمّد : الذي يصمد إليه النّاس لعزّه » ويلجؤون إليه لشرفه في حوائجهم. 
انظر : ديوان طرفة "١‏ . الأزهية 7104 . أمالي ابن الشجري ؟ / 508 . رصف المباني 87 , الخزانة 
4 6١لا؟.‏ 

0) انظر : الأزهية ١74‏ . 


4٠6 ءة‎ 


بناءً على هذه الشواهد ذهب الكوفيون”". وأبو عبيدة . وابن 
قتيبة””. والزجاجي”". والهروي ” . وابن الشجري " . وعددٌ من النحويين'”" 
أن ( إلى ) في الأصل تفيد معنى انتهاء الغاية . وقد ترد لعان أخرى تفيدها نيابة 
عن غيرها . ومن ذلك مجيثها بمعنى ( في ) ؛ يقال : ( جلست إلى القوم ) أي : 


0 0 


فيهم 

واختار هذا القول ابن مالك 9 . وبعض المتأخرين 9" . 
توجيه المانعين للأدلة : 

احتججٌ المانعون لصحة مذهبهم بأنّه لو جاز أن تكون ( إلى ) بمعنى ( في ) 
لساغ أن يقال : ( زيد إلى الكوفة ) . أي : في الكوفة . فلمًا لم تقله العرب وجب 
أن يتأول ما أوهم ذلك 9" , 


وأجابوا عن أدلة المجيزين السماعية بالآتي : 


. ب‎ ١ / 4 انظر : ضرائر الشعر 75" . التذييل والتكميل‎ )١( 

(7) انظر : مجاز القرآن ١‏ / 44 . 

(") انظر : أدب الكاتب "١4‏ ( محمد الحلبي ) . 

(4) انظر : حروف امعاني 74 . 

(0) انظر : الأزهية 5077 - 30/4 . 

(5) انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / 508 . 

(0) انظر : التسهيل ١ ١46‏ شرح التسهيل " / ٠ ١4"‏ شرح الكافية " / 914" . رصف المبائي 47 . الجئى 
الداني 78/8 . المغني ١ . 76 / ١‏ 

(8) انظر : الأزهية 4 . رصف امباني 87 . 

(8) انظر : التسهيل ه4١‏ . شرح التسهيل "/ "15 . 

)١١(‏ انظر : المساعد ؟ / 506 . البرهان 4 / 76٠١‏ . الهمع ؟ / ٠٠١‏ . دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
١‏ .© تناوب حروف الجر في لغة القرآن م - 86 , 

. "88 انظر : الجنى الداني‎ )١١( 


كط 1 


. ) لاحُجّة في الاستدلال بقوله تعالى : ( لَيَجْمَمَنْكُم إلى يَوْم القيّامة‎ -١ 
” إذ يمكن تأويلها على أحد وجهين‎ 
. أنّهِ يحتمل أن تكون ( إلى ) على بابها » ويكون الجمع في القبور‎ - 
) ب-ويجوز أن تُضَمْن (ليجمعئكم) معد (الياعشرنكم)» فيعدّى ب ( إلى‎ 
؟- ولا يُُسَلّم الاحتجاج بقوله: (قِل لِلْذِينَ كفروا سَتُفلْبُوْنَ وَتُحَرُونَ إلى‎ 
جَهَنَْ؛ لأنّ (إكى) فيها على بابها من إفادة الغاية , والمراد : أن جهنم‎ 
29 منتهى حشرهه‎ 
© م ولا حُجَّة - أيضاً - في قوله تعالى: ( فَقلْ هَل لك إلى أَنْ تَرَكى 4 لوجهين‎ 
. أن ( إلى ) على بابها . وهي متعلّقة بمحذوفي دلَ عليه الكلام‎ - 
. ) ب- ويجوز أن يكون العنى : ( أدعوك إلى أن تزكى‎ 
: ولا يُسلّم الاحتجاج بقول الشاعر‎ -4 
فلا تتركنّي با لوَعِيْدٍ كأَنّنِي ..... ) لوجهين‎ ( 
. أ- أنَّ ( إلى ) على بابهاء وهي متعلقة بمحذوفي دل عليه سياق الكلام‎ 
ب- ويجوز أن يُضَمّن (مطلي) معنى (مُبِقْضْ). فتصح التعدية حينئذ ب (إك).‎ 
: مناقشة توجيه المانعين للأدلة‎ 
: يمكن الإجابة عن توجيه النصوص بالآتي‎ 
أن إبقاء ( إلى ) على بابها في مشل هذه الشواهد لا يست إلا ببضربه من‎ -١ 
التأويل . والتكلف البعيد . وقد تقرّر أن ما لا يحتاج إك تأويل مقدَمٌ على‎ 


. )5( 


ما يحتاج إليه 


. 405 / ١ انظر : البحر المحيط ؛ / 5 ء الدر المصون‎ )١( 
. 44 /" انظر : البحر المحيط‎ )9( 

(6) انظر : البحر المحيط ٠١‏ / 48" , الجنى الدانى 84" . الدر اللمصون ؟ / 596 . 

(4) انظر : الجنى الداني 884 . المغني ١‏ / 70 ء تحفة الغريب 18 - ب ء المنصف من الكلام ١‏ / 158 . 


7 4ن 


1- أن في التوجيه ادعاء الحذف من النصّ . وهذا خلاف الأصل . 

*- أن ظاهر النصوص يدل على أن (إلى) بمعنى ( في ) والحمل على الظاهر أوك . 

؛- أن حمل (إكى) في مثل هذه النصوص على معنى (في) لا يمنعه اطراد القواعد . 
ولا يرفضه استقامة المعنى . 

ه- أنْ امتناع حمل ( إلى ) على معنى ( في ) في نحو : ( زيدٌ إكى الكوفة ) لا يلزم 
بتأويل الشواهد الصريحة التي حُملت فيها ( إلى ) على معنى ( في ) . ثم إن 
مساواة حرف معنى حرف آخر لا يقتضي صحة حلوله محلّه في كل موقع 
وقع فيه ؛ لأنّ مفهوم المساواة في المعنى لا تقتضي المطابقة الكلية . ولو أفهم 
ذلك لاستُفْنِي عن كثير من الأدوات التي يصح أن تتناوب مع بعضها . 

الترحيح : ' 

يتّضح مما تقدم رَجّحان مذهب الكوفيين ومن وافقهم من المجيزين 
لمجيء ( إلى ) بمعنى ( في ) ؛ لثبوت السماع بذلك نشراً ونظماً ؛ ولأنٌ التأويل 

لا يسوغ عند توافر الشواهد . ووضوح دلالتها . 

القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

أن الأصل في معنى ( إلى ) إفادة انتهاء الغاية » وقد ترد معان أخرى 
تفهم من السّياق» وقرائن الأحوال , ومن ذلك معاقبتها معنى ( في)  .‏ ' 


4١مل‎ 


( مرادافة (افي ) ل( وِنَ)) 

قال سيبويه : «وأما ( في) فهي للوعاء . تقول : ( هو في الجراب ) . 
و(في الكيس). و(هو في بطن أمّه). وكذلك: (هو في الكُلّ) ؛ لأئه جعله إذ أدخله 
فيه كالوعاء له. وكذلك: (هو في القبَّةِ). و(في الدّار). وإن انّسعت في الكلام . 
ارا عاد نا نكي ا اذو يار) لفيا وعد با 

يكاتن ون الك ال ويه تسد امسدراقة كلاه اعردب ارفك طن 
مجيء (في) مرادفة لمعنى (نْ). ولذا حكم بأنْ (في) تفيد معنى الظرفيّة حقيقة أو 
مجازا . ولم يُعهد عن العرب إخراجها عن هذا العنى الذي وضِعّت له في الأصل . 
وما أوهم خلاف ذلك رد بالتأويل إليه . 

وقد تبع سيبويه في الاقتصار على إفادة ( في ) معنى الظرفية ( الوعاء ) 
عد من النحويين . منهم : المبرد © , د السراج ” . والفارسي ”2 . وابن 
جني , والصيمري " , والجرجاني 7 . والزمخشري * . والأنباري " , 


1 فل 1 0 الى 206 اازفله 
وابن يعيش 3 وابن عصفور ( واخرون”! . 


. 45١/١ : الكتاب 4 / 7576 . وانظر‎ )١( 

(0) انظر : المقتضب ١‏ / 48 -45 0 1"45/85 . 
7 انظر : الأصول 4١7/١‏ . 

(4) انظر : الإيضاح العضدي 5١4‏ . 

(4) انظر : اللمع "6١‏ . 

. 586 / ١ انظر : التبصرة والتذكرة‎ )١( 

9) انظر : المقتصد >" / 2114 . 

(4) انظر : المفصل 584 . 

(4) انظر : أسرار العربية 76١‏ . 

. 7١- 7١ / 4 انظر : شرح المفصل‎ )٠١( 

, 617-81١١ /1١ انظر : شرح الجمل‎ )١١( 

(1) انظر : شرح الكافية ؟ / 79" . رصف المباني 984 . الجنى الدائي ٠097‏ - 808 . 
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النصوص المستدركة على الاستقراء : 
ذهب الأصمعي ”" , وابن قتيبة " . والكوفيون ومن وافقهم ”" إل أن 
رف( ١‏ الأصل تأتي معنى الوعاء والظرفية. وقد ترد لمعان أخرى تُفهم من السياق. 
تفيدها نيابة عن غيرها . ومن ذلك مجيئها بمعنى ( مِنْ ) » واستدلوا بعدد من 
النصوص النثريّة والشعرية منها": 
-١‏ قوله تعالى : ( ألا يَسْجُدُوا و الذي يُخْرِجُ الب في السّمَوَاتٍ والأرض وَيَعْلَمْ 
اكه 1 
: إن ا وو 
1 7 تعالى : / وَلاَ نُؤْتُوا السفهاء أَمْوَالكمُ التي جَعَلَ الله لكمْ قَِامَا وارْرُقَوْهُمْ 
يا وَاكْسُوهُمْ وقولوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوقاً 1 9 , 
أي : 00 منها)” . 
#- وقوله تعالى : ( أ لَه سل يَسْتهِمُونَ فيه ) *© . 


. 545 / > انضر : التصحيف للعسكري 17"” , الاقتضاب »" /47؟ . ” / 888" , الارتشاف‎ )١( 

.. 445 / انظر : أدب الكاتب 78” , الارتخاف ؟‎ )7١( 

() انظر : معاني القرآن للفراء " / 14١‏ . حروف المعاني 87 - 88 . الأزهية ١ 77١‏ التبيان في إعراب 
القران "7١ / ١‏ . البحر المحيط " / 218 . 8 / 5١‏ . 4 / 605 ء الجنى الدائي 566 . البرهان 
السس' | 

(5) انظر في هذه الأدلة : أدب الكاتب 7 . حروف المعاني م - 8 . الأزهية 57١‏ . الجنى الداني 
67 دراسات لأسلوب القرآن الكريم 38/7/١‏ . 


(6) النمل 76 . ' 

. "٠١ / الدر المصون 8ه‎ . 7١ / ١طيحملا البحر‎ » ١ / انظر : معاني القرآن للفراء ؟‎ )١( 

(7) النساء © . 

(8) انظر : التبيان في إعراب القرآن 77١ / ١‏ » الفريد ١‏ / 544 ء البحر المحيط " / 018 . الدر المصون 
ذلنفنا 

(4) الطور 8” . 


ك1 


أي : «عليه أو منه . إن حروف الجر قد يَسدُ بعضها مسد بعض »2 . 
؛- وقوله تعالى : [ ويم بْعَتْ في كل أمَةٍ 5 شَهِيْدا عَلَيهِمْ] " . 
أي : (مِنْ كل أمّةِ) ف (في) بمعنى (مِنْ)©. 
ه- وقول امرئ القيس : 
ألا عِمْ صَبَاحا يها الطلل البالي وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كانَ في العصّر الخالي ؟ 
وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَحْدَتُ عَهْدِوِ ‏ ثلاثينَ شَهْرَاً فى ثلاثة أحْوَال ؟ 7) 
أي :( من ثلاثة أحوال ) " . | 
5- وقول امرئ القيس كذلك : 
ألا أيها الليلٌ الطويلٌ ألا انْجَلِي 2 بصُبّح وَمَا الإصبام فيك يِأَمْئْل © 
أراد : ( منك بأمثل ) " . ّْ ْ 
توجيه المانعين للأدلة : 
-١‏ تأول المانعون الشواهد النثريّة بما يجعل ( في ) باقية على بابها مسن إفادة 
الظرفيّة حقيقة أو مجازاً © , ْ 


. 0/5 / 4 البحر المحيط‎ )١( 

(6) النحل 44 . 

() انظر : البرهان 4 / "#٠‏ . 

(4) البيتان من البحر الطويل . 
انظر : ديوان امرئ القيس /؟ . الكتاب 4 / 4 . أدب الكاتب 77# . حروف المعاني 7م - ”م 
الخصائص ” / "١‏ . تحصيل عين الذهب 045 . أمالي ابن الشجري »2 شرح المفصل /1/ 2167 
رصف المباني "41١‏ . 

(0) انظر اد الكاتب 7" . حروف المعاني *8 . الاقتضاب ؟ / 547 . المغني 154/1١‏ . تحفة الغريب 
8 ب .ء المنصف من الكلام " / 5 . 

. ولا شاهد فيه حينئقٍ‎ ٠ ) البيت من البحر الطويل . ويروى : ( منك بأمثل‎ )١( 
. /4 رصف المباني‎ . 50١ انظر : ديوان امرئ القيس 18 . سر صناعة الإعراب ؟ / 017 . الأزهية‎ 
. "910. "76 / ١ المقاصد النحوية 6 / /ا1”" , الخزانة‎ 

0) انظر : الأزهية ٠ 77١‏ تناوب حروف الجر في لغة القرآن 1١١-1١١‏ . 

(8) انظر : معاني القرآن للفراء ؟ / 7١‏ . التبيان في إعراب القرآن 7١ / ١‏ , الفريد ١‏ / 544 . البحر 
المحيط “ / ١ه ٠.‏ 8/١""؟‏ . 75/94ه . الدر المصون " / ."٠١/86 . "١١‏ 
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؟- وأمًا بيت امرئ القيس : (ثُلاَئِيْنَ شَهْرَاً وثلاثة أخْوَّال) فأجيب عنه 
بأوجه عدة : ْ 
عر ا ل ال 
وبعض الشيء داخل في كله فهي بمعنى الوعاء المجاذى ”) 
ب- أنه على حذف مضاف والتقدير: ( في عقب ثلاثة أحوال قبلها ) "9 . 
ج- أن ( في ) بمعنى ( مع )” . 
د - أن ( في ) بمعنى ( مِنْ ) التي لابتداء الغاية لا التبعيض ”'" . 
*- ولا حجّة في قوله : ( يصبح وما الإصْبَاحُ فهك بِأَمْكل ) ؛ لأنَ الرواية 
الصحيحة ( منك بأمثل ) . وحينئذ يسقط الاحتجاج به . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
توجيه المانعين يقوم على تأويل النصوص والشواهد الصريحة الدلالة . 
ومن المقرر أنَّ التأويل لا يُعتّدُ به عند توافر الشواهد . ولاسيّما أنَّ ظواهر تلك 
النصوص تدل على أن ( في ) بمعنى ( مِنْ ) . والحمل على الظاهر ما أمكن أوكى من 
التأويل اللتكلف . وفي ذلك حفظ للنصوص من إهدار قيمتها الدلاليّة واللغويّة . 
الترحيح : ٍ 
ينضح مما تقدّم رُجْحان مذهب الأصمعي والكوفيين ومن وافقهم من 
المجيزين لمجيء (في ) بمعنى ( مِنْ ) ؛ لثبوت السماع بذلك نثرا ونظما . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
أن ( في ) تفيد في الأصل معنى الظرفية . وقد ترد معان أخرى تفهم من 
سياق الكلام وقرائن الأحوال . ومن ذلك معاقبتها معنى ( مِنْ (. 


. "4١ انظر : رصف المباني‎ )١( 

. "14 - 98 / انظر : الخصائص ؟‎ )١( 

() انظر : الاقتضاب ؟ / 47؟ . " / 586 . المغني ١54/١‏ . 
(4) انظر : تحفة الغريب 8/ا ب . المنصف من الكلام ؟ / 5 . 
(0) انظر : شرح القصائد العشر ٠١١‏ . 
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( استعمال ( في ) بمعنى التعليل ) 

أثبت ابن مالك عن طريق الاستقراء صحة مجيء ( في ) بمعنى التعليل . 
حيث أورد قول النبي - عليه السلام - : ( عدت امرأة في هرَّةٍ حبستها حتى 
ماتت . فدخلت فيها النار ) ”" » ثم قال : «تضمّن هذا الحديث استعمال ( في ) 
دالة على التعليل. وهو ما خفي على أكثر النحويين» مع وروده في القرآن العزيز. 
والحديث . والشعر القديم » ”" . 

ومن النصوص التي استدل بها ابن مالك - أيضاً - 
-١‏ قول تعا : ( لوا كاب من له سق سكف لقم عن ب عَظِيم ] 9 , 
؟- وقوله تعالى  :‏ وَلوْل فَضْلَ اله عَلَيْكمْ وَرَحْمَتُه في الدئيًا والآخِرَةِ لمَسَكمْ فِيْمَا 

َفْصدّمْ فِيْهِ عَدَابُ عَظِيم) 0 5 

- وقول الشاعر : 

فلَيْتَ رجالا فِيْكِ قد نَدْرُوا دَمِي وَهَمُوا بقثّلي يا بُكيْن لقَوْيِي 

ويبدو أَنْ هذا الذهب قد قال به بعض النحويين القدماء كأبي 


جعفر النحاس ”". والقيسي " . وأبي البركات الأنباري ” . وأبي البقاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة » باب فضل سقي الماء * / 1417 » وفي كتاب بدء الخلق . باب 
خمس من الدواب فواسق . يقتلن في الحرم 4 / لاه١‏ - 188 ء وفي أحاديث الأنبياء . باب 6/4١1؟2‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب السلام . باب تحريم قتل الهرة ء حديث رقم ( ؟4؟؟ ) , 

(؟) شواهد التوضيح /ا5 . 

(5) انظر : المصدر السابق /ا5 - 58 . 

(4) الأنفال 58 . 

(5) سورة النور ١4‏ . 

(5) البيت من البحر الطويل . 
انظر : ديوان جميل ”4 . شواهد التوضيح 58 . 

0) انظر : إعراب القرآن للنحاس ١‏ / "407 . 

(4) انظر : مشكل إعراب القراآن ١‏ //191 . 

(9) انظر : البيان في غريب إعراب القرآن ١‏ / 567 . 
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العكبري ” . وعبروا عن هذا المعنى الذي تفيده ( في ) “بالسببية ". 

ولكنَّ هذا الرأي يظهر بوضوح تام مدعوماً بالشواهد والنصوص عند ابن 
مالك ”". وتابعه بعض المتأخرين كابنه ‏ . والرضي ”2 . والمرادي "" . وابن 
هشاء لك روايق عقيل 460 والقرية 0 

وذهب سيبويه”" , والمبرّد 7" , وابن السراج '" . والفارسي 
والرماني”" . وأكثر البصريين. ومن وافقهم 9" إلى أنْ ( في ) تفيد معنى الظرفية 
حقيقة أو مجازا . وما أوهم خلاف ذلك رد بالتأويل إليه . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

يد الشيح محمد عبدالخالق عضيمة - رحمه الله - صحة استعمال ( في ) 

بمعنى التعليل أو السببية . واستدل له بعدد من الشواهد القرانية منها 9" : 


قفن 
3 


. 404 . "84 / ١ انظر : التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) انظر : شواهد التوضيح /51 -58 . التسهيل ١45‏ . شرح الكافية الشافية " / 8١4‏ . 

(") انظر : شرح ابن الناظم 51" . 

(5) انظر : شرح الكافية " / 117" . 

() انظر : الجنى الداني 58٠‏ . 

. 1528/1١ انظر : المغني‎ )١( 

() انظر : المساعد ؟ / 7556 . 

(8) انظر : التصريح ” / 14 . الهمع ” / ١‏ . روح المعائي ه / 8؟ . دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١/؟/‏ 
7-5؟19؟. 

(9) انظر : الكتاب ١‏ / ١"؟5‏ . 755/854 . 

.ا١"4/84‎ 0 45- 48/١ المقتضب‎ : رظنا)٠١(‎ 

. 4١7/١ انظر : الأصول‎ )١١( 

' . 554 انظر : الإيضاح العضدي‎ )1١( 

. 45 انظر : معاني الحروف المنسوب للرماني‎ )١19( 

)١5(‏ أنظر : التبصرة والتذكرة ١‏ / 7856 . المقتصد ؟ / 874 . المفصّل 584 ء أسرار العربية 7١3‏ . شرح 
الفصل 8 / 5١ - ٠١‏ . شرح الجمل لابن عصفور ١ 61-8١١ / 1١‏ شرح الكافية ؟ / 910" . رصف 
المباني 88" . الجنى الداني 581 . المساعد ” / 3١6‏ . 

(18) انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم 747-179١ / ١ / ١‏ . 


4184 - 


م6 يريبير بره 


« ) قوله تعالى : ( وَاهجْرُوهنٌ في الاجم‎ -١ 
؟- وقوله تعالى: [ إِنّمَا ير يد الشَّيْطَانُ أن يُوْقِعَ 7 م العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ في الحَمْرِ‎ 
."”] والميّسِر‎ 

*- وقوله تعالى : ( وَمِنَ الأنْعَام أَرْوَاجَا يَدْرَؤْكمْ فِيْهِ 1 9 . 
توجيه المانعين للأدلة : 

حاول المانعون توجيه الأدلة التي احتج بها المجيزون ؛ وتأولوا تلك 
الشواهد بما يجعل (في ) باقية على أصلها في إفادة معنى الظرفية حقيقة أو 
مجازا”” , فقالوا - مثلا - في قوله تعالى : / وَاهْجُرُوهُنَ فِي الضَاجع )إن ( في ) 
على بابها من الظرفية متعلقة ب ( اهجروهن ) ٠‏ أي : اتركوا مضاجعتهن . أي: 
النوم معهن دون كلامهن ومؤاكلتهن " . 

وجعلوا: (في الخمر) في قوله تعالى  :‏ إِنْمَا يُرِيْدُ الشَيْطانُ أنْ يُوْقِعَ 
بَيتَكم العَدَاوَة والبغضاء ف الخَمر وَايْسِر)ً متعلقة بالبغضاء ؛ لأنه مصدر معرف 
ب (أل) . أو متعلق ب (العداوة) ", 


. "4 النساء‎ )١( 

. 4١ المائدة‎ )١( 

. ١١ الشورى‎ )5 

(4) يوسف 9" . 

(5) انظر : الأصول 4١1١/١‏ ء الإيضاح العضدي 7664 . التبصرة والتذكرة ١‏ / 986 . المقتصد ؟ / 874 - 
6 . شرح المفصل 8 / 7٠١‏ - ١؟‏ . شرح الجمل لابن عصفور 518-81١ / ١‏ . رصف المباني 848" . 
الهمع ؟ ."١/‏ 

(5) انظر : البحر المحيط 575/7 - 557 , الدر المصون 09/5" , 

0 انظر : الدر المصون 504/7 . 
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وذكر الانعون أنّ السببية داخلة في الظرفية اتساعا ؛ لأنّ السبب متضمّن 
للمسبب تضمن الظرف للمظروف ”' . 
مناقشة توحيه المانعين للأدلة : 
اعتمد المانعون على التأويل في توجيه أدلة المجيزين لمجيء ( في ) 
بمعنى التعليل . أو السببيّة . ويبطل ذلك : 
-١‏ أن عدم التأويل أو من التأويل . 
؟- أن التأويل لا يعول عليه عند كثرة النصوص . 
# أنَّ في التأويل تكلفاً لا وجه له . 
وأمّا الجواب عن تأويلهم الشواهد القرانية فكالآتي : 
- قولهم : إن ( في ) على بابها في قوله : ( وَاهْجُرُوْهنَ في المضّاجع 4 معترض 
بأنّ ( في المضاجع ) ليس ظرفاً للهجر . وإنما هو سببُ للهجر " . 
- وأمًا قولهم : إنّ ( في الخمر ) متعلقة ب ( البغضاء ) أو ب ( العداوة ) فوجه 
بعيد . وواضح أن المراد أن الشيطان يوقع بينكم السداوة والبغضاء بسبب 
شرب الخمر ء وبقية الشواهد القرانية تدل ( في ) صراحة على إرادة معنى 
السببية والتعليل . 
- وأمّا قولهم : إن السببية داخلة في الظرفية اتساعاً . فمعترضٌ بأنّ ذلك لا 
يقتضي المشابهة . والمساوة من كل وجه . كما أن التلازم بينهما غير وارد . 
الترحيح : ' 
يتبيّن مما تقدّم رجحان مذهب القائلين بصحة استعمال ( في ) بمعنى 
التعليل . أو السببيّة ؛ لورود السماع بذلك نثرا ونظما . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة: 
يجوز استعمال ( في ) بمعنى التعليل , أو السببية . 


. "17 / انظر : شرح الكافية ؟‎ )١( 
. ١77/١ (؟) انظر : مشكل إعراب القرآن‎ 


61د 


( استعمال ( على ) بمعنى ( الباء )) 

قال سيبويه : «أمًا ( على ) فاستعلاءً الشيء ؛ تقول “هذا على طوسر 
الجبل ) . و(هي على رأسه ) . ويكون أن يَطوِيَ -أيضا- مستعلياً كقولك: (مر 
الماء عليه). و(أمررث يدي عليه ) 5 وأمًا ( مررت على فلان) ؛ فجرى هذا 
كالمثل, و(علينا أميرٌ) كذلك . و( عليه مال ) - أيضاً - . وهذا لأنّه شيءٌ 
اعتلاه. ويكون ( مررت عليه ) أن يريد مروره على مكانه 3 ولكنه اتّسع 3 
وتقول: (عليه مال). وهذا كا لل ؛ كما يثبت الشىء على المكان » كذلك يثبت 
هذا عليه . فقد يدّسع هذا في الكلام » ويجيء كا لمثل» ". 

هذا النصّ يدل على أنَّ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقكف 
على مجيء (على ) بمعنى ( الباء ) » لذا حكم بأنْ ( غلى ) تُفيد مغنى الاستعلاء 
حقيقة أو فجارا 3 ولم يُعهد عن العرب استعمالها في غير هذا المعنى ء وما أوهم 
خلاف ذلك رد بالتأويل إليه . 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم عددٌ من النحويين منهم : المبرّد” , 
وابن السرّاج لط والزجاجي 9 وابن جني 0 والزمخشري” , والشنتريني”" 
وابن يعيش 0 وابن الحاجب”" , وجمهور البصريين2'”7 وهذا القول ينطلق من 
مذهبهم في منع تناوب حروف الجر بعضها عن بعض . 
)١(‏ الكتاب 4/ 7٠‏ - 3"18 . 
(؟) انظر : المقتضب 4/١‏ 2 ١ه‏ .٠)“/“6/5.85"؟؟.‏ 
(”) انظر : الأصول ” / 5١5‏ . 
(4) انظر : حروف المعاني 68 . 
(6) انظر : اللمع 5١‏ . 
(5) انظر : المفصل 417>” - 386 . 
() انظر : تلقيح الألباب ٠١٠١‏ . 
(8) انظر : شرح المفصل 8 / 97 - 84" . 
(9) انظر : الكافية 7518 » الإيضاح في شرح المفصّل ؟ / ١856- ١65‏ . 


٠ 6075 انظر : لباب الإعراب 447 . شرح الكافية " / ؟4” . رصف المباني 7/5" . الجنى الداني‎ )٠١( 
. ””7/ الفوائد الضيائية ؟‎ 
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النصوص المستدركة على الاستقراء : 

يرى الفرّاء”"2, والأخفش”؛ وابن قتيبة”. والرّماني: والهروي*, 
وابن الشجري " . وجمهور الكوفيين . ومن وافقهم " أنْ (على) في الأصل تفيد 
الاستعلاء . وقد ترد لمعان أخرى تُفهم من السياق . وقرائن الأحوال . ومن ذلك 
ورودها بمعنى ( الباء ). 


واختار هذا الرأي ابن مالك " . وطائفة من المتأخرين " . 


ويعضد هذا القول عدد من النصوص التي جاءت فيها (على) بمعنى 
(الباء). منها) 3 


- 


الى ث” 


, "' 4 قوله تعالى : ( حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ ل أقول عَلَى الله إلا الحَقّ‎ -١ 


. 785 / ١ انظر : معاني القرآن‎ )١( 

. 004-6178 / انظر : معاني القرآن ؟‎ )١( 

(6) انظر : أدب الكاتب 77" ( محمد الحلبي ) . 

(5) انظر : معاني الحروف المنسوب للرماني ٠١4- 1١١8‏ . 

(5) انظر : الأزهية لالا؟ . 

(5) انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / 5٠١‏ . 

(0) انظر : البيان في غريب إعراب القرآن ١‏ / 54" . التذييل والتكميل 4 / /ا١‏ ب . الارتشاف ؟ /7ه4. 
الجنى الداني 508 . 

(8) انظر : التسهيل ١40‏ . شرح التسهيل " / 158 . 

(4) انظر : المغني ١‏ / 144 ء المساعد 901/5 البرهان "١1١/4‏ . التصريح 16/7. الهمع ٠ 518/1١‏ روح 
المعاني 18/4» دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2707/7/١‏ تناوب حروف الجر في لغة القرآن /44-91. 

- 018 © معاني القرآن للأخفش‎ ٠ 885 / ١ انظر طرفا من هذه الشواهد في : معاني القرآن للفرّاء‎ )٠١( 
الأزهية 717 . الجنى‎ , ٠١4 - 1١8 أدب الكاتب 777 . معاني الحروف المنسوب للرماني‎ . 4 
5: تناوب حروف الجر او - وه‎ ١ 4078 الداني‎ 

. ٠١6 الأعراف‎ )١١( 
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أي : ( حقيق بأن لا أقول ) ". 
ويؤيده قراءة : ( بأنْ لا أقَوْلَ ] 9 . 

؟- وقراءة : ( وَمَا هُوَ عَلَى العَيْبٍ يظَِيْن ) " بالظاء © . 
أي : «بالغيب ؛ لأنئه لا يُقال: ظننت عليه بكذاء أي : اتهمته . فأما من 
قرأ : (بضنين) بالضاد » ف(على) في موضعها؛ لأثه يقال: ضننت عليه 
بكذاء أي : بخلت»2©. 


*- وقولهم : ( اركب على اسم الله ) أي : باسم الله ©. 
4- وقولهم : ( عَتّفَ عليه . وبه ) » و ( خَرقَ عليه . وبه ) ". 
ه- وقول العرب : ( فلانٌ على حال حسنة . وبحال حسنة ) #. 


5- وقول أبى ذؤيب : 
وكأنّهنْ ربَابَّة . وكأئه يَسَرٌ يفِيْضُ عَلى القداح وَيَصْدَعْ ”© 


)١(‏ انظر : معاني القرآن للفرّاء /١‏ 85" . البيان في غريب إعراب القرآن ١‏ / 54 . البحر المحيط 
ه/4 الدر المصون */ 05-14" . دراسات لأسلوب القرآن الكريم 75١7/1/١‏ . 

69 ري قراءة أبي . انظر : إعراب القراءات السبع وعللها ١‏ / 1407 . وانظر : معاني القرآن للفرّاء ١‏ / 
5" البحر المحيط 178/6 الدر المصون / "١8‏ . 

() التكوير 4؟ . 

(4) وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو . والكسائي . وقرأ نافع ؛ وعاصم , وابن عامر » وحمزة ( بضنين ) 
بالضاد . انظر : السبعة لابن مجاهد 57 . إعراب القراءات السبع وعللها ؟ / 445 ء المبسوط مه" . 
التيسير 7٠١‏ ء العنوان في القراءات السبع 5١4‏ . 

(5) معاني الحروف المنسوب للرماني 8 . 

(5) انظر : أدب الكاتب 2:97 أمالي ابن الشجري 251١/7‏ شرح الكافية 49/1" . الجنى الداني 408. 

0 انظر : أدب الكاتب 97" . 

(8) انظر : معاني القرآن للفراء ١‏ ديد » إعراب القراءات السبع وعللها ١/لاةا.‏ 

(4) البيت من البحر الكامل ٠‏ والرّابة : رقعة تُجمع فيها قداح اليسر . إلا أنه أراد بالربابة في البيت 
القداح نفسها ؛ لأنه يصى أتناً وحماراً ؛ فشبه الأتن بالقداح . وشبّه الحمار باليسر . وهو صاحب الميسر . 

انظر : المفضليات 454 . شرح أشعار الهذليين 18 . جمهرة اللغة "٠ »8/ ١‏ / 445 . الأزهية 
لا,ء أمالي ابن الشجري ؟ / 56٠١‏ » اللسان 505/١‏ ( ربب ) . 
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أي : يَفِيْض بالقِداح » والمعنى : يضرب بها " . 
- وقول عمر بن أبي ربيعة : 
فقالث: على اسم الله مرك طَاعَةٌ 2 وإنْ كنت قن كلفت مَالَمْ أَعَوّبٍ 9" 
توجيه المانعين للأدلة : 
اعترض أبو حيّان مذهب القائلين بصحة مجيء (على) بمعنى (الباء). 
بأنّه لو كان ل(على) هذا المعنى لوقعت موقع الحرف . فيقال: (كتبت على 
القلم). أي : بالقلم » فلمًا لم تقل العرب ذلك دل على أَنّه ليس لها هذا المعنى. 
فوجب أن يتَأوَلَ جميع ما استدلوا به" . 
وقد أجيب عن بعض شواهد المجيزين بالآتي : 
-١‏ قوله تعالى : ( حَقِيّقٌ عَلَى أنْ لا أقول ... 1 حُمل على أوجه أبرزها © : 
أ- أن يكون مما قلب من الكلام . 
ب- أنّ المعنى أنّه لما كان قول الحق حقيقاً عليه . كان هو حقيقاً على قول 
الحق . 
ج- أن يضمن ( حقيق ) معنى ( حريص ) . 
؟- وقوله : [ وما هُوَ على القَيُْبٍ بِضَنْيْن 1 قالوا : إنّ ( على ) على بابها وأنّ 
المعنى : وما هو على الغيب ببخيل يشح به لا يبلغ ما قيل به ويبخل ”" . 


(1) انظر : أدب الكاتب "١‏ - 58" , الأزهية 374 . أمالي ابن الشجري ؟ / 5٠١‏ . 

() البيت من البحر الطويل . 
انظر : ملحق ديوان عمر بن أبي ربيعة 440 . الأغاني ١‏ / 180 ء معاني الحروف المنسوب للرماني 
٠١4 -‏ . الخصائص ” / 57" . تذكرة النحاة »ع شرح شواهد اللغني  ”"”١/١‏ مامت 
الخزانة 4 / 18١‏ . 

(0) أنظر : التذييل والتكميل ؛ / /اا ب . الارتشاف ” / 187 . 

(4) انظر : البحر المحيط 178/6 . الدر المصون "١4 - "”1١/#‏ . 

(6) انظر : البحر المحيط 51١64 / ٠١‏ . 
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مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
اكاقاويل قوله تماق" ١‏ حيو على أز لا اقول ١‏ معترقة من اوج 8 
أ - أنّ القلب إِنّما يكون في غير القرآن ؛ لأنّه مخصوص بالضرورة . 
ب- أنه حمل (على) على معنى ( الباء ) أوفق للمعنى ٠‏ ويؤيده قراءة أبي : 
(بأنْ لا أقوْلَ . 
ج- أنّ القول بالتضمين يحتاج إليه عند عدم إمكان العمل بالظاهر . وظاهر 
الآية يدل على إرادة ( الباء ) وهذا أؤلى . 
-١‏ وأمًا تأويل قوله : ! وما هُوَّ على العَيّبٍ بضَّنيّن 1 فأقرب منه القول بأنّ 
(على) بمعنى الباء .ويؤيده قراءة ابن كثير » وأبي عمرو . والكسائي : 
*- وأمًا اعتراض أبي حيان فيرده : أن مساواة حرف لمعنى حرف آخر لا يقتضي 
صحة حلوله محله في كل موقع وقع فيه . واعتبار التناوب بين الأدوات 
مذهب كوفي تؤيده النصوص . وتقتضيه بلاغة الكلام والمقام . 
الترحيح : 
يتّضح مما تقدّم ترجّح مذهب الكوفيين ومن وافقهم في أن ( على ) قد 
تأتي بمعنى (الباء ) ؛ لثبوت السماع بذلك نثراً ونظماً . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
أن الأصل فى معنى ( على ) إفادة معنى الاستعلاء . وقد تستعمل 
لعان أخرى تفهم من سياق الكلام » وقرائن الأحوال » ومن ذلك مجيئها بمعنى 
(الباء» . 


. "١4 - "١/# انظر : البحر المحيط ه/78١ . الدر المصون‎ )١( 
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( موائقة ( عن ) لمعنى ( بعد )) 

قال سيبويه : «وأمًا ( عَنْ ) فلما عدا الشيء . وذلك قولك : ( أَطْعَمَهُ عن 
جُوع ). جعل الجوع منصرفا تاركا له قد جاوزه . وقال : ( قد سقاه عن العيمة ) 
القْمة: شهوة اللبن. قال أبو عمرو: سمعت أبا زيد يقول: (رميت عن القوس) . 
وناسٌ يقولون : ( رميت عليها ) ... » و( كساه عن العُّرِيّ ) جعلهما قد تراخيا 
عنه . و( رميث عن القوس ) ؛ لأنّه بها قذف سهمه عنها وعداها . وتقول : 
(جلس عن يمينه ) . فجعله متراخياً عن بدنه . وجعله في المكان الذي بحيال 
يمينه . وتقول : ( أضربث عنه ) » و( أعرضث عنه ) . و(انصرف عنه  )‏ إِنّما 
تريد أنه تراخى عنه . وجاوزه إلى غيره ٠‏ وتقول : ( أخذتُ عنه حديثا ) أي : 
عدا منه إلى حديث » ”" . 

يتبيّن من ذلك أنْ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف على 
مجيء ( عَنْ) بمعنى ( بَعْد ) . ولذا حكم بأن ( عَنْ ) تأتي لمعنى المجاوزة 
والتعدي . ولم يعهد عن العرب استعمالها في غير هذا المعنى . وما أوهم خلاف 
ذلك رد بالتأويل إلى المعنى الأصلي. 

وقد تبع سيبويه في الحكم باقتصار ( عَنْ ) على إفادة معنى المجاوزة 
والتعدي عدد من النحويين منهم : ابن السسراج 0 وابن جني "'" 2 


( فى 


والزدخ شري”" . وابين يعيش " . واببن الحاججب ث 


. 507-595 / 4 الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر : الأصول * / 5١9‏ . 

() انظر : اللمع 60 . 

(4)انظر : المفصل 8؟ -584 . 

(5) انظر : شرح المفصل 8// 9" -459 . 
)١(‏ انظر : الكافية 7١4‏ . 


ا 35 


والإسفراييني )0( 5 واخرون 0 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 

يرى الفرّاء ” . وأبو عبيدة © . وابن قتيبة “ . والزجّاجٍ © . 
والزجاجي ”" . والنحاس " . وجمهور الكوفيين ومن وافقهم” أن ( عَنْ ) في 
الأصل تأتي لمعنى المجاوزة والتعدّي . وقد ترد لمعان أخخرى ثُفهم من سياق 
الكلام. ومن ذلك موافقتها معنى (بَعد). 

وقد أخذ بهذا الرأي عددٌ من المفسّرين 7" . واختاره ابن معط" . وابن 
إفينة 


مالك كك 4 بعض المتأخرين 
واحدُمٌ لصحة هذا القول بعدبٍ من الشواهد النثريّة والشعريّة. منها9": 


. 44" انظر : لباب الإعراب‎ )١( 

() انظر : شرح الكافية ؟ / "47-4١‏ , الارتشاف ؟ / /ا44 » الجنى الداني ا4؟ . 

(7) انظر : معاني القرآن ؟ / 1485 517؟ . " / 581 . 

(؟) انظر : مجاز القراآن ١‏ / ه"" ء, لم75 . 

(6) انظر' : أدب الكاتب 99" - "9٠١6‏ . 

. "٠ه‎ / انظر : معاني القرآن وإعرابه ه‎ )١( 

(0) انظر : حروف المعاني 8١8٠١‏ . 

(8) انظر : إعراب القران ه//141 -188 . 

(4) انظر : معاني الحروف المنسوب للرماني 468 . الأزهية 18١‏ . أمالي ابن الشجري ؟ / 5179-501١‏ 2 
التذييل والتكميل 4 / 0؟ أء الارتشاف ؟ / 4407 ١‏ الجنى الداني 417؟ ؛ المساعد ؟ / 7517 . شرح 
أبيات المغني ” / 7917 . 

- 448 / 5 الدر المصون‎ . 4"4 / ٠١ انظر : الفريد في إعراب القران المجيد 4 / 544 . البحر المحيط‎ )09١( 
. روح المعاني‎ » 

. 4١4 / ١ انظر : شرح ألفية ابن معط‎ )١١( 

. 8١5-14١8 / شرح الكافية الشافية ؟‎ . 15١ - ١6١ / ” شرح التسهيل‎ . ١45 انظر : التسهيل‎ )١١( 

)١1"(‏ انظر : شرح الألفية لابن الناظم 58 . رصف المباني /#510 - 58 , المغني ٠ ١44 / ١‏ دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم 7١11/1/١‏ -7١؟‏ . 

)١54(‏ انظر : أدب الكاتب 5١4‏ - 70" , حروف المعاني 41١ - 4٠١‏ , الأزهية 38١ ١8٠‏ . أمالي ابن 
الشجري ؟ ١ 511-51١/‏ شرح التسهيل */ 151-15٠0‏ . 
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107 كيك 


. "« ) قوله تعالى : ( لتَرِكبُنَ طبَقا عَنْ طَبّق‎ -١ 
. © ) أو ( طبقة بعد طيقة‎ ٠ ) أي : (حالاً بعد حال‎ 
. " ؟- وقوله تعالى : ( عَم قيْل بحُن دين‎ 
. © ) أي : ( بعد قليل‎ 
. © 1 وقوله تعالى : / يُحَرّفونَ الكلِمْ عَنْ مَوَاضِعِهِ‎ -“ 
, © 1 بدليل أن في مكان آخر : ! مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ‎ 
. "” وقولهم : ( أطعمته عن جوع ) أي : بعد جوع‎ -4 
. " ه- ويقال : ( أنا فاعلٌ ذاك عن قليل ) أي : بعد قليل‎ 
6( دكت‎ 


5- وقول الشاعر : وَمَنْهَل وردثهة عن مذنهل 


ل 


أراد : ( بعد منهل ) 9" , 


. ١9 الانشقاق‎ )١( 
. ١48 / ١ الدر المصون 5 / 444 - 500 . المغني‎ . "4 / ٠١ انظر : البحر المحيط‎ )0( 
. 1٠ المؤمنون‎ )" 
. الجنى الداني /4؟‎ . 4١4 / ١ أنظر : شرح ألفية ابن معط‎ )5( 
. ١٠" النساء 45 . المائدة‎ )©( 
. 75١7/1/١ وانظر : البرهان 4 / /781 » دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ ١ 4١ المائدة‎ )5( 
. 580 انظر : الجنى الداني‎ 49 
. "9١ انظر : أدب الكاتب‎ )4( 
: هذا الرجز اختلف في نسبته‎ )9( 
أ- فقد نُسب للعجاج . ومطلع الأرجوزة : ما بال جَاري دَمْعك الهثل‎ 
أمالي ابن الشجري 1 - 517 اء شرح ألفية ابن‎ . 58٠١ انظر : ديوانه ١4؟ , الأزهية‎ 
, 347 - شرح أبيات المغني "/ 947؟‎ ١ 415 /١ معط‎ 
. 748 / " شرح أبيات المغني‎ ٠ 47” / ١ ب- ونسبٌ إلى بكير بن عبيد الربعي في شرح شواهد المغني‎ 
. 148/١ رصف المباني 58" . المغني‎ . 4١ حروف المعاني‎ . 7٠١ وانظر : أدب الكاتب‎ 

. 517 / الأزهية ٠8؟ . أمالي ابن الشجري ؟‎ , 8١ حروف امعاني‎ . ”١ انظر : أدب الكاتب‎ )٠١( 


طح 4 


: وقول الحارث بن عيّاد‎ -٠ 
© قربا مَرْبِط التْعَامَةِ مِنّي 2 لقِحَتْحَرْبُ وَائل عَنْ جيّال‎ 
. "( ) أي :( بَعد حِيّال‎ 

توجيه المانعين للأدلة : 
أجاب المانعون عن الأدلة السماعية للمجيزين بالآتي : 

: لا حجّة في الاستدلال بقوله تعالى: (لتَرَكبُنُ طبّقا عَنْ طَبَق] ؛ لأنّ المعنى‎ -١ 
طبقاً متجاوزاً في القّدة عن طبق آخر دونه في الشّدة : فيكون كل طبق أعظه‎ 
. "© مما قبله في الشّدة‎ 

؟- ولا حجة - أيضأ - في الاستدلال بقوله : ( عَم قلِيل لِيُصيحنٌ 
( عن ) على بابها . والمعنى : ليصبحنٌ عن زمن قليل نادمين ”) 

#- وأمّا قوله : ( يُحرَّفُونَ الكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 1 فإِنَ ( عن ) على بابها . 
واستعمال( بعد ) في قوله : و مِنْ بعد مَوَاضِعِهِ ) إِنْما هو من التوسع في 


0 


العبارة . وقد بدئ ب ( عن ) 3 لأئه أخصر . وفيه تنصيص باللفظ علسى 
(عن) وعلى المواضع ٠‏ وإشارة إلى البعدية © . 


)١(‏ البيت من البحر الخفيف . وقوله : ( عن حيال ) ء يقال : حالت الناقة تحول حيالاً , وذلك أن لا 
تحمل . 
انظر : الأصمعيات ق0١‏ ص١/‏ , أدب الكاتب 14" » الكامل 775/1 . حروف المعاني 6١‏ . المنصف 
64# الأزهية 004 سمط اللآلي * الأول أمالي ابن الشجري "0 ., شرح ألفية ابن معط .4١4/١‏ 

(') انظر : أدب الكاتب 7٠١‏ . حروف امعاني ١ ١‏ الأزهية 58١ - ١8٠‏ ء أمالي ابن الشجري 2511/١‏ 
شرح ألفية ابن معط 4١8 / ١‏ . 

(") انظر : شرح الكافية ؟ / 47” . التصريح ؟ / 16ء الصبّان ؟ / 38 . 

(4) انظر : الفريد في إعراب القرآن 657/8 . البحر المحيط 557/7 . الدر المصون 1817/0 . 

(0) انظر: الفريد في إعراب القرآن /47/١‏ - 74 , البحر المحيط 550/7 - 551 , الدر المصون ؟/7/". 
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4- ولا حُجّة - أيضا - في قول الشاعر : ( ومنهل . ...)ء وقول الآخر : 
(لَتِحَتْ حَرْبُ وَائلَ عَنْ جيّال) » وما ماثلهما من الشواهد ؛ لأنّ «( عَنْ ) 
وقعت موقع ( بَعْد ) لتقارب معنييهما ؛ لأنْ ( عَنْ ) يكون لما عدا الشيء 
وتجاوزه » و ( بعد ) ما تبعه وعاقبه. فإذا جاء الشيء بعد الشيء فقد عدا 
وقته وتجاوزه 2" . ش 

وقد اعترض أبو حيان هذا المذهب بقوله : «وينبغي على قول الكوفيين 
ومن تبعهم أن تكون ( عَنْ ) ظرفاً ؛ لأنها بمعنى ( بَمْد ) , ولا أعلم أحداً قال 
فيها إنّها اسم , إلا إذا أدخل عليها حرف الجرّ »" . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

-١‏ قولهم : إن التقدير في ( طبَقَا عَْ طب ) : طبقاً متجاوزاً في الشدة عن طبق 
آخر دونه في الشّدة ‏ معترض بأنْ هذا التقدير يُفضي إلى د تعلق الظرف الصفة 
بكون خاص محذوفي بلا دليل » وهو ممنوعٌ ” ' . إضافة إلى أنّه تأويلٌ للنصّ 
بلا دليل , أو تبت . 

-١‏ وأمًا تأويل الآيات الأخرى فإنَّ فيه بُعداً » والأوى القول بأنَّ (عن ) بمعنى 
(بعد). وهذا واضحٌ في قوله تعالى : [ عَما قَلِيْل... ) . وفي قوله : (ِيُحرّفونَ 
الكلِمّ عَنْ مَوَاضِعِهِ 1. ويؤيده التصريح بلفظ (بعد) في آية المائدة : (مِنْ بَعْدٍ 
مَوَاضِعِهِ) مما يدل على أن (عن) و ( بعد ) بمعنى واحد . وليس هذا من 
التوسع في العبارة . وإرادة الاختصار . 0 

*- ولا وجه لإبقاء ( عن ) على بابها في قول الشاعر : ( ومنهل وردته عن 
منهل) . وقوله: ( لقحت حرب وائل عن حيال ) لأمرين : 

)١(‏ التذييل والتكميل ؛ / 0؟ أ. 

(7) التذييل والتكميل ؟ / 8؟ أ . 


6) انظر : النصف من الكلام ١‏ / 586 . 
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أ- أنَ العنى يقتضي أنَّ (عن) بمعنى (بَّعد) , وهذا ظاهر لاحاجة لتأويله . 
ب-أنّ عدداً من النحاة نصّوا على أن (عن) في هذين البيتين بمعنى (بعد)"" . 
4- وأمًا قولهم : «ينبغي على قول الكوفيين ومن تبعهم أن تكون ( عَنْ ) ظرفاً ؛ 
لأنّها بمعنى ( بَعْد ) ». قغير مسلّم ؛ لأنّه لايلزم من موافقة المعنى موافقة 
النوع . 
الترجيح : 
يتضح مما تقدّم رُجْحان مذهب الكوفيين ومن وافقهم من المجيزين 
لمجيء ( عَنْ ) موافقة ل( بّعْد ) . لثبوت السماع بذلك نثرا ونظما . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
أنْ الأصل في ( عَنْ ) إفادة معنى المجاوزة والتعدّي . وقد ترد لعان أخرى 
تفهم من سياق الكلام » ومن ذلك معاقبتها معنى ( بعد ). 


. ء أمالي ابن الشجري ؟/511‎ 8١ حروف المعاني‎ . "7١ انظر : أدب الكاتب‎ )١( 


25775 بت 


( حذف عامل الج مع إبقاء عمله ) 
قال الفراء : «ولم يجز أن تقو ل في الخفض : قد أمرت لك بألف ولأخيك 
ألفين » وأنت تريد ( بألفين ) ؛ لأنَ إضمار الخفض غير جائز , ألا ترى أنك 
تقول : مَنْ ضربت ؟ فتقول زيداً » ومن أتاك ؟ فتقول : زيدٌ , فيُضمر الراقع 
والناصب . ولو قال : بمن مررت ؟ لم تقل : زيدٍ ؛ لأنّْ الخافض مع ما خفض 
بمنزلة الحرف الواحد»”" . 
يتبين من ذلك أنْ الفراء - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف على شواهد 
جاء فيها عامل الجر محذوفا مع بقاء عمله . ولذا ذهب إلى تخطئة أن يُقال : 
(زيد) في جواب : بمن مررت؟ ٠‏ وحكم بأنّ حذف الجار مع بقاء عمله غير جائز 
في لغة العرب معللاً للمنع بأنّ الخافض مع ما خفض بمنزلة الحرف الواحد . 
وما ذهب إليه الفراء - هنا - ثُقل القول به عن البصريين وطائفة من 
الكوفيين . إلا أنُهم جعلوا حذف الجار مع بقاء عمله جائزاً في حال ما إذا 
عوض منه " , 
أمّا سيبويه فإنّه حكم على هذه المسألة بالقبح والضعف © . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 
ذهب ابن مالك إلى جواز حذف عامل الجر مع إبقاء عمله © وهو ظاهر 
مذهب ونس" . ويؤيّدهما عدد من النصوص منها ”" : 
)١(‏ معاني القرآن 145/١‏ » وانظر : شرح التسهيل 187/7 . 


(9) انظر : شرح الجمل 487/١‏ - 4844 . الارتشاف 47١/1‏ . 

(") انظر : الكتاب 557/١‏ . 

(4) انظر: شرح التسهيل #/184 - 144. شرح الكافية الشافية ؟/0-14١87.‏ شواهد التوضيح- 44-4 . 

(5) انظر : الكتاب 7517/١‏ . 557 . 

(1) انظر هذه الشواهد في : شواهد التوضيح 57 - 44 . شرح التسهيل */189 -144. شرح الكافية 
الشافية ؟/114م /"٠-‏ . 


-8؟:4- 


. قوله - صلى الله عليه وسلم - : (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث‎ -١ 
. ©" وإن أربعة فخامس . أو سادس)‎ 
وقوله - عليه الصلاة والسلام - : (صلاة الرجل في الجماعة تُضِكُفٌ على‎ -١ 
. ©” ) صلاته في بيته وفي سوقه خمس وعشرين ضعفاً‎ 
. ”” أراد بخمس وعشرين‎ 
وقوله 1-00 عليه وسلم -: (أقربهما منك بابا)”؟ في جواب من قال:‎ -# 
فإلى إليهما أهدي ؟ . ش‎ 
. © أي : إلى أقربهما‎ 
وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير‎ -4 
. © ) سواك سبعين صلاة‎ 


أراد بسبعين صلاة 9" . 


ه- وحكى يونس عن العرب قولهم: (مررت برجل صالح» إلا صالح فطالح )© : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب السمر مع الضيف والأهل 1656/١‏ » وانظر : شواهد 
التوضيح 9# , شرح التسهيل "/9؟14 . 

(؟) أخرجه البخاري بعدة روايات لا شاهد فيها . إلا أن ابن مالك نسب الرواية المثبتة للبخاري . انظر: 
صحيح البخاري . كتاب الأذان . باب فضل صلاة الجماعة 153/١‏ . شواهد التوضيح 44 . شرح 
التسهيل "197/7 . 

(") انظر : شواهد التوضيح 44 ء شرح التسهيل "#/14 . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 167/5 . 147 ء بالرواية المثبتة ٠‏ وانظر : شواهد التوضيح 44 . شرح 
التسهيل ١ 19١/#‏ 147 . 

(0) انظر : شواهد التوضيح 44 ١‏ شرح التسهيل "/140 . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 777/5 ٠‏ بلفظ : ( .... سبعين ضعفا) . وانظر : شواهد التوضيح 44. 

(0) انظر : شواهد التوضيح 44 . 

(8) انظر : الكتاب 757/١‏ . شرح التسهيل "/147 . شواهد التوضيح 5 . شرح الكافية الشافية ١//ا١8‏ . 
الارتشاف 491/7 . 
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على تقدير : إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح ”" . 

5- وقول رؤبة : ( خير عافاك الله ) © لن قال له : كيف أصبحت ؟ . 

/- وحكى الأخفش عن العرب : ( جئ بزيدٍ أوعمرو ولو كليهما ) » حيث أجاز 
في (كليهما ) الجرٌ على تقدير : ( ولو بكليهما ) " . 

8- وحكى الأخفش أنه يُقال : ( مررت بزيد ) . فتقول : أزيدٍ بن عمرو؟ 5 
ويّقال : (جئتُ بدرهم) . فتقول : (هلا دينار)؛ وأشار الأخفش إلى كشرة 
المسموع من ذلك ©. أي : ( أبزيدٍ ) . و( هلا بدينار ) . 

الترحيح : ' 

يتضح مما تقدّم رجحان ما ذهب إليه يونس وابن مالك من جواز حذف 
عامل الجر مع بقاء عمله ؛ لثبوت السماع بذلك . ومن حفظ حجة على من لم 

يحفظ ؛ ولأ القول بالجواز لا يناقض قياسا مطردا . 

القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز حذف عامل الجر مع إبقاء عمله مطلقاً ولو لم يُعوّض منه . 


. 44 انظر : شرح التسهيل 147/7 . شواهد التوضيح‎ )١( 

(1) انظر : معاني القرآن للفراء 114/١‏ . شرح التسهيل 147/7 . 
(”) انظر : شرح التسهيل ”141/7 . 

(4) انظر : المصدر السابق / ١97‏ . 
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( كسر همزة ( إن ) وفتحها قبل لام الابتداء ) 

قال سيبويه: «تقول: ( أشهد إِنّه لمنطلقٌ ) . ف( أشهد ) بمنزلة قوله : 
( والله إِنّه لذاهبٌ ) ع ل ب يي 
تُلحَق أبدا إلا في الابتداء . ألا ترى أنّك تقو : ( أشهدُ لعبداته خيرٌ من زيد ) . 
كأئك قلت : ( واله لعبدائه خيرٌ من زيد ) » فصارت (إِنَّ ) مبتدأة حين ذكرت 
( اللام ) - هنا - . كما كان (عبدالله) مبتدأ حين حين أدخلت فيه ( اللام ) . فإذا 
ميسو العو سين و اباد ميس 

- إلا مبتدأ » ولو جاز أن تقول : ( أُشَهدٌُ أنّك لذاهبُ ) . لقلت : ( أشهدُ 
سعيويياة برعاي وو 0 
(والله).... وقال الخليل : ( أشهدٌ بأنّك لذاهبٌ ) غير جائز . من قِبَلِ أن حروف 
لاما الددارة ب زا الت بور الما راي 
آخره أوّله » وإن قلت : (أشهدٌ أنه ذاهب ) , و( إِنّه لنطلقٌ ) لم يجز إلا الككسر 
في الثاني ؛ لأنَّ (اللام ) لا تدخل أبداً على (أنَّ ) » و( أَنَّ ) محمولة على ما 
قبلهاء ولا تكون إلا مبتدأة ب (اللام ). 

ومن ذلك - أيضا - قولك : ( قد علمث إنّه لخيرٌ منك ) . ف( إن ) - 
ههنا - مبتدأة ويا العرسيق:3 1 الا .+ اوماد 1 
علمت أنّه لخيرٌ منك ) . لقلت : ( قد علمتُ لزيدا خيرا منك ) ؛ و( رأَيتُ 
لعبدالته هو الكريمٌ ) . فهذه (اللام ) لا تكون مع ( أن ) . ولا ( عبدالته ) إلا وهما 
مبتدآن ... » ونظير ( إِنَّ ) مكسورة إذا لحقتها ( الَّلامُ ) قوله تعالى : [ وَلَقَدْ 
عَلِمتِ الجنة إِنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ 1" . 0 


. ١68 الصافات‎ )١( 
. 148-145 /7 الكتاب‎ )١( 
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يتبين من ذلك أن الخليل وسيبويه - بعد استقرائهما كلام العرب - لم 
يقفا على مجيء همزة ( إِنْ ) مفتوحة قبل لام الابتداء المؤكدة . ولذا حكما 
بوجوب كسر الهمزة في مشل هذه الحالة؛ لأنْ لام الابتداء إِنْما تدخل على 
الجمل. والفتح يحيل الكلام إى مفرد . 

وقد تبع الخليل وسيبويه في الحكم بوجوب كسرة همزة ( إِنْ ) قبل لام 
الابتداء الفرَاء"2. والأخفش". والمبرّد - في أحد قوليه-””. وابن السراجِ. 
7 00 والفارسي © , والرّمساني", وابن جني 9 . والجر جاني”, 
والأعلم”". والزمخشري"". وابن يعيش”". وابن الحاجب”", وابن 
عصفور'". وابن مالك" وكثيرٌ من النحويين”". 


. ١١" / انظر : معاني القرآن ؟‎ )١( 

(؟) انظر : معاني القرآن ١‏ / /ا١6‏ -8١196/501م#-90",‏ 

(") انظر : المقتضب " / 48" -45" . 

(4) انظر : الأصول "١/١‏ -73"7 5 745-541 . 

(5) انظر : إعراب القرآن ؟ / /ال8” . ”/ ١68‏ . 

(5) انظر : الإيضاح العضدي ١184 - 181١/1١‏ . 

(0) انظر : معاني الحروف المنسوب للرماني 214 . 

(8) انظر : اللمع 40 . 

(4) انظر : المقتصد ١‏ / 444 -488 . 

(١٠)انظر‏ : النكت ؟" / 7/85 . 

(١1١)انظر‏ : المفصل 544 - 468" . 

' , 55-57 / 8 انظر : شرح المفصل‎ )١1١( 

. 73,8 - 1١17” / ” ١ 478 / ١ انظر : الإيضاح في شرح المفصل‎ )١19( 

(14) انظر : ضرائر الشعر لاه - 4ه . شرح الجمل 4754/١‏ 477 . 

(16) انظر : التسهيل 5 - 54 . شرح التسهيل ؟ / 7٠‏ . 4؟ . شرح الكافية الشافية ١ 484 / ١‏ 457 . 

)1١(‏ انظر : شرح الكافية ؟ / 85" , البسيط 1781/1 - 784 . الارتشاف 174/5 - 140 . 145 » المساعد 
1 #74 ء تعليق الفرائد 4/ 0" . 04 . التصريح ١15/١‏ الهمع 484/١‏ :445 . 
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وادّعى ابن مالك أنَّ النحويين قد أجمعوا على أنه لا يجوز دخول لام 
الابتداء على خبر ( أن ) ”2 وهو ادعاءً عار عبن الصحة ؛ لثبوت السماع بذلك 


نكرا وتكلما .: 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 


ذهب المبرد - فيما نُسيب إليه- © . والفخر الرازي ”". وأبو حيان ‏ 
إل جواز فتح همزة ( 3 ) قبل لام الابتداء المؤكدة ؛ محتجين بعدبٍ من الشواهد 
النثرية والشعريّة منها . 
-١‏ قوله تعالى: (لَعَمْرُك إِنّْهُمْ فى سَكرَتِهِمْ يَعْمَهُون )*, في قراءة فتح همزة : 


(أنّهم ) © . 
-١‏ وقوله تعالى : ( وَمَا أرْسَلنًا قبْلك مِنَ المرْسَلِيْنَ إلا إنّهُمْ لَيَأَكلُونَ الطْمَامَ 1 7, 
حيث قرئ : (إلا أَنَهُمْ ) © , 


. انظر. : شرح التسهيل ؟ /4؟‎ )١( 

(7) انظر : إعراب القرآن للنحاس ”/ ١68‏ . 70/4/68 » الارتشاف ” / 145 . الهمع 445/١‏ . 

5) انظر : تفسير الفخر الرازي 4" / 56 . 

(4) انظر : الارتشاف ؟ / ١45‏ . 

(6) الحجر "7 . 

(7) وهي قراءة أبي عمرو في رواية الجهضمي . ونُسبت إلى نصر عن أبيه عن أبي عمرو . 
انظر : مختصر ابن خالويه 7/١‏ . إعراب القراءات الشواذ ١‏ / 67/ . وانظر : إعراب القرآن للئحاس 
"/اى” . التبيان " / 7/85 ., البحر المحيط ؟ / 44٠‏ . الدر المصون 4 / ”٠6‏ . 

. ٠١ الفرقلن‎ )7( 

(6) وهي قراءة سعيد بن جبير . 
انظر : إعراب القراءات الشواذ ؟ / ١147‏ , وانظر : إعراب القرآن للنحاس ”/ ١68‏ . التبيان ؟ /447. 
البحر المحيط 8 / 44 ٠‏ الدر المصون 4 / ه0٠"‏ . 68 / 44" . فتح القدير 4 / 58 . وانظر : الأصول 
01١‏ . الخصائص “٠6 / ١‏ . شرح المفصل 8 / 54 ء ضرائر الشعر 8ه ء شرح الكافية الشافية 
١‏ .». شرح الكافية " / 85" . الارتشاف ؟ / ١45‏ 
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*- وقوله : ( أم لكمْ كتاب فِيْهِ تَدْرْسُونَ ‏ إن لكم فِيْه لما تخيْرُونَ ‏ " . 
في قراءة فتح الهمزة : ( أن لك ) © , 
4- وقوله : ( لِيَهلك مَنْ هلك عَنْ بيّنَةٍوَيَحْيَى مَنْ حي عن بَيَةٍوَإنَ لله لسَميع 
عَلِيْمُ 71 . 1 
قرئ في الشوا : ( وأَنّ اله لسَمِيْعُ عَلِيمٌ ) 9 . 
ه- وقوله : [ إن رَبّهُمْ بهم يَوْمَئْذِ لخَبِيرٌ ]7 . 
حيث قرئ : ( أَنَّ رَبّهُم ) بفتح الهمزة 9 . 
- وحكى الأخفش عن العرب : ( أنَّ زيدا وَجْهّهُ لحسن ) " . 
/ا-- وقول الشاعر : 


ل ا 00 ا ا 7 و 2 
ألم تكن حلفت بالله العلِي أن مَطايَاك لمن خير اللطي '") 
)١(‏ القلم /81- م" . 


(1) هذه قراءة الأعرج . وطلحة بن مصرف . والضحاك . 
انظر : مختصر ابن خالويه ١١١‏ . إعراب القراءات الشواذ " / 5604 . وانظر : الكشاف 4 / ٠» ١45‏ 
البحر المحيط 5٠١‏ /ه48؟ » الدر المصون 6 / لاه" . فتح القدير © / 1/54" . 

(") الأنفال 57 . 

(4) انظر : شرح الكافية ؟ / 05" . تعليق الفرائد 4 / 4ه . 

. ١١ العاديات‎ )6( 

' . وهي قراءة السمال . والحجاج بن يوسف‎ )١( 
إعراب القراءات الشوان ؟ / 75 . وانظر : إعراب القران للتنحاس‎ . ١78 انظر : مختصر ابن خالويه‎ 
البحر المحيط‎ . ١١/1٠١ الكشاف 4 / 074" , تفسير القرطبي‎ ١ ١168 إعراب ثلاثين سورة‎ . 7/6 
تعليق‎ ١ 51/8 ء فتح القدير ه / 465 . وانظر : شرح المفصل‎ 575 68١ / 5 الدر المصون‎ .. 
. 85 / 5 الفرائد‎ 

(7) انظر : سر صناعة الإعراب ”/8/١‏ . ضرائر الشعر 9ه . 

(8) البيت من بحر الرجز بلا نسبة . وقد أنشده قطرب . 

انظر : الخصائص ١‏ / 06 . سر صناعة الإعراب ١‏ / 04" . ضرائر الشعر 617 . لسان العرب 
6 ( قضي ) ء الهمع ١‏ / 445 . الخزانة ٠١‏ / ”8 . الدرر ؟ / 167 . 
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توجيه المانعين للأدلة : 
حاول المانعون توجيه شواهد المجيزين . وحملوها على الشذوذ . أو 
الضرورة ٠‏ وأجابوا عن القراءات بوجهين : 
-١‏ أنْ هذه القراءات شادة لا يجوز الاحتجاج بها . ولا الاحتكام إليها أو القياس 
عليها ؛ لأنّ ( لام) الابتداء لا تدخل على خبر ( أنّ ) المفتوحة مطلقا . 
؟- أن هذه (اللام ) زائدة لتوكيد الكلاه”". 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
أولاً : لا يُسِلّم ما ذكروه من عدم صحة الاحتجاج بالقراءات القرآنية السابقة ؛ 
لأنْها منقولة عن الفصحاء الثقات أمثال : أبي عمرو بن العلاء » وسعيد بن 
جبير , والضحاك ١‏ وغيرهم . وهؤلاء يُحتَج بكلامهم العادي . فكيف 
بما رووه أو أسندوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟. 
ثانيا: أن حمل اللام في هذه الشواهد على الزيادة غير مُسلّم؛لأنّ الزيادة خلاف الأصل . 
الترحيح : 
يتّضحُ مما تقدّم أن الأدلة السماعيّة النثريّة منها والشعريّة تؤكد جواز 
فتح همزة ( أنَّ ) قبل لام الابتداء المؤكدة . ولا وجه لحمل الشواهد على الشذون . 
أو ادّعاء الزيادة فيها ؛ إن لا أرى مُوْحِباً لذلك . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجو - احتيارًا - أنْ تقمع ( أن ) المفتوحة الهمزة قبل لام الابتداء 
المؤكدة » وإن كان الأكثر وقوع المكسورة في ذلك الموقع . 


)١(‏ انظر : الأصول ١‏ / 5904 ء الخصائص ”١6 / ١‏ . سر صناعة الإعراب 0/8/١‏ - 70/4 . شرح المفصّل 
4 .ه. ضرائر الشعر لاه - 04 . شرح الجمل ١‏ / 470 . شرح الكافية الشافية ١‏ /؟44. شرح 
الكافية ؟ / 65" . البحر المحيط " / 0746/31٠١. 4/48٠. 55١‏ !"م السر المصون "٠6/4‏ . © / 
١ "6/501‏ ١65ع‏ 57م المساعد "54/1١‏ , الهمع ١‏ /"544 . 
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( حذف لآم الابتداء من خبر ( إن ) المخففة المتروكة العمل ) 
قال سيبويه : «واعلم أنُهم يقولون : ( إِنْ زيدٌُ لذاهب ) . و( إِنْ عمرو 
لخيرٌ منك) ل خففها جعلها بمنزلة ( لكن ) حين خففها . وألزمها اللام ؛ لئلا 
تلتبس ب( إن ) التي هي بمنزلة ( ما ) التي تنفي بها . 
ومثل ذلك : [ إن كل نفس لَمَا عَلَيْمَا حَافِظ]”", نما هي :( لعَليّها 
حَافظ). وقال تعالى زوك اناجيت نتزنا هري ]1 لبا فى + 
(لجمِيْعٌ) » و(ما) لغو... »29 , 
وقال في نص آخر : «و ( إِنَّ ) توكيدٌ لقوله : (زيدٌ منطلق) . وإذا حُففت 
فهي كذلك تؤ كد ما يتكلم به وليثبت الكلام . ٠‏ غير أَنَّ لام التوكيد تلزمها عوضاً 
نما الاقف تي 17 
يتبين من هذين النصين أنْ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقف 
على حذف اللام الفارقة الواقعة في خبر ( إِنْ ) الخففة التروكة العمل , ولذلك 
حكم بأنَّ هذه اللام لازمة للخبر مطلقاً ؛ لئلا تلتبس ( إِنْ ) المخففة من الثقيلة 
ب(إِنْ ) النافية . وما ورد مخالفا القاعدة المطردة رد بالتأويل إليها . 


. وهذه قراءة أبن كثير . ونافع . وأبي عمرو . والكسائي . وقرأ أبو جعفر . وابن عامر‎ ٠ 4 الطارق‎ )١( 
. وعاصم . وحمزة ( لا ) مشدّدة الميم‎ 
, "54 الحجّة في القراءات السبع‎ . 45١ / انظر : السبعة 14" . إعراب القراءات السبع وعللها ؟‎ 
. 7١٠5 العنوان في القراءات السبع‎ , 77١ الملبسوط ”40 . التيسير‎ 

(؟) يس ”” , وهذه قراءة جمهور السبعة . وقرأ عاصم . وابن عامر . وحمزة ( لما ) مشددة الميم . " 
انظر : المبسوط 07" . العنوان في القراءات السبع ١64‏ . 

(5) الكتاب ؟ / 9د وانظر : #/ 5١ل‏ لاءل هءل 6 7؟6١.‏ 

(4) المصدر السابق 4 / 75# . 
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وقد تببع سيبويه في الحكم بوجوب اللام في خبر (إِنْ) مع التخفيف 
والإهمال: المبر د" وابن السراج”". والزجاجي”©., والنحّاس©© وابن 
خالويه””“. والفارسي”''. والرماني”" » وعدد كبير من نحاة البصرة والكوفة ومن 
وافقهم 6( 
قال المبرّد : «والموضع الثالث [من مواضع (إِنْ) الملكسورة] أن تكون (إنْ) 
المكسورة المخففة من الثقيلة » فإذا رفعت ما بعدها لزمك أن تدخل اللام على 


الخبر » ولم يجز غير ذلك » " . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
حُذفت اللام الفارقة من خبر ( إِنْ ) المخففة المتروكة العمل في عدد من 
النصوص 4 منها 0 : 


-١‏ قراءة أبي رجاء . وأبي حيوة : ( وَإن كل ذَلِكَ لما ماع الحيّاةٍ الدَنْيَا كى 
( لِمَا ) بكسر اللام » وتخفيف الميم 7" . 


. ”5"/17 م٠‎ /١ انظر : المقتضب‎ )١( 

. 380// ١ انظر : الأصول‎ )١( 

() انظر : حروف المعاني /اه . 

(4) انظر : إعراب القرآن " / 97" . 

(0) انظر : إعراب القراءات السبع وعللها ؟ / 45١‏ . الحجة في القراءات السبع 54" . 

(8) انظر : البغداديات 4/ا١‏ - 18٠١‏ . 

(0) انظر : معاني الحروف المئسوب للرماني 78 . 

(8) انظر : المحتسب ؟ / 556 . التبصرة والتذكرة ١‏ / 455 . المفصل 7417 . شرح ألفية ابن معط :416/١‏ 
شرح المفصل 8 / 1/١‏ . شرح الوافية نظم الكافية 44" . المقرب ١١١/1١‏ . 

(4) المقتضب ؟ / 8#" . ظ 

. /09:ه‎ / ١ انظر طرفا من هذه الشواهد في : شواهد التوضيح ١ه - 8ه , شرح الكافية الشافية‎ )1١( 

. الزخرف ه"‎ )١1١( 

(؟١)‏ انظر : المحتسب ؟ / 66” . البحر المحيط 4 / الا" , الدر المصون 5 / 41 . 
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والشاهد في هذه الآية : تخفيف ( إن ) وإهمالها » ولم تقتر ن اللام الفارقة 
بالخبر. وليست اللام المقترنة ب (ما) هى الفارقة . وإنُما هى الجارة 


الملكسورة 0 5 
؟- وقوله - عليه السلام - : ( وَأَيْمُ الله لقدْ كانَ خَلِيّقَا لِلإِمَارَةٍ » وَإِنْ كان مِنْ 
أحَبُّ الئاس إلىّ)2". 


*- وقول عبدالله بن يُسر : ( إِنْ كنا فَرَغناً في هَذِهٍ السّاعَة ) © . 
وقد استََُْنِي عن اللام الفارقة في الشواهد السابقة للقرينة العنوية . وهي 
عدم صلاحيّة المحلّ للنفي مع ارتفاع اللبس © . 
ومن شواهد وجوب حذف اللام مع نفي الخبر : 
١‏ - قول الشاعر : 
إِنْ الحق لا يَحْفى عَلَى ذِي بَصِيْرَةٍ وَإِنْهُوَلَم يَعْدَمْ خلاف مُعَانِدٍ © 
؟- وقول الآخر : 
أمَا إِنْ عَلِفْتُ الله لَيْسَ بقَافل فهَانَ امِْبَارِي أن بُلِيْتُ يظالم '" 
انطلاقا من هذه النصوص وتحوها ذهب ابن مالك ”" إلى أن اللام الفارقة لا 


تجب إذا كان المحلّ غير صالح للنقي نحو : (إنْ كادثْ نفس الخائف تزهق) . 


. انظر : المحتسب؟ /65؟‎ )١( 
. ) 456١ ( (؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب غزوة زيد بن حارثة . رقم‎ 
. ) أخرجه البخاري في كتاب العيدين . باب التبكير إلى العيد ( في ترجمة الباب‎ )( 
' 2 .8#51// ١ انظر : أوضح المسالك‎ )4( 
. البيت من البحر الطويل . لم أقف على قائله‎ )6( 
شرح شواقد المفني‎ . 584 / ١ الأشموني‎ . 76١ / ١ مغني اللبيب‎ ١ انظر : شواهد التوضيح 1ه‎ 
. "514 / 4 شرح أبيات المفني‎ 5 
. البيت من البحر الطويل . لم أقف على قائل معين له‎ )5( 
. "4 / أنظر : شواهد التوضيح ه . شرح التسهيل ؟‎ 


5 1 


وأنّ حذفها يكون واجبا إذا كان بعد ما ولي ( إِنْ ) نفي . واللبس مأمون . كقول 
الشاعر : ( إِنْ الحقّ لا يخفى...) . 

قال ابن مالك : «وقد أغفل النحويّون التنبيه على جواز حذف اللام عند 
الاستغناء عنها بكون الموضع غير صالح للنفي ‏ وجعلوها عند ترك العمل لازمة 
على الإطلاق ليجري لماعي م واج » وحاملهم على ذلك عدم الاطلاع علسى 
شواهد السماع . فبِيّنت ت إغفالهم وأثبت ايد الاحتجاء عارهم 11م 

وقد اختار هذا الرأي الرضي " , وابن الناظم ”" » وأبو حيان " , 
والمرادي ”" . والسمين الحلبي '' . وأخرون من بعده ”” . 
الترحيح : 

يتّضح مما تقدم رّجحان رأي ابن مالك ومن وافقه من المجيزين لحذف لام 
الابتداء من خبر ( إن ) المخففة المتروكة العمل ؛ لكثرة الشواهد السماعية التى 
تؤيد هذا المذهب. 1 ْ 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

نِجورٌُ - باطرادٍ - حذف اللام الفارقة من خبر ( إِنْ ) الخففة المهملة إذا 
كان المحل غير صالح للنفي . وتحذف وجوبا إذا كان بعد ما ولي ( إِنْ ) نفي , 
شريطة أمن اللبس . ْ 


)١(‏ انظر : شواهد التوضيح 6٠‏ - ١ه‏ . شرح الكافية الشافية ١‏ / 601 . التسهيل 50 . شرح التسهيل 
4/5" . شرح عمدة الحافظ ١//90؟‏ . 

(؟) شواهد التوضيح ؟ه . 

(9) انظر : شرح الكافية ؟ / 88" . 

(4) انظر : شرح الألفية ١0/4‏ . 

(6) انظر : البحر المحيط ؟ / "/” . الارتشاف " / .١6٠‏ 

(5) انظر : الجنى الداني ١4‏ . 

(0) انظر : الدر المصون 5 / 7/4 . 

(8) انظر : المغني 76١/1١‏ . المساعد "55/١‏ . تعليق الفرائد 4 / ٠ ٠‏ تحفة الغريب ٠١4‏ أ . المنصف من 
الكلام ؟ / 4 . الأشموني ١84/1؟‏ . التصريح 96١/١‏ . 


5 


( مجيء ( إن ) حوف جواب بمعنى ( نعم )) 
أورد أبو عبيد ( القاسم بن سلام ) قول عبيد الله بن قيس الرقيات : 
ويَقلنَ شَيْبٌ قد عَلاك وقَدْ كيرت فقلتُ إِنَهْ ”© 
وعلق عليه بقوله : «أي : إِنّه قد كان كما تَقلن» 27 وقال : «وهذا 
الخفضار من القن اللعرب: + لمكن وقد بالقتفين ع الآكه قد تكلم متنا +زوام] نو 
الأخفش : ( إِنَّه ) بمعنى (نَعَم ) . فإِنّما يريد تأويله » ليس أنه موضوع في اللغة 
لذلك»” . ْ ْ 


هذا النصُّ يدل صراحة على أن أبا عبيد بعد ا 0 


مجيء ( إن ) حرف جواب بمعنى ( نَعَمْ ) . ولذلك قال : «... فإنّما يريد 
تأويله» ليس أنه موضوع في اللغة لذلك ». 
وقد تبع أبا عبيد في إنكار مجيء ( إِنْ ) بمعنى ( نعم ) ابن عصفور '") 
وتسيب هذا القول إلى أبي غزيدة © + وهن تمي يالل عند اللتحنيق + 
وذلك لأمور عدّة : 
أولا : أن كلامه في ( مجاز القرآن ) يُثبت بطلان دعوى من نسّبَ إليه الإنكار . 
ويد صراحة على موافقته لذهب جمهور النحويين 0000 


. البيت من مجزوء الكامل‎ )١( 
انظر : ديوان عبيدالله بن قيس الرقيّات 55. الكتاب */157/16184. غريب الحديث لأبي عبيد‎ 
أنن ) » البغداديات‎ ( 7١17/4/0 معاني القرآن وإعر ابه */5”. الأصول 87/17" . الصحاح‎ 
أمالي ابن الشجري ؟/ه5.‎ 4 

. 7/7/١ غريب الحديث‎ )١( 

(7) الصحاح 7٠١7/4/5‏ ( أنن ) » وانظر : أمالي ابن الشجري ؟ /50-514. 

(4) انظر : شرح الجمل »444/١‏ وانظر - ايضا - : الارتشاف 148/9 . التذييل 151/9 الجنى الداني 
*ى” ء المساعد "75/١‏ . 

(6) انظر : الجزولية "*”, الجنى الدائي 8" . المغني ”8//١‏ . المساعد يان ٠‏ تعليق الفرائد /4/8 . 

(5) انظر : مجاز القرآن ١/١1؟5-؟73‏ , 


2 ين 


ع2 © 


ثانيا : أن أبا علي الشَلوبِين ذكر أن إنكار مجيء ( إِنَّ ) بمعنى ( نّعَمْ ) ليس من 
طراز أبي عبيدة . وأنْ الراجح أنّ ما نُسِب إليه لم يقل به ”2 . 


ثالثا : أنّ ابن يعيش نسب إلى أبي عبيدة القول بصحة مجيء ( إِنَّ ) بمعنى 
(نَعَم) '" . 

رابعاً : أنْ أبا عبيد اعترض الأخفش في تجويزه أن تكون ( إِنّه ) في البيت السابق 
بمعنى (نَعَمْ). وتأوّل كلامه بما يخالف الظاهر ”2 . وهذا يدل على أنَّ 
أبا عبيد هو المنكر . وليس أبا عبيدة . 

خامساً : أن أبا حيّان نسب الإنكار إلى أبي عبيد © . 


ونّسِب هذا القول - أيضاً - إلى أبي حيّان © . وهو خلاف الثابت عنه. 
والمنصوص عليه في كتبه من موافقة الجمهور ”' . 

وذنصمب سببويه”. والكسسسائي”؟. وأبو عبيسدة”7, 
والأخفشن" © رواني05" والرجاء"4 واب انيد 05 يزوا الزجاجي لك 


.١11554 -111517/ انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير‎ )١( 

. 10/7 انظر : شرح المفصل‎ )١( 

(") انظر : الصحاح (5١74/5‏ أنن ) . 

(4) انظر : الارتشاف ١48/1١‏ ., التذبيل والتكميل 51/١‏ . وانظر : أمالي ابن الشجري ؟١/54-‏ 58 . 
() انظر : شرح أبيات المغني 140/١‏ ء الخزانة .518/١١‏ 

./79 انظر : التذييل والتكميل ؟/١5أ., تذكرة النحاة‎ )١( 

0) انظر : الكتاب /31861. 157/4. 

(4) انظر : إعراب القرآن للتُحاس "/44. 

(4) مجاز القرآن ؟/11-؟؟» شرح المفصّل /10 . شرح المقدمة الجزوليّة الكبير .١١58/5‏ 
)٠١(‏ انظر : الصحاح ه/5074( أنن ) . الخزانة .51/1١‏ 

. "8 - "0/١ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج */7*” . المغني‎ )1١( 

١6‏ ) انظر : معاني القران وإعرابه لالرلضة 

)١1(‏ انظر : الأصول ١/94م7,ك‏ 9/م". 

"٠ انظر : حروف المعاني 5ه.‎ )١5( 
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والنحّاس”" , والقارسي " . والوماني ” . وكثيرٌ من النحويين ' إلى صحة 
مجيء ( إِنْ ) حرف ! حاب م رن ووز كنمو رعرع حيتت ميات 
النواسخ » فلا تعمل شيك . 
قال سيبويه : «<وأمًا قول العرب في الجواب : : (إنه ) » فهو بمنزلة : 
(أَجَلْ)؛ وإذا وصلت قلت : ( إِنْ يا فتى ) , وهي التي بمنزلة ( أَجَنْ )»» . 
قال الفارسي توضنفا مذهب سيبويه في إفادة ( إن ) معنى (تعم): 
«قال سيبويه : 
ويقآن شيبٌ قد علاك وقد كبِرَتْ فقلت : إنَّه 
إن المعنى فيه : نعم )» ل" 
000 ستعمال ( إن ) بمعنى ( نعم ) كثير في لغة 
كنانة . ومن جاورهم في مكة ونواحيها " . 
يضاف إلى البيت السابق ل .. ) نصوص أخرى وردت 
فيها ( إِنَ ) بمعنى ( نَعْمْ ) » ومنها " : 
)١(‏ انظر : إعراب القران "/44. 
)١(‏ انظر : البغداديّات 409. 
(5) انظر: معاني الحروف المنسوب للرّمّاني ٠٠١‏ . 
(؛) انظر : اللمع 46 . النكت في تفسير كتاب سيبويه ٠١44/7‏ . المفصل "5٠١‏ . أمالي ابن الشجري 
01 شرح المفصل 0/8/8 شرح المقدمة الجزوليّة الكبير 0.1١54 - ١١5/‏ الكافية 99 
5 قْ شرح ا لمفصل - 146. التسهيل 6 شرح الكافية ؟إزه” . “م8 7814 اللغني ابم 
-8” . تحفة الغريب /ا١اب‏ ء تعليق الفرائد 08/4. 
(0) الكتاب */161ء وانظر : 159/4. 
59) البغداديات : 498 , 
() انظر : عبث الوليد 44. 
(46) انظر طرفا من هذه الشواهد ف : معاني القران وإعرابه رذاراضة إعراب القرآن للنحاس 244/9 عيث 


الوليد 149-:م . أمالي ابن الشجري /6 5 شرح التسهيل بؤلرضة تذكرة النحاة "لان المضاعد 95/١‏ 
تعليق الفرائد 4 /68. 
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-١‏ قراءة : [إِنّْ هَدَان لَسَاحِرَانَ”" . بتشديد النون . وبالألف في (ِهَدَانَ] على 
الرفع '''. حيث حملت ( إن ) على معنى ( نعم ) في بعض التخريجات " . 
1- ومن الشواهد - أيضاً - ما حُكي عن عبدالته بن الزبير أنَّ رجلاً قال له : (لعن 
الله ناقة حملتني إليك ) » فقال : ( إِنَّ وراكبها ) *' . والمعنى : ( نعم . 


ولعن راكبها ). 
#- وقول الشاعر : 

قالوا غَدَرْتَ فقلت إن وَرَبّما تَالَ المنّى وَشَفَى الغليلٌ الغاب” 0 
4- وقول الآخر : 

قالوا أخفت فقلث إِنّ وخيفتتي 2 ان تَرَالُ منوطة برجائي " 
توجيه المانعين للأدلة : 


أجاب المانعون عن شواهد المجيزين بالآتي : 


.5« طه‎ )١( 

(1) وهي قراءة نافع , وابن عامر . وأبي بكر . وحمزة . والكسائي وغيرهم . 
انظر : السبعة لابن مجاهد 4١5‏ . الحجة للقراء السبعة 77١4/6‏ . الكشف 5 . التيسير للداني 
١‏ التبصرة في القراءات السبع 647 النشر 70/1 , الإتحاف 704 . وانظر - أيضاً - : معاني 
القرآن للفراء 7 / 18 - 184 » معاني القرآن للأخفش " / 108 . 

(*) انظر : معاني القرآن وإعرابه 7517/7 . إعراب القرآن للنحّاس " / 46 . 

(4) انظر : غريب الحديث لابن قتيبة ٠١ 7*7 / ١‏ حروف المعاني 06. شرح المفصل ٠١/١‏ . شرح المقدمة 
الجزولية الكبير 1١157/*‏ - 01157 شرح جمل الزجاجي 444/١‏ رصف المباني 5:4. المساعد .*06/١‏ 
الفوائد الضيائية ؟/9؟". 1 

(0) البيت من البحر الكامل . لم ينْسَب لقائل معين . 
انظر : إعراب القرآن للنحاس " |( 44 ١‏ أمالي ابن الشجري ؟ | ؟؛ . 50 . شرح المفصّل «(."7 . 

تفسير القرطبي 718/١١‏ » تذكرة النحاة 77 . شرح أبيات المغني 19٠ / ١‏ . الخزانة 718/1١‏ . 
(5) البيت من البجر الكامل . ونُسب إلى بعض الطائيين . 
انظر: شرح التسهيل 77/١‏ تعليق الفرائد 64/4 شرح أبيات المغني 2140/١‏ 5/8., الخزانة١15/1؟‏ . 
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-١‏ لا حجة في الاستدلال بالآية على إثبات مجيء ( إِنْ ) بمعنى ( نَعَمْ ) لعدة 

أوجه 9 : ا ا 

أ - أن ما قبل ( إِنْ ) في الآية لا ية غ عع 0 
أن ايكون جنوابا تقول منونسى - عليه السلام - ١:‏ ويلك لاتق 
بع وب اواو او 
[فَتَتارَعُوا أمْرَهُمْ بَيْئهُمْ 6 . 

ب- أن ( إن ) لا تكون بمعنى ( نُعَمْ ) » وما ورد فهو مؤول . 

ج- دخول اللام على خبر المبتدأ غ غير المؤكد ب ( إِنْ ) الكسورة . وهذا لا 
يقع إلا في الضرورة . 

: ولا حجة - أيضاً - في النصوص الأخرى لأمرين‎ -١ 

أ- أن ١ن‏ في مثل هذه الشواهد هي الناصبة. وقد حذف اسمها وخبرهاء 
لأنّه قد تقرّر أَنْ (نْ) تنصب الاسم . وترفع الخبرء ولم يستقرٌ فيها 
أن تكون بمعنى (نَعَمَ) . 
وقد جاز حذف الاسم والخبر ؛ حملاً على جواز حذف الشرط وجوابه 

في الجملة الشرطية . وقد ورد هذا عن العرب © 

ب- أن ( إن ) في قول الشاعر : ( ويَقلّنَ شَيْبُ ... ) ناصبة أدخِلت على 
لابو حدق لخر لنقلم يفن والاحدل عالت التامعة ونه لاقية 


. 5".٠/ه إعراب القرآن للنحّاس ”"/ 44 - /ا4 . الحجة‎ ٠ 184 - 18 / انظر : معاني القران للفرّاء ؟‎ )١( 
تحفة‎ 2.١ شرح الجمل‎ . "8٠ / ١ سر صناعة الإعراب‎ ٠ ١١١ معاني الحروف المنسوب للرمّاني‎ 
أ.‎ ١٠7 الغريب‎ 

. 5١ طه‎ ) 

. 57١ طه‎ )”( 

(4) انظر : شرح الجمل ١‏ / 555 - 440 . 
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الأكثر . ولا يُعترض هذا الوجه بأنَّ فيه خذف الخبر ؛ لأنّ حذف 
الخبر شائعٌ وكثير عند قيام القرينة . أكثر من استعمال ( إن ) 
بمعنى ( نَعَمْ ) » فكان أولى لذلك 9" . ْ 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

يجاب عمًا أوردوه بالآتي : 

-١‏ قولهم : إِنْ حمل ( إن ) في الآية على معنى ( نَعَمْ ) يؤدي إلى دخول اللام 
على خبرالبتدأ غير الؤكد ب ( إن ) الكسورة ٠‏ وهذا لا يقع إلا في الضرورة؛ 
يجاب عنه بوجهين: 

أ - أنْ ( لساحران ) خبر مبتدأ محذنوف دخلت عليه هذه اللام ٠‏ والتقدير: 
( لهما ساحران ) '' » وبهذا ينتفي المحذور . 

ب- أنَّ جمعاً من الفسّرين حملوا ( إن ) في هذه الآية على معنى ( نَعَمْ ) وما 
بعدها مبتدا وخبر + وهذا الحَثْلُ دليلٌ على أنّ له في العربية وجهاً : 

ولعله أقرب الأوجه الجائزة في هذه القراءة " . 

؟- ولا يُسلّم قولهم : ( إنَّ ) في مثل هذه النصوص باقية على بابها . وأنَ اسمها 
وخبرها محذوفان لعدة أمور : 

أ- أن إبقاءها على بابها في نحو خبر ابن الزبير السابق يؤدي إلى عطف 
خوتة الندعاء على عمدلة لقيو وهنا اناد لا تسريه مقر بين 
الذنحويين” , 


. 1968-١194 / انظر : الإيضاح في شرح المفصل ؟‎ )١( 

. انظر : التبيان في إعراب القرآن ؟ / 846 . الدر المصون ه / ه”"‎ )١( 

(”) انظر : معاني القرآن وإعرابه ” / 5" . إعراب القرآن للنحّاس ”/ 44 - 45 . البيان في غريب إعراب 
القرآن ؟ / ١44‏ - 145 . القبيان في إعراب القرآن ؟ / 846 . البحر المحيط / / 44" - ٠ه"‏ الدر 
المصون © / ه”" - 5" , 

(54) انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير ” / 7157 . 
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ب- أنَّ جعل ( إِنَّ ) في مثل هذه النصوص ناصبة مع القول بحذف اسمها 
وخبرها يؤدي إلى ما لا نظير له في العربية ؛ لأئه لم يوجد حذف اسم 
( إن ) وخبرها في موضع من الكلام '" . 
ج- أنْ مجيء ( إِنْ ) بمعنى ( نَعَمْ ) غير مسّتَنكر ؛ لنقل الثقات ذلك عن 
العرب " ؛ ولأنها لغة منقولة عن كنانة . ومن جاورهم في مكة 
ونواحيها © , فإذا ثبت أنّها لغة لزم التعويل . والبعد عن التأويل . 
د - أنْ الحذف والتقدير خلاف الأصل . 
الترحيح : 
يتضح مما تقدّم رُجْحَان مذهب سيبويه ومن وافقه من المجيزين لصحة 

مجيء ( إِنَّ ) حرف إيجاب بمعنى ( نَعَمْ ) و( أَجَلْ ) ؛ لورود السماع بذلك نشراً 
ونظماً ؛ ولأنّ املسموعَ قد جاء على لغة من لغات العرب الثابتة . وتأويل اللغة لا 
يجوز , وهذا ما دفع ابن مالك إلى القول : «ولكنٌ الشواهد على كون ( إِنْ ) بمعنى 
( نعم ) مؤيدها ظاهرٌ . ودافعها مكابر . فلزم الانقيادٌ إليها . والاعتماد 
عليها»»2 , 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

قد ورد استعمال ( إن ) حرف إيجاب بمعنى ( نَعَمْ ) و( أَجَلْ ) » وتخرج 
حينئذٍ من باب التّواسخ فلا تعمل شيكا . ظ 


. "46 ء الجنى الداني‎ 1157- ١١57 / ” انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير‎ )١( 

(0) انظر : الكتاب 1١6١/7‏ .157/4 ء الأصول 9884/1١‏ . ” / *8” . إعراب القرآن للنحّاس "/44 . 
(5) انظر : عبث الوليد 49 . [ 

(4) شرح التسهيل ؟ / "” . 
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( نصب الجزأين ب (إن ) وأخواتها ) 

قال سيبويه : «وتقول : ( إنَّ غيرها إيلاً وشاء». كأئه قال : ( إِنْ لنا 
غيرها إبلا وشاءً ) . أو ( عندنا غيرها إيلا وشاءً ) . فالذي تُضْمِر هذا النحو وما 
أشبهه . وانتصب (الإبل ) ٠‏ و ( الشاء ) كانتصاب ( فارس ) إذا قلت : ( ما في 
الناس مِدُّله فارساً ) . 

ومثل ذلك قول الشاعر : 

يا ليت يم العا رَوَاما © 

فهذا كقوله : ( ألا ماءً بارداً ) . كأنّه قال : ( ألا ماء لنا باردا ) . 
وكأنئه قال : (ياليت لنا أيام الصّبًا ) . وكأئه قال : ( يا ليت أيَام الصبا أقبلت 
رَوَاجِعَ )»» " , 

يتبيّن من ذلك أنّ سيبويه -بعد استقرائه كلام العرب- لم يقف على 
مجيء خبر ( إِنْ وأخواقيا متعوبا: ولذا حكم بأنْ هذا الخبر لا يكون إلا 
مرفوعا. ولا يجوز نصبه بشيء من هذه الأحرف. وما ورد منصوبا فهو مؤوّل 
على الحاليّة . أو على المفعولية والفعل مضمر. 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم عددٌ من النحويين . منهم : المبرد ©, 


)١(‏ البيت من بحر الرجز . وتُسب إلى العجاج . وإى رؤبة ٠‏ وزعم البغدادي أن هذا البيت من الأبيات 
الخمسين التي ما عرف قائلوها . انظر : الخزانة 56/5٠١‏ . 
انظر : ملحقات ديوان العجاج ؟ / 705 . طبقات فحول الشعراء ١‏ / 8 » الأصول ١‏ / 48؟ . المفصّل 
0*6" ». شرح المفصل 48/8٠ ٠١4 . ٠١" / ١‏ . شرح المقدمة الجزولية الكبير ؟ / 6١١‏ . شرح 
شواهد الغني ؟ / ١ 54٠0‏ شرح أبيات المغني ه / 154 . الدرر ١‏ / ؟١١‏ . 

(١؟)‏ الكتاب ؟ / ١45-1١4١‏ . 

() انظر : الكامل ؟ / ٠١45‏ . 
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وابن السراج " . والسيرافي " . والفارسي ”" . وابن جني ”' . والصيمري ” 
والجرجاني © : والأعلم” . والزمخشري © . وأبو علي الشُلَوْبِين ‏ 


عصفور "" . وجمهور البصريين ومن وافقهم من المتأخرين ''' . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 


يضاف إلى الشاهد الذي ذكره سيبويه نصوص أخرى ورد فيها خبر ( إِن) 
أو إحدى أخواتها 207 » منها 9" : 
-١‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا إلى النبي - عليه السلام - : 
(إنّ قَعْرَ جَهَنُمْ لسَبْعيْنَ خريفا)”". 


(١)انظر‏ : الأصول "48/١‏ . 
(0) انظر : شرح الكتاب 4/7 ب . 
(5) انظر : الإيضاح العضدي ١6١٠‏ . 
(14) انظر : الخصائص ؟ / "١ - 4٠‏ . 
(8) انظر : التبصرة والتذكرة 7٠٠" / ١‏ . 
(5) انظر : المقتصد ١‏ / ”55 - 848 . 
(0) انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه ١‏ / 017 . 
(8) انظر : المفصّل /ا؟ -8؟ . 
(4) انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير ؟ / 48٠١‏ -8:08. 
)٠١(‏ انظر : شرح الجمل ١‏ / 458 . 
)١١(‏ أنظر : التسهيل 5١‏ . شرح التسهيل ؟ / 4 ء شرح الكافية ؟ / /ا4” . المغني 585/1١‏ ء تعليق 
الفرائد 14/5 . الأشموني ١‏ / 744 . الهمع ١‏ / 47 ( أحمد شمس الدين ) . ش 
(؟1١)‏ انظر هذه الشواهد في : معاني القرآن للفراء ٠ "09 / 5 ١ 4٠١ / ١‏ شرح المفصّل 8 / 84 ء شرح المقدمة 
الجزولية الكبير ؟ / 6٠١‏ - 6١86م‏ ء. شرح الكافية الشافية 0١18 - ه١“ / ١‏ ء. شرح التسهيل 4/١‏ , 
الهمع 5#"١/١‏ -5#”09 ء الدرر ؟ .1١9/0- ١51//‏ 
فد يرى الميودتون أن هذا الحديث من الحديث المرفوع الذي رفعه الصحابي إلى النبي - عليه السلام - 
حَكما لا تصريحا : 
انظر : صحيح مسلم بشرح النووي */77 . شرح القدمة الجزولية الكبير 801/١‏ . شح التسهيل 
"/6 شرح الكافية الشافية ١‏ / /إ١اه‏ . الخزانة ١٠/"4#؟‏ . 
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؟- وحكى يونس عن العرب : ( لعَلَّ أباك منطلقا ) " . 
*- وقول القطامي : 


ليت الشّباب هُوَ الرّجِيع إلى الفتّى والشّيب كان هُوّ البَدِيءَ الأول ©) 
4- وقول 0 

كأنٌ أَدْنَيْهِ إذا تسشَقَوّقَا قارمة أو قَلمَامُحَئْقَا© 
ه- وقول الشاعر : 

إذا اسوَد جُنْمُ الليل فَلتَأتِ وَلتَكنْ خُطاك خفافا إن حُرَاسَنًا أُْدَا ©) 
>- وقول الآخر : 

إن العجورٌ خَبّة جَرُورَا تأكلٌ كل ليلةٍ قهيزا” 


. 6/1 تحفة الغريب ملل النصف من الكلام 59/7 » حاشية الدسوقي‎ 2.١ انظر : المغني‎ )١( 
. (؟) البيت من البحر الكامل‎ 
شرح‎ . 4/١ شرح التسهيل‎ . "67/7٠ 4٠١ / ١ انظر : ديوان القطامي 7 . معاني القرآن للفراء‎ 
. /ا*”‎ / ١ الجنى 0 *44 . المساعد‎ . 615/١ الكافية الشافية‎ 
١ البيت من بحر الرجز . وقوله : تشوفا : ف الفرس والظبي : نصب عنقه وجعل ينظر‎ )5( 
20 و ا ا‎ 
سمط اللآلئ . شرح الجمل‎ . 87/١ المخصص‎ . 4٠ / ء الخصائص ؟‎ ٠١45/7 انظر : الكامل‎ 
. شرح الكافية " / /ا6"‎ . ١ شرح الكافية الشافية‎ ١ 801١/١ شرح المقدمة الجزولية‎ . 0١ 
. 5878 - 7// 5٠١ الخزانة‎ 
. (4؛) البيت من البحر الطويل . وقد تُسب إلى عمر بن أبي ربيعة . وليس في ديوانه المطبوع‎ 
الجنى‎ . 1/١ شرح التسهيل‎ . 474/١ شرح الجمل‎ . 6٠١ / " انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير‎ 
. 151/7 ء الدرر‎ 7475/13٠١ . ١51// الخزانة ؛‎ . ”8//١ الداني 44" . المغني‎ 
البيت من الرجز بلا نسبة » ويروى : ( ترى العجوز ) . ولا شاهد فيه . انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )5( 
. 44 
. 151 / والمراد: بخبة: خداعة . وجروزا: كثيرة الأكل . والقفيز : مكيال معروف . انظر : الدرر ؟‎ 
شرح‎ ٠ 6٠١ / " شرح المقدمة الجزولية الكبير‎ . 04 / ١ انظر : النوادر 1/4 ء المباحث الكاملية‎ 
. ١51/7 الدرر‎ . 4"١/١ الهمع‎ 247552 6/1١ الجمل‎ 
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/ذ4-- وقول الشاعر : 


فليت غداً يكونُ غِرارَ شهر وليت اليوم يما طِوَالا 0 
8- وقول النمر بن تولب : 

0 6م 27 2 200 مه ىه 

الا ياليتنِي حجرا يواد أقام وليت أمي لم تَلِذني '") 


واستناداً إلى هذه الشواهد ونحوها ذهب يونس بن حبيب إلى جواز نصب 
الجزأين ب(لعلٌ )2 . وتُقِل ذلك عن الكسائي في ( لعل ) . و( كأن ) . 
و(ليت)” . وعن الفراء في ( لعل ) . و( كأنّ ) تارة ” . وتارة في ( ليت) 
وحدها دون أخواتها " . 

ونُسبّ القول بجواز نصب الجزأين ب ( ليت ) إلى الكوفيين ”" . وقيل: 
نه لغة بني تميم ( وهم قوم رؤبة ) © . 

والمشهور عن الكسائيً أنّهِ لا يُجيز ذلك , وإنّما يؤوّل ما ورد منصوباً 
بإضمار (كان)”" . ش 


. البيت من البحر الوافر بلا نسبة‎ )١( 
. 8١ النكت الحسان‎ . 0١5/١ شرح الكافية الشافية‎ ٠. 145/١ انظر : مجالس تعلب‎ 

(؟) البيت من البحر الوافر . 
انظر : ديوان النمر بن تولب "4١‏ . جواهر الأدب 8ه" . الهمع ١‏ / "4 . الدرر ١١54/15‏ . 

(6) انظر : المغني ١ 7857/1١‏ تحفة الغريب ””] . المنصف من الكلام ؟ / 54 . حاشية الدسوقي 184/١‏ . 

(4) انظر : الارتشاف 181/7 ء النكت الحسان 8١‏ . 

(5) انظر : الارتشاف 11/79 . الجنى الداني 447 . 

(1) انظر : معائي القرآن للفراء 4٠١/١‏ » شرح المفصّل 84/8 ١‏ الإيضاح في شرح المفصّل 7١/١‏ . شرح الجمل 
0١‏ . شرح الكافية الشافية ١ 6١١/١‏ شرح التسهيل ” / 4 . شرح الكافية " / 45" . النكت 
الحسان 8١‏ , تعليق الفرائد 4 / ١8‏ . 

(0) انظر : معاني الحروف المنسوب للرماني ١١‏ . شرح المفصل ٠ ٠١4 / ١‏ رصف المباني 5448 . الجنى 
الداني 8" , المساعد "5٠8 / ١‏ . 

(8) انظر : شرح المفصّل ٠١4 / ١‏ »ء الإيضاح في شرح المفصّل ” / 144 . الارتشاف ؟ / ١١‏ . الجنى الداني 
5" . المساعد "٠8 / ١‏ . . 

(9)'نظر : الأصول 0١‏ . شرح المفصّل 4. التسهيل ١ 5١‏ شرح الكافية ؟//ا4" . المغني 185/١‏ . 
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ويرى بعض الكوفيين أَنّه يجوز نصب الجزأين بجميع هذه الأدوات "2 
وذكر ابن لام (" . وابن السيد 7" , وابن الطراوة © أنّ ذلك لغة لبعض العرب . 
توجيه المانعين للأدلة : 
حاول المانعون توجيه الأدلة السماعيّة التي استدل بها المجيزون . 
وأوّلوا شواهد نصب الخبر بأنٌّ ما ظاهره أنّهِ خبرٌ منصوبٌ إِنَّما هو حال منصوبة . 
أو مفعول منصوب بفعل مضمر””. 
- فقوله : ( يا ليت أيام المّبا رواجعا ) . قالوا : إِنَّ التقدير : ( يا ليت 
أيّامِ الصّبا لنا رواجعا ) , أو أن التقدير : ( أقبلت رواجعا ) . 
- وقوله : ( كأنّ أذنيه إذا تشوّفا قادمة ) أجيب عنه بعدة أوجه © : 
أ- أن الشاعر قد لحن . قال المبرّد : «والراجز - وإن كان قد لحمن - 
فقد أحسن التشبيه» " , 
ب - أن خبر ( كأنٌ ) محذوف . و( قادمة ) مفعوله . والتقدير : 
(يحكيان قادمة) . 


. 615 / ١ شرح الكافية الشافية‎ . 454/١ شرح الجمل‎ , 6٠١ / " انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير‎ )١( 
الجنى الداني‎ . ١ الفكت الحسان‎ , ١1١ / شرح الكافية ؟ / /ا4”" . الارتشاف ؟‎ . 4/١ شرح التسهيل‎ 
. ١8 / 5 تعليق الفرائد‎ , "٠١8 / ١ المساعد‎ . "44 . "4# 

8١ ء النكت الحسان‎ 1١ / الارتشاف ؟‎ . 474 / ١ انظر : طبقات فحول الشعراء 56 » شرح الجمل‎ )1١( 
. 5:8 / ١ الجنى الداني 514 . المساعد‎ 

(7) انظر : شرح التسهيل ؟/ ٠١‏ , النكت الحسان .8١‏ الجنى الداني 44" ؛ الهمع 4١/١‏ . 

(4) انظر : النكت الحسان 8١‏ . 

(0) انظر : الكتاب ؟ / ١47‏ » الأصول ١‏ / 948 » الخصائص * / 4٠‏ . الذكت 5١9 / ١‏ . المفصّل 8" 
شرح الجمل ١ 46 / ١‏ شرح التسهيل 4/7 . الهمع ١‏ / 477 . 

)١( :‏ انظر : الدرر اللوامع ؟ / ١54-١54‏ . 

”) الكامل ؟ / 1١45‏ . 


465١ 


ج- أن الرواية : ( قادمتا أو قلما محرّفا ) بألفات من غير تنوين على أن 
الأصل: (قادمتان أو قلمان محرفان). فحذفت النون لضروة 
الشهو: 
د - أن الرواية : ( تخال أذنيه ) لا ( كأنّ أذنيه ) . 
- وحُوِل حديث : ( إِنَّ قعر جهنم لسبعين خريفا ) على أن ( القعر ) 
فيه مصدر قَعَرتُ الشيء إذا بلغت قَعْرَهُ » وهو اسم إِنَّ و ( لسبعين خريفاً ) ضرف 
مخبربه ؛ لأنّ الاسم مصدرٌ . وظرفُ الزّمان يُخبر به عن المصادر كثيراً (" . 
- وقوله : ( إِنْ حَرَاسَنًا أسداً ) تقديره : ( تجدهم أسداً ) 5 أو ( تلقاهم 
أسدا) . أو نحو ذلك 9) “ونضت ( أسدا »على الحاليّة .ولا يُمْتَرَض بجَمون 
(أسد)؛ لأنه مؤولُ بالمشتق © , 
- وقوله : ( إن العجورٌ خبّة جروزاً ) أُحِيْبَ عنه بوجهين : 
أ- أن ( تأكل ) خبر (إِنَ). و(خَبَّة جروزا) حالان من فاعل (تأكل)" . 
ب- أن ( خَبّةَ جروزاً ) منصوبان على الذم © . 
وبمثل هذه التأويلات وجهت بقية الشواهد . 
ويذهب الكسائي إلى تقدير ( كان ) في كل موضع وقعَ فيه نصبان بعد 
شيءٍ من هذه الأحرف . ويقوّي ما ذهب إليه إظهار (كان) بعد (ليت) و (إِنَ) 
كثيرا 9 , 


. ٠١ / شرح التسهيل ؟‎ . 6٠١ / انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير ؟‎ )١( 

() انظر : شرح التسهيل ؟ / ٠١‏ . شرح أبيات المغني ١‏ / 184 . 

(”) انظر : الدرر اللوامع ؟ / ١51‏ . 

(4) انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير " / 6٠١‏ . شرح التسهيل > / ٠١‏ . 

() انظر : شرح أبيات المغني ١‏ / 188 . 

(1) انظر : الأصول 0١‏ ». شرح المقدمة الجزولية الكبير 40/1 . شرح التسهيل ؟/9 , المغني /526 2 
المساعد 1١‏ /8مءه”. 
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وأما ابن هشام فيقدر ( يوجد ) في كلّ موضع تُصب فيه خبر ( إن 
وأخواتها) ”2 . 

- ويرى الدكتور علي أبو المكارم أن هذه الأبيات ونحوها مخالفة لما 
استقر الأخذ به في القواعد النحويّة ؛ رعاية للمطّرد في الننصوص اللفوية تفن 
الاقتصار على نصب الاسم دون الخبر. وأشار إلى أن النحاة حاولوا تأويل مثل هذه 
النصوص ليطرد لهم الحكم النحوي , ولا حاجة إلى هذا التأويل ؛ لأنَّ القاعدة 

مرتبطة بما يطرد من الظواهر . وليس بكل ما أَثْر من نصوص "© . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

بالنظر في توجيه المانعين للشواهد يُشار إلى الآتي : 

-١‏ أن المجيزين لنصب الجزأين ب ( إن ) أو إحدى أخواتها احتجوا بالسماع 
الصريح عن العرب ٠‏ وهو احتجاجٌ مبني على نصوص صحيحة ثابقةٍ . وقد 
أَيّد هذه النصوص نقل الأثبات بأنّْ العر اف تكادك بقست الجزأين في هذا 
الباب . وبالتالي فإئه بالإمكان جمل ما ورد لغة قليلة إزاء النصوص 
الستفيضة التي جاءت برفع الخبر . كما هو المطرد عند النحاة » وهذا أون 
من رفض تلك النصوص .ء أو التعرض لها بالتأويل » ولا سيّما إذا وضعنا في 
الاعتبار أنَّ شعرٌ الاستشهادٍ كله لا يمثل إلا نهجة واحدة . وهي اللهجة 
الأدبية المشتركة . ش 

؟- دعوى أن الشواهد الواردة يمكن تأويلها طرداً للباب دعوى فيها نظر ؛ لأن 
التأويل نما يُحتاج إليه لطرد لغة قوم . لا لحمل اللغة كلها على وجهٍ مع 
احتمالها وجوهاً واردة. 


. 285/١ انظر : المغني‎ )١( 
. 705 / " (؟) انظر : المدخل إلى دراسة النحو العربي‎ 


46" 


*- أنْ هذه الأدوات دخلت معان في الجملة . فليس أحد الاسمين أولى بان 
فيه من الآخر لقا ١‏ 

5- إضمار الكسائي ( كان ) في كل موضع وقبع فيه نصبان بعد شيء من هذه 
الأدوات » معترض بأنْ ( كان ) و( يكون ) لا يُضْمَران إلا فيما اشتهر 
استعمالهما فيه . فتكون الشهرة دليلاً عليهما © , ش 

ه- وأمّا ما ذكره الدكتور أبو الكارم . فيرده أن طرد الحكم النحوي لا يتأثى 
بتأويل النصوص الصريحة الثابتة بنقل الثقات . ولا ينبغي أن يجر إك 
تخطية الفُصحاءٍ وتلحينهم . ولا ضير في الاعتداد بالمسموع الذي تقبله اللغة 
وتحتمله ولو على قلَّةٍ . ودور النحاة بعد ذلك التقعيدٌ لهذا القليل ولو 
بقاعدةٍ جزئية . وهذا أوى من الاضطراب في التأويل . 

الترحيح : 

يتّضح مما تقدم أنْ الراجح جواز نصب الجزأين ب ( إِنْ وأخواتها ) ٠‏ وأن 
ذلك لغة من لغات العرب النقولة عن الثقات , واللغة لا تُرِدٌ بالتأويل . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز نصب الجزأين ب ( إن وأخواتها ) . وذلك على لغةٍ من لغسات 
العرب الثّابتة بالنّقل الصّحيح . 


. "8537 انظر : نتائج الفكر‎ )١( 
, انظر : شرح الكافية ؟ / /ا4”‎ )"( 


ل 
جو 
زف 
٠‏ 

ل 


( حذف حرف العطف ) 
قال ابِنْ جني : «<... والآخر أنه لو كان تقديره : ( الناقة وراكب الناقة 
طليحان ) . لكان قد حذف حرف العطف وبقى المعطوف به . وهذا شاد , نما 
حكى منه أبو عثمان عن أبي زيد : أكلت لحماً انها كيرا ووافقه أذ 
الحسن : 
كيك أضفكت كيك اميت هد يزرعٌ الود في فؤادٍ الكريه ”© 
وأنشد ابن الأعرابي : ْ 
وكي فلا أبكِي على علاتي صَبَايْحِي ١‏ غَبَاْقِي . قيّلاتي ”© 
وهذا كله شاد ولعله جميع ما جاء منه" ”" . 
وقال : «واعلم أن حرف العطف هذا قد حذف في بعض الكلام » » إلا أئه 
من الشادٌ الذي لا ينبغي لأحدٍ أن يقيس عليه غيره ». شم أورد كلام أبي عثمان 
السابق . وقول الشاعر : مالي لا أبكي على علاتي ... . وقال : «فحذف حرف 
العطف . وهذا عندنا ضعيف في القياس . معدومٌ في الاستعمال»' . 
' يتبيّن من هذين النصّين أن ابن جني - بعد استقرائه كلام العرب - لم 
يقف على شواهد تُجيزرٌ حذف حرف العطف مع بقاء المعطوف عليه في اللفظ . 


. البيت من البحر الخفيف . لم أقف على قائله‎ )١( 
الدرر‎ » ١1١ / " الهمع‎ » 4١/7 / “ المساعد‎ . 586٠١ / " شرح التسهيل‎ 274٠/١ انظ : الخصائص‎ 


؟"/5 . 
(؟) البيتان من بحر السريع . لم ينسبا لقائل معين ٠‏ وروي بلفظ : ( مالي لا أبكي ... 
والصبائح : جمع الصبوح وهي الناقة المحلوبة بالغداة . والغبائق : جمع غبوق ٠‏ وهي الناقة التي 


نحلب بدن القر كبو التالات.. خف القبلة لوا والقيلة التي مايا امنزمقيله.. 
انظر : الخصائص 78٠ / ” ,74:0/١‏ ء. سر صناعة الإعراب ” / ه57 . ضرائر الشعر ٠. ١5١‏ رصف 
المباني 4١4‏ . 

. 78٠/1149 54١ / ١ الخصائص‎ )"( 

(4؟) سر صناعة الإعراب " / ه"5 . 
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ولذلك حكم على شواهد الحذف بالشذوذ , وأنّها جميع ما ورد عن العرب . 
واذعى أن الحذف ضعيف في القياس , معدوم في الاستعمال . 

وقد تبع ابن جني في منع حذف العاطف وحده مالم يصحبه حذف أحد 
ا متعاطفين عدد من النحويين كالسهيلي”". وابين الضائع”', والمالقي'”. 
وغيرهه©. ويرون أن ما ورد مخالفا ذلك . فهو شاد لا يجوز القياس عليه © . 

وذهب الفارسي " . وابن عصفور " . وابن مالك © . وغيرهم ” إلى 
جواز حذف حرف العطف وحده . مع بقاء المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ ؛ إذا 
صح المعنى . واتّضح بعد حذفه لدلالة القرينة عليه . 

ونص ابن مالك على أنْ ( الواو ) و( أو ) هما العاطفان اللذان يُحذفان 
دون غيرهما من حروف العطف”". وذكر غيره أن ( الفاء ) قد تشاركهما 
فى ذلك" , 

وجزم ابن أبي الربييع بأنّ حذف العاطف لا يكون في المفردات إلا في 
الشعر . قال : «وحذف حرف العطف لا يكون في المفردات | إلا في الشعر . ويكون 
في الجمل» 9" . 


(1) انظر : أمالي السهيلي ٠١١‏ » نتائج الفكر 7١‏ . 

(*) انظر : الارتشاف ؟ / 55١‏ . المساعد ؟ / 81/4 . 

”) انظر : رصف المباني 4١4‏ . 

(4) انظر : الدر المصون 7/ 447 . تحفة الغريب / ب . المنصف من الكلام ”١ -٠ / ١‏ . 
(©) انظر : الخصائص 7541١-- 5940/١‏ ء سر صفاعة الإعراب ؟ / 8ه"5؟ . 

(5) انظر : أمالي السهيلي ٠١١‏ . نتائج الفكر 757 ء الارتشاف ؟ / 551 . المساعد 7 / 47# . 
(0) انظر : شرح جمل الزجاجي 758١/١‏ 2 784 . 

(8) انظر : شواهد التوضيح 57 . شرح الكافية الشافية "'/ ١75١‏ . 

(9) انظر : شرح الكافية ١‏ / 56" . الارتشاف ” / 55١‏ . البحر المحيط ه / 585 . 

. "9/8 / " شرح التسهيل‎ . ١78 انظر : التسهيل‎ )١١ 

.// / ١ انظر : أمالي ابن الشجري‎ )١١( 

. 540 - 544 / البسيط في شرح جمل الزجاجي ؟‎ )١9( 


 ةةك‎ 


وظاهر عبارته هذه أنّ حذف العاطف في الجمل يكون في الشعر والنثر . 
وخص ابن هشام حذف العاطف بالشعر. مع توجيهه ما ورد من ذلك!" , 
ويلاحظ أنْ ابن هشام قد منع حذف العاطف في النثر . ومع ذلك فقد ارتكبه!9 . 
النصوصٌ المستدركة على الاستقراء : 
يضاف إكى النصوص التي ذكرها ابن جني نصوص أخرى ورد فيها حذف 
العاطف مع بقاء المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ . وهي : 
-١‏ قوله تعالى : ! ولا عَلَى الَذِينَ إذا مَا أتوك لِتَحَمِلَهُمْ قلت لا أَجِدُ مَا أَحْمِلكنْ 
عَلَيْهِ توَلُوا وَأَمْيدهُمْ َفِيْضُ مِنَ الدَمُع حَرَئاً ألا يَجِدُوا ما يُنْفَقونَ 01©. 
قالوا : إن التقدير: ( إذا ما أتوك لتحملهم وقلت...): فحذف أداة العضف 
(الواو) 7. 
؟- وقوله تعالى : ( لا يَصْلَها إلا الأهقَى الذي كدْب وَتوَلَى 4 . 
جعلوا التقدير : «لا يصلاها إلا الأشقى والذي كدب وتولى». فحذف 
العاطف وهو ( الواو ) '" . 
*- وقوله - عليه السلام - : ( تَصَدَقَ رَجُلُ مِنْ دِيْئَارِه » مِنْ دِرْهَهِهِ منْ ثوبه . 
من صاع بَرَهٍ منْ صاع تمره ٠‏ ( حتى قال ) : ولو بشق تمرةٍ ) " . أي : ومن 


< كاذ ذا الماقة‎ ٠ 
وكذا الباقي ف"‎ ١ درهمه إن كان ذا درهم‎ 


(1) انظر : المغني ؟ / 578 . 

(") انظر على سبيل التمثيل : المغني ١5/١‏ . وانظر : تحفة الغريب / ب . المنصف من الكلام "٠ / ١‏ . 

. 64١7 التوبة‎ )"”( 

(54) انظر : نتائج الفكر 554 . شرح الكافية ١‏ / 66" . البحر المحيط ه / 85 . الدر المصون " / 547 . 

. ١5-516 الليل‎ )6( 

(5) انظر : أمالي السهيلي ٠١7‏ . 

(0) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة . أو كلمة طيبة ٠‏ وأنها 
حجاب من النار ؟" / 6٠/ا‏ حديث رقم ( ٠١011‏ ) . 

(8) انظر : المساعد ؟ / 5077 . 


لاةغ - 


4- وقول الحطيئة : 
إن امسرءاً رهطه بالشّامِ منزله رَمْل يَبْريْنَ جار شد ما اغتَرَبَا(!" 
أراد : ومنزله برمل يبرين » فأضمر ( الواو) '" . 

ه- وقول الشماخ : ' ' 
وتشكو بعين ما أكل ركابها وقيل المتادي أصبح القوم أدلجى '" 

ذكر ابن أبي الربيع / أن الشاعر أراد : أصبح القوم وأدلجى »؛ ومنع أن 
تقول : ضرب زيدٌ عمرا خالداً إلا في الشعر ؛ لأنّها مفردات . وإذا جاء في الشعر 
كان على حذف العاطفن©, 0 ْ 
الأدلة المؤيّدة لتلك النصوص : 

يؤيد تلك النصوص (القياس) ووجهه : أن الحذف باب واسع في كلام 
العرب » فقد حذفوا أسماءً . وأفعالاً . وحروفاً . ومن ذلك : أنهم قد حذفوا 
حروف الجر . والحروف الناصبة . وحروف النفي . وغيرها , ولا مزية 

لحروف العطف حتى يمتنع حذفها . 

توجيه المانعين للأدلة : 

حاول المانعون توجيه الأدلة السماعيّة القي استدل بها المجيزون . 
وحملوها على معان أخرى . وادّعوا أنّها ليست من باب حذف العاطف . وإنّما 
هي من باب البدل َ أو الاستئناف 9©) ْ 


)١(‏ البيت من البحر البسيط من قصيدة يمدح فيها الحطيئة بغيض بن عامر وهو أنف الناقة » ويعرض 
بالزبرقان ابن بدر ابن عم بفيض . 
انظر : شرح ديوان الحطيئة ١؟١‏ 1580 . المغني ” / م5 ٠»‏ شرح أبيات مغني اللبيب ؟ / ١ ١64‏ 
فضا 

(5) انظر : المغني ” / ه57 . شرح أبيات المغني ؟ / 1١64‏ .71/107" . 

(*) البيت من البحر الطويل . 
انظر : ديوان الشماخ للا تهذيب اللغة ؟ / 7١4‏ . البسيط في ث شرح الجمل " / .594٠‏ 

(4) انظر : البسيط في شرح الجمل ؟ / 5484 - 541١‏ . 

(6) انظر : الخصائص 480/5 أمالي السهيلي 1١4 - ٠١7‏ . نتائج الفكر 54 , » المغني ” / 518 . 


 4؛ه/‎ 


وقد احتجوا للمنع بعدة أدلة ٠‏ وهي : 

-١‏ أنْ حرف العطف فيه ضرب من الاختصار . وذلك لقيامه مقام العامل . فإذا 
حذفت هذا الحرف تجاوزت حدٌ الاختصار إلى مذهب الانتهاك وا الإجحاف. 
ثُمَ إِنْ حذف حرف العطف قد يُوقع في الإشكال والإلباس . وذلك أنّك لو 
حذفت الواو في نحو : ضربت زيدا وأبا 0 ٠‏ فقلت : ضربت زيداً أبا 
عمرو . لأوهمت أن زيدا هو أبو عمرو ؛ ولم يعلم من هذا أن ( زيدأ غير أبي 
عمرو ) . فلما اجتمع إلى الإجحاف لحكل فخ الحذف جدا 0 
أن الخروف أدلة على مفان في تفي التكلم ٠‏ فلو أضمرت لاحتاج الخاطب إكى 
وَحْي يُسفر به عمًا في نفس مكلمه " . 

مناقشة توحيه المانعين للأدلة : 

أ- الأدلة السماعيّة : 

اتعاؤهم أن الشواهد ليست من باب حذف العاطف . وإِنّما هي من باب 
البدل . أو الاستئناف ادعاء غير مُسلم ؛ لأنّ ظاهر هذه التضوضن يدل على حذف 
العاطف , ولا مانع من ذلك ما دام السياق يحتمله . والصناعة لا تمنعه . وهذا 
أوى من التأويل أو التكلف البعيد . ولا سيما أنْ بعض الشواهد لا تقبل ادّعاء 

البدليّة أو الاستئناف إلا على ضعف . 

ثم إن قولهم : إن هذه النصوص من الشاذ الذي لا ينبغي القياس عليه . 
عبسل > أيغا - لتوافر الشواهد على حذف العاطف نثرا ونظما . وحملها 
على ذلك هو إبقاء لها على ظاهرها وهو الأصل مالم يمنع من ذلك مانع » ولا مانع 

- هنا- فيلزم التعويل عليه . 


, 585 انظر : الخصائص ” / 57" . سر صناعة الإعراب ؟ / ه"57‎ )١( 
. 4١4 انظر : نتائج الفكر 75 . أمالي السهيلي . رصف المباني‎ )1( 


45659 


ب- الأدلة العقلية : 

-١‏ قولهم : «إِن حرف العطف فيه ضرب من الاختصار ...» معترض بأن 
حروف النفي فيها ضرب من الاختصار . وحروف الاستفهام كذلك . ومع 
ذلك حذفت عند وذ ضوح العنى . وقيام القرينة المرشدة . ومن - هنا - 
فإنّ تخصيص حروف العطف بعدم جواز حذفها ضَرْبٌ من التمحل الذي 
لا ملم له 

؟- قولهم : «إنَ حذف حرف العطف قد يوقع في الإشكال والإلباس...» يجاب 
بأنْ ورود مثال حَذِف العاطف فيه وأوقع في الليس والإشكال لا يجعل من 
الكجالغترورة قاعدةامطرية برولا يلوم يتاومق ها ورد ل ,يوقي الناطقف إن 
أوقع حذفه في لبس . ويجوز حذفه عند وضوح المعنى وقيام القرينة . 

*- قولهم لان الحبروف اده على معان قي تقس المتكلم.. ..» ادذعاء غير 
مقبول؟ لأنّ العرب قد حذفت أسماءً » وأفعالاً . وحروفاً » وفهم المراد من 
كلامهم استناداً إل وضوح المعنى بعد الحذف . وقيام القرينة الدالة على 
المحذوف , ولم تَحَتّج إلى وَحي يعين على ذلك . 

الترحيح : 

يتبيّن مما تقدّم رجحان رأي الفارسي ومن وافقه من المجيزين لحذف 

حرف العطف وحده مع بقاء اللعطوف عليه في اللفظ . ومما يعضد ذلك : 

. وجود الشواهد النثرية والشعريّة التي تدلٌ على صحة حذف العاطف‎ -١ 

1- اطراد الحذف في كلام العرب عند وضوح المعنى , وقيام القرينة . 

القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز حذف حرف العطف وحده مع بقاء العطوف عليه في الُلفْظ ؛ إذا 
صحٌ المعنى واتضح بعد حذفه لدلالة القرينة عليه . 


© ا 38 


( حذف همزة الآستكهام ) 

قال سيبويه : «وزعم الخليل أن قول الأخطل : 

كدْبَئُكَ عيئُك أمْ رأيت بِوَاسطٍ عَلَسَ الظلام مِنَ الرُباب خَيّالَا "© 

كقولك : ( إِنها لإيلٌ شَاءٌ ) . ومثل ذلك قول الشاعر ٠‏ وهو كثير عرّة : 
أليسَ أبي بالنْضْر أمْ ليس والِِي لكت نجيب منْ خُرَّاعة أَزْهَرَا © 

00000 الشعر أن يريد ب ( كذبثك ) الاستفهام » ويحذف الألف . 
قال التميميّ . وهو الأسود بن يَعْفْرَ : 
لعمرك ما أذري وإِنْ كنت داريا شُعَيْتُ بن سَهْم أمْ شعيث بن مِدُقر"... » 9 . 

يقبته من ذلك أن سيدووةاد يعن تقر انه كتلاه العدرنب - لم يقف على 
جواز حذف همزة الاستفهام إلا في الشعر » ولذا حكم بأنّ حذفها خاص بضرورة 
الشعر إذا تقدّمت على ( أم). وكان في اللفظ ما يدل عليها . 


. البيت من البحر الكامل‎ )١( 
4/ا . شرح أبيات‎ / ٠ انظر : ديوان الأخطل 86" . المقتضب ” / 45؟ . الكامل ؟ / 4/ . الأغاني‎ 
2177/1١ .198 . ١؟/1١ ء الخزانة ؟ / ة.‎ ١44 / سيبويه ؟ / /ا5, الأزهية 114 , التصريح ؟‎ 
3# ل١‎ 
: ويروى‎ ٠ البيت من البحر الطويل‎ )( 
) أليس أبي بالصّلت أم ليس أُسْرتي لكل هجان من بني النضر أزهرا‎ ( 
النكت في تفسير كتاب‎ ١ 140 / انظر : ديوان كثير 737 » المقتضب ” / 747 . شرح أبيات سيبويه ؟‎ 
. 771١ سيبويه ؟ / ١٠م الخزانة ه/‎ 
: البيت من البحر الطويل , وقد اختّلف في نسبته لقائل معين‎ )6( 
2. ١7/8 / المقاصد النحوية ؟‎ . 8٠١ / أ- فقيل : اله اللاسود بن فر + أنظر : ديوانه لا" . النكت ؟”‎ 
.١157 / " التصريح‎ 
. 48 / 5 /178ء الدرر‎ ١١ ب- وقيل : إِنْه لأوس بن حجر ء انظر : ديوانه 44 . الخزانة‎ 
. 48 / 5 ج- وقيل : إنّه للعين المنقري . انظر : الكامل " / هلإ . الدرر‎ 
لسان‎ . ١64 ضرائر الشعر‎ . ه٠‎ / ١ وانظر البيت غير منسوب في : المقتضب ” / 544 . المحتسب‎ 
. ) العرب ؟ /؟5١ ( شعث‎ 
. ١/ه‎ - ١1/4 / " الكتاب‎ )14( 


ا" 


وقد تبع سيبويه في هذا الحكم عددٌ من النحويين » متهم : المرى 00 5 
والسيراقٌ ©. والنحاس ‏ » وابن السيراقي © , والقرّاز © , والأعلم ”" . 
٠.‏ 
واخرون © . 
ونُسِب هذا القول إلى أهل البصرة ” . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
يرى الفرّاء©. والأخفش”". وابن جني " . وطائفة من النحويين"" 


جواز حذف همزة الاستفهام في الاختيار » وذكروا أنْ تقدير همزة الاستفهام مما 


٠‏ 5 اول 
يجري فيه القياس”". 


. 44لا‎ 2/4١ / ” انظر : المقتضب ”"/ 7484 , الكامل‎ )١( 
. انظر : شرح الكتاب 4 / 9ه ب‎ )( 
. ١1/5/57 انظر : إعراب القرآن‎ )”( 
. 167 / انظر : شرح أبيات سيبويه ؟‎ )4( 
. 77١ 5٠١ انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ )6( 
.8٠١ / انظر : النكت ؟‎ )5( 
2 #87 - “8١/١ البسيط في شرح الجمل‎ » 164 - ١68 ء ضرائر الشعر‎ ١164 / 8 انظر : شرح المفصل‎ )0 
. ١48 / م١طيحملا البحر‎ 
. 77١ انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ )8( 
البحر المحيط‎ » 187 - ١15 / ” انظر : معاني القرآن للفرّاء ؟ / 704 . 44" . إعراب القرآن للنحّاس‎ )4( 
. 4 
البحر المحيط‎ . ١7 / " انظر : معاني القرآن للأخفش ؟ / 546 - 545 ء إعراب القرآن للنحّاس‎ )٠١( 
. ؟ال١ م/‎ . 6٠6١ / ء الدر المصون ؟‎ 14/4 
المحتسب ١/[0١ه- إم.‎ , 78١ / الخصائص ؟‎ : رظنا)١١(‎ 
شرح التسهيل 8 / 51 » شواهد التوضيح 80 , المغني‎ . 400-405 / ١ انظر : أمالي ابن الشجري‎ )11( 
الهمع 150/7 ( أحمد شمس الدين).‎ . 55 / ١ تحفة الغريب 5 ب . المنصف من الكلام‎ » 0 
. "٠ / ١ انظر : شرح أبيات المغني‎ )1( 


را 5 


وتُسِب هذا القول إى الكوفيين" ., واختاره ابن مالك" ؛ قال : «وقد كثر 
حذف الهمزة إذا كان معنى ما حُدْفت منه لا يستقيم إلا بتقد بتقديرها»”" . 

واستدل المجيزون بعددٍ من النصوص حذفت فيها الهمزة في ذ نثر الكلام 
ونظمه ؛ منها». 
-١‏ قوله تعالى : : ( ويك يْمَة متها عَيْ أن عت بَنِي | سْرَائِيْلَ )* . 


لى كن 


قال الأخفش : «فيقال هذا استفهام كأنّه قال: (أُوَ تلك نعمة ة تمنّها؟) ... »02 


؟- وقراءة ابن محيصن : [ سَوَاءً عَليْهمْ أنْدرَتَهُمْ )” “. بهمزةٍ واحدةٍ على لفظ 
الخبر. 


- وقوله - عليه السلام - : ( أَتَانِي آتٍ من رَبّي فَأَخْبَرَنِي أو قال : : بَشْرَني 


وميا اه عا دَخَلَ الجنّة » قلت : وَإِنْ رَنَى وَإِنْ 


سَرَّقّ ؟ قال : «وإن زَنَى وإن سَرَّقَ») ”") 


. "٠١ انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ )١( 

(0) انظر : شرح التسهيل 7 / ”5١‏ ء شواهد التوضيح 27 . 

(0) شواهد التوضيح 27 . 

(4) انظ طرفا من هذه الشواهد في : الخصائص ”؟ / !8١‏ . المحتسب ١‏ / 80 ء أمالي ابن الشجري ١‏ 
»4٠//‏ شواهد التوضيح /الى - 84 ٠»‏ البحر المحيط 8 / ١48‏ . 

. "١ الشعراء‎ )6( 

(5) معاني القران للأخفش ؟ / 548 - 545 ١‏ وانظر : إعراب القرآن المنسوب للزجاج ١‏ / 081 . البحر 
المحيط م / 1864 . 

00 البقرة 5 . 

(4) نسبت هذه القراءة - أيضا - لابن كثير » والزهري . 
انظر : مختصر ابن خالويه ؟ . المحتسب ١‏ / ٠ه‏ . إعراب القراءات الشوالٌ 1١6 / ١‏ ء التبيان ١‏ / 
١‏ الإتحاف 7/5/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز . باب في الجنائز . ومن كان آخر كلامه : لا إله إلا الله ٠.‏ رقم 
(175) ء وفي كتاب الاستقراض » باب أداء الديون . رقم ( 7784 ) , وفي كتاب بدء الخلق . باب ذكر 
الملائكة . رقم ( 559" )ء. وفي كتاب اللباس » باب الثياب البيض . رقم ( 8871 ) ٠‏ ؛ وفي كتاب 
الاستئذان . باب من أجاب ب : : لبيك وسعديّك . رقم ( الامه ) ٠‏ وفي كتاب الرقاق . باب المكثرون هم 
المقلون ؛ رقم ( "544 ) » وباب قول النبي - عليه السلام - : ( ما أحبٌ أن لي مثل أَحُدٍ ذهَباً ) » رقم 
(5444 ) » وفي كتاب التوحيد باب كلام الربّ مع جبريل , ونداء الله الملائكة ٠‏ رقم ( /ا44/ ). 
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أراد : ( أُوَ إِنْ وَنَى وَإنْ سَرَقَ ؟) © 
راد : ( أو إن زنى وإن سرق ' : 


4- وحكى الفراء قول العرب :( ترى زيدا منطلقاً ) بمعنى : ألا ترى ؟"" . 
وأما الشواهد الشعريّة فكثيرة وقد مضى طرف منهافي نص 
سيبويه السابق . 
وجعل النحّاس ” , وابن جئي " , والزمخشريّ © : حذف همزة 
الاستفهام مطرداً إذا كان بعدها ( أم ) التّصلة لكثرته نظماً ونثراً © . 
توجيه المانعين للأدلة : [ْ 
اعتُرض مذهب المجيزين باعتراضين : 
الأول : أنَّ ألف الاستفهام تُحدث معنئٌ وحذفها محال , إلا أن يكون في الكلام 
(أم) » فيجوز حذفها - حينئذ - في الشعر " . 
والآخر: أن همزة الاستفهام نائبة عن ( أستفهم ) » فلو حذفت لكان ذلك 
اختصاراً » واختصار الختصر إجحاف به © . 
وأجاب المانعون عن الشواهد والنصوص التي تدلٌ على جواز حذف همزة 
الاستفهام في الاختيار بوجهين '' : 


. 84 انظر : شواهد التوضيح‎ )١( 

. ١48 / 8١طيحملا انظر : البحر‎ )١( 

(") انظر : إعراب القرآن ”" / 175 ١‏ وظاهر كلامه أنه يجيز حذف همزة الاستفهام إذا كان بعدها ( أم ) في 
الشعر. ثم انظر : شرح أبيات المغني 7١/١‏ . 

(4؛) انظر : الخصائص ” / 58١‏ . المحتسب ١0/1٠ه-١ه.‏ 

(5) انظر : المفصل “٠6‏ ء الكشاف ١6 / ١‏ - 2184 147/3 ء شرح المفصّل 8 / 184 . 

(1) انظر : الأزهية 1١1‏ , شرح الجمل لابن عصفور 78/١‏ » رصف المباني 45 . الجنى الداني 9" . 

(0) انظر : إعراب القرآن للنحاس " / ١7١‏ . البحر المحيط ١48 / ١‏ . 

(8) انظر : المحتسب 2١/1١‏ ء سر صناعة الإعراب ؟ / همه "5 . الخصائص ؟ / 7317# . 

(9) انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة 78١ - 7٠١‏ ء. ضرائر الشعر ١64 - ١68‏ . البجر المحيط م 
40 المغني ١‏ / 16 ء شرح أبيات المغني ١ . "١/١‏ 
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الأول : أن ما ظاهره حذف الهمزة إِنْما هو من قبيل الإخبار لا الاستفهام . 
الآخر: أنَّ هذه الشواهد محمولة على الضرورة التي لا تجوز إلا في الشعو . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

-١‏ لا يسلم قولهم : «إِنّْ ألف الاستفهام تحدث معني وحذفها محالٌ»؛ لأنّ 
المعنى الذي يت من أجله ألف الاستفهام لا ينتقض بحذفها ؛ لقوة 
الولالة عليها في سياق الكلام فكأئها لم تُحذف . 

-١‏ ولا يُسلّم -أيضا- قولهم: «إنَّ حذفها من اختصار المختصر وفيه إجحافُ»؛ 
لأنّ للاستفهام دلالة قوّية ف الكلام » وهذه اليلالة تُرشد إلى الحفدو 5 
وتعينه بنصّه من جهة . و تُغمني عن ذكره من جهةٍ أخرى ؛ وإذا كان 
الوضع كذلك فإنّ المحذوف كالمنطوق به . من حيث كان الكلام مقتضياً له 3 
لا يكمل معناه إلا به » وحينئذ فلا إجحاف . 

#- وأمًا قولهم : «إنْ هذه الشواهد من قبيل الإخبار لا الاستفهام». فمعترض 
بأنْ بلالة الاستفهاء في مثل هذه النصوص 5 وأقوى من بلالة الإخبار . 
ولا حاجة للتأويل دون موجب . ْ 

4- وأمًا حمل الشواهد على الضرورة فمردود بأنْ حذف الهمزة قد ورد في النثر؛ 
فيبعد بذلك الحمل على الضرورة . 

الترحيح : ' 

يتضح مما تقدم رُجحان مذهب الفراء . والأخفش ومن وافقهما من 
المجيزين لحذف همزة الاستفهام في الاختيار ؛ لورود السماع بذلك نثراً ونظما . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز - في السعة والاختيار - حذف همزة الاستفهام . بشرط أمن 
اللبس . ووضوح المعنى بعد الحذف . 
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( مجيء (لو) بمعنى (إن ) الشرطيّة ) . 

قال المرادي : : «وكون ( لو ) بمعنى ( إِنْ ) ذكره كثير من النحويين ١‏ 
وقال ابن الحاج في نقده على ابن عصفور : هذا خطأ . والقاطع بذلك أنّك لا تقول : 
(لو يقوم زيدٌ فعمروٌ منطلق). كما تقول : ( إلا يقم زيدٌ فعمرو منطلق )»2 . 

وقال ابن هشام : «وأنكر ابن الحاج في نقده على ( المقرّب ) مجيء (لو) 
للتعليق في الستقبل , قال : ولهذا لا تقول : ( لو يقوم زيدٌ فعمرو منطلق ) . 
كما تقول ذلك مع (إن)» 0 

هذان النصّان يدلان على أنّ ابن الحاي - بعد بعد استقرائه لغة العرب - 
حكم بأن ( لو) لا تأتي لإفادة التعليق في الستقبل . وأنكر أن يكون هذا 
الاستعفان:واردا عق العرب « اوايسهوطا من كلامهم . 

قد تبع ابن الحاجٌ في هذا الرأي بدر الدين بن مالك 7" . قال : «وعندي 

00 

ونَسَّبَ هذا الرأي إلى أكثر المحققين . قال : «وعند أكثر المحققين أن 
(لو) لا تستعمل في غير المضي غالبً». وهذا ما جعل ابن هشام يقول : 
«...وكذلك أنكره بدرالدين بن مالك, وزعم أنْ إنكار ذلك قول أكثر 
المحققين)»>)0"'. 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

جاءت ( لو ) بمعنى ( إن ) الشرطية . فأفادت التعليق في المستقبل في 
عددٍ من النصوص . منها 9 


. 586 الجنى الداني‎ )١( 

. 557/1١ المغني‎ )7( 

(") انظر : شرح الألفية لابن الناظم 7١١-1٠١‏ . شرح التسهيل 4 / 45 . الجنى الداني 586 . 

(5) شرح الألفية 1/٠١‏ . 

(5) شرح التسهيل 4 / 54 . 

. 585/١ المغني‎ )5( 

(9) انظر طرفا من هذه الشواهد في : معاني القرآن للفراء ١4" / ١‏ . الصاحبي” 767 . فرح العمل الققة 


اد 5 


- 
2 


-١‏ قوله تعالى : ١‏ قالوا يَأَبَاا إن دَهَبْنَا نَسْتبقُ ركنا يُوسّفَ عِنْدَ مَتَاهِنًا فَكَنَهُ 
دنب وما أنْتَ بمؤمن لَناوَلَوْ كن صَاويَْ ] «" . 
قالوا المعنى : ( وإِنْ كنا ) ” . 
؟- وقوله تعالى : خف اليْنَ لو تركوا مِنْ خَلفِهمْ ذُريّة ضِعَافاً خَافوا عَلَيْهمْ 
فَليَئّقوا الله وَليَقَوَلوا قلا يا 071 
التقدير : ( وليخش الذين إن تركوا ) "“ . 
*- وقوله تعاكى  :‏ ولا تَنْكِحُوا المشركات حَتّى يُؤْمِنَ ولأمَةَ مُؤْونَة خَيْرٌ مِنْ 
بود لضي ارو اما ا 
مرو جيك" » ف ( لو) في الوضمين بمعنى ( إن ) الشرطية ” . 
4- وقولهم : ( ردّوا السائل ولو بظلف شاة محرّق ) ” . 
ه- وقول توبة بن الحميّر : 
ولو أن لَيْلَى الأخيّلية سَلمِتْ علي ودُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِمٌ 
َسنت تسليم البطّاقة أوْرَقَا إليها صَّدَىْ مِنْ جانب القبر صائم ) 


شرح ابن الناظم ١ 71١-7٠١‏ تذكرة النحاة 4" . التذييل والتكميل ه / ١1/4‏ أ » الجنى الداني 84؟ - 
5ه الدر المصون ؟ / "١5‏ . 

. ١7 يوسف‎ )١( 

. "4 تذكرة النحاة‎ . "١8 / انظر : إعراب القران للنحاس ؟‎ )١( 

(”) النساء 4 . 

(4) انظر : الدر المصون ؟ / "١5‏ . 

, "7١ البقرة‎ )0( 

() انظر : البحر المحيط ؟ / 418 . 

(0) انظر : المصدر السابق . 

(8) البيتان من البحر الطويل . والمراد بالجندل : الحجارة . والصفائح : الحجارة العريضة . زقا : صاح . 
انظر : الشعر والشعراء ١‏ / 46# . الأغاني 5١4 / ١١‏ . سعط اللآلئ 1١١ / ١‏ . شرح التسهيل 
5/. ابن الناظم 7١١ - 7١١‏ ., التذييل والتكميل ه/ ١/4‏ أ ٠‏ الجنى الداني 81؟ . المغني ١/51؟.‏ 
المقاصد النحوية ؛ / 487 . الدرر © / 45 . 
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5- وقول الأخطل : 
قومٌ إذا حاربُوا شدُوا مَآزْرَهُمْ دونَ النّساءِ ولو بات بأطهّار © 
وقد استند كثيرٌ من النحويين منهم : الفراء”" . والزجاج ‏ 
والنحّاس © والعكبري *: وابن يعيش 2ع وابن عضفون © + وابن مآلك 40 
والرضي ” . وآخرون ''' على مثل هذه النصوص في الحكم بصحة مجيء ( لو ) 
بمعنى ( إِنْ ) الشرطيّة . فتكون حرف شرط وتعليق في الستقبل . 
توجيه المانعين للأدلة : 
احتجّ اللنكرون بأنه لا يقال : : ( لويقوم زيدٌ فعمرو منطلق ) ٠‏ كما يقال: 
(إنْ يقم زيدٌ فعمرو منطلق). وهذا يدل على أن ( لو) لا تكون بمعنى ( إِنْ 0 
وتأوّلوا شواهد المثبتين بما يجعل ( لو ) فيها باقية على أصلهاء دالة 
على التعليق في الماضي 9" . 


. البيت من البحر البسيط‎ )١( 
. شرح عمدة الحافظ ؟ / 84ه‎ . 40 / ١ المقرّب‎ . ١6١ انظر : ديوان الأخطل 864 ء نوادر أبي زيد‎ 
. 554 / ١ الجنى الداني 86 . المغني‎ . 74١ رصف المباني‎ 

. ١4 / ١ انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(”) انظر : معاني القرآن وإعرابه ١‏ / 545 . 

(؟) انظر : إعراب القران ؟ / "١8‏ . 

(5) انظر : التبيان في إعراب القرآن ١19// ١‏ . 

(5) انظر : شرح المفصل 185/4 . 

(9) انظر : شرح الجمل ؟ / 55١‏ . 

(8) انظر : شرح الكافية الشافية ١١19/7‏ . 

(9) انظر : شرح الكافية ؟ / "4٠‏ . 

)٠١(‏ انظر : رصف المباني ٠ 74١‏ تذكرة النحاة 4" - 4" . التذييل والتكميل ه / 174 أ ١‏ الجينى الداني 
5 -785 ء الفوائد الضيائية ؟ / "8١‏ . الصبان ؛ /ه” . ا" . 

. 557/١ انظر : الجنى الداني 80؟ , المغني‎ )١١( 

)١١(‏ انظر : شرح التسهيل 14 . ابن الفاظم 7١١ - 0/٠١‏ . الجنى الداني 585 ء الدر المضون ؟ / "١5‏ ء 
المغني 757/١‏ . 


2 


قال بدر الدين بن مالك بعد أن أورد بعض شواهد المثبتين : «وليس 
بحجّة ؛ لأنّ غاية ما فيه أن ما جُعِل شرطاً ل(لو) مستقبلٌ في نفسه . أو مُقِيّدُ 
بمستقبل . وذلك لا يناف امتناعه فيما مضى لامتناع غيره . ولا يحوج إلى إخراج 
مع سيد 

خا يي 

تقدّم يتّضح أنْ اعتراض المنكرين لشواهد المثبتين يقوم على التأويل . 

وإخراج النصوص عن ظواهرها . وهذا باطل من وجوه : 
- أن ما لا يحتاج إلى تأويل مقدم على ما يحقاج إليه . 
؟- أن التأويل - على فرض التسليم - إن أمكن في بعض النصوص فإنّه لا يتأتى في 

بعضها الآخر إلا بتكلفات بعيدة وتمحّلات لا موجب لها . ' 
#- أن الأصل حمل الكلام على ظاهره ما أمكن . وتأويل المستقبل بالماضي خلاف 

الأصل . 
4؛- أنّه لا يترتب على مجيء ( لو ) بمعنى ( إِنْ ) الشرطيّة مانعٌ لا من ناحية 

الصناعة . ولا المعنى فما مؤجب الإنكار ؟. 
الترحيح : 

يظهر من السابق رَجَّحان مذهب الفراء ومن وافقه من المجيزين لمجيء 
( لو ) بمعنى (إن) الشرطية فتكون بذلك حرف شرط وتعليق في الستقبل ؛ 
لورود السماع بذلك نثرا ونظما . 
القاعدة النحوبة بعد مناقشة المسألة : 

يجوز أن تستعمل ( لوّ) حرف شرطٍ وتعليق في المستقبل بمنزلة (إِنْ ) 
الشرطية» كما جاز أنْ تكون للماضي . ْ ش 


. 45 / شرح التسهيل ؟‎ )١( 


اعت 


( وقوم الشرط مضارعا والجواب ماضياً ) 

أورد ابن مالك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (مَنْ يّقمْ َيه القدر غفِر 
له)”" , وقول عائشة - رضي الله عنه - : ( إِنَّ أبا بكر رجلٌ أسِيفُ . متى يقَمْ 
مقامك رَقَّ ) "2ش م قال : «تضمن فنكان التحدرة : وقوع الشرط مضارعاً ١‏ 
الجوات قافن لفظا لا معنى . والنحويون يستضعفون ذلك . ويراه بعضهم 
مخصوصا بالضرورة . والصحيح الحكم بجوازه مطلقاً ؛ لثبوته في كلام أفصح 
الفصحاء . وكثرة صدوره عن فحول الشعراء»»”" . 

يتبين من ذلك أن ابن مالك - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بجواز وقوع 
الشرط مضارعاً . والجواب ماضياً في الاختيار . وينكر على النحويين.الحكم 


بضعف هذا الوجه مع وروده في الحديث النبوي » وصدوره عن فحول الشعراء . 
وما ذهب إليهابن مالك هنا هو مذهب سيبويه 29 


والفرَاء 0" والممِّن 0 5 والزجاجى " 1 والرماني م( وا! 7 (كى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الإيمان . باب قيام ليلة القدر من الإيمان 4١ / ١‏ بلفظ : ( مَنْ يَقم 
ليلة القدر إيمانا واحتسابا غَفِرَ له ما تقدّمْ من ذنْبهِ ) . وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
؛ باب الترغيب في قيام رمضان ١‏ / 614 . حديث رقم ( 105 ) . 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان ( الصلاة ) . باب من أسمع النّاس تكبير الإمام . حديث رقم ( ١ ) 7١١‏ وفي 
باب الرجل يأتم بالإمام . ويأتم الئّاس بالمأموم . حديث رقم ( ٠‏ ) . وفي كتاب أحاديث الأنبياء . 
باب قول الله تعالى : ( لقدْ كان في يُوسف وإِخْوّتهِ آياث للسّائلين 1 [ يوسف ؛ ] . حديث رقم (7084) 
بلفظ : ( إنه رجل أسيف ... ) . 1 

(”") شواهد التوضيح ١8 - ١4‏ . وانظر : شرح الكافية الشافية “" / 16485 . شرح التسهيل 4 / 4١‏ . شرح 
عمدة الحافظ ١‏ / الا" . 

(؛) انظر : الكتاب ١‏ / 458 . 

(0) انظر : معاني القرآن 5756/١‏ . 

(5) انظر : المقتضب ؟ / 5ه . قال المبرد : (( وكذلك لو قال : من يأتني أتيته لجاز )) . 

0 انظر : الجمل 3١7‏ . 

(8) انظر : معاني الحروف المنسوب للرمّاني 74 . 

(4) انظر : التبصرة والتذكرة 4١4 / ١‏ . 
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دخ 4ن 


والجرجاني 00 والسهيلي 9 3 وأبي علي الشَلوبينَ 5 1 

وهؤلاء يرون أن وقوع الشرط مضارعا والجواب فأقنياً جائز إلا أنه 
ع3 أو قليل 9) : | 

وقد اختار هذا الرأي طائفة من المتأخرين ‏ . 

ما ابن مالك فيرى - في أحد قوليه - أنْ مجيء الشرط مضارعا . والجواب 
ماضيا جائرٌ في السّعّة والاختيار 2 , هذا هو الشتهر عنه . ولعله ظاهر مذهب 
الفرّاء © . والمهرد"؟., واختاره بعض المتأخرين 9" , 

ويذهب - في قوله الآخر - إلى قلّة هذا التركيب في الاختيار 7" . ويبدو 
أنْ القول الأول هو المقدم عنده لأسباب ثلاثة : 
أولاً : أنّهِ أنكر على النحويين الحكم بضعف هذا التركيب, أو خصّه بالضرورة . 
وأبطل دعواهه”" . 

.١١١؟/ انظر : المقتصد ؟‎ )١( 
. ١44 )2س( انظر : نتائج الفكر‎ 
. ٠6١ انظر : التوطئة‎ )"( 


(4) انظر : نتائج الفكر ١44‏ كشف المشكل ١‏ / 14١؟.‏ 
(5) انظر : التبصرة والتذكرة 4١4 / ١‏ » شرح الكافية الشافية " / «لموا 2» شرح الكافية ؟ / ادكه أوضح 


المسالك 4 / 73١١‏ . 
() انظر : شرح الكافية 7 / 7٠١‏ » رصف المباني 1417 » أوضح المسالك 4 / 5١5‏ ء شرح الأشموني 15/4 » 
الهمع ؟ / 404 ( أحمد شمس الدين ) . 


(0) انظر : شواهد التوضيح ١6 - ١4‏ . شرح التسهيل 4 / ١ 4١‏ شرح الكافية الشافية “ / ٠ ١685‏ شرح 
عمدة الحافظ ١‏ / "/ا”7 . 

(8) انظر : معاني القرآن ؟ / 576 . التصريح ؟ / 549 , الهمع ؟ / 404 . 

(4) انظر : المقتضب ؟ / 04 . 

)0١(‏ انظر : شرح الألفية لابن الناظم 548 ٠.‏ شرح التسهيل 4 / 4١‏ . شرح الأشموني 4 / 1١‏ » دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم ١ / ١‏ / 4لا . 7١1١/7/١‏ .18؟. 

. ١68٠١ / انظر : شرح الكافية الشافية‎ )١١( 

. 717 / ١ شرح عمدة الحافظ‎ . 4١ / 4 شرح التسهيل‎ ١ ١6 - ١4 انظر : شواهد التوضيح‎ )١( 
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ثانياً: أنّهِ أطال في تقرير المسألة » والاستدلال لها . وعضّد ذلك كلّه بالقياس " . 
ثالثا : أنه أجاز وقوع الشرط مضارعاً . والجواب ماضياً في السعة والاختيار في 

أغلب مؤلفاته”", وحمله على القلة في متن ( الكافية الشافية ) 9؟ , 

واستدرك في شرحها”" . فأثبت رأيه المشتهر عنه . 

وذهتا اتن يسيس 0 وابن نفو 2090 وان أبي الزبينه © ام 

القوؤاس © . إلى أنه لا يجوز أن يكون الشرط مضارعا والجزاء ماضياً إلا فى الشعر 
للضرورة . 

ونُسِبٍ هذا المذهب إلى سيبويه ‏ . وقيل : إنه مذهب الجمهور 7" . 
وعزاه ابن مالك" . وابنه ©" إلى أكثر النحويين . 

وذهب أبو حيان 7" إلى الجواز إن كانت الأداة ( إذا.) وأمًا باقي الأدوات 
فإنّه لا يجوز ذلك فيها إلا في الشعر . 


(1) انظر : شواهد التوضيح ١0/- ١4‏ . 

(؟) انظر : شرح الكافية الشافية ‏ / 1685 ١‏ شرح التسهيل 4 / 4١‏ . شرح عمدة الحافظ ١‏ / 7077 . شواهد 
التوضيح 16-1١54‏ . 

(9) شرح الكافية الشافية " / ١88٠‏ . 

(؟) انظر : المصدر السابق " / ١685‏ . 

(5) انظر : شرح المفصل 8 / /ا6١‏ . 

. 708/1١ المقرب‎ 1948/50 514/1١ انظر : شرح الجمل‎ )١( 

. 16١ / ١ انظر : الملخص‎ )0 

(8) انظر : شرح ألفية ابن معط ١‏ / 01" . , 

(5) انظر : الهمع ؟ / 484 . 

. 454 / انظر : شرح المرادي على الألفية 4 / 748 . الهمع ؟‎ )٠١( 

. 1685 / " انظر : شرح الكافية الشافية‎ )١١( 

(1) انظر : شرح الألفية لابن الناظم 544 . شرح التسهيل ؛ / 4١‏ . 

. "٠9 / انظر : البحر المحيط ه‎ )١1"( 


17ت 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 

يُضاف إلى الحديثين الواردين في كلام ابن مالك السابق نصوصُ أخرى ؛ 
منها ”" : 
-١‏ قوله تعالى : ( وَإِذَا تتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَدُنَا قالوا قَدْ سَمِعْنًا لَوْ نَشَاهُ 1 © . 


01 : 


؟- وقوله تعالى : ( وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّئَة يَطيّرُوا بِمُوْسَى وَمَنْ مَعَهُ 
حيث قرئت ( تطيروا ) "© بالضيّ . 
*- وقوله تعاكى : ! إِنْ َأ ُتَزّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءٍ ءَايَة فَظَلْت أَعْنَاقَهُمْ لَهَا 
حَاضِيْنَ 1 © ْ 
«فعطف على الجواب الذي هو ( تُنرّل ) ( ظلّت ) وهو ماضي اللفظ . ولا 
يُعطف على الشيء غالباً إلاّ ما يجوز أن يَحُلَّ محلّه . وتقدير حلول ( ظلّت ) 
محل وا تتزك 8 : إن نشأ ظلّت أعناقهم ما تُنِرّك خاضعين»" . 
4- وقول أبي 5 الطائي : 


© سم 6 


مَنْ يَكِدُني بسَيءٍ كنث منة كالشّجَا بين حَلقِه والوريدٍ "© 


(1) انظر مزيداً من النصوص في : شواهد التوضيح ١‏ - 15 . شرح الكافية الشافية " / 1085-1640 ١‏ 
شرح التسهيل 4 / ٠ 4١‏ شرح عمدة الحافظ ١‏ / ؟9* - 0/4 , دراسات لأسلوب القرآن الكريم /١/١‏ وا 
8/٠‏ ؟. 
(6) الأنفال "١‏ . 
(0) الأعراف 7١‏ . 
(4) وهي قراءة طلحة . وعيسى . 
انظر : مختصر ابن خالويه 45 . إعراب القرآن " / ١45 - ١58‏ » إعراب القراءات الشواذ ١‏ / 4هه . 
التبيان ١64٠ / ١‏ فتح القدير ؟ / /ا8" . 
(5) الشعراء 6 . 
(5) شواهد التوضيح 1١‏ . وأنظر : معاني القرآن للفراء ؟ / 75 , شرح الكافية الشافية 7 / 16888 . 
(1) البيت من البحر الخفيف . وكاده: خدعه ومكر به . والشجا: ما يعترض في الحلق كالعظم ١‏ والوريد : عرق . 
انظر : ديوان أبي زبيد 1ه ء المقتضب 7 / 04 ء المقرّب ١‏ / ه50 . نشرح الكافية الشافية ‏ / ١080‏ . 
شرح التسهيل ؛ / 4١‏ . شرح الكافية »؟ / 96١‏ . شفاء العليل " / 455 . الخزانة "/ 584 . 
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الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 

يؤيّد تلك الأدلة ( القياس ) الذي ذهب إليه ابن مالك » قال : «محل 
الشرط مختص بما يتأثر بأداة الشرط لفظأ أو : هديرا + واللفظي أصل للتقديري . 
ومحلٌ الجواب محل غير مختص بذلك , لجواز أن يقع فيه جملة اسمية . 
وفعل أمر . أو دعاء » أو فعل مقرون ب ( قد) » أو حرف تنفيس . أو ب ( لن ) . 
أو ب ( ما ) النافية » فإذا كان الشرط والجواب مضارعين وافقا الأصل ؛ لأن المراد 
منهما الاستقبال . ودلالة المضارع عليه موافقة للوضع . ودلالة الماضي عليه 
مخالفة للوضع. وما وافق الوضع أصلٌ لما خالفه. وإذا كانا ماضيين خالفا الأصلء 
وحسنهما وجود التشاكل. وإذا كان أحدهما تخا رعاء والآخر فاطنها حصلت 
الوافقة من وجه . والمخالفة من وجه . وتقديم الموافق أوكل من تقديم الخالف ؛ 
لأنَّ الخالف نائب عن غيره . والوافق ليس نائبا . 

ولأن المضارعَ بعد أداة الشرط غير مصروفي عما وضع له . إن هو باق على 
الاستقبال ‏ والاني بعدة مصروفٌ عما وضع له . إذ هو ماضي اللفظ مستقبل 
امعنى ٠‏ فهو ذو تغير في اللفظ دون المعنى » على تقدير كونه في الأصل مضارعا . 
فردتة الأداة ماضي اللفظ , ولم يتغير معناه ؛ وهذا مذهب المبرّد ع أو هو ذو تغير 
في المعنى دون اللفظ . على تقدير كونه في الأصل ماضي الفا والمتي ٠‏ فغقيرت 
الأداة معناه دون لفظه . وهذا هو المذهب المختار . وإذا كان ذا 8 فالتأخر 
أوى به من التقدم 5 لأنَّ تغيير الأواخر أكثر من تغيير الأوائل» 22 . ْ 
توجيه المانعين للأدلة : 

اعترض ال مائعون أدلة المجيزين وحملوها على الضعف ., أو الضرورة 
محتجين بأمرين'" 


1 ١ شواهد التوضيح‎ )١( 
. التصريح ؟ / 44؟‎ ٠ ١6ا/‎ / 8 أنظر : شرح المفصل‎ )'( 
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3 
8 


احدهما : أن الشرط إذا كان مجزوما لزم أن يكون جوابه كذلك ؛ لأَيّك إذا أعملته 
في الأول كنت قد أرهفته للعمل غاية الإرهاف. فتر ك إِْمَاله ف 
الثاني تراجع عما اعتزموه. ئ ْ 
والآخر_: أنّ ( إِنْ ) إذا جَزّمت اقتضت مجزوماً بعدها ؛ لأنها بجزمها ما بعدها 
يظهر أنها تجزم وجزمها يتعلق بفعلين . وإذا لم يظهسر جزمها 
صارت بمنزلة حرفي جازم لا يؤتى له بمجزوم . 
الأدلة السماعيّة : ئ 
-١‏ أجابوا عن قوله تعالى : ( إنْ نَمَاْ نُتَوّلْ عَلِيّهم 00 بأنه يغتفر في التابع 
ما لا يغتفر في المتبوع " . 
وقد جزم الرضي بأنْ وقوع الشرط مضارعاً؛ والجواب ماضيا لم يأت في 
القرآن©. 
"- وأجابوا عن قوله - عليه السلام - : ( مَنْ يَقَمْ ليلة القدر ... ) بأنّه تجوز 
روايته بالمعنى. فليس نضا في الدليل 9 . 
وقد اعترض أبو حيان ما ذهب إليه ابن مالك ورده : «بأنْ الشرط يتوقف 
عليه سروه +"قيجب أ نديكوه الخوات بالقسية لبه متيقيلا :دولا دده 
من ذلك تقدم المستقبل على الماضي في الخارج . أو في الذهن . وذلك 
محال»2" , 


. 6 الشعراء‎ )١( 

(1) انظر : التصريح ؟ / 44؟ . حاشية الصبان 4 / ١0‏ . 
(”) انظر : شرح الكافية ؟ / 56١‏ . 

(4) انظر : التصريح ؟ / 744 . 

(0) انظر : التذييل والتكميل ه / ١0/7‏ أ . 


ب هلا؟ ‏ 


مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 
-١‏ لا يُسلّم قولهم : إنّْه يَغْتَفْرٌ في التابع ما لا يَغْتَفْرٌ في اللتبوع ؛ ويمكن أن 
يجاب عنه : «بأنّ هذا خلاف الأصل . ولذا لم يُغْتَفهْر مطلقا » بل في 
مواضع مخصوصة»»7”' . 
؟- ولا يُسلم قولهم : ( إِنَّ الحديث مروي بالعنى ؛ لأمور : 
أ- أنّ البخاريّ ومسلم قد اتفقا على صحته ؛ ومحالٌ أن يتفقنا على 
حديث قدروي بامعنى . وأخرج البخاري - أيضا في 
(صحيحه) حديث : ( إن أبا بكر رجل ... ) بنصه . 
ب- أن للحديثين ما سانا الآيات القرانية . والشواهد العربية 
الفصيحة التي لم يظعن فيها أحدٌ من المتقدمين . 
ج - أن الرواة من الفصحاء الثقات الذين يُحتبججَ بكلامهم العادي . 
فكيف بما رووا؟! . 
وأمًا جزم الرضيّ بأنَّ الشرط لم يأت في القرآن الكريم مضارعاً . والجواب 
ماضيا فهو جَزْمٌ تنقصه الدقة . وتردّه الشواهد القرآنية التي ذكر منها الشيخ : 
محمد عبد الخالق عضيمة - رحمه الله - إحدى عشرة آية ”' . 
ويرد اعتراض أبي حيان لابن مالك . أن أبا حيان نفسه قال بجواز وقوع 
الشرط مضارعا والجواب ماضيا إن كانت الأداة ( إذا 0 
علي أخواتها من اعت ران ؛ ومذهبه ضعيف ؛ إذ لا دليل على التخصيص . ثم 
هناك شواهد تؤ يد صحة مجيء الشرط مضارعاً والجواب ماضيا . ليست : 
إذا ) » وقد أثبث طرفا منها قريها . 


. ١ا/‎ / 4 حاشية الصبان‎ )١( 
. 7/4/١/١ انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ )١( 
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ب- الأدلة القياسية : 

ما أوردوه من أدلة قياسيّة ينقضها ( القياس ) الذي نقلته آنفا عن ابن 
مالك" . 
الترحيح : 

يظهر مما تقدّم رّجَحَان مذهب المجيزين لوقوع الشرط مضارعاً . والجواب 
ماضياً في السّمَةٍ والاختيار ؛ لورود السماع بذلك نثرا ونغلما ٠‏ ولقوة ما احتجوا به 
فن تناس 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز - في السّعة والاختيار - وقوع الشّرط مضارعاً . والجواب ماضيا . 


. ١7 انظر : شواهد التوضيح‎ )١( 


5 


( حذف (الفاء ) الداخلة على جواب الشرط) 

قال سيبويه: «وسألته [ أي الخليل ] عن قوله : (إنْ تأتني أنا كريم ), 

فقال : لا يكون هذا إلا أن يضطّرٌ شاعرٌ . من قِبّل أنَّ ( أنا كريمٌ ) يكون كلاماً 

مبتداً و ( الفاء ) . و(إذا ) لا يكونان إلا معلقتين بما قبلهما . فكرهوا أن يكون 

هذا جواباً . حيث لم يُشْبه (الفاء) . وقد قاله الشاعرٌ مضطرا ‏ يُسْبَّهه بما يُتكلم 
به من الفعل . قال حسان بن ثابت : 

مِنْ يفعل الحسنات اله يَشْكرّها والشّرٌ بالشّرٌ عندَ الله مقلان"2... 2©. 

وقال في موضع آخر : «وكما قالوا في اضطرار : ( إِنْ تأتِني أنا صاحبّك ) ؛ 

يَرِيدٌ معنى ( الفاء " فمكييه يكو ما بجوو فق الكلاء حل رايت قشنيم 5 

يتبين من ذلك أن الخليل وسيبويه - بعد استقرائهما كلام العرب - حكما 

بأنّ (الفاة) الرابطة يجب أن تضام جواب الشرط إذا لم يصلح أن يقع شرطاً . وذلك 


2 
- 


إذا كان جملة اسميّة . أو فعليّة فعلها جامدٌ , أو إنشائي . أو ماض لفظا 


» ونُسب لكعب بن مالك‎ ٠ البيت من البحر البسيط . وقد نُسب لحسان بن ثابت . وليس في ديوانه‎ )١( 
ولعبد الرحمن بن حسّان . ويروى : ( مَنْ يفعل الخيرٌ فالرحمنْ يشكرة ) . ولا شاهد فيه على هذه‎ 
. ) الرواية » ويروى ( سيان ) مكان ( مثلان‎ 
المقتضب ” / 75 , الأصول " / 457 . شرح‎ . "١ انظر : ديوان كعب بن مالك 588 . نوادر أبي زيد‎ 
- 1١4/١ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي‎ ٠ 156 السيرافي * / 5؟؟ أ . شرح أبيات سيبويه للنحّاس‎ 
/ ” المنصف‎ . 147/١ المحتسب‎ . 756 - 754 / ١ ء سر صناعة الإعراب‎ 78١ / الخصائص ؟‎ ١» ٠ 
ضرائر الشعر‎ . 775 / ١ شرح المفصّل 4 / ؟ . ” ء المقرب‎ . ١50 ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ 6» 
شرح التسهيل 75/4 . الأشباه‎ . ١640 / " شواهد التوضيح ه١١ . شرح الكافية الشافية‎ . ٠١ 
ء'هالاا١١ءالال .7ه‎ 45 2 5١/94 . الهمع " / 448 , الخزانة ؟ / ه؟”‎ . ١١54 / والنظائر /ا‎ 
. 8١/6 الدرر‎ 

(؟) الكتاب “"'/ 584- 586 . 

0) المصدر السابق “" / 58 . 


4لاة - 


ومعنى. أو جملة مسبوقة بحرف استقبال 2 أو حرف له الصدر 5 وأنْ هذه 
(الفاء) لا تُحذف مع جواب من هذه الأجوبة إلا في ضرورة الشعر”". 

وقد تبع الخليل وسيبويه في هذا الحكم كثيرٌ من النحويين . منهم : المبرد 
- في أحد قوليه - '". وابن السسراج © والسسيرافي ©. والزجاجي 7 
والنحاس”". والفارسي ”". وابن السيراقي . وابن جني ”2. والصيمري 7" 


والقزاز ”"". والجرجاني '"". والزمخشري ”"'. وابن السشجري 9" 
وآخرون*". 
واختاره ابن مالك - في أحد قوليه ‏ 9" , 

وير المبرّد -في قوله الآخر""-أنّ إضمار (القاء) في الشعر جائرٌ على قَبْح. 


. انظر : الضرورة الشعرية في النحو العربي هه" - 5ه"‎ )١( 

(؟) انظر : المقتضب ؟ / ١/ا‏ - "7 ., 

(”) انظر : الأصول 4537/8 . 

(4) انظر : شرح الكتاب 785/7 أ - ب . 

(6) انظز : مجالس العلماء ؟4” . 

(5) انظر : شرح أبيات سيبويه ١56‏ . إعراب القرآن ١‏ / 787 . 

() انظر : البغداديات 4808 . 

(8) انظر : شرح أبيات سيبويه 1١١-1١9 / ١‏ . 

(4) انظر : المحتسب 201١١7/١‏ 14 ء الخصائص ؟ / 78١‏ . سر صناعة الإعراب 754/١‏ -756 . 

.54١١- 5٠04/١ انظر : التبصرة والتذكرة‎ )٠١( 

. ١61 - ١64 انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ )١١( 

.١١١؟-‎ 1١١١١ / انظر : المقتصد”‎ )١9 

. ”7١ انظر : المفصّل‎ )١1( 

(14) انظر : أمالي ابن الشجري ١78 - ١74 / ١‏ الث 5! ١‏ . 

)١5(‏ انظر : البيان في غريب إعراب القرآن ١ ١4١ / ١‏ شرح المفصّل 4 / ” , ضرائر الشعر 16٠١‏ . البحر 
المحيط؟ / ١57‏ - 15 ء الدر المصون ١‏ / 456 . الهمع ؟ / 408 ١‏ تفسير أبي السعود 147/١‏ ء روح 
المعاني ؟ / 017 . 

. ”ه«٠/١ انظر : شرح التسهيل 5/4/ » شرح الكافية الشافية /1690-5 2 شرح عمدة الحافظ‎ )١15( 

(1) انظر : الانتصار لابن ولأآد 10/7 . 


1ن 


وتيب إليه القول بعدم جواز حذف الفاء مطلقا . لا في ضرورةٍ ولا في 


غيْره0) 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

يرى الأخفش 9) » والكوفيون ف جواز حذف ( الفاء ) الواقعة فق جواب 
الشّرط في الشعر والنثر مطلقاً . 


واختاره العكبري ” . والهمداني.* . وابن مالك - في قوله الآخر - ”© , 
وبدر الدين ابن مالك ”'' . وغيرهم ” 
ونُسِب هذا القول إلى المبرّد 9" . 
وخرجوا على ذلك الشواهد الآتية : 
-١‏ قوله تعالى : ( إن كرك يو الوقيية لِلوَالِدَيْن أ 
لِلْوَالدَيْنَ)29., 


أى 


( فالوصِيّة 


(١)انظر‏ : الارتشاف ” / 5684 . الدر المصون ١‏ / 160 . التصريح " / ١6٠‏ ٍ 

)١(‏ انظر : معاني القرآن للأخفش ١‏ / 50” . إعراب القرآن للنحاس ٠ 78١ / ١‏ مشكل إعراب القرآن 
0 ٠ه‏ التبيان في إعراب القرآن 157-١45 / ١‏ ء الفريد في إعراب القرآن المجيد 41١4 - 4١ / ١‏ . 

(”) انظر : شرح الكافية ؟ / 557 . 

(4) انظر : التبيان في إعراب القرآن 140-١45 / ١‏ . 575 . إعراب القراءات الشواذ ١‏ / 85- 0و". 

(5) انظر : الفريد في إعراب القرآن المجيد 5٠١ 4١54 - 4١ / ١‏ /؟١7‏ . 

. 1"5- ١8 انظر : شواهد التوضيح‎ )١( 

(0) انظر : شرح الألفية لابن الناظم 7١7‏ . 

(6) انظر : التصريح ؟ / ١ . 76١‏ 

(4) انظر : الارتشاف ؟” / 868 . 

. 18٠١ البقرة‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : معاني القرآن للأخفش ١‏ / 650" . إعراب القرآن للنحاس 787١ / ١‏ . مشكل إعراب القرآن 
0١‏ ٠ه‏ التبيان في إعراب القرآن ١4! - ١45 / ١‏ . الفريد 4١ / ١‏ . البحر المحيط ؟ / ؟15 , الدر 
المصون ١ . 188 / ١‏ ش 


-غ448٠‎ 


ن © ير ثرهة 


؟"- وقوله تعالى : [ وَإِنْ تضيرُوا وَتَتَّوا لايعو َيهُمْ شيثً ) 0 
التقدير : ( فلا يَضرَكمْ ) ؛ وهو منقول عن الكسائي والفراء " . 

*- وقوله تعالى : [ ينما تَكُونُوا يُدْرككمٌ الوثُ] ” . في قراءة رفع : 
(يُذرككم) 7 والتقدير : ( فَيُدْرككمْ الموث ) © . 


- وقوه ٠‏ ( وإ نومك ترفو ) © . 
أي :( فَإنْكمْ لَمُشْركَوْنَ ) ول الفاء )معتمرة 0 


ه- وقوله - عليه السلام - : ( فإِنْ جَاءَ صَّاحِبّها وَإلا اسْتمْقع بها )© ., 


قالابن مالك : وان لوقت : والمناء 6و النكيدا مس ولم يخقص 
ذلك بالشّعرء فَحَدْفٌ ( الفاءٍ ) بعدها أولى بالجواز . وأنْ لا يخص 
بالشّعر»” . 


(1) آل عمران ١٠٠١‏ . 

. ١78/١ أمالي ابن الشجري‎ . "5١ / ١ إعراب القرآن للنحّاس‎ ٠ "7 / ١ انظر :. معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 7٠٠١ / البحر المحيط" / 88 , الدر المصون ؟‎ ٠ 184 / 4 تفسير القرطبي‎ 

(”) النساء 7/8 . 

(5) وهي قراءة طلحة بن سليمان . 
انظر : مختصر في الشواذ ا" . المحتسب ١4" / ١‏ . إعراب القراءات الشواذ ١‏ / 45" - 90" , 
وانظر: الكشّاف ١‏ / 644 . القبيان ١‏ / 4 . تفسير القرطبي ه / 187 . البحر المحيط" / ١5‏ . 
الدر المصون " / 91" . 

() انظر : المحتسب ١‏ / 14 ء التبيان ١‏ / 74" » تفسير القرطبي © / 587 , البحر المحيط"” / /١١‏ . 
الدر المصون ” / 7417 فتح القدير ١‏ / 444 . 

. ١7١ الأنعام‎ )5( 

(9) انظر : البحر المحيط 4 / 54 . الدر المصون " / ١1/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب اللقطة . باب هل يأخدُ اللقطة ولا يّدَعها تضيمٌ . حتى لا يأخدها مَنْ لا 
يستحق ؟ , رقم (/ا747 ) . 

(4) شواهد التوضيح 5-29 5" , 


855 4ت 


الترجيح : 

ينضح مما تقدّم رُجْحان ما ذهب إليه الأخفش ومن وافقه من المجيزين 
لحذف ( القَاءٍ ) الداخلة على جواب الشرط مطلقاً ؛ لورود السماع ببذلك نشراً 
ونظما » ولا جه للحمل على الضّرورة . أو التأويل البعيد للننصوص , أو تكلّف 
التوجيه للشواهد القرانية بما يخرجها عن ظاهرها . ولا مانع من حملها على 
إضمار ( الفاء ) ؛ إذ هو ثابث في لسان العرب . 
القاعدة النحويّة بعد مناقشة المسألة : 

يجوز - في السّعة والاختيار - حذف ( الفاء ) الدّاخلة على جواب الشّرط 
وإنْ كان الأكثر إثباتها . 
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( مجيء ( لو ) حوقا مصدريا ) 00 
أثبت ابن مالك عن طريق الاستقراء صحة استعمال ( لو ) حرفا مصدرياء 
ال : «وأكثر النحويين لا يذكرون ( لو ) في الحروف المصدرية . وممن ذكرها 
الفراء . وأبو علي » ومن المتأخرين التبريزي وأبو البقاء»”" . 
وما ذهب إليه ابن مالك - هنا - هو مذهب الفراء حيث قال : 
«....فيول القائل: فهل يجوز في الكلام أن يقول : أتودّ أن تصيب مالا فضاع . 
والمعنى : فيضيع ؟. قلت: نم ذلك جائز في ( وددت ) ؛ لأنْ العرب تلقاه مرة ب 
( أن )» ومرة ب(لو). فيقولون : لوددت لو ذهبت عنا » ووددت أن تذهب عنا , 
فلمًا صلحت ب(لو) و برأن) ومعناهما جميعا الاستقبال استجازوا أن يردُوا 
(فَعَل) بتأويل (لو) على (يَفْعّل) مع (أنْ) ....» 9" . 
وأخذ بهذا الرأي أبو بكر ابن الأنباري”". والفارسي”. والتبريمزي”*, 
والزمخشري”", والعكبري ”" . 
واختاره الرضي”. والمرادي””. وابن هشام ”") واببن عقيل"", 


4 ف 


وغيرهم 


. "١5/١ .وانظر : شرح الكافية الشافية‎ 5154/١ شرح التسهيل‎ )١( 
. ١768/١ (؟) معاني القرآن‎ 

(") انظر : شرح القصائد السبع الطوال ٠ه‏ . 

(4) انظر : الشيرازيات 657 . 

() انظر : شرح القصائد العشر 78 . 

(5) انظر : الكشاف ١/لا64‏ . 5 / 6885 . 

() انظر : إملاء ما من به الرحمن ١/ه”‏ . 

(8) انظر : شرح الكافية 4419/4 . 

(9) انظر : الجنى الداني 584 . توضيح المقاصد 414/١‏ . 

. "44/١ انظر : المغني‎ )٠١( 

. ١"4/١ انظر : شرح ابن عقيل‎ )١١( 

. 58١/١ الهمع‎ . 1١0/١ انظر : شرح الأشموني . التصريح‎ )١1١( 
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أما أكثر النحويين فلم يذكروا ( لو ) في الحروف المصدرية . ومنهم : 
سيبويه ”© » والمبوّد © , وابن السرَابع © , وابن جني © اوغيوف 6 

وصرح بعضهم بالمنع "© . ونسبه لجمهور النحويين بم . 

وذهب أبو الحسن الباقولي إلى أن ( لو ) نائبة عن ( أن ) المصدرية . 
وبدل منها . فأخذت معناها © . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 

جاءت (لو) مصدرية في عددٍ من النصوص النثرية والشعرية. منها ”'" : 
-١‏ قوله تعالى : ( يَوْدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمّرُ ألفَ سّئة ] 9" . 

أي : يود أحدهم التعمير ألف سنة '" . قال العكبري : «ويدلك على 
ذلك شيئان: أحدهما : أن هذه يلزمها المستقبل . والأخرى معناها الماضي . 
والثاني : أن ( يود ) يتعدّى إلى مفعول واحد , وليس مما يعلق عن العمل » فمن 
- هنا - لزم أن تكون ( لو ) بمعنى (أن)»)'" . 


.374. "مهل 8/4ا؟‎ ال5١‎ 1١94 , "5 2 1/" انظر : الكتاب‎ )1١( 

(7) انظر : المقتضب "161//7 . 

(”) انظر : الأصول 151/١‏ . 

(4) انظر: اللمع 19 . ١44‏ . 

(5) انظر : التوطئة 159 . شرح الجمل 158/١‏ . البسيط ١/88؟‏ . 

(5) انظر : الارتشاف 018/١‏ . 

(0) انظر : الارتشاف 218/١‏ . الهمع .58١0/١‏ 

(8) انظر : كشف المشكلات 1/8/١‏ . /83(0 ! 

(4) انظر طرفاً من هذه الشواهد في : معاني القرآن للفراء 1/5/١‏ . الشيرازيات 017 . شرح التسهيل 
لفلف 

و١ البقرة‎ )٠١( 

. 10/١ التصريح‎ . 504/١ انظر : البحر المحيط‎ )١1( 

(؟١١)‏ إملاء ما من به الرحمن ١/"اه‏ 
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؟- وقوله تعاكل: ([ودٌ كثِيْرٌ مِنْ أهل الكِتّاب لَوْ يردُوتْكمْ من بعد إيمانِكم كفار0. 

*- وقوله : ( ودُوا لو تَكفرَوْنَ كمَا كفَرُوا ] © . 

4- وقوله تعالى : ( ودوا لو تَدَسِنٌ فَيُدْصِنُونَ 1" . التقدير : ( ودّوا إدهانك ). 
ويدلك على ذلك أثها في بعض المصاحف : ( وَدُوا لو تَدْهِنُ فَيدْسِنُوا 1 29 
حمله على المعنى كأنه قال : (ودوا أن تدهن فيدهنوا ) © . 

ه- وقول أبي ذؤيب الهذلي : 

يَودُونَ لو يَفدُوْئَنِي بنفوسِهم وَمَنْنَى الأوَاقي والقيان التُواهِدٍ © 

وقد أشار ابن مالك إل أنَّ أكثر وقوعها مصدرية بعد ما يدل على تمن . 

وهوودٌ أو يود ”". وقد تقع غير مسبوقة بتمن » ومن ذلك : 

-١‏ قول قتيلة بنت النضر تخاطب النبي - عليه السلام - وقد قتل أباها النضر 


ابن الحارث َ 
مَا كانَ ضرّك لو متَنْتَ ورُبّما مَنْ الفتى وهو المغِيْظ المحدٌي 0 
)١(‏ البقرة ٠١4‏ . 
(؟) النساء 84 . 
(5) القلم 4 . 


(4) انظر : الكتاب /5 , الكشاف 085/4 . شرح التسهيل 794/١‏ . البحر المحيط ""8/١‏ . 

(0) انظر : شرح التسهيل 7314/١‏ . 

(7) البيت من البحر الطويل . والأواقي : الذهب .والقيان : جمع قينة وهي الخادم والمراد النساء . 
والنواهد : جمع ناهد . وهي شاخصة الثديين . 
انظر : ار كدر الهذليين 147/١‏ . الشيرازيات 557 . 

(0) انظر : شرح التسهيل 518/١‏ . 

(8) البيت من البحر الكامل . والمحنق : الشديد الغيظ . 
أنظر : البيان والتبيين 4 / 44 . الأغاني 14/1١‏ . شرح التسهيل 7١8/1١‏ . شرح شواهد المفني 
؟إحدذىء الخزانة "4/1١١‏ . 
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9- وقول امرئ القيس : 
تجَاوزت أحْرَاسا إِليْهًا ومَعْشَراعَلَيَ جرَاصًا لو يُسرُون مَققَلي © 

أي : حراصا على إسرار مقتلي . فالمصدر المؤول بدل اشتمال من الضمير 
في (علي)”. 
توجيه المانعين للأدلة : 

احتج المانعون لصحة مذهبهم بأنَ ( لو ) المصدرية لا يدخل عليها حرف 
الجر كما يدخل على غيرها من الأحرف المصدرية " . 

وحاولوا توجيه شواهد المجيزين بما يُخرج ( لو ) من الأحرف 
المصدرية. فجعلوا التقدير مثلا في قوله تعال: (ِيَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعمَرُ ألفَ سَنَةَ : 
يود أحدهم طول العمر . لو يعمّر ألف سنة لسره ذلك . وغير ذلك من 
التأويلات . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

ل ا ا ا ا » لا تخلو من 
التقدير المتكلف . إضافة إلى أنها تعتمد على ادعاء الحذف في كلام الله تعاك . 
فتأويلهم : ( يَوَد أَحَدُهُمْ لو يُعَمْرُ ألف سَئةِ © ؛ محتاج لتقدير مفعول ( يود ) . 
وتقدير جواب الشرط . وعدم الحذف أو من القول به . ناهيك عن كون ( لو ). 


. من معلقته المشهورة‎ ١ البيت من البحر الطويل‎ )١( 
انظر : ديوانه 1 ( أبو الفضل إبراهيم ) . شرح القصائد السبع الطوال 44 . شرح المعلقات السبع‎ 
”, 585/1١ شرح القصائد العشر للتبريزي ا . شرح الكافية 447/4 . الخزانة‎ ٠ 46 للزوزني‎ 

(؟) انظر : حاشية الأمير على المغني 511/١‏ : 

(5) انظر : الهمع 1980/١‏ 000 

(1) انظر : البحر المحيط 504/١‏ . الجنى الداني 588 . 


كمع 


حرفاً مصدريا لا يعارض قاعدة مطّردة , ولا يمنع منه مانعٌ . لا سيّما أن 


النصوص الفصيحة تؤيده . 
الترجيح : 


يتّضح مما تقدّم رجحان القول بصحة مجيء ( لو ) حرفا مصدريا ؛ 
لورود السماع بذلك نثرا ونظماً . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز استعمال ( لو ) حرفا مصدريا . كما جاز استعمالها امتناعية 


وشرطية ١‏ وغير ذلك . 
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( جواز حذف آلفاء من جواب (أم1 ) ) 
قال سيبويه : «وأمًا ( أمّا ) ففيها معنى الجزاء ٠‏ كأنّه يقول: (عَبْدُاللُه 
مهما 5 من أمره فمتطلق). ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبدا)» ار 
يتبيّن من هذا النص أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأن 
(أمّا) بمعنى (مَهْمَا يكن من شيء). وأنّها حرف متضمن معنى الشرط بمنزلة 


(مَهُمَا) الشرطية . 
قال ابن القوّاس : «فلو لم يكن معناها الشرط لما صَّحّ تفسيرها بما هو في 
معناه» ©" . 


وحكم سيبويه على جواب ( أمّا ) بأنَّ الفاءً لازمة له نحو : ( أما زيد 
فَمُنْطِلِقٌ ). وهذا اللزوم يقتضي أنَّ حذف الفاء لا يجوز . ولم يرد عن العرب . 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم المبرّد . والسيراق © , والزجاجي " , 
والنحاس”". والزبيدي ” . وابن جني . وجمهور النحويين ”" . وهؤلاء 


. الكتاب 6 / ه"؟‎ )١( 

(0) شرح ألفية ابن معط ؟ / ١١6١‏ . 

(5) انظر : المقتضب ؟ / الا. 57/7 . 

(5) انظر : شرح الكتاب ه / ه4١‏ ب . السيرافي النحوي 06٠0‏ . 

(4) انظر : حروف المعاني 54 . 

. 5١4 / ١ انظر : إعراب القرآن‎ )١( 

(0) انظر : الواضح 159 . 

(6) انظر : المنصف " 1١١1//‏ -118 . الخصائص ١/؟١”‏ . سر صناعة الإعراب ١‏ / 558 . 

(9) انظر : الأزهية ٠ ١485 - ١45‏ المفصّل ”١‏ . أمالي ابن الشجري 94/7 ٠١-‏ . 79/8 . شرح المفصل 
4-١1ء‏ لباب الإعراب 484 . شرح الكافية ؟ / 40" , شرح الألفية لابن الناظم 115-116 
شرح ألفية ابن معط ؟ / ١١6٠‏ . رصف المباني /ا4 - 48 . الارتشاف ؟ / 61١‏ البحر المحيط" / 
54 , الجنى الداني 67 - 504 . الدر المصون ؟ / 8417 . مغني اللبيب ١‏ / 5ه . التصريح ؟ / 587 
الهمع ؟ / 4/4 ( أحمد شمس الدين ) . الصبّان 4 / 46 . 
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يرون أنَّ حذف الفاء لا يجوز إلا في ضرورة الشعر ويجوز حذفها إذا اقترنت 
بقول قد حُذِف استغناءً عنه بالمقول . ْ 

ْ قال المبرد : «( أمًا ) المفتوحة فإنْ فيها معنى المجازاة ء وذلك قولك : 
(أَمَا زيد فله درهم ) ... » فلزمت الفاء الجواب ؛ لا فيه من معنى الجزاء ... , 
وجملة هذا الباب : أنْ الكلام بعد ( أمّا ) على حالته قبل أن تدخل [ أمّا ] إلا . 
أنّهِ لا بد من الفاء ؛ لأنّها جواب الجزاء»2". 

وقال في موضع آخر : «ألا ترى أنّك تقول : ( أما زيدٌ فمُنْطلِق ) ... ٠‏ ولو 
اضطر شاعرٌ 2 الفاء وهو يريدها لجاز»2" . 

ويرى أبو حيّان أنَّ الفاء لازمة في جواب ( أما ) . وأنَّ النحويين قد أجمعوا 
على ذلك”. وهو قول ينقضه التحقيق ١‏ ويرده استقراء النصوص . 

وذهب بعض امتأخرين إلى أن فاء جواب ( أمًا ) لا تحذف في غير 
الضرورة أصلاً© , ش 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

ذهب ابن مالك إلى أنه يجوز حذف الفاء من جواب ( أما ) في النثر والشعر . 
وأنَّ الحذفَ ليس مخصوصا بالشعر في حال الاضطرار” . 

قال عن جواز حذف الفاء : «وقد خولفت القاعدة في هذه الأحاديث . فعلِم 
بتحقيق عدم التضييق . وأنّ من خَصّه بالشعر , أو بالصورة المعيّنة من النشر » 
مُقِصرٌ في فتواه. عاجز عن نصر دعواه»" . 
)١(‏ المقتضب " / ل/ا؟ . وانظر : 7١/7‏ . 
)١(‏ المصدر السابق ” / 7١‏ . 
(") انظر : البحر المحيط" / 44؟ . 
(4) انظر : المغني 856/1١‏ ء الهمع > / 48٠‏ ( أحمد شمس الدين ) . 


(5) انظر : شواهد التوضيح ١0‏ - 188 , شرح الكافية الشافية ©[ 1548 . 
(5) شواهد التوضيح ١78‏ . 
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ويعضّد ما ذهب إليه ابن مالك عددٌ من الشواهد النثريّة والشعريّة ‏ منها : 

1 قوله تعالى : ( فَأَمًا الذينَ اسْوَدت وَجُوهُهُمْ أكفرْتُمْ بَعْدَ بَعْدَ إيمَانِكم‎ -١ 
فالجواب (أكفرتم) ولا حاجة للتّقدير . كما أشار إلى ذلك صاحب ( الضرورة‎ 
) الشعرية) ا‎ 

اول حديث أسماء ينت أبي يكن فالتا (تتخلت على حائاخة - روي الله 
غنات والثاني يلون "فالْضَرْقَ رْسْوْنَالثوت عليه اللاو ت وقد تجلت 
الشّمْسُء فَخَطَّبَ النّاسَ , وَحَمِدَ الله يما هُوَ أَهْلَهُ , ثُمٌ قَالَ : ( أمّا بَعْدُ ) . 
قالت : ولَفِطّ بِسْوَةَ مِنَ الأنصّار , فائكف أت إِلَيْهِنْ لأسَكتهُن ٠‏ فقت 
لِعَايْضَة: ما قال ؟ قَالْتْ : قالَ : ( ما مِنْ شَيْءٍ لم أكن أريئة إلا قَدْ رَأَيْكُهُ في 
مَقامِي هذا ... ) © . 

*- وقوله - عليه السلام - : ( أما بَعْدُ أَشِيرُ ا عَلَىَ في أ ناس أَبَنُوا أَهْلي . وَأَيْمْ 
اللّه مَاعَلِهْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوْءٍ ... ) © , 

4- وقوله: ( أما بَعْدُ يا عائِمَة إن كنت قَارَفْتِ سُوْءاً , أو ظَلَمْتِ . ٠‏ فتُوبّي إلى 
الله... ) © 


. ٠١5 آل عمران‎ )١( 

(9) انظر : الضرورة الشعرية ص /اه” . د. محمد حماسة عبداللطيف . 

(") أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ( الجمعة ) . باب : من قال في الخطبة'بعد الثناء : ( أما بعد ) . 
حديث رقم ( 477 ) . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسير . باب : [ إِنّ الذينَ يُحبُونَ أن تشيع الفاحشة في الذين *امنوا لهم 
عذاب أليم في الدنيًا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تَعْلمُونَ ولولا فضْلُ اله عليكمْ ورحمتّهُ وأنّ الله رعوفٌ 
رحيم ) [ النور ٠١ - ١4‏ ] . حديث رقم ( 4/00 ) . 

(5) التخريج السابق . 


498٠ 


د- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قام عُمَرُ على المنبر . فقال : ( أمّا 
بَعْدُ َرَلَ تحْريْمُ الخمر وَهْيَ مِنْ حَمْسَةٍ : الهنب . والثَمْر . وَالمَسَ . 
وَالنْطَةٍ » وَالشْعِيْرِ » والخَيْرٌ مَا خَامَرَ العَقَلَ ) 9" . 

*- وسأل رجلٌ البراء - رضي الله عنه - . فقال : ( يا أبا عُمَارة وَليْتُمم يوم 
حُنَيْن؟ قال البَرَاءُ ... ( أمّا رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُوَلٌ 


يَومَئِذْ ) "ا 
- وقوله: ( أما مُوْسَى كأني أَنْظِرٌ إِليْهِ . إذ انْحَدَرَ فِي الوادي يُلبّي ) © . 


4- وقوله: (أما بَمْدُ ٠‏ مَا بَالُ رجال يَشْتَرطْوْنَ شُرُوْطا ليْسَتْ فِي كتاب الله ) 9 . 

ف ووون عانهةاب رضي ]لق ها - :رز ونا النين جَمَعُوَا بن الجن والقشرو 
طافوا طوَاقاً وَاحِدَاً ) © , 

, " ) ... وقوله: ( أمًا بَمْدُ , أيهَا الئاس إِنّهِ ترّلَ تحْرِيمٌ الَمْر‎ ٠ 

00 : وقول الشاعر‎ ١ 

فأما الفتالٌ لا قتال لَدَيكمْ ولكنّ سير في عراض المواكب © 


. ) 004١ ( أخرجه البخاري في كتاب الأشربة . باب الخمر من العنب . حديث رقم‎ )١( 
. ) "١٠47 ( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب منْ قال : خُذها وأنا ابن فلان. حديث رقم‎ )1( 
. ) 1088 ( أخرجه البخاري في كتاب الحج » باب التلبية إذا انحدر في الوادي . حديث رقم‎ )( 
. ) 7١58 ( أخرجه البخاري في كتاب البيوع » باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحلّ ء حديث رقم‎ )4( 
. ) 1578 ( أخرجه البخاري في كتاب الح . باب طواف القارن » حديث رقم‎ )0( 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير , باب : [ إِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل‎ )5( 
. ) 45١ ( حديث رقم‎ » ] 4١ الشيطان ) [ المائدة‎ 
البيت من البحر الطويل . وهو للحارث بن خالد الخزومي . وتُسب للوليد بن نُهِيّْك . وقيل : إنّه‎ )0( 
. للكميت بن زيد‎ 
المنصف ” / 118 ء أمالي ابن‎ . 550 / ١ سر صناعة الإعراب‎ . 7/١ / انظر : ديوانه 40 . المقتضب ؟‎ 
شواهد‎ 2 ١١ / 4 . ١"4 / شرح اللمفصّل ا‎ . ٠١5 ء أسرار العربية‎ 70 / "٠ ٠١ / ” الشجري‎ 
. ؟١7/‎ ١ شرح الكافية الشافية ” / 1518 » الخزانة‎ ١ ١07 التوضيح‎ 


اد 


1 وقول الآخر . 


فأمّا الصدورٌ لا صدور جعفر ولكنّ أعجارًاً شديداً ضريرُها ”© 
-١1‏ وقول بشر بن أبي خازم  :‏ 

وأما بنو عامر بالنْسارِ غداة لقوا القومَ كانُوا نَعَامًا ”© 
4 وقول أبي ذؤيب الهذلي ' 

فأجبتها أمًا حنمي أنّهُ ١‏ أوْدَى بني من البلاب فَوَدّعُوا © 
توجيه المانعين للأدلة : 


6ك © رم بروه 


: فَأمًا الَذِينَ اسودت وجوههم أكفرثم ) حون اغلها بوجهين‎ ١ : قوله تعاى‎ -١ 
أ- قالوا : إنْ الأصل ( فيقال لهم أكفرتم ) . فحذِف القولٌ استغفاءً عنه‎ 
. © باللقول . فتبعَنُه الفاء في الحذف‎ 
ب- أنْ الجواب في الآية ( فذوقوا العذاب ] . والأصل : فيقال لهم ذوقوا.‎ 
. فحذِف القول . وانتقلت الفاء إلى المقول . وأنْ ما بينهما اعتراض‎ 


: البيت من البحر الطويل . ونُسب لرجل من الصباب . وقيل : إِنّه لتوبة بن الحمير . ويروى‎ )١( 
. ) (صريرها ) بدل ( ضريرها‎ 
شرح المفصّل 1 / 174 . 4 /؟1 ء اللسان‎ . ٠١5 أسرار العربية‎ . ١6 / ١ انظر : سر صناعة الإعراب‎ 
. ؟١1//‎ ١ (ضرر ) . الخزانة‎ 15 

)١(‏ البيت من البحر المتقارب ٠‏ ويروى : ( فكانوا غداة لقونا تَعَاما ) . و: ( غداة لقونا فكانوا تعَامًا ) , ولا 
شاهد فيه حينئذ. 
انظر : ديوان بشر بن أبي خازم 14٠0‏ ء أمالي ابن الشجري ؟ / ٠١‏ . 17/5 ء لسان العرب "137/١١‏ 
(طعم) 085/١١.‏ (نهم). 0ء 

(") البيت من البحر الكامل . 
انظر : المفضليات 45١‏ , الأغاني 8 / 58 ء العقد الفريد ؟ / ١ ١6‏ شرح أبيات المغني ؟ / 508”. 

(4) انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / ٠١‏ . ” / 17 ء شرح الكافية الشافية " / ٠ ١544‏ شواهد التوضيح 
0٠‏ البحر المحيط"” / 4؟ . الجنى الداني 55 . الدر المصون ” / 18١‏ ء المغفي ١‏ / 55 ء المساعد 
0١‏ الهمع ؟ /4ل!ا4. 1 


4ك 


وأصحاب هذا التوجيه يرون أَنْ فاء جواب ( أمًا ) لا تُحذف في غير 
الضرورة أصلاً 9© . 

؟- وأمًا الشواهد الأخرى فحملوا حذف الفاء من جواب ( أما ) فيها على الندور 
في النثر . وعلى الضرورة في الشعر "" . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

-١‏ ما ذكروه في الآية الكريمة ليس متعيئاً . ولا حاجة لثل هذا التقدير ؛ لأنَّ 
الآية مدعومة بشواهد نثويّة وشعريّة تثبت جواز حذف الفاء من جواب 
(أَما) ؛ ولإنْ أمكن تأويل بعضها . فإِنّ تأويل بعضها الآخر ليس ممكنا . 

؟- أنَّ الشواهد صريحة الدلالة . وحملها على الندرة أو الشذوذ لا وجه له . 
وأمًا ما ذكروه من أنَّ ( أمّا ) بمعنى ( مَهُمَا يكن من شيء ) . وأنّها حرف 
مَضَمِنُ معنى الشرط . لذا لزمت الفاء في جوابها .» فمعترض بأنْ جواب 
(مَهْمَا يكن من شيء) لا تلزم فيه الفاء إذا كان صالحاً لأداة الشرط . 
فيقال: ( مهما يكن من شيء لم أبال به ) ”" . 

الترحيح : 
يظهر مما تقدّم رُجْحَان ما ذهب إليه ابن مالك من جواز حذف الفاء 

من جواب (أمًا)؛ لورود السماع بذلك نثرا ونظماً ؛ ولأنّ التأويل لا ييسوغ عند 

توافر الشواهد . 


. 148٠ / " 5ه ء الهمع‎ / ١ ء المغني‎ 18١ / ” انظر : البحر المحيط" / 44؟ ». الدر المصون‎ )١( 

() انظر : المقتضب 01١/7‏ 307/7 ء المنصف 73/ 118-١17‏ . سر صناعة الإعراب ١‏ / 586 . أمالي 
ابن الشجري " // ٠ ا١"7/ #2 31٠١-9‏ شرح المفصل ٠ ١؟- 1١١/94‏ شواهد التوضيح ١١97‏ » شرح 
الكافية الشافية " / ١1548‏ . ابن الناظم 6١/ا‏ » الجنى الداني غ6 ٠‏ المغني .5/١‏ 

(5) انظر : الهمع ؟ / 44 . 


41# 


وكان من المفترض على النحاة أن يضعوا قاعدة جزئية تضم هذه الشواهد 
وأمثالها . بعيدا عن التعسف في رفضها , أو الحكم عليها بالندرة » أو الضرورة, 
وإهدار قيمتها الدلاليّة واللغويّة . ويبقى الاحتكام أولاً وآخرا لنصوص اللغة . 
وواقع الاستعمال . فما أجازته النصوص أجزناه . وما منعته وليس له وجه جواز 
امتنع . ْ 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز حذف الفاء من جواب ( أما ) » وإن كان الأولى إثباتها . 


2252 


( حذاك ( اللام ) من جواب ( لو ) الشرطية ) 

قال ابن مالك : «يظن بعض النحويين أنْ لام جواب ( لو ) في نحو : ( لو 
فعلت لفعلتُ ) لازمة . والصحيح جواز حذفها في أفصح الكلام امنثور»22 . 

ينضح من هذا النص أن ابن مالك يذهب إلى جواز حذف اللام من جصواب 
(لو) لوروده في أفصح الكلام » وينكر على النحويين الحكم بلزوم هذه اللام . 
وعدم جواز حذفهاء وهذا يعكس ضعف استقراء النحويين لنصوص هذه المسألة . 

ويبدو أرما ذهب اليمة ابن ماتك ددهت قد قالابه بحفن التعدمين 
كالفارسيّ الذي حكى ابن جني عنه قائلا : «وكان أبو علي قد قال لي قديما : إِنّ 
الام في جواب (لولا ) زائدة مؤكدة . واستدلٌ على ذلك بجواز سقوطها . وكذلك 
مذهبه في ( لو ) على هذا القياس لجواز خلوَ جوابها من اللام»”" , والرماني . 
حيث قال : «وتكون اللام جواباً لإلو) . و( لولا ) في قولك : ( لو جاء زيد 
لأكرمته ) . و( لولا أخوك لأحسنت إليك ) . وقد تحذف هذه اللام»2 . 

واختار هذا القول بعض المتأخرين كالرضي””. وأبي حيان . والمرادي”" . 
وآخرين"©. 

وذهب طائفة من النحويين '" إلى لزوم اللام في جواب ( لو) الشرطيّة . 
وأنْها لا ُحذف إلا لضرورة . 


. 1574/7 شرح الكافية الشافية‎ ٠ ٠٠١ / 4 شواهد التوضيح 1/4 » وانظر : شرح التسهيل‎ )١( 
. "46 / ١ (؟) سر صناعة الإعراب‎ 
. 60 معاني الحروف المنسوب للرماني‎ )7( 
. "4١ / انظر : شرح الكافية ؟‎ )4( 
. 0/4 / " انظر : الارتشاف‎ )5( 
. انظر : الجنى الداني *8؟‎ )5( 
. 6# / 4 الصبّان‎ . 73٠١ / الفاخوري ) . التصريح ؟‎ ( 447 / ١ انظر : المغني‎ )( 
. 24١ انظر : شواهد التوضيح 176 . رصف المباني‎ )8( 
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ويرى المالقي ”"2. أن اللام لاتقع في جواب (لو) إل بعد قسم ظاهرء أو 


مقدر. 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

جاءت الَّلامُ محذوفة من جواب ( لَوْ ) الشرطيّة في عددٍ من النصوص 
النثريّة والشعرية منها " : 


-١‏ قوله تعالى: إِوَليَخْضَ الذِينَ لو تركوا مِنْ خَلفِهِمْ دُرَيّة ضِعَافا افوا 
عَلِيْهم71©. 

"- وقوله تعالى : ( أن لو نَشَاءً أَصَبْنَاهُمْ بذِنُويِهمْ ] © . 

*- وقوله تعالى : ( لَوْ شِنُتَ أهلكتهم مِنْ قبل وإِيّاي  )‏ . 

4- وقوله تعالى : [ لو نَشَاءُ جَعَلئَهُ أَجَاجَاً 1 © . 

ه- وقوله تعالى : ( أَنْطِِمُ مَنْ لو يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ 1 © , 

؟- وقوله - عليه السلام - : ( لو تركته بَيْنَ ) © , 

- وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال لي النبي - عليه السلام - : ( لو 


م6 دوي ” 


جَاءَ مَالٌ البَحْرَيْنَ أعطيْئُك هكذا ... ) © , 


. 547 انظر : رصف المباني‎ )١( 

(') انظر هذه الشواهد في : سر صناعة الإعراب ١‏ / 40" . شواهد التوضيح ١ ١9/4 - ١78‏ شرح الكافية 
الشافية " / 154 - 154٠‏ . شرح التسهيل 4 / ٠٠١‏ . التصريح ؟ / 56١‏ ء الصبان 4 / "4 . 

(”) النساء 4 . 

. ٠٠١ الأعمراف‎ )4( 

(ه) الأعراف ١686‏ . 

. 7٠١ الواقعة‎ )5( 

9) يس 27 . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز . باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه ؟ وهل يُعرضُ على 
الصبي الإسلام ؟ حديث رقم ( 160 ) » وفي كتاب الشهادات . باب شهادة المختبي . رقم 76178 ) ١‏ 
وفي كتاب الجهاد والسير , باب ما يجوز من الاحتيال والحذر من يخشى معرته . رقم ( ”70 ) وباب 
كيف يعرض الإسلام على الصبي ؟ رقم ( 055" ) . وفي كتاب الأدب . باب قول الرجل للرجل : 
اخسأ. رقم ( 5094 ) . | 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الهبة . باب إذا وهب هِبة أو وعد ٠‏ ثم.مات قبل أن تصل إليه . رقم 
(خهه6؟). 


4- وقول جبريل - عليه السلام - : ( الحمَّدُ للّهِ الذي هَدَاك لِلفِطْرَةٍ , لَوْ أَخَدْتَ 
الخَيْرَ عَوَتْ أُمُمْكَ ) ©" , 

4- وقوله - عليه السلام -: ( لو تَرَكنُهُ كَانَ الماءٌ ظَاهِرًَ ) ”" . 

-٠‏ وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( لَوْ رَجَمْتُ أَحَدَا بعَيْربَيَةٍ رَجَمْتْ 


هَذِو)"” . 


: وقول الشاعر‎ - ١ 


َنَوْأنَا عَلَى حَجَرِ دُبحْنا جَرَى الدّمَيَان احبر الَقِيْن "© 
توحيه المانعين للأدلة : 


خرج المانعون بعض هذه الآيات على وجهين 0 
-١‏ أنَّ ( لو) فيها على بابها من كونها حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره أو حرف 
امتناع لامتناع » وليست شرطية . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير , سورة بني إسرائيل ( الإسراء ) ٠‏ باب قوله : [ أَسْرَى بعبوه ليلا 
مِنَ المسجدٍ الحرام ) ١[‏ ] . حديث رقم ( 4/04 ) . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء . باب : ( يزفون ) [ الصافات 44 ] النّسّلان في المشي . 
حديث رقم ( 7*6 ) . 

(") أخرجه البخاري في كتاب الطلاق . باب قول النبي - عليه السلام - : ( لو كنت راجماً بغير بيّنةِ ) 
رقم (0010)» وفي كتاب الحدود , باب من أظهر الفاحشة واللْطح والتُّهمة بغير بيّنة » رقم ( 585 ) 


(4) البيت من البحر الوافر , وقد نُسب للمثقب العبدي . ولعلي بن بدال السلمي . ونسبه قوم إلى الفرزدق 
» وآخرون إلى أبي زبيد الطائي . وقيل غير ذلك . 
انظر : ملحق ديوان المثقب العبدي 88 . المقتضب 76١/١‏ . ” / 598" 0 ” / 18ء أمالي الزجاجي 
٠‏ المنصف ؟ / ١148‏ . سر صناعة الإعراب ١‏ / 40 . الإنصاف ١‏ / اه" . شرح اللمفصّل 4 / 18١‏ » 
. 85/6 26/56 554/4 2ء شرح شافية ابن الحاجب ” / 54 . المقرّب ” / 44 ؛ الممتع * / 
45 .ه المقاصد النحوية ١‏ / 149-191 . 

(6) انظر : البحر المحيط #/8؟6 - 94م م8/ 1559-1١1١‏ للا - كاماء٠‏ 


6٠١ ل‎ 


؟- أنها بمعنى ( إن ) الشرطية واللام مقدّرة . 
الترجيح : 
يتّضح مما تقدّم رُجْحَان رأي ابن مالك ومن وافقه من المجيزين لحذف اللام 

من جواب ( لو ) الشرطيّة . ولا وجه للقول بأنها مقدّرة ؛ لثبوت حذفها في أفصح 
الكلام المنثور. 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز - في السعة والاختيار - حذف اللام من جواب ( لو ) الشرطية ٠‏ وإن 
كان الأولى إثباتها . 


6٠١” د‎ 


( حذف لآم الأمر مع بقاء عملها ) 
قال سيبويه: «واعلم أنَّ هذه الام [ لام الأمر ] قد يجوز حَدْفُها في الشّعر 
وتعمل مضمرة . كأنّهم شبّهوها ب ( أَنْ ) إذا أعملوها مضمرة . وقال الشاعر : 
محمدُ تَفدٍ نَفَك كل نفس إذا ما خِفِتَ من شيء تَبَالا 09 


رس © م 


وإنّما أراد :( لِتَفدٍ ) » وقال ممم بن تُويرَة : 

على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي لك الويل حر الوجه أو يَبّْكٍ مَنْ بَكى”» 

أراد : ( ليبك ) . وقال أَحَيّحة بن الجلاح : 

فمنْ نال الفِنَّى قله مطَئِمَةُ ضنيفتة يجيد كل جو 06 0 
يتبين من ذلك أنْ سيبويه -بعد استقرائه كلام العرب- لم يقف على 

مجيء لام الأمر محذوفة مع بقاء عملها في منثور الكلام » ولذا حكم بأنٌّ حَدْفَها 


(1) البيت من البحر الوافر ٠‏ وقد نُسب إلى حسّان . وإلى أبي طالب . وإلى الأعشى . 
انظر : المقتضب 11/37 , الأصول ” / ١0/8‏ . شرح السيرافي " / 147 أء اللامات 44 . شرح أبيات 
سيبويه للنحاس /ا6١‏ ء سر صناعة الإعراب "84١ / ١‏ . ما يجوز للشاعر في الضرورة ١76‏ . النكت ١‏ / 
545 » الإنصاف ؟ / ٠ه‏ . أسرار العربية "0١ . "١4‏ . شرح المفصل 7 / ه" . 5٠8‏ 517. 274/94 
ضرائر الشعر ١54‏ . المقرب 707/1١‏ . شرح الجمل ؟ / ١ 184 . ١544‏ شرح الكافية " / 764 . رصف 
المباني 5 6ع الجنى الداني ١٠١“‏ ء المقاصد النحوية 5 / ٠. 5١48‏ شرح شواهد الغني " / 41ه . 
الخزانة 4 / ١١‏ », الدرر ه/ 5١‏ . 
(9) البيت من البحر الطويل . 
انظر : ديوان متمم 44 ء المقتضب " / ؟1 . الأصول ؟ / ١18 . ١/4‏ . شرح السيراف " / ١47‏ أء 
شرح أبيات سيبويه للنحّاس ١67‏ . شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ؟ / 48 . سر صناعة الإعراب 
١‏ النكت ١‏ / 540 . الإنصاف ” / 7ه . شرح المفصّل 9 / 5٠١‏ . ضرائر الشعر ١6١‏ . رصف 
المباني 558 ٠‏ لسان العرب 7 / ١7١‏ ( بعض ) , ؟١‏ / 50 ( لوم ) » شرح شواهد المغني 6844/7 . 
شرح أبيات الغني 4 / 778 . 
(") البيت من البحر الوافر . 
انظر : الكتاب ”/ 9 . 
(5) المصدر السابق 57/م- 4 . 


مع بقاء عملها خاصُ بالشعر في حال الضرورة ٠‏ وإنّما جاز ذلك في الشعر حملا 
على إعمال (أَنْ) إذا كانت مضمرة. | 

ش وقد تبع سيبويه في منع حذف لام الأمر مع بقاء عملها إلا في ضرورة 
الشعر الفرّاء0©: والأخفش © , وثعلب ©2. وابن : السراع”» ٠‏ والسيراق © . 
والزجاجي”. والنحّاس”". والفارسي © والرماني””. وابن السيرافي ”" . وابن 


جني "" . والقرّاز 9" ا والزمخشري”*'". وابن 


0 / الث‎ ٠ 


والأنباري” 5 3 “. وابن يعيش" 3 “. وابن عصفو. (* 0 وابن مالك في أحد قوليه- ا 
0 اليه 

واخرون 

. 841 / ء وانظر : الإنصاف ؟‎ 15١ - ١64 / ١ انظر : معاني القرآن‎ )١( 


() انظر : معاني القرآن ١‏ / 48؟ -45؟ . 

(") انظر : مجالس تُعلب » / 465 . 

(4) انظر : الأصول ؟ / /ا16 ء 11/4 . 

(5) انظر : شرح الكتاب ١947/7‏ ب- ١9‏ أ . 

(5) انظر : اللامات 44 . 

(9) انظر : شرح أبيات سيبويه /ا6١‏ . 

(8) انظر : المسائل العسكريات ١‏ . 

(9) انظر : شرح الرّمّاني ”/ اه أ . 

. أنظر : شرح أبيات سيبويه ؟ / ثمة‎ )١١( 

. "٠" /” الخصائص‎ . "4٠ / ١ انظر : سر صناعة الإعراب‎ )١١( 

. انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة 6؟1١1 -5؟1‎ )١9( 

. 548/١ انظر : النكت‎ )١10 

. "917 انظر : المفصل‎ )١4( 

(15) انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / 16١ - ١6١‏ . 

(1) انظر : الإنصاف ؟ / 67٠‏ . ْ 

(10) انظر : شرح المفصّل 4 / 54 . 

. ١60-1١14 "50؟ . ضرائر الشعر‎ / ١ المقرب‎ . 184 . ١44 / " انظر : شرح الجمل‎ )١16( 
. انظر : شرح التسهيل ؛ / اث‎ )١19( 

)٠١(‏ أنظر : شرح الكافية ؟ / 67" . 73568 ء التذييل والتكميل © / ١8‏ ب . المساعد " / ١١#‏ . رصف 


المباني 08 , الجنى الداني 1١54 - ١11١7‏ ء الهمع ؟ / 444 ( أحمد شمس الدين ) . 


د ه28 


وذهب المبرّد " إلى منع حذف لام الأمر مع بقاء عملها مطلقاً » في الشعر 
والنثر ٠‏ قال: «والنحويّون يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر إذا اضطرٌ ... . ولا 
أرى ذلك على ما قالوا ؛ لأنْ عوامل الأفعال لا تُضمر ؛ وأضعفها الجازمة ؛ لأنَّ 
الجزم في الأفعال نظير الخفض في الأسماء»”” . 
ونُسِب هذا القول إلى البصريين ”” . 

النصوص المستدركة على الاستقراء : 

من شواهد حذف لام الأمر في السعة الآتي © : 
-١‏ قوله تعالى : ( قل لِعِبَادِيَ الَّذِينََامَُوا يُقيمُوا الصّلاة) © . 

أي : ( ليقيموا الصلاة ) ©" , 
؟١-‏ وقوله تعالى : ! قل لِلَذِينَ َامَتُوا يَغْفِرُوا 1 9 , 

أي : ( ليغفروا ) فأسقط اللام » وترك ( يغفروا ) مجزوما © . 
وقول منظور بن مرثد : 

قلت لواب لديه دارُها 0 تيد في حَنؤها وَجَارُا ‏ 


)١(‏ انظر : المقتضب ١8/5‏ #بم؟ ٠‏ شرح السيراق */ 197 أ . النكت ١‏ / 544 - 546 . الجنى الداني 
» الهمع ” / 44 . 

. 73# -1١9/ ” المقتضب‎ )١( 

(7) انظر : الإنصاف ؟ / 8٠‏ ء الأشباه والنظائر ؟ / 1848 . 

(4) انظر هذه الشواهد في : شرح التسهيل ؛ / 5١٠‏ . شرح الكافية الشافية " / ٠ ١هال٠ - ١659‏ شرح 
الكافية " / 967 . التذييل والتكميل ه / ١0‏ أ - ب . الجنى الداني ١١‏ » الهمع ؟ / 444 . 

. ”١ إبراهيم‎ )6( 

(5) انظر : البحر المحيط 479//5 . الدر المصون 5654/4 ١‏ وانظر : شرح الكافية الشافية " / ١684‏ , الجنى 
الداني 1١‏ » الهمع ؟ / 444 . 

. ١4 الجاثية‎ )/( 

(0) انظر : شرح التسهيل 4 / 5١0‏ . 

(4) البيت من بحر الرجز . 2 


«أراد : ( لِتَيْدْن ) » فحذف ( اللام) , وأبقى عملها . وليس مُضطرًا 

لتمكيْه من أن يقول : ( ايدْنْ ) » 9" . 

وبناء على مثل هذه الشواهد يرى الكسائئ © جواز حذف لام الأمر وبقاء 
عملها في السَعَة بشرط تقدم أمر بالقول. 

وتُسِب هذا القول إلى الفرّاء 2 . واختاره ابن مالك - في قوله الآخر - 


بالإضافة إلى تجويزه حذف اللام بعد قول غير أمر اختيارا . إلا أنه أقلّ من 


سابقه زفق 
توجيه المانعين للأدلة : 


- أجاب المانعون عن الشواهد القرآنية بأوجه عدة . أبرزها " : 

-١‏ أن (يقيموا) و(يغفروا) مجزومان على جواب ( قل ) » وهو مذهب الأخفش 
والمبرد : 

-١‏ أنّهما مجزومان على جواب المقول المحذوف. والتقدير في الآية الأوك: (قل 


لعبادي أقيموا وأنفقواء يقيموا وينفقوا). وفى الآية الثانية يكون 


التقدير : (قل للذين آمنوا اغفروا يغفروا). 


- انظر : إصلاح المنطق "4٠‏ شرح الكافية الشافية ١61:/‏ . لسان العرب 5١/١‏ (حماأ). 850/١١‏ 
(لوم) » ٠١/1‏ (أذن) . 141/14 (حما) . 444/١6‏ (تا) . الجنى الداني 114.؛ المقاصد النحوية 4/ 
٠ 4‏ شرح شواهد المغني 500/9 . الخزانة 4 / 1 . شرح أبيات المغني 64:/4" . الدرر © / ؟5 . 

' ' . 1١81٠0 /* شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(1) انظر : شرح التسهيل 4 / 5٠‏ . الجنى الداني ١١‏ . الهمع ؟ / 444 . 

(”) انظر : شرح الكافية " / 61" . ْ 

(4؟) انظر : شرح الكافية الشافية “” / ١97/٠ - ١654‏ . 

(0) انظر : الفريد في إعراب القرآن ١56/#‏ - 155 ء البحر المحيط 470/5 - 48 ١‏ الدر المضون 554/4 - 
ا . 


وأمًا الشواهد الشعرية نحو قول تون نامرد : ( ... تيذن فإني حمؤها 
وجارها ) , فحملوها على الضرورة التي لا تجوز إلا في الشعر " . 
مناقشة توحيه المانعين للأدلة : 
يُجاب عن اعتراضهم الشواهد القرآنية بالآتي " : 
-١‏ قولهم : إن ( يقيموا ) و ( يغفروا ) مجزومان على جواب ( قل ) معترض 
بأنّه لا يلزم من قوله لهم : أقيموا أن يفعلوا ذم من يخالف هذا الأمر . 
؟- وأما قولهم : إن ( يقيموا ) و( يغفروا ) مجزومان على جواب المقول 
المحذوف ؛ فقد اعترض من وجهين : 
أ- أنْ جواب الشرط يخالف الشرطء إما في الفعل. أو في الفاعل. أو فيهماء 
فأما إن كان مثله في ذلك فهو خطأ . وعلى قولهم يلزم مشابهة جواب 
الشرط لفعله وهو ممنوع . 
ب- أن الأمر القدر للمواجهة . و( يقيموا ) و ( يغفروا ) على لفظ الغيبة . 
وهو ممنوع إن كان الفاعل واحداً . 
*- وأمًا حمل الشواهد الشعرية على الضرورة فمردود لأمرين : 
أ - أنْ الشواهد النثرية ترد دعوى الضرورة . 
ب- أنّ الشاعر في قوله : ( ... تيذن ) ليس ممضطرا لتمكنه من أن يقول : 


١6١ - ١60/7 أمالي ابن الشجري‎ , 5465/١ النكت‎ ١ 174 . 161/7 انظر : الكتاب #/ى - 4 . الأصول‎ )١( 
. 34/4 شرح المفصل‎ » 

(9) انظر : الفريد 1١56/#‏ 155 , البحر المحيط ؟//4 -4"8 . الدر المصون 59/4؟ - 7/٠‏ . 

(5) انظر : شرح الكافية الشافية " / ٠/ا6١‏ . 


الترجيح : 

ينضح مما تقدّم رُجْحان ماذهب إليه الكسائي ومن وافقه من المجيزين 
لحذف لام الأمر مع بقاء عملها في السّعة إذا وقعت بعد قل أمر ؛ لثبوت السماع 
بذلك في أفصح الكلام . ولا حاجة إكى التأويل اللتكلف ؛ لوضوح الدليل » وصحة 
الاحتجاج. إضافة إلى أنّْ اللّغة تحتمله . واطراد القواعد - فيما أرى - لا يمنعه . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 

يجوز - في السعة والاختيار - حذف لام الأمر مع بقاء عملها . شريطة 

أن يتقدمها فعل أمر من القول . 


- 6 ١مل‎ 


(دخول نون التوكيد الخئيفة على الفعل المسند 
لآل 1آثنبن أو نون النسوة) 

قال سيبويه : «وقال الخليل : إذا أردت الخفيفة في فعل الاثنين . كان 
بمنزلته إذا لم كُرنٌ الخفيفة في فعل الاثنين , في الوصل والوقف ؛ لأنه لا يكون 
بعد الألف حرف اكد الم يمت ا 

وقال في موضع آخر : «وإذا أردت الخفيفة في فعل جميع النساء قلت في 
الوقف والوصل : اضْربنَ زيدا . وَلِيَضْرِبْنَ زيداً . يكون بمنزلقه إذا لم تُوِدْ 
الخفيفة ... . ثم قال سيبويه : وأما يونس وناس من النحويين فيقولون : 
(اضْربَانَ زيداً) » و( اضْربْئَانَ زيدا ) » فهذا لم تقلَهُ العرب . وليس له نظيرٌ 
في كلامها : لابقع يعد الألفي ساكنٌ إلا أن يُدْغم94 . 

ينضح من هذين النصين أن الخليل وسيبويه - بعد استقرائهما كلام العرب: 
وتتبعهما للا ورد عنهم من نصوص - حكما بمنع دخول نون التوكيد الخفيفة على 
الفعل المسند لألف الاثنين ١‏ أو نون النسوة ؛ لأنّ العرب لم تتكلم بمثل ذلك . 
إضافة إلى أنّه يؤدي إلى عدم النظير. وهذا ممنوعٌ . 
1 وقد تبع الخليل وسيبويه في هذا القول : الكسسائي " . والمبرّد © , 
وابن السراج . والسسيرافي ©. والصيمري”"). والجرجساني” , 


)1( الكتاب م . 

. 071/ / "” المصدر السابق‎ )١( 

(") انظر : البحر المحيط؟ / ٠١١‏ . الدر المصون 4 / 58 . 
(4) انظر : المقتضب 54/7 . 

(5) انظر : الأصول ؟ / 7٠١"‏ . 

(0) انظر : شرح الكتاب 4 / "4؟ | . 

. 474 / ١ انظر : التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(8) انظر : المقتصد في شرح الإيضاح ؟ / ١١"4- 1١١‏ . 


65:5 


والزمخشري " . وأبو البركات ا ٠‏ وصدر الأفاضل " . وابن 
يعيش”' , وابن عصفور ‏ . والرضي ”" . وأبو حيّان " . وتُسِب إلى جمهور 
البصريين © , 

وذهب يونس بسن حبيب والكوفيون '" إلى جواز إدخال نون التوكيد 
الخفيفة على فعل الاثنين . وجماعة النسوة , نحو : ( افْمَلانْ ) و( افْمَلَنَانْ) 
بالنون الخفيفة . 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
استدل لمخيرون لصحة مذهبهم بقراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان : 


سن سس # اس ه#©اصم 


ئذ5 0 بتخفيف النون في قوله تعاى : ( فَاسَتَقِيُمَا ولا تَتّبِعَانٌ سَبِيْلَ الذينَ 


تقْلته يُعلمون ) 29 , د فدلت القراءة على صحة ما 
ذهب إليه الكوقر 


)١(‏ انظر : المفصل .سم 

. 567 / انظر : الإنصاف ؟‎ )7١( 

(”) انظر : التخمير 4 / 164 . 

(4) انظر : شرح المفصل 4 / 8" . 

(6) انظر : شرح الجمل ” / 487 . 

(6) انظر : شرح الكافية ؟ / 1:٠6‏ . 

.”08/1١ انظر : الارتشاف‎ )١ 

() انظر : شرح السيرافي 4 / 74 أء الإنصاف ؟ / 56٠‏ . شرح الجمل ؟ / 447 . المساعد ؟ / 51/4 . 

(4) انظر : الكتاب 077/8 ء المققضب " / 74 ء شرح السيرافي 4 / 74 أ ء المقتصد ؟ 1١4/‏ . الإنصاف 
/٠6"ء‏ شرح الجمل ” / ”1947 . شرح الكافية " / 488 . الارتشاف “٠8/1١‏ . البحر المحيط 5 / 
١‏ ءالدر المصون 4 / 56 - 55 , المساعد ” / 51/4 . 

)٠١(‏ انظر : السبعة في القراءات 74" . إعراب القراءات السبع وعللها "7١ / ١‏ . الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحججها ١‏ / 5887 . العنوان في القراءات السبع ٠١5‏ . المبسوط 70" . النشر 
" /لاهماء وانظر : التبيان 49١ / ١‏ . 

. 4 يونس‎ )١1١( 

. 58١ / انظر : الإنصاف ؟‎ )١١( 


06٠. ء‎ 


الأدلة المؤيدة لتلك النصوص : 
أيْد الكوفيون مذهبهم بوجهين : 

أولاً : أن الاعتلال للمنع باجتماع الساكنين وهما : النون الساكنة , والألف وهذا 
مالا نظير له ؛ مُعْتَرضُ بأنٌّ التقاء الساكنين إذا كان أولهما ألفاً له نظي 
من كتاب الله تعالى . ومن كلام العرب . أمّا نظيره من القرآن ؛ فققد قرأ 
نافع قوله تعالى : ( قل إن صّلاتِي وَنُسّكي وَمَحْيَايّ وَمَمَاتي لله رَبّ 
العَالَهيّن 1 ”2 بسكون الياء من ( محيائ ) ”2 . فجمع بين الساكنين . 
وهما : الألف والياء 9" . 
وقرأ أبو عمرو بن العلاء » والبرّي قوله تعالى : ( وَمَا جَمَلَ أَزْوَاجَكمُ 
لَئِي تُظَهِرَونَ منْهُنَ أَمَهَاتِكُمْ 1 © . وقوله : ( وَالَيِي يَيْسْنَ مِنَ المَحِيْضِ 
مِنْ نِسَائِكُمٌ 1 © . بسكون ياء (اللاي ) من غير همز © . ئ 

وأما نظيره من كلام العرب : 


9 


- حُكي عن بعض العرب أنَّه قال : ( التقت حَلقَنَا البطان ) ”© بإثبات الألنف 
مع لام التعريف . 


. 157 الأنعام‎ )١( 

(0) وقرأ بها - أيضآ - أبو جعفر . 
انظر : السبعة في القراءات 714 . إعراب القراءات السبع وعللها ١1/4 / ١‏ . المحتسب ١4/1؟١‏ . 
5" العنوان في القراءات السبع 44 ١‏ النشر ؟ / 50؟0 وانظر - أيضا - : المقتصد ؟ / 1١4‏ . شرح 
الكافية ؟ / 4٠6‏ . 

(”) انظر : الإنصاف ؟ / 5601 . 

(5) الأحزاب 4 . 

(0) الطلاق 4 . 

)١(‏ انظر . إعراب القراءات السبع وعللها ١‏ / 44 . 174 . العنوان في القراءات السبع ١64‏ . ؟14 . وانظر 
شرح الكافية ؟ / 1:08 . 

(0) انظر : المحتسب "49/١‏ . الصحاح ١/4/8‏ ( بطن ) . الإنصاف ؟ / 50١‏ . شرح الكافية ؟/06٠4‏ 


11 هق 


وجاز في النصوص السابقة التقاء الساكنين ؛ لأنْ أولهما ألف. وفيه 0 5 
واد يقوم مقام الحركة ٠‏ وإذا حَسُنَ اللفظ جاز اجتمامٌ السَاكئيْن ‏ . 
ثائيا : القياس ؛ وذلك من وجهين" : 
أ- أن هذه النون الخفيفة مخففة من الثقيلة ؛ وقد انعقد الإجماع على أن 
النون الثقيلة تدخل على الفعل اللسند لألف الاثنين . أو نون النسوة. 
فكذلك يجب الحكم بجوازه في النون الخفيفة . ' 
ب- أن هذه النون إِنْما دخلت في القسم . والأمر . والنهي . والاستفهام . 
والشرط ب(إِمَا ) لتوكيد الفعل اللستقبل . فكما يجوز إدخالها للتوكيد 
على كل فعل مستقبل وقع في هذه المواضع . فكذلك فيما وقع الخلاف 


فيه . 
توحيه المانعين للأولة : 


أ- الأدلة السماعية : 
-١‏ قراءة ابن عامر : ( ولا تَتَّبِعَانَ 1 بالنون الخفيفة . قراءة تفرد بها. 
وباقي القراء على خلافها . والنون فيها للإعراب علامة الرفع ؛ لأنْ. 
(لا) محمول على النفي ٠‏ لا على النهي ٠‏ والواو في ( ولا ) واو الحال . 
والتقدير : ( فاستقيما غير متّبعين ) ' . 


. 56١ / انظر : الإنصاف ؟‎ )١( 

(؟) انظر : القتصد " / 1١74‏ , الإنصاف ؟ / 56١‏ . 

) انظر : الإنصاف ؟ / .581١-56٠١‏ 

(4) انظر : التبيان ١‏ / 586 . الإنصاف ؟ / 557 , البحر المحيط ؟ / ٠١١‏ ء الدر المصون 4 / 56 . 


ل 5 


"- وأمًا قراءة سكون الياء في نحو : ( مَحَْيَايْ 1 فوجه هذه القراءة أنه نوى 
الوقف فحذف الفتح ٠‏ ولا فلا وجه لهذه القراءة في حال الوصل . إلا أن 
يُجْرَى الوَصّل مجرى الوقف . وذلك إِنّما يجوز في الضرورة ”" . 

- وأمًا ما حُكي عن بعض العرب من قوله : ( التقت حَلْقتًا اليطان ) . وقول 
الآخر : (لَهُ ثُلَتَا الال ) » فغير معروف ؛ لأنّ المروف عن العرب 
حذف الألف من : ( حَلَقَتَا البطان ) و ( ثُلَا المال ) ونحوها ؛ لالتقاء 
الساكنين . وإن صح النقل عنهم فيُحَمَّلَ على الشانٌّ . أو النادر الذي 
لا يُقاس عليه , ولا يُحْتَكمْ إليه " . 

ب الأدلة القياسية : 

-١‏ قولهم : ( إن الألف فيه فَرْط مد : والمدٌ يقوم مقام الحركة ) ؛ معترض 
بأنْ هذا ضعيف في القياس . وليس له نظير في السماع ؛ لأنّ الألف لم 
تخرج عن كونها ساكنة , وإذا كانت ساكنة فلا يجوز أن يقبع بعدها 
ساكنٌ إلا مُدْعَماً نحو : ( دَابَّة ) و( شَابَّةِ ) . لأنّ الحرف المدغم 
بحرفين : الأول ساكن . والثاني متحرك ”" . 

؟- وأمًا قولهم : «إنّ النونَ الخفيفة مخففة من الثقيلة». فغير مسلم ؟ لأن 
كل واحد منهما أصل في نفسه . غير مأخوذ من صاحبه . بدليل أن نون 
التوكيد الخفيفة يُوقف عليها بالألف . بخلاف الثقيلة فإنّه يوقف 
عليها بالنون . نحو قوله تعالى : [ِلَُسْجَئَنَ وَليَكونًا ] "© فإنّه يوقف 


, 555 / انظر : الإنصاف >؟‎ )١( 

(؟) انظر : الإنصاف ؟ / 555 ١‏ شرح الكافية ١‏ | 4084 -105 . 
انظر : الإنصاف > / 555 . اللباب 86 . 
(4) يوسف 7" . 


"اهم 


على الأولى بالنون . وعلى الثانية بالألف . ولو كانت مُخففة منهالما 
كانت تتغير في الوقف . ألا ترى أن نون ( إِنْ ) و ( لكن ) الخففتين من 
( إن ) و( لكنْ ) الثقيلتين . لما كانتا مخففتين من الثقيلتين لم تتغيرا 
في الوقف عمًا كانتا عليه في الوصل ”" . 

*- وقولهم : «إِنْ هذه النون دخلت لتأكيد الفعل المستقبل . فكما جاز إد 
خالها في كلّ فعل . فكذلك فيما وقع الخلاف فيه» غير مسلم - أيضا 
- ؛ لأنّه إنما جازهناك لمجيئه في النقل . وصحته في القياس . وأما ما 
وقع فيه الخلاف فلم ينُقل عن أحدٍ من العرب . ولا يستقيم في القياس؛ 
لعدم وجود النظير له ” . ظ 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
أ- الأدلة السماعية : 

-١‏ قولهم : إِنْ قراءة : [ ولا تتّبعَان 1 بالنون الخفيفة . قراءة تفرّد بها 
ابن عامر » وباقي القرّاء على خلافها ؛ مُنْتَرضٌ بأنَّ اين عامر من 
القراء السبعة . وقراءته متواترة . لا يجوز الطعن فيهاء أو حملها 
على المخالفة . بل هي قراءة صحيحة ثابتة ؛ تلقتها الأمة بالقبول . 
فص الاحتجاج بها . وإن كانت منفردة في بابها . 
وقولهم : إِنْ الواو في ( ولا ) للحال مردودٌ بأنْ المضارع المنفي ب ( لا ) 
كالثبت في كونه لا تباشره واو الحال ٠‏ إلا أن يُقدّر قبله مبتدأ . فتكون 
الجملة اسميّة أي : وأنتما لا تتبعان”" . وجلي أن التقدير خلافٌ 

. ”8/ 9 انظر : الكتاب "/ 94م - 7186م ء الإنصاف ؟ / 587 . 568 ء المفصّل‎ )١( 


(9) انظر : الإنصاف ؟ / 555 ء شرح الكافية ؟ / 4٠06‏ -4:5 . 
(”) انظر : الدر المصون 4 / 58 . 


3 اال 5 


الأصل , ثم إِنَّ التأويل - هنا- لا مُؤْجِب له إذا حولت الآية على 
ظاهرها ٠‏ وقيل : إِنْ ( لا ) للنهي , والنون للتوكيد وهي الخفيفة ‏ 
وهذا أسلم وأحوط . 
؟- وأمًا قولهم : إِنه لاوجه لقراءة سكون الياء في نحو : [ مَحَيَايَ ) في 
حال الوصل . فغير مُسَلْم ؛ لأنّ القراءة سبعيّة . متواترة . قرأ بها 
نافع . وأبو جعفر . وهؤلاء ثقات لا يطعن فيهم . ولا حاجة لتأويل 
قراءتهم الثابتة . إضافة إلى أنْ أبا عمرو بن العلاء - وهو من القراء 
السبعة كذلك - قرأ بسكون ياء [ اللاي 1 من غير همز في قوله تعالى : 
( وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكم آلنّي تظاهرُونَ مِنْهُنْ أمْهَاتُِم 1 وقوله : (والَبِي 
يَئْسْنَ مِنَ اّجيض من نِسَائِكُمْ ) مما يُعضّد الثبوت والصحة . ويقوّي 
الحجة. ويدفع إكى عدم التأويل دون موجب . ومن ثم لا حاجة إك 
القول بأنّه لا وجه لثل هذه القراءة . 
*- وأما حَملهِم قول بعض العرب : ( التقت حَلقَتَا البطان ) » وقول الآخر : 
( لَهُ ثُلمًا المال ) على الشذوذ والندرة , فغير مسلّم ؛ لأنَّ التقاء الساكنين 
إذا كان أولهما ألفا له نظيرٌ من القرآن الكريم . حيث ورد التقاء 
الساكنين في قراءات سبعيّة متواترة ؛ لا تحتمل الطعن . ولا تقبل 
التأويل . فصحّ بذلك الاعتداد بها . والقياس عليها . 
قال الجرجاني : «والقول عندي أن هذا لا يقب , لأجل أنَّ في الألف فرط 
ف ؛ والمد يقومُ مقام الحركة . وإذا حَسّنَ اللفظ جاز اجتماع الساكنين . 
وإنّما امتنع منه النحويون لقلّته في كلامهم ٠‏ وأنّه على كل حال لا يِف 
كر الخِفّة » 29 


. ١١4 / المقتصد في شرح الإيضاح ؟‎ )١( 


د 616 


فالجرجاني يقرّرٌ - هنا - جواز التقاء الساكنين إذا كان أولهما ألفا ؛ 
لورود السماع بذلك . ولصحة القياس ؛ ولكنّه خلاف الأولى عند النحويين . 
ب- الأدلة القياسية : 

-١‏ قولهم : إِنّ القول «بِأنْ الك يقوم مقام الحركة» ضعيف في القياس 
وليس له نظيرٌ في السماع ؛ غير مسلّم ؛ لأنّ الألف فيها من الخفة . 
وفَرْط الدّ ما يجعلها قائمة مقام الحركة. وهذا له نظيرٌ من كتاب اللّه: 
ومن كلام العرب . خلاف ما يزعم النحويون من أنْ هذا ليس له نظير 
في الكلام . 

؟- وقولهم : «وأمًا ما وقع فيه الخلاف فلم يأت في النقل عن أحدٍ مس 
العرب . ولا يصح في القياس». مردودٌ بالسماع الصحيح . والنقل 
الثابت المدعوم بالشواهد القرآنية المتواترة . ولا أرى طرد القواعد 


الترحيح : 
يتبيّن مما تقدم رُجْحان رأي المجيزين لدخول نون التوكيد الخفيفة على 
فعل الاثنين . وفعمل جماعة النسوة ؛ لأنّه مُؤْيّدٌ بالسماع الصحيح . كما أن 
القياس لا يمنعه . وهذا أَوْى من التأويل دون موجب . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز دخول نون التوكيد الخفيفة على الفعل المسند لألف الاثنين ‏ أو نون 
النسوة . وإن كان هذا خلاف الأحسن . 


©١565 


(جواز الوقف بالنقل على ما كان بوزن ( مغل ) ني حال الجر *) 
قال سيبويه : «وقالوا : ( في البْسرٌ ) , ولم يكسروا في الجر ؛ لأنّه ليس 
في الأسماء (فعل), فأتبعوها الأول؛ وهم الذين يخففون في الصلة ( البُسْر )» 2" . 
يتَضح من هذا النص أَنْ سيبويه بعد استقر تترانة ١4‏ ورد عن العرب بنع 
الوقف بالنقل على (بُسْر) ونحوها مما جاء على بناء (فُمْل) إذا كانت مجرورة , 
قلذ يجوواعتدة أن ثقاك +9 الخحه من كني )1ن وغل ذلك أن الؤفنف علينها 
بالنقل يؤدي إكى أن يكون بناؤها على (فيل ) وهذا البناء غير موجود في لفة 
العرب . ْ 
وقد تبع سيبويه في منع الوقف بالنقل على (بُْسْر) ونحوها في حال الجرٌ: 
المبرّد”". وابن السرَاج " . والسيرافي ” . والبطليوسي ‏ . والشلوبين © 
وابن عصفور ” . وابن مالك . وآخرون ” 


المستدرك على سيبوبه : 


ذهب ابن خالويه”"' والزبيدي '"2. وابن بري 09 


3 والرضي 9 


ه راجع (صحة؛ ) من هذا البحث . حيث تم استيفاء دراسة المسألة هناك . 

. ١9/4 / 4 الكتاب‎ )١( 

. 06 / ١ انظر : المقتضب‎ )١( 

0 انظر : الأصول ”" / 18١‏ . 

(4) انظر : السيرافي النحوي 414 . 

() انظر : الحلل م*” . 

(5) انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير ”/ ٠١5!‏ . 

(0) انظر : الممتع 5١-50 / ١‏ ء شرح الجمل ؟ / 478 . 

(4) انظر : التسهيل ”١94‏ . شرح الكافية الشافية 4:/ 5١7١‏ . 

(4) انظر : شرح الملوكي في التصريف 7 شرح الشافية ٠ "6/١‏ شرح النظام لشافية ابن الحاجب 4-8". 
)٠١(‏ انظر : ليس في كلام العرب 56 -55, 

. 48 انظر : الاستدراك على سيبويه‎ )١١( 

. ) دأل‎ ( 7# / 1١١ انظر : لسان العرب‎ )١١( 
. 78-55 / ١ أنظر : شرح الشافية‎ )١؟(‎ 


وك 


وغيرهه'"' إك إثبات هذا البيناء 4 وجعلوه الوزن الحادي عشر من من أوزان الاسم 
الثلاثي المجرد. وقد جاء منه: ( وَعِل ) لغة في الوَعَل . و ( رَيْم ) » و( ذُيْل ) 
وعليه قول كعب بن مالك : 


جاءوا جَيْش لوقيس مَعْرَسهُ مَا كانَ إلا كمعْرّس الدَيّل © 
توجيه المانعين للأدلة : 


رد المانعون احتجاج المثبتين بالآتي : 

-١‏ أن ( ديل ) اسم لقبيلة . انا ؛ لأنّه يجوز 
أن يُسمى الرجل بالاسم . والفعل . والحرف 9" 

؟- أنّ هذه الألفاظ لو ثبتت فإنها متكمولة على النقل من الأفعال المبنية لفون 
إلى الأسماء . وقد يُنقل الفعل إلى الاسم في حال التنكير © , 
1 ويرى ابن خالويه”” , وابن مالك ”" أنْ هذه الألفاظ من الشادٌ 

الذي لا يعول عليه في إثبات هذا البناء في الاسم الثلاثي المجرد . أو أنها من 

القليل النادر ) 


)١(‏ انظر : الارتشاف 3٠ - 1١4 /1١‏ ء النكت الحسان 5١6‏ ., نزهة الطرف في علم الصرف ٠١7‏ . شرح 
المراح في التصريف ؟١١‏ ., التصريح > / 8ه" . الصبان ؛ / 58 . 

() البيت من بحر المنسرح ٠‏ قاله كعب بن مالك يصف جيش أبي سفيان حين غزا المدينة . 
انظر : ديوانه "86١‏ . ليس في كلام العرب 588 . الاستدراك 8ه . المنصف ٠١/١‏ . شرح المفصل كت 
شرح الشافية ١‏ / /ا” . 

() انظر : شرح المفصّل ١‏ / 088 11/5 ء شرح الملوكي 578. 

() انظر : شرح الملوكي 4؟ . الممتع 5١ / ١‏ » الارتشاف ٠١ / ١‏ . شرح النظام 4 . التصريح ؟ /هه". 

() انظر : ليس في كلام العرب 56 . ١‏ 

(5) انظر : شرح الكافية الشافية ؛ / 3١7١‏ . 

(0) انظر : ليس في كلام العرب 58 - 55 » شرح الألفية لابن الناظم 478 , التصريح ؟ 7.وه" . الصبّان 
5 . 


6١8 


مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
يُجاب عما ذكروه بالآتي : 
-١‏ أن بناء ( فُعِل ) في الاسم الثلاثي ثبت بالنقل عن العرب . وجاء عليه بيت 
كعب بن مالك , والإقرار بظواهر النصوص أوك من تأويلها . 
؟- أن ( وُيْم ) و( وَعِل ) أسماء أجناس . والنقل لا يكون إلا في الأعلام دون 
أسماء الأجناس ‏ . ْ 
*- أن القول بأنَّ هذه الألفاظ منقولة من الفعل قولٌ لا يستند إلى دليل أو تَبّت , ثم 
إِنّه تأويل لا مؤجب له . ا 0 
الترحيح : 
يتبيّن مما تقدّم جواز الوقف بالنقل على ما كان بوزن ( فُمُل ) في حال 
الجر ؛ لأنّ ما اعتلوا به من أنَّ الوقف بالنقل يؤدي إلى عدم النظير ؛ مُعترض 
بوجود النظير نقلاً عن العرب » وعلى ذلك فلا داعي للمنع . 
القاعدة الصرفيّة بعد مناقشة المسألة : 
يجوز - على قلة - الوقف بالنقل على ما كان بوزن ( فُمْل ) إذا كان 


مجرورا . 


. "88 / " ا" . التصريح‎ / ١ انظر : شرح الشافية‎ )١( 


6١9 


( حذك الباء من الآسم المنقوص المقترن ب(آل) كي حال الوصل ) 
قال سيبويه : «( هذا باب ما يحتمل الشعر ) : اعلم أنه يجوز في الشعر 
ما لا يجوز في الكلام من صرف مالا ينصرف . يشبّهونه بما ينصرف من 
الأسماء ؛ لأنّها أسماء كما أنّها أسماء . وحذف ما لا يُحذف . يشبّهونه بما قد 
حُذِف واستعمل محذوفا» ”2 , وأنشد على حذف ياء المنقوص المحلى ب ( أل ) 
في الوصل . واختصاص ذلك بالشعر بيتين ”" 
أحدهما : قول الشاعر : 
فطِرت بِمُنْصَلِي في يَعْمَلاتٍ دوامى ي الأيْدٍيَخْبِطنَ السّريْحَا 
يريد : الأيدي ” “. فحذف الياء . 
والآخر : قول الأعشى : 
وَأَخُو العَوَان مُتَى يَشَأْ يَطْرِ 
أراد : الغوانى ” “ , فحذف الياء . 


م © م سه هل 5ه سم 


ويعدن أعداء بَعيد د ودَادِ "ا 


. 565/1١ الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق ١‏ / ل/اا -58؟ . .١9١/85‏ 

(") البيت من البحر الوافر » وقد نُسب إلى مضرس بن ربعي . وقيل إنّه ليزيد بن الطثريّة . 
والمراد بانْصُل : السيف . واليعملة : الناقة القوية على العمل . والسريح : جلود أو خرق تشد على 
الأحقاف حين تحفى الناقة . 
انظر : شعر يزيد بن الطثريّة ٠١‏ . شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 55-51١ / ١‏ ء المنصف ؟ / 7 
٠‏ الخصائص ؟ / 554 . ” / 17# . ما يجوز للشاعر في الضرورة للقرّاز ١؟‏ . 4# . 14 ء أمالي ابن 
الشجري ؟ / 184 , ضرائر الشعر لابن عصفور 1٠١‏ . شرح الجمل 7 / 01/4 الخزانة ؟ / 547 . 

(4) انظر : المنصف ؟ / 7 . 

(5) البيت من البحر الكامل . ورواية الديوان : ( وأَخُو النْساء ... ) . ولا شاهد فيه حينئذ . 
انظر : ديوان الأعشى 11١7‏ . شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١‏ / 4ه . المنصف ؟ / 7 . الخصائص 
“/”73 .ما يجوز للشاعر في الضرورة 147 ء ضرائر الشعر ٠١١‏ 

(5) انظر : النصف ” / "7 . 


 6ه:”ث٠‎ 


وقد أكد سيبويه هذا الحكم في موضع آخر ؛قال : «... إلا أن يضطر 
نان ليحادق» كنا يعد انف ل 2 ؛ وكما حذف فقال : فْضِرت 
بمِنْصلِي ... » ”2 . 

ينضح من هذين النصين أن سيبويه - بعد استقرائه لغة العرب - حكم بأنّ 
حذف الياء من الاسم المنقوص المقترن ب ( أل ) في الوصل خاصّ بالشعر في حال 
الاضطرار . ولا يجوز هذا الحذف في منثور الكلام؛ معللاً ذلك بأنّه : «يجوز في 
الشعر ما لا يجوز في الكلام ». 

وقد تبع سيبويه في هذا القول بعض النحويين منهم : الرّماني © , 
والقرّاز © والأنباري ‏ » وابن عصفور © . 

وذكر النحاس أن علي بن سليمان نسب إلى المبرد القول بأنْ حذف الياء غير 
جائز . وأنّه لا بن من الإثبات © . 

قال الذنحاس : «وسمعت علي بن سليمان يقول : سمعت محمد بن يزيد 
يقول : لايجوز مثل هذا [ أي حذف الياء في قوله تعالى : ( وَمَنْ يَهْدٍ الله فَهُوَ 
لمهْتَدِ ... 1"] إلا بإثبات الياءء والصواب عنده أن لا يقف عليه , وأن يصله 
بالياء حتى يكون متابعاً للقرّاء » وأهل العربية» © . 


. ١4٠ / 4 الكتاب‎ )١( 

(0) انظر : شرح الرّمّاني 1١١/1١‏ ب١؟١أ.‏ 

(”) انظر : ما يجوز للشاعر في الضرورة "١‏ . "4 , "14 . 
(4) انظر : الإنصاف " /46ه . 

(8) انظر : ضرائر الشعر ١14‏ -؟؟1١‏ , شرح الجمل ؟ / 00/4 . 
(5) انظر : إعراب القرآن ؟ / ؟44 . 

0) الإسراء لاة . 
(4) إعراب القران ؟ / 547 . 


3 الريل 5 


وأشار الحافظ ابن حجر إك أن النحاس يذهب إلى أن جواز حذف الياء 
وإثباتها هو مذهب جميع النحويين . وأنَ المبرد لم يخالفهم في هذا 0 


المستدرك على سيبوبه : 

ذهب الفرَاء إلى أنْ حذف الياء من الاسم المنقوص المقترن ب ( أل ) في حال 
الوصل ليس خاصًاً بضرورة الشعر كما يرى سيبويه . وأنَّ ذلك قد وود في لغة من 
لغات العرب ”. كما قد جاء في قراءة القراء » ومن ذلك : 
-١‏ قوله تعالى : [ فَإنَي قَريْبٌُ أُجِيْبُ دَعْوَة الداع إذا دَعَان ) © , 
؟- وقوله تعالى : [ عالم العَيْب وَالسَّهَادَةٍ الكبيْرُ كمال ؟ © , 
*- وقوله تعالى : [ وَمَنْ يَهْدٍ الله فَهُوَ الهتَد وَمَنْ يُضْلِلُ قلَنْ تجد لَهُمْ أوْلِيَاءَ مِنْ 


دونه 1 )6( 


. 8869 انظر : تبصرة المنتبه‎ )١( 

(؟) انظر : معاني القرآن ؟ .1١8- 1١1//‏ 

(”) البترة 185 . 
وقد قرأ عاصم . وابن كثير . وابن عامر . وحمزة . والكسائي بغير ياء في الوصل والوقف . وقرأ أبو 
عمرو بالياء في الوصل . وبغير ياء في الوقف . واختلف النقل عن نافع ؛ فروى إسماعيل . وابن جماز . 
وورش ٠‏ وقالون . وأبو بكر أنه كان يثبت الياء إذا وصل . ويحذفها في الوقف . وذكر ابن سعدان عن 
المسيّبي أن نافعا قرأ بغير ياء في الوصل والوقف . 
انظر : السبعة 1910 . إعراب القراءات السبع وعللها ٠١65 / ١‏ .ء المبسوط 18 . التيسير للداني 5م ٠‏ 
العنوان في القراءات السبع /ى/ . ش 

(4) الرعد 6 . 
أثبت ابن كثير . ويعقوب الياء في [ المكمّالي ) وصلا ووقفاً . وأثبتها نافع في رواية إسماعيل . وأبو 
عمرو في رواية عبد الوارث . وفي رواية أبي زيد - أيضا - وصلا . وحذفا وقفا . وقرأ الباقون بحذف 
الياء في الوصل والوقف . 1 
انظر : السبعة 588 . إعراب القراءات السبع وعللها ١‏ / 06" . المبسوط 5١5‏ . التيسير للداني ١4‏ . 
العنوان في القراءات السبع ١١4‏ . النشر ؟ / 185 .588 . 

(6) الإسااء /41 , - 


و 5 


4- وقوله تعاى : ( فَتوَلَ عَنْهُمْ يَْميَدُْ الداع إِلَى شيع تُكْرْ  )‏ . 
ومن الشواهد - أيضاً - الآية المذكورة في نصّ السيراق السابق . وهي قوله 
تعاى : ( مَنْ يَهْدٍ الله فَهُوَ الهْتدِ 1 2 , والآيات الدالّة على جواز حذف وإثبات 
ياء الاسم المنقوص المقترن ب (أل) في الوصل كتثيرة » وهذا ما دعا ابن خالويه 
للقول محتجًا من حذف الياء وصلا ووقفاً : «وله أن يقول : إِنْ العرب تجتزئ 
بالكسرة من الياء .» فلذلك سقطت الياء في السٌواد» © . ش 
وقال السمين الحلبي : «والياء من قوله : [ الداع .. دَعَان 1 © من الزوائد 
عفد القراغ: ومعنى ذلك أن الفبحابةالم ثقيق هنا صورة 3 الفبحك 3 فمن القراء 
من أسقطها تبعا للرسم وَقَفَا ووَضْلا » ومنهم من يثبتها في الحالين » ومنهم ممن 
يثبتها وَصَلاً » ويحذفها وقفاً . وجملة هذه الزوائد اثنتان وسئّون ياءٌ» © , 


- قرأ أبو جعفر ء ونافع ٠‏ وأبو عمرو : ( التي ) بإثبات الياء في الوصل . وحذفها في الوقف . 
وأثبتها يعقوب في الوصل والوقف . ورويت عن قنبل من طريق ابن شنبوذ ١‏ وقرأها ابن كثير . وأهل 
الكوفة . وأهل الشام بغير ياء وصلاً ووقفاً . 
انظر : السبعة 54" , إعراب القراءات السبع وعللها ١‏ / 886 . الحجة في القراءات السبع 77١‏ . 
المبسوط 717 , التيسير للداني 147 ء العنوان في القراءات السبع 1١١‏ . النشر ؟ / 1854 0 "١04‏ . 

)١(‏ القمر ” . قرأ ابن كثير , ونافع في رواية قالون : ( الذاع ) بغير ياء » وروى إسماعيل بن جعفر . وابن 
جماز . وورش عن نافع أنه قرأ : ( الذاع ) بياء في الوصل . وكذلك قرأ أبو جعفر . وابن كثير في رواية 
القوّاسء والبرّي . وأبو عمرو . ويعقوب . وقرأ ابن عامر ١‏ وابن كثير في رواية ابن فليح . وعاصم . 
وحمزة . والكسائي , وخلف بغير باء في الوصل والوقف . 

انظر : السبعة 5١07‏ , الحجة في القراءات السبع /ا7" . المبسوط اه" , التيسير للداني 7١5‏ . العنوان 
في القراءات السبع 187 . 

. ١ الكهف‎ )١( 

(") الحجة في القراءات السبع 7١١‏ . 

(4) البقرة 185 . 

(0) الدر المصون 47١ / ١‏ . وانظر في أحكام الياءات الزوائد : المبسوط 1"8 . التيسير 59 - 7١‏ , المقنع في 
معرفة رسم مصاحف الأمصار 8" - 4١‏ , النشر ؟ / 1١8‏ - 144 . 
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ومن اللستدرك - أيضا - على سيبويه ما نقله ابن الشجريّ عن السرب من 
قولهم: (عمرو بن العاص). و (حذيفة بن اليمان). و (الحافي بن قضاعة ) '' . 

وقد أيد ما ذهب إليه الفراء: السيراق فى" والنحاس ”" . وابن خالويه 29 
وابن جني” . وابن الشجري ”" . وكثيرٌ من النحويين "' . وهؤلاء يسرون جواز 
الحذف والإثبات في السّمَة والاختيار . 

قال السيراقّ : «وأمًا حذف الياء مع الألف واللام فإِنَّ سيبويه قد ذكره في 
ناب ضر و8 قسن 4 فا كوه كت ين الانس وقالوا + ف بجاءاق القران بيليف 
الياء في غير رؤوس الآي . وقرأ به عِدّة من القرّاء » كقوله تعالى : ( مَنْ يَهْدٍ الله 
فَهُوَ مهد وَمَنْ يُْلِل فََنْ جد لَه وَلِيَا مُرْشِدَاً ) © . وفي آي غيرها . وما جاء 
مثله في القرآن . وقرأت به القرّاء ؛ لم يَدخُل مِثْلّه في ضرورة الشعر» © . 


وقد أكدٌ ابن خالويه '", وأبو العلاء المعري 2"7. وابن الشجري"". 


. 747-5١9 / انظر : أمالي ابن الشجري ؟‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الكتاب ١/4١١أ-‏ ب2. ١568/8‏ ب. 

(") انظر : إعراب القرآن ؟ / 447 . 

(؛) انظر : إعراب القراءات السبع وعللها ١‏ / 1/4 . 05-56" . الحجة في القراء ات السبع 5١١ ١59‏ 
شف 

(5) انظر : المنصف ؟ / ”7 . الخصائص ” / ١77‏ 

(5) انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / 541١‏ - 545 . 

(0) انظر : شرح السيرافي ١‏ / 4١1أ-‏ ب . 

(8) الكهف ١/‏ . 
وهذه قراءة ابن كثير . والكسائي ,. وعاصم . وحمزة . وابن عامر حيث قرأوا بغير ياء في الوصل 
والوقف . وقرأ أبو جعفر . ونافع . وأبو عمرو . ويعقوب بالياء في الوصل . وأمًا في الوقف فبحذفها. 
انظر : السبعة 407 . المبسوط 74١‏ . النشر ؟ / 184. 

(4) شرح الكتاب ١‏ / 4١١أ-‏ ب . 

)٠9١(‏ انظر : إعراب القراءات السبع وعللها ١‏ /4/ا. 

. انظر : عبث الوليد ب‎ )1١( 

, 398 - ؟4١‎ / انظر : أمالي ابن الشجريّ ؟‎ )١١( 


2 6584 - 


ما ذهب إليه الفرّاء من أنْ حذف الياء لغة من لغات العرب .قال أبو العلاء 
المعري : «ولو استُعول مشل هذا [ أي حذف ياء النقوص في الوصل] في غير 
القافية لكان عند الكوقي جائزا من غير ضرورة » بل يجعله لغة للعرب . وأمًا 
سيبويه فيمه من قر ورات» ”" . 
وقال ابن الشجريّ : «وعلة حذفها [ أي الياء ] في الوصل أنّهم اجترأوا على 
حذفها؛ لدلالة الكسرة عليها . كما اجترأوا على حذف ياء المتكلم لدلالة الكسرة 
عليها . وفي نحو : [ وَإيِيّ فَارْهَبُونَ ] " , وعلى هذه اللغة قالوا : عمرو بن 
العاص . وحذيفة بن اليمان » والحافي بن قضاعة ... » © , 
توحية كام نمويه : 
يرى السيراق © . وابن عصفور " أنه لا يمكن الاعتراض على سيبويه 
بمثل هذه النصوص ؛ لأنه إِنْما أراد أن الذين لغتهم وجوب إثبات الياء قد 
يحذفونها للضرورة تشبيها بالتنوين ؛ إذ كانت الألف واللام والتنوين يتعاقبان . 
مناقشة التوجيه : 
10-89 1 ز1111111101[1ظظ 
غير متعيّن لأمرين : 
أحدهما : أنه نص صراحة على أنَّ حذف الياء من الاسم المنقوص المقترن ب 
(أل) في الوصل خاص بالشعر في حال الضرورة . ولايصح مثل هذا الحذف في 


. // عبث الوليد‎ )١( 

.4١ البقرة‎ )7( 

(”) انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / 141١‏ - 741 . 

(5) انظر : شرح الكتاب ١‏ / 5١١ب‏ . 

(5) انظر : ضرائر الشعر 7؟١‏ ء شرح جمل الزجاجي ؟/ 0/4 . 


8؟ه - 


منثور الكلام : قال: «اعلم أنّه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام». وقال 
في نص آخر : «إلآ أن يُضطرٌ شاعرٌ فيحذف ...» وجليٌ أنه أراد ما أنكره 
النحويون عليء . 
والآخر : أنه أطلق الكلام دون تحديد , والأصل إيقاء الكلام على عمومه 
وإطلاقه مالم يخصّص بقيد. أو قرينة» أو يُفهم التخصيص من مذهب القائل ١‏ 
الترحيح : 
يظهر مما تقدّم رّجَحان مذهب كثير من النحويين في أن ياء الاسم المنقوص 
القترن ب ( أل ) يجوز حذفها وإثباتها في حال الوصل ؛ لورود السماع بذلك في 
أفصح الكلام وهو كتاب الله تعالى . 
القاعدة النحوية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز - ف السعة والاختيار - حذف الياء من الاسم المنقوص المقترن ب (أل) 
في الوصل ٠‏ وليس ذلك خاصا بضرورة الشعر . 


- #5 


(اطراد الحذف في الأفعال الثلاثيّة المضعفة العين واللام نحو:(ظلت)) 
قال سيبويه : «( هذا باب ما شد من المضاعف . فسُّبّه بباب ( أَقَمْتُ ) . 
وليس يمُتْلَئْب)2 وذلك قولهم: ( أَحَسْتُ ) يريدون : ( أَحْسَّسْت ) . و( أَحَسَ ) 
يريدون : (أَحْسَسْنَ ) » وكذلك تفعل به في كل بناء تبني اللام من الفعل فيه على 
السكون , ولا تصل إليها الحركة ٠‏ شبّهوها ب ( أقَمْتُ ) ... . ومثل ذلك قولهم: 
واظلت نوؤش :حافوا وانتواالحرعة غلن القلهء كما قالوا + وخشة 6 
وليس هذا النحو إلا شاذًاء والأصل في هذا عربيّ كثيرء وذلك قولك: (أَحْسَسْتْ) . 
سيوك )4و وطلت )انب ولا تسر شين من الغاعك بق عا وسفك نك إلا 
هذه الأحرف» " . ْ 
وقال ل موق آخر : «ومن الشادٌ قولهم : ( أَحَسْتُ ) » و( مَسْتْ ) . 
(ظِْت)» ل كثر في كلامهم كرهوا التضعيف . ؛ وكرهوا تحريك هذا الحرف ا 
لا تصل إليه الحركة في : ( فَعَلَتُ ) . و( فَعَلَنَ ) . الذي هو غير مضاعف . 
فحذفوا كما حذفوا التاء من قولهم : ( يَسِتَطِيع ) ١‏ فقالوا : ( يُسطِيع ) ...» "© , 
هذان النصان يَدُلان على أن سيبويه - بعد استقراءٍ لغة العرب - حكم بأنَّ 
الحذف في الفعل الثلائي الضعّف العين واللام لا يجوز . وما ورد عن العرب من 
نحو : ( أَحَسْتُ ) , و(مَسْتُ ) , و( ظِلِتُ ) » شاد لم يرد سواه . ولم يُسْمَع إلا 
في هذه الكلمات الثلاث , فلا ينبغي القياس عليه . أو الاحتكام إليه . 
وقد تبع سيبويه في هذا الرأي عددٌ من النحويين منهم: 
التست يترد نوا تين التمسسيزاع © والقا رست ا 
)١(‏ الكتاب 6 / 49١‏ -457 . 
(؟) المصدر السابق 4 / 487 . 
6 انظر : المقتضب ١‏ / 540 . 


(4) انظر : الأصول 9/7" . 
(6) انظر : المسائل الحلبيات ١5١ - ١9‏ . 


 ه١ا/‎ 


وابن جني © ' والأعلم "أ وآين الفجترىئ 9ن واين عصفور لان والحرووة” , 
واختار هذا المذهب أبو حيان ”" , ونُسِب إلى جمهور النحويين " . 
قال المبرد : «وإِنّما جاز في ذلك الوضع [ يقصد في : أَحَسْتُ . ومست ] 
للزوم السكون ١‏ وليس ذلك بجيّد ولا حسن . وإِنّما هو تشبيه» © . 
وقال الفارسي : «وهذه الحروف شادّة عن قياس نظائرها . وإن كانت 
قطر دة في الاستعمال» " , 
وقال ابن جني : «وهذا كله لا يُقاس عليه» 9" , 


المستدرك على سيبويبه : 
استّدرك على سيبويه عدة ألفاظ . منها : 
( رَدْتْ ) من ( رَدَدْتْ ) » و( مَرْتْ ) . وأصله ( مَرَرْتْ ) » و( هَمْتْ ) 


من (هَمَهْتُ ) 9" , ومن المستدرك - أيضا - : ( مَنْتُ ) وأصله ( مَنَنْتُ) 9" . 


, 4"4 - 478 / ١ انظر : الخصائص‎ )١( 

. 174 / انظر : النكت ؟‎ )١( 

(") انظر : أمالي ابن الشجري ١‏ / 145-148 11/1/15 - 397 . 

(؛) انظر : الممتع " / 557-551 . 

(5) انظر : الصحاح " / 408 ( مَسَسَ ) . 68 / 1/85 ( ظْللَ ) . لسان العرب 4١8 / ١١‏ ( ظَللَ ) » 
الارتشاف ١‏ / 47" . المساعد 3 / 44" - 680" , التصريح ؟ //91” . 

(5) انظر : البحر المحيط / /.4/ل" 476/8٠. 78٠-‏ , الارتشاف ١‏ //41" . 

0) انظر : المساعد " / 44" . | 

. 7468 / ١ المقتضب‎ )8( 

(4) المسائل الحلبيات ١4١‏ . 

. 478 / ” الخصائص‎ )٠١( 

: 4 4 . ”ه٠‎ / المساعد‎ . "41/1١ الارتشاف‎ . 14١ / انظر : معاني القرآن للفرّاء ؟‎ )١١( 

. 67 / © انظر : الدر المصون‎ )١0 
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وحكى ابن الأعرابي في ( ظَدَنْتُ ) : ( ظنْتْ )”2 ء وتُقِل - أيضا- : 
( لبت ) . و(لبت ) من ( لببت ) © . 

وحمل بعضهم " على ذلك قوله تعاك : ( وَقِرَنَ في بيُوتِكنَ ] © ؛ لأئه 
يُقال : (قرَرْتُ بالمكان أقرٌ ) . كما يُقال : ( قَرِرْتُ به أقِر) " . 

ومن أوائل الذين استدركوا على سيبويه الفراء” . وقد أيد استدراكه بالنقل 

ع ٍ لي هه س © ا م ب © : 

عن أعرابي من بني تُمَيْر قوله: (ينْحَطِنَ من الجبل). يريد: (يَدْحَطِطْنَ) " . 

وقد تابع الفراء عددٌ من النحويين منهم : أبو علي الشَلويِيْن © . وابن 
الحاجب *' , وابن مالك "2 , والرضي ''" . وبدر الدين بن مالك "" . والسمين 
الحلبي " ء ويرى ابن مالك أنْ الحذف يكون مقيسا في المضعف الثلاثي اللكسور 
العين . ويقاس عليه مضموم العين كذلك . وأمًا مفتوح العين . فالحذف فيه 


. 4"4 / > انظر : الخصائص‎ )١( 

(؟) انظو : شرح الكافية " / 18؟ . 

(7) انظر : معاني القرآن للفراء ؟ / 47" . شرح الكافية الشافية 4 / ١٠٠١؟‏ . شرح الشافية / ه4؟ . 
البحر المحيط 2 / 4/5 » الارتشاف ١‏ / ١؟1١‏ . الدر المصون ©/ ؟0 . .4١5- 4١6‏ 

(4) الأحزاب ”” . 

(5) انظر : شرح الكافية الشافية 6 / 7١1٠١‏ . البحر المحيطم / 45 - /1ا4 , الدر المصون © / 07 . 

(5) انظر : معاني القرآن للفراء ؟ / ١ "47 0 14١ - ١4٠‏ شرح الكافية الشافية 4 / ١٠٠١؟ ٠‏ الارتشاف /١‏ 
51" . المساعد ” / "6٠‏ . 

(0) انظر : معاني القرآن ؟ / 47" . 

(8) انظر : الارتشاف 15١ / ١‏ ء المساعد 4 / 141 . التصريح ؟ / 1" . 

(4) انظر : شرح الشافية "/ 774 . مجموعة الشافية ١‏ / لاه" . 

(١٠)انظر‏ : التسهيل 5٠١‏ . 904 ء. شرح الكافية الشافية ؛ / 5١1/1 - 9١54‏ . 

. انظر : شرح الشافية " / 46؟‎ )١١( 

(17) انظر : شرح ابن الناظم على الألفية 454 - 814 . 

. 07/6 انظر : الدر المصون‎ )١1( 
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قليل » أو ضعيف . ولا يُقاس على ما ورد منه ء ولا يُحمل عليه إن وجد عنه 
مندوحة " . 

وقد شرح السمين علة إجراء مضموم العين مجرى المككسور بقوله : «وهل 
يجرى الضم مجرى الكسر في ذلك ؟ , فالظاهر أنّه يجري . ٠‏ سل بطريق الأولى ؛ 
لأنّ الضم أثقل مسن الكسر . نحو : ( عْضْنَ يا نسوة ) . أي : ( اغضضنَ 
أبصاركن) » ”" . 

ويبدو أن ابن الناظم ‏ . والسمين الحلبي قد اقتفيا أثر ابن مالك في 
مذهبه هذا . 

وأشار ابن مالك إك أنَّ الحذف لغة لبني سُلَيّم © . ويرى الرضي أنه لغة 
ليم قلهلاً » وريما استعمله غيرى © 
توجيه المانعين للأدلة : 

ذكر المانعون أَنّه إذا كان الثاني من المثلين ساكنا فالإظهار . ولا يجوز 
الإدغام ؛ لأنّهِ يؤدي إك اجتماع الساكنين , أوقدا سدع » وأمًا ما ورد عن العرب 
من نحو : ( أَحَسْتْ ) اورسداء ٠‏ و( ظِلتُ ) فهو شاد . ووجه شذوذه أنّهم 
حذفوا أحد الثلين تخفيفاً . لا تعذّر التخفيف بالإدغام » والعلّة في الحذف أَنَّه 
كر اجتماع امثلين . فحُدذف الأول منهما تشبيهاً بالعتل العين © . 


. 67 / © الدر المصون‎ » 5١1/١ - 9١54 / 4 انظر : شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 657 / (؟) الدر الممون ه‎ 
٠. 814 انظر : شرح الألفية لابن الناظم‎ )5( 
. 87 / انظر : الدر المصون م‎ )4( 
. 191/5 4 .786٠/# الدر المصون ه/76. المساعد‎ "40 ,171/١ الارتشاف‎ 2”١4 .76١ انظر: التسهيل‎ )©( 
. 148 / " انظر : شرح الكافية‎ )5( 
, 4#"4 - 4"8/ " الأصول "/ 47 . الخصائص‎ , 748 / ١ ء المقتضب‎ 4559- 47١ / 4 انظر : الكتاب‎ )0( 
ش‎ ١ ,551- 556 / المتع ؟‎ 
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وأجابوا عن أدلة من جعل الحذف مقيساً بالآتي : 
أولا : أنَّ ما ورد شاد يُكتفى بحفظه . ولا ينقاس فيما أشبه هذه الأفعال "© . 
ثانياً : لا حجة في الاستدلال بقوله تعالى : [ وَقَرْنَ في بِيُوتِكن 1 لأمرين 

أ - أن ( قزن ) في الآية أمرٌ من : ( قار يّقارٌ ) ك ( خَاف يَخَاف ) إذا 
اجتمع . ومنه القارة لاجتماعها . فحذفت العين لالتقاء الساكنين , 
فقيل : ( قَرْنَ ) كرخَفْنَ)". 

ب- على التسليم بأَنّهِ يقال: ( قَرِرْتُ بالمكان ) بالكسر ( أقرٌ به ) بالفتح . 
وأنّ الأمر منه : ( اقْرَرْنَ  )‏ إلا أنه لا مُسوُمْ للحذف ؛ لأنّْ الفتحة 
خفيفة ‏ ليجو لرانة طق (زلف : ظِتُ ) وبابه ؛ لأنّ هناك 
شيئين ثقيلين : التضعيف . والكسرة . فَحَسنَ الحذف . وأمًا- 
هنا- فالتضعيف فقط 9 . 

ثالثا : وأمّا ما ذكره ابن مالك من أنَّ الحذف لغة لبني سَلَيْم ؛ فقد رَدْهِ أبو حيان 
بقوله : «ولا نعلم ذلك إلا من جهته» © . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

أولا : لا يُسلم قولهم : إِنَّ الحذف شاد لأمرين : 

أ- أن الفرّاء نقل الحذف عن العرب ؛ وجعله ابن مالك والرضي وغيرهما 
لغة لبني سَلَيُم » وريما استعمله غيرهم من العرب . وتقلُ الثقة- 


. ١4١٠ الأصول ” / 4"7 . المسائل الحلبيات‎ , 746 / ١ المقتضب‎ » 4487 ٠ 477 / 4 انظر : الكتاب‎ )١( 
. "66 44 / " المساعد‎ , "40/ / ١ الارتشاف‎ 2551١ / " الخصائص » / 478 - 44 », الممتع‎ 
. التصريح ؟ / /اة"‎ 

() انظر : شرح الكافية الشافية 4 / 7١٠/١‏ , البحر المحيط / 405 . الدر المصون 6 / 4١8‏ . 

(") انظر : الدر المصون © / 4١6‏ . 

(4؟) الارتشاف ١‏ / !4" . 


. أ"هة 2 


كما تقرر - لا سبيل إلى رَدّه » أو الطعن فيه . لا سيما أنْ القياس 


بعضّدة . 


ب- أنَّ بعضاً من علماء العربيّة جعلوا الحذف مطّرداً في مضعف الماضي إذا 


اتصل به ضمير الرفع المتحرك. وهذا دليلٌ على أن المسموعَ منه كثير. 
وهذا ما سوغ الحكم باطراده . وصحة القياس عليه . 


ثانياً : وأما اعتراض الاحتجاج بالآية فمردود من وجهين : 
أ- أن كثيرا من علماء العربيّة حملوا الفعل ( قَرْنَ ) على أنه من المضعف . 


وأشاروا إك أنه يُقال : ( قرٌ باللكان . يَقَرٌ » ويَقِرٌ قراراً ) » وهذا أوك 
من الحمل على الوجه البعيد . وادّعاء أنه من ( قار يقار ) » ومعناه 
الاجتماع ؛ لأنّ ظاهر الآية يدل علسى إرادة الاستقرار بالمكان , 
لا الاجتماع فيه . والقول بظواهر النصوص أولى من تأويلها 9" .. 


ب- وأما قولهم : «إنه لا مسوغ للحذف ؛ لأن الفتحة خفيفة ... », 


فيُجاب عنه : «بأنْ المقتضي للحذف إِنّما هو التكرار , ويؤيّد هذا 
أنْهم لم يحذفوا مع التكرار ووجود الضمة ٠‏ وإن كانت أثقل نحو : 
(اعْضّضَنَ أَبْصَارَكنٌ). وكان أولى بالحذف . فيقال :( غضْنَّ ) . لكنّ 


السماع خلافه . قال تعالى : [ وَقل لِلْمُؤوِئَاتٍ يَعْضُضْنَ مِنْ 


5ه م كَ 
بار هِن01 » © , 


484 شرح الألفية لابن الناظم‎ ٠ ؟١ا/١‎ / 4 انظر : الأفعال لابن القطاع " / 5 . شرح الكافية الشافية‎ )١( 
4١6 / © البحر المحيط 8 / 4/5 - //اغع . الدر المصون‎ 


(”) الدر المصون © / 1١6‏ . 


د ؟ 1ه 


ثالثاً : وأمّا اعتراض أبي حيّان لابن مالك ؛ فمردودٌ بأنَّ الفرّاء قد حكى عن 
أعرابي قوله : (يَنْحَطِنَ من الجبل ) . فحذف أحد المثلين ‏ ولم يدْغْم . 
ومراده : ( يَنْحَطِطْنَ ) » وحمل عليه قوله تعالى : ( وَقَرَنَ ...) » فلا 
يبعد حينئذٍ أن يكون لغة ثابتة عن العرب . ثم إِنْ ابن مالك ذكر أن 
الحذف لغة بني سُلَيْم » وتابعه غيره , ولم يظهر لهم مُنْكِر ء وهذا مما 
يؤيّد أن الحذف لغة - كما تُقِل - . إضافة إل أنَّ نقل الثقة لا يرد . 
فكيف إذا عضده الدليل ؟ . 
الترجيح : 
يتّضح مما تقدّم رُجْحَان مذهب الفرّاء ومن وافقه من المجيزين لحذف أحد 
المثلين تخفيفاً في كل مضعف العين واللام » إذا سكنت لامه . واتصل به ضمير 
الرفع التحرك ؛ لورود السماع بذلك ؛ ولأنّ من حفظ حُجَّة على من لم يحفظ . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز - باطرادٍ - في كل فعل مضعف العين واللام حذف أول المثلين 
تخفيفاً إذا سكنَ الثاني , وانّصلَ به ضمير الرفع التحرك » شريطة أن يتضح 
المعنى بعد الحذف . 


ل "9" 6 ل 


(إدغام المثلين إذا وليا ساكناً غير لين ) 
قال سيبويه 00 كان قبل الحرف المتحرّك الذي بعده حرف مثله 


سواءٌ حرف ساكنٌ لم يَجُرْ أن سكن , ولكنّك إن شئت أخفيت . وكان بزنته 
بحي ع عي سيد 00 
التضعيف فيه غير منفصل . ألا ترى أنه قد جاز ذلك وحَسن أن تبيّن فيما ذكرنا 
من نحو : ( جَعَلْ لك ) » فلمًا كان التضعيف لا يلزم لم يَقَوَ عندهم أن يُغيّرَ له 
البناءٌ » وذلك قولك : ( ابْنُ نُوح ) . و ( اسم مُؤْسي ) . لا تَُدِغِمُ هذا » فلو أنُهم 
كانوا يحرّكون لحذفوا الألف ؛ لأنّهِم قد استغنوا عنها . كما قالوا : ( قِتَنُوا ) . 
و( خطف ) . فلم يّقَوَ هذا على تغيير البناء , كما لم يّقَوّ على أن لا يجوز البيان 
فيما ذكرت لك» 9" , 

يتبيّن من هذا النص أن سيبويه - بعد ا ستقرائه كلام العرب - حكم بأنه 
إذا التقى المثُلان المتحركان من كلمتين , وكان قبلهما حرف صحيح ساكن نحو : 
(اسْم موؤسى). و ( ابن تُوح ) . فإنْ الإدغام في هذه الحالة غير جائز ؛ لما يترشب 
عليه ون المع بين الباكدين: ْ 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم عددٌ من النحويين . منهم : المبرّد 9 . 
وابن السسرَاج” . والسيراق © . والفارسي”*. والرّماني © 


. 478 / 4 الكتاب‎ )١( 

(؟)انظر : المقتضب ١‏ / "741 . 

(*) انظر : الأصول ” / 4٠١‏ . 

(؛) انظر : شرح الكتاب 454/5 - 17١‏ . 
(4) انظر : التعليقة ه/ 158-1514 , 
(5) انظر : شرح الرمّاني 8 / 1154 . 


رن 5 


والصيمري ”" . والأعلم ”© , والزمخشري ©. 
ودُسِب هذا القول إى البصريين " . 


واختاره ابن يعيش . وابن عصفور ٠"‏ وابن مالك ”" , وآخرون ”” . 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 
استدل المجيزون بقراءة أبي عمرو بن العلاء . حيث كان إذا التقى الحرفان 
وهما من كلمتين على مثال واحدٍ متحركين أسكن الأول وأدغمه في الثاني , ولا 
يُبالي أكان ما قبل الأول ساكناً 5 أم متحركا بعد أن لا يكون من المضاعف ) 5 
وقد قرأ بالإدغام في عدة مواضع ٠‏ منها ”" : 
-١‏ قوله تعالى : [ شَهِرَ رَمَضَانَ ) ”" . 


. انظر : التبصرة والتذكرة ؟ / ه47‎ )١( 

(') انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه ؟ / ١7184 - ١78١‏ . 

(") انظر : المفصل 97#” . 

(4) انظر : الممتع ؟ / 7١4‏ , الارتشاف 75*/1١‏ . البحر المحيط ؟ / 146 . التذييل والتكميل ؟ /١7اب.‏ 
المساعد 4 / 7554 . 

(6) انظر : شرح المفصل 7757/51١١‏ . 

(5) انظر : الممتع ؟ / 25841 914. 

(00) انظر : التسهيل ؟9" . 

(8) انظر : شرح الشافية " / 407؟ - 558 . المساعد 4 / 554 . التصريح ؟ / 44" . الهمع " / 145 (أحمد 
شمس الدين ) . 

(4) انظر : السبعة في القراءات ١١5‏ -7 11 ء المبسوط في القراءات العشر 8م . التيسير في القراءات السبع 
3088-0١‏ . النشر في القراءات العشر 781١ - 78٠ / ١‏ », الإتحاف ١١54 / ١‏ . وانظر : شرح المفصل 
١‏ .0. شرح الشافية " / 41" - 958 . التذييل والتكميل 5 / ٠؟‏ ب . البحر المحيط " .١46/‏ 
الارتشاف /١‏ 9*7 . الدر المصون ١‏ / 456 . المساعد 4 / 555 , الهمع ” / 458 . 

.'"1410// ء شرح الشافية‎ 17/٠١ ء شرح المفصل‎ 989-78٠ / ١ النشر‎ , 565-7١ انظر : التيسير‎ )٠١( 
.448/“ المساعد 4 / 5654 . الهمع‎ . 7377/1١ ب . الارتشاف‎ "7*٠ / التذيبل والتكميل ؟‎ 

. 186 البقرة‎ )١1١( 


©"؟! 6 


1- وقوله تعالى : | الرَعْبَ بما ) " . 

*- وقوله تعالى : ( خَذٍ العفو وَأَمُرْ ) " . 
4- وقوله تعالى : ( وَمِنْ خزي يُومِيْذٍ ) '" . 
ه- وقوله تعالى : ( العِلّم ما لك ] © , 
ادوقوله قال 15012 قي 407 

- وقوله تعالى : ( ذكرٌ رَحْمَتِ رَبك ] © , 
1- وقوله : ( البَّخْرَ رَهْوَا 1 9" . 

4- وقوله : ( عَنْ أَمْر رَبَّهِمْ 1 © . 

نات وقولة::( هن اللو وَونَ الكجا 57 8 
-١١‏ وقوله : ( فَهْيَ يَْمَبذٍوَاسِيّة 4 9" . 
وقوله : ( الشَّمْسَ سِرَاجَا 4 9" , 


وبناءً على هذه القراءة جوّز الفرّاء ”" ٠‏ والكوفيّون ”'" إدغام المثلين 


المتحرّكين من كلمتين إن وليا حرفا ساكنا غير لين . 


. 16١ ال عمران‎ )١( 
. ١44 (؟) الأعراف‎ 
. 55 (؟) هود‎ 

(4) الرعد لا . 
(6) الكهف ١‏ . 

(1) مريم ؟ . 

(7) الدخان 4؟ . 
(م) الذاريات 44 . 
(9) الجمعة ١١‏ . 

. ١١ الحاقة‎ )٠8١( 
.15 نوح‎ )١١( 

. 87 / ١ ب ء الارتشاف‎ 7٠ / 5 ء التذييل والتكميل‎ 177 / ٠١ انظر : شرح المفصّل‎ )١1١( 
/؟””.‎ ١ انظر : الارتشاف‎ )١15( 
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واختار هذا الرأي ابن الحاجب ”" , وأبو حيّان 2 , والسمين الحلبي © , 
وابن عقيل والسيوطي ”” . 
وقد أجاز الفراء الإدغام بعد الساكن الصحيح على وجهين © : 
أحدهما : الجمع بين الساكنين . كما روى أهل القراءة . 
والآخر : إلقاء حركة الأول على الساكن قبله . 
توجيه المانعين للأدلة : 
احتج البصريون بعلتين ”" : 
الأو : أنْ الإدغام في مثل هذه الحالة يؤدي إلى الجمع بين الساكنين لا على 
شرطه . وذلك لا يجوز . 
والأخرى : أن الإدغام في الكلمتين أضعف منه في الكلمة الواحدة , ألا ترى أَنَّه 
يلزم في الكلمة الواحدة , ولا يلزم في الكلمتين . 
وحملوا قراءة أبي عمرو على الإخفاء لقربه من الإدغام » , قال الرضي : «وأمًا 


و 5 ع 5 "ته ٠.‏ :2ه مم 
ما نسب إكى ابي عمرو من الإدغام في نحو : خذ العَفوَ وَأْمِرٌ ) . و 1 شَهْر 


. 4!4- 408 / انظر : الإيضاح في شرح المفصل ؟‎ )١( 

(") انظر : التذبيل والتكميل " / 7٠١‏ ب . الارتشاف ١/”س ‏ #” . البحر المحيط ؟ / ١48‏ . 

(”) انظر : الدر المصون ١‏ / 458 . 

(4) انظر : المساعد 4 / 54؟ . 

(0) انظر : الهمع " / 440 . 

(”) انظر : التذييل والتكميل ؟ / 7١‏ ب . الارتشاف “9/1١‏ 8#” , المساعد 4 / 554 . 

(0) انظر : الكتاب 4 / 488 . الأصول ”"/ 4٠١‏ . شرح المفصّل 17/٠١‏ ء الإيضاح في شرح المفصل ؟/ 40/8 
-04؛ . الممتع ؟ / ؟561. 

(8) انظر : الكتاب 4 / 474 . شرح المفصل 1١7 / ٠١‏ , الإيضاح في شرح المفصل ؟/ 408 - 41/4 . الممتع " / 
64 . شرح الشافية " / 41؟ - 548 . التذييل والتكميل 5 / 7٠١‏ ب . الارتشاف 705/١‏ . المساعد 
5 . 
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رَمَضَّانَ ) فليس بإدغام حقيقي . بل هو إخفاءً أوّل المثليّن إخفاءً يشبه الإدغام ؛ 

فدُجوز باطلاق اسم الإدغام على الإخفاء نا كان الإخفاء قريباً منه ... 04 , 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

أجيب عن حمل قراءة أبي عمرو بن العلاء على الإخفاء لا الإدغام بأوجه : 

أولا : قال أبو حيان بعد أن أورد قراءة أبي عمرو : «... جميع هذا روي عن 
أبي عمرو بالإدغام . وهو لا يجوز عند البصريين . وتأولوه على إخفاء 
الحركة , قالوا : والإخفاء يُسمَّى إدغاما . والذي قرأناه وتلقَنّاه عن 
المشايخ ... ما ذكرناه عن أبي عمرو . والذين رووا ذلك عن أبي عمرو 
أئمة ثقاتُ ٠‏ ومنهم علماء بالنحو كأبي محمد اليزيدي وغيره » فوجب 
قبوله » وإن لم يجزه البصريون غير أبي عمرو . فأبو عمرو رأس في 
البصريين , ولم يكن ليقرأ إلا بما قريء وروي ؛ لأنّ القراءة سنّة 
متّبعة. غاية ما في ذلك أن يكون قليلاً في كلام العرب . إن لو كان كثيراً 
لا غاب علمه عن البصريين غير أبي عمرو . وأمّا عدم الجواز فلا نقول 
به» 9 , 
وقال : «ولم تُّقصّر لغة العرب على ما نقله أكثر البصربين , ولا على ما 
اختاروه . بل إذا صَّمّ النقل وجب المصير إليه» © . 
وقال السمين الحلبي : «إذا صَحٌّ النقل لا يعار ” بالقياس» 9 , 


. 5417 / " شرح الشافية‎ )١( 

(9) التذيهل والتكميل 7١ / ١‏ ب . 
(”) البحر المحيط ؟ / ١46‏ . 

(4) الدر المصون ١‏ / 456 . 


"م - 


ثانيا_: قال ابن عقيل : «وتأوله من منع ذلك [ أي الإدغام ] على الإخفاء 
والذين نقلوا عنه الإدغام من أهل القراءة , لا يخفى عليهم الأمر . 
حش :يجكلوا الإخفاء إدغاما)»”" . 

ثالثاً : قال ابن الحاجب : «... الأولى الردٌ على النحويّين في منع الجواز . 
وليس قولهم بِحُجّةٍ إلا عند الإِجْما : ومن القرّاء جماعة من النحويّين . 
فلا يكونٌ إجماعٌ النحويّين حُجَّة عليهم مع مخالفة القرّاء لهم . ثمْ ولو 
دَرَ أن القرَاء ليس فيهم نَحويّ . فإِنّهم ناقلون لهذه اللغة . وهم 
مشاركون للنحويّين في تقل اللغة ٠‏ فلا يكونُ إجماعٌ النحويي: حُجّة 
دونهم , وإذا تُبّت ذلك كان المصير إلى قول القرّاء أْلى ؛ لأنهم ناقلوها 
عمّن ثبتت عِصْمَئُهُ عن الغلط في مثله ؛ ولأنَّ القراءة ثبتت تواتراً » وما 
نقله النحويّون آحاد. ثم ولو سُلَم أنّه ليس بتواتر ٠‏ فالقرّاءُ أغدلُ وأكثرُ 
فكان الرجوعٌ إليهم أولى»”" . ْ 

الترحيح : 00 

يتَضْح مما تقدّم جواز إدغام المثلين إذا وليا حرفا ساكنا غيرّلين » وعلى ذلك 

جاءت قراءة أبي عمرو بن العلاء » وهو من القرّاء السبعة الثقات الذين أجمعت 

الأمة على تلقي القراءات عنهم بالقبول . 

القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز - على قلة - إدغام امثلين التحركين من كلمتين إن وليا حرفا 

صحيحا ساكنا » وقد ورد ذلك في أفصح الكلام المنثور . 


. المساعد 4 / 4؟؟‎ )١( 
. 498 / الإيضاح في شرح المفصل ؟‎ )7( 
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( من أبنية الاسم الثلاثي المجرد ( شعل )) 

قال سيبويه : «واعلم أنه ليس في الأسماء والصفات ( فيل ) . ولا يكون 
إلا في الفعل» ”2 . 
/ يتبين من هذا النص أنْ سيبويه - بعد استقرائه كلام العسرب - ووقوفه 
على أبنية الأسماء والصفات الثلائيّة المجرّدة حكم على وزن ( فيل ) بأنّه وزنُ 
غير ثابتٍ في لغة العرب ؛ إن لم ترد عنهم أمثلة لذلك . وذهب إل أنْ هذا البناء 
خاصٌ بالأفعال البنية للمجهول . 

وقد تبع سيبويه عددٌ من النحويين . فلم يذكروا هذا البناء في أبنية 
العا رانم جتلودورن كما يلالد اليه للمنقوا » وستوم 00 00 
عوابن السسراج 7". وابن خالويه, ورا 2 والسصيمري ' 


والزمخشري”". وابن يعيش "., وابن الحاجب”". وابن عصفور”""2, م له 


المستدرك على سيبويه : 
ذهب بعض التحويين كالزبيدي 58 »وابن مححصرق 0 


. 544 / 4 الكتاب‎ )١( 

(7) قال المبرد : (( ولا يكون في الأسماء شيءٌ على ( فيل ) )) . المقتضب ١‏ / 66 . 
()قال ابن السرّاج : ««ولا يكون (قيل)إلاً في الأفعال دون الأسماء لثقل الكسرة بعد الضمة» الأصول #/180 . 
(4) انظر : ليس في كلام العرب 56 . 

(5) انظر : المقصف ٠١/١‏ . 

. 514١ / انظر : التبصرة والتذكرة ؟‎ )١( 

(0) انظر : المفصّل 524١‏ . 

(4) انظر : شرح المفصل 5 / ١١7"‏ ؛ شرح اللوكي في التصريف 88 . 

(9) انظر : شرح الشافية ١‏ / 8" . 

.5١-5٠/1١ انظر : الممتع في التصريف‎ )٠١( 

(11) انظر : شرح النظام لشافية ابن الحاجب 78 - 4م . 

' . انظر : الاستدراك على سيبويه 8ه‎ )١10( 

(17) انظر : لسان العرب ١١‏ / 73# ( دأل ) . 


و84 


والرضي ”" . وأبي حيان ”" . وابن هشام © . والعيني ‏ . وغيرهم ” إلى 
إثبات هذا البناء في الأسماء الثلاثية المجردة . وأنّه ليس بمهمل عند العرب . 
ولكنّه قليل , وقد جاء منه : وَعِل ( لغة في الوَعَل ) , وريم ( اسم للاست ) , 
ودَيْل (أسم دويبة). وشاهده قول كعب بن مالك : 


جأءُوا بجَيْش لو قِيْسَ معْرَسُهُ مَا كانَ إلا كمعْرس الدّئْل © 
توجيه المانعين للأدلة : 

حاول نفاة هذا البناء في الأسماء توجيه الألفاظ التى أوردها الثبتون . على 
النحو الآاتي: 


0 
أنه يجوز أن يُسمى الرجل بالاسم والفعل والحرف ”* 
1- أن هذه الألفاظ لو ثبتت فإِنْها محمولة على النقل من الأفعال اللبنيّة للمفعول 
إلى الأسماء . وقد ينقل الفعلٌ إلى الاسم في حال التنكير ©" , 
وذكروا أن وزن ( فيل ) بناء يختص به الفعل المبني للمفسول ؛ وذلك لأ 
مبداه قير عوك وهو إستاد الفعل إلى المجهود ٠‏ فجيل وزثهُ - أيضا - غير 
مفعول وهو ( فَعِلَ ) ٠‏ فكانت المناسبة بينهما في عدم التعقل © . 


. "8-5 / ١ انظر : شرح الشافية‎ )١( 

(') انظر : الارتشاف ٠0٠-14 /1١‏ . النكت الحسان 8"؟ . 

(0) انظر : نزهة الطرف في علم الصرف ٠١١‏ . وانظر : ضياء السالك 4 / 19" - "0٠0‏ . 

(4) انظر : شرح المراح في التصريف ١١7‏ . 

(6) انظر: التصريح ؟/ هه" . حاشية الصبان 4 / 4؟ . ضياء السالك 4 / "5٠‏ . تهذيب التوضيح 4/7" . 

(5) تقدم تخريج هذا الشاهد ص 0١7‏ من هذا البحث . 

/ . 54 - 7 ء شرح الملوكي لابن يعيش‎ 1١/70 70/١ انظر : شرح المفصل‎ )١( 

(6) انظر : شرح الملوكي 55 . الممتع 5١/ ١‏ . الارتشاف ٠١ / ١‏ . النكت الحسان 8" . شرح النظام 4 
التصريح » / 88" . 

(4) انظر : شرح المراح في التصريف ؟١١‏ . 
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ويرى ابن خالويه 7" . وابن مالك ”" . أنْ هذه الأمثلة من الشانٌ الذي 
لا يمكن التعويل عليه لإثبات هذا البناء في الأسماء. أو أنّها من القليل النادر . 
وفَرْقٌ بين الحكمين كما لا يخفى . 
مناقشة توحيه المانعين للأدلة : 
يمكن الجواب عما أوردوه بالآتي : 
-١‏ أن دعوى النقل من الفعل دعوى ضعيفة ؛ لعدم استنادها إلى تُبَتٍ أو دليل . 
-١‏ أنه على فرض التسليم بإمكان ادعاء النقل في الدَيّْل ( علم قبيلة) . إلا أنه 
ممتنع في الرّئْم . والوُعِل . وح أأيعا ح الذ كل لأنينا أسفاء أحتان.: 
والنقل لا يكون إلا في الأعلام دون أسماء الأجناس خلافاً للسيرافي ا ا" 
الترحيح : 
يتبيّن مما تقدّم أنَّ بناء ( فعِل ) من أبنية الاسم الثلاثي المجرّد . وهو 
ثابت في لغة العرب بقلة وليس مهملا . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أن وزن ( فيل ) في الأسماء ثابث في كلام العرب بقلّة . ويس مهملاً ولا 
منقولاً من الفعل . 


. 56 انظر : ليس في كلام العرب‎ )١( 

(1) انظر : شرح الكافية الشافية 4 / ٠١7١‏ . 

7) انظر : ليس في كلام العرب 50 . شرح الألفية لابن الناظم 877 , التصريح ؟ / هه" . حاشية الصبّان ؛ 
/ 3 . 

(5) انظر : شرح الشافية ١‏ / /” . التصريح ؟ / هه" . 


هن 


( من أبنية الاسم الخلاخي المجود ( فِعَلَ ) ) 

قال سيبويه : «ويكون (فِمَلاً) فيهما ؛ فالأسماء نحو: الضّلع ١‏ 
والعِوّض. والصَّفّر » والعِئب , ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف من المعتل يُوصف 
به الجمّاع (الجمع). وذلك قولهم : قوم عِدَىَ , ولم يكسر على عِدَى واحدٌ . 
ولكنه بمنزلة السّفرء والرّكب » 22 . 

يظهر من هذا النصّ أنْ سيبويه قد تتبع لغة العرب . ووقف على أبنيتها . 
لذا حكم على وزن ( فِعَل ) » وهو من أبنية الاسم الثلاثي المجرد بأنْه كثيرٌ في 
الأسماء . نادر ندرة شديدة في الصفات . إذلم يأت منه إلا لفظ واحد هو : 
(عِدَىّ): وقد وافق سيبويه في هذا الحكم ابنُ السكيت ”" . وابنُ السرّاج ” . وابنُ 


يعيث 0 


واقتصر بعض النحويين على التمثيل لهذا الوزن بما أورده سيبويه من 
أسماء ثلاثية مجرّدة. دون الإشارة إى قلة هذا البناء في الصفات . أو ندرته . أو 
حنّى التمثيل له بمثال . ومنهم: الصيمري””. والثمانيني". وابن الأنباري" , 
وابن مالك © ع وغيرهه *) ا 


. 744 / الكتاب ؟‎ )١( 

() انظر : إصلاح المنطق 44 . 

(") انظر : الأصول في النحو” / 18١‏ . 

(4) انظر : شرح المفصل 5 / 1١7‏ » شرح الملوكي في التصريف 3١‏ . 

(6) انظر : التبصرة والتذكرة »" / "51٠‏ . 

(5) انظر : شرح التصريف 5١”‏ . 

0) انظر : الوجيز في علم التصريف ١/7‏ - 758 . 

(8) انظر : شرح الكافية الشافية ؛ / ٠٠١‏ . 

(4) انظر : شرح جمل الزجاجي لابن هشام "4 اء نزهة الطرف في علم الصرف ٠١7‏ . شرح المكودي على 
ألفية ابن مالك 5؟؟ . 


د "64 


المستدرك على سيبويه : 
ذهب ابن عصفور 7" . وأبو حيان " إلى أنه لم يرد من الصفات الثلاثية 
المجردة على 
وزن ( فِعَل ) إلا لفظين وهما : عِدَى . ومنه قول الشاعر : 
إذا كنْتَ في قوم عِدى لَسْت منْهُمُ فكل ما عُلِفْتَ من حَبِيْثِ وَطَيّبِ © 
فزي وعلية اقول النايقة:: 
ْ باتث ثلاث لال ثُمُ وَاحِدة يي المجاز تُرَاعِي مَنْزْلا زيما 4 
وردا ما سواهما . ووافقهما في ذلك الدكتور محمد سالم محيسن © . ْ 
واقتصر الرضي على لفظي : عِدَى ١‏ وسِوّى » ومنه قوله تعالى : ( فَلَأتِينُكَ 
على قراءة كسر السين في (ميوى ) مع التنوين 7" ٠‏ وأشار إل أنّه لم يرد غيرهما 
من الصفات © , 


. 5"- 517/١ انظر : الممتع‎ )١( 

(؟) انظر : الارتشاف ١‏ / 18 . المبدع في التصريف 0868 . 

(”) البيت من البحر الطويل . واختلف في نسبته لقائل معين : 
قيل : إنه لزرفة بن سبيع . ونُسب لخالد بن نضلة . وإلى دودان بن سعد ء وقيل : إِنّه لسعد بن 
عبدالرحمن. انظر : إصلاح المنطق ١‏ / 177 » الكامل ١‏ / 404 ء البيان والتبيين ” / >8٠‏ . المخصص 
0/7 .ء المتع ١‏ / "5 . 

(54) البيت من البحر البسيط . ' 
انظر : ديوان النابغة ٠١4‏ . ليس في كلام العرب ١/6‏ » المنصف 1/ 14 . الممتع ٠ 57 / ١‏ حاشية ابن 
جماعة على الجاربردي "١ / ١‏ . دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟ / >" / 4807 . 

(5) انظر : تصريف الأفعال والأسماء في ضنوء أساليب القرآن 5 - 84 . 

(5) طه 8ه . 

(1) وهي قراءة نافع . وابن كثير » وأبي عمرو . والكسائي . وأبي جعفر . 

انظر : المبسوط 548 . النشر في القراءات العشر " / "5١‏ . الإتحاف ؟ / 458 . المستنير في تخريج 
القراءات » د . محمد سالم محيسن ؟ / 5" . 
(4) انظر : شرح شافية ابن الحاجب » / ١7"‏ . 
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واستد رك طائفة من النحويين على سيبويه عددا من الصفات التي وردت 
عن العرب بوزن ( فِعَل ) . ومنها : قِيَم , وعليه قوله تعالى : [ ولا تُوْتُوا 
السَسفْهَاءَ ورديب د سه يه بي 
الياء مخففة بغير ألف ف ( قِيّما ) 9" . 
ومَاءْ روى » ومنه قول الراجز : 
تَبَضُري بالرّفهِ والماء الروَى وَفرَح مِدْكِ قَريْبٍ قَد أتّى 9" 
ومَاءٌ صِرَّى . وعليه قول ذي الرمة : ْ ْ 
صرئ آحِنُ يَرْوِي له المرْءُ وَجْهَهُ ولو ذاقة ظَمْآنُ في شَهْر اجر *) 
يروى بفتح الصاد وكسرها " . 
ووادٍ طِوَى ١‏ وعليه قوله تعالى : ( إِنّي أنَا رَبك سعد نك بالوَاد 
القدّس طَوَّى ) " على قراءة كسر الطاء في ( طِوّى ) مع التنوين ”© 
ويدّع » وشاهده قوله تعال : ( قل مَا كنت بِدَعَأً الل )0 صلى 


. النساء هم‎ )١( 

)١(‏ وهي قراءة ابن عامر . وعاصم . وحمزة . والكسائي . وخلف العاشر .انظر : المبسوط ١87‏ . إعراب 
القراءات الشواذ ١‏ / 548” . النشر ” //417؟ . الإتحاف ١‏ / "50 . وانظر : البحر المحيط ” / 0١7‏ . 

(") البيت من بحر الرجز . لم أعثر على قائله . 
انظر : المنصف 15١ / ١‏ », الاقتضاب ؟ /76”. المقرب ؟ / "0" . 

(4) البيت من البحر الطويل .انظر : ديوان ذي الرمة 7١8‏ . الاقتضاب ؟ / 760” . 

(6) انظر : الاقتضاب ؟ / 75" . ْ 

. ١١ طه‎ )5( 

(0) وهي قراءة الحسن . والأعمش . وأبي حيوة . وابن أبي إسحاق . وعكرمة . وأبو السمّال . وابن 
محيصن. انظر : إعراب القراءات الشوان ؟ / 55 ١‏ تفسير القرطبي ١76 / ١١‏ . البحر المحيط “ / 
5” فتح القدير " / 8ه" . الإتحاف ؟ / 40 . 

(8) الأحقاف 4 . 
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قراءة فتح الدال في ( بدَعاً ) ”" . قال الزمخشري : «توقرئ ( بذعا ) 

بفتح الدال أي : ذا بدع ٠»‏ ويجوز أن يكون صفة على ( فِعَل ) كقولهم : دين قِيم. 
ولحم زيم" . 

ورجل بلغ ١‏ وأمرٌ برح ٠‏ ورجل رضّى ٠‏ ومّلامة يِتَى وسَبي طِيّبة , 

وخيرة . 

ومن أوائل الذين استدركوا على سيبويه : المبرّد 7" . وابن خالويه 9 , 

والزبيدي ‏ . وابن سيده". والجرجاني”". وابن السّيد "© . والزمخشري ” . 
والعكبري 9" , 


وتبعهم عددٌ من المتأخرين كابن القواس "١‏ . والجاربردي 9" '. وابن 


جماعة07) ؛ وغيرهم لذ 


. ١"4 وأبي حيوة . انظر : مختصر ابن خالويه‎ ١ وهي قراءة مجاهد . وعكرمة . وابن أبي عبلة‎ )١( 
4 البحر المحيط‎ . 186 / ١5 المحتسب ؟ / 554 . إعراب القراءات الشواذ ؟ / 41/4 , تفسير القرطبي‎ 
. ١5 / 5 ء الدر المصون‎ 4"4 / 

(؟) الكشاف ” //ا1ه . 

(5) انظر : المقتضب ١‏ / 04 . 

(4)انظر : ليس في كلام العرب ه/ا١‏ - ١95‏ . 

(6) انظر : الاستدراك على سيبويه لاه . 

(5) انظر : المخصص ؟ / دلا. 87/1١1‏ . 

(0) انظر : كتاب المفتاح في الصرف 7" . 

(8) انظر : الاقتضاب ؟ / ه؟”" - 64" . 

(4) انظر : الكشاف ” / /611 . 

. 841" . انظر : التبيان في إعراب القرآن ؟ / 6ه‎ )0٠١( 

. 1151// أنظر : شرح ألفية ابن معط ؟‎ )١١( 

. ”١/ ١ انظر : مجموع الشافية‎ )١6( 

(15) انظر : حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب "١ / ١‏ . 

)١4(‏ انظر : الفريد في إعراب القرآن المجيد / 458 . 44 . التصريح ؟ / هه" . حاشية الصبان 4/4م؟. 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2485/7/7 ٠‏ تهذيب التوضيح ” / 4” ٠‏ في تصريف الأسماء . 
د.عبدالرحمن شاهين 80 . تصريف الأفعال والأسماء في ضوء أساليب القرآن /7 -778 . 
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توجيه المانعين للأدلة : 
حاول الذين أيّدوا مذهب سيبويه توجيه الأدلة السماعيّة التي احتج بها 

مثبتو وزن (فِعَل ) في الصفات على النحو الآتي : 

-١‏ أنَّ قراءة ( لَكمْ قِيَمَ 1 لا حجّة فيها ؛ لأنه مصدر في الأصل . مقصور من 
(قيام) » وقد وصف به كما وصف ب ( عَدْل ) و( زَوْر ) » وهما مصدران في 
الأصل ”" . وقيل : إن ( قِيّمَ ) جمع قيمة . كديمة ودِيّم , أو أن الأصل 
(قيام) ٠‏ فحذفت الألف كما حُذِفت في ( خِيّم ) © . 

؟- وأمًا قراءة التنوين مع كسر الطاء في ( طِوَى ) . فقيل : إِنّه مصدر ثنيت فيه 
البركة والتقديس مرتين . فهو بوزن الثناء وبتعناة ؛ وذلك لأنّ الثنا 
بالكسر والقصر الشيء الذي تكرره ٠‏ فكذلك الطوى على هذه القراءة © , 
وقيل : إنّه اسم للبقعة ©" . 

*- وقراءة كسر السين مع التنوين في ( سِوَى ) لا حجّة فيها ؛ لأنَّ ( سِوّى ) اسم 
في الأصل للشيء المستوي ٠‏ وصِف به ء بدليل أنّه لو كان صفة أصليّة لتمكن 
في.الوصفيّة » فكان يُذكّر مع المذكر . ويؤنّث مع المؤنّث . إن حقّ الصفة أن 
تطابق الموصوف © . ا 

4- وكذلك فتح الدال في ( بدعا ) لا حجة فيه ؛ إذ هو جمع بدْعةٍ . وهو على 
حذف مضاف . أي : ذا بدع »أو : ما كنت صاحب بدّع . ولا معروفة مني 
البدع . وهذا كثيرٌ في القرآن . وفصيح الكلام " , 


)١(‏ أنظر : الممتع ١‏ / 54 », البحر المحيط 4 / 44 . الدر المصون 5 / ٠ ١5‏ تصريف الأفعال والأسماء في 
ضوء أساليب القرآن 774 . 

(؟) انظر : التبيان في إعراب القرآن "#١ - "#٠ / ١‏ . 

(6) انظر : البحر المحيط 7 / 915 . الدر المصون © / ٠١‏ . 

(5) انظر : الدر المصون © / 9 - .١١‏ 

(0) انظر : الممتع ١‏ / *58 . تصريف الأفعال والأسماء في ضوء أساليب القرآن 58 . 

. "4 / 4 انظر : المحتسب ؟ / 754 - 756 . الكشاف " / 11م البحر المحيط‎ )١( 


/ا 64 - 


وقد اعترض أبو حيّان ما جوّزه الزمخشري في هذه الآية قائلاً : «وهنا 
الذي أجازه , إن لم ينقل استعماله عن العرب ٠‏ لم نجزه ؛ لأنَّ ( فِعَل ) في 
الصفات لم يحفظ منه سيبويه إلا عِدَى»2" . 
- ولا حجة - أيضاً - في ( سَبِي طِيّبة ) و( ماء رو ) ٠‏ و( ماء صِرَّى ) على 
إثبات (فِعل) في الصفات ؛ لأن جميع ذلك لا يطابق موصوفه : أمّا ( طِيّبة ) 
فإنّه مؤنث اللفظ . وهو تابعٌ لذكر ٠‏ وأمّا ( روَى » وصِرَىّ ) فيُوصف بهما 
الجمع وللفرد على صورة واحدة . فيقال: مياه روَىّ . ومياةٌ ميرى » ومعلوم 
أنّ الصفة إذا كانت كذلك كانت محكوما لها بحكم الأسماء ‏ . 
قال يناد : «وأمًا قول العرب : مكان سِوَّى . وماءً رِوَىّ 02 
رضَئ » وماءً صِرَى . وَسَبِي طِيّبة . فمتأولة عند البصريدن . لا يثبتون بها 
(فعَلاً) في الصفات » ©" . 
وأشار السمين الحلبي إلى أنْ تأويلها عندهم إِمَا بالمصدريّة. أو القصر 
(أي: الاختصار ) ك ( قِيّم ) في ( قيام ) © . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
بعد النظر في التوجيه السابق للأدلة السماعيّة عند مشبقي وزن ( فِعّل ) في 
الصفات يَحَسَن بنا الإشارة إلى الآتي : 
-١‏ أن التوجيه للأدلة السماعيّة مبني على ضرب من التأويل المتكلف »ولا أرى 
مانعاً من الحكم بالوصفيّة فيما ظاهره الوصف نحو : ماءٌ روّى , وماءً 


. 4"4 / 4 البحر المحيط‎ )١( 

(9) انظر : الممتع /1١‏ 256-54 المبدع في التصريف هه الارتشاف ١8/1١‏ . تصريف الأفعال والأسماء 
٠ . "9‏ 

() البحر المحيط 4 / 44 - 0" . وانظر : الارتشاف 18/1١‏ . 

(؟) انظر : الدر المصون 5 ١"5/‏ . 


 6ه4-‎ 


صرى. ورجل يلغ » وأمرٌ يرّح » وهذا أوى من التأويل الذين يدفع إليه إنكار 
( فِعَل ) في الصفات دون مسوغ . 

. أن نحو : قِيّمِ » وطِوَئ . وسِوَىٌ , ويندع وغيرها تحتمل : المصدريّة‎ -١ 
والاسميّة » والوصفية . والقصر . بل إِنَّ ماذكره سيبويه مثالا على الوصفيّة‎ 
. يحتمل الاسميّة - أيضا-. وعلى ذلك لا يبهد الاحتجاج بها على الوصفيّة‎ 
. ما دام السياق يؤيده ا واطراد القواعد لا يمنعه‎ 

-قولهم : «ومعلوم أنَّ الصفة إذا كانت كذلك كانت محكوما لها بحكم الأسماء ». 
مَعْتَرضُ بأنْ الحكم لها بالاسميّة فرع عن أصلها وهو الوصفيّة . وعلى ذلك 
يبقى لها أصلها بعد زوال العارض الطارئ من الاسميّة في سياق ما . 

4- أن ما لا يحتاج إلى تأويل مقدم على ما يحتاج إليه . إيقاء ا لتتشيوضن عادر 
ظواهرها ل تأويلها تارود يتشه سن الغاية ؛ والعنى المراد . 

ه- يمكن الجواب عن الزمخشري - رحمه الله - بالآتي : 

أ - أنْ ما ذكره يؤيّده النقل الصحيح . والقراءات الثابتة الواضحة الدلالة . 

ب- أن أبا حيّان أثبت صفة بوزن ( فِمَّل ) استدراكاً على سيبويه وهي : 

زيّم "© » ومن - هنا - فإنَّ في كلامه تناقضاً . كما أنّه لم يثبت لنا 

استفعال هك النعافةا عند :الوب ركفل وافني ؛ فكيف يجوزله 
الاستدراك دون نقل ١‏ ويمتنع ذلك على الزمخشري ؟. 

ج - أن ابن قتيبة حكى أنْ سيبويه قد أثبت على وزن (فِعَل) صفة أخرى. 

وهي : سو ”" , وعلى ذلك يظهر بعد كلام أبي حيان . وقرب ما 

ذكره الزمخشري من أن العرب قد تكلمت بصفات على وزن ( فِمَل ) 


. 88 ء المبدع في التصريف‎ 18 / ١ انظر : الارتشاف‎ )١( 
. "96 / الاقتضاب ؟‎ . 5١7١ انظر : أدب الكاتب‎ )١( 
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نحو : قِيم » وزيم , وبدع , إضافة إلى مانقله سيبويه عنهم من 
تنحو: عِدَى ث2 وسوى . 
الترحيح : 
يتبين مما تقدّم أن بناء ( فِمَل ) من أبنية الاسم الثلاثي المجرد . وهو 
كثيرٌ في الأسماء , قليلٌ في الصفات . وليس نادرأ ولاشادًا فيها . بل هو واردٌ عن 
العرب بالنقل الصحيح الثابت وإن كان قليلا . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أنّ الصّفات الثلاثية المجردة التي على بناء ( فِمّل ) قليلة في لغة 
العرب, ولكنها غير شادَّةٍ » ولا نادرة . 


2-66٠ - 


( من أبنية الآسم الثلاثي المجرد ( يِعِلَ ) ) 
قال سيبويه :مواد جام الأسداء اس واحد على ( فيل ) لم تجدامتله 

وهو (إبل) ”2 , وأكد ذلك في نص آخر . إن قال : «ويكون ( فِعِلا ) في الاسم 
نحو : ( إبل ) ١‏ وهو قليل . لا نعلم في الأسماء والصفات غيره» ©" . 

مو ون هلين النقرة أن نويه قد عمد الالقة السرب » فانتةة افا 
ووقف على أبنيتها » وحكم على وزن ( فِعِل ) وهو من أبنية الاسم الثلاثي 
المجرّد بالقلة أو الندور الشديد إن لم يجيء منه إلا لفظ واحد وهو ( إبل ) . 

وقد اقتصر بعض النحويين على التمثيل بلفظ ( إبل ) للاسم الثلاثي المجرّد 
الذي بوزن ( فِعِل ) . دون الإشارة إلى قلّة هذا الوزن أو ندرته . ومنهم : 
السيرافي ف والسعود كك والثمانيني © . والزمخشري ”" . وابن مالك " . 
المستدرك على سيبوبه : 

استدرك عددٌ كبيرٌ من النحويين على سيبويه . وأضافوا ألفاظا لم يذكرها 
وهي إمّا أسماء ٠‏ وإما صفات بوزن ( فِعِل ) على النحو الآتي : 
-١‏ ذكر المبرّد أن ( فيلا ) لا يكون إلا في الاسم . وقال : «ولم يأت ثبتا إلا في 

حرفين . وهما : إيل وإطِل»»'"'. وقد جاء على ( إطِل ) قول امرئ القيس : 


. 1/4 / " الكتاب‎ )١( 

. "44 / 64 اللمصدر السابق‎ )7١( 

() انظر : شرح الكتاب 5 / 7١7‏ أ , السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه 097 . 
(4) انظر : التبصرة والتذكرة ؟ / 54٠١‏ . 

(5) انظر : شرح التصريف 7١"‏ . 

74٠ انظر : المفصل‎ )١( 

0) انظر : شرح الكافية الشافية ؛ / ٠١٠١‏ . 

. 05 / ١ المقتضب‎ )4( 
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و 


َهُ طلا ظَئِي ٠‏ وَسَاقَا تَعَامَةَ وإِرْخَاءُ سِرْحَان وتقر يب تفل ”© 

؟١-‏ وأشار ابن السرّاج إلى قلة هذا الوزن في لغة العرب . ومثّل له ب : إيل في 
الأسماء . ويلز في الصفات 7" , وتابعه ابن الحاجب ”" . وابن القواس © , 
وغيرهما الل4 
وزعم ابن الحاجب أنّ إبلا وبلزا لا ثالث لهما © . 

*- ومثّل الزبيدي ” . وابن جني ”” , وابن الشجري ” . وابن يعيش "" 
للأسماء والصفات الثلاثية المجردة التي بوزن ( فِعِل ) ب : إيل » وبلِز. 
وجبر . وإطل » وإِيد . 

4- وأضاف ابن خالويه ”'" : جلخ . وطِلِب . وود » ويلص ١‏ وخخطب ١‏ ونكح . 
وأشار إلى أَنْ بعضهم مثّل ب : وميك . وسيلم » وإيط , واقِط . وحجل . وقد 


جاء على (حجل ) قول الشاعر : 
أرنْنِي جلا عَلَى سَاقِها 2 فش الفؤاد لاك الججل 


. البيت من البحر الطويل . ويروى : ( له أيطلا ... ) . ولا شاهد فيه حينئنٍ‎ )١( 
. 7/87 / ” شرح الأشموني‎ ٠ 56 / ١ الممتع‎ » ١١7 / 5 شرح المفصّل‎ . 7١ انظر : ديوان امرئ القيس‎ 

. 18١/79 انظر : الأصول‎ )١( 

(5) انظر : شرح شافية ابن الحاجب ١‏ / 4” . مجموعة الشافية ١‏ / 6" . 

(4) انظر : شرح ألفية ابن معط ؟ / ١١57‏ . 

(6) كالجاربردي في مجموعة الشافية ١‏ / ؟” . والأزهري في التصريح ؟ / ه5” . 

. ”"" / ١ مجموعة الشافية‎ . "4 / ١ انظر : شرح شافية ابن الحاجب‎ )١( 

(7) انظر : الاستدراك على سيبويه لاه - 58 . 

(8) انظر : المنصف .18/1١‏ 

(9) انظر : أمالي ابن الشجري 184/١‏ - 940 . 

. ١١7/5 انظر : شرح المفصّل‎ )٠١( 

.. 45 / ١ انظر : ليس في كلام العرب 45 - /40 , وأنظر : شرح الشافية‎ )1١( 


كر ل 5 


قت وََْأخف عَنْ حيبي 0 آلا بأبي أل تك جل 0 

ه-وزاد أبو حيان ”" : عيبل ١‏ ومشط ١‏ وديس ١.‏ وإثر . 

؟- وزاد ابن جماعة 7" : إِج ٠.‏ 

- وأضاف بعضهم ؟ : جِبْز . مِحِك ء بفِرء حيك © . ومنه قراءة : [والسمَاء 
ذاتِ الحبك1" بكسر الحاء والباء ”" . وقيل : إِنّ كسر الفاء والعين فى 
الأسماء الثلاثية المجرّدة لغة ©" . 

توحيه المانعين للأدلة : 
حاول الذين أيّدوا مذهب سيبويه أو زادوا عليه بعض الألفاظ الاحتجاج 

لذهبهم بقلة وزن ( فِعِل ) في الأسماء الثلاثئية المجردة أو ندرته . وذلك على 

النحو الآتي : 

-١‏ أن سيبويه لم يذكر إلا لفظا واحداً وهو : إبل لأئه بلا خلاف ؛ والباقية 
مختلف فيهنَ”". فأمًا ( إِطِل ) فلا حجة فيه ؛ لأنْ اللشهور فيه إسكسان 


. البيتان من البحر المتقارب . لم ينسبا لقائل معين‎ )١( 
ء أسرار‎ 15١ 18/1١ همه ء. ليس في كلام العرب 45 - 41 ؛ المنصف‎ - 47/1١ انظر : مجلس ثعلب‎ 
. 9١8/ همع الهوامع ؟‎ . 1/١/4 الإنصاف ؟ / ”7# . شرح المفصل‎ . 41١6 العربية‎ 

(7) انظر : الارتشاف .١96/١‏ 

(") انظر : حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب ١‏ / 7” . 

(4) انظر : المنصف .١4/1١‏ 

(0) انظر : إعراب القراءات الشواذ ؟ / 0١7‏ . شرح الشافية ١‏ / 4" . البحر المحيط 4 / 44ه ٠‏ الدر 
المصون " / 184 . 

(5) الذاريات /؛ . 

(1) وهي قراءة ابن مالك الغفاري. والحسن. انظر : المحتسب ؟ / 785 , إعراب القراءات الشواذ ؟ /؟01. 
البحر المحيط 4 / 44 . السر المصون 5 / 186 . الإتحاف " / ٠ 44١‏ وزاد : ورويت عن أبي عمرو . 

(8) انظر : إعراب القراءات الشواذ ؟ /؟١0.‏ 

(9) انظر : ليس في كلام العرب 45 . 


د "هه 


الطاء . واتبعت الطاء فيه الهمزة للضرورة ”2 . وكذلك ( حير ) الملشهور 
فيه إسكان الباء . وكذلك ( بلِز ) لا حجة فيه ؛ لأنّ الأشهر فيه ( بلرٌ ) 
بالتشديد » فيمكن أن يكون ( بلِز ) مخففاً منه”©. 

؟- أنْ ( حججل) أصل بنائها على ( فِعْل ) . واتبعت الجيم الحاء ؛ لضرورة 
إقامة الوزن7 . 

#- أن الأصل في (جِيِز . ومِحك . ونِفِر ) ونحوها أن بناءها على ( فيل ) . 
ولكنهم كسروا فاء الكلمة إتباعاً من أجل حرف الحلق © . 

4- وأمًا قراءة كسر الحاء والباء في قوله تعالى : ( والسَمَاءٍ ذاتٍ الجبك ) . 
فقيل : إِنّها قراءة شادّة » وحملها بعضهم على القلة © : ظ 

- أنَّ من الألفاظ مالم يثبت عن العرب . أو أنَّ ثبوته ليس بخريق الأصالة أو 
أنه ليس قصيحاً © . 

5- ويرى الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار أنّه لا داعي لحصر الألفاظ التي وردت 
عن العرب بوزن ( فِعِل ) سواء أكانت أسماءً أم صفات ‏ , بناءئ على أن بني 
تميم يجيزون باطراد في نحو: فخذ . ومّحِك ٠‏ وهم . وليف ء مما كان 
على وزن (فَعِل) وهو حلقي العين أن يأتي على (فِعِل) باتباع الفاء للعين* . 


. 71/7 انظر : الاستدراك على سيبويه لاه - 8ه . الاقتضاب‎ )١( 

(؟) انظر : الممتع في التصريف /١‏ 55-506 . الارتشاف .١9/1١‏ 

5) انظر : المنصف .1١94/١‏ 

(4) المصدر السابق . 

(0) انظر : المحتسب ؟ / 785 - 7817 . إعراب القراءات الشوان ؟ / 0١7‏ . الجامع لأحكام القرآن /ا١/#.‏ 
شرح الشافية ١‏ / 4" . البحر المحيط؟ / 44ه . الدر المصون "5 / 185 . 

(5) انظر : شرح الخافية للجاربردي ١‏ / 7" . 

(0) انظر : ليس في كلام العرب ( الحاشية ) 45 . 

(8) انظر : شرح الشافية 1١ / ١‏ . 
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- أنّ البصريين أجمعوا على أنّه لم يأت على ( فِغِل ) من الأسماء إلا ( إيل) . 
ومن الصفات إلا ( بز ) , وأضاف الكوفيون ( إطِل ) من الأسماء . فيكون 
الفريقان بذلك قد اتفقا على اقتصار ( فِيِل ) على هذه الألفاظ الثلاثة " . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

-١‏ ما ذكروه من أن سيبويه لم يذكر إلا لفظا واحدا وهو : إبل ؛ لأنّه بلا خلاف 
تقرس يان ايك اتخائقب فل حك :دكين اليه اقية :' فيقان: تل توفت 
بأنْ كل ما كان على ( فِعِل ) بكسرتين يجوز فيه الإسكان " . 
ثم إنْ قولهم : إنّ الأشهر في ( إطِل . وحبر ) الإسكان و ( بلرّ ) التشديد . 
لا يلزه بخطا مااغداة أو شتعقة »بل هؤائفة واردة . 

؟- أنَّ النحويين جوّزوا في الاسم إذا كان ثلاثياً مجرّدا على وزن ( فَعِل . أو فَعُلء 
أو فل . أو فَعْل , أو فِعِل ) تخفيفه بتسكين عينه ١‏ أو نقل حركتها , أو 
تحريكها بحركة الفاء ولاسيّما إذا كانت عين الاسم حرفا حلقيّاً " , 
ولخد لطن الأضل قد يكون [علا نمه ]ذا انفرد . 

- قولهم إِنْ الأصل في ( حجل ) أنها على زنة ( فِعْل ) » وأنْ الأصل في ( جز . 
ومِحك ٠‏ وذِفِر ) أن بناءها على ( فعل ) مُعترض بوجهين : 

أ - أنه لا ضرورة تستلزم القول بذلك . 
ب- أنه لا مانع من القول بأنها قد جاءت على أصلها الذي وضعت عليه 
ابتداءً » ثم إنْه لا دليل يعضّد ما ادّعوه . 


)١(‏ انظر : شرح القصائد السبع للزوزني *ى 

(9) انظر : شرح الشافية 4٠ - ”9 / ١‏ . شرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب "7/١‏ - *"” . 

(5) انظر : الكتاب 4 / ٠١8 - ٠١/‏ »ء المقتضب 5١" 2140/90 1١١0/١‏ , الأصول .1١١/١‏ 
1٠١6 -1١4 /*‏ ء البغداديات 505 , المنصف 23154/170235١0 14/1١‏ شرح المفصّل 0 / ١98‏ ع 
شرح الكافية الشافية ؟ / ١١١١-1١١١٠١‏ » شرح الكافية ؟ / ؟١١”‏ . المساعد ؟ / 154-1١7”‏ . 
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؛- وأما اعتراض القراءة فلا وجه له ؛ لأنها تقلت عن أبي مالك الغفاري . 
والحسن . وأبي عمروء وهؤلاء من الثقات الذين لا يمكن الطعن في 
قراءاتهم. أو الحكم عليها بالقلة » أو الشذوذ . لا سيّما أن لها نظائر من 
لغة العرب نحو : إبل ١‏ ويلِز . وحبر ونحوها . 

ه- قولهم : <إنْ من الألفاظ مالم يثبت عن العرب ...» منقوض بورود الشواهد 
التي تدلٌ على أنَّ العرب قد تكلمت بمثله . وثببوت ذلك كان بالأصالة . 
وبلغة فصيحة . 

5 دعوى إجماع البصريين والكوفيين على اقتصار ( فِيِل ) على ثلاثة ألفاظ . 
وهي : إيل ١‏ وبلز ٠»‏ وإطل معترضة من وجهين : 

أ- مَنْ نقل هذا الإجماع ؟ ولو كان الأمر كما ذكر من الإجماع لاشثهر ذلك 
عنهم . فلما لم يشتهر بطلت تلك الدعوى . 
ب- أن عددا من نحاة البصرة والكوفة المتقدمين ذكروا ألفاظاً غير تلك 
الثلاث , وقد أثبتناها قريب . فأين دعوى الإجماع والحصر ؟. 

الترحيح : 
يتّضح مما تقدّم أن بناء ( فيل ) من أبنية الاسم الثلاثي المجرد وهو كثيرٌ 

في لغة العرب. ولا ينبغي حصره في ألفاظ معينة . ولا تأويله . 

القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 

أن الأسماء والصّفات الثّلائيّة المجرّدة التي على بناء ( فِعِل ) غير 
محصورة في لغة العرب. ومن حصر فقد ألزم نفسه التأويل » وهو خلاف الأصل . 


 ههك‎ 


( بناء ( فَعَلِل ) في الآأسم الرباعي المجرد ) 
ذكر سيبويه أن الاسم الرباعي المجرد يأتي علسى خمسة أوزان : (فغلل) 
كرجَعْفر)» و(فغلل) كريُرئن). ودفِمْلِل) كر زبرج) . و(فِغدّل) كر دِرْهَم). 


و(فِعَلَ ) كرفطخل) رم . 
ثم قال : «فليس في الكلام من بنات الأربعة على مثال ... . ولا شيءٍ من 
هذا النحو لم نذكره »”" . 


يتبيّن من ذلك أنْ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأنْ بناء 


(فغلل) وهو من أبنية الرّباعي المجرد ليس موجوداً في لغة العرب . ولم يسمع 


تب ثير هعد لس 


عنهم أمثلة له , ولذا فهو بناء مهمل . 

وقد تبع سيبويه في الحكم بإهمال بناء ( فَمِْل ) في لغة العرب عددٌ من 
النحويين . منهم : المازني © . والبرد ©. وابن السراج . والسيرافي ©, 
والفارسي ”" . وابن جني " , والصيمري ”", والثمانيني ”". والأنباري 7" 


(١)انظر‏ : الكتاب 4 / 1584 - 584 . 

(؟) المصدر السابق 54 / 7584 . 

() انظر : التصريف ( مع المنصف ) 1١54 / ١‏ . 

(4؛) انظر : المقتضب 55/١‏ - لاو 7 /للا١١‏ ودلا “/8ا". 
(0) انظر : الأصول 7/ 184-18١‏ . 

(5) انظر : شرح الكتاب 5 / "٠‏ . السيرافي النحوي !وه - 48ه . 
0) انظر : التكملة /06 . 

.1١١4 01١4/1١ انظر : المنصف‎ )8( 

(4) انظر : التبصرة والتذكرة ؟ / 1/85 - 86/ . 

. 75١1-7١68 أنظر : شرح التصريف‎ )٠١( 

. ”8 . انظر : الوجيز في علم التصريف 868؟‎ )١١( 
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وابن معط" . وابن يعيش" . وابن الحاجب ”" . وابن عصفور - في أحد 
قوليه» » وآخرون © , 

قال المازني في زيادة النون والتاء في أول الكلمة : «وإذا جاءتّك على مشال 
لا يكون للأسماء فهما زائدتان؛ لمجيئهما على غير الأصول 3 وذلك نحو: 
(رٌجِس) ... ؛ لأنّه ليس في الكلام مثل : ( جَعْفِر »» ©" , 

ومقتضى ذلك أن الحكم على نون ( تَرْجِس ) بالأصالة يؤدي إلى ما لا نظير 
له في لغة العرب ؛ لأنّْ بناء ( فَعْلِل ) غير ثابت في كلامهم . 

وقال ابن عصفور : «... ليس في الكلام ( فَعْلِل )" . 


المستدرك على سيبويه : 
استدرك بعض النحويين على استقراء سيبويه لفظين . هما © : 
ا 0 
نهم يقولون : ( طخربّة ) بفتح الطاء . وكسر الراء © . 


. 788 انظر : شرح ألفية أبن معط //11519 -- 1159 , الفصول الخمسون‎ )١( 

. 15/5 شرح المفطل‎ ١ 154 ٠ 155 انظر : شرح الملوكي‎ )١( 

(”) انظر : الإيضاح في شرح المفصّل ١‏ / 787 . 

(14) انظر : الممقع ١‏ / 56" . 

(©) انظر : شرح الكافية الشافية 4 / ؟7١٠‏ - 7١74‏ . شرح الشافية ٠ 48 / ١‏ شرح الألفية لابن الناظم 
5 » نزهة الطرف ٠١8 - ٠١1‏ . شرح النظام 4١‏ . 

(5) التصريف ( مع المنصف ) ٠١4/١‏ . 

. 7555 / ١ الممتع‎ )0( 

(6) انظر : الاستدراك ١66‏ . الصحاح ١6١ / ١‏ ( طحرب ) . الممتع ١‏ /ا5 . لسان العرب 01١‏ /8دهه 
(طحرب ) . الارتشاف 8/1١‏ . التذييل والتكميل ؟ / ؟١١‏ ب . لسان العرب 05 . 

(4) انظر : الاستدراك مه١‏ . لسان العرب ١‏ / 68685 ( طحرب ) . 


د مةهة ‏ 


ومن أوائل من استدرك ذلك على سيبويه القاسم بن سلام ”2 . والزبيدي”, 
واختاره ابن عصفور - في قوله الآخر - ” . وأبو حيان ”" . 

قال اين عصفور في عد أوزان الرباعي : «وعلى (فَعْلِل) ولم يجئ منه إلا 
(طخربة)» ©, 

وقال أبو حيّان : «والذي أذهب إليه أن ( نَرْجِسا ) بفتح النون وكسرها نونها 
أصلية . ألا ترى كيف حكم سيبويه على نون ( نهشَّل ) بالأصالة " . إن لا 
يحفظ أنّها جاءت زيادتها أوَلا زيادة مطردة . فكذلك هذه النون . ويكون إذا 
فتحت النون وزنه : (فَعْلِل ) . وقد جاء منه ( طخربة ) . وهو شاد . فيكون 
هذا من الشادٌ الذي وجُد له نظير . بخلاف جعلها زائدة , فإنّه لم يرد ( تفل ) 
اسماً لا شاذاً ولا غيره . وهذا كلّه على تقدير أن (تَرْجِساً) عربي . وقد قيل : إنّه 
اسم أعجمي» 0 

واجتج أبو حيان لصحة ما ذهب إليه بقوله : «والحكم عليها بالزيادة يدخل 
الكلمة في باب معدوم في الأسماء ؛ إن ليس فيها : ( تفل ) . ولا ( نفل ) , 
فلذلك كان الأولى أن تكون النون أصليّة »© . 


. 166 انظر : الاستدراك‎ )١( 

(') المصدر السابق . 

(5) انظر : الممقع 57/١‏ . 

(4) انظر : التذييل والتكميل 5 / ١١7‏ ب ., الارتشاف ١‏ / 688 . النكت الحسان 75١١‏ . 
(5) الممتع 50/١‏ . 

() انظر : الكتاب ؟ / 94 . 

. ب‎ ١١١ / التذييل والتكميل ؟‎ )١( 

(8) المصدر السابق 1١١/5‏ ب-"١ؤأ.‏ 
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توجيه المانعين للألفاظ : 
اعترض المانعون الاستدلال ب(تَرْجس) في إثبات بناء ( فَعْلِل ) في الاسم 
الربا باعي المجرّد بحجة أنه لفظ أعجمي ” ' . والألفاظ الأعجميّة غير معوّل عليها 


وأجاب ابن عصفور عن احتجاج أبي حيّان بأنْ الحرف إذا كسان جعله 

زائدا يؤدي إك بناء غير موجود . وكذلك جعله أصليًاً يُحكم عليه بالزيادة ؛ لأن 

أبنية المزيد أكثر من أبنية الأصول ‏ . 

مناقشة توجيه المانعين للألفاظ : 

جلي ع بر ار ل 
الألفاظ الأعجميّة ة إذا عربت تسري عليها قواعد العربية . وتنطبق عليها 
ضوابطها ا 
قال المبرّد : «وإن كان الأعجمي قد صرب » ولم يكن على مشال الأسماء 
النصرفة ولا غيرها . صرف وصار كعربي لا ثاني له ؛ لأنّه إذا أرب فهو 
كالعربية الأصليّة »20". ظ 

؟- أن هذا اللفظ لم يُجْمَل تُبََاْ أصليًا لإثبات بناء ( فَملِل ) ٠‏ بل جيء به لتقوية 
الدليل ؛ لأنّ هذا البناء قد تحقق وروده عن العرب بنحو : ( طخربة ) . 
وهو لفظ ثابثُ بالنقل الصحيح عن الثقات » ونقل الثقة - كما قد تقرّر- 
لا سبيل إلى رده . ْ 

. ب‎ ١١١ / المعرب 505 التذييل والتكميل ؟‎ . 764١/٠١ تهذيب اللفة‎ ١. ٠٠١١ / " انظر : العين‎ )١( 

(7) انظر : الممقع ١‏ / 585 . 


(”) المقتضب ” / 706 . 


 ه6ه5٠‎ 


الترحيح : 

يتضح مما تقدّم أنَّ بناء ( فَمْلِل ) من أبنية الاسم الرباعي المجرّد ٠‏ ويؤيد 
ذلك : 
-١‏ أنه منقول عن العرب بالنقل الموثوق به . 
؟- القياس ٠‏ ويتضح ذلك من خلال قياس أبي حيان ( نُرجس ) على ( تَهْشَّل ) . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 

أن بناء ( فَعْلِل ) من الأبنية النادرة للاسم الرباعي المجرد . وهو وارد عن 

العرب . وليس بمهمل . 


اكه 


( بناء ( فعلل ) في الاسم الرباعي المجرد ) 

قال سيبويه: «والنون من (جُنْدَب), ورعُنْصّل), ورعُنْظب) زائدة ؛ لأنه 
لا يجيء على مثال : (فغلل) شيءٌ إلا وحرف الزيادة لازمٌ له . وأكثر ذلك النون 
ثابتة فيه» 29 , 

يتبيّن من هذا النص أن سيبويه يذهب إلى أن النون في: (جنئدب) . 
و(عنْصّل ) 3 و( عنْظب ) زائدة لا أصلية ؛ ووزنها حينئذ ( فتُعَل ) 3 ولا يصح 
أن تكون النون أصليّة ؛ لأن استقراء لغة العرب . وتتبع أبنية الكلام عندهم يدل 
على أنه ليس في كلامهم ما وزنه (فعلل ) . ومن ثمٌ فإنَ الحكم بأصالة النون في 
نحو هذه الأمثلة يؤدي إلى ما لا نظير له . 

وقد تبع سيبويه في الحكم بزيادة النون في هذه الأمثلة ونحوها وإهمال 
بناء (فغلل) في الاسم الرباعي المجرّد : المازني 7 والمبرد 2. وابن السرَاج 29, 
والسيراق 1 والفارسى 0 وابن جني 9 ؛ وابن سيده 0 وابن الشجري كاج 


وابن عصفور " . وتسيب هذا الرأي إلى جمهور البصريين " . 


, ”99- "7٠١ / الكتاب ؛‎ )١( 

(5) انظر : التصريف ( مع النصف ) 51١4/١‏ 175-16 . 
(5) انظر : المقتضب 5١4/1١‏ . 

. 71١ 2. 7١6/7 انظر : الأصول‎ )14( 

(5) انظر : شرح الكتاب 5 / 184 . 

. 66/ انظر : التكملة‎ )١( 

) انظر : المنصف 778-1١" /1١‏ . 
(8) انظر : المخصص 5/4ل/ا١ا .١58/1١١.‏ 
(9) انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / 7" . 
(١٠)انظر‏ : الممتع ١‏ //ا5 . 554-356 . 
)1١(‏ انظر : شرح التصريف للثمانيني 7١1‏ . 


51م 


المستدرك على سيبويه : 

ذهب بعض النحويين كالفراء”"2. والأخفش”". وجمهور الكوفيين © 
إل أنَّ ( فعُلل ) من أبنية الاسم الرياقي الفيدرد وأنّه ثابث في كلام العرب . 

واستدرك الزبيدي هذا البناء على سيبويه » وجعله من أبنية الرباعي 
غير المزيد الثابت في لغة العرب 2 . 

واختار هذا الذهب الثمانيني ” » وابن يعيش ”" . وابن مالك " , 
والنظام 0 

ومن أمثلة هذا البناء عند الثبتين”" : جُخْدَب , وبَُرْقَع . وطُخْلّب . 
وقَعْدّد » ودُخْلَل » وجُؤْدْر ؛ وعُنْصّر , وقنْبّر ٠‏ وجُنْدَب » وعُوْطط , وخُنْفس . 

وقد حكى الفرَاء “" . والأخفش "" الفتح في لامات بعض هذه الأسماء . 


. 18/١ انظر : شرح الملوكي ١؟ -/؟ , شرح الشافية‎ )١( 

)١(‏ انظن : المنصف ٠١4/١‏ . 178 » شرح التصريف للثمانيني 7١5‏ ء أمالي ابن الشجري 7/*”” . شرح 
الملوكي 5؟ , شرح الشافية ١‏ /18 . 

(”) انظر : شرح الألفية لابن الناظم 874 - 876 ١‏ توضيح المقاصد ١‏ / 590 --518 . 

(14) انظر : الاستدراك على سيبويه ١66-1١64‏ . 

(5) انظر : شرح التصريف 7٠65‏ . 

(5) انظر : شرح الملوكي 5١‏ . 

(0) انظر : شرح الألفية لابن الناظم 894 - 416 . توضيح المقاصد 5 / /51910 -578 . 

(6) انظر : شرح النظام لشافية ابن الحاجب 4١‏ . 

(4) انظر : الاستدراك 106-164 . الأصول"/ 50؟ . المنصف١1/‏ 7158-1190 . شرح التتصريف 
للثمانيني ٠١5‏ , أمالي ابن الشجري ؟ / “77 . شرح الملوكي 75 - 7 . شرح الشافية ١8 / ١‏ . شرح 
النظام 4١‏ . 

. 18 / ١ شرح الشافية‎ ٠ 77 - انظر : شرح الملوكي ؟؟‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر : اللنصف ٠١4/١‏ . 158 . شرح التصريف للثمانيني 7١5‏ . أمالي ابن الشجري 7/١‏ , شرح 
اللوكي 5؟ . شرح الشافية ١‏ / 18 . 


د "اكه 


الأدلة المؤيدة لتلك الألفاظ : 
يؤيد الألفاظ السابقة ( القياس ) ووجهه : «أنّهم قالوا : (سؤدد) بمعنى 
السيادة . فهو من لفظ : (سيّد) . و(غوطط) من لفظ : (عائط) . فإظهار التضعيف 
فيهما دليل على إرادة إلحاقهما ب(جُخْدَب) . كما قالوا : (مَهُدَدٌ) و(قَرْدّد) حين 
أرادوا إلحاقه ب(جغفر)»2, وقال النظام : «وثبوت هذا البناء [ أي فَعْلل ع - 
عند المحققين - من القبول بمحلّ ؛ لأنهم يقولون : ( ماله عَنْدّد ) أي : بذ . 
والدال الثانية للإلحاق . وإلا لوجب الإدغام . فوجب ثبوت هذا البناء 
ليلحق به» " , 
توجيه الألفاظ المستدركة : 
تأؤل ثُفاة هذا البناء في الاسم الرباعي المجرّد ما احتجٌ به امثبتون . 
وذلك على النحو الآتي : 
-١‏ أنّ من الألفاظ ما ورد بالضمٌ والفتح . فيمكن أن يكون الفتح تخفيفاً ؛ وذلك 
نحو (ِجُخْدَب ). و( بُرْقَع ) » و( جُؤْدْر ) » و( جُنْدَب ) . و( قَمْدّد). 
و( طخلب). و( دُخْلَل ) . فقد ورت هذه الألفاظ بضمٌ الحرف الثالث” . 
قال ابن عصفور : «فإنّما يكون تَبَتُ ( فَعْلل ) بأن يوجد . لا يجوز 
معه ( فَمُلْل) بالضمٌ . فأنْ لم يوجد الفتح إلا من الضم . دليلٌ على أنّه ليس 
ببناء أصلي» © . ١‏ 


. ”70/ شرح الملوكي‎ )١( 

(؟) شرح النظام لشافية ابن الحاجب 4١‏ . 

(5) انظر : المنصف 1١4/١‏ . 158 . أمالي ابن الشجري 77/1” . شرح الملوكي 5؟ - 717 . الممقع ١‏ / 51 » 
2559-6 2, شرح الشافية ١‏ / 18 . المزهر ” /78. 

(5) الممتع ١‏ //ا5 . وانظر : شرح الملوكي سم : 


655 - 


؟ - وذكروا أنه لا حجّة في ( جَؤْدْر ) ؛ لأنه أعجمي ”" . بالإضافة إلى ورود 
الضم فيه . 

م- ولا حُجّة في : ( جُنْدَب ) , و( عُنْصَر) , و( قَنْيّر) ؛ لأنَّ النون فيها 
زائدة”" . إذ إن (جُنْدَب ) مأخوذ من ( الجدّب ) ؛ لأنه مما يصحبه . 
و(عْنْصّر) يجوز أن يكون من عَصَرْتْ الشيء ؛ لأنَّ العَنْصّر هو أصل الشيء . 
وإذا عصر الشيء فكأنه يرجع إلى أصله وجوهره بما يلحقه من شسدة 
العصر ” ء و( قَنْبَّر ) قالوا فيه : ( قَبّرٌ) © . 

قال ابن عصفور : «ما جاء من هذا النحو . وعلِم له تصريف . 
وجدت النون زائدة . نحو : ( قْبّر ) ؛ لأنّهم يقولون في معناه : ( قير ). 
فيحذفون النون ‏ فيُحمل ما جُهل تَصْريفةُ على ما عُلِمِ» " , 
مناقشة توجيه الألفاظ : 
يجاب عما ذكروه بالآتي : 

أولا- أنّه وإن كان المشهور في مثل هذه الألفاظ الضمٌ . إلا أن الفتح قد جاء عن 
الثقة » فلا سبيل إلى رده ”" . 

ثانينك- أن نذا البشاء قد قبت عفد المحتفدين© وارمهاة الشاخرون :من 

الصرفيين". فلا مجال لإنكاره . أو حمله على بناءٍ آخر . 


. 358 : 51// ١ الممتع‎ . 188/1١ انظر : النصف‎ )١( 

(؟) انظر : الكتاب 90/4" ”0١-‏ . الأصول "/ 74٠‏ . المنصف ٠١5/١‏ :18 ء الممتع ١‏ / 554-554 . 
5 انظر : المنصف 778/1١‏ . 

(4) انظر : الأصول ”/ 71٠‏ » المنصف 18/1١‏ . الممتع ١‏ / 7558 . 

. 568 / ١ الممتع‎ )6( 

(5) انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / 78 . شرح الملوكي ٠‏ . شرح الشافية ١‏ / 16 . 

(9) انظر : شرح النظام لشافية ابن الحاجب 4١‏ . 

(8) أنظر : شرح التصريف للثمانيني ( الحاشية ) 5١1‏ . 


 ةهكه‎ 


ثالثا- أنّ هذا البناء يقوّيه الإلحاق . ويعضّده القياس . فينبغي التعويل عليه ؛ 
لأنّ عدم قبوله يوقع في التأويل والتكلف دون مُوجب . 
رابعاً- أنَّ مَنْ حفظ حُجَّة على من لم يحفظ . 
الترحيح : 
يتضح مما تقدّم أن بناء ( فَعْلل ) من أبنية الاسم المجرد . وهو مذهب 
الفرّاء . والأخفش . والكوفيين » وجمهور المحققين والصرفيين . ويعضده 
التقل»: والقناس . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أن بناء ( فعْلّل ) من أبنية الاسم الرباعي المجرد , وهو ثابتٌ في لغة 
العرب . ولس نيفد : ولا فرعاً عن ( فَعْثل ) 


كه 


( بغاء ( أفْعْلَ ) ني الاسم الثلاثي المزيد بحرف ) 

قال سيبويه : «ويكون [ الحرف ] ( أَفْعُلاً ) وهو قليلٌ نحو : (أَبْلم) . 
و(أَصْبّع): ولا نعلمه جاء صفة »0©. 

يتبيّن من ذلك أن سيبويه - بعد استقرائه لغة العرب . وتتبعه لأبنية 
كلامهم - حكم بأنَّ بناء (أُفْمُّل) في الثلاثي المزيد بحرف لم يرد صفة في لغة 
العرب. وأنه وزنٌ خاص بالأسماء. 

وقد تبع سيبويه في الحكم بإهمال بناء (أَفْمُل) في الصفات عددٌ من 
النحويين ”2 , وجعله ابن السراج من الأبنية التي فات سيبويه ذكرها ” . 


المستدرك على سيبويه : 

يرى أبو زيد الأنصاري ”' أنَّ بناء ( أَفْمُل ) قد جاء عن العرب صفة . 
ومنه قولهم : لبنٌ أَمْهْحٍ © . أنشد أبو زيد : 

.جاريّة شَمْتْ سَبَابا عِلجَا في حجر مَنْ لم يك عنْهًا مُلفْجَا 


,2ه 8 


يُطْيمُها الحم وسَحْمَا مجان 


. الكتاب 64 / 48؟‎ )١( 

() انظر : أدب الكاتب 7/4 ( الحلبي ) . الأصول / 1817 . الخصائص " / 140-١44‏ . الممتع ٠, / ١‏ 
» المزهر " / 05 . 

(") انظر : الأصول " / 73758 . 

(4) انظر : الاستدراك ؟5 . الخصائص ” / ١44‏ . الممتع ١‏ / ”/ا. الارتشاف ١‏ / 8 . 

(0) اللبن الأمْهْجَ : الخالص من الماء . وقيل : اللبن الرقيق ما لم يتغيّر طعمه , ولبن أَمُهجان : إذا سكنت 
رغوته وخلص . ولم يخثر . وشحم أَمْهُج : رقيق . وقهل : نيءٌ .انظر : الصحاح 641/١‏ (مهج) , 
المحكم 4 / ١١‏ ( مهج ) . لسان العرب ؟ / "0٠‏ (مهج ) . 

(5) الأبيات من بحر الرجز . لم أقف على قائل لها .انظر : الأصول 1817/7 . الخصائص " / 144 . 
الاقتضاب ؟ / #**” . الممتع ١‏ / 7 . 


د لاكه ‏ 


وتبعه في ذلك ابن السراج ”". والزبيدي '". والجوهري ”” . وابن 
0 وابن السيد 0 وآخرون )5 
توحيه المانعين للفظ المستدرك : 
يرى المانعون أنه لا يمكن اعتراض استقراء سيبويه بنحو : ( لبن أَمْهْجِ ) 
لأمرين 7" 
-١‏ أله يُحتمل أن يكون ( أدج ) محذوفا من (أمُو ) ك ( أسكوب ) . 
قال ابن جني : «وجدت بخط أبي علي عمن الفرّاء : ( لبن أَمْهُوج ) م 
فيكون أنج) هذا مقصورا منه لضرورة الشعر » وأنشد أبو زيد : 
يُطْعِمُها الحم وشَحْمَاً أَمُهُجا 
ولم نسمعه فى النثر ( أَمّهُجا ) .... ؛ وكنت قلت لأبي على - رحمه الله - 
وقت القراءة يكون: (أمهُج) محذوفا من (أمُمُوج). فقبل ذلك , ولم يأبّه »” . 
"-أنّه يجوز أن يكون (أْمُهّج) في الأصل اسماً غير صفة, إلا أنّه وُصف به لما فيه 
من معنى الصفاء والرقة» كما يُوصف بالأسماء الضامنة لمعاني الأوصاف. 
مناقشة توحيه المانعين : 
يمكن الإجابة عما ذكروه بالآتي : 


. انظر : الأصول " / 8؟؟‎ )١( 

. انظر : الاستدراك ؟5‎ )١( 

() انظر : الصحاح ١‏ / 47" ( مهج ) . . 

(4) انظر : المحكم والمحيط الأعظم 4 / ١1١0‏ ( مهج ) . 

(©) انظر : الاقتضاب ” / 77" . 

(5) انظر : لسان العرب ” / "0/٠‏ ( مهج ) ١‏ الارتشاف ١‏ / 8 . 

(0) انظر : الخصائص ” / 144 - ١148‏ . الاقتضاب ؟ / 77 . الممتع ١‏ / 9# - 4/ . 
(8) الخصائص 7/ 148-1١94‏ . 


اكه 


-١‏ أنْ قول العرب : ( لبنٌ أمْهُج ) نقله أبو زيد الأنصاري ٠»‏ وهو ممن يوتّقه 
سيبويه بقوله : حدثنا الثقة . ونح و ذلك"'', ومن ثملا وجه لرده أو 
تأويله دون ثبت أو قرينة . والاحتمال نوع من التأويل المرفوض . 

؟- أنّ أهل اللغة © نقلوا استعمال العرب للفظي : ( لبن أُمْهُج . وأَمْهُوجٍ ) 
بمعنى الرقيق . أو الخالص من الماء » وقولهم : ( شح أَمْهْجَ , وأْمْمُوجٍ ) 
بمعنى النيء . ولم يشيروا إل أن ( أَمُهُجا ) مقصورٌ من ( أَمْهُوجٍ ) . بل 
كلا الاستعمالين واردٌ . ولا حاجة لادّعاء القصر . 

الترحيح : 

يتضح مما تقدّم أنَّ بناء ( أَفْمُل ) من أبنية الأسماء والصفات الثلاثية 
المزيدة بالهمزة » وليس مقصورا على الأسماء ؛ لورود السماع بذلك . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 

أن بناء (أَفْعُل) قليل في الأسماء. نادرٌ في الصفات ولكنه ليس مهملا . 


.) انظر مثلا : الكتاب ١9/1؟1 . 4هلء 5487 17 / 2170.594 1714 ( بولاق‎ )١( 
. ) (مهج‎ 50/٠ / " مهج ) . لسان العرب‎ ( ١١٠ / مهج ) . المحكم ؛‎ ( "47/1١ انظر : الصحاح‎ )6( 


فؤكهة 2 


( بناء (إفْعل ) في الأسماء والصفات الثلاثية المزيدة بحرف ) 

قرر سيبويه أن ( إفمّلا ) لا يكون صفة ٠‏ قال : «ويكون [ الحرف ] 
على ( إفْعّل ) نحو : (إِصْبّع). و(إِبْرّم)؛ و( إبيّن )» و( إشُْفى ). و( إنفْحة ) . 
و لا نعلمه جاء صفة» ©. | ْ 

يتبين من هذا النص أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأنّ 
بناء ( إفْمَل) خاصٌ بالأسماء امزيدة بالهمزة في أولها نحو: (إِصْبَّع). و (إبرَم) . 
ولم يثبت وروده صفة في لغة العرب . 

وقد تبع سيبويه في الحكم بإهمال بناء ( إِفْمّل ) في الصفات عددٌ من 
النحويين منهم: ابن السرّاج 2. والسيرافي 2 وابن خالويه والفارسي " , 
والزبيديّ 2. وابن جني 7" ا عون لكان والأعلم و 0 
وآخرون ”'' . 
قال ابن سيده : «.... والدليل على أنَّ الهمزة أصلٌ أن ( إفْمَلا ) لا يكون 
في الصفات» ”'". ْ 


. الكتاب 6 / 48؟‎ )١( 
. 187 / ” (؟) انظر : الأصول‎ 
. 508-5١9 انظر : السيرافي النحوي‎ )"( 
. 18١ انظر : ليس في كلام العرب‎ )4( 
. ) انظر : الخصائص ”//9إ١7 . لسان العرب © / 5:04 ( أوز‎ )6( 
. انظر : الاستدراك ؟5‎ )5( 
. 7١ا/‎ / ” (؟) انظر : الخصائص‎ 
.1١6١- 16٠ / انظر : المحكم ؟‎ )8( 
. ١١47 / ١ انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه‎ )4( 
. 4ل‎ / ١ انظر : الممتع‎ )٠١( 
. 85 / 0؟ . المزهر ؟‎ / ١ انظر : لسان العرب 8 / 504 ( أوز ) . الارتشاف‎ )1١( 


(19) المحكم ؟ / 16١-1١6٠‏ . 


د ءلاه© ‏ 


النصوص المستدركة على الاستقراء : 
استّدرك على استقراء سيبويه عدة الفاظ . وهي ”" : 
إمع ( وهو الذي لا رأي له ) . وإمّر ( الأحمق ) . وإيّل ( الوحش . 
وقيل : الوعل ). وإوز ( وهو القصير الغليظ). 


توحيه المانعين للألفاظ : 
-١‏ يرى المانعون أنه لا وجه للاحتجاج ب ( إِوَز ) على إثبات بناء ( إِفْمّل ) في 
الصفات لأوجه 0 


أ - أنه يحتمل أن يكون بوزن ( فِعَلٌَ ) والهمزة أصلية . وهذا قليل . 
ب- أنه يجوز أن يكون ( إِوّز ) اسما وُصف به لتضمنه معنى الشدة . 
ج- أنه يجو حايقك- أن يكون يدلا لأوضنا : كقولك: (مررتث بقائم رجل) . 

؟"- ولا حجّة في : ( !مع ) » و( إمر ) ؛ لأنها بوزن فِعل . والهمزة أصلية " . 

*- ولا حُجَّة كذلك في ( إل ) ؛ لأنه بوزن ( فعل ) . وقيل : ( فِعْيّل ) 2. 
والهمزة أصِلَ". 

مناقشة توجيه المانعين للألفاظ : 

يمكن الإجابة عمًا ذكر وه بالآتي : 

-١‏ أن الهمزة إذا لحقت أوّلاً رابعة فصاعداً فهي مزيدة إلا بثبت””: ولا دليل 
على أصالة الهمزة في ( إوز ) » و( مع ) ونحوها , فتبقى على ما تقرّر من 
كونها زائدة . 

7:4/6 لسان العرب‎ . 54 . "4 / ١ الممتع‎ . 5١1 / " الخصائص‎ , 18١ انظر : ليس في كلام العرب‎ )١( 

(أوز) -"9/1١١ ٠‏ #”. المزهر ؟ / 86 . 
(7) انظر : الخصائص ” / 5١7‏ . الممتع ١‏ / 74 . لسان العرب © / "١4‏ ( أوز ) . 
(") انظر : ليس في كلام العرب 18١‏ . المحكم ” / ٠١16.ء‏ الممتع ١‏ / *4؟ . المزهر ؟ / 86 . 


(4) انظر : المحكم " / ١6١‏ . 
(6) انظر : الكتاب , 4 / لاء"” . الممتع "3"١/ ١‏ . 


 ةهالا‎ 


؟- أن المانع من جعلها زائدة عند النفاة هو مجيئها على بناءٍ غير ثابت لديهم 
في الصفات . وقد تقرّر وجوده . فلا وجه للحكم بأصالة الهمزة في نحو هذه 
الأمثلة . 
#- أنه لا وجه لإثبات هذا البناء في الأسماء دون الصفات . وليس هناك علة 
واضحة لذلك . إلا كونه لم يرد عن العرب . وقد ورد في نحو هذه الأمثلة 
فلا موجب لإنكارة . 
الترحيح : 
ينضح مما تقدّم أن بناء (إفْمَل) من أبنية الثلاثي المزيد بالهمزة في أوله . 
وهو ثابت في الأسماء والصفات ؛ لورود السماع بذلك ٠‏ ومن ثم لا وجه لإنكاره . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أن بناء (إفمَل) من أبنية الثلاثي الزيد بحرف ٠‏ وهو قليل في الأسماء . 
نادرٌ في الصفات وليس مهملا . 


 ©6ا/:"‎ 


( بناء ( أَشْعْل) في الجمع والمفرد ) 

قال سيبويه : «ولا يكون في الأسماء والصفات ( أفَعْلٌ ) إلا أن يُكسّر عليه 
الاسم للجمع نحو : أكلب . وأغْيّد)2". ظ 

هذا النص يدل على أنْ سيبويه - بعداستقرائه لغة العرب . وتتبّعه 
لأبنية الأسماء الثلائيّة اللزيدة بالهمزة في أولها - حكم بأنّ بناء ( أُفمُّل ) خاص 
بجمع التكسير ء وأنْه لا يكون في الأسماء والصفات المفردة . 

وقد تبع سيبويه في الحكم باختصاص بناء ( أَفعُل ) بجمع التكسير ابن 
السراج . والسيرافي'". وأبو نصر القرطبي " . وابن يعيش ” . وابن 
عصفور'" . وجمهور الكوفيين”” . 
المستدرك على سيبوبه : 

ذهب جماعة من النحويين إلى أن ( أفْعُلاً ) ليس مختصاً بجمع التكسير 5 
بل قد جاء في الأسماء المفردة ‏ . 


وقد استدرك عدد من النحاة منهم ابن خالويه”". والزبيدي”"'". وابن 


. الكتاب 6 / 48؟‎ )١( 

. 181/3 انظر : الأصول‎ )١( 

() انظر : شرح الكتاب ه/ 7١4‏ ب . 

(5) انظر : شرح عيون كتاب سيبويه 18١‏ . 

(5) انظر : شرح المفصل 5 / ١١6‏ . 

(5) انظر : الممتع ١‏ / 6/ا- كلا . 

. 2068- 4٠4 / ١ انظر : الإنصاف‎ )0 

(8) انظر : شرح السيرافي ه / 4؟؟ ب ., الإنصاف 408/١‏ . 
(9) انظر : ليس في كلام العرب 48 . 

. 57 انظر : الاستدراك على سيبويه‎ )0١( 


"لاه 


00 وأبو البركات الأنباري”) 3 وأبو حيان علي سيبويه أسماءً جاعت 
على بناء ( أَفمّل ) وهى مفرداتٌ . وليست بجموع 3 مما يدل على أنّ قصْر 
سيبويه هذا البناء على جمع التكسير ناتج عن نقص استقرائه للغة العرب . 


ومن هذه الأسماء 0 
الآنْك ‏ . ومنه قوله - عليه السلام - : ( مَنْ تَحَلمَ بحلم لم يَرّه كلف 


يكن - 6م 


أنْ يَعْقِدَ بين شعيرتين. ولَنْ يفمّل ٠:‏ وَمَنْ استّمَعَ إلى حديث قوم. وهُمْ لهُ كارهون. 
أو يَفِرُون مِنْهُ صب في أَدْنَيْه الآنّك يوم القيامة .... ) © , 

- وأَشْدَ ”" . ومنه قوله تعالى : (ولا تَقَرَبُوا مَالَ اليَتيْم إلا بالتي هِيَ 
َحْسَنُ حَتّى يَبْلعَ أَسْدّةُ) ©. 

نقل ابن الأنباري عن بعض أهل اللغة أن (أُشّدْ) مفردٌ لا جمع. وأنّه 
بمنزلة (الآيُك)2. 


سما 


5 والآجر دنه ١‏ 


.886/1١6 . 76/1١ انظر : الملخصّص‎ )١( 

. 104- 208/١ انظر : الإنصاف‎ )١( 

() انظر : الارتشاف ١‏ / 76 -565؟ .ء المبدع في التصريف 88 . 

(5) انظر : ليس في كلام العرب 48 . الاستدراك 58 . المخصص ١6‏ / 868 . الإنصاف ٠ 5:4- 5:8/١‏ 
الارتشاف 55/١‏ -5؟ . ْ 

() الآنك : الرصاص الخالص . انظر : ليس في كلام العرب 48 , المخصص 76/١١‏ , الإنصاف ٠ 408/١‏ 
الدر المصون ”7 7١//‏ . | 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التعبير . باب من كذب في حلمه 4 / 4ه . حديث رقم ( 7847 ) . 

() انظر : ليس في كلام العرب 8ه . الإنصاف 408/١‏ . البحر المحيط ؛ / 584 الدر المصون 791/7 . 

(8) الأنعام 167 . 

(4) انظر : البحر المحيط 4 / 584 . الدر المصون 5١9/7‏ . 

, ب‎ 7١9 / © الآجر : الطين الطبوخ . انظر : شرح السيرافي‎ )٠١( 


#4لاهة - 


5 وأَبْيُلُ"2 وأَنْعُم وأذرح» وأثمسد2 2 وأسقف النصارى». وأسئمة . 
معو 1 8 © لرى بن . 
وأصبع . 0 يش وأئملة 95 وأفرّة ا" 


انم ]6 
للقسم» 2 
ويبدو أنْ القول بأنَ ( أَفعْل ) قد يكون في اللفردات هو مذهب المبرّد 2 
والبصريين لاحتجاجهم بنحو : ( (َيْمُن ) © , 
وينبغي الإشارة إلى أنْ أبا حيّان ذهب في ( البحر المحيط ) " إلى أن بناء 
( أَفعْل ) مفقودٌ في المفردات وضعاً ؛ وهذا خلاف ما نص عليه في (الارتشاف) ) 
من أن الصحيح وجوده في اللفردات لثبوت : أبهل , وأَنْمُلة وأفرة » والظاهر أن 


3 قال المبرد : «وليس بجمع يمين ؛ ولكنّه اسم موضوع 


له في المسألة قولين . 
توجيه المانعين للأدلة : 
حاول ثفاة هذا البناء في المفردات توجيه ما استدلٌ به المثبتون . وذلك 
على النحو الآتي : 
-١‏ لا حجة في ( الآنُك ) و( الآجر ) ؛ لأنّهما اسمان أعجميّان . جاءا على وزن 
لا نظير له ”". 


. 56 / ١ الأبهل : اسم نبات . انظر : ليس في كلام العرب 48 , الارتشاف‎ )١( 

(0) أنعم وأدذْرحء وأنْمّد أسماء مواضع. انظر: ليس في كلام العرب 48 الاستدراك "5. الممتع ./5/١‏ 
(7) أَسْنم : اسم موضع . انظر : الاستدراك 57 , الإنصاف 408/١‏ . الممتع ١‏ / 78 . 
(5) انظر : الاستدراك "57 . 

(5) انظر: الارتشاف ١‏ / 5؟. والأفرَّة : شدة الحر . 

.4١8) ٠ 5١5 / ١ الإنصاف‎ ,””٠ / ” (؟) انظر : المقتضب‎ 

. ”"٠ / 7 المقتضب‎ 0 

(4) انظر : المقتضب ؟ / ٠#ا”‏ . الإنصاف .14٠١8 ٠2 1*5 / ١‏ 

(4) انظر : 4/ 584 من البحر . وانظر - أيضا - : الدر المصون 73١0//8‏ . 

. من الارتشاف‎ 75-176 /1١ : انظر‎ )٠١( 

. 98 ) انظر : شرح السيرافي ه/ 4؟1؟ ب ء ليس في كلام العرب ( الحاشية‎ )١١( 


هلاه 


-١‏ وأمّا ( أَشّدَ ) فلا تقوم به حجّة ؛ لأه جمعٌ لا واحد له . وهذا مذهب 
الفراء. قال: «( الأَسُّد ) واحدها : ( شَدٌ ) في القياس ٠‏ ولم أسمع لها 
بواحد))”". 

وقيل : إن ( أَشّدَ ) جمع ( شِدّة ) و( فِعْلّة ) تجمع على ( أَفْمُل ) نحو: 
(نِعَمّة وأَنْعُم): وقيل : جمع ل ( شد ) كقولك : ( هو ودٌ . وهم أوْدٌ ) 2 
وقيل: جمعٌ ل (شَدَّ) بالفتح 2» وجعله السمين الحلبي وجهاً محتملاً © . 
«- ولا حُجَّة في : ( أَبْهُل )؛ لأنها بفتح العين , لا بضمها ‏ . 
4- وأمًا ( أَسْئُمة ) و ( أَدْرُح ) فتأولهما المانعون على وجهين : ش 

أ - أنهما جمعان شادّان سمي بهما الواحد , ولا يُعرف لهما مفرد " . 

ب- أنّهما علمان . فلا يثبت بهما بناء ؛ لأنّ العلم أكثر ما يجيء منقولاً . 
ولذا يُحتمل أن يكونا منقولين من الفعل . فيكون ( أَدْرّح ) فعلا في 
الأصل. ثم سمي به . وكذلك ( أسْئُمة ) كأته ( أَسْتُم ) في الأصل . ثم 
بكرن 8 

ه- ولا حُجَة في ( أَضْبْع ) و( أَنْملة ) ؛ لأنه إن ثبت النقل بهما . فقد يكونا 


نففين من (أَصبّع ) . و( أنْمّلة )كما قالوافي : ( بُرْقع ) : ( بُرْقَع ) 
بالتخفية 00 


(1) الدر المصون ” / 7١77‏ . وانظر : البحر المحيط 4 / 584 . 
)١(‏ انظر : البحر المحيط 4 / 584 . الدر المصون */ /ا١7‏ . 
(7) انظر : الدر المصون 7١19//7‏ . 
(4) انظر : العين 54 / 66 , الصحاح 4 / * عه القاموس المحيط“ / ٠ه"‏ . 
(©) انظر : شرح عيون كتاب سيبويه 18١‏ . 
)١(‏ انظر : الممتع ١‏ / 7/6 . 
(0) انظر : المصدر السابق ١‏ / 9/6 - إلا , 


كلام ل 


"- ولا حجة في ( أيمن ) ؛ لأنه جمع ( يمين ) والأصل ق هصرة ( انوع أن 
تكون همزة قطع ؛ لأنه جمع . إلا أها وصلت لكثرة الاستعمال . وبقيت 
فتحتها على ما كانت عليه في الأصل " . 

مناقشة توجيه الألفاظ : 

-١‏ لا يُسلْم قولهم : إنه لا حجة في ( الآثك ) و( الآجر ) ؛ لأئهما اسمان 
أعجميان ؛ وذلك لأنّ التعريف دخل اللفظين . فحملا على ما يوازنهما من 
العربي نحو : أَسدَ , وأَنْمّد . وأَصبّع . ونحوها . فصمّ بذلك الاحتجاج 
بهما"" ٠‏ كما احدُّيحٌ ب ( سراويل) على مجيء ( مَفَاعِيْل ) مفردا . 

؟- والحجة قائمة ب ( أَشّدْ ) كما يدل على ذلك ظاهر الآية . ولا حاجة إلى 
التأويل المتكلف .ولا سيّما أنَ ل ( أَسّدَ ) نظائر لا تحتمل التأويل نحو : 
أنْعُم وأَدْرّح » وأَنْمُدُ أسماء مواضع '" . وقيل : إِنّ ( أَشّدَ ) اسم موضع فصمّ 
الاحتجاج به ' . | 

- ولا يُسلمِ قولهم : إِنّ ( أُسْئّمة ) و ( أَدْرُح ) جمعان شادان . بل هما اسمان 
لوضعين ‏ جاءا على بناءٍ موجود في الفرد ؛ لثبوت نحو : أَنْمُلة » وأَصبّع. 
فالحمل على النظير أوى من الحكم بالشذوذ . 
ودعوى أَنّهِما علمان منقولان من الفعل مرفوضة ؛ لعدم الدليل , ثم إِنّه تاويل 
دون موجب . 

4- ولا يُسلم قولهم : إن ( أَطْبّع ) و( أَنْمّلة ) لا حجة فيهما ؛ لأنهما مخففان 

من ( أَضَبع ) و( أَنْمُلة ) . بل يصح الاحتجاج بهما ؛ لأنّ الفارسيّ ذككر أن 

. 1١9/١ 1١04 / ١ الإنصاف‎ : رظنا)١(‎ 

() انظر : الاشتقاق والتعريب 48 . فصول فى فقه اللفة 15" . 


(”") انظر : ليس في كلام العرب 88 . 
(4) انظر : المصدر السابق . 


ب /ا/ا © 


إبراهيم الحربي قال : «في ( إصبع ) و( أنملة) جميع مايقول 
الناس» 9" , 

ه- وأمًا ( أَيْمُن ) فإنّه ليس بجمع يمين . ولكنّه اسمٌ موضوعٌ للقسم . والهمزة 
فيه للوصل”". ولو كانت همزة قطع لما جاز فيه كسر الهمزة . فقيل : 
(إيْمِنْ الله)؛ لأن ما جاء من الجمع على وزن (أفعُل) لا يجوز فيه كسر 
الهمزة . فلمًا جاز -هنا- بالإجماع كسر الهمزة . دل على أنْها ليست 
همزة قطع 9 . 

٠١ : الترحيح‎ 

يتّبين مما سبق رُجحان مذهب الذين يرون أنّ بناء ( أَفْمُل ) ليس مختصًا 

بجمع التكسيرء بل قد يأتي في الأسماء المفردة ؛ لثبوت ذلك ؛ ولأنَ فيه حملا 

للألفاظ على ظاهرها . وهذا هو الأولى . 

القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 

أن بناء ( أَفْمُل ) كثيرٌ في الجمع . قليلٌ في اللفرد . لكنه ليس مهملا . 

ولا شادًا , ولا منقولاً من الفعل . 


. 7١7/8 الخصائص‎ )١( 
, "#٠ / ” انظر : المقتضب‎ )9( 
. 5٠05 /1١ انظر : الإنصاف‎ )7( 


8لاة6 - 


( تكسير ( شَعْلَ ) صحيم العين على ( أشْهل ).و ( أْفْعَال )) , 

قال سيبويه : «أما ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف . وكان (فعْلا) 
فإِنّك إذا ثلثته إلى أن تعشره فإن تكسيره (أَفعُلُ). وذلك قولك: (كلب وأكلب ) , 
و(كمْب وَأَكْمُب ) . و( فَرْعٌ وأفوُخ ) : ٠‏ و( تَسْرٌوأنْسُر ) .. 

ثم قال : واعلم أله قن يجيء ف ( قل ) (أفْتال ) مكان رأف ) » قال 
الشاعر الأعشى : ش 

وُجدتَ إذا اصطلحُوا خَيْرَهُمْ وَرَنْدْكَ أنُقب أَرْتَادبِهَ”"© 

وليس ذلك ا العرب. ومسن ذلك قولهم: (أفرَاعٌ). 
و(أَجْدَادٌ)؛ و( أَفْرَادٌ )» و(أَجُد) عربية: وهي الأصل. و(رََدٌ وأرآدٌ ) والرَأدٌُ: أصل 
الْلحْيَّيُن» ”© , 

ُهّ قال بعد ذلك : «والقياس في ( فعْل ) ما ذكرنا 5 وأمّا ما سوى ذلك فلا 

يُعْلم إلا بالسمع . ثم تطلب النظائر , كما أَنّكُ تطلب نظائر الأفعال - ههنا - . 
فتجعل نظير (الأَزْئَاد) قول الشاعر . وهو الأعشى : 
إِذا 3 الرَاعِي الاح ربا وأَمْسَتْ على آنَافِهًا عَبَرَائُها7» © , 


. البيت من البحر المتقارب‎ )١( 
"84 / شرح أبيات سيبويه ؟‎ ١ 45/7 انظر : ديوان الأعشى 17 . المقتضب ” / 145 . الأصول‎ 
. 1١5 / 8 التبصرة والتذكرة ؟ / 547 ». ألنكت ؟ / 447 ء أمالي ابن الشجري ” / 5/ . شرح المفصّل‎ 
. 81١5 / شرح الجمل ؟‎ 

(؟) الكتاب ” / لا5ه - 0548 . 

(") البيت من البحر الطويل ٠‏ واللقاح : جمع لقحة . وهي من الإبل ذات اللبن ٠‏ ومعرّبا : مبعدا بإبله في 
المرعى لعدم الكل وتطلبه . 
انظر : ديوان الأعشى 187 . شرح أبيات سيبويه ؟ / 58" وفيه ( مُغرباً ) بدل ( مُعزّباً ) و( راحث ) 
بدل ( أْمْسَتْ ) . و( غبّرائُها ) بدل ( عَبَّراتها ) . النكت ‏ / 44# . شرح المفصّل ه / ١‏ . شرح 
الجمل ؟ / 0814 . 

(5) الكتاب ” / 5ه . 


 ةهالق‎ 


هذان النّصان يدلان على أنّ سيبويه - بعد استقراءٍ للغة العرب - حكم بأنٌ 
الأسماء الثلاثيّة الصحيحة العين الساكنة إِنّما تُجْمع جمع القلّة على ( أَفْمُل ) ' 
ولم يُسْمع عن العرب جمعها على ( أَفْمَال ) إل شذوذاً . 

وقد تبع سيبويه في هذا الرأي عددٌ من النحويين . منهم : المبرّد "2 . وابن 
السرّاج ". والفارسي ”2 . وابن السيراقي © . والصيمري " , والأعلم " , وابن 
الشجري ” . وابن يعيش”" . والرضي " . وآخرون 7" 

ونُسِبٍ هذا الرأي إلى جمهور النحويين ”" . 

قال المبرّد :. «فانا ما جاء على ( أَفمَال ) فنحو : فَرْد وأفرَاد . وفَرْحٌ 
وأفرَاخ ... . ورَنْد وأَزْنَاد . وفرد فر ٠‏ فمُشبّه بغيره » خارجٌ عن بابه©29 , 
وقال ابن الشجري : :. «الحلق : يُجْمع حُلوقاً على القياس . وجمعه على أفعال 
شادٌ . كرَّنْدٍ وأؤناد » وفرْد وأفراد » وفرْخ وأفرّاخ ... . وقد كشر في ( فَمْل ). 
(أَفْمَال) . وإن كان خارجا عن القياس» 9" , 


.١45-148/195/1١ 2958/١ انظر : المقتضب‎ )١( 

(0) انظر : الأصول ؟ / 495 . 

(") انظر : التكملة 849” . 

(4) انظر : شرح أبيات سيبويه ؟ / /اه" - 58١‏ . 

(6) انظر : التبصرة والتذكرة ؟ / 549-541١‏ . 

. 44" / انظر : النكت ؟‎ )١( 

(0) انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / 6/ . 

(0) انظر : شرح المفصل © / ١7-16‏ . , 

(4) انظر : شرح الشافية ؟ / .4١- 4٠‏ 

١ ء. التصريح‎ ٠١7 - 5٠١:5 / المساعد " / 40# - 404 . شفاء العليل‎ . 145/1١ انظر : الارتشاف‎ )09١( 
0 ا‎ 

(١١)انظر‏ : الارتشاف 1١45/١‏ ء شفاء العليل " / 7١7‏ ل 1١#‏ , 

)1١(‏ المقتضب ؟ / 195-1948 , ظ 

. 78 / أمالي ابن الشجري ؟‎ )1١( 


ه٠‎ 


المستدرك على سيبوبه : 

يظهر من كلام سيبويه أنّه قصرّ مايجمع على ( أَفْمَال ) على الألفاظ الآتية : 
( أفْرَاخ), و( أَجْدَاد) » و( أفْرَاد ) . و(أَزْتَاد). و(آناف)., وهذاما 
فهمه بعض النحوبين فاقتصروا على ما ذكر سيبويه . وحملوا ما عداه على القلّة. 
أو الشذوذ . ولأجل ذلك نقد علي بن حمزة أبا العباس المبرّد ؛ لأنه اقتصر على ما 
ذكره سيبويه وتابعه في قوله دون أن يعترضه . مع أن ما ذهب إليه سيبويه 
منقوضٌ بكثرة ما جاء عن العرب مكسّراً على ( أَقْمَال ) من الثلاثي الذي على بناء 
( فعْل ) صحيح العين . غير ما أورده سيبويه . وحكم بشذوذه » ومنع القياس 
عليه . 

قال على بن حمزة : «وقد أساء أبو العباس في هذا القول [ يقصد ما ذككره 
برد من أنَّ جمع ( فَعْل ) على ( أَفْمَال ) خارج عن بابه ] على أنه إِنْما اتّبع 
أبا بشر عمرو بن عثمان سيبويه.... وقناجاء عن ادرب الففيعاء خى ذا ذكره . 
فمن ذلك: ( كَهُف وَأكهّاف ) » و ( كف وأكفاف ) , و ( ثلج وأثلاج ) ... »2 . 

وقد استّدرك على سيبويه غير قليل من الألفاظ منها : 
-١‏ ما كانت فاؤها واوا » أو همزة . نحو: ( وَقِتٍِ وأؤقات ) ٠‏ و( وَهْم وأوْهَام ). 

وروكر وأؤْكار ) , و ( وَغر وأؤْغار ) . و( وَغد وأوْغَاد ). و(ألف 


05 
-١‏ واستدرك علي بن حمزة : ( كيف وأكهّاف ) و( كف وأكفاف ) 6 و( تلج 
وأثلاج) ©. 


. 48- انظر : التنبيهات على أغاليط الرواة /ا4‎ )١( 

() انظر : التسهيل ١ ١594‏ شرح الكافية الشافية 4 / 18١+‏ - 21814 الارتشاف ١‏ / 145 . المساعد 
#رم 2 . 

(”) انظر : التنبيهات على أغاليط الرواة لا - 54 . 


كمه 


*- واستدرك أبن جني : ( سَطر وأسْطار ) . قال : «... ومثله ( أسُطار ) . 
فهذا وجه أن يكون جمع ( سَطر ) » ك ( جَبَّل وأجْبّال ) » وقد يجوز- 
أيضاً - أن يكون جمع (سَطر ) ك ( تلج وأثلاج ) ٠‏ و( فَرّْخ وأفرّاخ ) » قال 
الحطيئة : 


مادا تقول لأفرَاخ بذِي مَرَخْ رُغْب الحواصل لا مَاءً ولاشجث 209 , 
#عوفها ورد عن العرب - أيضاً - مكسّراً على ( أَفْمَال ) قولهم 7) ( برد 
وأَبّرَّاد ) . و(حَمْلٌ وأَحمّال). وعليه قوله تعالى  :‏ وَأُوَتُ الأحمال أَجَلهْنَ 


3 2 ا 002 حَمْلهنٌ 91 , 


وقالوا ‏ : ( حَبْر وأَحْبّار ) . وعليه قوله تعالى : ! إِنَا أنرَنا السّورَاة فِيْهَا 


هَدَى وَنُور يكم بها النّبِيُونَ الذِينَ أُسلَمُوا لِنَّذِينَ هَانُوا والرْبَانِيُونَ والأحْبَارٌ 


© بي ه 


يِمَا اشُحفْظوا مِنْ كِتَاب الله 1 "© ونحوها”. ودأَمْلّ وآهال). و(لخظ 
647 م ©ثيو 60م آم 5 5 6 ٠‏ م 8 لى 2 
وألحَاظ). و(سمع وأَسْماع) . واتسع في المضاعف ؛ فقيل : ( رب وأرْبَاب ) 3 
7ن 2 .© 5ه 17 اي 
و( جد وأَجْدَاد ) » و( عم واعمام ) ٠‏ و( من وأمْئَان ). 


ومنه قولهم : ( تقب وأَنْقَابُ ) وعليه قول الرسول - عليه السلام - : ( عَلَى 


» 547/١ المقتضب ؟/147 ء التبصرة والتذكرة‎ . ١64 البيت من البحر البسيط . انظر : ديوان الحطيئة‎ )١( 
. "١ شرح المفصّل 16/0. شرح الشواهد الكبرى 514/4 . التصريح ؟/‎ 1/5/١ أمالي ابن الشجري‎ 

(؟) الخصائص ”" / 04 . 

(7) انظر : شرح الجمل ؟ / 6١6‏ . 

(؛1) الطلاق 4 . 

() انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / 76 . 

. 44 المائدة‎ )١( 


(1) راجع - أيضا - المائدة 0# . 84 . حيث وردت لفظة ( الأخبّار ) . 


."8ه 


أثقاب المدِيْئَة مَلاَيِكَةَ لا يَدْخُلَهَا الطَاعُوْنُ , وَلا الدَّجّال ) ”2 , وقالوا : 
كم عدرل 

(رَفعٌ وأرفاغ ) " . 

وقال ياقوت الحموي : «وحدث أبو حيان ( التوحيدي ) . قال : قال 
المناعي يونا : (فغْلٌ ) » و( أَفْعَالٌ ) قليل . وزعم النحويّون أنّه ما جاء إلا : 

دوم 6ه 2 ع 5 1 

( زئد وازئاد ) » و ( فرخ وافراخ ) . و( فرد وافراد ) . فقلت له : أنا 
أحفظ ثلاثين حرفا . كلّها ( فَمْلٌ ) . و(أفْمَال)» فقال : هات يا مدعي . 
فسردت الحروف . ودّللت على مواضعها من الكتب . ثم قلت : ليس 
للنحوي أن يجزم مثل هذا الحكم إلا بعد التبحر . والسماع الواسيع ._وليس 
للتقليد وجهٌ إذا كانت الرواية شائعة . والقياس مطردا» ©. 
ومن أوائل من استدرك على سيبوية : الفراء 2ن وتابعه علي بن حمزة 0 
وأبو حيان التوحيدي " . وابن جني ”" . وابن عصفور © . وابن مالك ©" , 


وأبو حيان 00 والمرادي("" » وابن عقيل 0 ؛ وهؤلاء يرون أَنْ الأسماء 


وو لى لا 


؛)188٠( أخرجه البخاري في باب فضائل المدينة ( الحج ). باب لا يدخُل الدّجال المدينة . حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الحبج . باب‎ » ) /١77 ( وفي كتاب الفتن باب لا يدخلٌ الدّجَالٌَ اللمدينة . حديث رقم‎ 
. ) ١9/4 ( صيانة المدينة من دخول الطاعون والدّجال إليها . رقم‎ 


() انظر 


: الكتاب " / /0481 . 


(7) معجم الأدباء ١6‏ / 56 -/37؟ . 


(4؟) انظر : 
(0) انظر : 
(56) انظر : 
(7) انظر : 
(8) انظر : 


(4) انظر 


التسهيل ١ ١54‏ الارتشاف ١‏ / 155 . المساعد " / 5٠‏ . شفاء العليل " / ؟ ,١ ١١7" - ١١#‏ 
التنبيهات على أغاليط الرواة /إة - 44 . 

معجم الأدباء ١6‏ / 55 -/3 . 

الخصائص ” / 05 . 

شرح جمل الزجاجي 7 / 014 . 

: شرح الكافية الشافية 4 / 1١814‏ - 1814 . 


. ١945/١ انظر : الارتشاف‎ )٠١( 
. "4 / انظر : توضيح المقاصد والمسالك ه‎ )١١( 
. 4٠87 /” انظر : المساعد‎ )١9( 


"امه 


الثلاثيّة الصحيحة العين الساكنة تُجمع على ( أَفْمَال ) قياسا إذا كانت فاؤها 
همزة , أو واواً نحو : ( وَقت وأوْقَات ) . و( وَهْم وأَوْهَام ) . و( أنّف 
واناف ) . 
ويرى علي بن حمزة . وأبو حيّان التوحيدي أن ( فمْل ) تجمع على 
(أفعَال) مطلقا . قياساً وز 
توجيه المانعين للأدلة : 


تأول المانعون ما أورده المثبتون وذلك على النحو التي : 


6 


اود : أن هذه الألفاظ من الشَان . أو النادر الذي يحفظ . ولا يصمح أن يُقاس عليه 
أو يحتكم إليه *" . 

ثانا : أنّ بعض هذه الألفاظ قد جاء بكسر الفاء وسكون العين تحو :( خِبْر ): 
و( حمل ). و( فِعْل ) تُجْمع في القلّة على ( أفعَال ) قياسا © . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

أولا : لا يُسلَم قولهم : إِنَّ هذه الألفاظ من الشادٌ . أو النادر ؛ لأنّ السموع منها 
وافرٌ وكثير. فقد حفظ التوحيدي منها ثلاثين حرفا " . وأشار ابن عقيل 
إلى أنها تزيد على المائة ؛ قال ابن عقيل : «وقياس ( فمل ) المذكور : 
(أفعُل) , والوجه أن ينقاس فيه (أَفْمَال)؛ لكثرة ما سمِعٌ من ذلك » وهي 
تزيد على المائة»”© , وذكر أبو حيّان أنّه قد ورد منها ما لا يُخْصّى . 

000 

() انظر : شرح الشافية ؟ / 48-917 . 


(0) انظر : معجم الأدباء 5١ / ١6‏ -ل؟ . 
(14) انظر : المساعد " / 4٠#‏ . 


6/885 


يُخْصَى ٠‏ فلا يُسَتَبِعدُ القياس عليها 7" . وهذا ما دعى ابن الشجريّ إلى 
القول بأنّهِ قد كثّر في ( فَعْل ) ( أفعَال ) " . ش 
ويرى ابن عصفور أن تكسير ( فَعْل ) على ( أفْعَال ) وارد على قلّة 9 . 
ثانيا : قولهم : إِنْ بعض هذه الألفاظ قد جاء بكسر الفاء وسكون العين مردودٌ 
بأمرين : 
أ- أنَّ ماجاء بكسر الفاء. جُوّز فيه -أيضاً - الفتح . فصحٌ الاحتجاج به . 
ب- أن أغلب الألفاظ الواردة لم يثبت فيها إلا الفتح نحو: (لَحْظُ وألْحَاظ) ‏ 
و(سَمْعٌ وأُسْمَاع ) » و( رَبُ وأَرْبَابُ ) . و( رَفِعٌ وأَرْقَامْ ) . 
و(كَهْف وأكمّافٌ ) ونحوها ٠‏ فالحجة قائمة حتى لو سلْم بورود 
الكسر في نحو : ( حبر). و( حمل ) . 
الترحيح : 
يتبيّن مما تقدم رُجْحَان رأي الفراء ومن وافقه في أنّه يجوز تكسير ( فغْل ) 
صحيح العين على ( أَفْعُل ) . و ( أفْمَال ) ؛ لورود السماع بذلك ؛ ولأنّ الحكم 
بالشذون . أو الندرة لا يستقيم مع كثرة المنقول . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
يجوز تكسير الأسماء الثلاثية الصحيحة العين الساكئتها على ( أفمَال» 
قِيَاسَاً مطرداً . كما جاز تكسيرها على ( أفْعُل ) . ْ 


(١)انظر‏ : الارتشاف .١945/ ١‏ 
)١(‏ انظر : أمالي ابن الشجري ؟ / 75 . 
(7) انظر : شرح الجمل ؟ / 8١4‏ . 


- 6/88 


( تكسبر ( تَعَلَ ) المعتل العين على ( أكتْعَال ) و( أفْعل ) ) 

قال سيبويه : «وأما ماكان ( فَمَلا ) فإنّه يكسّر على ( أَفْمَال ) إذا أردت 
بناء أدنى العدد » وذلك نحو : ( قاع وأقواع ) ٠و(‏ تاج وأثواج ) . و(جَار 
وَأَجْوَار ) 06 وقد يُسْتغنى بِمأْفمَال) في هذا الباب فلا يجاوزونه ؛ كما لم 
يجاوزوه في غير اللعتل » وهو في هذا الأكثر ؛ لاعتلاله ولأنّهِ ( فعَلُ ) » و( فمَلُ) 
يُقتصر فيه على أدنى العدد كثيراً ... » وما كان مؤنَّتاً من ( فَمَل ) من هذا الباب 
فإنّه يُكسّر على ( أَفْعُل ) إذا أردت بناء أدنى العدد , وذلك 1 دَارٌ ودر » » 
و(سَاقَ وأُسُوقٌ ) » و( ثَارٌ وأَنوْرٌ ) . هذا قول يونس . ونظئّه إِنْما جاء على 
نظائره في الكلام نحو : ( جَمَل وأَجْملٍ ) ٠‏ و( زَمَن وأَزْمُن ) ؛ و( عَصَا وص ) 
٠‏ فلو كان هذا إِنّما هو للتأنيث نا قالوا : ( رَحَىَّ وأَرْحَاءٌ ) وفي :( قَفَا أقفاءً ) في 
قول من أَنّتُ ( القفا ) . وفي :( قدَم أَقَدَامٌ ) . وما قالوا : ( عْنّمُ وأَعنَامُ ) » <" . 

هذا الْتمهُ يدك على أنّ سيبويه يذهب إل أن( قَمْل ) إذا كان معتل السهن 
وأريد جمعه جمع قلةِ: فإِنّه يُجمع على ( أَفْعَال ) نحو: ( قاع وأقوَاع ) ٠‏ و( تاج 
وأَنوَاحٍ ) » و( جار وأجوَار ) » ولم يُسْمع عن العرب جمعه على ( أفْمُل ) إلا 
شذوذاً نحو : ( دَارٌ وأَدوْرٌ » » و(سَاقٌ وأسْوْقٌ ) » و( نَارٌ وأَنوْرٌ ). 

وقد تسع سيبويه في أنّ معتل العسين من (فَمَّل) لا يُكسْرُ إلأ على (أفْمَال) 
عددٌ من النحويين» منهم : المبرّد”". وابن السرَّاج ©. والصيمري © , 


, هؤ١‎ -م4٠‎ / #” الكتاب‎ )١( 

() انظر : المقتضب ؟ / 7٠4‏ . 

) انظر : الأصول ؟ / م4 . 

(4) انظر : التبصرة والتذكرة ؟ / 548 . 


كمه 


والزمخشري ”. وابن يعيش ”" , وابن الحاجب”' , وابن عصفور - في أحد 
قوليه 29 . وابن مالك ” . والرضي©. وآخرون " . 

ونُسِب هذا الرأي إلى جمهور النحويين * . 

قال البرّد: «وأمًا ماكان من لمعتل متحركاً ؛ نحو : ( بَاِو )» و ( تار ) » 
و(قاع). و( تاج ) . فإِن أدنى العدد في ذلك أن تقول فهه : ( أَفْمَال ) نحو : 
(بَاب وأيْوَّاب) » و ( تاج وأَنْوَاجٍ ) ٠‏ و ( جار وأَجْوَار ) » و ( قاع وأقوَاع ) . فلمًا 
( تار ) فإِنّهم استغنوا بقولهم : ( أَدْورٌ ) عن أن يقولوا ( أَفْمَال ) ؛ لأنّهما لأدنى 
العددٍ , والؤنث يقع على هذا الوزن في الجمع » ألا تراهم قالوا : ( راع وأَدرُع): 
و( كراع وأكرّع ) ...» © . 


المستدرك على سيبويه : 
ذهب يونس بن حبيب”", والفراء”"». والفارسي ”". وابن جني 7" 


. 947 انظر : المفصل‎ )١( 

(7) انظر : شرح المقصل © / 4" . 

07 انظر : شرح الخافية » / 66 . 

(4) انظر : شرح الجمل ” / 077 . 

(6) انظر : التسهيل 0594© ٠‏ شرح الكافية الخافية ؟ / هاها - 1814 . 

(0) انظر : شرح الخافية " / 44 - 415 . 

0) انظر : الارتشاف 145/١‏ ء الماعد 7 / 4٠1١‏ , شفاء العليل 1١7١/7"‏ التصريح ؟ / ٠١7‏ . 

(4) انظر : الارتخاف 147/1١‏ ء للماعد ؟ / ١ 1١٠1١‏ شفاء الحليل "؟ / ١١7١‏ . 

(8) للقتهب ؟ / 4١؟‏ . 

. شرح الخافية ؟ / هه‎ ١077 / ” اأنظر : الكتاب ” / 641 الأصول ؟ / 477 ع شرح الجمل‎ )٠١( 
. ١145/١ الارتخاف‎ 

. ١١7 / شفاء الحليل "؟‎ ١ 4٠١ / ” ء للماعد‎ 145 / ١ انظر - الارتخاف‎ )١١( 

4٠١ اتظر - التكطة‎ )١0( 

. 604 / انظر : صر صناعة الإعراب ؟‎ )١1( 


لالم© - 


وابن عصفور - في قوله الآخر - ” إلى أنَّ ( فَمَلا ) المعتل العين إن كان مذكراً 
يُجمع على (أفعَال) » وإن ن كان مؤنّا بغير التاء فجمعه على ( أَفَعُل ) هو القياس؛ 
كما أن : ( فِعَالا ) و(فَعِيْلا ) إن كانت مؤنّثة فقياسسها ( أَفْمُل ) " . 

وجعل الفرَاءُ بناء ( أَفْعُل ) مطرداً في الأسماء الثلاثيّة المؤنثة التي على وزن 
( فَمَل ) سواء أكانت العين صحيحة أم معتلة . وجعله - أيضا - مطردا في 
الأسماء الثلائيّة التي على بناء ( فِعْل ) نحو :( قِدّر وأقدّر ) » أو ( فعْل ) نحو : 
(غؤل وأَغْوّل ) . أو( فَعُل ) نحو : (عَجُر وأَعْجُّز) . أو ( فل ) نحو : ( عُنّقَ 
وأَْنّقَ ) » وهذا كله ليس بمطَّرٍ عند الجمهور , بل هو شاد يحفظ . ولا يصح 
القياس عليه © . | 

ومن أمثلة ما جاء مكسّراً على ( أَفعُل ) من المؤنث الثلاثيّ العتل العين : 
(دَارٌ وأَدوْرٌ) » و ( ساق وأْسوْقْ ) ٠‏ و( ثَارٌ وأَنْوّرٌ ) . ومنه قول عمر بن أبي 


ربيعة : 


ياب 


2 © سه 6 ره 


م ققدت الصَوت مِنْهُمْ وأطفكت مَصَابِيُحٌ شُبَّتْ بِالعِشَاءٍ وأنورٌ )0 
ومن غير المعتلّ : ( قدم وأقدم 0 

قال الفارسيٌ : «والمؤنث من ( فَعَل ) في هذا الباب كسّر على ( أَفَمُل ) كما 
كسَّر على ( أَفْمَال ) عند سيبويه . وذلك قولهم : ( ذَارُ وأنوْرٌ ) ٠‏ و( سَاقَ 


.1١١١-011١ / ” انظر : المقرب‎ )١( 

(') انظر : شرح الجمل ” / 7ه . شرح الشافية " / 48 - 15 . 

(*) انظر : الارتشاف 195/١‏ . المساعد " / 14٠١١‏ -404 ., شفاء العليل " / 7١# - ١١"‏ , 

(4) البيت من البحر الطويل . 
انظر : ديوان عمر بن أبي ربيعة 18 . المقتضب ؟ / 7٠١6‏ . سر صناعة الإعراب ؟ / 04 , المخصّص ١‏ 
/ *5 107 /”ء شرح المفصل 1١/1١‏ . الخزانة ه / 18" . 

(5) انظر : التكملة 4:5 . الارتشاف ١95/1١‏ . 
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وأَسْوْقٌ  )‏ و( نَارٌ وأَنْوْرٌ ) . ونظيره رجو واجي)وقالوا : ( رَحى 

وأَرْحَاءُ ) » و( مَنَا وأمْنَاءٌ ) » كقولهم :( قَدَمْ وأَقدَامٌ )»» 0 . 
وقال ابن عصفور : «<. .. وإن كان على ( قعّل ) . فِنْ الذكر منه يُجْمَعَ في 

القليل على ( أفعَال ) » ك ( أْفْوَاجٍ ) و ( أَنْيَاب ) ..... وإن كان مؤنثاً جُمع في 

القليل على (أَفْعُل) ك ( أَدْور ) » وفي الكثير على ( فَمْل ) ك-( دُوْر )» " , 

الأدلة المؤيدة لتلك الألفاظ : 

يؤيّد تلك الألفاظ ( القياس ) وذلك من أوجه : 

أولاً : أنّه كما جاز تكسير ( فِمَال ) . و ( فيل ) إن كانت مؤئّثة على ( أَفمّل ). 
فليجز تكسير ( فَعَل ) المعتل العين على ( أَفْمُل ) قياسا " . 

ثانيا : أنه جاء عن العرب تكسير ( فَمَل ) صحيح العين على (أفمّل) نحو :(قَدَم 
وأقدمِ ) » و ( جَمَل وأَجْمل ) » و( رَمَن وأَزْمُّن ) . و (عَضَا وأغص)" . 
العا ف أن كم الف عل الس لاما وروي ال 
ولأنْ النظير يُحمل على نظيره. 

ثالثا : أنّه سُِّع عن العرب تكسير ( فَعْل ) معتل العين على ( أَفْمٌّل ) نحو : 
دوهن ) » و( قؤس وأفوْس ) » ومنه قول الأزرق العنيري : 


ا" 


طِرْنَ انقطاعة أوتار مُحَظِرَبَة ف أقوؤس تَارَعَتْهَا أَيمِنْ سمل 7» 


. 1:05 التكملة‎ )١( 

.11١- 11٠١ / 7 المقرّب‎ )١( 

(”) انظر : شرح الشافية ؟ / 40 -5؟ . 

(5) انظر : الكتاب " / الاه -1/9ه . التكملة 4:5 . التبصرة والتذكرة " / 5146 , 

(5) البيت من البحر البسيط . والمراد بالمحظربة : الشديدة المحكمة الفتل . 
انظر : الكتاب ” / 501 , المخصص ؟ / 4 .15 / 14١‏ ء النكت ” / ٠١١4‏ . الإنصاف ١‏ /408. شرح 
المفصل ه / 4" . شرح جمل الزجاجي ؟ / ١ه‏ » شرح الشافية 7 / ١٠‏ . 
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و( توب وأثُوْبٍ ) " . ومنه قول الراجز : 
ِكل دَهر قد ليست وبا 5 
فليجز - ما هنا - حَمُلا على ( فَمْل ) معتل العين المسموع عن العرب 

تكسيره على (أَفمُل). 

توجيه المانعين للأدلة : 
احتيعٌ المانعون لصحة مذهبهم بأ ( فَمَلا ) معتل العين وما ماثله لم يجز 

تكسيره على (أَفْعُل ) كراهيّة الضمة في الواو . والياء لو قالوا : ( أسوط) . 

و(أَبْيّت) » إذ الضمة على الواو والياء مستثقلة - وإن سكن ما قبلهما - فعدلوا إى 

بناء آخر وهو : ( أَفْمَال) © . ْ ئ 

وأجابوا عما احتج به المثبتون بالآتي : 

-١‏ أن ما ورد شاد يُحفظ . ولا يُقَاسُ عليه . ولا ينبغي الاحتكام إليه . وذلك 
نحو ( دار وأدْوْرٍ ) ا : ( جَمَل وأَجْمُل ) . 
و(رَمن وأرْمُن ) كل ذلك خارج عن القياس ”) 

؟- أنَّ ما ذكره يونس مردودٌ بأنّهِ لو كان ذلك قياساً في المؤنث لما قالت العرب : 
(رَحَىَّ وأرْحَاء ) . و ( قفا وأقفاء ) . و ( قَدم وأقدام ) . و ( عَنّم وأغتام ) . 


. "4 / 6 انظر : الكتاب " / لامه - للده . شرح المفصل‎ )١( 

() هذا الرجز مختلف في نسبته لقائل معين . فقيل : إنّه لمعروف بن عبدالرحمن . وقيل : لحميد بن 
ثور . ١‏ 
انظر : الكتاب " / 8ه . المقتضب 94/1١‏ 0 144/7175 . شرح أبيات سيبويه ؟ / !4" . سر 
صناعة الإعراب ” / 04خ . المنصف ١‏ / 784 . " / 47 . الممتع ١‏ / +" . المقاصد النحوية 879/4 » 
التصريح 7 / 7١0١‏ . ظ 

() انظر : شرح المفصّل © / 4" . 

(4) انظر ١التات‏ غ1 آذه لشفت 18379 قز للقن ه867 خرن اللفيل هات الاو 
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. و( تاب وأنْيّاب)”©. فلوكان بناء ( أفْمُل ) مقيسا في المؤنث لما جاءت هذه 
الألفاظ - وكلها مؤنثة - على بناء ( أفعال ) في التكسير » وهذا يدل على أن 
المذكر والمؤنّث في هذا الباب سواء , فقياس القلّة فيهما ( أفْعَال ) . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
يمكن الجواب عما ذكروه بالآتئ : 
-١‏ أنَّ النقل إذا جاء عن الثقة فلاسبيل إلى ردّه » ويونس من الثقات الذين يُعقدٌ 
بنقلهم ٠‏ وحكايتهم عن العرب . ْ 
؟- أن الحكم بالشذون غير مسلّم ؛ لأنَّ النقل ثاببتٌ عن العرب . إضافة إلى أَنّ 
السموع صالحٌ لبناءٍ قاعدةٍ . أو تأييد حكم . لا سيّما أن له نظائر من 
الصحيح, ومن العتل نحو: (قَدم وقد ) » و( جَمل وأجْصُل ) , و ( جَبّل 
وأَجْبّل ) » و( عَيْن وأَعيّن ) . و(قوس وأقوس ) وهذا كله مسموعٌ عن 
العرب » فصح التنظير به . والركون إليه . 
# أن ( أفعْل ) . و ( أفعَال ) يه يشتركان في كثير من أبواب الثلاثي " . 
الترجيح : 7 
ينّضح مما تقدم رَجْحَان رأي يونس ومن وافقه في أنه يجوز تكسير ( فمّل) 
المعتل العين على ( أَفعُل ) إذا كان مؤئّثا ؛ لورود السماع بذلك ؛ ولأنَ ( أَفمُل ) 
واردٌ في أكثر أبواب الثلاثي . 
القاعدة الصرفيّة بعد مناقشة المسألة : 
يجوز تكسير ( َمل ) لمعتل العين إذا كان مؤثئاً على ( أفمَال ) كثيراً . 
وعلى ( ْمل ) قليلاً ٠‏ وليس الجمع على (أفْمٍُ ) شاذاً ٠‏ ولا ضرورة ‏ ببل هو 
فيان مطرد . 


. 55 / شرح المفصل ه / 4" , شرح الجمل ؟ / 877 » شرح الشافية ؟‎ , 04١ / انظر : الكتاب‎ )١( 
. ١١ / انظر : شرح الشافية ؟‎ )( 


5ه 


((إِفْعْل ) في الاسم الخلاثي المزيد بالهمزة ) 

قال سيبويه : «وليس فى الكلام ( إفعل )»» " . 

يظهر من هذا النص أن سيبويه - بعد استقرائه لغة العرب - ينكر مجيء 
الثلاثي المزيد بالهمزة في أوله على وزن ( إِفعُل ) من غير الفعل . 

وقد تبع سيبويه في هذا القول كثير من النحونين '' . فلم يذكروا هذا 
البناء في الاسم المزيد بالهمزة في أوله . 
المستدرك على سيبويه : 

استدرك عليه ابن الأنباري 7 . وابن خالويه " . والزبيدي © 
والثمانيني " . وغيرهم '" ألفاظاً » وهي : إِضْبّع , وإبُلمة , وإْمّلة . 

قال إبراهيم الحربي: وو و وي 

ونُسِبت رواية ( إصبْع ) إلى البصريين ©. وقيل : إن سيبويه قد حكاه ”' 
توجيه المانعين للألفاظ : 

اعترض الفراء مذهب البصريين بقوله : «لا يُلتفت إلى ما رواه البصريون ؛ 
من قولهم: ( إصبع ). فإِنّنا بحثنا عنها فلم نجدها» 9" . 


. الكتاب 4 / ©14؟‎ )١( 

(1) انظر : المقتضب 58/1١‏ ء المنصف 4/١‏ . الخصائص 7١7/"”‏ . سر صناعة الإعراب ٠١1 / ١‏ . شرح 
التصريف للثمانيني 778 - 75١‏ . الممتع ١‏ / ؟/ . شرح الشافية ؟/977” , الارتشاف 50/١‏ . 

(7) انظر : الاستدراك على سيبويه 57 , الممتع ١‏ / 75 . 

(4) انظر : ليس في كلام العرب 27 . 

(5) انظر : الاستدراك على سيبويه 57 . 

(؟) انظر : شرح التصريف 55١‏ . | 

. /8؟‎ ١ انظر : الارتشاف‎ )١ 

(6) الخصائص "” / ؟١؟‏ . 

(9) انظر : المصدر السابق 5١7/7‏ . الممتع 76/1١‏ . 

. 37 انظر : ليس في كلام العرب‎ )٠١( 

. 75 / ١ الممقع‎ . 5١١/3” الخصائص‎ )١١( 
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وذهب ابن جني إك أن رواية ( إصبْع ) بكسر الهفزة . وضم الباء غير معرج 
عليها ؛ لأنْها لم يصح بها تُبّت . ولو صحّت لكانت من الشذوذ بحيث لا يقاس 
عليها(". إضافة إلى أنها قليلة في الاستعمال " . 

وأوضح ابن جني وجه ضعف القياس فيها بقوله : «ووجه ضعف قياسه 
خروجك من كسر إى ضمٌ بناء لازم . وليس بينهما إلا الساكن »© . 

وأشار ابن عصفور إك أنْ أكثر أهل اللغة يرون أن ( إِصَبْع ) ليست من كلام 

الفصحاء © , 
وأما ( إبْلّمة ) و( إِنْمّلة ) فالصحيح أنّهما بفتح الهمزة وضمها ٠‏ وضم 

الحرف الثالث أي : أَبُلمة , وأَنْمُلة وأَْمّلة © . 
مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

,) لا يسلّم قولهم : «لا يُلتفت إلى ما رواه البصريون من قولهم : (إِصْبّْع‎ -١ 
فإننا بحثنا عنها فلم نجدها»؛ لأنْ الرواية صحيحة . وقد نقلها ابن‎ 
. خالويه عن سيبويه ”2 . وهو مصدّق في نقله‎ 

؟- ولا يسلّم ادّعاء ابن جني أنّْ في ذلك مخالفة للقياس ؛ لأنَّ قطرباً حكى عن 
العرب قولهم: ( إقثُل ) © بكسر الهمزة . وضمٌ التاء . وهذا هو الأصل . 


.84/١ المنصف‎ : رظنا)١(‎ 

(7) انظر : الخصائص 5١7/7‏ . 

() المصدر السابق " / 5١١‏ » وانظر : سر صناعة الإعراب .١١5/1١‏ 
(5) انظر : اللمتع ١‏ / 5 . 

(0) انظر : شرح التصريف 55١٠‏ . الممتع ١‏ / 8/ - 5لا . 

(5) انظر : ليس في كلام العرب 27 . 

() انظر : سر صناعة الإعراب ١١5 / ١‏ . 


اد "اوه 


*- ولا يسلّم قولهم : إنَّ ( إِنْملة ) أصلها بفتح الهمزة وضمها . وضم الثالث ؛ 
لأنّ الفارسي قد ذكر أنَّ إبراهيم الحربي قال : «في ( إصبع ) و ( أنملة ) 
جميع ما يقول الناسي» 20 , ١‏ 

4- ولا يسلّم - أيضاً - ادعاؤهم أن ( إِبُلم ) إنّما هو بضم الهمزة واللام ؛ لأنها 
مثلثة الهمزة واللام © , فكسر الهمزة وض اللام فيها ليس بمستبعد . وله 
نظائره مثل : إِصْبّع » وإثملة . 

الترجيح : 

يتبيّن مما تقدّم ترجّح مذهب ابن الأنباري ومن وافقه في أن بناء ( إفعُل ) في 
الاسم الثلاثي المزيد بالهمزة في أوله موجودٌ في لغة العرب . ولكنه نادر . ظ 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أنّ بناء ( إفْعُل ) من أبنية الاسم الثُلائيّ المزيد بالهمزة . وليس مهملا . 
ولكنّه نادرٌ في لغة العرب . 


. 5١7/7 الخصائص‎ )١( 
. 514 / الاقتضاب ؟‎ . 04 / ١ انظر : الصحاح ه / 18174 ء والمثلث لابن السيّد‎ )9( 
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( مجيء مصدر ( اتَعْلَ ) المهموز اللام على ( تَفْعِيْلَ ) و ( مَفْعِلة) ) 
قال سيبويه : «وأمًا ( عَريتَ تَعْزية ) ونحوها فلا يجوز الحذف فيه ولا 
فيما أشبهه ؛ لأنّهم لا يجيئون بالياء في شيءٍ من بنات الياء والواو مما هما فيه 
في موضع اللام صحيحتين. 
وقد يجيء في الأول نحو : ( الإخواذ ) . و( الاسّْتِحْوَا ) ونحوه . ولا 
يجوز الحذف - أيضا - في : ( تَجزئة ) . و( تَهِنْكَةٍ) . وتقديرهما : 
(تَجْزعَة). و(تَهْنِمَة)؛ لأنْهم ألحقوهما بأختيهما من بنات الياء والواو . كما 
ألحقوا : (أَرَأَيْتْ) برأقِمْتْ) حين قالوا : ( أَرَيْتْ )» 2" , 
يتّضح من هذا النص أنْ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - وتتبّعه 
لأبنية الصادر فيما جاء عنهم حكم بأنّ مصدر ( فَمّل ) إذا كان مهموز اللام 
لايجيء إلا على ( تَفِْلّة ) نحو : (مَنَاً تهذكة ) . و( جَرَّأ تتجزئة ) , ولم يسرد 
عن العرب سواأة . 
وقد تبع أبو علي الشَّلؤْبين ”؟ سيبويه في أنّ مصدر ( فَمّل ) المهموز اللام 
لا يكون إلا على ( تَفعلّة ) . 
المستدرك على سيبوبه : 
ذهب المبرّد”". والسيراق © وابن يعيش *”. وابن مالك © 
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./8 / أنظر : المساعد ؟ / 575 . التصريح ؟‎ )١( 
ب.‎ ٠٠١ أ ه/‎ ١81 / ١ انظر : شرح السيرافي‎ )”( 
. [١6١ / ١ انظر : شرح السيرافي‎ )4( 

(5) انظر : شرح المفصّل 5 / 08 . 

(5) انظر : شرح التسهيل / 5 . 
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والرضي”"'. وأبووعتان ”© وجيهور النحوبي + الاجؤاة مجيء مصدر (فمّل) 
المهموز اللام على (تَفْعِيْل) و(تفعلة ). 
وأشار المبرد إى أن مجيء معدر (قَمَّل ) الهموز على ( تفيل ) أجود 
وأكثر. واحتج بأنْ ذلك هو المنقول عن أبي زيد الأنصاري ؛ وجميع النحويين 9) 
ويرى ابن مالك ” . وبعض المتأخرين " أن 0 
(تفعلة) هو الغالب . 
وقد احتج جمهور النحويين لصحة مذهبهم بالآتي : 
-١‏ أن مجيء مصدر ( فَمّل ) المهموز على ( تَفعِيّل ) أكثر وأجود . وأن ذلك هو 
المنقول عن العرب . وقد حكاه أبو زيد الأنصاري " . ش 
'- أنّه إِنّما امتنع هجيء مصدر ( فمّل ) العقل اللام على ( تَفعِيّل ) ما يؤدي إليه 
من اجتماع اليائين في الطرف ٠‏ وهذا غير م3 متحقق في المهموز اللام " . لذا 
إن اللنع في المهموز غير قائم على علّة واضحة , فوجب القول بالجواز . بل 
والحكم بأنَّ ( تَفْمِيلاً » أكثر في المهموز ؛ لأنّ هذا المصدر هو الأصل 9" , ظ 


. 154 / ١ انظر : شرح الشافية‎ )١( 

. 7؟7//1١ انظر : الارتشاف‎ )١( 

(”) انظر : شرح الشافية للجاربردي ١‏ / 54 ؛ المساعد ؟ / 556 ٠‏ شفاء العليل " / ١ 85١‏ شرح الأشموني 
5 . التصريح ؟/6/ . الهمع " / 184 ( أحمد شمس الدين ) . حاشية الصبّان "05/٠‏ . في 
د الأسماء 154 - ١50‏ . 

(4) انظر : شرح السيرافي 15١/١‏ أ 8/١٠٠اب.‏ 

(0) انظر : شرح التسهيل ”607/7 . 

(5) انظر : الساعد ؟ / 555 . شفاء'العليل ؟ / 1١‏ . شرح الأشموني ؟ / 7١‏ , التصريح ؟ / 06 . 
حاشية الصبان ؟ / ؟ "٠:‏ , 

(0) انظر : شرح السيرافي 161181١ /١‏ ه/ 1١٠١‏ ب. 

(8) انظر : شرح الرّمّاني 4 / 04؟ ب . 

(4) انظر لاخر النعلر ره حر لكايه خاي 01017 -8؟39 ء الارتشاف 
١‏ الهمع “/985؟. 
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*- أنَّ سيبويه قد استعمل هذا المصدر في مهموز اللام, قال في باب: (المفمول 
الذي يتعذاه فعله إلى مفعولين . وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون 
الآخر) ما نصه: --5 أن الأفعال إذا انتهت - ههنا 9 فلم تجاوز . 
تعدّت إلى جميع ما تعدَّى إليه الفعل الذي لا يتعدّى المفعول . وذلك قولك : 
أعطي يزان الثوب إعطاءً ع ونُبنْتُ زيدا أبا فلان تنبيئا حسنا...»2. 
فدلٌ ذلك على أن ( تَفْعِيْلا ) مصدرٌ مستعملٌ وواردٌ لما كان بوزن ( فَمّل ) 
مهموز اللام . 
الترجيح : 
يتبين 8 تقدم رَجَحَان رأي المبرد ومن وافقه من المجيزين لمجيء مصدر 
(فَمّل) المهموز اللام على ( تَفعِيْل ) و ( تفعلة ) ؛ لوروده عن العرب ؛ ولأنّه 
الأصل في ( فعّل ) المضعف العين . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أن ( فَمّلَ ) مهموز اللام يجيء مصدره على (تَفعِيْل) كثيراً » وعلى ( تفعلّة) 
قليلاً نحو : جر تجزيئا وتجزكة , ومَنَاً تهُنيْئا وتهنكة . 


. 4" / ١ الكتاب‎ )١( 


 هقةال‎ 


( بناء ( مَفْعْلَ ) اذي الاسم الثلاثي المزيد بالميم في أوله ) 
قال سيبويه : «ويكون على ( مَفعُل ) بالهاء في الأسماء نحو : مَرْرّعةٍ . 
والمشرقة ٠‏ ومَقبّرة . ولا نعلمه صفة . وليس ف الكلام ( مَفْعّل ) بغير الهاء»”" . 
يظهر من كلام سيبويه أنّه استقرأ لغة العرب ١‏ وتتبع أبنيتها . لذا حكم 
على بناء (مَفْعُل) وهو من أبنية الاسم الثلاثي الزيد بالميم في أوله أنّه لم يرد عن 
العرب بغير الهاء مطلقاً 
وقد الف في توجيه مراد سيبويه على النحو الآني : 
-١‏ ذهب الرضي *' إلى أنْ سيبويه نفى وجود هذا البناء في الأسماء بقير الهاء 
مطلقا . يعني لا مفردا ولا جمعاً . 
؟- وذهب أبو حيان إلى أنه نفى وجوده في الآحاد, ولا يمتنع في الجمع ٠‏ و 
هذا القول إلى أبي علي القارسي © 
والظاهر ما قاله الرضي ؛ إذ لا دليل على التخصيص . 
ولتاقم سحييوية ف متعيه هيدا الكسائي © . والأخفش *" يش 
والزْجّاج ”" . والنحسّاس9. وابن جني . ومكي بسن أبي طالب ", 
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. ٠١ وانظر - أيضا - : في تصريف الأسماء‎ ٠ ١58 / ١ انظر : شرح الشافية‎ )١( 

(") انظر : البحر المحيط ؟ / 718 . 

(4) قال الفرّاء : (( وكان الكسائي يقول [ في مَكرّم ومَعْون ] : هما ( مَفَعُل ) نادران لا يُقاس عليهما . وقد 
ذهب مذهباً . إلا أني أجد الوجه الأول أجمل للعربية مما قال )) . معاني القرآن ” / 161 » وانظر : 
البحر المحيط ؟ / 718 . ١‏ 

(0) انظر : معاني القرآن ١‏ / 88" . 

(1) انظر : معاني القرآن وإعرابه "6٠ / ١‏ . 

(1) قال النحّاس : (( وليس في كلام العرب ( مَفْعُل ) ألبتة )) . إعراب القرآن ١‏ / 417" . 

(8) انظر : الخصائص 7١7/7‏ . المنصف -”:08/1١‏ وه" . 

(4) انظر : مشكل إعراب القرآن ١‏ / 795 . إملاء ما منْ به الرحمن ١١17/١‏ . 
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والعكبري ". والهمداني ” . وابن الحاجب ” , وابن عسصفور © , 
والرضي”". 
المستدرك على سيبويه : 

ذهب طائفة من النحويين كالفراء ”2 . والسيرافي ”" . وابن خالويه " , 
والزبيديٌ”. وابن السّيد " » وأبي البركات الأنباري 7" . وأبي حيّان 9" , 
وبعض التأخرين ”" إلى وجود هذا البناء في الأسماء الثلائية المزيدة بالميم في 
المفرد والجمع » وأنّه ليس بمهمل عند العرب . ولكنّه قليل . وقد جاء منه '" : 
مَكرّم ؛ ومنه قول أبي الأخزر الحمّاني : 

نذر رع أذ قال مك« 


. ١١ا/‎ / ١ إملاء ما منّ به الرحمن‎ . 955 / ١ انظر : التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 

. 077 / ١ انظر : الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )١( 

(”*) انظر : شرح الشافية ١‏ / 158 . 

(4) انظر : الممتع ١‏ /4-1/8لا. 

(5) انظر : شرح الشافية ١‏ / 158 . 

. ١8؟‎ / انظر : معاني القرآن ؟‎ )١( 

(7) انظر : شرح الشافية ١‏ / 1548 ء الارتشاف 70/١‏ ء في تصريف الأسماء ٠١"‏ . 

(8) انظر : ليس في كلام العرب 41 -48 . 

(4) انظر : الاستدراك على سيبويه ه17 . 

. 45١- 419 /7 انظر : الاقتضاب‎ )٠١( 

. )) قال أبو البركات : ((و(مَفْعُل) في كلامهم قليل‎ . 16١ / ١ انظر : البيان في غريب إعراب القرآن‎ )1١( 

(1) انظر : الارتشاف ١‏ / !5 » وذكر في ( المبدع ) 54 أن ( مَفمّلاً ) تلزمه الهاء . إلا أن يُجمع فتُحذف . 

(1) انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم 4١5 - 41١4/7/١‏ . في تصريف الأسماء ؟١٠‏ . 

(5) انظر : ليس في كلام العرب 48-40 . الاستدراك على سيبويه ه7١,‏ الارتشاف ١‏ /7؟. 

(16) بيت من الرجز المشطور من قصيدة قالها أبو الأخزر يمدح فيها مروان بن الحكم بن العاص . 
انظر : معاني القرآن للفرّاء ؟ / 167. الخصائص 7١١/8‏ . المنصف "٠8/1١‏ . الاقتضاب »4١4/‏ 
البيان في غريب إعراب القران 18١ / ١‏ . الممتع ١‏ / 4/ . شرح الشافية ٠ ١١4 / ١‏ 58/5. 
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ومعون » ومنه قول جميل بن معمر : 

ين الزّمِي (لا)» إن (لا) إن لَمْتِه عَلَى كثرة الوَاشِيِنَ . أي مَسْوْن «) 

وأ » وشاهده قول عدي بن زيد : 

أبلغ التُعمانَ ني مَألكاً أنه قَدْطَالَ حَبْسي وانْتِطّاري ” 
ومَيُسرء وعليه قوله تعالى: [وإن كان تو عُسْرَةٍ فَنْطِرَة إلى مَيسَرَق) 7 
حيث قرئت (مَيْسُرو) بضم السين . والهاء هاء كناية» (أي: ضمير) . 

ومَهُلك , ومَعْوّر » ومَقبّر . 

ويرى الفراء والكوة ن أنَّ ( مَفَمُلاً ) ليس في الأسماء المفردة 2 وإِنْما يجيء 


ييا © ٌ 
توجيه المانعين للأدلة : 
حاول نفاة هذا البناء في الأسماء توجيه أدلة المثبتين . وذلك على النحو 
الآتى , 
)١(‏ البيت من البحر الطويل . 


انظر : ديوان جميل ٠١8‏ . معاني القرآن للفراء ؟/؟16. الخصائص ”/517, المنصف "08/١‏ . 
الاقتضاب 45١/*‏ . البيان في غريب إعراب القرآن 181/١‏ . الممتع /4/١‏ » شرح الشافية .1١58/١‏ 
4 البحر المحيط ؟/18/ . ش 
(؟) البيت من بحر ا'رم. . 
انظر: ديرن عدي 4 ليس في تلام العرب 47 المنصف ”٠94/١‏ . الممتع ١/4/ءالبحر‏ المحيط 71١8/١‏ . 
(") اليكرة 588٠١‏ . : 
(4) وهر قرا عطاء ٠‏ ومجاهد . وأبي سراج . 
كار : :ددر ابن خالويه 15 . المحتسب ١‏ / "147. إعراب القراءات الشوادٌ -786/١‏ 585 ,, وانظر: 
معاني القرأ: للأشقش 044/١6‏ معاني القرآن وإءرابه 5-56 » إعراب القران ."*/١‏ مشكل إعراب 
القران ء التبيان .775/١‏ 1 ْ 


(ة) انظر : شرع اأناكية ا “رقدء البحر المحبط ١142‏ + في تصريف الأسماء ٠١7‏ . 


1 بت 


: قراءة : ( مَيُسَرهٍ ) بضم السين والهاء للكناية‎ -١ 
أ - قال الأخفش : «وقال بعضهم ( مَيِسْرهٍ ) » وليست بجائزة ؛ لأنئه‎ 
ليس في الكلام (مَفَعُل ) »2 , ش‎ 
ب - وقال الزجاج : «فأمًا من قرأ( إلى مَيِسَروٍ ) على جهة الإضافة إلى‎ 
0 | ْ . الهاء » فمخطئ»>2‎ 
. ج - وقال النحّاس : «وقراءة من قرأ : ( إلى مَيْسْروٍ ) لحن لا يجوز»”"”‎ 
ووصف ابن جني القراءة بالغرابة "© . ونعتها مكي بالبعد © . وأشار‎ 
. "© العكبري إلى أنّها جاءت على بناء شاد‎ 
إلى ميسوره ) . فحَدْفَ الواو اجتزاءً‎ ١: وخرجها الهمداني على أنْ الأصل‎ 
ْ . " بضمة ما قبلها عنها‎ 
: © ؟- وأما الشواهد الشعرية فقد تأولها المانعون على أوجه‎ 
. أ - أن الأصل كونها بالهاء . ولكنها حذفت للضرورة‎ 
ب- أن هذه الألفاظ ( مَعْوْن . ومَكرْم . ومألك ) جمعٌ ل( مَعُونَةٍ.‎ 
. وَمَكَرٌمةء ومألكة). وليست مفردة‎ ' 
. ج- أنها أسماء رَخّمت في غير النداء للضرورة‎ 


."84/١ انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(7) انظر : معاني القرآن وإعرابه "60/١‏ . 

(”) انظر : إعراب القران 0530 

(4) انظر : المحتسب ١5/١‏ . 

(6) انظر : مشكل إعراب القرآن ١44 /١‏ . 

. ١١9/١ إملاء ما مَنْ به الرحمن‎ 2.0١ انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

١؟١)‏ انظر : الفريد في إعراب القران المجيد 557 

() انظر : معاني القرآن للفراء 161/7., الخصائص #/؟7١7‏ . المنصف "٠08/١‏ . الممتع 4/١‏ . شرح الشافية 
0 .» 58/4 » البحر المحيط 718/7 . دراسات لأسلوب القرآن الكريم 4١5- 41١4/7/7‏ . 


53 


مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 
-١‏ قراءة: (مَيسره) قراءة صحيحة. قرأ بها عطاء. ومجاهد. وغيرهما '"'. 
ومن ثم فإنّ : 
اذ اكه ابيا والقطأً + |ور عدو الخوانا+ أو اللحن ناجل أنه جاءت فلن 
بناءٍ شادٌ -كما يدّعون - حكمٌ باطلٌ ومُجْحفْ كثيرأ ؛ لأنّ تلحين 
القراء الذين ثبتت فصاحتهم لا يجوز . 
ب- الحكم على القراءة بالبُعد أو الغرابة لا يُلزم بعدم صحتها . ومن ثم 
قبولها . والاحتجاج به . ولها نظائرٌ صحيحة من كلام العرب . 


٠ 


ج- تخريج الهمداني للقراءة © تخرييٌ بعيد ومتكلف . ولا أعرف أحداً 


سواه قال به . 
؟- وأما الشواهد الشعرية فإن دلالتها واضحة وصريحة . ويمكن الرد على 
المتأولين بالآتي : 


أ - أنه لا دليل على أنْ أصلها بالهاء ثم حذفت . والدعوى التي تقوم على 
غير تُبّت لا يلتفت إليها . 

ب- أن سياق الشواهد ل ره . ومَكرٌهم ومَألّك ) مفردات 
لا جموع . ولها نظائر من كلام العرب نحو : مَعْوّر » ومَقبّر . 

ج- أنه إذا أمكن ألا يُحمل على الضرورة كان أولى ”" . 

د- أن عدم التأويل أو من التأويل ١‏ 

والحاصل وجود هذا البناء قي لغة العرب مفردا كان أو جمعا بخلاف مايراه 


سيبويه ومن وافقه . 


. 585 -746/١ إعراب القراءات الشوانٌ‎ » ١47/١ انظر : مختصر ابن خالويه 15 . المحتسب‎ )١( 
. 6/١ انظر : الفريد في إعراب القرن المجيد‎ )"( 
. 7/4/١ انظر : الممتع‎ )( 
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الترحيح : 
يظهر مما تقدّم ترجح مذهب الذين أثبتوا بناء ( مع ) بغير الهاء في لغة 
العرب ؛ لورود السماع بذلك نثرأ ونظمآ | ولأنّ الثبت مقدم على النافي لا سيما إذا 
كان الإثيات مَدُعُوماً بشواهد واضحة وصريحة . ش 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أنّ بناء ( مَفعل ) من أبنية الاسم الثّلاثي المزيد باليم في أله ء وهو ثابث 
في لغة العرب بقلّةِ » وليس مهملا , ولا معدوما » ولا مقصوراً على الجمع . 


اك 


( بناء ( ببَفْعَل ) في الأسماء والصفات ) : 
قال سيبويه: «وأما (الياء) فتلحق أولاً . فيكون الحرف على ( يَفْمَل) 
في الأسماء نحو : ( اليَرْمَّع ) ” . و( اليَعْمَّل)” . و(اليَلْمَقَ)9. 
واذآ اتعلفة حخاء وعيفا 1014 , 
هذا النصُّ يدل على أن سيبويه ايفن ستقرائه لغة العرب - حكم بأن 
بناء ( يَفمَل ) مختصٌ بالأسماء دون الصفات ‏ إذ ليس في كلام العرب صفة بوزن 
( يَفْعل ) مطلقا . 
وقد تبع سيبويه في الحكم باختصاص بناء ( يَفْمَل ) بالأسماء دون الصفات 
عددٌ من النحويين. منهم: ابن السرًاجج, 0 وأبو نصر القرطبئ ”" , 
وابن الدذهان ‏ . وابن يعيش " . وآخرون 7" 
المستدرك على سيبويه : 
اعترض بعض النحويين قصر سيبويه هذا البناء على الأسماء دون الصفات . 
نحتحين مان و منكل © قل جاءضقة صفة ”" . وإن كان قليلا . 


. ٠١9/1١ اليَرْمع : حجارة خوارة ليس لها ثبات ولا صلابة . انظر : المنصف‎ )١( 
. ) ء اللسان ( عَمَل‎ ٠١7.» ٠١١/1١ (؟) اليَعمّل: الناقة النجيبة التي يعمل عليها في السير . انظر: المنصف‎ 
. ) اليّلمّق : القباء المحشو . انظر : شرح الملوكي 1 , اللسان ( لَمَقَّ‎ )7( 

(5) الكتاب 4 / 556 . 

(5) انظر : الأمول " / 73٠"‏ . 

(5) انظر : شرح السيرافي ه / 7١6‏ ب .' 

(0) انظر : شرح عيون كتاب سيبويه /ا78 . 

(0) انظر : شرح أبنية سيبويه 155 151/0 . 

(9) انظر : شرح المفصل 1١7/5‏ . الارتشاف 55/1١‏ . 

. 38/1١ الارتشاف‎ . 8١ / ١ انظر : الممتع‎ )٠١( 

2417 انظر : شرح السيرافي ه / 6؟"؟ ب . شرح عيون كتاب سيبويه‎ )١١( 


د 4٠5ع ‏ 


ومن أوائل أصحاب هذا المذهب الزبيديّ ؛ فقد أشار إل أنَّ ( يَفْمّل ) قد 
جاء صفة ١‏ ومنه قولهم : ؤآثافة يَْمَلة)و ارج يلمهع 0 

ويبدو أنَّ المازني - في ظاهر كلامه - لا يمنع مجيء ( يَفْمَلِ) صفة ”©, 
وهذا - أيضاً - ظاهر مذهب ابن جني حبنت اقال ها نمه : «قأيًا ( يرمُع ) 
فيجوز عندي أن يكون من قولهم: (ثرمّع أَنْفُ فلان): إذا اضطرب وتحرّك» ‏ . 

وقال : «وأمًا ( الِيَعْمّلّة ) : فهي الناقة التي يُْمَلُ عليها في السير» © 
وظاهرٌ أنّه يقصد الوصف ؟ لأنّ ( اليَمْيَلة ).ضفة مختصّة بالناقة النجيبة دون 
غيرها . وجلي أن الاختصاص أقرب إى الوصفيّة منه إلى الاسميّة . 


توجيه الألفاظ المستدركة : 
تأوّل نفاة بناء ( يَفعَل ) في الصفات ما استدركه المثبتون » وذلك على النحو 
التي : 


-١‏ رَدَ أبو نصر القرطبي الاحتجاج ب ( يَعْمّلة ) . و( يَلْمَع ) مشيراً إلى أنّهما 
بوزن ( فَعْلَل ) وليس ( يفعل ) ؛ لأنَّ ( يَفعَل ) معدومٌُ في الصفات © . 
1- وذكر ابن عصفور أنّه لا حُجَّة في : ( ناقة يَمْمَلّة ) و( رَجُلُ يلمع ) على 
إثبات مجيء (ِيَفَمَل ) صفة لأمرين : 
سآن هذازمن قنين الوط الات ولكا لع يتتحم النصر ف ».ولو كان 
صفة في الأصل لوجب منع صرفه ؛ للوصفيّة ووزن الفعل " . 


. انظر : الاستدراك على سيبويه 115 . والمراد ب ( رجل يَلمّع ) أي الكاب‎ )١( 
. 1١١/١ انظر : التصريف للمازني مع المنصف‎ )1( 

. 7١7/1١ المخنصف‎ ©( 

(4) المصدر السابق ٠١7 / ١‏ . وانظر : سر صناعة الإعراب ؟ / /518/ . 

(6) انظر : شرح عيون كتاب سيبويه 1817 . 

(؟) انظر : الممتع 8٠١ / ١‏ ء وانظر : الارتشاف 365/1١‏ . 


5٠.08 د‎ 


ب- أنَّ ( اليَعْمَل ) ولي العوامل كثيراً "" . ولو كان صفة لسبقه الوصوف. 
فلمًا لم يحصل ذلك بطلت دعوى الوصفيّة . 
مناقشة توحيه الألفاظ : 
يمكن الإجابة عما ذكروه بالآتي : 
-١‏ لا يُسلّم ما ذكره القرطبي من أصالة الياء في ( يَْمَل ) و ( يَلْمَع ) لأفرين : 
أ - أنَّ الياء إذا وقعت أولا . وبعدها ثلاثة أحرف فأكثر . فالمقرّر أنّها 
زائدة إلا بتبَت”. 
ب- أن سيبويه ذكر أن بناء ( يَعْمَل ) هو ( يَفْمَل ) لا ( فَعْلل ) . 
-١‏ ولا يُسلم - أيضا- قولهم : إن هذا من قبيل الوصف بالاسم ١‏ لأمرين 
أ - أنه قد يقال ١‏ 5( ل ) و( )مفتان ماملتان ف اومن 
اب- أن مطابقة الصفة للموصوف حاصلة - هنا - حيث يقال جَمَل يَمْقل ؛ 
وناقة يَعْمَلة » ورجلٌ يَلْمَع ٠‏ وهذا مما يُعضَّد دعوى الوصفيّة . 
#- ولا يُسلَم قولهم : إِنّْ ( اليَعْمَل ) لو كان صفة لسبقه موصوفه ؛ لأ الصفة 
اللختصة تُقام مقام الوصوف . وقد ترجّح لدي أن ( اليَعْمَل ) » و( يَلمّع ) 
صفتان مختصتان . 
الترحيح : ' 0 
بابو انما يقار صحة يجي ة يناه ر نجل 3 الفيفات ٠‏ لوروة تدك :واد 
الحمل على الظاهر أوى من التأويل دون موجب . ثم إن اطراد القواعد لا يقف 
حائلا دون الإقرار بالثبوت . ْ 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أنّ بناء ( يَفعَل ) كثير في الأسماء . نادرٌ في الصّفات . ولكنّه ليس مهملاً . 


. ٠١ / ء وانظر : شرح المفصل ؟‎ 8١ / ١ انظر : الممتع‎ )١( 
. ١١0// 5 شرح الملوكي 14 . شرح المفصّل‎ . ٠١١/1١ انظر : المنصف‎ )( 


كعك 


( بناء ( أَكفَاعِلَ ) في الاسم الثلاثي المزيد بحرنين ) 

قال سيبويه : «ويكون [ الحرف ] على ( أُقَاعِل ) فيهما . فالأسماء 
نحو: (أدَاير)» و ( أجَارد ) » و ( أَُحَامِر ) » وهو في الصفة قليل . قالوا : (رجل 
أبَائر) وهو القاطع لخم :ولا تعلمة جاء وضفاً إل هذا 0 . 

يتبيّن من ذلك أنّ سيبويه - بعد | نتقزائه كلام العرب ب بككوباة بناء 
(أفاعل) من أبنية الاسم الثلاثي المزيد بحرفين . وهو بناء واردٌ في الأسماء . قليل 
في الصفات لم يُحْفْظ منه إلا قولهم ونم اجات 

ات سيبويه في هذا الحكم الو اققصروا على ما 0 
دون تعقب أو | إضافة منهم: ابن السراج '" . والسيراق ‏ . والزبيدي © 
وآخرون ” 
المستدرك على سيبوبه : 

أثبت عدد من النحويين واللغويين منهم الأزهري "". والفارسي *", 
وابن فارس”. والجوهري”"'. وابن سيده ”'". وابن منظور "" . وأبو حيّان"" . 


. 7545 / 4 الكتاب‎ )١( 

. 188/7 انظر : الأصول‎ )١( 

(5) انظر : شرح الكتاب ه / "١١/‏ ب ., السيرافي النحوي 5١١-51١‏ . 
(4) انظر : الاستدراك 54 ؛ 7# . 

(5) انظر : الممتع ١‏ / 44 . المبدع 56 . 

(5) انظر : تهذيب اللغة ١١86 / ١4‏ ( دبر ). 

(0) أنظر : المسائل الحلبيات ١١4‏ . 

(8) انظر : مجمل اللغة " / "١‏ ( دبر ) . معجم مقاييس اللغة » / 60" ( دبر ) . 
(4) انظر : الصحاح 4 / 1597 ( خيل ) . 

. ) خيل‎ ( ١168 / انظر : المحكم ه‎ )1١( 

. ) خيل‎ ( 5١8/1١١ انظر : لسان العرب‎ )١١( 

. 4١/١ انظر : الارتشاف‎ )١١ 


د لا٠" ‏ 


والسيوطي ”© صفتين على بناء ( أَقَاعِل ) لم يذكرهما سيبويه . وهما : 
أَخَائْل ( ذو خُيلاء معجب بنفسه ) , وأدَابر ( لا يقبل قول أحد ولا يلوي 
على شيء). 
تصن طائقة امن اللفويون والتتحاة "على أنّ لآ أداشى ‏ ضقة ولي :انيما 
- خلافا لسيبويه - فإذا تقرّر كونه صفة صَّمّ الاستدراك به على سيبويه , وعد 
لفظا فائتاً عليه . 
قال السيرافق معتذرا عق مويوية + <وأما ( أداير. )فما .رايت أحدا فسرة 
في شيء من الأسماء . وما ذكره سيبويه إلا بثبت . وقد ذكره الجرميّ . فال : 
( الأدابر ) هو الرجل الذي يقطع رحمه . ويُدِيرٌ عنها » وقال أبو عبيدة : (رجل 
أدَابر) لا يقبلٌ قولَ أحدٍ . وأمّا (أجارد). و(أَحَامِر) فجبلان . وغير مستكره أن 
يكون ( أدَاير ) اسم موضع . فيكون في الأسماء» 27 . 
وذكر ثعلب أن (أبَاتِر) اسم موضع”؟. وهو خلاف مانصً عليه أهل اللغة 
من أنَّ ( أَبَاتِر ) صفة من يبتر رحمه ويقطعها . وقيل : صفة للرّجل القصير , أو 
الذي لا نسل له"". 


. ١18 / انظر : المزهر ؟‎ )١( 

(5) انظر : تهذيب اللغة ١١6 / ١4‏ ( دبر ) . المسائل الحلبيّات ١١4‏ . معجم مقاييس اللغة ؟ / هام 
(دبر)ء الصحاح 4 / 1547 ( خيل ) . المحكم ه / ١68‏ ( خيل ) ؛ لسان العرب 778/1١١‏ ( خيل ) . 
الارتشاف 4١/١‏ . المزهر ”" /18. | 

(") شرح الكتاب ه / /1١؟‏ ب ء وانظر : السيرافي النحوي 5١١-5١١‏ . 

(4) انظر : شرح الكتاب ه / /1١؟‏ ب ء السيرافي النحوي 5١١‏ , لسان العرب 4 / 4” ( بتر ) . 

(5) انظر : شرح الكتاب ه / 7١17‏ ب ء السيرافي النحوي 5١١‏ . تهذيب اللغة 1١6 / ١4‏ . الاستدراك؟/اء 
الصحاح ؟ / 085 ( بتر ) , المحكم ه / 168 ( خيل ) , لسان العرب 4 / 58 ( بتر ).. 18/١١‏ 
رخيل ) . 


ج42 1ك 


الترجيح : 
يتَضح مما تقدّم أَنّ بناء ( أَقَاعِل ) من أبنية الاسم الثلاثي المزيد بحرفي 
الهمزة والألف . وهو واردٌ في الأسماء والصفات . وليس محصوراً فيما ذكره 
سيبويه . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أن بناء (أَفَاعِل ) من أبنية الاسم الثّلائي المزيد بحرفين . وهو ثابث في 
الصفات في غير ما ذكره سيبويه ٠‏ ونص على أنه لم يحفظ سواه . 


589 


( بناء ( فعَالِبة ) في الآسم الثلاثي المؤيد بحرفين ) 

قال سيبويه : «ويكون [الحرف] على ( فمَالِيّة) فيهما . فالاسم نحو : 
(الكرّاهيّة). و ( الرفاهِيَة ) . والصفة نحو : ( العبّاقِيّة )2 و( حَرَابَة). 
والهاءً لازمةٌ ل(فمَالِيَة )»» ©" . 

يتبيّن من ذلك أَنَّ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - حكم بأنَّ بناء 
(فمَالِيّة) ثابتُ في الأسماء والصفات الثلاثيّة الزيدة بحرفين . وأنَّ الهاء لازمة 
لهذا البناء » ومقتضى ذلك أن هذا البناء لم يُسمع بدون الهاء . 

وقد تبع سيبويه في الحكم بلزوم الهاء لبناء ( فعَالِيّة ) ابن اللسرّاج © , 
والسيرافي ” . واخرون ' . 
المستدرك على سيبويه : 

استدرك الأزهريٌ ” . والزبيدي " . والجوهري " . وغيرهم “ على 
استقراء سيبويه لفظ 9 : 

حَرَابٍ . يُقال :( رجلٌ حَرَابٍ وحَرَابِيّة ) إذا كان غليظا إلى القصر ما هو . 


. 7686 / 4 الكتاب‎ )١( 

. 1646 / " انظر : الأصول‎ )١( 

(5) انظر : السيرافي النحوي 58٠‏ . 

(4) انظر : الممتع ٠١8 / ١‏ . المبدع في التصريف .7٠٠‏ الارتشاف ١‏ / ه؛ . المزهر ؟ / .١8١- 1١6٠‏ 

(0) انظر : تهذيب اللغة 4 / 4م - ه/" ( حب ) . 

(١؟)‏ انظر : الاستدراك *8 . 

(1) انظر : الصحاح ٠١4/1١‏ ( حزب ) . 

(8) انظر : المحكم 101١/7‏ ( حزب ) ء لسان العرب "04/١‏ ( حزب ) . 4 / 78 ( زور ) . 

(4) انظر : تهذيب اللغة 7/4/4 - 7/0 (حزب). الاستدراك ”8 . الصحاح ٠١4/١‏ (حزب)» المحكم " / 
١١١‏ ( حزب ) . الممتع ٠١6/١‏ . لسان العرب ١04/١‏ (حزب). 0/4" (زسن): المبدع ٠ل‏ . 


2000 


واستدرك الزبيدي على سيبويه : ( زَوَادٍ وَزََارِيَة ) ”؟ » قال أبو منصور 
الأزهري : «وهذا تصحيف منكر . والصواب :( نه لؤُوَارٌ ورُوَازيّة ) بزايين . 
قال : قال ذلك أبو عمرو وابن الأعرابي وغيرهما» ©. 
توجيه المانعين للألفاظ : 
يرى المانعون أنّه لايمكن اعتراض استقراء سيبويه بهذين اللفظين للآتي : 
-١‏ أَنْ لفظ :( حَرَّابٍ ) يمكن أن يكون جمع ( حَرَابيَة ) » ويكون من الجمع 
الذي بينه وبين واحده حذف الهاء (اسم الجنس) نحو: (شجرة وشجر) . 
ووصف به المفرد تعظيما له 7" . 
"- وأما لفظ : ( زَوَاز وزّوَازيّة ) فإئّه بضم الزاي لا بفتحها ” . 
مناقشة توجيه المانعين للألفاظ : 
-١‏ قولهم : إِنْ ( حَزَابٍِ ) اسم جنس وصف به المفرد ؛ معترض بأئه تخريج 
بعيد , ثم إن وصف المفرد باسم الجنس خلاف الأصل . 
-١‏ وأمّا لفظ : ( زَوَاز ) فإِن الفتح منقولٌ عن الثقة . ونقل الثقة لا سبيل إلى رده 
كما أن أصحاب المعاجم نصّوا على الفتح . واقتصر بعضهم عليه " , 
الترجيح : 3 - 7 
يتّضح مما تقدم أن الهاءَ ليست لازمة لبناء (فعَالِيّة)؛ لورود السماع بحذفها . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أنّ الغالب في بناء ( فَمَالِيّة ) أن تلحقه الهاء » وندر خُلَوٌهِ منها . ولكنّه 
ثابت عن العرب . 


. 8" انظر : الاستدراك‎ )١( 

(7) لسان العرب 4 / 8" ( زور ) » وانظر : تهذيب اللغة ؛ / 71/8 ( حزب ) . 
(") انظر : الممتع ٠١8 / ١‏ ء المبدع 7٠١‏ . 

(4) انظر : لسان العرب 4 / 78" ( زور ) . 

(6) انظر : تهذيب اللغة 4 / 0/6" ( حزب ) . لسان العرب "٠94/١‏ ( حزب ) . 


1112 د 


( بناء ( تِشْعَالَ ) في الصفات الخلاخيّة المزيدة بحرئين ) ' 

قال سيبويه : «ويكون [ الحرف ] على ١‏ تِفْعَال ) في الاسم نحو : 
(تجنافي ) » و(تْثال) ٠‏ و( تَلْقاء) ٠‏ و ( تَئْيان ) . ولا نعلمه جاء وصفا. 

يقبي هن ذلك أن سويوية ح بعد استقراكة لفئة السرب :لم يقناك غلتى 
مجيء بناء (تِفْمَال) في الصفات الثلاثية المزيدة بحرفين ولذا حكم بأنَّ هذا البناء 
خاصٌ بالاسم الثلاثي المزيد بحرفين , ولم يرد صفة . 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم ابن السرًاج”". وابن جني”". والثمانيني”" 
وابن سيده ‏ . وابن يعيش ”" . وآخرون " . 


المستدرك على سيبويه : 
ذهب عدد من النحويين منهم الكسائي!*. و أبو 2 
والأصمعي”". والسيرافي''". واببسن خالويه""2, والزبيدي 0ن 


. "5865 / 6 الكتاب‎ )١( 

(0) انظر : الأصول 145/3 . 

, 7٠٠١ . ١94٠١ / " انظر : الخصائص‎ )5 

(4؟) انظر : شرح التصريف 208 . 

. ١4٠١0 / ١4 انظر : المخصص‎ )0( 

. 174 / 5 انظر : شرح المفصل‎ )١( 

() انظر : الممتع ١4-١١8 / ١‏ ء شرح الشافية ٠. ١58-- 151//١‏ ؟ / 66" . المبدع في التصريف ١لا ١‏ 
الارتشاف 55/١‏ . 

(8) انظر : الاستدراك ١‏ ء الممتع 1١4-1١8 / 1١‏ . 

(9) انظر : الاستدراك 4١‏ ء الممتع ٠١4 / ١‏ . 

,.؟9٠١‎ 194٠١ / ”" انظر : الخصائص‎ )6٠8١( 

, 377 - انظر : السيرافي النحوي 7؟؟‎ )١١( 

0 . 91/8 انظر : ليس في كلام العرب‎ )١9( 

. 88 . 8١ انظر : الاستدراك‎ )١1( 


1د 


وغيرهم '' إك إثبات هذا البناء في الصفات الثلائيّة المزيدة بحرفين . وقد جاء 
منه 9 ٠.‏ 
رجلٌ تلقامة ( عظيم اللقم ) , تِقوّالة . وتِبّدَارة ( الذي يبدّر ماله ) . 
وتلْعَابة » وتِرْعَابة » ورجلٌ تَرْعَاية ( يجيد رعي الإبل ) ٠‏ وتكلام .وتِمْساح 
(صفة للكدّاب) , وتِضْرَاب ( للثاقة القريبة العهد بضراب الفحل ) . وتِنْبَال 
(للقصير اللئيم) وتِعْشَار . وتِبِرَام . وتمزاح ( كثير المزاح ) , وتيُفاق ( كثير 
الاتفاق ) ٠‏ والتَّيْتَاء ( كثير الفتور ) وتفْرَاج . 
توجيه المانعين للألفاظ : 
يرى المانعون”" أنه لا يمكن الاستدراك بهذه الألفاظ على استقراء 
سيبويه لاحتمال أن تكون من قبيل ما وصِف به . وهواسمفي الأصل . 
قولهم : ( نسوة أربعٌ ) . والذي يدل على ذلك جريانه على المذكر وفيه تاء 
التانيث ؛ إذ حق الصفة أن تطابق الموصوف . 
- وقالوا لا حُجّة في نحو : ( تِرْعَاية ) » و( تِلْعَابة) . و( تَقوّالة). 
(تلقامة) ؛ لأنها ا 
أنّها ليست صفاتٍ محضة . بل أسماء وصف بها . ْ 


)١(‏ انظر : شرح المفصّل 5 / 4؟1 ء لسان العرب /4٠ / ١‏ ( لعب ) . 4 / 80 ( بذر) 645/1١١٠‏ (لقم)ء 
المبدع في التصريف 7١‏ . الارتشاف ١‏ / 458 . المزهر ؟ / 47 . 184-18 ء دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم ؟ / " / 550١-57١0‏ . 

(1) انظر في هذه الألفاظ : ليس في كلام العرب 9/8؟ , الاستدراك ١ه‏ . 8ه ء الخصائص ” / 9٠١ . 19٠‏ , 
|الخصص 14١ / ١4‏ . الممتع ٠ ٠١4-1١١8 /1١‏ شرح الشافية ١548-11 / ١‏ بالمزهمر؟/؟4؟2. 
-13"1 ., 

. ٠١4 / ١ الممتع‎ . 5٠١ , 140 - 1١89 / " انظر : الخصائص‎ )5 
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- ولا حُجّة - أيضاً - في نحو : ( ناقة يَمْرَاب ) العاده المطابقة بين الصفة 
والموصوف ؛ إن لفظه لفظ المذكر . وهو صفة لمؤئّث ١‏ وقد تقرر أن الصفة إذا لم 
تطابق موصوفها كان محكوما لها بحكم الأسماء . 

مناقشة توجيه المانعين للألفاظ : 

يمكن الإجابة عما ذكروه بالآتي : 

- أن بعض هذه الألفاظ صفات محضة متاصّلة الوصفيّة , نحو : ( تفرَاج ) . 
و(يِبِرَام) » و( تِمْرَاح ) » و( تِعَشَار ) » و( تِبدَار ) . واذعاء أنّها أسماء 
وُصِف بها بعيدٌ لا يتحقق إلا بتكلف لا موجب له . ٠‏ 

؟- أن منها ما يطابق موصوفه نحو : ( رجلٌ تكلام  )‏ و( رجل بَمْوَاح ) . 
و(ِيِقَوَال) » و( تِيتَاء ) » فإذا ثبت ذلك تقرر أنها صفات محضة ؛ لأنها 
تطابق موصوفاتها . 

*- أنّ النقل من الوصفية ية إلى الاسمية يحتاج إلى تبَّتٍ أو قرينةٍ صريحة ةق ولا 
يتأتى ذلك فيما ادّعوه . وإن تحقق قق في بعضها فلا يمكن ادعاء تحققه في 


الترحيح : 
يتضح مما تقدّم ثبوت بناء (تَمَال) في الصفات الثلاثية المزيدة بحرفين ؛ 
لورود السماع بذلك عن العرب ١‏ و تحقة تحقق الوصفية المحضة فيه . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أنّ بناء ( يفْعَال ) من أبنية الأسماء والصفات الثلاثية المزيدة بحرفين . 
وليس بناء خاصا بالأسماء . 
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( بناء (أَفْعلَى ) في الاسم الكُلاخي المزيد بحرفين ) 
قال سيبويه : «ويكون [ الحرف ] على ( أقْعَلَى ) وهو قليلٌ , ولا نعلم 


إلا (أجفلى)»". 
يتبين من هذا النص أنْ سيبويه - بعد استقرائه لغة العرب - وتتبعه 
لأبنية كلامهم ؛ حكم بأنّ بناءً ( أَفْمَلّى ) وهو من أبنية الاسم الثلاثي المزيد 
بالهمزة والألف قليلٌ في كلام العرب . ولم يرد عنهم على هذا البناء إلا لفظ واحدٌ 
وهو : ( أجفلى . 
وقد تبع سيبويه في هذا الحكم عدد من النحويّين منهم : ابن السراج " , 
والسيراق”. والزبيدي 5 0 وابن سيدة 9 ( والأعلم 4 ( وآخرون 9 


المستدرك على سيبويه : 
استدزك الفرّاء © , والجوهري " . وابن بري 9" , وابن منظور "'" يش 
وغيرهم 93 على استقراء سيبويه لفظين , هما 9" : 


. "89/ / 5 الكتاب‎ )١( 

(؟)انظر : الأصول ” / 3184 2 184 . 

(”) انظر : شرح الكتاب ه / /1١؟‏ ب » السيرافي النحوي 5١4‏ . 

(4) انظر : الاستدراك 584 . 

(©) انظر : المحكم 7 / ٠١‏ ( جَفْلٌ ) . 

(5) انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه ؟ / ١١44‏ . 

(0) انظر : الممتع 1١5/1١‏ ء المبدع 7 . 

(8) انظر : لسان العرب ١١‏ / 06( زَفْلَ ) . 

(4) انظر : الصحاح 4 / 1501 ( جَفْلَ  )‏ 4 / 1717 ( زَفْلَ ) . 
(١٠)انظر‏ : لسان العرب ١١‏ / 60" ( زَفلَ ) . 

)١1١(‏ انظر : لسان العرب ١١4/1١‏ ( جَفْلَ ) ("٠6/1١١‏ رَفلَ). 

. المزهر ؟ /؟5؟‎ . 48/1١ انظر : الارتشاف‎ )١19( 

(1) انظر : الصحاح 4 / ١5817‏ ( جَفْلَ ) » 4 / 1/87 ( رفن ) . لسان العرب ١١4 / ١١‏ ( جَفْلَ ) . 

. المزهر ؟ /؟5؟‎ . 48/١ رَفْلَ ) . الارتشاف‎ ("١ 
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8م رت يم 5 ف 5 َ 
أوْجَلى , وأَزْفلى ( الجماعة من كل شيء ) , ومنه قول“الرّفيان : 
حَتَّى إذَا ظَلمَاؤْهَا تَكْشَّفْتْ 
عَادَت تُبَارِي الأرْفلى وَاسَتَأَئَفْت 
وقول الخروع بن رفيع : 
جَاؤُوا إِلَيْك أَرْلَى ركوب ”© 
الترجيح : 
يتّضح مما تقدّم أنَّ بناء (أ فعَلَى) من أبنية الاسم الثلاثي المزيد بحرفين , 
وهو قليل في لغة العرب . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أنّ بناء ( أَفعَلى ) من أبنية الثُلاثٌ المزيد بحرفين . وهو بناءً قليلٌ في لفة 
العرب . وَلكَنّه ليس محصورا فيها أورده سيبويه : 


. الأبيات من مشطور الرجز . وتُنسب إك هميان‎ )١( 
. ) زَفَلَ‎ ( "١٠6 / ١١ انظر : لسان العرب‎ 
. البيت من مشطور الرجز‎ )2( 
. ) زَفَلَ‎ ( "٠00/١١ انظر : لسان العرب‎ 


دن 


(( مَفَآعِلَ ) و ( مَفَأعِيْلَ ) ونحوهما في المقرد والجمع ) 

قال سيبويه : «اعلم أنه ليس شيءٌ يكون على هذا المثال إلا لم ينصرف في 
معرفة ولا نكرةٍ ؛ وذلك لأنه ليس شيءٌ يكون واحجدا يكون 5 هذا البناء . 
والواحد أشدٌ تمكناً ؛ وهو الأول . فلمًا لم يكن هذا من بناء الواحد الذي هو أسدُ 
تمكناً [ وهو الأول ] تركوا صرفه ؛ إذ خرج من بناء الذي هو أشدٌ تمكناً» (© . 

ترك من ذلك أن اناتقتراءسييوية للغة لعزب + وتتقطة :ل ورد عتريع فسن 
الأبنية والصيغ . جعله يحكم بأنَّ بناء ( مَفاعِل ) و ( مَفَاعِيّل ) وما شابههما 
خاصّ بالجمع . وليس له نظيرٌ في الواحد . 

وقد تبع سهبويه في اختصاص بناء ( مَفاصِل ) و( مَفايْل ) ونحوهما 
بالجمع: المبرد”. وابن السراج 7 والسيرافي . والفارسي ”. والصيمري ”" , 
والأعلم ‏ , والزمخشري ‏ » وجمهور البصريين ومن وافقهم ” . 
المستدرك على سيبوبه : 

يرى بعض النحويين ”" أنَّ صيغتي ( مَفَاعِلٍ ) و ( مَفَاعِيْل ) مشتركة بين 


. 7١1/ / " الكتاب‎ )١( 

(9) انظر : المقتضب ” / 57" . 

(5) انظر: الأصول ؟ / 87 . 

(4) انظر : شرح الكتاب'4 / 47-85 | . 

(0) انظر : الإيضاح العضدى ؟١".‏ 

(5) انظر : التبصرة والتذكرة ؟ / 5ه . 

0) انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه ؟ / 2“٠‏ . 

(4) انظر : المفصل ١1‏ . 

(4) انظر : شرح السيرافي 497-145/4أ » شرح المفصّل 254/١‏ شرح جمل الزجاجي 715/١‏ . شرح الكافية 
الوم ا 0١‏ . التصريح ؟ /١١؟‏ -؟١5‏ . الهمع ١‏ / 87 ( أحمد شمس الدين ) . 

.؟517-9؟15/١ انظر : شرح السيرافي 45/4 ب -/40 أ . النكت 414/1 » شرح جمل الزجاجي‎ )٠١( 
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الجمع والفرد . ومن تم اعترضوا مذهب سيبويه في قضّر هذه العلة على الجمع . 
واستدركوا عليه لفظي : (حَضَاجِرٌ ) اسم للضبع . و ( سراويل ). 


قال الحطيئة : 
هَلا عضِبْت لِرَخْل جا رك إذْ تُجَرّدُه حَضَاجِ؟ ”© 


وقد أيّد هذا الاعتراض . وأكد صحة الاستدراك عددٌ من النحويين كابن 
قتيبة ‏ . وأبي منصور الجواليقي ‏ . وصدر الأفاضل ”" , وابن مالك " . 

قال أبو منصور الجواليقي : «و (حَضَاجِر ) اسم من أسماء الضببع ٠»‏ وهذا 
بناء غريب جاء على أبنية الجمع . وهو للواحد» " . 

فالجواليقي - هنا - يُقرّر أن ( حَضَاجِرْ ) في الأصل مفرد ٠‏ ولييست 
جمعاً. وهذا مما يؤيّد صحة الاعتراض بها على سيبويه . ومن وافقه في القول 
بقصّر هذا البناء على الجمع . 

وأكد صدر الأفاضل هذا الاعتراض بقوله : «ولذلك منعوا ( حَضَاجِرْ ) 
للضبع الصرف» " . ف ( حَضَاجِرٌ ) اسم للضبع وهو مفرد . 

وايّد ابن مالك الاعتراض على سيبويه ب ( سراويل ) . موضّحا أنَّ بناء 
(مَفَاعِل) و(مَفَاعِيْل) وما شابههما ليس مقصوراً على الجمع . بل قد يكون في 


' . ) البيت من مجزوء الكامل. وروي: ( إِذْ تُجرْرَها حضَاجِرٌ ) . وفي رواية ثالثة : ( إذ تنبذه حَضَاجِرْ‎ )١( 
.51/١ شرح السيرافي 45/4 ب ء شرح المفصل‎ . "٠ انظر : ديوان الحطيئة‎ 

: . 774 انظر : أدب الكاتب‎ )١( 

(”) انظر : شرح أدب الكاتب 1941 . 

(4) انظر : شرح المفصل في صنعه الإعراب ( التخمير ) 87/١‏ . 

(0) انظر : شرح عمدة الحافظ ؟/:86 . 

(5) شرح أدب الكاتب ١91‏ . 

(01) شرح المفصل في صنعة الإعراب ( التخمير ) 5١7/١‏ . 
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المفرد . قال : «وكونه على وزن ( مَفاعِل ) و ( مَفَاغِيْل ) . أو شبههما . فذكرت 
الوزنين . ولم أتعرض للجمعيّة ٍ لأنّها ليست شرطا . ولذلك مِيْعَ من الصرف 
(سراويل). ولا جمعيّة فيه كقول تميم العجلاني : 


أتى دُوْئَهَا دب الرّيَادٍ كأَنهُ فَتَّ فار سي في سَرَاويْلَ راو ”6» 99 , 
توجيه المانعين للأدلة : 


أجاب جمهور النحويين عن اعتراض المعترض ب ( حَضَاجِرٌ ) و( سَرَاوِيْل ) 

بالاتي : 

-١‏ الاستدلال ب ( حَضَاجِرٌ ) على نقض كلام سيبويه لايستقيم ؛ لأنّها جَمْعْ 
سمي به الواحد””. وقد أشار إلى ذلك سيبويه بقوله : «وإِنْ سمّيته 
(حَضَاجِر) ثم حقرته صرفته؛ لأنّها نما سمّييت بجمع ( الحِضَجْر ) ؛ 
سمعنا العرب يقولون : ( أَوْطْبُ حَضَاجِر)؛ ونا جُعل هذا اسماً طبع 
لسعة بطنها» © , ئ 

' وقد شرح الأعلم ذلك بقوله : «و(حَضَاجِر) عند سيبويه جَمْعْ سُمّيت 
به الضُبّع » وهي معرفة . والمعارف من أسماء الدن والناس قد تقع بالجموع 
كقولهم في بعض آبار القبائل: (كلاب). وفي بعض المدن : ( مدائن )»> ”” . 


(1) البيت من البحر الطويل, والمراد بذبٌ الرياد : الثور الوحشي ٠‏ سُمّي بذلك ؛ لأنّه لا يستقر في موضع . 
وروي البيت بلفظ : ( يُمَشّي بها ذب ... ) . 
انظر : ديوان ابن مقبل ١4١‏ شرح السيرافي مأ » شرح عمدة الحافظ 86:/1 . الخزانة 718/١‏ . 

(؟) شرح عمدة الحافظ 86١0/١‏ . 1 

(") انظر : شرح السيراق 45/4أ-/47 أ شرح المفصّل .5/١‏ شرح جمل الزجاجي 7١7- 515/١‏ ؛ شرح 
الكافية "4/١‏ . الارتشاف 455/١‏ » التصريح 1/١١؟1-؟١3‏ . 

(4) الكتاب 779/7 . 

(5) النكت في تفسير كتاب سيبويه 854/1 . 
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فالأعلم يشير - هنا - إل أنْ ل ( حَضَاجِر ) نظائر من الجموع سمي 
بها الواحد نحو : ( مدائن ) ١‏ فلا وجه للاعتراض بها على سيبويه . 

-١‏ وأمًا الاستدلال ب(سراويل) والاحتجاج بها ؛ فمردودٌ لأنّها اسم أعجمي وقع 
في كلام العرب. فوافق بناؤه بناء مالا ينصرف في معرفة ولانكرة . فَأَجْرِي 
مُجُرى ذلك" . 

قال الزجّاج : «فامًا ( سَراويلٌ ) فاسم أعجمي أشبه من كلام العرب ما 
لا ينصرف . وإِنّما هي بالفارسيّة ( شَرُوال ) . فبنتها العرب على ما لا 
ينصرف من كلامهاء فإذا صفّرتها صرفتها إلا أن تكون اسم رجل» ” . 
ومن النحويين من يرى أنْ ( سراويل ) جَمْعْ مفرده ( سروال )”" ء' قال 

الأزهري : «وقد سمعت غير واحدٍ من الأعراب يقول :( سِرُوال )»> 9" . 

مناقشة توجيه المانعين للأدلة : 

يمكن الإجابة عما ذكروه بالآتي : 

: لا يُسلم قولهم : إن ( حَضَاجِر ) جَمْعْ سمي به الواحد لأمرين‎ -١ 

أ- أن جمعا من النحويين ذكروا أن ( حَضَاجِر ) اسم من أسماء الضبّع » وهو 
مفرد ”" . قال الجواليقي : «و ( حَضَاجِر ) اسم من أسماء الضبع . 
وهذا بناء غريب جاء على أبنية الجمع ٠‏ وهو للواحد» ". 


(1) انظر : الكتاب 7١4/7‏ . المقتضب #/48” . ما ينصرف وما لا ينصرف 54. الأصول ؟/88 ١‏ شرح 
السيرافي 46/4ب- 940 أ التعليقة على كتاب سيبويه /مه . شرح المفصل 54/١‏ . شرح جمل 
الزجاجي 7505/7 التصريح ؟/717. 

(7) ما ينصرف وما لا يتصرف 4" . 

() انظر : شرح السيرافي 41/4 أ , النكت في تفسير كتاب سيبويه ١ 814/1١‏ شرح المفصّل .54/١‏ شرح جمل 
الزجاجي 71-1 . التصريح 7١1/7‏ . الهمع 84/١‏ ( أحمد شمس الدين ) . 

(4) تهذيب اللغة "40/1١١‏ . 


211 


فهو يُسلم بأنّ بناء ( مَفَاعِل ) مختصّ بالجمع . إلا أنه قد جاء للمفرد في 
نحو : (حَضَاجِر ) وهو بناء غريب ؛ لأنئه يخالف القاعدة المقرّرة في اختصاص 

بناء ( مَفاعل ) و(مَفاعِيْل ) وما أشبههما بالجمع . 

ولا يُعترض ذلك بأنّه قد سمِع مفرد ل ( حَضَاجِر ) وهو ( حِضَّجر ) ” ؛ لأنا 
نقول : 
إنّ ( حَضَاجِر ) أطلقت على الصَبّع وهو مفردٌ . وفهم الإفراد - أيضاً - من 

سياق بيت الحطيئة السابق . ولا مانع من أن تكون اللفظة مفردة في سياق . 

وجمعا في سياق آخر وتُحمل حينئذ على جواز الوجهين . ومن ثمٌ صحة 

الاحتجاج والاعتراض بها على ادُعاء الجمع فيها دون تجويز الإفراد . 

ب- أنْ إطلاق لفظ الجمع على الواحد لم يجئ في أسماء الأجناس . فلا يقال 
لرجل: (رجال). وإِنّما جاء ذلك في الأعلام » كمدائن في مدينة معينة " , 
ووعوى أ الحم ل كاعر يقدة لا مفو 0 ؛ تكلّفٌ لاا وجه له. 
وليس فيه خَرْم للقاعدة إذا شيلت مثل هذه المفردات بقاعدةٍ جزئية تتفرع 
عن القاعدة المطّردة التفق عليها . 

؟- وأما اعتراض الاستدلال ب ( سراويل ) على صحة مجيء ( مَفَاعِيْل ) مفردا 2 
والحكم عليها بأنّها اسم أعجمي وقع في كلام العرب ٠‏ فوافق بناؤه بناء ما لا 


)١(‏ انظر : شرح السيرافي 45/4ب- !4 أ . أدب الكاتب 774 . شرح أدب الكاتب 1910 . شرح المفصل 
8. شرح جمل الزجاجي 7317/7 . 

(؟) شرح أدب الكاتب 1917 . 

(5) انظر : الكتاب ؟/1/اء #/774 ء شرح السيرافي 97/4 . النكت 874/1 . شرح المفصّل .54/١‏ شرح جمل 
الزجاجي ذلنفا 

(4) انظر : شرح الكافية ١إلاهة.‏ 

(5) انظر : المصدر السابق . 


ما 2-17 


ينصرف في معرفة ولا نكرة , فَأَجْرِيَّ مُجرَى ذلك » فهو اعتراض غير مُسلم 

لأمرين : 

أ- أن ( سراويل ) اسم أعجميّ مفردٌ أعرب كما أعرب الآجُرٌ © . فصار 
بذلك كلمة منوبة تسرف لبها قواعو العربية 07 افق خينك: 
اعتراض المعترض بها . 

ب- أنْ القول بأنّها جَمَعْ سمي به الواحد مُعْتَرضُ بأنْ النقل لم يثبت في 
أسماء الأجناس . وَإِنّما في الأعلام ” . وقد سبق إيضاح ذلك . 

وقول الرضي : إِنّ الجمع في (سراويل) مقدّرٌ لا محقق'". تكلفْ لا موجب 

له ثم إنّ العرب قد استعملت هذا اللفظ فأوقعته على الجمع . والمفرد'قصح 


الاحتجاج به على الإفراد. 
الترجيح : 


يتّضح مما تقدم أن بناء ( مُفاعِل ) و ( مَفاعِيْل ) وما شابههما كثير في 
الجمع . وقد ترد ندورا في المفردات ؛ لثبوت ذلك بالسماع عن العرب ؛ ولصحة 
الاستعمال . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 

أن بناء ( مَفاعِل ) و ( مَفاعِيْل ) وما شابههما كثيرٌ في الجمع. وقد جساءت 
نادرأ في المفرد . 


)١(‏ انظر : الكتاب "/ 7١9‏ , المقتضب */ 48" . ماينصرف ومالا ينصرف 55. الأصول 84/١‏ . تهذيب 
اللغة ؟١/ "4٠‏ , التعليقة #/5ه , شرح المفصل ١‏ / 14 شرح الكافية ١‏ / 01. التصريح 5١7/١‏ . 

(") انظر : شرح جمل الزجاجي هء وانظر لصحة الاحتجاج : الاشتقاق والتعريب 48 . فصول في فقه 
اللغة 55" . 

(*) انظر : توضيح المقاصد 78/4 . 

(؛) انظر : شرح الكافية ١‏ / /اه . 


( بناء ( فَعْلَولَ ) في الرباعي المزيد بالواو ( 

قال سيبويه: «... لأنئه ليس في الكلام مثل : ( سَبَطر ) , ولا مثل : 
(دَمْلُوج)»)0. 

يتبيّن من ذلك أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب- حكم بأنٌ بناء 
تون ل بوجودا ف كلامهع» لوثم ورد دوم افكلة على بهذا اليناء:ونما 
على أنْ (يربوع) بوزن (يَفْعُوٌل). ولا يصح القول بأنّه على وزن (فَعْلُول)؛ لثلا 
يؤدي ذلك إلى ما لا نظير له في لغة العرب . 

وقد تبع سيبويه في الحكم بإهمال بناء ( فَعْلُول ) في لغة العرب عددٌ من 
النحويين منهم : المبرد 7" . وابن اراب ©© ؛ والسيرافي 29 . والجوهري - في 
أحد قوليه - © ٠‏ والثمانيني 9©, والأنباري © وابن برّي © , 
المستدرك على سيبويه : ْ 

استدرك اللغويون والنحويون على استقراء سيبويه عدداً من الألفاظ التي 

تثبت وجود بناء ( فَعْلَوْل ) في لغة العرب , منها © : 


. 5١ / 4 الكتاب‎ )١( 

(0) انظر : المقتضب 176/1١‏ ؟”/لالا1ا. “#/ه"١ا.‏ 

(5) انظر : الأصول ”" / 86؟ . 

(4) انظر : شرح الكتاب 5 / 74 أ . 

(5) انظر : الصحاح 17١9/3‏ ( ربع ) . 

(5) انظر : شرح التصريف 758 . 

9) انظر : الإنصاف " / 949/ا - 8١١‏ . 

(8) انظر : لسان العرب ٠٠١/٠١‏ ( صعفق ) . 

(9) انظر في هذه الألفاظ : تهذيب اللغة * / 787 ( صعفق ) . الاستدراك ؟15 . الخصائص " / 7١6‏ , 
الصحاح 4 / ١6١1/‏ ( صعفق ) . الاقتضاب ؟ / 08” ., الإنصاف ؟ / 4ؤل/ا - ١١مء‏ لسان العرب ٠١‏ / 
( صعفق ) ء البدع في التصريف 2/8 47 , 44 ., المزهر ؟ / .1١١6- 1١١4‏ 


ل 


زَرنُوقَ ( عمود البثر الذي عليه البكرة ) نوق فاوكة فول الوالهة : 

مِنْ آل صَحْفْوق وَأتَاع أخر ‏ هِنْ طامِِينَ لا يَنَالّونَ القمَْ "© 

وصعْقول ( ضرب من الكمأة) ٠‏ ويَكوكة ( الوادي لجانيه) . وخَرْتُوب 
(نبات)» وَبَرْسُوم ( نبات ) , وصَنْدُوق» وبَلصُوص (اسم طائر) » وحَلكوك ( صفة 
الشديد السواد). وبَرَعُوم (كم ثمر الشجر). وبَرْشُوم (نبات) وبَعصّوص (دويبة). 
وعْرَتُوق (اسم طائر ). 

ومن أوائل من استدرك على سيبويه هذه الألفاظ . وأثبت ورودها عن 

العرب: اللحياني” . وابن السكيت””. وابن قتيبة. وابن دريسد”. 
والزبيديَ”*: والأزهري” . والجوهريّ - في قوله الآخر-” , وابن السّيد 9 , 


والجواليقي ”" . وابن منظور '" . وأبو حيان 9" . 


. ويطلق هذا اللفظ على الذي لا مال له‎ ٠ الرجز للعجاج . والصعفوق : قرية باليمامة‎ )١( 
الحلبي ) » جمهرة اللغة‎ ( "١ إصلاح المنطق 518 . أدب الكاتب‎ . 1١5 / انظر : ديوان العجاج ؟‎ 
.) صعفق‎ ( ١6١1 / 4 تهذيب اللغة ” / 187 ( صعفق ) . الخصائص ” / 6١؟ , الصحاح‎ . ”46/* 
. ) صعفق‎ ( ٠٠١ / ٠١ لسان العرب‎ . ٠١ / الإنصاف ؟‎ . 4١ المعرب‎ . 49١/ " الاقتضاب‎ 

. ١57 انظر : الاستدراك‎ )١( 

(”) انظر : إصلاح المنطق 14" . 

(4) انظر : أدب الكاتب ”/١‏ . 

(6) انظر : جمهرة اللغة " / 46” . الاشتقاق 084 . 

(5) انظر : الاستدراك ١57‏ . 

() انظر : تهذيب اللفة 787/5 ( صعفق6) . 

(4) انظر : الصحاح 4 / ١6١1‏ ( صعفق ) . 

(4) انظر : الاقتضاب ؟ / 378”. 

. 47١ المعرب‎ : رظنا)٠١(‎ 

. ) صعفق‎ ( ٠٠١ / ٠١ انظر : لسان العرب‎ )١١( 

. 44 , 67 2, 98 ؟5 . المبدع في التصريف‎ / ١ انظر : الارتشاف‎ )١9١ 
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وق تصن أن السكيت 7 واب قكيمة 1677 لي و لانن وانين زوين 11 

والجوهري ©. على أَنّه لم يرد عن العرب بوزن ( فَعْلُول ) إلا ( صَعْفوق ) . 
قال ابن السكيت : كل ما جاء على ( فَعُلول ) فهو مضموم الأول . مثل : 

(وُنْبُور)؛ و( بُهُلول ) » و( عُمْرُوس ) وما أشبه ذلك . إلأحرفاً جاء نادرا . 

وهم : ( بنو صَعْفُوقَ ) خَوَل ( خدم ) باليمامة . وبعضهم يقول :( صُعْفُوقَ ) 

بالضم الها 

توجيه المانعين للألفاظ : 

أجاب المانعون عن هذه الألفاظ بالآتي : 

-١‏ لا حجةفي الاستدلال ب ( رَرَنُوق ) . و( بَرَعُوم). و(بَرْشُوم). 
و(صَنْدُوق) » و( بَرْسُوم ) ؛ لأنّْها مخففة من مضموم الأول . فوزنها : 
(فغلول ) ك ( بُهُلُول ) . و(هُذلول ) © . 

اح وأمًا:وعتقول )فافقرضن الاسددلال ينه أبن برى بعذة أنه نات قير 
معروف ٠‏ ولو كان معروفاً لذكره أبو حنيفة في كتاب النبات . وأرجع ابن 
برق أقثله إل اكه قطن أو امعد 0 

- ورد الجوهريّ الاحتجاج ب ( خَرْئُوب ) بقوله : «وأمًا ( الخرْنُوب ) فإِنّ 
الفصحاء يضمونه » أو يشددونه مع حذف النون ٠‏ وإِنّما يفتحه العامة»" , 


. ) التهذيب ”" / 7187 ( صعفق‎ ١714 انظر : إصلاح المنطق‎ )١( 

. ”/١ انظر : أدب الكاتب‎ )7١( 

() انظر : المقتضب ؟ ١١1//‏ . 

(4) انظر : جمهرة اللغة 7/ 46” . 

(5) انظر : الصحاح 6 / ١16١7/‏ ( صعفق ) . 

(5) انظر : إصلاح المنطق 14" . تهذيب اللفة 787/7 . لسان العرب 75٠١ / ٠١‏ ( صعفق ) . 

(0) انظر : الاستدراك 167 , الاققضاب ؟ / 08" . الممتع 17١ / ١‏ ء المبدع في التصريف 97 - 44 . 
(48) انظر : لسان العرب ٠١ / ٠١‏ ( صعفق ). 

(4) الصحاح 6 / 16١7/‏ ( صعفق ) . 
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4- ولا حُجّة في : ( بَعْكوك ) ؛ لأنّ امسموع فيه :( بُعُكوك ) بالضمٌ على بناء 
(فغلول ) » و( بَعَكوك ) بفتحتين بوزن : ( فَعَلُول ) . ومثله كذلك 
(حَلكوك ) على البنائين المذكورين ” . ٠:‏ 

ه- ولا حُجَّة - أيضا - في : ( بَلصُوص ) + لأنّْ الأصل فيه فتح الأول مع الثاني : 
فوزنه : ( فَمَلول ) لا ( فَعْلُول ) " . 

- وأما ( صَعْفوق ) فقد رد الاحتجاج به من أوجه : 

أ- أن الوارد فيه ضم الأول ( صُعْفوق ) بوزن ( فُعُلُول ) © . 

ب أنه اسم أعجمي © , 

ج- أنّه وجةٌ شاد نادرٌ » لا يجوز أن يُحْمَل عليه . 

مناقشة توجيه المانعين للألفاظ : 

-١‏ قولهم لا حُّجَّة في الاستدلال ب ( رَرْنُوق ) مُعْتَرضُ بأنّ اللحياني حكى عن 
العرب فيه وجهين : الفتح والضم " . 
ونص أبو عمرو الشيباني على أن ( زَرنُوق ) بالفتح , وأنّه لا يُقال : 
(زرئوق ) 9 . 

"- وأمّا رَدّ الاحتجاج ب ( صَعُقول ) . و ( بَعْكوك ) فغير مُسَلّم ؛ لأنّ أبا سهل 
الهروي حكى فيهما الفتح . قال ابن بريّ : «رأيت بخط أبي سهل الهروي 


. 44 صعفق ) . المبدع‎ ( ٠٠١ / ٠١ لسان العرب‎ . ١7١/1١ انظر : الكتاب 4 / 737756 . الممتع‎ )١( 

(1) أنظر : الممتع 17١/1١‏ ء لسان العرب 8/107 ( بلص ) . 

(7) انظر : إصلاح المنطق 718 . تهذيب اللغة 785/8 . 

(4) انظر : المقتضب ” / ١717‏ . الخصائص ” / 5١6‏ . الصحاح ؛ / ١6١9‏ ( صعفق ) . المعرب 472 . 
الإنصاف ١٠١/١‏ ء لسان العرب ٠٠١/1٠١‏ ( صعفق ). 

(0) انظر : شرح الكتاب للسيرافي 5 / 74 أ . 

(5) انظر : الاستدراك ١5١‏ . الاقتضاب ؟ / 758” . 

() انظر : الاقتضاب 7 / 588 . 


د 1ت 


على حاشية كتاب : جاء على ( فَعْلُول ) : ( صَعْفُوقَ ) و( صَعْقول ) لضرب 
من الكمأة . و ( بَعْكوكة ) الوادي لجانبه» ” . 
*- وأمًا اعتراض الاستدلال ب ( صَنْدُوقَ ) فمردودٌ بأنَّ أبا عمرو الشيباني حكى 
أنّه بالفتح. ولا يْضْمٌ أوله " . 
4- ولا يُسِلّم اعتراض الاستدلال ب ( صَعْفوقَ ) لأوجه : 
أ- أن أبا عمرو الشيباني نَصّ على أَنّه بالفتح , ولا يجوز فيه الضم © . 
0-8 ابن دريد نصّ على أَنَّ ( صَعْفُوقَ ) لفظ عربي قال : «و (الصّعفقة ) 
تضاؤل الجسم . ومنه اشتقاق ( صَعْفْوقَ ) اسم . وليس في كلامهم 
ددس 
وقال الأزهريّ : «وقال الليث : الصّعْفوق : اللثيم من الرجال . وهم 
الصعافقة , كان آباؤهم عبيدا فاستعربوا ...... ويقال للذي لا مال له : 
(صَعْفوق)» و (صَعْفقيَ). والجمع (صعافقة). و( صعافيق ) ...» © , 
ج- أنّه ليس وجها شادًاً ولانادرا . بل إن هذا البناء قد نقله الثقة عن 
العرب وبأمثلة صريحة لا تقبل التأويل» فوجب الأخذ به. ولا سبيل 
: لإنكاره؛ أو الحكم عليه بالشذون. 


. ) صعفق‎ ( ٠٠١ / ٠١ لسان العرب‎ )١( 
. "08/١ انظر : الاقتضاب‎ )١( 

(”) انظر : المصدر السابق . 

(4) جمهرة اللغة " / 48" . 

(6) تهذيب اللغة "'/ 587 . 


3ن 


الترجيح : < . 

يتّضح مما تقدم رَجّحان ما ذهب إليه جمع من اللغويين والنحاة من إثبات 
بناء (فَعْلُول) في لغة العرب ؛ لورود الثبت بذلك . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 

أنّ بناء ( فَعْلُول ) من أبنية الرباعي المزيد بالواو . وهو ثابث في لفة 
العرب بقلة +الكنه لبس مومه . 


11د 


( بناء ( فَعْلال ) في الرباعي المؤيد بحرف ) 

قال سيبويه : «ولا نعلم في الكلام على مثال : ( فَعُلآل ) إلا المضاعف 
من بنات الأربعة الذي يكون الحرفان الآخران منه بمنزلة الأوّنّين . وليس في 
حروفه زوائد . كما أنّه ليس في مضاعف بنات الثلاثة نحو : ( رَدَدْتُ ) زيادة , 
ويكون في الاسم والصفة؛ فالاسم نحو : ( الؤلرَّال ) » و( الجتجّاث ) . 
و(الجرّجَار )» و( الرّمْرَام ) » و ( الدَّهْدَاه ) . والصفة نحو : ( الحتّحَاث ) . 
و(الحقحّاق ) » و( الصّلصّال ) . و ( القسْقاس )»22 . 

هذا النصّ يدل على أَنَّ سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - لم يقنف 
على مجيء بناء (فَعْلال ) في الرباعي من غير المضاعف . ولذا حكم بأنَّ هذا البناء 
خاصّ بالمضاعف من الرباعي الذي يكون الحرفان الآخران منه بمنزلة الأوّلين 
نحو : ( الزْلْرَاد ) » و( الصّلصّال ) . 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم ابن السراج”" . وابن جني " . وابن 
الشجري 29 وآخرون © . 
المستدرك على سيبويه : 

استدرك عدد من النحويين منهم الفراء"2, وابن قتيبة”" . وثعلب* , 


. 9944 / 6 الكتاب‎ )١( 
. 7518/57 انظر : الأصول‎ )0( 
. 7١7 / " انظر : الخصائص‎ )"( 
. 558 / ١ أنظر : أمالي ابن الشجري‎ )4( 
. 5١/١ ء المبدع في التصريف 44 ., الارتشاف‎ 16١ / ١ انظر : الممتع‎ )8( 
(الحلبي). الخصائص /717. شرح السيرافي 4/5 أ . تهذيب اللغة‎ "١ انظر : أدب الكاتب‎ )5( 
المزهر‎ . 7١/١ شرح الشافية‎ 2161/١ الصحاح 1584/4 (خَزْعَل), الاقتضاب 204/1 الممتع‎ 916/7 : 
. 6 
. ”"/١ انظر : أدب الكاتب‎ )0( 
/ ١١. لسان العرب © / ١؟1 ( قَهُقر)‎ . ٠١ / ١ انظر : الصحاح 4 / 1584 ( خَرْعَل ) » شرح الشافية‎ )8( 
. ) خَرْعَل‎ (٠6 


ا 


والسيراق”". والأزهري”" 3 والزبيدي 9 3 وابن فارس 94 3 والجوهري 9 3 


وابن سيده "2 , والأعلم وابن السيد. وغيرهم © عدداً من الألفاظ جماءت 
على بناء ( فَعْلآل ) من غير المضاعف . وهذا يدل على نقص استقراء سيبويه للقّة 
العرب في هذه المسألة . وهذه الألفاظ 7" : 

ناقة بها خَرْعَاد (ظلعٌ ) ؛ وبَعْدَاد » وقَشْعَامِ » وقهُقار . . وخَرْطال 
(حبّ معروف , أو هو الهرطمان ) . وقسطان ( الغبار ) » وقسْطالٍ ( الغبار 
الساطع ) » ومنه قول أوس بن حجر : 

وَلتعْمَ مَأوَى السْتَضِيُف إذا دَعَا والخَيْلُ خَارِجَة مِنَ القسْطَال © 


. 551 انظر : شرح الكتاب 5 / 47 أ , السيرافي النحوي‎ )١( 

(؟) انظر : تهذيب اللغة "'/ 17/8" . 

() انظر : الاستدراك ١9*‏ . 

(54) انظر : معجم مقاييس اللفغة " / 567 . 

(0) انظر : الصحاح 5 / 1584 ( خَرْعَل ) . 

(5) انظر : المحكم والمحيط الأعظم ؟ / 587 . 

0) انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه ؟ / ١١19‏ . 

(8) انظر : الاقتضاب ؟ / 99م - .38 . 

(4) انظر : الممتع 16١/١‏ ء لسان العرب 6 / ١؟1‏ ( قهّقر ) ٠١5/1١١ ١‏ ( خَرْعَل ) ١١ ١‏ / هه (قَسْطْل ) 
» الارتشاف 5١ / ١‏ . المبدع 44 . القاموس المحيط ( خَرْطال ) , المزهر ؟ / 07 . 

. انظر في هذه الألفاظ : أدب الكاتب الا . شرح السيرافي 5 / 4# أء تهذيب اللفة ” / ه/ا؟‎ )٠١( 
, ) قَسْطل‎ ( 160١ / 8 . ) الخصائص " / "١؟ . الصحاح 4 / 1584 ( خَرْعَلَ‎ . ١7 الاستدراك‎ 
/١ شرح الشافية‎ ١ 16١ / ١ النكت ؟ / 117 , الاقتضاب ؟ / 5م - ."8 . الممقع‎ ١ 87 / المحكم ؟‎ 
(قَسْطل ) . الارتشاف‎ 087 / ١١ . ) خَزْعَل‎ ( ٠١0/1١. ) قهقر‎ ( 1١ / 8 لسان العرب‎ ء1١‎ 
. المبدع 44 . القاموس المحيط ( خَرْطال ) . المزهر ؟ / 7ه‎ ه١‎ 

)1١(‏ البيت من البحر الكامل. ‏ . ظ 

انظر : ديوان أوس بن حجر 8م١٠‏ ؛ الخصائص " / 7١‏ » الصحاح 6 / ١8٠١‏ ( قسطل ) الاقتضاب 
3700-4 , الممتع 161١ / ١‏ »ء لسان العرب ١١‏ / لاهه ( قسطل ) . 
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وقول الآخر : 
كانه فسان رُم ني رَهَعْ ‏ 

توجيه المانعين للألفاظ : 

أجاب المانعون عن بعض هذه الألفاظ بالآتي : 

-١‏ لا حُجّة في :( قَسْطال ) ؛ لأنّْ الشاعر أراد ( القَسْطل ) فأشبع فتحة الطاء 
اضطرارا ٠‏ فنشأت بعدها أ لف © . 

؟- ولا حُجَّة - أيضاً - في : ( قَهْقار ) ؛ لأنّ السموع عن العرب ( قَهْقرٌ ) © . 

مناقشة توحيه المانعين للألفاظ : 

-١‏ قولهم : لا حُجَّة في :( قسطال ) . معترض بأنَّ الجوهري قد حكى أن 
(القَسْطال ) لغة في ( القَسْطِّل ) . قال : «و ( القَسْطَّال ) لغة فيه . كأنه 
ممذودٌ منه مع قِلة ( فغلال ) في غير المضاعف» ' . 

؟- وقولهم : لا حُجَّة في : ( قَهُقار ) ؛ مردودٌ بأنَّ تَعلّبا قد حكاه عن العرب . 


وهو ثقة فيما ينقل © . 


. البيت من مشطور الرجز بلا نسبة‎ )١( 
. ) قَسْطل‎ ( 507 / ١١ قسْطل ) , لسان العرب‎ ( 180١/0 انظر : الصحاح‎ 

. 16١ / ١ الممتع‎ . 8*٠ / الاقتضاب ؟‎ . 7١ / " انظر : الخصائص‎ )١( 

(5) انظر : شرح الشافية 7١-7٠١ / ١‏ , لسان العرب ١1١/8‏ ( قَهُقر ) 566/1١١‏ ( خَرْعَل ). 

(4) الصحاح 6 / 180١‏ ( قسْطل ) . 

(6) انظر : الصحاح 4 / 1284 ( خَرْعَل ) . شرح الشافية ٠١ / ١‏ . لسان العرب 8 / 11١‏ ( قَهُقر ) ١١٠‏ / 
٠6‏ خَرْعَل ) . 


12 57ت 


الترحيح : 
يتّضح مما تقدّم رُجْحَان ماذهب إليه الفرّاء ومن وافقه في أنّ بناء ( فَمْلآل) 
ليس خاصًا بمضعف الرباعي المزيد بالألف . وإنما هو غالب فيه . وقد ثبت 
بالنتق فن لغرب وجرء هذا الزناة ق غير الشتعلي: 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أن بناء ( فَعْلآل ) غالب في مُضَعْف الاسم الرباعيّ المزيد بحرفي , قليلٌ في 
غيره ‏ وليس مهملا . 


11ت 


(بناء ( تنعولى ) اني الثلاثي المؤيد بحرفين ) 
قال سيبويه : «.... لأنّه ليس في الكلام ( فعَوّلى ) ١‏ وفيه (فَعَوْعَلٌ ) . 
فتحمله على القياس . فهذا ثبتث» " . 
وقال في موضع آخر : «ولا نعلم في الكلام: ( فَعَلِيا ) » ولا: ( فَعَوْلَى »)2 , 
يتبيّن من هذين النصّين أن سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - حكم 
بأ بناء (فَعَوْلى) لم يرد في كلامهم : ولم يسمع عنهم ؛ وأنّ نحو: (قطوطى) 
و(ذلولى). وَزسَجَوْجَى ) إنما هي على بناء ( فَعَوْعَل ) » وحملها على بناء 
(فَمَوك) يؤدي إك ما لا نظير له في كلام العرب » واحتج سيبويه لصحة مذهبه 
بالاشتقاق. - 
وقد تبع سيبويه في الحكم بإهمال بناء ( فَمَولى ) في لغة العرب عددٌ من 
النحوبين منهم: ابن السراج © ٠‏ والسيراقي , والفارسي © . والجوهري © 
وابن عصفور ”" . والرضي ”" . 
المستدرك على سيبويه : 
استدرك أبو عبيدة © على استقراء سيبويه لفظ : قِهَوْبَاة ( ضرب من نصال 
السهام)؛ واستدرك عليه ابن القوطيّة”"". والزبيدي”"لفظ: عَدَوْلى (اسم موضع) . 


. ”١١/ 4 الكتاب‎ )١( 

. 257 / المصدر السابق ؟‎ )١( 

(7) انظر : الأصول ” / 734 . 

(14) انظر : شرح الكتاب 6 / 11845 - ب . 
(6) انظر : التكملة 404 . 

(5) انظر : الصحاح ؟ / 2456 ( قطا ) . 
0) انظر : الممتع ١‏ / "38 . 

(6) انظر : شرح الشافية ؟ / 87" . 

() انظر : الخصائص 7107/7 التذييل والتكميل ٠١١/5‏ أ » لسان العرب 5947/١‏ ( قهب ) . المزهر .44/١‏ 
)٠١(‏ انظر : الارتشاف 44/1١‏ . 

. 47 أنظر : الاستدراك على سيبويه‎ )1١( 


ل" 


واستدرك آخرون ”" لفظ : حَبُونَى ( اسم موضع 1 
ووافقهم في ذلك بعض المتأخرين كابن مالك”" . وأبي حيّان”" . وابن 
منظور ”© . والسيوطي ” . : 
وبناءً على ثبوت هذا الوزن في لغة العرب عند بعض النحويين جوز أبو 
حيّان أن تكون ( شَجَوْجَى ) و( قَطُوْطَى ) بوزن ( فَعَوْلَى ) © . 
توجيه المانعين للألفاظ : 
أجاب ال مانعون عن الألفاظ المستدركة بالآتي " : 
-١‏ لا حجّة في الاستدلال ب( عََوْلَى ) لأمرين : ظ 
أ - أنه يُحتمل أن يكون وزنها : ( فمَولل ) والألف منقلبة عن واو . 
وتكون الواو أصلا في بنات الأربعة . 
ب- أو تكون على بناء : ( فعلى ) . فالواو لام الكلمة.واللام زائدة 
لزيادتها في ( عَبَّدَل ) ونحوه . ولحقت الّلام الزائدة الألنف كما لحقت 
النون في : ( عَفَوْنَى ). 
؟- ولا حجة - أيضا- في ( قَهَوْبَاة ) لأوجه : 
أ- لاحتمال أن تكون على بناء : (فعَولل) ك(فدَوْكس) والألف منقلبة 


عن وأو. 


)١(‏ انظر : التذييل والتكميل ٠١١/5‏ أ. 

(5) انظر : التسهيل 44" . ١‏ 

(”) انظر : التذييل والتكميل 5 / 4ه | . ٠١١‏ أ., الارتشاف 75/1١‏ . 44 . المبدع في التصريف 7١‏ . 
(؟) انظر : لسان العرب 549/1١‏ ( قهب ) 0١١/*"؛‏ ( عدل ). 

(ه) انظر : المزهر " / 54 . 

(5) انظر : التذييل والتكميل 5 / 4ه أ . الارتشاف 57/١‏ , 44 . 

(1) انظر : التذييل والتكميل 1٠١١/5‏ . المبدع في التصريف 7 ء المزهر ؟ / 44 . 
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ب- أنّها لم تثبت بنقل صحيح ٠‏ ولو سلم بثبوتها فلا اعتداد بها ؛ لعدم ما 


يعضدها . 


ج- أنه يمكن أن يأتي مع الهاء ما لولا هي لما أتى نحو : (تَرقوَة) : 

و(جذرية)””. 

#- ولا حُجة - أيضا - في ( حَبَوْنَى ) لوجهين.: 

أ- أن ( حَبَونَى ) اسم موضع . ويحتمل أن يكون المكان قد سمي بجملة من 
فعل وفاعل , فيكون وزنه :( فَعَلى ) . 

ب- أنّ الأصل : ( حبونن ) فأبيلت إحدى النونين ألفاً كراهة التضعيف 
لانفتاح ما قبلها . أو يكون حرف العلّة والنون تعاقبا على الكلمة 
لقاربة النون . 

؛- ولا حُجّة كذلك في : ( شَجَوْجَى ) ١‏ و( قطوطى ) ؛ لأنّهما بوزن ( فَمَوْعَل). 
أو (فَعَلْعَل ) بدليل الاشتقاق 9 . 

مناقشة توجيه المانعين للألفاظ : 

ا 

-١‏ أن التوجيهات التي أوردوها تعتمد على الاحتمال . ولا تسقند إى حُجََّةٍ 
واضحة . أو دليل ثابت » ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليها » ورد ما ثبت 
بالنقل الصحيح ,. 

؟- أَنّ أبا عبيدة حكى عن العرب (القَهوْبّاة)'"» وهو ثقة لا سبيل إك رد نقله . 
أو الشك فيه . وبما أنّ هذا اللفظ ثبت بالنقل الموثو ق به . وجب الاعتراف 


(١)انظر‏ : الخصائص " / >١1‏ , لسان العرب 5479/١‏ ( قهب ). 
)١(‏ انظر : الكتاب 4 / 75 . ١١ا"اء‏ الأصول 7١4/7"‏ , 274 شرح السيرافي 4 / 145 أ - ب ء الممتع ١‏ / 
م 4م » شرح الشافية » / 187 . 


 ؟"ه‎ 


بتحقق بناء ( فَعَولى) في لغة العرب . ولا حاجنة بعد ذلك إلى التأويعل 
التكلف . 
الترحيح : 
يظهر مما تقدّم تُرجُح رأي أبي عبيدة ومن وافقه في ثبوت بناء ( فَعَوْلَى ) 
في لغة العرب . ولا مسوغ لإنكاره ‏ أو تأويل ما ورد . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أنّ بناء ( فَعَوْلى ) ثابثُ في لغة العرب على قلّةِ » وليس مهملا . 


. ) أ لسان العرب ١1/؟54 ( قهب‎ ٠١١ / 5 انظر : التذييل والتكميل‎ )١( 


ةب 


( بناء ( تَفْعَلَ ) في الثلاثي المزيد بالتاء ) 
قال سيبويه : «... ؛ لأنك لا تكاد تجد في الكلام (تَفْمَلاً) اسما , 
و(فَوْعَلٌ) كثير» ”" . 
يتبيّن من ذلك أن سيبويه - بعد استفرائه لغة العرب - وتتبعه لأبنية 
كلامهم لم يقف على أسماءٍ أو صفات ثلاثيّة مزيدة بالتاء في أولها على وزن : 
(تفمّل): ولذا حكم بأنّ ( تَوْلجِ ) بوزن ( فَوْعَل ) كما قرّر ذلك الخليل . ولا يصح 
حملها على بناء ( تَفْعل ) ؛ لأنّه لا نظير له في العربية . 
ويُلحظ أن سيبويه حكم - هنا - على بناء ( تفمل ) بأنّه وزنٌ غير ثابت 
في لغة العرب ٠‏ في حين أَنّهِ ف نص آخر أثبت له مثالاً ٠‏ وحكم عليه بالقلّة ؛ 
لأنّه في سياق تقرير قاعدة مطّودة , إذ قال : «ويكون على ( تفعّلة ) . وهو 
قليلٌ. قالوا : ( تثفلة )»» © . 1 
ولأجل اختلاف هذين النصين » وتعارض مدلولهما ذهب طائفة من 
النحويين"”" - جمعا بين القولين - إلى أنّ بناء ( تَفْمّل ) واردٌ بقلة , و(فَوْمَل) 
أكثر والحمل عليه أقيس . 
المستدرك على سيبوبه : 
استدرك بعض النحويين ” على استقراء سيبويه لفظين هما : 
تألب ( نوع من الشجر ) ٠‏ وتخلبة ( صفة الناقة التي تُحلب قبل أن تلد ). 


. "8# / 6 الكتاب‎ )١( 

(0) المصدر السابق 4 / 77/١‏ . 

(") انظر : الأصول ٠ 7١٠5/7‏ التعليقة © / ٠١-4‏ . المنصف ٠١" / ١‏ . أمالي ابن الشجري ١755/6‏ شرح 
المملوكي 5417 . الممتع ١‏ / 87" - 584 . شرح الشافية "1 / 837-4١‏ . 

(4) انظر : المنصف ٠١" / ١‏ . الارتشاف ٠١4 . 55/1١‏ . المبدع في التصريف 88 - 04 . 
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ا | 
يتضح مما تقذم أن بناء ( تَفعّل ) في الاسم الثلاثي المزيد بالتاء ثابت في لغة 
العرب. 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أن بناء ( تَفعَل ) من الأبنية النٌادرة للاسم الثّلاثيً المزيد بالثّاء في وله . 


وهو واردٌ في لغة العرب . 


578 


( ورود ( حَبَبْكُ ) بالفتم في الماضي عن العرب ) 
قال سيبويه: «وقالوا في حرف شان :( إِحِبٌ ). و (يْحِبُ) . و (يجبٌ). 

شبّهوه بقولهم : ( مِنِْنُ  )‏ وإِنّما جاءت على (فمّل)» وإن لم يقولوا: (حَبَبْتُ) . 

وقالوا : أيحدة )كنا قالوا ا تلكاجاءهانا مو رانة على 
(يَفْعَلُ ) خولف به ء كما قالوا : (يا ألله) . وقالوا : (ليْسَ) . ولم يقولوا : 
(لآسَ) . فكذلك (يحِبُ ) , لم يجئ على ( أْفْعَلتُ ) , فجاء على مالم يستعمل . 
كما أن ( يَدَعْ ) . و (يَدْرٌ) على ( وَدَعَتُ ) . و( وَدْرْتَ ) وإن لم يستعمل . 
وفعلوا هذا بهذا ؛ لكثرته في كلامهم » 0". 

هذا النصّ يدل على أنّْ سيبويه - بعد استقرائه لغة العرب - حكم بأنّ 
مجيء الماضي من (حَب ) بفتح العين صحيح في القياس . ولكنّه لم يَسْمّع عن 
العرب , ولم ينقل عنهم هذا الاستعمال . 

وأشار ابن السرًّاج © , والرّمانيَ ‏ , وابن القطاع © . وآخرون ” إلى 
قياسية (حَبَبْتْ) كما ذكر سيبويه . ولم يدعموا القياس بالسماع . ش 
النصوص المستدركة على الاستقراء : 

استدل من اعترض سيبويه واستدرك عليه ببعض النصوص ., منها" : 
-١‏ قول العرب : ( مَنْ حَبٌ طب ) " , 


, ٠١8 / 6 الكتاب‎ )١( 

. 1١7/8 انظر : الأصول‎ )١( 

(") انظر : شرح الكتاب للرّمّانِي 6 / ل7 أ . 

(4) انظر : كتاب الأفعال ١‏ / 747 . 

(6) انظر : البحر المحيط ؟ / 86 - الى ء الدر المصون ١‏ //17؟5 . 

(5) انظر هذه النصوص في : الكامل ١‏ / /4 - 48 . شرح السيرافي ه / 44 أ . 1١5‏ أء المخصّص 51١6/١4‏ 
٠‏ المحكم ؟ / الام . 


(7) أنظر : جمهرة الأمثال ؟ / 778 . مجمع الأمثال 7 / "١6‏ . 
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"- وقول عيلان النهشلي : 


ها ابرور 1 1م 


فأَقْسِمُ للا تَمْرَهُ مَاحَبَبْتُهُ وَلا كانَ أذنى مِنْ عُبَيْدٍ ومُشرق ”" 
*- وقول الآخر : 1 
تفرك إِنْنِي وَطِلآبَ وِصْرٍ لكارر دان عاخن ينه 9 
وقد أيْد هذا الاستدراك على سيبويه جمع من النحويين منهم : المبرد © , 
والسيرافي'؟. وابن خالويه ‏ , والأزهري " . وابن جني " , والجوهري ”ا 
وابن ممِيْدَه "2 . وابن منظور”"". وهؤلاء يرون أنْ ( حَبُّ ) بفتح العمين وارد عن 
العرب . 
وذكر السيرافي أنّ في :( يَحِبّ ) قولين : ْ 
أحدهما : ما قاله سيبويه من أنْ أصله (حب) بفتح العين في الماضي . وذكر 
سيبويه أن هذا الأصل غير وارد عن العرب . وقد ثبت بالنقل 
استعمال ( حَبٌ ) » وكان حقه على ما قدره سيبويه أن يقال : 
(يحجِب يَحِب ) بفتح الياء ١‏ لكنّه أتبع الياء الحاء . 


. 82/ 4 شرح السيرافي ه / 94 أ التهذيب‎ . 48 / ١ البيت من البحر الطويل .انظر : الكامل‎ )١( 
. 778 المحكم ؟ /4/” , شرح المفصل /ا1/‎ . ٠١6 / ١ الصحاح‎ , 7٠١ / ١ الخصائص‎ 

(1) البيت من البحر الوافر . ونْسِب لبعض بني مازن . وقيل : إنّه لحاجب بن ذبيان .انظر : الكامل /١‏ 
43 ء شرح السيرافي © / ١١5‏ أ ء الانتصار لابن ولآد 5:" , المخصّص .518/١4‏ 

(") انظر : الكامل ١‏ / 4 - 498 . الانتصار لابن ولأد "٠‏ . 

(4) انظر : شرح السيرافي ه / 44 1١5 ١‏ أء السيرافي النحوي لام7/ - 788 . 

(6) انظر : إعراب ثلاثين سورة 87 . مختمز ابن خالويه 7١‏ . 

. 8/ 4 انظر : تهذيب اللفة‎ )١( 

0) انظر : الخصائص ؟ / 77١‏ . 

. ٠١١-51١8 / ١ انظر : الصحاح‎ )8( 

(4) انظر : المخصص 75١18 -714 / ١4‏ . المحكم ؟ / 5/4 . 

. ) انظر : لسان العرب ( حبب‎ )05١( 


كه 5 1د 


والآخر : ما قاله غيره من أن ( يحب ) بالكسر , أصله : ( يحب ) من قولنا : 
(أحَبّ يُحِبّ ) » وشذوذه أنّهِم أتبعوا الياء الضمومة الحاء كما قالوا: 
( مغيرة ) , والأصل : ( مغيرة ) » فكسروه من مضموم . 
وقد رجح السيراقّ هذا القول معللاً الترجيح بأنّ الكسرة بعد الضمة أثقل 
وأقل في الكلام . فَالْأوْلَى أن يُظنَ نهم اختاروا الشادٌ عدولا عن الأثقل «" . 
وقد نقل ابن بيده " كلام السيرافي السابق بنصه , وأغفل نسبته إليه . 
وقال ابن خالويه: «ويقال: (أَحَبْ يُحِبْ) , و (حَبّ يَحِبّ ) لغتان» © , 
توجيه كلام سيبويه : 
يرى ابن ولاد أنه لايمكن اعتراض كلام سيبويه بمشل هذه الشواهد ؛ لأنّ 
سيبويه أراد ( حَبِبْتْ ) بكسر العين ٠‏ وأما الفتح فمن غلط النُساخ 9 . 
وبذلك يسقط الاعتراض على سيبويه ؛ لإقراره بورود ( حَبَبِتَ ) عن 
العرب» كما يرى ابن ولأد . ْ 
وذكر ابن سِيْده أنّ بعضهم كره ( حَبَبْتُه ) » وأنكر أن يكون قائل :( فَأَقَسِمُ 


لولا تَمْرُةٌ مَا حَبَبْتهُ ) فصيحاً © . 
المناقشة : 


أولا : ما ذكره ابن ولاد معترض لأمور . 
أ - أن سياق كلام سيبويه يدل على أنّه أراد أن فتح العين لم يُنقل عن 
العرب. فم يؤيد هذا الفهم : 


. 78 - 7817 ١ 188 - 141 أء السيرافي النحوي‎ ١١5 . انظر : شرح السيرافي ه / 44 أ‎ )١( 
. 7١8-15١4 /١4 انظر : المخصص‎ )١( 

(9) إعراب ثلاثين سورة 27 . 

(5) انظر : الانتصار "٠5‏ . 

(5) انظر : المحكم " / 70/4 . 


6ن 


د © تير 


, "» وإن لم يقولوا: (حَبَبْتْ)‎ ٠ ) قوله : «وإئما جاءت على ( فمّل‎ -١ 
وظاهرٌ أنه يريد أن اماضي من لفظ ( الحبّ ) جاء على ( فعّل ) وإن‎ 


1 
؟- أنه قال في نص آخر : «وقد قال بعضهم : ( حَبَيِتَ ) فجاء به على 
القياس ))0". 


وهذا مما يقوّي أنّه أراد فتح العين لا كسرها . 

ب- أنَّ ما ذكره ابن ولاد مجرد احتمال لاتستنده حُجَّة 5 فلا يُسقِط فهم 
النحويين لنْصّ سيبويه المتقدّم على أنّه جعل لفظ : ( حَبَبْتُ ) قياسا . 
ولكنّه لم ينقل عن العرب » وممن استدرك على سيبويه نقص الاستقراء 
هذا : المبرد 7 , والسيرافي © , وآخرون”” , كما سبق الإشارة إلى 
ذلك » وهذا الاستدراك يدل على أن سيبويه قصّد فتح العين لا غير . 


جسأن ابن السراج ردد كلام سيبويه. حيث قال: «وقال بعضهم: (حَبَبْتْ ) 


فجاء به على القياس» "2 . 
وهذا يقوي الاعتراض على سيبويه . ويؤكد أنه أراد فتح العين .2 وأئه 
لم يرد عن العرب. 


. ٠١4 / الكتاب ؛‎ )١( 

(0) المصدر السابق 56 //5” . 

(*) انظر : الكامل ١‏ / 5# - 8" . الانتصار 5:” . 

(4) انظر : شرح الكتاب 8ه / 144 . 1١5‏ أ السيرافي النحوي 7817 - 71848 . 

(9) انظر : تهذيب اللفة 4 /8 . الخصائص ؟ / 5٠١‏ . الصحاح ٠١8 - ٠١٠6 / ١‏ . المخصص 5١4/1١4‏ - 


6 المحكم ؟ / 9لا" . 


. ١١7/8 الأصول‎ )5( 


لك 


د- ذكر سيبويه أن كسر أول المضارع المبدوء بالنون . أو التاء » أو الهمزة . 
إذا كان ماضيه على ( فَعِل ) مطَردٌ في لغة العرب عدا أهل الحجاز ©" 2 
وقد حكم سيبويه بشذوذ نحو : ( إِحِبٌ ) . و( نِحِبٌ ) ٠‏ فلو قدّر أنّه 
أراد : ( حَببْتُ ) لكان في كلامه تناقضٌ ؛ لأنَّ الماضي على بناء ( فَعِلٍ ) 
المكسور العين . يكسر حرف مضارعه الأول إن كان نون أو همزة 
ثانيا : وأما قولهم : إِنْ بعضهم كره : ( حَبَبّكّه ) . وأنكر أن يكون قائل : 
(فأقمُ لولا تمر مَا حَبَيْئهُ ) فصيحاً ٠‏ فهذا لا يُلتفت إليه لسببين : 
أ- أن سيبويه جوز في القياس استعمال ( حَبَبْتْ ) » ونقل غيره السماع 
بذلك عن العرب الفصحاء , 
ب- أنه لا وجه لإنكار فصاحة القائل ؛ لأنْ ما استعمله صحيح في القياس 
٠‏ واردٌ في الاستعمال , إضافة إلى أنّه انّهامْ لا سَنَدَ له . ولا مؤيْد . 
والغرية لا ثومقن بعد الشماعة جزاقا . 
الترحيح : 
يتّضح مما تقدّم صحة استدراك المبرّد » ومن وافقه على سيبويه . وأنَّ لفظ 
( حب ) بفقح العين واردٌ عن العرب . ويؤيّد ذلك ما احتجوا به من السماع 
النثريّ والشعري . 
القاعدة الصرفية بعد مناقشة المسألة : 
أنّ مجيء الفعل الماضي من : ( الحبٌ ) على ( حَبٌ ) بفتح العين مسموعٌ 
وواردٌ عن العرب , وليس مهملا . 


. ١١١ / 4 انظر : الكتاب‎ )١( 


2-121 


القسم الثانى 


القراءة المنهجمبية 


الفصل الأول 


| هو +» 
4 ستقراء الناة صه 
ال 
قص واه ل الك د 
لنحوية 


الاستقراء الناقص والأصول النحوية 

أ - علاقته بالآدلة السماعبة : 

يرتبط الاستقراء بالأصول النحوية ارتباطاً وثيقاومباشرا؛ لكونه يعتمد 
على الأدلة النصية السماعيّة. والسماع أصل من الأصول النحوية اللقررة. ودليل من 
أدلة الاحتجاج النحوي. بل هو أول أدلة النحو والقدّم فيها . 

وقد عرف الأنباري ( السماع ) بأنّه : «الكلام العربي الفصيح المنقول 
بالنقل الصحيح الخارج عن حدّ القِلة إلى حدّ الكثرة» ". 

وعرفه السيوطي بقوله : «ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته . فشمل 
كلام الله تعالى . وهو القران . وكلام نبيه - صلى الله عليه وسلم - . وكلام العرب 
قبل بعثته . وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما ونثرا 5 


عن مسلم أو كافر» " . 
ويرى بعض الباحثين أن ( السماع ) هو : «الأخذ المباشر للمادة اللغوية 
عن الناطقين بها »”2" . 


ويعدُ ( السماع ) هو الطريق الصحيح إلى فهم طبيعة اللغة . ومعرفة 
خصائصها , والتوصّل إلى كشف أسرارها » ولذا عد أصلا من أصول النحو العربي 
المعتمدة قبل القياس ؛ لأنّ من اللغة ما لا يؤخذ إلا بالسماع . ولا يُلتفت فيه إلى 
القياس 9 , قال سيبويه : «لو أن هذا القياس لم تكن العرب الموشوق بعربيتها 
تقوله لم يُلتفت إليه»" . 


. 48 الإغراب في جدل الإعراب‎ )١( 

(1) الاقتراح 48 » وانظر : الخصائص ؟/ه . الإصباح 51 » في أصول النحو 58 . 
(”) أصول التفكير النحوي 7١‏ . 

(4) انظر : المنصف ”/١‏ . 

(6) الكتاب ؟/١؟‏ . 


494 - 


وقد اعتمد النحاة على ( السماع ) وعدوه طريقا مهما . ومنهجا قويما فز 
تسجيل المادة اللغوية . ومن ثم تحليلها . وعناية أهل البصرة باستقراء المادة 
اللغوية المسموعة لا يقل عن اهتمام نظرائهم الكوفيين , فأبو عمزو بن العلاء يأخذ 
عن أبي عقرب . كما أخذ عن الأعراب كثيراً . معروفين كأبي المهدي والنتجع 
التميمي ؛ وغير معروفين - أيضا - . وعيسى بن عمر . ويونس بن حبيب 
يأخذان عن العرب كما روى سيبويه في مواضع عديدة من كتابه . ومثلهما الأخفش 
الذي يسمع من قبائل مختلفة كبني سليم وغيرهم ؛ وكذلك الخليل الذي يقرّر 
سيبويه أنه راوسا بابد مدز" امريد رلا ؛ وسيبويه نفسه يسمع من 
كثير من النحاة واللغويين والأعراب () 

إذن ثمة علاقة ا ا ا 
مناهج التفكير والاستدلال النحوي ء وبين ( الأدلة السماعية ) بوصفها أصلاً من 
أصول التقعيد النحوي ؛ لاعتماد الاستقراء أساساً على تتبع الشواهد والنصوص 
السماعية المقبولة في عصور الاستشهاد . ومن ثم التقعيد للظواهر المختلفة بناءً على 
هذا التتبع لنصوص اللغة . 

وقد استبعد بعض النحويين وبخاصة أهل البصرة بعض السموعات . فلم 
يقبلوا الاحتجاج بها أو الاستناد إليها في تأييد الحكم ٠‏ وهي : القراءات القرآنية 
» والأحاديث النبوية ٠‏ وبناءً على هذا الاستيعاد والتحفظ في قبول الاحتجاج عد 
ما توصلوا إليه من قواعد ناقصة ؛ لأنها لم تُستقر قر كل المسموعات . 

وبناء على هذا المنهج في زفض هذه النصوص وعدم الاعتماد عليها في وضع 
القواعد النحوية . لجأ نحاة البصرة - خاصة - إكى تأويل النصوص المسموعة 
المخالفة لما وضعوه من قواعد . مستخدمين في ذلك جميع أشكال التأويل المختلفة 


. 7" - ”7١ انظ : أصول التفكير النحوي‎ )١( 


مثل : الحمل على الضرورة . أو الحمل على الندرة ٠‏ أو القلة . أو الرمي 
بالشذون. أو تأويل النص بحمله على الحذف والتقدير ونحو ذلك . غير أنّ إعادة 
النظر في كلام العرب نشراً ونظماً . والتوسع في الاحتجاج بالقراءات القرآنية. 
والأحاديث النبوية؛ أثبت خطأ الحكم الذي قرره النحاة في بعض المسائل؛ لأنه لم 
يقم على استقراء كل المسموعات . وإليك التفصيل : 


1-التآوبل : 
التأويل لغة : مأخوذ من الأول . وهو الرجوع. يقال: آل إليه الأمر. 
آم . فق 


وأما في اصطلاح الذحاة فيقصد بالتأويل : النظر في النصوص والأساليب 
التي ورد ظاهرها مخالفاً للأحكام والأقيسة التي استنبطها النحاة واعتمدوها . 
ومحاولة توجيهها وجهة تجعلها متّفقة مع هذه الأحكام والأقيسة غير مخالفة 
لها 9 , 

وعرفه يعض الباحثين بأئه : وسيلة ذهنية وفتية بارعة يعالج بها 
النحويون ظواهر الخرق الصريح للقواعد النحويّة المطردة 9" . 

وقد اكتسب التأويل مفهومه في التراث النحويّ من خلال الأساليب 
الختلفة التي استخدمها النحاة بهدف إسباغ صفة الاتساق على العلاقة بين 
القواعد والنصوص امخالفة . ومن ثمْ أصبح التأويل ظاهرة نحوية تُعنى بصب 
ظواهر اللغة المنافية للقواعد في قوالب هذه القواعد » شريطة أن يكون الباعث لذلك 
إرجاع ما خالف الجادة إليها © . 


. التعريفات للا‎ ٠ ) لسان العرب ( أول‎ . 164/١ ) انظر : مقاييس اللغة (أول‎ )١( 

(5) انظر : ظاهرة التأويل في الدرس النحوي 4 . 

(*) انظر : دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها ١14‏ . 

(؛) انظر : المزهر 788/١‏ ء الاقتراح دلاء الإصباح 1١ - ٠7٠‏ . أصول التفكير النحوي 5١7‏ . 
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وقد اشترط النحويون لصحة التأويل عدة شروط . أبرزها © : 
-١‏ أن يكون الكلام المراد تأويله مما يحت به . 
؟- أن لا يكون لغة لطائفة من العرب لم تتكلم إلا بها . 
وقد وجد التأويل في النحو - كما يرى بعض الباحثين - نتيجة نظر 
عقلي عميق . كانت له أسبابه غير المباشرة من تأثر الدارسين للنحو بطريقة 
الباحثين في العلوم التي صاحبته وعاصرته وبخاصة تأويل التفسير. أمَا أسبابه 
الباشرة حقّا فهي الأصول النحوية الأخرى . حيث اعتصر النحاة النصوص 
اللغوية اعتصارا لتتوافق مع تلك الأصول 9 . 
وقد انتقد الأستاذ عباس حسن منهج النحويين في التأويل , وذكر أن 
النحاة واللغويين من أهل البصرة قد لجأوا إلى التأويل المصنوع ١‏ والتكلف المفسد . 
والوصف بالقلة ونحوها . فقل أن تجد قاعدة قد سلمت من هذا البلاء . فتراهم 
يذكرون القاعدة . ويتبعونها بأمثلة خارجة عليها مخالفة لها . ويتناولونها 
بالتأويل والتمحل كي تساير القاعدة. مثلهم في هذا قليلٌ من الكوفيين, وكأنّ 
القاعدة هي الأصل. والكلام العربي هو الفرع. فإن أعوزهم التأويل أسعفهم الحكم 
بالقلة . أو الندرة » أو الشذون . أو نحو ذلك . فيقضون بمثل هذه التأويلات على 
كل ما يخالف ضوابطهم وأحكامهه ‏ 
ولعل الباعث الحقيقي والمباشر لتأويل النصوص هو نقص الاستقراء للمادة ‏ 
اللغوية» وقد وجد النحاة في التأويل ملجأ لرفض النصوص والشواهد اللخالفة 


)١(‏ انظر : المزهر 3658/١‏ » الاقتراح 7٠‏ ء الإصباح ١17١‏ , أصول التفكير النحوي 8ه؟ - 554 . ظاهرة 
التأويل في الدرس النحوي ٠١‏ . 

(5) انظر : أصول النحو العربي 0 

(") انظر: اللغة والنحو بين القديم والحديث. عباس حسن 4١‏ . ظاهرة التأويل في الدرس النحوي + :94". 
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للقواعد المقررة» وقد أسلم اعتماد النحاة على التأويل إك نتائج سيئة , منها : 

أ- إفساد معنى بعضن النصوص . وحملها على غير ظاهرها المراد . وإحداث 
إلفاظ غيرمقصودة » بهدف جعل النصّ متّسقاً مع القاعدة . 

ب- أن التأويل قاد إلى إفساد القاعدة النحوية المقرّرة . 

بج- أنّه قاد إلى الخروج عن الأصل . 

ب- استخدام عبارات وأساليب تفيد التمريض والتضعيف بهدف رد النصوص 
الصريحة . 
ونظرة فاحصة لبعض امسائل النحوية يؤكد لنا ما ذكرته من نتائج ‏ 

وذلك على الفحو الآتي : 

-١‏ قرر المازني 9" والمبرد ؛ والفارسي . والزمخشري . وغيرهم أن الستثنى 
ب(إلا ) في الكلام التام الموجب يجب نصبه , وما ورد مرفوعا فهو مؤول طرداً 
للقاعدة. 

وما منعه هؤلاء النحاة جاء في عددٍ من النصوص منها : 

أ- قراءة ابن مسعود : ( ثُمْ تَوَلَيْتُمْ إلا فيل مِنْكمْ ) . 

ب- قراءة ابن مسعود وبي 55 ٠‏ والأعمش: [فَضَربُوا مِنْهُ إل قلِيلٌ مِنْهُم) . 

ج- قراءة جناح بن حبيس: (فَسَجَدُوا إلا إبِْيسُ أبَى وَاسْتَكبَرَ وَكَانَ مِنْ الكَافوِينَ) . 

د- وقولة - صلى الله عليه وسلم - : ( ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ) . 

وقد ذهب ال مانعون إكى تأويل هذه النصوص لجعلها متّسقة مع القاعدة , 

وذلك على النحو الاتي : 

أ- أن ( قليل ) في قوله : ( كُمْ ولِيتم إلا قلِيلٌ مِنْكمْ ) توكيد للضمير المستثنى منه 
في (توليتم ) . 


.147/7 انظر : الهمع‎ )١( 
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ويفسد هذا التأويل مخالفة القاعدة المقررة ؛ لأن لفظ ( قليل ) ليس صن 
ألفاظ التوكيد المعنوي . كما أنه ليس توكيدا لفظياً . وقد وصف أبو حيّان هذا 
القول بأنه من تخليط بعض المعربين . 
ب- أن ( قليل ) مرفوع بفعل محذوف . 

ويُفسده أنَّ في ذلك خروجا عن الأصل ؛ لأنّ العرب لا تحذف الفعل . 
وتبقي الفاعل إلا لعلة ضريحة . ولا عِلّةَ - هنا - توجب الحذف . وقد جعل أبو 
حيّان هذا القول - أيضا - من تخليط بعض المعربين . 
ج- وأمًا قراءة الرفع في قوله تعاى : ( فَشَرِبُوا مِنْه إلا قليلٌ منهم ) . فقد ذكر 

الزمخشري أن هذا الكلام وإن كان موجبا لفظأ فهو منفي معنى : 

وحمل الآية علىمعنى النفي فاسدٌ لأمرين : 
-١‏ أن الإيجاب صريح في الآية , ولا حاجة تدعو لتأويله بالنفي . 
"- أن تأويل النفي في غير الألفاظ الواردة نادرٌ » فلا يحمل عليه . 

وهكذا اتضح أن التأويل المتكلف للنصوص أسلم إلى إفساد المعنى » وإفساد 
القاعدة النحوية . والخروج على الأصول المقررة . 

ومن اللاحظ أنَّ المؤولين استخدموا صيغا وأساليب تفيد التمريض نحو 
قولهم : يُحتمل كذا ... » أو قد يكون الوجه كذا ... » مما يؤكد اعتماد التأويل 
على التكلف والتعسف حيناً بقصد رد الاستدلال بالنصوص وإفساد حجيتها . ' 
ومثال ذلك : 

-قرر سيبويه- بعد استقرائه لغة العرب- أنّ بناء (فَمَوْكى) ليس موجوداً 
في كلامهم”". ووافقه في ذلك ابن السراج , والسيرافي . والفارسي ١‏ وآخرون . " 


. "١١ . انظر : الكتاب 6/؟؟‎ )١( 
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والمتتبع لكلام العرب يجد أنّ هذا البناء مستعمل عندهم فقد جاء عليه 
عدة ألفاظ منها: عَدَوْ ( وادٍ بالبحرين ) . وقهُوبّاة ( من نصال السهام ) . 


وحَبونى ( اسم موضع). 
وهذا ما قرره جمع من النحاة . منهم : أبوعبيدة . وابن القوطية . 
والزبيدي . 


وقد تأول المانعون هذه الألفاظ على النحو الآتي : 
أ- لا وجه للاستدلال ب ( عَدَوْى ) لأمرين : 
-١‏ أنّه يحتمل أن يكون وزنها ( فَعَولل ) والألف منقلبة عن واو . وتكون 
الواو أصلاً في بنات الأربعة . 
؟- أنّه يحتمل ان يكون وزنها ( فعلى ) . فالواو لام زائدة » ولحقت اللام 
الزائدة الألف كما لحقت النون في ( عَفْوْنَى ) . 
ب- ولا وجه كذلك للاستدلال ب ( قهُوْبَاة ) لأمور : 
-١‏ أنه يحتمل أن تكون على بناء ( فَعَوٌلل ) ١‏ والألف منقلبة عن واو . 
؟- أنّها لم تثبت بنقل صحيح .ولو سلم بثبوتها فلا اعتداد بها ؛ لعدم ما 
يعضدها . 
*- أنه يمكن أن يأتي مع الهاء ما لولا هي لما أتى نحو : ( تَرْقُوة) . 
و(حِذْريّة ) . 
ج- ولا حجة - أيضاً - في ( حَبَوْنى ) لأمرين : 
-١‏ أن ( حَبُوَنَى ) اسم موضع . ويحتمل أن يكون المكان قد سمي بجملة من 
فعل وفاعل. فيكون على بناء ( فَعَلَى ) . 
"- أنه يحتمل أن يكون الأصل ( حبونن ) ع فأبدلت إحدى النونين ألفاً كراهة 
التضعيف؛ لانفتاح ما قبلها » أو يكون حرف العلة والنون تعاقبا على 
الكلمة لمقاربة النون . 
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والملاحظ أن التأويلات السابقة قد اعتمدت على الاحتمال البعيد. 
ولا تسندها حجة واضحة . أو دليل ثابت . واستخدم المؤولون فيها صيغا تفيد 
التمريض والتضعيف نحو : يُحتمل كذا ..... أو قد يكون الوجه كذا .... ومن ثم 
فلا يمكن رد النقل الصحيح لمجرد احتمالات وتأويلات متكلفة . 

ويمكن الحديث عن أوجه التأويل المختلفة التي استخدمها المؤولون من 
خلال الظاهر التالية : 

أ- الحمل على الحذف والتقدير : 

يُقصد بالحذف في اللغة :_الإسقاط " . 

وأمًا في اصطلاح النحاة : فإسقاط حركة أوكلمة . أو أكثر أو أقل , وقد 
يصير به الكلام المساوي موجزا " . 

وقد كثر في لغة العرب حذف الشيء وتقديره وهذا ما دفع ابن جني إلى 
عد الحذف من شجاعة العربية ”© , ويقرّر بعض التحفظات لصحة الحذف 
وتقدير المحذوف . يقول : «وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه . وإلا كان 
فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته »2 . 

وقال : «وإئما كلامنا على حذف ما يحذف وهو مراد ء فأمًا حذفه إذا لم 
يرد فسائغْ لا سؤال فيه»2 . فالمحذوفات وتقديرها - إذن - ترتبط لدى النحاة 
بأمرين : إرادة المحذوف . والدليل عليه معنويا أو لفظيا "© . 


. 40/4 ) انظر : الصحاح ( حذف ) 1541/4 . لسان العرب ( حذف‎ )١( 

(؟) انظر : كشاف اصطلاحات الفئون ؟/65 - /اه . تقويم الفكر النحوي ه*7؟ --75؟ , 
(") انظر : الخصائص 60/9" . 

(4) الخصائص ؟/60"” , 

(6) المصدر السابق ؟/9/4” . 

. 155 انظر : أصول النحو العربي‎ )١( 
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ويأتي تأويل النصوص على هذا الوجه بادّعاء حذف مضاف وإقامة ا مضاف 
إليه مقامه. أوحذف موصوف وإقامة الصفة مقامه . أو حذف جملة . أو كلمة . 
أو حرف , أو نحو ذلك بهدف جعل النصّ متسقاً مع القواعد الكليّة . ونظمه 
في سلكها . 
وقد وضح من خلال دراسة مسائل في الاستقراء أن النحاة قد خرجوا عن 
الغاية التي سنّها العرب للحذف من كونه يُفيد الاختصار - في بعض غاياته - 
لدليل يدل عليه إلى تكلفات بادّعاء الحذف في نصوص لا تحتمل الحذف . بهدف 
جعل النص موافقا للقواعد المقرّرة » وفي الحقيقة أنّ نقص الا ستقراء للمادة اللغوية 
ام ا م ةبه ا : 
١‏ - ذهب الخليل وسيبويه - بناء على استقر تقرائهما لغة العرب - إلى منع دخول 
حرف النداء على ما فيه الألف واللام إلا في موضعين : 
أ - أن يكون المنادى لفظ الجلالة ( الله ) . 
ب- فا سمي به من الجمل المصدّرة ب( أل ) نحو : ( يا الرجل قائم ) ”" . 
وقد وافق الخليل وسيبويه في هذا القول المبرّد . وابن السراج » 
والسيرافي» والرّجاجيء وجمهور أهل البصرة . 
وقد جاء ما منعوه في عددٍ من النصوص منها : 
أ- قول الشاعر : 
َيَالقُلامَان اللذان قرا إيَاكمًا أن تُكسباني شَرَا 
ب- وقول الآخر : 
ِنْ اجلِكٍ يا التي تيّدْتٍ قلبي وأنت بخيّلة بالوٌدٌ عنّي 


)١(‏ انظر : الكتاب 196/7 1910 - وال م/م 
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ج- وقول الشاعر : 
عبّاسُ يا الملك المتوي والذي عَرَفْتْ له بيت العلا عدنانٌ 
وقد ذهب أهل البصرة إلى تأويل مثل هذه الشواهد تك ق ممع القواعد 
اللقررة » وحملوها على الحذف والتقدير . وقالوا : إنَّ الأصل : ( فيا أيها 
الغلامان ... . يا أيها التي ... » يا أيُها املك ... ) » فحذف الموصوف . وأقام 
الصفة مقامه . 
ويردٌ هذا التأويل أمران : 
أ- أن الحذف خلاف الأصل . ولا يُرتكب إلا عند وجود الدليل عليه .ولا دليل 
فيما ادعوا فيه الحذف . | 
ب- أنّ حذف اللوصوف وإقامة الصفة مقامه إِنّما يجوز ارتكابه - على قِلَّة - إذا 
كان الحمل على الظاهر يُفسد قاعدة اتّفق فق عليها . والكوفيون لا يمنعون نداء 
ما فيه ( أل ) . بل أجازوه مطلقا . 
؟- مفع سيبويه ''' , وعامة أهل البصرة مجيء ( مِنْ ) في ابتداء الغاية الزمانية . 
وقد بُني هذا المنع على استقراء النصوص المقبولة عن العرب . 
وذهب الكوفيون . والأخفش . والمبرد . وطائفة من المتأخرين إلى جواز 
مجيء ( مِنْ ) لابتداء الغاية الزمانية بناءً على أنها استعملت كذلك في عدد من 
النصوص النثرية والشعريّة منها : 
أ- قوله تعاى : ( لَمَسْجِدٌ أُسَّسَ عَلَى التقَوَى مِنْ أوْل يَوْم أَحَقْ أَنْ تقوم فيه ] . 
ب- وقول عائشة حوفي الاعدب حو رو اجافس رمسو لمكن ار عليه 
وسلم -- ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل ) . 


)١١(‏ انظر : الكتاب 4/4؟؟. 
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ج- وقول العرب : ( من الآن إلى غد ) » وقولهم : ( لم أره من يوم كذا ) . 
د- وقول النابغة : 
تُخيّرنَ مِنْ أزمان يوم حليمة إى اليوم قن جُرَيْنَ كل التُجارب 
وتأول الشركة عه النصوص وما مائلها لني أنها من باب حذف 
المضاف . وقيام المضاف إليه مقامه . 
وقد لجأ البصريون إلى ادّعاء الحذف والتقدير في مثل هذه الشواهد لجعل 
( مِنْ ) غير داخلة على زمان » ومن ثم لا يتم الاستشهاد بمثل هذه النصوص على 
إثبات صحة مجيء (مِنْ) لابتداء الغاية الزمانية » وبذلك تسلم لهم قواعدهم . 
ويبطل دعوى الحذف والتقدير في مثل هذه النصوص أمور عدة : 

أ- أنّ هذه النصوص لا تحتمل دعوى الحذف . إذ إن ( مِنْ ) في الآية تدلٌ 
صراحة على أن ما بعدها هو ابتداء زمان حدوث الفعل . وكذلك في قول 
العرب : ( من الآن إلى غد ) , و ( لم أره من يوم كذا ) . 

ب- أنّ اللجوء إلى التقدير دون مسوغ أمرٌ غير مقبول ؛ لأنّه خلاف الأصل . 

ج- أنّ هذا التقدير قد أوقع أهل البصرة في نقض مذهبهم ؛ لأنهم يرون أن (مِنْ) 
لا تدخل إلا على المكان . وفي تأويلاتهم تكون ( مِن ) قد دخلت على 
مصادر ‏ والمصادر تضارع الأزمنة » من حيث هي منقضية مثلها . 
وقدأشار بعض الباحثين المعاصرين إل أنْ الواقع اللغوي ينقض دعوى 

الحذف والتقدير بأسرها ١‏ فإنْه في الحالات التي يتحدّم عند النحاة الحذف فيها 
لا معنى لتقدير المحذوف. إذ إنّه مادام لم يرد ء ولا يجوز أن يرد فِإِنْ في تقديره 
عبثا باللغة » وإهدارا لمقوّماتها . وإغفالاً لخصائصها . ولم يكن الهدف من هذا 
التقدير غير معالجة قصور القواعد النحوية - المبنية على استقراء ناقص للنصوص 
- عن استيعاب الظواهر اللغفوية .» ووضع الهدف على هذا النحو أسلم إلى كل هذه 
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لأخطاء . ولعلّه كان يصلح البحث النحويّ إلى حد ما أن تُعدّل القواعد - بعد 
إعادة النظر في استقراء القدماء للنصوص - بحيث توضح قوانينها كل ما يتصل 
بالواقع اللغوي من ظواهر '" 
ب- الحمل على الزيادة : 
هو أسلوبٌ من الأساليب التي لجأ إليها النحويون لعلاج قصور القواعد 
النحوية المقررة لديهم . ويقوم على إغفال اعتبار بعض الصيغ الموجودة في الواقع 
وإلغاء ما لها من تأثير” . 
والهدف من ذلك عدم الإبقاء على الشاهد الذي من أجله احج بالدليل . 
وفي الحقيقة أنّ تأويل النحاة لبعض الشواهد وحمل بعض ألفاظها على 
الزيادة نتيجة من نتائج نقص استقرائهم للنصوص الواردة عن العرب. هذا النقص 
في الاستقراء أدى إلى عدم اعتبار مثل هذه الشواهد وجها جائزا في اللغة » ومن ثم 
أهملت وحملت على الزيادة طرداً للقواعد . 
ومن أمثلة تأويل النحاة لبعض النصوص بالزيادة : 
أ- قرر الخليل وسيبويه - بعد استقراء نصوص اللغة - وجوب كسر همزة 
(إن) قبل لام الابتداء المؤكدة . والعلة في ذلك أن لام الابتداء إِنُما تدخل 
على الجمل . والفتح يحيل الكلام إلى مفرد ”" 
قد تبع الخليل وسيبويه في هذا الحكم عددٌ كبير من النحاة منهم :. 
الفرّاء . والأخفش. والمبرد - في أحد قوليه- . وابن السراج . والنحاس . 
والفارسي ٠‏ والرّماني . وابن جنّئ » وآخرون . وادّعى ابن مالك الإجماع على أنه 
لا يجوز دخول لام الابتداء على خبر ( أن ) المفتوحة الهمزة . 
)١(‏ راجع في ذلك : أصول التفكير النحوي ٠8‏ . 


(؟) انظر : المرجع السابق "٠١5‏ . 
(”) انظر : الكتاب 145/6 -158. 
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وقد ورد فتح همزة ( أن ) قبل لام الابتداء في عددٍ من الشواهد » منها : 
-١‏ قراءة : [ لَعَمْرّكَ أَنْهُم في سَكرَتِهمْ يَعْمَهُونَ ] بفتح همزة ( أنّهم ) . 
؟- قراءة : ( وما أَرْسَلنًا قبْلّكَ مِنْ المُرْسَلِينَ إلا أنهُمْ 1 لونَ الطَعَامَ 1 بفتح 

الهمرّة في (ألا أتهم). 
*- قراءة: (أمْ كم كِتابُ فيه تَدرُسُونَ ه أنَّ لَكمْ فيه لما تخَيُرُونَ) بفتح همزة (أنّ 
لكم). 

4- وحكى الأخفش عن العرب : ( أنَّ زيدا وجِههُ لحسن ) . 

وبناءً على مثل هذه الشواهد ونحوها ذهب الفخر الرازي . وأبوحيّان . 
إلى جواز فتح همزة ( أن ) قبل لام الابتداء المؤكدة . ونُسب هذا القول إلى المبرّد . 

وقد تأوّل جمهور النحاة هذه الشواهد . وحملوا ( الّلام ) فيها على 
الزيادة لتدّسق مع ما قرّروه من قواعد . ويجاب عن هذا التأويل بأنه دعوى عارية 
عن الدليل . إن الأصل عدم الزيادة . 

ب- يرى سيبويه أنّ بناء ( فَعْلِل ) في الرباعي المجرّد ليس موجودا في لغة 

العرب » ومن ثمٌ فإنّ هذا البناء يُعدُ مهملا 9" . 

وقد وافق سيبويه في هذا الحكم عددٌ من النحاة منهم: المازني, والمبرد . 
وابن السراج» والسّيرافي » والفارسي ١‏ وأبن جني . وغيرهم . 

وقد أثبت القاسم بن سلام . والزبيدي . وغيرهما هذا البناء في لغة 
العرب . وجعلوا من أمثلته : نَرْجِس . وطخربة ( قطعة من خرقة ) . حكى ذلك 
أبو الجراح عن العرب . ا 

واعثّرض الاستدلال ب( نرجس ) بأنّ النون زائدة - بالإضافة إلى 
عجميّتها - قال المازني : «وإذا جاءتك على مثال لا يكون للأسماء فهما-أي 
النون والتاء-زائدتان؛ لمجيئهما على غير الأصول. وذلك نحو: (تُرْجس)... » 


.5884- 788/4 انظر : الكتاب‎ )١( 
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وأجاب أبو حيّان عن هذا الاعتراض بقوله : «والذي أذهب إليه أن 
(نرجسا) بفتح النون وكسرها نونها أصلية . ألا ترى كيف حكم سيبويه على نون 
( نَهْشَل) بالأصالة. إن لا يُحفظ أنّها جاءت زيادتها أولاً زيادة مطردة . فكذلك 
هذه النون » ويكون إذا فتحت النون وزنه : ( فَعْلِل ) . وقد جاء منه ( طخربة ). 
وهو شان » فيكون هذا من الشادٌ الذي وجد له نظير . بخلاف جعلها زائدة فإئه 
لم يرد ( تَفعِل ) اسم لا شادًا ولا غيره ٠‏ وهذا كلّه على تقدير أنَّ ( تَرْجِسَا ) 
عربي. وقد قيل : إِنّه اسم أعجمي » . 

وقال في موضع آخر: «والحكم عليها بالزيادة يُدخل الكلمة في باب 
معدوم في الأسماء . إذ ليس فيها: (تفيِل). ولا (نفهل). فلذلك كان الأول أن 
تكون النون أصلية»». 

وبذلك سقطت دعوى الحمل على الزيادة ؛ لاعتمادها على استقراء ناقص 
للنصوص؛ ولخالفتها الأصل من وجه ؛ ولأن الحمل على الزيادة يُدخل في مالا 
نظير له في لغة العرب من وجه آخر . 
ج- الحمل على وجه آخر ظاهر : 

والغرض من ذلك إسقاط الاحتجاج بالشاهد ؛ لأنْ الدليل إذا تطرق له 
الاحتمال سقط به الاستدلال . 

ومن أمثلة تأويل النحاة للنصوص بحملها على وجه آخر ظاهر : 
١‏ أنكر ابن عصفور " . وأبو حيّان إجراء ( عَدْ ) مُجرى ( ظَنْ ) في العنى 

والعمل . وينسب هذا القول إلى أكثر النحويين . 

قال أبو حيّان : «وقال ابن هشام : قالت الجماعة : لا يصح أن يتعدّى ( 

عَدّ ) إلى اثنين لا لغة . ولا استعمالاً ». 


,"07- 01/١ انظر : شرح الجمل‎ )١( 


11ت 


وقرر أهل الكوفة وبعض البصربين أنَّ ( عَدَ ) قد توافق ( ظنٌ ) في المعنى 
والعمل. وتدخل حينئذٍ على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين . 
واختار هذا الرأي ابن هشام اللخمي:. وبعض التأخرين . 
557 هذا القول عدد من النصوص منها : 
أ - قول بعض الصحابة - رضي الله عنهم - : ( جاء جبريل إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : من أفضل 


المسلمين ) . 
ب- وقال النعمان بن بشير : 
لا تمد الى شريكك في الى 20 ولكتّماالَلّى شريكك في الصّدْم 
ج- وقول أبي دؤاد الأيادي : ْ ش 
لا أعدٌ الإقكارَ عُدْمأً ولكنْ فَقَدمَنْ قَدْ فَقَدَكَهُ الإِعْنَاهُ 


وقد حمل المانعون مثل هذه الشواهد على أنَّ المفعول الثاني حال »وليس 
مفعولا » بدليل التزام التنكير فيها . 
ويجاب عن هذا التأويل بأمرين : 
-١‏ أنَّ الحمل على الحالية وجه بعيد , وليس اللعنى عليه . 
؟- تكلف ادّعاء الحاليّة في بعض النصوص نحو حديث : ( ما تعدون أهلٌ بدر 
فيكم ؟) . ' 
؟- ذهب أبوعبيد ( القاسم بن سلام ) ”2 . وابن عصفور إلى إنكار مجيء ( إِنْ ) 
بمعنى (نعم) في لغة العرب . 
ويرى سيبويه ١‏ والكسائي . وأبو عبيدة . والأخفش . والبرّد » وكثير 
من النحويين صحة مجيء ( إِنْ ) حرف إيجاب بمعنى ( نعم ) . وحيذئذٍ تخرج 
من باب النواسخ . فلا تعمل شيئا . 


.56 - 54/١ انظر : الصحاح ( أنن ) 7074/0 , أمالي ابن الشجري‎ )١( 


7 


قال سيبويه: «وأمًا قول العرب في الجواب: (إِنّة) فهو بمنزلة (أجل)». 
وذكر أبو العلاء المعري أنْ هذا الاستعمال ل(إن) كثير في لغة كنانة . ومن 
جاورهم في مكة ونواحيها . 
واستدل المجيزون باستقراء النصوص الواردة ء ومفها : 
أ - قراءة : 1 إن هَدَان لسَاحِرَان 1 بتشديد النون وبالألف في ( هذان ) على 
الرفع . 
ب- وحكي عن عبدالته بن الزبير أنّ رجلا قال له : ( لعن الله ناقة حملتني 
إليك): فقال: ( إِنّ وراكبها ) ٠‏ والعنى ( نعم .ولعِن راكبها ) . 
ج- وقول الشاعر : 
قالوا عَدَرْتَ فقلتُ إِنَّ وربّما َالَ الى وسَفَى العلِيّلَ العَادرُ 
وقد تأول المانعون مثل هذه النصوص . وحملوا ( إِنْ ) فيها على الناصبة. 
وقد حذف اسمها وخبرها ؛ لأنّه قد تقرّر أنَ ( إن ) تنصب الاسم وترفع الخبر . 
ولم يستقر فيها أن تكون بمعنى ( نعم ) . 
وهذا التأويل فاسد ؛ لأوجه عدة : 
-١‏ أن إبقاء ( إن ) على بابها في نحو خبر ابن الزبير يؤدي إلى عطف جملة الدعاء 
على جملة الخبر ء وهذا أمر لا يقره كثير من النحاة . 
؟- أن جعل ( إن ) في مثل هذه النصوص ناصبة مع القول بحذف اسمها وخبرها 
يؤدي إلى ما لا نظير له في لغة العرب ؛ لأنه لم يوجد حذف اسم ( إن ) ' 
وخبرها في موضع من الكلام ١‏ 
*- أنّ استعمال ( إِنْ ) بمعنى ( نعم ) لغة من لغات العرب .واللغة لا ترد 
بالتأويل . 
؛- أن الحذف والتقدير » وتأويل ما لا يحتمل التأويل خلاف الأصل . 


"5515 


وبذلك يتقرر أن التأويل بالحمل على وجه آخر ظاهر دليلٌ على نقص 
الاستقراء النحوي لنصوص اللغة وشواهدها المقبولة , والأولى إعادة النظر في 
الاستقراء والقواعد المترتبة عليه بعد ظهور الشواهد الفصيحة التي تثبت:اعتماد 
القواعد على استقراء ناقص . 
د - الحمل على المعنى : 
استخدم النحاة هذا الأسلوب لتأويل النصوص التي لم تطابق القواعد 
المقررة» ويقصد به حمل النص على معنى يخالف الظاهر . ويتسق مع القواعد 
والقوانين المقررة. ويهدف هذا النوع من أنواع التأويل إلى إسقاط الاحتجاج بمشل 
هذا النص لتطرد القاعدة وتسلم من النقض. 
ويقرر ابن جني أنّ أسلوب الحمل على المعنى «غورٌ من العربية بعيدٌ . 
ومذهب نازح فسيح . قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثوراً ومنظوما » كتأنيث 
الذكر » وتذكير المؤنث» وتصوّر معنى الواحد في الجماعة , والجماعة في الواحد . 
وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول أصلاً كان ذلك اللفظ أو فرعا»”" . 
ومن أمثلة تأويل النحاة لبعض النصوص بالحمل على المعنى : 
- قرر سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - أن الفمل لا يجوز أن يخلو من 
الفاعل . سواء أكان الفاعل مضمراً أم مظهرا . وأنّ هذا ما عليه لغة العرب . 
ولم يرد عنهم حذف الفاعل دون إضماره مطلقا "© . 
وقد تبع سيبويه في هذا الحكم : المبرد » والسيرافي » والفارسي . 
وجمهور النحوبيين . 


. 41١/9 الخصائص‎ )١( 
. ١ - الو/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
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وذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل . أوما هو بمنزلته كاسم الأفعال“ 
الناقصة دون الحاجة إلى تقديره » وذلك نحو : ( ضربني وضربت قومك ) . 
فالفاعل - هنا - محذوف . حتى لا يضمر قبل الذكر . 

واختار هذا الرأي هشام بن معاوية » والسهيلي . وأبو جعفر بن مضاء . 
وغيرهم . 

وقد استّول لذهب الكسائي بعددٍ من النصوص منها : 
أ- قول سوار بن مَضَرْب : 

فإنْ كانَ لا يُرضِيكَ حتّى تردُني إك قَطَري لا إِخَالُك رافييا 
ب- وقول علقمة بن عبدة : 

تعفق بالأرْطَى لها وَأَرَادَها زَجال فبِدْت تَبْلَهُمْ وكليبْ 
ج- وقول الشاعر : 

فأينَ إلى أينَ النجاة ببغلتي أنَاك أتاك اللاحقونَ احيس احيس 

وقد تأول المانعون هذه النصوص بحملها على المعنى . وذلك على 
النحو الآتي : 
أ - قول سوار : ( فإن كان لا يرضيك .. ) لا حجة فيه ؛ لأئه محمولٌ على 

المعنى . قال ابن جني : «حمله الفرّاء على العنى . قال : لأنْ معناه : 

لا يرضيك إلا أن تردني » فجعل الفاعل متعلقا على المعنى». 
ب- وأمًا قول علقمة : ( تففق الارظ .. .. ) إن الضمير فيه عائد على الجمع . 

أو التثنية بلفظ المفرد . فاستتر كما يستتر في حال الإفراد . 

فالبيت - هنا - محمول على ما يحتمله الكلام من المعنى . إن الضمير 
المفرد ضمِن معنى الجمع أو التثنية , وبذلك لا يبقى في البيت شاهد'". 


عات 


ج- وأمًا قوله : ( أتاك أتاك اللاحقون . ارو 0 
عائداً على الجمع . أو التثنية بلفظ المفرد . فاستتر تر الضمير كما يستتر 
حال الإفراد . 
ويجاب عمّا سبق بأمرين : 

أ- أن الحمل على المعنى لا يتم إلا بقرينة من سياق الكلام » أو إشارة إلى ذلك . 
إضافة إلى أن الحمل على المعنى إِنّما يقبل عند عدم إمكان العمل بالظاهر . 
أمًا وقد جاز العمل بالظاهر عند طائفة من النحاة فلا وجه حينئذٍ لحمل 
الدليل على معنى بعيد. 

ب- أنّ رد الشواهد بحجة أن الضمير فيها عائدٌ على الجمع أو التثنية بلفظ 
الفرد غير مسلم لأمرين : 

. أنّ هذا خلاف الأصل‎ -١ 
أن عود الضمير على الجمع . أو التثنية بلفظ المفرد قبيح لا هقره‎ -1 
. الثحويون إل على ضعف‎ . 
. وبذلك ينضح أنّ الحمل على المعنى في مثل هذه النصوص غير مسلم‎ 

ودلالتها واضحة على جواز حذف الفاعل . 

ويُعدُ ( التضمين ) مظهرا من مظاهر تأويل النصوص بالحمل على معنى 

يتضمّنه اللفظ. ويطرد به نظم القاعدة النحوية . 

ويُقصد ب ( التضمين ) في اللغة : جعل الشيء في ضمن الشيء مشتملاً 

عليه ”" . يُقال : ضمّنته الشيء تضمينا » فتضمنه عنّى مثل : غرمته . وضمّن 

الشيء الشيء: أودعه إِيّاه كما تودع الوعاء المتاع. والميت القبر. وقد تضمنه هو”" 


. ١18١ انظر : التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 
. 761/١ ) (؟) انظر : لسان العرب ( ضمن‎ 
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وعرّفه ابن هشام بقوله : «قد يشربون لفظا معنئ لفظ فيعطونه حكمه . 
يسمّى ذلك تضميناً . وفائدته : أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين» © . 
وذكر عباس حسن أنّ ( التضمين ) : «أن يؤدي فعل أوما في معناه مؤدى 
فعل آخر أو ما في معناه . فيعطى الأول حكم الثاني في التعدية واللزوم»»”" : 
وقد اختلف النحاة في قياسية ( التضمين ) . فذهب الأكثرون إك 
قياسيّته. وضابطه أن يجتمع الأول والثاني في معنى عام ”" . 
ويرى ابن هشام ”© . والسيوطي ' عدم قياسيّته . ولا ينبغي أن يجعل 
أصلاً حتى يكثر . 
ومن أمثلة تأويل النحاة لبعض النصوص بحملها على التضمين : 
- قرّر ابن مالك أنّ الفعصل ( استغاث ) يتعدّى بنفسه دائما » وأنَّ هذا هو 
الاستعمال المنقول عن العرب 9" . 
وخالف في ذلك كثير من النحاة . واستعملوا الفعل ( استغاث ) متعدّياً 
بنفسه . وبالباء . ومنهم : سيبويه . والمبرد ١‏ وابن السراج . وغيرهم. 
واستدلوا على هذا الاستعمال بعدبٍ من النصوص منها : 
-١‏ قول الشاعر : 
حتى اسثقائت بأهل الم ما طْمِمَتْ في منزل طعمَنُوْم غيرٌ تأويب 
؟- وقول زهير : 
)١(‏ المغني 445/9 ( الفاخوري ) . 
(؟) النحو الوافي 159/7 ١7١-‏ . 
() انظر : التصريح "45/١‏ . 
(4) انظر : المغني 5١15/9‏ . 


(6) انظر : الهمع ”/8 ( أحمد شمس الدين ) . 
)١(‏ انظر : شرح التسهيل 1٠5/7”‏ « شرح عمدة الحافظ سه 


5148 


حتّى اسْتَمَاثَ بماءٍ لا رضَاءَ له هِنَ الأبَاضِح في حَافَاتِهِ البرك 

مُكل بأصول التَّبْتِ تَنْسْجُهُ ريح خريقٌ إضاحي مايْهِ حبك 

كما استفاث يسَيْءٍ فَزْ غَيْطِلةٍ خَاف العُيُونَ فلم ينظر يِه الحشك 

ويرى ابن مالك أنّه لو ورد عن العرب استعمال ( استغاث ) متعديا 
بحرف الجر ء فإنّ ذلك يحمل على تضمين ( استغاث ) معنى ( استعان ) . 

واعترض ذلك أبوحيّان بقوله : «وليس كما ذكر بل ( استغاث ) يتعدّى 
تارة بنفسه وتارة بحرف الجر الذي هو ( الباء ) . كما في لفظ سيبويه والنحويين 
في باب ( الاستغاثة  )‏ وكان ينبغي له ألا يُقدم على مخالفة النحويين خصوصاً 
سيبويه . إلا بعد استقر تقراءٍ تام ؛ بل كان ينبغي له إذا رأى الإمام تكلم ببه مُدَى 
بالباء أن يعتقد بعد استقرائه أنّه ليس ١‏ ستقراءً تامأ , وأنّ لفظ الإمام سيبويه حُجَّة 
في التعدية بحرف الجر». 

وبذلك ثبت - بعد استقراء النصوص - أنّ الغالب تعدية الفعل 
(استغاث)* بنفسه. ويجوز - على قلة - تعديته ب ( الباء ) فرقا بين المستغاث به 
والمستغاث له . 

ومحصّلة القول لهذا النوع من أنواع التأويل أنّ النحاة قد اعتمدوه منهجا 
لرد النصوص التي تصادم القواعد الطردة بحجّة أنّ ( الحمل على العنى ) باب 
واسعٌ من أبواب اللغة , وأنّه غورٌ من العربية بعيد . ومذهب نازح فسيح . وفي 
الحقيقة أنه مظهر من مظاهر نقص استقراء النصوص المقبولة عن العرب في بعض 
جوانبه التي خلت من الحكمة في التعليل للحمل . واتخذت سبيل التمحّل في 
التوجيه وصرف الدليل عن ظاهره . 


كا 


1- الحكم بالقلة : 

القلّة في اللغة : خلاف الكثرة , والقلٌ » خلال الكثر ‏ وقد قلّ يَقِلُقِلّة 
وقلاً » فهو قليل ... . وقلله وأقله جعله قليلاً .... وأقلٌ الشيء : صادفه قليلا . 
واستقله : رآه قليلاً 9 , 

وذكر ابن فارس أن ( القاف واللام ) أصلان صحيحان . يدل أحدهما على 
نزارة الشيء . والآخر على خلاف الاستقرار . وهو الانزعاج ”" . 

وأمًا القلة في الاصطلاح فهي_: ضد الكثرة . وقد يراد بها العدم والنفي . 
كما في قولهم : ( أقل رجل يقول كذا ) » ويجوز أن تكون المبالغة في القلة كناية 
عن العدم بناء على أن القليل إذا بولغ فيه يستتبعه العدم © . ش 

ولقد كان منطقياً أخذ النحاة القدماء بمبدأ الكثرة والقلة » وهم يجاهدون 
في سبيل استخلاص قواعد اللغة . وتنظيم عللها . وذلك أن لغة ما لا يمكن أن 
تنتشر صيغتها ونمانذجها على درجة واحدة من الكمية . بل من المحقق أن 
أنموذجا قد تتسع مفرداته لتصل إلى المثات . في حين قد يقل أنموذج آخر فلا تصل 
مفرداته إلى العشر 9 . 

غير أن النحاة قد وقعوا في خطأ عدم تحديد ( الكم ) الذي إذا بلغته 
النصوص صارت كثيرة . وإذا وصلت إليه عدت قليلة. وعدم التحديد هذا أوقع 
البحث النحوي في عدة أخطاء منهجية ‏ . وأدى إلى اضطراب القاعدة النحوية 
التي ارتكزت على دعوى الكثرة والقلة . 


. 65/1١ ) انظر : لسان العرب ( قلل‎ )١( 

(؟) انظر : مقاييس اللغة ( قل ) "/ه . 

(*") انظر : الكليات ؟5؟ . 

(4) انظر : ظاهرة قياس الحمل في اللفة العربية ه"4 . 
(0) انظر : أصول التفكير التحوي 45 . 


ات 


وقد حاول ابن هشام استدراك هذا النقص في المنهج النحوي ووضع ضوابط 
لبعض المصطلحات العائمة . وذلك في قوله : «اعلم أنهم يستعملون (غالباً). 
و(كثيرً): و(نادرا)» و(قليلاً). و(مطردا)» فالطرد : لا يتخلف. والغالب : أكثر 
الأشياء » ولكنه يتخلف . والكثير: دونه ٠‏ والقليل : دونه . والنادر أقل من 
القليل»»)9" . 

لكن على الرغم من تحديد ابن هشام لهذه المصطلحات فإنه ليس تحديدا 
يفصل بين كل مصطلح على حدة فصلا دقيقاً » بالإضافة إلى أن ابن هشام نفسه كان 
يخلط بين هذه المصطلحات - مع تحديده السابق - في استعمالاته لها . 

فهو - مثلاً - يقول عن حرف الجر ( رب ) في ( شرح شذور الذهب ) : 
«ويجوز حذفها معه , فيجب بقاء عملها . وذلك بعد ( الواو ) كثير . و(الفاء) 
و(بل) قليل»”” . 

ويقول عن الحرف نفسه في ( مغني اللبيب ) : «وإعمالها محذوفة بعد 
الفاء كثيراً » وبعد ( الواو ) أكثر . وبعد ( بل ) قليلا . وبدونهن أقل»" . 

فنجد أنه حكم على جواز حذف ( رب ) » وإبقاء عملها بعد ( الفاء ) 
بالقلة في كتاب ( الشذور ) . ثم حكم عليه بالكثرة في ( المغني  )‏ مما يدل على أن 
تحديده السابق للمصطلحات كان تحديدا غير دقيق . 

ومن - هنا - فإنْ محاولة تحديد مدلول منضبط لهذه المصطلحات ستكون 
بالضرورة محاولة يائسة. وليست ذات جدوى ؛ لأنْ واقع البحث النحوي يشير 
إلى أن النحاة لم يستعملوا هذه الألفاظ بدقة . غير أنه كان من الواجب على النحاة 
مراعاة الحكم النحوي المستند إلى مصطلحات لم يضعوا لها ضوابط أوحدودا فاصلة . 
)١(‏ انظر : الاقتراح ذه . المزهر ١ 784/١‏ الإصباح 44-58 . 


(0) شرح شذور الذهب شاه 
فيه المغني 5/5١‏ ( الفاخوري ) . 


الاك 


ولقد كان لنقص استقراء الذحاة لنصوص اللغة وشواهدها أثرٌ واضح في 
(الحكم بالقلة): مع أن هناك ما يعضد تلك النصوص ويخرجها من حد القلة - في 
نظري - بناء على أنّ هذا المصطلح ليس له تحديد دقيق » أو ( كم ) واضح . 
ومن أمثلة ذلك :. 
كوف سيبوية ديع لتقا كلاه العيرقي سان خافن »شرفت جد 
فيه معنى الاستثناء0". 
ووافقه في هذا القول أكثر البصريين . 
وذهب الأخفش . والجرمي ١‏ وطائفة من النحاة المتقدمين والمتأخرين إى 
أن ( حاشا) تكون حرف جر , وتكون فعلاً يُنصب به . 
واستدلوا بنحو ما حكى أبو زيد عن بعض الأعراب قولهم : ( اللهم اغفر 
لي ولن سمعني حاشا الشيطان وأبا الأصبغ ) . 
واعترض امانعون هذا الشاهد وحملوه على القلة . فلا وجه للاحتجاج به 
لخالفته الأكثر . 
وقد عضد هذا الشاهد بعددٍ من النصوص التي تثبت أنّ العرب قد نصبت 
ب(حاشا). ومن ذلك : 
-١‏ حكى أبو عمرو الشيباني وغيره أن العرب تجر ب ( حاشا ) . وتنصب بها . 
"- وذكر الأخفش أنه سمع من ينصب ب ( حاشا ) من العرب . 
وقال الفرزدق : : 
حَاشًا قريْشأً إن اله فَضّلَهُمْ 2 على البَريّةِ بالإسلام والدّين 
4- وقول الأخطل : 


. "44 2 ”٠9/؟ انظر : الكتاب‎ )١( 
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رأيتُ النَاسَ ما حَاشًا قريشأً فنا نحن أَفْضلهمْ فَمَالا 

وثبت بذلك أن شواهد النصب ب ( حاشا ) ليست قليلة مقارنة بشواهد 
الجر بها » ويكفي في إخراج هذه النصوص من حدٌ القلة إلى الكثرة تصريح أبي 
عمزو الشيباني والأخفش بأنّهما قد سمعا عن العرب من ينصب ب ( حاشا ) . 

وعلى هذا فإِنَ الاستقراء الناقص في هذه المسألة قاد إلى الحكم بالمنع 
والحمل على القلة التي لا يحتج بها في مقابل الكثرة. وهوحكم بعيد ؛ لأن 
التصوص المقبولة عن العرب تدل على أنّهم قد نصبوا ب (حاشا) كما قد جروا بها . 
ب- قرّر سيبويه - بعد استقرائه نصوص اللغة - أنّ بناء ( فِيِل ) قليلٌ في كلام 

العرب ٠‏ إذ لم يرد منه إلا لفظ واحد . وهو( إبل ) . قال : «وي 

(فِيلا) في الاسم نحو 

( إيل)» وهو قليلٌ ٠‏ لا نعلم في الأسماء والصفات غيره»2" . 

وتابعه في ذلك عدد من النحاة . 

وقد استدرك عدد كبير من النحويين على سيبويه . وأضافوا ألفاظا لم 
يذكرها . مما يدل على أَنْ استقراءه في هذه المسألة كان استقر قراءً ناقصا . 

ومن هذه الألفاظ: (إطِل). و (بلِز)ء و (جير). و( إيد)ء و(جِلِخ). 
و(طلِب ) . و( بلِص). و(حجل). و(نكح)و(مشط).(وإثر). 
و(مسك). و( حبك ) وغيرها . 

وتقرر بذلك أن الأسماء والصفات الثلاثية المجردة التي على بناء ( فِعِلٍ ) 
ليست قليلة في لغة العرب , وأنّ الحامل للحكم بالقلة وادعاء الحصر إِنَّما هو نقص 


استقراء لغة العرب . وما جاء عنهم من شواهد ونصوص . 


. "44/4 الكتاب‎ )١( 


هت 


:الل عل الغرورة. 
يعد الشعر العربي مصدراً من مصادر الدرس النحوي ؛ وقد اهتم العلماء 

بالشعر اهتماما واضحاأ ؛ وكان من مظاهر الاهتمام به أن تخصصت كلمة (الشاهد) 

فيما بعد » وأصبحت مقصورة على الشعر فقط . ولذا نجد كتب الشواهد لا تحوي 

غير الشعر , ولا تهتم بما عداه ”2 . وهذا ما دفع الأستاذ محمد الطنطاوي إلى 

القول بأنْ الشعر ذو النصيب الأوفى في تدوين القواعد بعد كتاب الله وسنة نبيه ؛ 

لتماسكه ومصابرته لأحداث الزمان © , 

وقد انطلق اهتمام النحاة بالشعر من عدة اعتبارات أبرزها : 

-١‏ أن الشعر ديوان العرب. وسجلٌ مآثرهم .وقد اهتم به الرواة والنحاة -أيضا-؛ 
لأنهم بصدد التقعيد للغة العرب ٠‏ وإنّما يُقعّد اعتماداً على ما أَيُر عنهه 
وافراً » وهو الشعر . 

-١‏ أن معظم محفوظ القبائل العربية كان من الشعر لا من النثر . ففرض ذلك على 
دراستهم هذا الطابع الشعري بحكم ظروفهم وظروف الشعر نفسه " . 

# أن النحاة أرادوا تبيين غريب القرآن والسنة والاحتجاج لما ورد فيهما عن 
طريق الشعر العربي ”" 

4- التحرج الديني الذي يشعر به النحويون أمام القرآن والسئة . بخلاف الشعر 
فإنّهم أمامه لا يشعرون بذلك . 

وكان من آثار هذا الاهتمام الخاصّ بالشعر العربي أن ترتب على ذلك عدة 
نتائج سيئة منها : ْ 


. انظر : البحث اللغوي عند العرب ؟4‎ )١( 

. 50 انظر : نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة‎ )"١ 

(") انظر : الرواية والاستشهاد باللغة . د. محمد عيد ١45-١48‏ . 
(4) انظر : الإتقان في علوم القرآن 181//١‏ . 


1ت 


أولا- التقعيد للشعر » وفرض هذه القواعد على النثر ؛ ونسي النحاة أو تناسوا 
أنّ للتركيب الشعريّ خصائص تختلف عن النثر ؛ لما يمتاز به الشعر من 
خصائص فنّية » تقتضي تراكيب معيّنة يُسمح فيها للشاعر بحرّيةٍ أكثر في 
التقديم والتأخير وغير ذلك ؛ ليلائم بين المضمون من جانب والإطار 
الخارجي ( الوزن والقافية ) من جانب آخر ”" . أمَا النثر فليس فيه ما 
يستوجب تراكيب معيّنة , أو يُلزم بأطر محدّدة . 

ثانياً- الاضطراب في التقعيد . وتلك نتيجة محدّمةٌ لقصر القواعد على الشعر دون 
سواه » ولذا وجدنا أنّ ما يُقمّد له في الشعر قد يرد ما يخالفه من النثر , 
وهذا بدوره شكل أساس الخلاف بين مدرستي البصرة والكوفة .وأدى إى 
تعدد القواعد النحوية عند المدرستين, أو كثرة الاستثناءات فيها . وكان 
الأؤلى أن ما ورد في الشعر يُبحث له عن نظير من النشر . ثم توضع 
القاعدة على أساس وجود الظاهرة في الشعر والنثر . فتطرد القاعدة بذلك, 
وتكون أكثر انضباطا ودلالة على الحكم , أمّا ما ورد في الشعر فقط وليس 
له نظير نثري » فيُحمل على أنّه لغة خاصة بالشعر , أو يُحمل على 
الخطأ - كما يرى ابن فارس ” - وهذا أفضل من تعميم الحكم على النشر 
. ؛ لأن التقعيد يفترض أن يكون للظواهر الموجودة لا المحتملة . 

ثالث أن النحاة نظروا إلى الشعر على أنّه محل ضرورة © . وقد أرادوا من خلال 
هذا المصطلح الدلالة على جواز أسلوب معين في الشعر لا يجوز في الكلام 
وحال السّعة والاختيار » والشاعر عندما يرتكب الضرورة الشعرية لإقامة 


(1) انظر : الضرورة الشعرية في النحو العربي 597 - 885 . 
(؟7) انظر : الصاحبي ضف" 
( انظر : الضرورة الشعرية 686 . 
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وزن أو قافيةٍ إنْما يرجع إلى أصل لغوي مقروك من أصول اللغة » أويحاول 

وجها من وجوه القياس . فإذا لم يعتمد الشاعر على أحد هذين الأصلين 

في ارتكاب الضرورة الشعرية عد صنيعة عند النحاة من قييل الخطأ ”" . 

وقد أت هذه النظرة للشعر إلى كثرة الشذوذ والضرورات في النحو العربي 
مع وجود شواهد نثرية تقطع ببطلان الحكم بالضرورة والحمل عليها , وهذا ناتج 
من نقص استقراء النحاة لنصوص اللغة وشواهدها . 

إذن يمكن القول بأنّ الباعث المباشر للحكم بالضرورة هونقص استقراء 
النحاة للمادة اللغوية . وسأسوق لذلك أمثلة - بإذن الله - بعد بهان مفهوم 
الضرورة الشعرية , والخلاف في حدها . 

فالضرورة في اللفة : مأخوذة من الاضطرار . وهو الحاجة إلى الشيء أو 
الإنجاء إليه . ومنه قولهم : «الضرورات تُبيح المحذورات»”". وأصل الضرورة 
من الضرر وهو الضيق '". 

وأما في الاصطلاح . فقد اختلف العلماء في حدها . وسأقتصر على أشهر 
الذاهب فْ ذلك : 

: مذهب سيبويه وحمهور النحاة‎ - ١ 

يرى سيبويه وجمهور النّحاة أن الضرورة ما وقع في الشعر مما لا مثيل له 

في الثثر . سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا 9 . 


'. 50 انظر : الجواز النحوي‎ )١( 

(9) انظر : القاموس المحيط (ضرر ) ؟/// دراسات في كتاب سيبويه 47 . 

(") انظر : لصان العرب ( ضرر ) 47/4 - 484 . 

“:) انظر : الخصائص ” / 1848 . ضرائر الشعر لابن مصفور ١"‏ . الاقتراح 47 --48 . الهمع ١/08؟ ٠‏ 
الأشباه والنظائر 504/١‏ , الخزانة ١‏ / 77 + الضرائر للألوسي ‏ , الضرورة الشعرية ٠ ١84‏ دراسات في 
كتاب سيبويه ٠٠١‏ , الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي ١8‏ . 


- كلاخ 


وهذا اللفهوم للضرورة هو الواضح من استقبراء كلام سيبويه في ظواهر 
الكتاب » ومن ذلك ما ذكره في باب: (ما يحتمل الشعر)"" . و(هذا باب ما رخّمت 
الشعراء في غير النداء اضطرارً)"” و( هذا باب ما يجوز في الشعر من (أيا) . 
ولا يجوز في الكلام) © . 

قال الصّفار شارحا مراد سيبويه في الضرورة : «جعل - أي سيبويه - 
الضرورة أن يجوز للشاعر ما لا يجوز له في الكلام بشرط أن يضطر إلى ذلك. ولا 
يجد منه بدَاء وأن يكون في ذلك رد فرع إلى أصل. أو تشبيه غير جائز بجائز». 
وأشار الصفار إلى أنْ هذا هو الظاهر من كلام سيبويه . 

وشرح ابن السيرافي تعريف الضرورات بقوله : «ضرورة الشاعر أن يُضطر 
الوزن إلى حذفي ء أو زيادةٍ » أو تقديم. أو تأخير في غير موضعه . وإبدال خرفي 
أو تغيير إعراب عن وجهه على التأويل أو تأنيث مذكر على التأويل . وليس 
للشاعر أن يحذف ما اتّفق له. ولا أن يزيد ما شاء. بل لذلك أصول يعمل 
عليها»2" . 

وعلى الرغم من أنْ هذا المذهب في الضرورة هومذهب الجمهور .إلا أن 


طائفة من النحاة نسبوه إلى ابن جِنَى " . 


. 35/١ الكتاب‎ )١( 

() المصدر السابق ؟/59؟ , 

(”) المصدر السابق 57/9" . 

(4) شرح الكتاب للصفار ورقة ١؟‏ نقلاً عن : الضرورة الشعرية 174 . 

(5) الأصول #/ه"4 . 

(5) انظر : شرح الكتاب للصفار ١‏ ب .ء الارتشاف 758/٠‏ . الهمع 166/١‏ . الضرورة الشعرية ١44‏ . 
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؟ - مذهب ابن مالك : 

يرى ابن مالك أن الضرورة : ما ليس للشاعر عنه مندوحة ”2 . ومقتضى 
هذا القول أنْ الضرورة في الأصل من الاضطرار وهو الحاجة . وصا لا يضطر إليه 
الشاعر ع ولا يجد عنه محيدا فليس بضرورة © , 

وينبني على هذا الذهب حمل ماجاز في الشعر مما للشاعر عنه مندوحة 
على النثر . فيجوز مثله فيه . 

وهذا الاتجاه في فهم الضرورة عزي إلى سيبويه 2 . ولذا أشار الألوسي إك 
أن رأي ابن مالك مأخون من كلام سيبويه ‏ . وعبر ابن مالك عن فهمه هذا المعنى 
للضرورة من كلام سيبويه بقوله : «وقد نبّه سيبويه - رحمه الله - على أنْ ما 
ورد في الشعر من المسْتَئْدرات لا يُعَدُ اضطراراً ‏ إلا إذا لم يكن للشاعر في إقامة 
الوزن . وإصلاح القافية عنه مندوحة»” . 

إلا أنَ هذا القول قد اشتهرت نسبته إلى ابن مالك لتوسعه فيه . 

وقد خلص الدكتور محمد حماسة عبداللطيف - جمعا بين القولين 
امنسوبين إلى سيبويه في الضرورة - إلى أنّ مذهب سيبويه في المسألة هو أن 
الضرورة: ما يجوز للشاعر في شعره مما لا يجوز له في الكلام بشرطين : 
- أن يُضطر إلى ذلك : ولا يجد عنه مندوحة . 


)١(‏ انظر : شرح ألفية ابن مالك للشاطبي 7١8/١‏ . الاقتراح ؟4 . الهمع 6" الخزانة 7/١‏ . الضرائر 
للألوسي 5 6لىء دراسات في كتاب سيبويه ١ ٠١١‏ الضرائر اللغوية ٠١‏ . 

. انظر : الضرورة عند النحويين . د. محمد عبدالحميد ( مجلة كلية الآداب . جامعة الرياض . م ؛‎ )١( 
م" -15945اه) ,ا ص 167 . ا‎ 

(”) انظر : الضرائر 5 . الضرورة الشعرية ١9‏ الضرائر اللغوية 15 . 

(4) انظر : الضرائر 5 . 

(5) شرح الكافية الشافية "٠١0/١‏ . 


اخ 


1- أن يكون في ذلك رد فرع إلى أصل , أو تشبيه غير جائز بجائز ”" . 

وترى الدكتورة خديجة الحديثي بعد مناقشة رأي سيبويه في الضرورة أن 
ما وصفه سيبويه بأنّه يجوز في الشعر حسن وكثّر أم جاز فقط . وما وصفه بِأنَّه 
كثير في الشعر . أو بأنّه لا يجيء إلا في شعر . سواء أمنع استعماله في النثر أم 
كان ما ورد منه قليلً شادًاً أم خطأ جميع هذا من الضرورات . وكذلك ما وصفه 
بأنّه قد يجوز في الشعر , أو اضطر إليه الشاعرء أو لا يكون إلا إذا اضطر إليه 
الشاعر .كله مما يجوز في الشعر , ولا يجوز في الكلام المنثورء وسواء في ذلك ما 
كانت فيه مندوحة إلى غيره ٠‏ أم لم تكن فيه ١‏ وهذا يعني أنه يجيز للشاعر أن 
يستعمل مسائل من الأبواب غير الجائزة في النثر إن أحوجه الشعر إلى ذلك 
اضطرارا أو اختيارا فيه وفي هذا رد على أبي حيّان والسيوطي وأمثالهما ممن 
نسبوا إلى سيبويه القول بالإلجاء في الضرورة الشعريّة ”" . 

وهي بذلك ترى أن مذهب سيبويه في الضرورة هو مذهب الجمهور الذين 
يرون أنّ الضرورة ما وقع في الشعر مما لا مثيل له في النشر . سواء أكان للشاعر 
عنه مندوحة أم لا ء وبذلك يكون ابن مالك منفرداً بالقول بأنّ الضرورة ما ليس 
للشاعر عنه مندوحة . وهذا خلاف التحقيق . إذ إن ظواهركلام سيبويه في 
الكتاب تدّلٌ على أنّه خصّ الضرورة بالإلجاء » ثم توسع ابن مالك في ذلك » وتُسب 
القول إليه . 

وقد أيّد مذهب ابن مالك طائفة من العلماء . قال ابن الطيب : «ثم الذي 
ذهب إليه ابن مالك هو الذي يجب أن يكون المعول عليه , والمصير إليه ؛ لأنْ ما لا 
مندوحة عنه هو الذي تحقق فيه مانع القياس في السعة . وأمُاما له عنه 
مندوحةء فلا سبيل للجزم بأنّه إِنّما ارتكبه لأجل الشعر ؛ لأنْ الحكم بامتناعه في 
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النثر دعوى بلا دليل . وتقييد جوازه بالشعر تخصيص بلا مُخصّص»)”" . 

وقد ردٌ أبوحيّان هذا الرأي قائلاً : «لم يفهم ابن مالك معنى قول 
النحويين في ضرورة الشعر . فقال في غير موضع : ليس هذا البيت بضرورة ؛ لأنّ 
قائله متمكن من أن يقول كذا . ففهم أن الضرورة في اصطلاحهم هي الإلجاء إك 
الشيء . فقال إِنّهم لا يلجؤون إلى ذلك . إذ يمكن أن يقولوا كذا . فعلى زعمه لا 
توجد ضرورة أصلاً ؛ لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها ٠‏ ونظم تركيب آخر 
غير ذلك التركيب ٠‏ وإِنّما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر 
والختصة به . ولا يقع في كلامهم النثريّ . ولا يعني النحويون بالضرورة أنّه لا 
مندوحة عن النطق بهذا اللفظ , وإنّما يعنون ما ذكرناه . وإلا كان لا توجد 
ضرورة؛ لأنه مامن لفظ إلا ويمكن للشاعر أن يغيّره»”" . 

ولا يخفى ما في هذا القول من تحامل لا مبرر له . لا سيّما أنّ هذا الرأي 
قد قال به قديما إمام النحاة (سيبويه ) , إضافة إلى أنّ «قول ابن مالك في الضرورة 
خاضع لتأثره بالذوق اللغوي أكثر من تأثره بالنحاة واصطلاحاتهم . ريس حي 
أو عدم فهم»" . 

وقد رد العلماء مذهب سيبويه وابن مالك هذا بعدّة أمور © : 
أولا- إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع(الإلجاء) , وعلى إهماله في النظر 

القياسي جملة » ولو كان معتبراً لنبّهوا عليه . 


(1) موطثة الفصيح ورقة 14 أ نقلاً عن الضرورة الشعرية ١5/‏ . 

)١(‏ التذييل والتكميل ه / ١1٠١‏ ب 17١-‏ أء وانظر : الأشباه والنظائر ٠٠١/7‏ ( عبدالعال مكرم). 

(") التسهيل 48 - 45 ( مقدمة المحقق ) . 

١؛)‏ أنظر : شرح الألفية للشاطبي 708/١‏ -504» الخزانة /١‏ #- #4 . الضرائر للألوسي 5 -8, شواهد 
الشعر في كتاب سيبويه 45 . دراسات في كتاب سيبويه ٠١" - ٠١7‏ . الضرورة الشعرية 4"( ,.14٠-‏ 
الضرائر اللفوية ١4- ١14‏ . 1 
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ثانيا- أنَّ الضرورة عند النحاة ليس معناها أنّه لا يمكن في الموضع غير ما كير . إن 
ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره . ولا يُنكر هذا إلا 
جاحدٌ لضرورة العقل. وإِنّما معنى الضرورة : أن الشاعر قد لا يخطر بباله 
إلا لفظة ما تضمّئته ضرورة النطق به في ذلك الموضع إى زيادة أونقص أو 
غير ذلك, بحيث قد يتنبه غيره إى أن يحتال في شيء يزيل تلك 
الضرورة. 

ثالثا- قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر . واحدة يلزم فيها ضرورة . إلا أنّها 
مطابقة لمقتضى الحال . فيلجؤون حينئذٍ إلى الضرورة مراعاة لذلك ء وإذا 
ظهر لنا في موضع أنّ ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك . فمن أين يعلم أنه 
مطابق مقتضى الحال ؟ . 

رابعا- أن العربي قديركب الضرورة لعارض زحافب أوما أشبهه من قيود . ويترك 
بذلك الكلام القياسي ؛ ما فيه من علل . 

خامسا- أنَّ الشعر نا كان مَظِنَّة الضرورة استباحوا فيه ما لم يضطروا إليه . كما 
أبيح القصر في السفر ؛ لكونه مظِنّة المشقة مع أنها قد تنتفي مع بقاء 
الرخصة 7" . 
وقد رد على هذه الوجوه العلامة ابن الطيب ٠‏ فبيّن أنّ ابن مالك لم يخرق 

الإجماع ؛ لأن سيبويه يرى في الضرورة مثل الذي رآه ابن مالك ١‏ وأوضح أن ابن 

الحاجب عندما اعترض على سيبويه لم يعترض بأئه لا يشترط في الضرورة عدم 

الندوحة , ولكمّه بيّن عدم الندوحة الذي اشترطه سيبويه في تحقق الضرورة 

«وحينئذٍ فأين خرق الإجماع ؟ وكلام ابن مالك ليس في بيان مطلق ما يجوز 

للشاعر في الضرورة حتى يلزم التحكم وما بعده . بل في بيان الأخص 
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انتفاء الضرورة المانعة من القياس على ما ورد فيها في الْسّعة . ولا يلزم من انتفاء 
الأعم». وبيّن بعد ذلك أن رأي معارضي ابن مالك هو الذي يقتضي التضييق . 
ولكن الشيء إذا اشتهر وتُلقَي أولاً بالقبول تمالا الناس على الإذعان إليه تقليدا'". 
وابن مالك - هنا - غير مقلد ؛ ولكنه أعمل فكره وثقافته في تكوين رأيه عن 
الضرورة الشعرية , إضافة إكى أنه غير ملزم بالتقيّد بالاصطلاح الذي نص عليه 
الجمهور . وهو الرجل اللغوي الواسع الأفق'". 

9- مذهب الأخفش : 

يرى الأخفش أن الضرورة ما جاز للشاعر في كلامه وشعره مما لا يجوز 
لغيره في كلامه؛ لأنّ لسان الشاعر قد اعتاد الضرائر, فيجوز له ما لم'يجز 
لغيره©. 

وواضح من مذهب الأخفش هذا أنه يبيح للشعراء في كلامهم العادي ما لا 
يجوز عند غيرهم إلا في الاضطرار بناءً على أن ألسنتهم قد اعتادت الضرائر » وما 
دام الأمر كذلك عنده فإنّه لا تكاد توجد ضرورة في رأيه 9 . 

ويتضح مسن خلال عرض الأقوال السابقة أن معظم النحاة تدّثوا عن 
استعمال الضرورة جوازا في السجع في الفواصل للتناسب ؛ لأن الفاصلة في السجع 
شبيهة بالقافية في الشعر , أمّا النثر عامة وحشو السجعة فلم يُجيزوا فيهما ما 
أجازوه في القافية وحشو البيت الشعريّ من خروج على المستعمل والقياس لأجل 
الوزن والقافية . ظ 
)١(‏ انظر : موطئة الفصيح ورقة ١4‏ ب . نقلاً عن : الضرورة الشعرية 14١-١4٠‏ . 
(0) انظر : تسهيل الفوائد 48 . 
() انظر : الارتشاف /768 , الضرائر 7 . دراسات في كتاب سيبويه 1١4‏ . الضرورة الشعرية ١67‏ . 


الضرائر اللغوية ب" . 
(4) انظر : الضرورة الشى بة ه6١‏ - ١65‏ . 
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وتزعم الدكتورة خديجة الحديثي أنّ من قال بأنّ الضرورة لا تقع إلا في 
الاضطرار وعندما لا يجد الشاعر مندوحة إلى غيرها . مما هو موافق للقياس . ومن 
قال بأنّها تقع في الشعر مطلقاً اضطرٌ الشاعر إليها أم لا . قد قالوا جميعاً برأي 
الأخفش سواء منهم في ذلك من صرح بأنّه يُسمَّى ضرورة » ومن لم يصرّح بهذا " . 

ومقتضى هذا القول أن أساس مذهب الأخفش في الضرورة يقوم على أنه 
يجوز في النثر ما جاز في ضرورة الشعر للتناسب والسجع . 

وقد استقرٌ مذهب الفارسي وابن جنّي على ذلك في الأمثال. قال ابن جنّي : 
«...على أنّ الأمثال عندنا وإن كانت منثورة فإنها تجري في تحمل الضرورة لها 
مجرى النظوم في ذلك ٠‏ قال أبوعلي : لأن الغرض في الأمثال إِنْما هو التيسير . 
كما أن الشعر كذلك » فجرى المثل مَجَرَى الشعر في تجوز الضرورة فيه»”" . 

وهكذا نصل في ختام بيان الخلاف بين العلماء في مفهوم الضرورة الشعريّة 
إل نتيجة حتميّة قوامها أن النحاة وضعوا نصب أعينهم أثناء التقعيد النحوي 
معطلح ( إلشزورة ) ؛ لانهم أرادوا جمع القواعد الكليّة . والمحافظة على طرد 
الظواهر اللغوية فلما اصطدموا , ببعض الشواهد الشعريّة التي لا تندرج تحت 
لحك ارد حملا لكا اراهن على الترورة الخعرية أوالاخدؤقا»'اضادقاً فين 
فهمهم الخاص للضرورة بأنّها ما وقع في الشعر مما لا مثيل له في النثر .سواء 
أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا » ونسي النحاة أو تناسوا أن رد الشواهد الشعرية 
وحملها على الضرورة منهج غير علمي ؛ لأنّ ذلك لا يُخرجها عن محيط اللغة وإن 
خالفت القواعد , فيبقى الاحتجاج بها قائما . واحتواؤها 5 ةأمرفي 
غاية الأهمية حفاظاً على جوهرها وما تضمّنته من أساليب صحيحة 
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ويتضح عند التحقيق ما لنقص استقر تعراة فضوض اللغنة من ار يواضم 3 
الحكم بالضرورة . ويسقط هذا الحكم في عددٍ من المسائل النحويّة ورود الشواهد 
ا الحكم وبطلانه . وقيامه على نظرة 
قاصرة تعتمد الشعر وتهمل النثر » مما أدى إلى خلل في القواعد النحويّة واضطراب 
في أساس وضعها والأمثلة على ذلك كثيرة » منها 
أ- قرر سيبويه - بعد استقراء لغة العرب - أن ( سِوَى ) ظرف مكان بمعنى 

المكان , ملازمٌ للنصب على الظرفية , ولا تخرج من الظرفية إلا في ضرورة 
الشعر " . 
وقد أخذ بهذا اللذهب جمهور البصريين . ونُسب إلى أكثر الفحاة . 
وعارض القّراء . والكوفيون هذا القول » وأجازوا استعمال ( سوى ) اسماً 
متصرفا بمنزلة ( غير ) ١‏ بالإضافة إلى صحة استعمالها ظرفا . 
واستشهدوا بعددٍ من النصوص النثريّة جاءت فيها ( سوى ) اسم 
متصرّفاء وليست ظرفا . منها 
-١‏ قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( سألتُ ربي ألا يُسلط على أمّتي عدوا من 
سِوَى أنفسهمْ ) . 

-١‏ وقوله - عليه السلام - : ( ما أنتمْ في سواكم مِنَّ الأمَم إلا كالشّعْرةٍ البيضًاءِ في 
جلدٍ الدّؤْر الأسود أو كالشّعْرَةٍ السُوْداء في جلدٍ الثؤر الأبيض ) . 

«- وحكى الغرّاء عن أبي ثروان : ( أتاني سواؤك أو موّاك ) 0 

وقد حاول النحاة الطعن في هذه الشواهد حفاظا على القاعدة التي ارتكزت 
على استقراء ناقص للنصوص . وتوا الحديثين بحجة أن الحديث لا يُحتبج به في 
إثبات القواعد النحويّة » وتطاول بعض النحاة . وحملوا الحديثين على الشذوذ . 
ووصفوا القول المنقول عن أبي ثروان بالشذوذ والغرابة !! . 
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وأما الشواهد الشعريّة فقد خصها النحاة بالضرورة التي لا تسوغ إلا في 
حال اضطرار الشاعر لهذا التركيب . وإخراج ( سوى ) عن معهود وضعها . 

وفي الحقيقة أن النحاة تناسوا أنّ الواقع في كلام العرب نثراً ونظماً خلاف 
ما زعموا . إذ إِنّهم قد استعملوا ( سِوّى ) متصرّفة تصرفاً كاملا . ولا وجه لحملها 
على غير ذلك , وأمًا رد الاحتجاج بالحديث الشريف وحمله على الشنوذ فهو 
حكم لا يليق ومكانة الحديث النبوي.. 

وكان من الواجب على النحاة الاقتناع بضرورة تعديل القاعدة لتتوافق ممع 
الاستقراء للنصوص . والحكم بأنّ الغالب في ( سوى ) أن تكون ظرفاً . ويجوز في 
اختيار الكلام استعمالها اسما مجردا عن الظرفية . بعيداً عن خصّ ذلك 
بالضرورة. أو الطعن في الأحاديث الصحيحة التي تلقتِها الأمّة بالقبول . 
ب- جاءت شواهد نثرية في قمة الفصاحة فصل فيها بين المضاف والمضاف إليه . 

منها : 

. ) قوله تعاى : ( وكدّلك رَيّنَ ِكثِير مِنَ المشْركِينَ قَثلَ أوْلادِمِمْ شُركَاؤْهُمْ‎ -١ 

قرأ ابن عامر بنصب لفظ ( الأولاد )وجرٌ لفظ ( الشركاء ) . 
؟- وقوله تعالى : ! فلا تَحْسَبَنٌ الله مُخْلِف وَعْدهٍ رَسلَةٌ 4'. 

قرا بعضهم بنصب ( وَعَدَه ) وجرٌ ( رَسَلِهِ ). 
*- وقوله - صلى الله عليه وسلم - ( فهّلْ أنتّم تاركو لي صاحبي ) . 
4- وقول بعض العرب : ( تَرْكَ يوماً نفيك وهواها سَعْيّ لها في رداها ) . 
ه- وقال بعض العرب : ( هو غلام - إن شاء الله - ابن أخيك ) . 

وبناء على مثل هذه النصوص قرّر نحاة الكوفة ومن وافقهم '' جواز 
الفصل بين المتضايفين في الشعر . وفي اختيار الكلام . 
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وعارض البصريون هذا الرأي وحكموا دون تثبث بأنّ الفصل بين المتضايفين 
حتى لو كان بالجار والمجرور أو بالظرف ضرورة من ضرورات الشعر . بل هو من 
أقبح الضرورات على حد تعبير ابن جني . 

وأنكروا قراءة ابن عامر . وحكموا عليها بالخطأ والضعف والقبح . 
ووصفها بعضهم بالوهي . وأن ابن عامر قد وهم . وأفحش الزمخشري في ردّها . 
وتطاول الرضي . وأنكر تواتر القراءات السبع . قال : «ولا تُسلَمُ تواتر القراءات 
السبع . وإن ذهب إليه بعض الأصوليين». 

وطعن بعض النحاة في سند قراءة ابن عامر . وحمل بعضهم قراءة نصب 
(وعده) وجرّ (رسله) في الآية الأخرى على الضعف . 

كل هذه الطعنات في القراءة من أجل طرد القاعدة غير المحكمة التي 
نسجها نحاة البصرة . وتناسى النحاة أنَّ قراءة ابن عامر قراءة صحيحة متواترة . 
وأنّ ابن عامر من الفصحاء الثقات . بل هو أعلى القراء السبعة سنداً وأقدمهم 
هجرة . وهو من كبار التابعين وكلامه حجّة . ولو لم يجيء سواها في هذا الباب 
لكفى بها حُجَّة وناقضا للقاعدة » قال أحمد البنا : «ولو تُقِل إلى هذا الزاعم عن 
بعض العرب ولو أمة ١‏ أو واعيا أنه استعمله في النثر لرجع إليه » فكيف وفيمن 
أثبت تابعي عن الصحابة ؛ عمن لا ينطق عن الهوى - صلى الله عليه وسلم - فقد 
بطل قولهم . وثبقت قراءته سالة من المعارض». 

وإذا كانت قراءة ابن عامر قد ثبتت بالتواتر فالمصير إليها أولى ؛ لأنّ ما 
ثبت بالتواتر باد على وازيت بالآحاد ٠‏ وهو نقل النحاة . 

وبذلك يتحقةٍ يتحقق جواز الفصل بين الدضايفين مطلقاً في الشمر والنشر » لأ 
الحكم النحوي ينبغي أن يَوْخدْ من اللغة ومن نصوصها . لا أن تد كم فيها النظرة 
المعيارية المتشددة للنحاة المائعين . 
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وثبت أنَ المنع قد ارتكز على استقراءٍ ناقص للنصوص ؛ وأئه قد استند 
على نظرةٍ شكليّة تعتمد اللفظ وتهُمِل المعنى روتكيه الاسداك الفسل بون 
المتضايفين دون إهدار لخاصية التّضام بينهما والتي تتضح بالقرينة والإعراب . 
ج- -١‏ قال تعاى: (ِعَلْمَهُ شَدِيدُ القَوَى دُوْمِرَةٍ فَاسْتَوى , وَهُوَ بالأفق الأغلى ) . 
؟- وقال عمر رضي الله عنه- : ( إِنّي كنت وجارٌ لي من الأنصار في بني 
أميّة بن زيم ) . 
"- وقال علي - رضي الله عنه - : ( كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول : كنت وأبو بكر وعمر , وفعلث وأبو بكر وعصر . 
وانطلقت وأبو بكر وعمر ) . 
4- وقال بعض العرب : ( مررت برجل سواءٍ والعدم ). 
بمثل هذه الشواهد ونحوها احتجّ الكوفيون © على جواز العطف على 
الضمير المرفوع المنُصل مباشرة دون الاحتياج إلى توكيده أو فصله في اختيار الكلام . 
قال ابن مالك : (( وهو مما لا يُجيزه النحويون في النثر إل على ضعف . 
ويزعمون أن بابه الشعر . والصحيح جوازه نثرا ونظماً )» . 
وخالف في ذلك جمهور أهل البصرة . وادعوا أن العطضف على الضمير 
المرفوع المنّصل دون أن يؤكد بالمنفصل ‏ أو يُفصل عن المعطوف بفاصل قبيحٌ أوضرورة 
لا تجوز إلا في الشعر. ْ 
وردوا الاحتجاج بالحديثين الشريفين بحجّة أتهما مرويّان بالمعنى . 
وحملوا قول العرب : ( مررت برجل سواءٍ والعدم ) على الشذوذ الذي لا يجيز 
الاحتجاج به . ولا الاحتكام إليه . 


.404/١ انظر : معاني القرآن للفراء ”/ه4 . الإنصاف‎ )١( 
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وأغفل الفحاة أنّ الحديثين قد وردا في صحيح الإمام البخاري . والمحدّثون 
يرون أنّ الأحاديث الواردة في صحيح البخاري ثابتة عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لفظأً ومعذىَ”". وهو أفصح من نطق بالضاد . ومن ثم فإِنّ الاحتجاج بهما 
قائمٌ . ولا أرى موجبا لردّهما . 

وكان الواجب على النحاة تصحيح القاعدة الكلية لاحتواء مثل هذه 
الشواهد التي لا تقبل الحمل على الضرورة . 
د- -١‏ قال تعالى : ( وانّقوا الله الذي تَسَاءَلونَ به والأرحامَ ) . 

ظ قرأ حمزة » وابن عباس . والحسن . ومجاهد . وقتادة .والنخعي . 

والأعمش ؛ وابن واب . وابن رزين : ( والأرّحام ) بالجرٌ عطفا على الضمير 


المجرور فيه ( به ) . 
؟- وقال - صلى الله عليه وسلم - : ( إِنّما مَتلّكم واليهود والنصارى كرجل 
استعمل عُمَالاً » . 


*- وحكى قطرب عن بعض العرب : ( ما فيها غيرَهٌ وفرسه ) . 
4- وأمًا الشواهد الشعرية «فقدورد من ذلك في أشعار العرب كثيرٌ يخرجٌ 
عن أن يجعل ذلك ضرورة». كما أشار إلى ذلك أبوحيان . 
بناء على هذه الشواهد ونحوها جوز أهل الكوفة '" . ويونس . وقطرب . 
وآخرون العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجارٌ مطلقا . 
وقد ثار البصريون أمام قراءة حمزة هذه . وحملوها على أنّها لحن من 
القارئ » أو خطا في العربيّة لا يجوز إلا في اضطرار شعر . 


وهاجمها الرضي من وجهين : 


. انظر : لمع الأدلة 0ه‎ )١( 
.457/١ انظر : معاني القرآن للفرّاء ؟/46 + الإنصاف‎ )1( 
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. أن حمزة قرأ بجر ( الأرحام ) بناءً على مذهبه الكوفي في النحو‎ -١ 
. ؟- أنه لا يُسِلّم بتواتر القراءات السبع‎ 
ورفض الفرّاء هذه القراءة صراحة . وقال : إِنْما يجوز هذا في الشعر‎ 
لضيقه . والكسائيٌ رفضها - أيضا - ضمنا ؛ ولأنّهِ لم يقرأ بها مع أن حمزة هو‎ 
. أستاذه في القراءة‎ 
: وقد أغفل النحاة في رفضهم هذه القراءة عدة أمور‎ 
أولاً- أنّ هذه القراءة سبعيّة متواترة » وحمزة إمامُ في القراءة » وكان صالحاً ورعاً‎ 
. ثقة في الحديث . ولذا فإنّه لا يجوز الحكم على قراءته بالخطأ أو اللحن‎ 
. وقد ذكر الذهبي أن الإجماع قد انعقد على تلقي قراءة حمزة بالقبول‎ 
. والإنكار على من تكلم فيها‎ 
ثانياً- تناسى النحاة أنّهم يقمّدون للغة العرب » تلك اللغة التي يُمثُل القرآن فيها‎ 
قمة الفصاحة والبلاغة . فينبغي عليهم وضع قواعدهم منّسقة مع نظم‎ 
لا أن يضعوا القاعدة بخلافه . ثم يتواضعوا على رد‎ ١ القرآن وتركيبه‎ 
. القراءات السبعيّة التي خالفوها في تقعيدهم‎ 
ثالثا- أنّ الاستقراء الناقص للنصوص هو الذي دفع النحاة للقول بأنّ العضف على‎ 
الضمير المجرور دون إعادة الجارٌ لا يجوز إلا في الشعر للضرورة . مع أنّه‎ 
قد ورد في منثور الكلام » بل ورد في القرآن الكريم الذي هو قمة الفصاحة‎ 
. والبيان‎ 


ه- يرى سيبويه ”" , وطائفة من النحاة عدم جواز تسكين حركة هاء الغائب أو 
اختلاس الحركة إذا كان ما قبلها متحركا إلا في ضرورة الشعر . وحكموا 
بأنّ الأفصم في مثل هذه الحالة هو ( الإشباع ) . 


,110 - 149/4 انظر : الكتاب‎ )١( 
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وقد ورد في القراءات السبعية المتواتر ة ما يرد هذا الحكم وينقضه : : 


-١‏ قال تعالى : : ( وَمِنْ أهل الكتاب مَنْ إن تَأمَنهُ بقنُطار يُؤْدّه إِلَيْك وَمْنْهُمْ مَنْ إنْ 
َأمَنْهُ ببينار لا يُؤدّه إليك إلأمَا دُْتَ عليه قَئماً] . 
قرا | أيو عمو ين النندة 3 وأبوبكر. وحمزة ( والأعمش » وآخرون 


بسكون الهاء في ( يده ) 3 وباختلاس الحركة قرأ نافع 2 والكسائي ؛ ويعقوب 


وغيرهم . 
"- وقال تعالى : (ومَّنْ يُردْ واب الدَنيَا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ تُوَّابَ الأخرَة نُؤْتِهِ 
مِنها). 


قرأ أبو عمرو بن العلاء . وهشام . وأبو بكر . وحمزة .وابن وردان . 
وابن جماز بسكون هاء ( تُوْتهُ ) في الموضعين . وبالاختلاس أنرأ قالون . ويعقوب 
وغيرهما . 
*- وقال تعالى : ( ثُوَلَهِ مَا توَلَى وتُضْلِهِ جَهَنُمْ وَسَاءَتْ مَصِيْراً ) . 

قرأ أبو عمرو . وأبو بكر . وحمزة , وابن وردان » وابن جماز . واخدَّليف 
عن هشام بإسكان الهاء في (تُوَلَه) و(تْضْلة) . وبالاختلاس قرأ قالون . ويعقوب. 
وأبو جعفر وغيرهم . 

ونسب النحاة إلى أعراب عقيل وكلاب ٠‏ وأزد السراة لغة إسكان واختلاس 
حركة هاء الغائب بعد المتحرك . ظ 

وبناء على ذلك ذهب الكسائي . والفراء . والأخفش . وابن مجاهد . 
وآخرون إلى جواز اختلاس حركة هاء الغائب بعد اللتحرك وتسكينها . 

وقد ثار النحاة أمام هذه القراءات وحملوها على اللحن والخطأ . وذكروا 

نّ إسكان الهاء لا يجوز إلا في ضرورة الشعر عند بعض النحاة ؛ وبعضهم لا 
يجيزه مطلقا . ش 
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والردٌ على هؤلاء بالآتي : 

-١‏ قراءة التسكين قراءة سبعيّة متواترة . وكفى أنّها منقولة من إمام البصريين 
أبي عمرو بن العلاء؛ فإِنّه عربي . صريح'. وسامع لغة . وإمام في العربية . 

؟- أنّ التسكين والاختلاس لغة أزد السراة » وبني عقيل . وبني كلاب . 

وبذلك يتّضح أن قول من قال : إسكان هاء الغائب بغد المقحرك واختلاسها 
لا يجوز إلا في الضرورة . ليس بشيء ”' . 

© © 

وفي ختام الحديث عن ( الضرورة الشعرية ) في نحونا العربي أذكر بأنَّ ما 
أوردته لا يعدو أن يكون أمثلة قليلة قصدت من خلالها أن أبيّن أنّ كثيراً من 
الأساليب النحويّة التي أطلق عليها النحاة مصطلح ( الضرورة الشعرية ) ليست من 
الضرورة في شيء . وإِنّما هي استعمالاتٌ صحيحة شاعت على ألسنة العرب . 
وأيدها القرآن بقراءاته الموثوقة . وأنّ الباعث المباشر لشيوع هذا المصطلح في نحونا 
العربيَ واعتماد النحاة عليه كثيرا إنّما هو رغبتهم في طرد القواعد التي بُنيت على 
استقراءٍ ناقص للغة العرب . ولا يخفى أن ما بني على أسس ضعيفة لا يصمد أمام 
البحث والتمحيص . 


. انظر : الدر المصون "/4؟؟‎ )١( 
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#- الحمل علو النادر : 

في الحقيقة أن العلماء لم يصطلحوا على تحديدٍ معيّن للكم الذي يمكن أن 
يطلق عليه (نادر ) » وما أثر عنهم في ذلك لا يعدو أن يكون محاولة لتقريب الفهم 
» غير أنْ مادة (ندر) ترد ف اللغة بمعنى : سقط وشدٌّء ومنه النوادر .وأندره 
غيره .2 أي : أسقطه 9" . 

وأما في الاصطلاح فإنّه : ما قل وجوده . وإن لم يكن بخلاف القياس ”" , 
واشترط بعض العلماء أن يكون موافقا للقياس © . 

وأشار ابن هشام إلى أن النادر أقل من القليل ”© . وهذا تحديد نسبي 
تنقصه الدقة . ظ 

وذكر بعض الباحثين أن النوادر ما هي إلا تسجيل للشوانٌ التي يرفضها 
النحاة » ولكنّهم لم يحددوا قبائلها © , 

وانطلاقاً مما تقدّم يمكن القول بأنّ هناك تداخلا بين مصطلحي (الندرة) 
و(الشذوذ) ١‏ غير أن ابن جماعة قد فرق بينهما . وذكر أن بين ( الشاذ ) و ( 
النادر ) عموما من وجه . فما خالف القياس وقل وجوده شادُ وناسر . وما خالف 
وكان كثيرا شاد فقط . وما قلّ ولم يخالف نادرٌ فقط © . 

هذا الفرق بينهما لا يعدو أن يكون خلافا جدليّاً لم يسلّم به النحاة في 
أحكامهم على الشواهد ؛ فما يراه النحويون شادًا . يراه آخرون نادراً . ومن كء 
)١(‏ انظر: الصحاح ( ندر) 428/1 . 
)١(‏ انظر : شرح الشافية للجاربردي 7٠١/١‏ , الأشباه والنظائر 201/١‏ . 
(5) انظر : التعريفات 18 . 
(4) انظر : الاقتراح ١؟‏ . المزهر 140/١‏ . 


(0) انظر : أبو زيد الأنصاري ونوادر اللغة ١7‏ . 
(5) انظر : حاشية أبن جماعة على شرح الشافية 5١/١‏ . 
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فإنّ ( الحمل على النادر ) منهجٌ اتبعه النحاة عند جمع اللغة للحكم على ما 

خالف الكثير الغالب بأنّه نادرٌ » والنادر لا حكم له عندهم . ولذا فإِنّه يمكن 

القول بأنْ القواعد التي تم بناؤها باستبعاد بعض النصوص التي ين أنها نوادر قد 

تقبل إعادة النظر والصياغة بوجه من الوجوه المحتملة في ظل تضافر وجهين : 

الأول - أنْ هذا المصطلح شائع في كتب النحاة المتقدّمين منهم والمتأخرين . ومع 
ذلك فإِنْ الخلاف في تحديده لم يصل لنتيجة قاطعة . بل تركوا الأمر 
مُهْمَلا يختلف في تحديده كلّ باحث عن آخر . وما دام باب الاجتهاد 
مفتوحاً في دراسة هذا المصطلح ومحاولة تحديده تحديداً دقيقا . أو 
قرَيبا من الدّقة » فإِنّ الأحكام التي قامت على استبعاد نصوص مخالفة 
بحجة أنّها نادرة تقبل النقض باعتبارات أخرى . 

والآخر- أنْ عدم اطلاع النحاة على بعض لهجات القبائل العربية المحتجّ بكلامها 
كان سببا من أسباب الحكم على بعض الاستعمالات بالندرة والشذوذ . 
. ومن - هنا - فإنّه يمكن القول أن ( الحمل على النادر ) نتيجة 
حتمية لنقص | ستقراء النحاة للمادة اللغويّة » وضعف تتبعهم للشهجات 
القبائل المحتجّ بها هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإنْ اعتزاز النحاة 
بما وضعوه من قواعد كليّة أسلم على رد ما خالفها ووصفه بالقلّة أو 
الندرة أو الشذوذ » وهو منهيج - كما ترى - غير علمئ ؛ لقيامه على 
أسس غير دقيقة ولا منضبطة . 

ومن أمثلة تأثير نقص الاستقراء في ( الحمل على النادر ) الآتي : 
أ- يرى الزمخشريّ ”© » وابن الحاجب أنَّ الجملة الاسمية الواقعة حالاً يجب أن 
يكون الرابط فيها الواو والضمير معأ . ولايصح الاكتفاء بالضمير وحده . 


0 
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وتسيب هذا القول إل الكوفيين . وأخذ به بعض المتأخرين . 

وقد وردت نصوص وشواهد تخالف ما استقرٌ عليه مذهب الزمخشري . 
واكدّفي فيها بربط الجملة الاسميّة الواقعة حالاً بالضمير وحده , منها : 
-١‏ قوله تعالى : ( وَقَلْنَا لهيطوا بَعْضْكمْلِمَعْض عَدُوٌ 6 . 


و 


>2 و رةه بر بره بروهمه# 


؟- وقوله تعالى : [ وَيَوم القَِامَة ترَى الذِينَ كدبُوا علَى الله وجُوْهُهُمْ مُسوَدة أليْسَ 


- وقول العرب : ( كلمته فوه إلى فق ) . 
4- وقول العرب - أيضا - : ( رجع عوده على بدثه ) . 
ه- وقول النابغة : 
لهمْ لِواءً بكفي ماجد بطل :. لا يقطع الخِرّقَ إلا طرفه سام 

وبناء على مثل هذه الشواهد قرّر سيبويه. وجمهور النحاة أن ربط 
الجملة الاسمّية الواقعة حالاً بالواو جائرٌ لا واجب . فيصح الإتيان بالواو . ويصم 
عدم الإتيان بها اكتفاءً بالضمير . 

وقد حمل الزمخشري ومن وافقه شواهد المجيزين على القِلّة أو الندرة 
التي لا يمكن الاعتراض بها على ما استقر في لسان العرب من وجوب ربط الجملة 
الاسميّة الحاليّة بالواو والضمير معا . 

وفي الحقيقة أنَّ وصفهم المسموع بالقِلّة أو الندرة غير مُسلم ؛ لأنَّ ما ورد في 
ذلك قد بلغ حدّ الكثرة » وهذا ما دفع أبا حيّان إلى القول بأنّه أكثر من رمل بيرين ‏ 
ومها فلسطين , وهذا يدل على أن المسموع كثيرٌ مطرد . 
ب- قرّر سيبويه أن بناء ( فِمَل ) كثيرٌ في الأسماء ‏ نادرٌ في الصفات ندرة شديدة: 

إذ لم يأت منه إلا لفظ واحدٌ هو ( عِدَىْ ) ”© . 1 


)١(‏ انظر : الكتاب 114/4؟. 
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وقد وافق سيبويه في هذا الحكم ابن السّكيت , وابن السرّاج . وطائفة 
من الئحاة . 
غير أن المتتبّع للغة العرب يدرك أنّهم قد استعملوا بناء ( فِعمَّل ) في 
الوصف في عددٍ من الألفاظ التي لا يمكن حملها على الندرة . ومن ذلك : 
-١‏ قولهم : منزل زيم . ومنه قول الشاعر : 
بَانَتْ ثلاث ليال ثم واحدة 2 يذي المجاز تُرَاعِي مَنْزْلا يما 
-١‏ قولهم : سِوّى . ومنه قوله تعاى : [ فَلتَأَتِيَنكَ بخ مِثلِهِ فَاجْمَلْ بَيْد 
وَبَيْنكَ مَؤْعِدًلا ُخلقهُ َحنٌ ولا أنت مَكَائا وي )  .‏ ' 
قرأ نافع , وابن كثير » وأبو عمرو . والكسائي . وأبو جعفر ( سِوّى ) 
بكسر السين مع التنوين . 
*- ومنه: قِيّم » وعليه قوله تعالى : (وَلا تؤْتُوا السَفهاء أَمْوَالَكمْ التِي جَمَلَ الله 
كم قِيَامَا). 
قرأ ابن عامر . وعاصم . وحمزة . والكسائي . وخلف العاشر ( قِيم ) 
بكسر القاف. وفتح الياء مخففة بغير ألف . 
4- ومنه : طِوَى » وعليه قوله تعالى  :‏ إِني أن رَبك فاخلع تغليك نك بالوَادٍ 
لمقدّس طوَىّ ) . ْ 
قرأ الحسن : والأعمش . وأبو حيوة . وابن أبي إسحاق . وعكرمة . وأبو 
السمال . وابن محيصن ( طِوَى ) بكسر الطاء مع التنوين . 
ه- ومنه : بدّع » وعليه قوله تعاى : ( قَلْ مَا كنْتُ يِدْعَا مِنَ الرّسُل ) . 
قرأ مجاهد. وعكرمة, وابن أبي عبلة » وأبو حيوة ( بدعا ) بفقح الدال . 
5- ومنه قولهم : رجلٌ بلَغْ ٠‏ وأمرٌ برّح . ورجلٌ رضَّى . وملامة بُنى . وسبى 
طيبة » وخيرة. 


5656ه 


وقد تأول المانعون هذه الألفاظ إبقاء على ما قرّره سيبويه من أنْ هذا البكاء 
نادرٌ في الصفات ٠‏ وهو تأويلٌ مرفوض لأوجه عدة : 
- أنّ هذا التأويل قد اعتمد على التكلف والتمحل . ولا مانع من القول بالوصفيّة 

فيما ظاهره كذلك . 
-١‏ أن التأويل خلاف الأصل . 
أنه لا وجه لتأويل ما كثر وجوده . 

وناك + لاد الحكر باقئرة هذه المالة قن يتنه إل الستبر قراءٍ ناقص 
لتشوصض: الله ان وهو ووفو د لذلك + وفيت أن الصفات الكلائي المجرّدة التي على 
بناء ( فِعَل ) واردة في لغة العرب . وليست شادّة ولا نادرة . 


ل" 


0- الحمل على الشَاذ : 

أصل الشادٌ في اللغة : المتفرد والمتفرّق " , 

وأمًا في الاصطلاح فإِنْ العلماء ذكروا أنْ الشادٌ : ما فارق ما عليه بقية 
بابه. وانفرد عن ذلك إلى غيره ٠‏ من غير نظر إلى قلّة وجوده وكثرته "" . 

وعبر عن هذا المعنى بعض الباحثين بقوله : «الشاذٌ هو ما خالف القواعد 
النحويّة والنصوص اللغويّة مسموعة أو مروية»" . 

وفرّق الصبّان بين الشادٌ والسموع فقال مفسّرا كلام الأشموني: «والشادٌ 
غير المسموع . ويمكن أنّه أراد بالشانٌ مخالفة القياس مع قلة » وبالمسموع ما خالف 
القياس مع كثرة»”" . 

وفرق بين الشانٌ والنادر بقوله : «يراد بالشادٌ ما خالف القياس وقل 
استعماله . وبالنادر ما خالف القياس وكثر استعمالهة»" . 

وعقد الجاربردي موازنة بين الشاذ والنادر » والضعيف فقال : «اعلم أن 
المراد بالشانٌ في استعمالهم ما يكون بخلاف القياس من غير نظر إل قِلّة وجوده' 
وكثرته ك(القوّد). والنادر ما قلّ وجوده وإن لم يكن بخلاف القياس كك 
(خَرْعَال). والضعيف ما يكون في ثبوته كلام ك ( َرْطاس ) بالضم»2 . 


)١(‏ انظر : الخصائص 45/١‏ -41 ,لسان العرب ( شذذ ) ”444/7 . تاج العروس (شذن) ؟/ 2855 البلغة في 
أصول اللفة 154 . 

(9؟) انظر : الخصائص 9/١‏ , المزهر ١//71؟ ٠‏ الاقتراح 4 ء التوقيف على مهمات التعاريف 49١‏ . البلغة 
في أصول اللغة 154 . 

(”) أصول التفكير النحوي ٠٠١‏ . 

(4) حاشية الصبان 178//4 . 

(5) المصدر السابق 19/4 . 

. 9١/١ مجموعة الشافية للجاربردي‎ )١( 
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وعلّق ابن جماعة على كلام الجاربردي بقوله : «يُعرف بالتأمل في 
التعريفات الثلاثة أنَّ بين الشادّ . والنادر عموما مْن وجه » فما خالف القياس وقل 
وجوده شاد ونادر » وما خالف وكان كثيرا شاد فقط . وما قل ولم يخالف نادرٌ 
فقط. وأنْ الضعيف مباينٌ لهما»»". 

والملاحظ أن النحاة قد أجهدوا أنفسهم في رسم حدود معينة لهذه 
المصطلحات . غير أنْ تعريفاتهم لها كانت تدور في فلك التفريق والتمييز بين هذه 
الألفاظ » ولم يُعهد أنَّ أحدا من النحاة القدامى قد تعرّض لها بتقييدها عددياً . 
وإيضاح الكمية العدديّة للشواهد التي تستحق أن يُقاس عليها . وإِنّما قرروا أن 
القِلة والكثرة يُحكم عليها من خلال الواقع قال ياسين : <«وأمًا القلة والكثرة فلا 
تُعلل ؛ لأنّ هذا بحسب الواقع»” . 

وقد أشار الأستاذ عبّاس حسن إلى أنْ هذا الاختلاف بين العلماء القدماء 
منهم والمحدثين في مسألة الكثرة والقِنّة يدل على أنَّ المسألة لا تزال غامضة . 
وأنّها تحتاج إلى مزيدٍ من الدراسة؛ ختى إِنّ المجامع اللغويّة في العالم العربي لم 
تنته من هذه القضيّة على كثرة ما طرح من مقالات وبحوث في مجلاتها العلميّة9. 

وقد اشترط العلماء للحكم بالشذوذ عِدّة شروط منها © : 
-١‏ أن يكون الحرف لا شك في خلافه للأصول . 
؟- أن يكون قد سمع ممن تُرْضَى عربيّته . 
*- أن يكون المسموع المراد الحكم عليه ثابتاً في رواية صحيحة . 


. 5١/؟ حاشية ابن جماعة على الجاربردي‎ )١( 

ز؟) حاشية ياسين على التصريح 44/١‏ . وانظر : ظاهرة قياس الحمل 44١‏ --4475 . 
(©) انظر: اللغة والنحو 4١‏ , 0000 

(4) انظر : الأصول 65/١‏ -/ه ء الإيضاح في علل النحو "5 . 


55خ 


وجعل النحاة الشاد على ثلاثة أضرب ”" : 
الضرب الأول : ما شد عن الاستعمال . ولم يشدٌ عن القياس نحو ماضي 
(يدع). فإن قياسه وبابه أن يقال : (ودع يدع ) . إن لايكون 
فعلٌ مسقبلٌ إلا له ماض . ولكنهم لم يستعملوا ( ودع ) 
استغناء عنه ب ( ترك ) . ش 
الضرب الثانى : ما شد عن بابه وقياسه . ولم يشذ في استعمال العسرب له 
ْ نحو: (اسْتَحَونٌ ) فإنّ بابه وقياسه أن يُعلَّ فيقال : ( اسْتّحَاذ ) 
مشل: ( استققام ) » و(استعاذ), ولكنّه جاء على الأصل . 
واستعملته العرب كذلك . 
الضرب الثالث : ما شدٌ عن القياس والاستعمال . فهذا الذي يُطْرَح ولا يرج 
عليه. نحو ما حُكي من إدخال ( الألف واللام ) على المضارع . 
وقد ناقش الدكتور تمام حسان هذا التقسيم القائم على القياس ٠‏ وأوضح أن 
الشادٌ في الاستعمال المطرد في القياس ( الضرب الأول ) لا يكاد يكون مستعملا في 
كلام العرب » وتعجّب من ( الضرب الثاني ) » وهو الشادٌ في القياس والمطرد في 
الاستعمال كيف يرضاه اللغويون مادام القياس جارياً على الاستعمال الطّود » فإذا 
كان القياس مخالفا للاستعمال . فليس يُدرى مبناه ولا وجهه . وأشار إك أن ( 
الضرب الثالث ) أوجبته القسمة المنطقيّة التي تجري في ظل منطق أرسطو » وخرج 
الدكتور تمام من ذلك بنتيجةٍ مفترضة وهي أن القياس لا يصلح أن يكون وسيلة 
منهجيّة لدراسة اللغة ‏ . 


(١)انظر‏ : الأصول ١//اه‏ . الخصائص 91/١‏ -44 . المنصف 780/١‏ -784 ء المزهر 7717/١‏ -.78 , 
الاقتراح لهم - 5١‏ ., 
(9) انظر : اللغة بين المعيارية والوصفية 78 - 4” . الضرورة الشعرية ١76‏ . 
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وقد أرجع العلماء أسباب ظاهرة الشذوذ إى الآني ا 
-١‏ أن يكون العربيّ قد حاول به مذهبا وقح تنخوا من الوجوة:. 
؟- أن يكون قد استهواه أمرٌ غلطه . 
*- أن يكون من نطق بالشانٌ لم يُحَكِم قياسه على لغة آبائه . 
4- أن يكون السامع قد قصّر عن إدراك وجه صحّته . فحكم عليه بالشذوذ . 
- أن يسمع الفصيح لغة غيره مما ليس فصيحاً . وقد طالت عليه وكثر لها 
استماعه , فسَرَتْ في كلامه : 
؟- عدم اطلاع النحاة على بعض لهجات القبائل المحتجّ بكلامها . 
- التضييق في مجالات الاستشهاد . واعتبار اللغة وحدة واحدة . واختيار 
بعض اللهجات -وبخاصة الفصحى- أنموذجاً يُفرض على بقية اللهجات . 
وف الحقيقة أن كل هذه الأسباب وغيرها لا تعدو أن تكون محاولة من 
لنحاة لتصنّع أسبابٍ للحكم على النصوص بالشذوذ طردا للقاعدة وللحكم الكلي . 
وقد أدى ذلك إلى نتيجتين حتميتين " : 
الأول همان كتقيى من التصوض اللغوينة ‏ افأضيهت تصوما موجوزة :لاد 
النحاة قد رموا تلك النصوص بالشذوذ ؛ لعدم موافقتها لما توصّلوا إليه 
من قواعد نحوية . 
والأخرى: تباين مفهوم الشذوذ في الدرس النحوي تباين اختلاف د عند 
ال ٠‏ ثم تباين لامح في الدراسة الدعرب » فما يكون شادًا عند 
تخوق » قد يكون مطردا قياسيًا عند الخواكيعا لاختلاف مصادر المذاهب 


النحوية . ومصادر النحاة المتفردين بآرائهم : 


١٠)انظر‏ : الأصول 7١‏ --لاه , الخصائص ١//ا5؟‏ , 8/9" -5؟ . المزهر "7/١‏ ,ظاهرة التأويل في 
الدرس النحوي ٠١8- ٠١/‏ » الضرورة الشعرية 919 - 18# . 
:") انظر : ظاهرة التأويل في الدرس النحوي ٠١١‏ . 


.وما 


وقد اختلفت عبارات النحويين في التعبير عن الشادٌ : فعبّر عنه بعضهم 
ب ( النادر ) أو ( النزر ) ٠‏ وأطلق عليه بعضهم ( غير اللقيس ). وربّما عبَّروا 
عن الشاذٌ بقولهم : «يقتصر فيه على المسموع». ومن ثم فإنّه حينئذٍ يُحفظ . 
ولا يجوز القياس عليه لشذوذه » هذه العبارات أو لنقل الأحكام تعود إلى نقص 
استقراء النحاة للمادة اللغوية ولنصوص اللغة وشواهدها ١‏ هذا النقص في الاستقراء 
دفع النحاة إلى الحكم على بعض النصوص الصحيحة بالشذوذ ؛ لعدم اطلاعهم على 
شواهد أخرى تكون كفيلة بإجازة الشاهد أو الأسلوب في الكلام دون شذوذ 
أوضعف. وهذا يعد قصورا في البحث النحويّ . وفي المنهج الذي اتبعه النحاة 


للحكم على التصوص والظواهر المختلفة . 
والأمثلة على تأثير نقص الاستقراء في الحكم بالشذوذ كثيرة في الدرس 
النحوي . منها: 


أ- يرى الفرّاء ”" , وأبوعبيدة . وابن قتيبة . وغيرهم , جواز وضع الفرد موضع 
الجمع في اختيار الكلام , ونب هذا القول إلى أهل الكوفة . 

ويؤيد هذا القول عدد من النصوص النثرية والشعرية منها : 
-١‏ قوله تعالى  :‏ فَانْظرٌ إلى آثار رَحْمَةٍ اقهو] . 

قرأ ابن كثير . ونافع . وأبو عمرو . وعاصم في رواية أبي بكر , ويعقوب 
( أثر ) بالإفراد » وقرأ ابن عامر . وحفص عن عاصم ٠‏ وحمزة . والكسائي . 
وخلف (أثار) بالجمع. 
1- وقوله تعاك : [ وَأَرْسَلنًا الرّياحَ لَوَاقمَ ) . 

قرأ حمزة » وخلف ( الريح ) بالإفراد » وقرأ الباقون بالجمع . 


)١(‏ انظر : معاني القرآن 5/1" ج١٠‏ الاو "و1 


ل ألا - 


وحكى الأخفش من كلام العرب : ( ديناركم مختلفة ) ١‏ أي دنانيركم . 
4- وسمع من كلامهم : ( أهلك الئاس الدينار الصفر » والدرهم البيض ) . 
أي : الدنائير الصفر والدراهم البيض . 
وقد رد سيبويه . والأخفش . والمبرد . وغيرهم الاحتجاج بمثل هذه 

الشواهد . وحملوا كلام العرب على الشنوذ الذي لا يُعتدُ به . ولا يُحتكم إليه , 

ولا ينبغي القياس عليه . طرداً لما استقرٌ عندهم من منع وضع المفرد موضع الجمع 

إلا في الضرورة . 

وفي الحقيقة أنَّ استقراء. النصوص يدل على أن الحمل على الشذون - هنا 

- لا وجه له ؛ لأنّه إنْما يكون مقبولاً مستساغاً لو كان الشاهد مفرداً في بابه . 

ولكن الشواهد النثريّة في السألة تُعضَّدها قراءات صحيحة تفوق الحصر . ويقوّيها 

- أيضا - ما ورد عن العرب من شواهد شعرية وافرة تُخرج من دائرة الشذوذ إلى 
دائرة الجواز في السعة والاختيار » وهذا ما دفع البغدادي إلى القول : «الصحيح 

أنه غير مختص بالشعر». 

ب- قرّر الكوفيون وبعض البصريين ”© جواز نصب المضارع ب ( أنْ ) الخفيفة 
المحذوفة من غير بدل في اختهار الكلام ٠‏ وأشاروا إل أنْ الرفع بعد 
الحذف أو . 

وقد استدل هؤلاء بعدب من النصوص منها : 
قول العرب : ( تسمعَ بالعيدي خيرٌ من أن تراه ) . 
"- وقولهم : ( مره يَخْفِرَها ٠")‏ أي : أن يحْفرهَا . 
“- وحكي الكسائي عن العرب : ( لا بد من تَشْبَعَهَا ) . 
4- وحكي من كلامهم : ( خُذ اللصّ قبل يَأَخُدَكَ ) . 


٠ 5609/٠١ انظر في هذه المسألة وفي تفصيل القول فيها : المقتضب 86/7 . الإنصاف‎ )١( 


ات 


ه- وقول العرب : (تصنمٌ ماذا) و (تفعلَ ماذا) أي: ( تريد أن تصنع ماذا) . 
و(تريد أن تفعل ماذا ) . 

وقد رد سيبويه . والمبرد . وثعلب . وجمهور البصريين هذه الشواهد 

وحملوها على الشذون الذي يوجب عدم القياس عليها . بناء على ما ذهبوا إليه من 

منع نصب المضارع ب ( أنْ ) المصدريّة المحذوفة دون بدل إلا في ضرورة الشعر . 

والحمل على الشذوذ - هنا -- معترض من أوجه : 

-١‏ أن هذه الشواهد يؤيدها قراءات قرآنية ثابتة بنقل الثقات وفيهم صحابة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين هم أهل العدل والثقة والأمانة . 
ولذا يجب حمل قراءاتهم على الصحة والاعتداد بها ؛ لأنْ الغفرض تصحيح 
قواعد العربيّة بالقراءة . لا تصحيح القراءة بقواعد العربية . 

ومن هذه القراءات : 
أ- قوله تعالى : ! أَفَمَيْرَ الله تَأمُرُوئّي َعْبّدُ أيه الجاهِلونَ ). 
قرأ الحسن : ( أعبد ) بالنصب . والمراد : ( أن أعبدٌ ) . 

ب- وقراءة عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - : [ وَإِدْ أَخَدْنًا مِيْئَاقَ بَنِي. 
إسْرَائِيْلَ لا تَعبُُوا إلا لله ) بنصب ( لا تعبدوا ) ب ( أَنْ) . 

ج- وقوله تعالى : [ بل تقذِفُ بالحَق علَىالبَال فَيدْمَُه 1 . 

قرأ عيسى ابن عمر : ( فيدمقّه ) بالنصب . 
؟- أنْ هذه الشواهد النثريّة نقلها الثقات . ونقل الثقة لا سبيل إلى رذه . 
*- أن الميداني رجح رواية النصب في قولهم : ( تسمع بالمعيدي ) من بين 
الروايات الأخرى, إضافة إك أنَّ العنى والتركيب يقتضيان ضرورة تقدير ( 
أنْ ) محذوفة - هنا - لينسبك منها ومن الفعل مصدر يقع مبتدأ . ولولا 
الأداة ماجاز للمبتدأ أن يقع فعلا . 


ل "7 د 


4- أن الأولى قبول مثل هذه النصوص المستفيضة وإجازاتها » وتصحيح القاعدة 


لأجلها ؛ لأئها قامت على استقراءٍ ناقص للنصوص ؛ ولأنْ المعنى في 
التركيب يقتضي ذلك , والعبرة ألا وآخراً ليست بالشكل الإعرابي , وإنْما 
بالمعنى الصحيح الموافق للنصوص المنقولة عن العرب بنقل الثقات ؛ لأنها هي 
المحتكم والمرجع ٠‏ وعليها مدار الحكم وصحته واطراده . 


5 2 5 - 58 * 
جج- يرى الفارسي ”") ( وابن عصفور . وابن مالك ( واخرون جواز حذف حرف 


م« 


-5 


العطف وحده مع بقاء المعطوف عليه في اللفظ . شريطة أن يصمٌ المعنى 
ويتضح بعد الحذف . 
واستدلوا لذلك بعدب من الشواهد النثريّة والشعريّة منها : 
قوله تعالى : ( وَّلا عَلَى الْذِيْنَ إذا مَا توك لِتَحَمِلَهُمْ قلت لا أَحِدُ ما 
أحمِلكم عَلَيْهِ ) التقدير : ( .... وَقَلْتَ لا أجِدُ ....) . 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( تصدّق رجل من ديئاره . من 
دِرهَمِه مِنْ تُوبه. مِنْ صاع بره . مِنْ صَاع تمره ( حتى قال ) : ولو بشق 
قر 
وحكى أبو زيد : ( أكلت لحما . سمكا » تمرا ) . 


وأنشد ابن الأعرابى : 


. وكيف لا أبكي على علاتِي 2١‏ صَبَابْحِي , غَبَائِتِي , قَيْلاتِي 


وقد اعترض ابن جني . والسهيلي » وابن الضائع هذه الشواهد . 


وحملوها على الشذوذ انطلاقاً من مذهبهم القائم على منع حذف العاطف وحده 
مالم يصحبه حذف أحد المتعاطفين.. 


)١(‏ انظر : أمالي السهيلي ٠١١‏ . نتائج الفكر *57؟. 


ل غلا 


وذكر ابن جني أن حذف العاطف وحده ضعيف في القياس . معدوم في 
الاستعمال . 

وأمام هذه الشواهد الثابتة التي تدلٌ صراحة على جواز حذف حرف 
العطف وحده. وأنْ هذا أسلوبٌ صحيح استعملته العرب لا يمكن التسليم بما ذكره 
ابن جنّي من أنّ حذف العاطف معدومٌ في الاستعمال ؛ لأنّهِ حُكم” استند على 
استقراءٍ ناقص لنصوص اللغة وشواهدها . ولا يمكن التسليم - أيضاً - بأنّ الحذف 
سان ؛ لوروده في القران الكريم » وفي السنة النبوية ؛ ولأنٌ الحذفٌ باب واسع في 
كلام العرب فقد حذفوا أسماءً . وأفعالاً . وحروفا. ولا مزية لحروف العطضف 
حتى يمتنع حذفها » ناهيك عن كون الحذف سنة من سئن العربيّة ودليلاً على 

شجاعتها . 

د- قرّر سيبويه عدم جواز الحذف في الفعل الثّلاثي المضعّف العين واللام ‏ وما 
ورد عن العرب من نحو : ( أحَسْتُ ) . و( مَسْتُ ) , و(ظِلَتُ ) شاد 
لاينبغي القياس عليه , ولا الاحتكام إليه " . 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم المبرّد » وابن السرّاج . والفارسي . وان 


جني . وجمهور النحويين . 
قال الفارسي : «... هذه الحروف شاذة عن قياس نظائرها . وإن كانت 
مطردة فى الاستعمال». 


ونصّ الفرّاء . وأبو علي الشَلوبين . وابن الحاجب . وغيرهم على أنَّ 
الحذف في الأفعال الثّلائيّة المضعّفة العين واللام مُطْردٌ وليس شادًا » وقد جاء منه 
غير ماأورد سيبويه: (رَدْتْ ) » و( مَرْتْ) », و(هَمت). و(منئت). 
و(ظَنْتُ) » و( لَبْتُ) » و( لَبْتُ ) وغيرها . 


.447 2 4579 - 49١/4 انظر : الكتاب‎ )١( 


7١6 ل‎ 


وأشار ابن مالك . والرذ ضيّ إلى أنَّ الحذف لغة لبني سُلَيم » ورنها اتتفيلة 
غيرهم . 
وبذلك يتحقق أن الحمل على الشذون - هنا - لا وجه له لأمور : 
أولاً.- أنَّ الفرّاء نقل الحذف عن العرب في قول أعرابي من بني تُمَير : ( يَتْحَطْنَ 
من الجبل ) يريد : ( يَنْحَطِطِنَ ) . ونقل الثقة لا سبيل إلى ردّه . 
ثانياً - أنَّ ابن مالك والرضيّ جعلا الحذف لغة لبني سُلّيم وغيرهم » وتأويل اللغة 
أو وصفها بالشذوذ لا يجوز . 
ثالثاً - أنَّ بعض علماء العربيّة جعلوا الحذف مطردا في مضعٌّف مضعًف الماضي إذا اتصل به 
ضمير الرفع المتحرك . وهذا دليلٌ على أن المسموع منه كثيرٌ . وإلا لما ساغ 
الحكم باطراده » وتجويز القياس عليه . 
وثبت من خلال هذه الردود بطلان الحكم بالشذوذ في هذه المسألة ؛ 
لاعتماده على | ستقراءٍ ناقص لنصوص اللغة . 


© © © 


كءلا ل 


ب - علاقة الاستقراء الناقص بالقباسر التمثبلي : 

عرف النحاة ( القياس التمثيلي ) بأنّه : إلحاق نوع من الكلم بنوع اخر في 
حكم . وجعلوا من أمثلته اعتبار الناصب ل(إذا) فعل شرطها قياساً على سائر 
الأدوات الشرطية 7" . 

ويقصد به في اصطلاح الأصوليين : إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في 
جزئي آخرء لعنى مشترك بينهما '" . 

وقد اتفق الفقهاء والأصوليون على أن القياس التمثيلي حجة . مع أنه أقل 
مرتبة من الاستقراء الناقص ؛ ار ؛ لثبوته في أكثرها . ولذلك 
قال المؤيدون لصحة الاستدلال بالاستقراء الناقص إنّه أُوْلى بالحجيّة من القياس 
التمثيلى ؛ لأنه أرفع منه مرتبة " . 

ومن - هنا - تتضح علاقة الاستقراء الناقص بالقياس التمثيلي في كونهما 
يفيدان الظن, والقياس التمثيلي حجة عند أهل الأصول . فليكن ( الاستقراء 
الناقص ) دليلاً صالحاً للاحتجاج باعتباره أرفع مرتبة من القياس التمثيلي . 

وتبدو العلاقة أكثر وضوحا بين (الاستقراء الناقص) و (القياس النحوي) 
الذي يعد أصلا مهما من أصول النحو . وهو يلي السماع في الكانة . وهذا ما دفع 
النحاة إلى القول : «ما قيس على كلام العرب فهو من كلاهم»”؟ . ووصفوا النحو 
بأئه “علم قياسي”” . وحدوه بأنه : «علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام 
العرب»)9© . 


. 7/4 انظر : القياس في اللغة العربية ؛ محمد الخضر حسين ص‎ )١( 

(؟) انظر : المبين 6ه . التعريفات "١‏ . 

() أنظر : الفائق في أصول الفقه "6١/5‏ . الاستدلال عند الأصوليين ١945‏ . 

(4) المنصف ٠. ١8١0/١‏ 187 ء وانظر : الخصائص 01١4/١‏ لاه" -594؟" . 36/7 . 
(0) انظر : الإيضاح في علل النحو 4١‏ . 

(5) التكملة ” . 


د لاما د 


وعرّف النحاة القياس بأنّه : حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في 
معناه”"2. أو هو : حمل فرع على أصل بعلّة . وإجراء حكم الأصل على الفرع " , 

والعلاقة بين ( الا ستقراء الناقص ) و ( القياس ) تتمثل في أن القياس قد 
أيْد الاستقراء الناقص في الحكم بصحة بعض الأساليب أو الاستعمالات التي منعها 
النحاة . أو حكموا عليها بالندرة . أو الشذون ء أو الضعف . أو خصوها بضرورة 
الشعر . ومتىكان الحكم مؤيداً بالسماع والقياس . فإِنّه لا سبيل إلى اعتراضه . 
أو رد الاحتكام إليه . 

وأمثلة ذلك كثيرة منها : 
-١‏ منع جمهور النحويين تقديم التمييز على عامله المتصّرف مطلقاً © » بخجة 

عدم السماع بمثل ذلك عن العرب . 

وقد أثبت الاستقراء جواز ما منعه جمهور النحاة , قال المبرّد : «واعلم 
أَنَّ التبيين إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه لتصرّف الفعل . فقلت : تفقأت 
شحماء وتصببّت عرقاً . فإن شئت قدّمت فقلت: شحماً تفقأت. وعرقاً تصببّت ». 


ومن هذه النصوص 
أ- قول المخبّل السعدي : 
أتهجرٌ سلمّى بالفراق حَبِيْبّها وَمَا كانَ سا بالفراق تطيبُ 
ب- وقول الشاعر : 
ضَيّمْتُ حَرْمِي في إِبْمَادِيَ الأمَلا وما ارْعَوَيْتُ وشيبًا رَأسِيَّ اشْتَمَلا 


وغيرها من النصوص . 


, 46 انظر : الإغراب في جدل الإعراب‎ )١( 
, 8" انظر : لمع الأدلة‎ )7( 
؟.‎ ١6ه‎ - ٠١4/١ انظر : الكتاب‎ )"( 


مدلا 


وقد أيْد القياس ما تضمئّته هذه النصوص من جواز تقديم التمييز على 
عامله المتصرّف. ووجه القياس : أن التمييز مقيس على الحال ؛ لتشابهما في أمور 
عدة منها : أنْهما نكرتان . فضلتان . منتصبتان . والحال يجوز تقديمه على 
عامله المتصرَّف نحو : راكب جاء زيد . فليجز تقديم التمييز على عامله المتَصرّف 
قياسا 9" . 
؟- منع أبن الحاجب تثنية ما اتفق فق لفظه واختلف معناه . محتجًا باستقراء لغفة 
العرب © , 
ووافقه في المنع بعض النحاة . 
وقد أجازت النصوص ما منعه ابن الحاجب . مما يدل على أنَّ استقر قراءة 
في هذه امسألة كان ناقصاً . ومن هذه النصوص : 
أ- حكى القالي عن العرب قولهم : ( خفة الظهر أحد اليسارين . والعزبة أحد 
السبائين البو العد اللحمين + واتحتية إحدى الوضية ( 
برف : ( القلم أحد السنانين . والخال أحد الأبوين ) . 
ج- وقول الشاعر : 
كمْ ليث اغترٌ بي ذا أشْبُل عَرَئْتْ فكأئنِي أعْظَمٌ الليْئين إِقَدَامَا 
وقد أيد القياس هذه النصوص من وجهين ©© 
أ - أنَ أصل التثنية والجمع العطف . وهو في القبيلين جائز باتفاق والعدول عنه 
اختصار ‏ وقد أوثر استعماله في أحدهما فليجز في الآخر قياساً . 


. انظر : المقتضب "5/7" , الإنصاف ؟/:"8‎ )١( 
.6٠١١/7 انظر : شرح المقدمة الكافية‎ )7( 
. 50 - 59/١ انظر : شرح التسهيل‎ )”( 


8ةءلاا د 


ب- أن المثنى استُعمل في مختلفي اللفظ نحو : ( القمران ) ١‏ ولم يمنع من ذلك 
مانع . فأن لا يمنع منها التخالف في المعنى مع عدم التخالف في اللفظ أحق 
وأوك . 
منع الخليل وسيبويه ”" - بناءً على | قفرا كلاه ارب ب القسحات وسو 
(أفعل) التفضيل من الألوان مباشرة . ويمكن التوصل إلى التعجب والتفضيل 
منها عن طريق الإتيان بفعل مستوفي للشروط . ثم تّصاغْ منه تلك الصيغ . 
وتضاف إلى مصدر ذلك اللون . فيقال مثلاً : ( ما أشدّ بياضه) . و(زيد 
هد بنؤادا من عمو 
وقد جاء ما منعه الخليل وسيبويه في عددٍ من النصوص منها : 
أ-حكى الفراء عن شيخ من أهل البصرة أنه سمع العرب تقول: (ما أسودَ شعره). 
ب- وقول العرب : ( هو أسود من حنك الغراب ) . 
ج- وقول طرفة بن العبد : 
إذا الرجالٌ شَتَوا واشْتّدٌ أكلهُم فأنت أَبِيضّهُمْ سِرْبّال طبّاخ 
وقد أيد ( القياس ) صحة الاستدراك على استقراء الخليل لع 
ووجهه: «أنْ البياض والسواد أصلان لكل لون . إن كان بقية الألوان يتركب 
منهاء وأحكام الأصول أعم من أحكام الفروع وأقوى»”2" . 
4- أثبت سيبويه عن طريق الا ستقراء صحة إعمال صيغة ( فعِل ) وهي من صيغ . 
المبالغة » وجواز تعذيها إلى المفعول به ”" . 
ومن النصوص التي تؤيّد ما نقله سيبويه : 
)١(‏ انظر : الكتاب 0007 


(1) التبيين 47" . وانظر : الإنصاف 16١ - ١6٠١/١‏ . ائتلاف النصرة ١7١‏ . 
5) انظر : الكتاب .١١7"/١‏ ش 


١١لا‏ ل 


أ- قول الشاعر : 

حَذِرٌ أمُورا لا تَِيرٌ وآمنُ ما ليس م مُنْحِيهِ منَ الأقدار 
ب- وقول زيد الخيل : 

أتانِي أنّهُم مَرْقَوْنَ عِرْضي 2 حِحَاش الكِزْمّلين لَهُمْ فَِيْد 

وأيّد القياس ما ذهب إليه سيبويه ووجهه : أنْ النحاة قد أجمعوا على 
جواز إعمال أكثر أخوات ( فَعِل ). وهي: ( فَعَال ) » و ( مِفعَال) , و ( فَعُول ). 
فليّقس ( فيل ) على بقية إخوته إذ لا فرق " . 


. 47١/7 انظر شرح الكافية‎ )١( 


11ت 


ج- علاقة الاستقراء الناقص بالإجماع : 

يعد ( الاستقر تقراء ) الطريق الأمثل إلى معرفة الإجماع من عدمه في مسألة 
ماء فلا نستطيع القول بالإجماع إلا إذا أدى الاستقراء إلى القول بتوافق آراء النحاة 
في المسألة الواحدة. ولذا فإِنّه يمكن القول بأن الإجماع علم منتزعٌ من استقراء لغة 
العرب . 

ويُقصد بالإجماع عند النحاة : إجماع نحاة البلدين : البصرة والكوفة " , 
وليس المراد به إجماع العرب ؛ لأنّه وإن كان ممكنا إلا أنّ الوقوف عليه أمر في 
غاية الصعوبة . ٠‏ 

وعرف الأصوليون الإجماع بأنّه: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة” . 

والإجماع حجة مالم يخالف المنصوص ”" . أو المقيس على اللنصوص ‏ 
وذهب أهل الأصول إلى أنَّ الإجماع الصادر عن القياس حجة أيضاً * . 

وأشار النحاة إلى أن الإجماع على الأمور اللغفوية معتدٌ به . وأنّ إجماع 
العرب حجة”" إذا أمكن التوصل إلى معرفته . غير أنّهم لم يعدّوا الإجماع أصلا من 
أصول النحو في مرتبة القياس والسماع . وإِنّما كانوا يستأنسون به ١‏ ويأخذون به. 
وإن كانوا أحيانا لا يتقيّدون بذلك ‏ , 


. 86 الاقتراح‎ . 185/١ انظر : الخصائص‎ )١( 

(1) انظر : العدة 17٠/١‏ » المنهاج للباجي 4١‏ . إحكام الفصول 48 . المعونة في الجدل ”” . 
(”) انظر : الخصائص 184/١‏ . المنهاج ؟؟ . إحكام الفصول "4 . المعونة في الجدل ”” . 
(4) انظر : الخصائص 185/١‏ ,. 

(6) انظر : إحكام الفصول 260٠‏ , الإحكام للآمدي ١/54؟‏ . 

(5) انظر : الخصائص 140/١‏ ء الاقتزاح 48 . 

0) انظر : دراسة في النحو الكوفي 155 . 


111 ون 


ويرتبط الإجماع باستقراء آراء النحاة في المسائل النحويّة للتوصل إلى القول 
به , وبناءً على ذلك يمكن أنْ نقسّم ( الاستقراء ) إلى نوعين رئيسين هما : 
ستقراء النصوص المسموعة عن العرب الفصحاء في عصور الاحتجاج . واستقراء 
آراء النحاة اللعتمدة على النصوص أو على المقيس على النصوص ٠.‏ ويرتبط د 
بالنوع الثاني من أنواع الاستقراء . إذ إِنَّ القول بالإجماع ينبغي أن يكون معتمدا 
على استقراءٍ دقيق لآراء النحاة وأحكامهم » وأمًا إذا كان الاستقراء ناقصاً فإئّه 
لا وجه للقول بالإجماع ؛ لاحتمال إغفال بعض الآراء التي لم يشملها الاستقراء . 
وقد قام القول بالإجماع على اسة ستقراء ناقص للآراء المعتمدة على السماع في بعض 
المسائل النحوية 3 فخرج عن أن يكون إجماعا وكيوا ؛ لأنّ الخلاف - كما 
تقرر”"" - ناقض للإجماع. ومن أمثلة ذلك : 
-١‏ نقل ابن جنّيء والصفار” إجماع النحاة على منع عود الضمير على متأخر في 


اللفظ والرتبة . 
قال ابن جني : «وأجمعوا على أن ليس بجائز : ضرب غلامُه زيدا ؛ 
لتقم المضمر على مظهره لفظاً ومعنى»" . 


وفي الحقيقة أن القول بالإجماع في هذه المسألة غير متحقق . ولا يمكن 
اعتباره أو النزوع إليه ؛ لاعتماده على استقراء ناقص لآراء النحاة في ذلك بدليل 
أن الأخفش . وأبا عبدالله الطوال من الكوفيين قد ذهبا إلى القول بجواز مثل هذا 
النمط التركيبي اعتمادا على ما ورد عن العرب من شواهد تجيز عود الضمير على 
متأخر في اللفظ والرتبة ومنها : 
)١(‏ انظر : العدة ٠١65/6‏ . المعوئة في الجدل 4١‏ . 


(5) انظر : الخصائص ١/44؟‏ . الهمع .711/١‏ 
(م الخصائص 544/١‏ . 
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أ- قول الشاعر : 
كسا حِلمّه ذا الجلم أَثوَ اب سُؤْدَدٍ وَرَقَى نَدَاهِ دا النّدَى في ذُرَا المجْدٍ 
ب- وقول سليط بن سعد : 
جَرَى بَتُوه أبَا الغيُلان عَنْكِبّر وَحُسْن فِمْل كما يُجْرَّى سِتْمّارٌ 
وأيدٌ القياس صحة هذا القول . ّْ 00 
واختاره من المتأخرين ابن مالك . والرضي . وأبو حيان . وتُسِب القول 
بالجواز إلى عبدالقاهر الجرجاني . 
؟- نقل السيوطي إجماع النحاة على أن الأفصح في حركة هاء الغائب بعد المتحرك 
هو الإشباء”". بناءً على أن سههويه لم يحفظ عن العرب في ذلك إلا الإشباع . 
وقد اعتمد القول بالإجماع - هنا - على استقراء ناقص لآراء النحاة ؛ 
لذن الكسائي. والفرّاء . والأخفش . وابن مجاهد . وابن خالويه . وابن جني . 
وغيرهم قد ذهبوا إى جواز اختلاس حركة هاء الغائب بعد المتحرك أوتسكينها . 
وأنْ ذلك لغة صحيحة لبعض العرب . 
ونقلوا في ذلك نصوص فصيحة تؤيد ما ذهبوا إليه . منها : 
أ- قوله تعالى: (وَمَنْ د يرد توَاب الدْنْيًا نُؤْتِهِ مِنْهَا ٠‏ وَمَنْ يرد د كواب الآخِرة نُؤْتِهِ 
مِنْها). 
قرئ بسكون هاء ( نؤته ) في الموضعين . وبالاختلاس ( كسر الهاء بلا 
صلة). 
ب- وقوله تعاى : ( نول مَا وى وَنُطْلِِ جهنم وَسَاتْ مير ] . 
قرئ بسكون الهاء في (تُولَُ). و(تُضْلِة). وبكسر الهاء فيهما بلا صلة 
(الاختلاس) . 


.١145/١ انظر : الهمع‎ )١( 
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ج- وقول الشاعر : : 
فظلت لدَى البيت العتيق أَخِيْلهُ ومِطْوَّاي مُشْتاقان له أرقان 

وأيّد القياس صحة ما تضمنته هذه النصوص من جواز اختلاس وتسكين 
حركة هاء الغائب بعد المتحرك . بالإضافة إلى جواز الإشباع . 

وبذلك اتضح أنه لا وجه للقول بالإجماع في هذه المسألة ؛ لاعتماده على 
استقراء ناقص لآراء النحاة » ونصوص العرب . ولغاتهم الثابتة . 
+ ذكر ابن مالك أنْ النحويين قد أجمعوا على أنه لا يجوز دخول لام الابتداء 

على خبر (أنْ) المفتوحة الهمزة ”" . 

وفي الحقيقة أن حكاية الإجماع هذه 0 اذعاها ابن مالك لا يمكن 
الاعتداد بها . أو الركون إليها ؛ لاعتمادها على استقراءٍ ناقص لآراء النحويين 
وكلام العرب في هذه المسألة بدليل أن الفخر الرازي » وأبا حيان قد أجازا 
فتح همزة (أنَّ) قبل لام الابتداء المؤكدة استنادا إلى ما ورد من نصوص وشواهد 
تؤيد ذلك .' 

وتُسِب القول بالجواز إلى المبرد . 

ومن النصوص التي تؤكد نقص الاستقر قراء في اذعاء الوجماع : 
أ- حكى الأخفش عن العرب : ( أن زيدا وَجْهَهُ لحسن ). 
ب- وقال الشاعر : 

ألم تكن حَلَْت بالله العلي أن مَطَايَاك لهِنْ خير المطِي 

وأيدت القراءات القرآنية هذه الشواهد . ومنها : 
أ- قراءة أبي عمرو: [ لَمَمرُك نهم لفِي سَكرَتِهمْ يَْمَهُون ) بفتح همزة (أنهم). 


.794/١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 
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ب- وقراءة أبي السمّال , والحجّاج بن يوسف : ! أن رَبْهُمْ بهم يَْمئذٍ لخَبيْر ). 
بفتح همزة ( أن رَبّهُم ). 
وبذلك ثبت جواز كسر همزة ( إِنْ ) وفتحها قبل لام الابتداء , وأَنْه 
لا إجماع على وجوب الكسر . 
4- ذكر أبو حيّان أن النحويين قد أجمعوا على أن (الفاء) لازمة في جواب (أَما)”". 
ويرد هذا الإجماع وجود الخلاف في المسألة . وهو خلاف معتدّ به . 
وبأدلته ٠‏ وبذلك يتضح أن الاستقراء الناقص هو الذي قاد إلى القول بالإجماع . 
قال ابن مالك : «وقد خولفت القاعدة في هذه الأحاديث . فعلِم بتحقيق عدم 
التضييق . وأ من حْصّه بالشعر . أو بالصورة امعيّنة من النثر » مقصّر في فتواه : 
عاجز عن نصر دعواه»”" . 
ومن النصوص التي تؤيد ما ذهب إليه ابن مالك من جواز حذف (١‏ الفاء ) 
من جواب ( أما ) في النثر والشعر : 
أ- قال الشاعر : 


فأمًا القتالٌ لا قتالَ لديكم ولكنّ سيرا في عِرَاض الموَاكِبٍ 
ب- وقول الآخر : ْ 
فأمًا الصدُورُ لا صدور لِجَعْفر ولكنّ أعجازا شديدا ضريرٌمًَا 
وجاءت الأحاديث النبوية لتثبت ضعف دعوى الإجماع ف هذه المسألة , 
ومنها: 


أ- قوله - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ أمًا بَعْدُ أشيروا على في أناس أبنوا أهلي . 
ويم الله ما علمت على أهلي من سوء ...) . 


)١(‏ انظر : البحر المحيط /44؟. 
(؟) شواهد التوضيح ١78‏ . 


0 


ب- وسأل رجل البراء - رضي الله عنه - فقال : يا أبا عُمارة أوليتم يوم حنين ؟ 
قال البراء ... : ( أمَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يول يومئذ ) . 
ج- وقوله صلى الله عليه وسلم-: (أمّا موسى كأنّي أنظر إليه إذ انحدر في الوادي 


- 


يلبي). 
د - وقوله - عليه الصلاة والسلام - ( أَمّا بَعْدُ » ما بال رجال يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله). ْ 
وبذلك اتضح أنْ القول بالإجماع في هذه المسألة قد استند إلى استقراء ناقص 
لآراء النحويين المعتمدة على النصوص التي يقبل الاحتجاج بها في النحو العربي 1 
ومادام الخلاف فووا فلا عبرة بدعوى الإجماع . 
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د- علاقة الاسمتقراء الناقص بالاستصحاب : 

يُعبّر النحويون عن الاستصحاب ب(استصحاب الأصل) أو (استصحاب 
الحال). ويقصدون به : إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصلى عند عدم دليل 
النقل عن الأصل 0 

وعرفه بعضهم بقوله : هو استمرار الحكم . وإبقاء ما كان على ما كان 
عليه لانعدام المغيرٌ ” . 

ويعدٌ ابن جنّي أقدم النحاة الذين تطرقوا للحديث عن ( الاستصحاب ) . 
لكنه لم يسمه بهذا الاسم . واكتفى بذكر الأمثلة عليه » يدلنا على ذلك مواضع 
متفرقة من كتاب (الخصائص ) منها : باب «في إقرار الألفاظ على أوضاعها 
الأول ما لم يدع داع إلى الترك والتحول»»”؟ ؛ وباب «في نقذنى الأوضاع إذا ضامها 
طارئ عليها»”" . وباب «في مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد»”" . وغيرها من 
الأبواب المتفرقة . 

ويُعدٌ الاستصحاب من الأدلة المعتبرة عند النحويين » وقد استدلَ به 
النحاة في كثير من المسائل النحوية والتصريفيّة » وبنوا على أساسه أحكاماً عِدّة . 
وجعله الأنباري دليلا مهما بعد السماع والقياس, قال: «وأدلة صناعة الإعراب 
ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب حال»2. 


' . 45 انظر : الإغراب في جدل الإعراب‎ )١( 
. "8 (؟) انظر : التعريفات‎ 

() انظر : الخصائص "//467 . 

(4) انظر : المصدر السابق 509/7 . 

(65) انظر : المصدر السابق "647/٠‏ . 

(5) الإغراب في جدل الإعراب468 . 
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ومن أمثلته : تمسك الأنباري باستصحاب الأصل لترجيح رأي البصريين 
في منع عمل حرف القسم محذوفا دون عوض . قال : «وأمًا البصريون فاحتجوا 
بأن قالوا : أجمعنا على أنّ الأصل في حروف الجر ألا تعمل مع الحذف . وإِنّْما 
تعمل مع الحذف في بعض المواضع إذا كان لها عوض . ولم يوجد - ههنا - . 
فبقينا فيما عداه على الأصل . والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال وهو من 
الأدلة المعتبر2”)6" . 

وقرّر النحاة أنّهِ يُشترط لصحة الاحتجاج بالاستصحاب ألا يجد اللستدل 
دليلا سواه . قال الأنباري : «وأمًا استصحاب الحال فلا يجوز الاستدلال به ما 
وجد هناك دليل بحال»”". وقال : «واستصحاب الحال من أضعف الأدلة . 
ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل ء ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به 
في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف . أو تضمّن معناه . وكذلك 
لا يجوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسم 
وعلى هذا قياس ما جاء في النحو»”” . 

وإك مثل ذلك ذهب أهل الأصول . قال الخوارزمي : «... هو آخر مدار 
الفتوى . فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب . ثم في السنة . 
ثم في الإجماع . ثُمْ في القياس . فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال 
في النفي والإثبات . فإن كان التردد في زواله » فالأصل بقاؤه . وإن كان في ثبوته 
فالأصل عدم ثبوته»2 . 


, "و5/١ الإنصاف‎ )١( 

() الإغراب في جدل الإعراب /51 -58 ., 
”) لع الأدلة ؟14 . 

(4؟) إرشاد الفحول /ا"؟ . 
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وهناك شروط أخرى لصحة الاحتجاج باستصحاب الحال يمكن أنَّ ندركها 

من خلال تتبع الأمثلة والمسائل التي احدُّجّ فيها بالاستصحاب . ومن هذه الشروط: 

. أن يكون هناك أصل ثابت يقينا للفظ يمكن الرجوع إليه . والوقوف عليه‎ -١ 

- أنَّ يكون الحكم بالاستصحاب مستندا إلى دليل معتبر من سماع أو قياس . أو 

إجماع . ْ ش 

“- أن يكون القول بالاستصحاب معتمدا على استقراء دقيق وشامل للغة العرب . 
وكلامهم المحتج به في عصور الاستشهاد » لأنْ الاستقراء هو اللنهج العلمي 
والطريق الأمثل للتوصل إلى معرفة الأصل الذي ينبغي استصحابه أثناء 
الحكم . ووضع القاعدة . أمًا إن كان القول باستصحاب الحال معتمدا على 
ستقراءٍ ناقص للغة العرب فإنّه حينئذ لا عبرة به . ولا التفات إليه 
لاحتمال أن يعارضه سماع » أو قياس يعتدّ به . ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ منع جمهور النحاة تقديم التمييز على عامله المتصرّف ”" . وحجتهم 
استصحاب أصل الرتبة في التمييز ؛ لأنْ التمييز فاعل في المعنى » فكما أن 
الفاعل لا يتقدم على عامله , فكذلك التمييز قياس . 
غير أن الاحتجاج بالاستصحاب - هنا - لا يستقيم ؟ لاعتماده على استقراءٍ 

ناقص للنصوص المسموعة عن العرب . وإذا ورد السماع فلا يلتفت إلى الاستصحاب 

ومن هذه النصوص 

أ- قول المخبل السعدي : 

أتهجُرٌ سلمّى بالفراق حَبِيْبَها وَمَاكَانَ نفس بالفراق تطيب 

ب- وقول الشاعر : ْ / 

ضَيْعْتْ حَزْمِي في إِبَعَادِيِ الأمَلا وما ارْعَويتُ وشيبا رأسي اشْتّعلا 


,؟١6-‎ ٠١4/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
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وجاء القياس - أيضا- لينقض الاحتجاج بالاستصحاب في هذه السألة , 
ووجهه : أن التمييز مقيس على الحال لتشابهما في أمور عدة منها : أنَّهما 
نكرتان» فضلتان . منتصبتان, والحال يجوز تقديمه على عامله التصرّف نحو : 
راكباً جاء زيد » فليجز تقديم التمييز على عامله المتصرّف قياساً . 
؟- يرى طائفة من النحاة أنّه لا يجوز أن يكون الشرط مضارعاً والجزاء ماضياً 29 , 

ونُسب هذا القول إلى جمهور النحاة » وقيل : إِنّه مذهب أكثرهم . 

واحتج هؤلاء بالاستصحاب . وقالوا : إن الأصل في جملتي الشرط والجزاء 
أن تكون فعلية استقباليّة . 

وقد جاءت النصوص لتثبت ضعف الاحتجاج بالاستصحاب في هذه السألة 
لعارضته السماع , والقياس . ومن ثم ثبت اعتماد القول بالاستصحاب على 
ستقراء ناقص للغة العرب . 

ومن النصوص التي جاء فيها الشرط مضارعاً والجزاء ماضياً : 

أ- قوله تعالى : ( وَِذَا تُتُلَى عَلَيْهمْ آي اا الوا قد سِعنا لو تََاُ 1 . 

ب- وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَنْ يّقم ليلة القدر غفر له ) . 

ج- وقول عائشة - رضي اله عنها - : ( إِنّْ أبا بكر رجل أُسِيْف . متى يقم 

مقامك رَق). 

د- وقول أبي زبيد الطائي : 

مَنْ كدي بسيءٍ كنتُ منةُ كالشُجًا بين حَلقِهِ والوَرِيْدِ 
*- ذهب أبو علي الفارسي ”" . وبعض النحاة إلى أنه لا يصح حذف نون الرفع 

لمجرد التخفيف إلا في الضرورة ؛ لأنّ هذه النون علامة لرفع الأمثلة 
الخمسة نائبة عن الضمة فلا يجوز حذفها . 


.181//8 انظر : شرح المفصل‎ )١( 
هد" -خم",.‎ / ١ (؟) انظر : الخصائص‎ 
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واحتج هؤلاء لنع الحذف باستصحاب الأصل . وهو أنْ نون الرفع في 
الأمثلة الخمسة لا تحذف إلا إذا سُبقت بناصب أو جازم . 

ويُضعف الاحتجاج بالاستصحاب في هذه المسألة السماع ٠‏ والقياس . 

ما السماع فمنه : 

- قول الراجز : 
أبيتٌ أسري وتَبيْتِي تَدْلَكِي وجهّك بالعنبر والسّكٍ الذي 

والأصل : ( تبيتين ) و ( تدلكين ) . 
وأيدت القراءات القرانية هذا القول . ومنها : 

أ - قراءة عبيد بن عمير  :‏ يا أَهْل الكتاب لم تَليسُوا الحقّ بالبَاطِل , وتكثّموا 
الحق ا . 

ب- وقراءة يحيى بن الحارث الذماري : ( قَالوا سَاجران تَظَاهَراً 1 بتشديد 
الظاء. والأصل : ( قالوا أنتما ساحران تتظاهران ) . 

وأما القياس فوجهه : أن النون فرع عن الضمة . والضمة قد تُحذف 
تخفيفا كما في قراءة : ( وبُعُولتهُن أَحَقّ برَدْصِن 1 بتسكين تاء ( بعولتهن ) , فلو 

لم تُحذف النونْ مع أنّها فرع لكانت آمنة من حَدْفٍ لم يأمن منه الأصل . 

وهكذا تقررٌ بطلان الاحتجاج بالاستصحاب في هذه المسألة لمعارضته 

السماع . والقياس . 

4- قرّر جمهور النحاة أنْ الأصل في ( إِنْ وأخواتها ) أن تعمل النصب ف المبتدأ . 
والرفع في الخبر ”" ؛ لأنَّ هذه الأحرف مشبهّة بالفعل . وحق المشبّه 
أن يعمل عمل المشبّه به . والفعل إذا تعدّى معناه الفاعل إلى ا مفعول تعبدّى 
عمله كذلك . 
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واستصحابا لهذا الأصل منع كثير من النحاة نصب الجزأين ب ( إن ) 
أو إحدى أخواتها . 

ويردُ الاحتجاج بالاستصحاب - هنا - أمران : 
أ- ورود النصوص الفصيحة التي تُثبت أن العرب قد نصبت الاسم والخبر معأ في 

باب ( إن وأخواتها ) . 
ب- نقل الثقات أنْ نصب الجزأين ب ( إن وأخواتها ) لغة لبعض العرب . 
ولا وجه للاحتجاج بالاستصحاب في مقابل اللغة . 

ومن النصوص التي تُثبت أن العرب قد نطقت بنصب الجزأين في 
هذا الباب : 
أ- حكى يونس عن العرب : ( لعل أباك منطلقا ). 
ب- وقول القطامي : 

ليت الشباب هو الرّحِيعَ إلى الفتّى والشَّيبَ كانَ هو البَدِيءُ الأول 
بج- وقول الشاعر : 

إذا اسود ج جُنْحُ الليل فلتأت ولتكنْ حُطَاكَ خفافا إنَّ حُرَاسَنَا أَسْدَأ 

ويُؤْيّد هذه النصوص حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : ( إِنّ 
قعر جهنم لسبعين خريفاً ) وبذلك ثبت بطلان الاحتجاج بالاستصحاب في هذه 
المسألة ؛ لاعتماده على استقراءٍ ناقص لكلام العرب . 
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د- عاقة الآستقراء الناقص بعدم النظيرو: ٠‏ 

لم يصطلح النحاة على تعريف معين ( لعدم النظير ) . غير أن أمثلة 
لهذا النوع من الاستدلال تدل على أن اللقصود به : نفي الحكم لعدم وجود النظير 
السماعي من كلام العرب ٠‏ واستعملوه في نفي الحكم . يخلاف الدليل المستعمل 
لإثبات صحة الحكم " . 

والاستدلال بعدم النظير كثير في كلام النحاة . وأشار ابن جنّي إلى أن 
الاستدلال ب(عدم النظير ) إِنُْما يكون على النفي . حيث لم يقم الدليل على 
الإثبات . فإن قام لم يلتفت إليه ؛ لأنّْ إيجاد النظير بعد قيام الدليل إِنّما هو 
للأنس به . لا للحاجة إليه ‏ . وذكر ابن جنّي أنه إذا لم يقم الدليل » ولم يوجد 
النظير ٠‏ فيحكم مع عدمه . فإن اجتمع الدليل والنظير فذلك هو الغاية ‏ . 

وينتقض القول بعدم النظير عند قيام الدليل السماعي . قال ابن يعيش : 
«إذا قام الدليل فلا عبرة بعدم النظيرء أمّا إذا وُجد فلا شك أنه يكون مؤنساً . 
وأمًا أن يتوقف ثبوت الحكم على وجوده فلا »7 . 

ومن أمثلة النحويين في الاستدلال بعدم النظير رد المازني على من أدعى 
أنْ ( السين ). و( سوف ) ترفعان الفعل الضارع . قال : «لم نرعاملا في 
الفعل تدخل عليه اللام...». قال ابن جني : «فجعل عدم النظير ردأ على من 
أنكر قوله»" . 


. "84 انظر : الاقتراح 77” , الإصباح‎ )١( 
. 1941/١ انظر : الاقتراح ؟7” , الإصباح 14" . وانظر : الخصائص‎ )5( 
. "0/١ الاقتراح ؟خم - مصصم اى الإصباح.‎ . ١98/١ ؟) انظر : الخصائص‎ 
. 1١5/7 شرح المفصل‎ )4( 

(0) الخصائص 141/١‏ . وانظر : الاقتراح +70 . الإصباح 544 . 


4 37ت 


ويّعدُ ( الاستقراء ) الأسلوب الأمثل الذي لا بد من اللجوء إليه للتوصل إلى 

القول بعدم النظير . فإن كان الاستقراء محكما وشاملاً فإنّ القول ب (عدم النظير) 

سوف يكون صادقا مُعتبراً » وأمّا إن كان استقراء النحاة لكلام العرب ناقصاً فإنّه 

حينئذ لا وجه للقول (بعدم النظير ) , ولا عبرة به ؛ لأن الدليل إذا صح سقط 

القول ب ( عدم النظير ) . ظ 

وقد منع النحاة عددا من الأحكام بناءً على أنّها تؤدي - في نظرهم - 
ما لا نظير له في كلام العرب . ولكن ( الاستقراء ) أثبت وجود النظير لبعض هذه 
الأحكام . فلا وجه حينئذ للقول ( بعدم النظير ) ؛ لاعتماده على استقر تقراءٍ ناقص 

لكلام العرب وشواهدهم . 

ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ منع الخليل وسيبويه دخول نون التوكيد الخفيفة على الفعل المسند لألف 
الاثنين أو نون النسوة ؛ لأنّه يؤدي إلى اجتماع الساكنين . قال سيبويه : (( 
وأمّا يونس وناس من النحويين فيقولون : ( اضْربَان زيدا ) . و ( اضْريْتَانْ 
زيداً ) ٠.‏ فهذا لم تقله العرب , وليس له نظير فيكلامها . لايققع بعد 
الألف ساكن إلا أن يُدغم )) *" , 

فسيبويه -- هنا - يحتج للمنع بأنْ القول بالجواز يؤدي إلى ما لا نظير له 
في لغة العرب وينقض القول : ( بعدم النظير ) في هذه المسألة أوجه عدة : 
أ- السماع . ومنه قراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان : ( تتبعان ) بتخفيف 
النون في قوله تعالى  :‏ فَاسْتَقِْمَا ولا تتبَعَانَ سَبيْلَ الذِيْنَ لا يَعْلَمُون ) . 
ب- أنّْ الاعتلال للمنع باجتماع الساكنين , وهذا ما لا نظير له معترض بوجود 
النظير إذا كان أول الساكنين ألفا . ومن ذلك : 
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. قال بعض العرب: (التقت حلقتا اليطان) بإثبات الألف مع لام التعريف‎ -١ 

؟- وقول بعضهم : ( له ثلثا المال ) . 

وتؤيد القراءات القرانية ذلك . ومنها : 

) قراءة نافع : [ قل إن صَّلاتِي وَنُسكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب العَالَوِين‎ -١ 
. ) بسكون الياء من (محياي‎ 

-١‏ قراءة أبي عمرو بن العلاء ٠‏ والبرّي  :‏ وَمَا جَعَلَ أرْوَاجَكُمْ اللاي تُظَاهِرُونَ 
ِنْهنَ أمْهَاتِكُمْ ) . وقوله : [ والْلابي يَنِسْنَ مِنَ الَحِيْض مِنْ يِسَابْكمْ ) 
بسكون ياء ( اللاي) من غير همز . 

ع القياس وذلك من وجهين : : 

-١‏ أنْ الإجماع قد انعقد.على:جواز دخول النون الثقيلة على الفعل المسئد 
لألف الاثنين , أو نون النسوة . فليجز ذلك في النون الخفيفة ؛ 
لأئها مخففة من الثقيلة. 

1- أنْ هذه النون إِنْما دخلت في القسم . والأمر » والنهي . والاستفهام . 
والشرط ب (١‏ إما ) لتوكيد الفعل المستقبل . فكما يجوز إدخالها 
للتوكيد على كل فعل مستقبل وقع في هذه المواقع . فكذلك فيما وقع 
الخلاف فيه . 

وبذلك ثبت اعتماد القول ( بعدم النظير ) في هذه المسألة على استقراء 

ناقص ما ورد عن العرب . ومن ثم لا عبرة به . 

؟- جعل سيبويه النون في ( جَنْدَبٍ ) . و( عُنْصّل ) » و ( عُنْظَب ) زائدة ووزنها 
حينئذ (فَنُعَل ) » ولا يّصح جعل النون أصلية ؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى ما لا 
نظير له في كلام العرب . إذ ليس في كلامهم ما وزنه ( فُعْللَ  )‏ .. 
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والاستدلال بعدم النظير في هذه المسألة غير متحقق . ولا يلتفت إليه 
وي 

- أن الثقات نقلوا عن العرب استعمال ألفاطٍ على بناء ( فمْلَّل ) منها : بُرْقَع , 

وطخلب . وقَعْدد , ودُخْلل » وجُؤْدْر , وعُنْصَر ء وقنْبّر. 
وقد حكى الفراء . والأخفش الفتح في لامات بعض هذه الأسماء . 

ب- أن القياس يؤيد السماع. ووجهه: «أنْهم قالوا: (سَؤْدَدُ) بمعنى السيادة . 
فهو من لفظ : (سيّد). و(ِعُوْطط) من لفظ: (عائط). فإظهار التضعيف فيهما 
دليل على إرادة إلحاقهما ب(جُخَدَب). كما قالوا: (مَهْدَد). و(قردد) حين 
أرادوا إلحاقه ب( جَعْفر)». 

وبذلك ثبت اعتماد القول بعدم النظير في هذه المسألة على استقراء ناقص 
لكلام العرب . ونصوصهم المسموعة . 
#- يرى سيبويه - بعد استقراءٍ لكلام العرب - أن نحو: (قطوطى). و(دُلوْلَى) . 
و (شَجَوْجَى ) على بناء ( فَمَوْعَل ) ٠‏ وحملها على بناء (فَمَوْلَى ) يؤدي إك ما 
لا نظير له في كلام العرب . إذ إنْ هذا البناء معدوم في كلامهم '" 
وقد أثبت عدد من النحاة المتقدمين بعض الألفاظ التي وردت عن العسرب 
على بناء (فَمَوْلَى ) » ومنها : عَدَوْلَى ١‏ وَقَهوْبَاة , وَحَبُونَى . 
ومن أوائل من أثبت مثل هذه الألفاظ : أبو عبيدة . وابن القوطية . 


والزبيدي . 
وبذلك ثبت ضعف الاحتجاج بعدم النظير في هذه المسألة . واعتماده على 
استقراء ناقص لكلام العرب . 
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4- نْصّ سيبويه على أنَّ ( يربوع ) بوزن ( يَفْعُوْل ) » ولايصمّ القول بأنّه بورّن 
(فَعْلُول)؛ لثلا يؤدي ذلك إلى ما لا نظير له في لغة العرب ؛ لاتعدام مثل هذا 
البناء في كلامهه”" 

واعرض استدلال سيبويه بعدم النظير في هذه المسألة ؛ لاعتماده على 

استقراء ناقص للغة العرب , إذ أثبت اللحياني ‏ وابن السكيت . وابن قتيبة . 

وابن دريد » والزبيدي . والأزهري . والجوهري . وابن السيد . والجواليقي . 

وغيرهم نظيراً لهذا البناء في كلام العرب ومن ذلك : 

زرْشُوق . وصغفوق . وصغقول . وبَْكوكة ؛ وخرتُوب . وبرسوم . 
وصنْدُوقَ . وبلضوص . وحلكوك . وبِرَعُوم . وبِرْشُوم . ويَعْصُوص . 
وغرتُوق . 

وقد نص أبو عمرو الشيباني على أن ( زَرْتُوق ) بالفتح ١‏ وأنّه لا يُقال : 

(زُرنُوق) » وقال ابن بري : «رأيت بخط أبي سهل الهروي على حاشية كتابب : 

جاء على ( فَعْلُول ) (صَعْفوق ) . و( صَعْقول ) لضرب من الكمأة . و ( بَعْكوٌكة ) 

الوادي لجانبه». 

وثبت بما تقدّم أنْ الاحتجاج ( بعدم النظير ) في هذه المسألة غير معتبر . 
ولا يلتفت إليه ؛ لقيامه على استقراء ناقص لما ورد عن العرب ؛ ولأنّ ( عدم 
النظير ) تفي للحكم ؛ لعدم الدليل عليه ٠‏ فإذا وجد الدليل بنقل الثقات الفصحاء 

فلا عبرة حينئذ للقول به . أو الاستناد إلى أحكامه . 
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أسباب نقص الاستقراء 


أسباب نفقص الاستقراء 

أ- النقص في الرواية : 

لقد اهتم علماء اللغة بنقل الرواية اللغوية والاهتمام بسندها ؛ وذلك من 
واقع إيمانهم بأنَ الكلام المحفوظ بأدنى إسناد لا يُحتجٌ به عندهم ”" . ولذا 
وجدناهم عندما أرادوا استقراء كلام العرب طبقوا الضوابط السلوكية التي طبقها 
أهل الحديث على الرواة كالعدالة والضبط والأمانة"., معللين هذا الاشتراط 
والاهتمام بنقل اللغة بأنْ «بها معرفة تفسيره وتأويله: فاشترط في نقلها لتعلقها 
به ما اشترط في نقله [أي الحديث]ء وإن لم تكن في الفضيلة من شكله»»". 

وقال ابن فارس : «فليتحر آخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة 
والثقة والصدق والعدالة»" . 

ووضع السيوطي ضابط المادة اللغوية الصحيحة بقوله : «ما اتُصل سنده 
بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه على حدّ الصحيح من الحديث»” . 

وقد حرص النحاة الأوائل على تحري الأمانة والثقة والعدالة فيمن 
يأخذون عنه ؛ لأنهم بصدد التقعيد للغة العرب » وهذا ما دفع أبا عاد إلى 
القول: «إذا فسَّرتٌ حروف القرآن الختلف فيها أوحكيت عن العرب شيئا . فَإنّما 
أحكيه عن الثقات منهم»” . 
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وهكذا ندرك أنّه كان من الطرق التي اتبعها النحاة لجمع المادة اللغوية 
المدروسة مقابلة الرواة والأخذ عنهم . بالإضافة إلى الجهود التي قام بها بعض 
النحاة من التنقل والارتحال لسماع اللغة عن الفصحاء والئقات . غير أن هذه 
الجهود لم تكن كافية لجمع كل التراث اللغوي في سائر القبائل العربية . الأمر 
الذي ترك آثاره على نقص الاستقراء اللغوي . خاصة أن عملية التدوين للتراث 
الشعري والنثري لم تبدأ إلا متآخرة . مما سبّب ضياع كثير من التراث العربي 
الأدبي : 

إذن كان من الأسباب المباشرة لنقص الاستقراء ( النقص في الرواية ) » وقد 
انعكس أثر هذا النقص في الرواية على بعض الأحكام النحوية المختلفة وذلك على 
النحو الآتي : 

أ- فى الأبنية : 

5 النقص في الرواية ) إلى إهمال بعض الأبنية في لغة العرب . أو 
حصرها في ألفاظ معدودة ؛ ومن أمثلة ذلك : 
-١‏ قال سيبويه : «ولا يكون في الأسماء والصفات ( أَفْمُلٌ ) إلا أن يكسّر عليه 

الاسم للجمع نحو : أكلب وأَغْيّد)2 . 

هذا النص من سيبويه يدل على أنَّ بناء (فعُل) مهمل في الأسماء والصفات 
المفردة. وهو حكم يعكس نقص استقراء سيبويه في هذه المسألة . ونقص روايقه - 
أيضا- عن العرب بدليل ورود هذا البناء في طائقة من الأسماء والصفات المفردة 
منها : الآنّْك , والآجُرء وأَبِهُل . وأَنْعُم » وأدْرّح » وأَثمّد . وأسقف النصارى . 
وأَسْئمة . وأَنْمُلة , وأَيْمُن . وأبُلمة . وأفرّة , وأَصبّع . وأَشُّدَ . وقد نقل هذه 
الألفاظ عن العرب عدد من النحاة كابن خالويه. والزبيدي ١‏ وابن سيده . 
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؟- أنكر سيبويه مجيء الثلاثي المزيد بالهمزة في أوله على وزن ( إفعُل ) من غير 
الفعل . قال: «وليس في الكلام ( إفْعُل ا ْ 
وقد جاء ما أنكره سيبويه في عدة ألفاظ نقلها الثقات كاين الأنباري . وابن 
خالويه . والزبيدى . منها : إِصْبّع ٠‏ وإبُلمة . وإنْمُلة » قال إبراهيم الحربي : 
«في ( إصبع ) . 07 يقول الناس»© . 
وبذلك ثبت وجود هذا البناء في لغة العرب . وأنْ إهمال سيبويه له ناتج 
عن نقص روايته ما ورد عن العرب . 
قال سيبويه : «وليس في الكلام ( مَفْعُّل ) بغير الهاء»”2 . 
بناء على استقراء سيبويه الخاص لما ورد عن العرب ذهب إك أن بناء 
(مَفْعٌل) بغير الهاء مهمل في كلامهم . 
غير أن الاستقراء أثبت وجود هذا البناء في كلام العرب . وقد جاء منه 
مَكَرُم » ومَعْوْن . ومَأَلك ١‏ ومَيْسُّر » ومَهْلك . ومَعْوّر » ومَقبّر . 
وقد روى هذه الألفاظ عن العرب طائفة من متقدمي النحاة كالفراء. 
والسيرافي. وابن خالويه. والزبيدي. وبذلك ثبت نقص استقراء سيبويه في ذلك . 
ونقص روايته عن العرب . 
4- حصر سيبويه ما جاء على بناء ( أُقَاعِل ) صفة في لفظ واحد : ( رجل أبَاتر ) . 
قال : «ولا نعلمه جاء وصفاً إلا هذ/»9؟ . 
وقد جاء منه إضافة إلى ما ذكره سيبويه : أَخَايْل . وأدابر وقد نقل هذين 
اللفظين عدد من المتقدمين كالأزهري ٠‏ والفارسي » وابن فارس . والجوهري . 


)١(‏ الكتاب 48/4؟. 
(؟) الخصائص 717/7 . 
5) الكتاب 577/64؟. 
(4) الكتاب 545/4؟. 
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وابن سيده , وابن منظور » وبذلك ثبت نقص رواية سيبويه عن العرب في 

هذا البناء . 

ه- حصر سيبويه ما جاء على بناء (فِعِل) من الأسماء في لفظ واحد: (إيل). قال : 
«ويكون (فِعِلاً ) في الاسم نحو : ( إيل ) ٠‏ وهو قليل . لا نعلم فى الأسماء 
والصفات غيره)»)”" . ش 

وقد ثبت قيام هذا الحصر على استقراءٍ ناقص للغة العرب بدليل ورود 
ألفاظ كثيرة على هذا البناء منها : إطِل . وبلز » وحبر ١‏ وإبد . وجلخ ١‏ وطِلِب . 
مخطيب وتكع :وعيلة + وقلو و توإبط يز وافط وشووها وي 

وقد نقل هذه الألفاظ عن 525006 النحاة منهم : المبرّد . وابن 
السراج » وابن خالويه . والزبيدي . وابن جني . 

وتقرّر نقص رواية سيبويه عن العرب في هذا البناء . 

ب- الاهتمام بالشعر في الرواية دون غيره : 

لقد كان من نتائج ( نقص الرواية ) أن خصّ النحاة الشعر ببعض الأحكام 
التي لا تجوز إلا فيه للضرورة . انطلاقاً من تعريفهم للضرورة بأنّها : ما وقع في 
الشعر مما لا مثيل له في النثر » سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا 9 . 

غير أن إعادة النظر في الاستقراء ومحاولة تتبع الروايات التي لم يتوضل 
إليها النحاة أثناء وضع القواعد أثبت ورود شواهد نثريّة مختلفة تدك على أن 
الحكم بالضرورة قد استند إلى استقراءٍ ناقص للنصوص . واعتمد على نقّص رواية 
النحاة للا ورد عن العرب من نصوص نثرية , والأمثلة على ذلك كثيرة في النحو 
العربي منها : 


)١(‏ الكتاب 545/5؟. 
() انظر : الخصائص */168 .ضرائر الشعر ١7‏ ؛ الاقتراح ؟؛ - 4# , الضرائر للألوسي ٠‏ , الضرؤرة 
الشعرية 14 » الضرائر اللفوية في الشعر الجاهلي ١5‏ . 
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إى 


-١‏ حكم سيبويه بأنّ حذف اسم ( إِنّ وأخواتها ) إذا كان ضمير الشأن لايجوز إلا 
في ضرورة الشعر ”" . ووافقه في ذلك كثير من النحاة . 
قال ابن عصفور : «فحذف هذا الضمير ( أي : ضمير الشأن ) يحسن في 
الشعر . ويقبح في الكلام»»)”" . 
وقد جاء هذا الحذف في عددٍ من الشواهد النثرية منها : 
أ - قول بعض العرب : ( إن ب بك زيد مأخودٌ ) . 
ب- وحكى الأخفش : ( إِنْ بك مأخودٌ أخواك ) . 
ج- وحكى الكسائي والفراء : ( إِنْ فيك زيد راغب ) . 
ويُعضد ما ئُقل عن العرب طائفة من الأحاديث النبوية منها : 
أ- قوله - صلى الله عليه وسلم - في وصف الدجال : ( أَعُورٌ عَيْنْهُ اليُمنى . 
كأن عنبة طافية ) أي : ( كأنها ) . 
ب- وقوله حصلى الله عليه وسلم- في بعض الروايات: (لعلٌ نزعها عرق). 
أي (لعلها). 
وتقرّر بذلك أن الحكم بالضرورة قد استند إلى استقر تقراء ناقص . بدليل 
ثبوت الشواهد النثريّة التي تدل على جواز حذف اسم ( إِنْ وأخواتها ) إذا كان 
ضمير الشأن في السعة والاختيار . 
؟- ّصن سيبويه على أنْ الفصل بين المتضايفين قبيح ٠‏ وأنّه لا يجوز الفصل بينهما 
إلا بالظرف. أو الجار والمجرور . وذلك في ضرورة الشعر . أمّا النشر فلا 
يجوز فيه الفصل مطلقاً . قال : «ولا يجوز : ( يا سارقّ الليلة أهل الدّار ) 
إلا في شعر ؛ كراهية أن يفصلوا بين الجارٌ والمجرور»”” . 
)١(‏ انظر : الكتاب ؟/174- 185, 
)١(‏ ضرائر الشعر هلا١‏ . 


(”) الكتاب ١/5/١‏ - لاا 


96:/ا ل 


ووافقه في ذلك : الفرّاء , والمبُرد . وابن دراه وجمهور أهل البصرة . 

قال ابن جني : «والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف . وحرف 
الجر قبيح كثير » لكنه من ضرورة الشاعر»”". 

وقد جاء الفصل بين المتضايفين في النثر ومنه : 


أ- قول بعض العرب : ( ترك يَوْمَا نفسِك وهواها سمي لها في رداها ) . 
ب- وحكى أبو بكر بن الأنباري عن العرب قولهم : ( هو غلامُ - إن شاء الله - 


ابن أخيك). 
ويعضد قول العرب بعض القراءات القرانية منها : 


-ه م ؟ه 


أ - قراءة ابن عامر: ( ولك ين لكر من ارين قل انهم شرَكَائِهمْ ) . 
ب- وقراءة : ( فلا تَحْسَدَ فتك الله مكلق رعذ كله + 
فدلت هذه الشواهد وما ماثلها على أن الفصل بين المتضايفين جائز في النثر 
والشعر » وخصه بالشعر نقص في الاستقراء » وفي الرواية عن العرب . 
ج- في إهمال بعض الأساليب : 
كان من آثار نقص الرواية عند بعض النحاة إنكار بعض الأساليب أو 
الاستعمالات بحجّة عدم السماع بذلك . مع ورود مشل هذه الأساليب في نصوص 
فصيحة منقولة عن العرب بنقل الثقات ١‏ ومن ذلك : 
١--زعم‏ الفراء أنّه لا يجوز قصر ( أخ ) ؛ لعدم السماع بذلك عن العرب 7 
وقد سُّمِع عن العرب استعمال لفظ ( الأخ ) مقصوراً في عددٍ من النصوص : 
أ- قولهم : ( مكره أخاك لا بطل ) . 


. 404/9 الخصائص‎ )١( 
. ب‎ 57/١ انظر : التذييل والتكميل‎ )1( 


ا 


ب- وقول الشاعر : 
أخاك الذي إِنْ تَدْعُهُ لِمُلِمّةَ يجبّك لِمَا تبْفِي ويكفك مَنْ يَبْغضِي 
ج- وأشار طائفة من النحاة إلى أنْ قصر ( أخ ) لغة بلحارث . 
وبذلك ينضح نقص رواية الفراء عن العرب . وهذا ما دفعه إى إنكار 
استعمال لفظ (الأخ ) مقصورا . 
-١‏ ذهب الفراء إلى إنكار جواز إتمام ( الهن ) . وإعرابه بالحروف . وأشار إى 
أنه لم يحفظ في لفظ ‏ الهن ) إل الإعراب بالحركات © . 
وقد جاء ما أنكر الفراء صحة استعماله في قول بعض العرب : ( هذا 
هنوك . ورأيت هناك » ومررت بهنيك ) . 
قال ابن مالك : «وهو قليل » فمن لم ينبه على قلته فليس بمصيب ٠‏ وإن 
حظي من الفضائل بأوفر نصيب»”" . 
- لم يحفظ سيبويه في ( لات ) إلا النصب ”2 , ووافقه المبرّد الذي أنكر الجر بها 
٠‏ وأيّدهما الزجاج بقوله : «والكسر شان شبيه بالخطأ عند البصريين . ولم 
يرو سيبويه والخليل الكسر»”" . 
وقد جاء الجر ب ( لات ) في عددٍ من النصوص 4 يدل على أنْ الإنكار 
قد اعتمد على رواية ناقصة ١‏ واستقراء ناقص للغة العرب ؛ ومن هذه النصوص : 
أ- قول أبي زبيد الطاني: 
طلبُوا صلْحَنا وَلاتَ أوَان فأجِيُكا أنْ ليس حَينٌ بَعَاء 


. 4١6/١ انظر : الارتشاف‎ )١( 

(5) شرح التسهيل 44/١‏ . 

(”) انظر : الكتاب ١/لاه‏ -8ه . .5١‏ 
(4) معاني القرآن وإعرابه 4/١؟.‏ 


وان 


ب- وحكى الفراء أنْ الجر بها لغة قليلة لبعض العرب . 

ويعضّد ذلك قراءة عيسى بن عمر : ( وَلاتَ جين مَنَاص ] . 

ومما يمكن إدراجه تحت ( النقص في الرواية ) الاختلاف فيها ؛ وهذا 
الاختلاف واضح في الرواية عن طريق الاختلاف في ( محتوى النص ) . إن قد 
تختلف ألفاظ النص الواحد من رواية لأخرى . وقد يكون هذا الاختلاف حول 
كلمة واحدة , أو أكثر . أو شطر ء أو بيت كامل . أو عدة أبيات ٠‏ وهذا ناتج من 
الرواة » أو الشعراء » أو عملية التدوين . مما أسلم إلى ثبوت القاعدة النحوية 
ببعض الروايات دون بعضها الآخر . قال السيوطي : «كثيراً ما تروى الأبيات 
على أوجه مختلفة . ورَبْما يكون الشاهد في بعض دون بعض»)9" . 

ومن أمثلة ذلك : 
١‏ - قال الشاعر : 


أتهجُرٌ سَلْمَى بالفراق حَبِيْبَها وَمَا كاد نفس بالفراق تطيبُ ”© 
يرى الزجاج أن الرواية الصحيحة لهذا الشاهد : ( وما كاد نفسي بالفراق 
تطيب)””". ْ 


: وأورد الأصمعي قول امرئ القيس‎ -١ 
)# قفا نبك منْ كرّى حبيب ومنزل بسقطٍ اللوى بين الدَّحُول وَحَوْمَل‎ 
وذكر أن رواية ( فحومل ) لا تصح لأنّ هذا موضع الواو لا الفاء ا"‎ 


. 75 الاقتراح‎ )١( 
تقدم تخريج هذا البيت ص من هذا البحث.‎ )١( 
. 74/7 انظر : شرح المفصل‎ )5( 
. البيت من البحر الطويل . مطلع معلقته المشهورة‎ )4( 
. 585/؟١فاصنإلا.‎ 60 سر صناعة الإعراب ؟/؟‎ ١ 7١14/١ المقتضب‎ . ٠١6/4 انظر: ديوانه 8 , الكتاب‎ 
. ) انظر : المغني 5 ( محمد محيي الدين عبدالحميد‎ )5( 
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ب- تفاوت القدرات الاستبعابية لدى الحفاظ والفقلة : 
مسن أسباب نقص الاستقراء ما يود إلى هذا التفاوت في القدرات 
الاستيعابية بين حفاظ اللغة ونقلتها . فمنهم من منحه الله قدرة فائقة على حفظ 
الكثير من المادة اللغوية وروايتها بدقة مشافهة ممن حفظه عنه . 
يقول أبو العباس ثعلب : «شاهدت مجلس ابن الأعرابي ؛ وكان يحضرة 
زهاء مائة إنسان , وكان يُسأل أو يُقرأ عليه . فيجيب من غير كتاب . ولزمته 
بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتابا قط . ولقد أملى على الناس ما يُحمل على 
أجمال»)27" . ظ 
ويذكر القفطي أن محمد بن القاسم الأنباري «كان يحفظ فيما ذكر ثلاثمائة 
ألف بيت من الشعر شاهدة من القران 1 وكان يُملي من حَقْئلِه لا من كتاب»92) 5 
وقد كان اللغويون والنحاة يتفاوتون في قدرتهم على الحفظ والنقل من 
ناحية . وفي مقدار محفوظهم من ناحية أخرى . وخير شاهد على ذلك الإمام ابن 
مالك - رحمه الله - حيث كان يتمتع بسعة الاطلاع , وكثرة الحفظ . وعنايته 
الواسعة بكتب اللغة » والقراءات . والأحاديث النبوية . ورأيناه يحتج بالقراءات 
الشاذة . والحديث . وغريب الأثر لتأييد رأي ١‏ أو تقوية وجه . أو بيان فساد 
حكم . أو وضع قاعدة جديدة . ومكنه هذا الاطلاع الواسع , والعناية الفائقة بما 
ورد عن العرب منظوما أو منثورا من الاستدراك على النحاة القدماء وبيان نققص 
ستقرائهم في عدر من السائل النحوية 5 يؤكد لنا أن تفاوت القدرة الاستيعابية 
كان من أحد أسباب نقص الاستقراء اللغويّ . والأمثلة على ذلك كثيرة في نحونا 
العربي . منها : 


. 4" / وفيات الأعيان ؟‎ )١( 
. ؟9٠؟‎ / " إنباه الرواة‎ )7( 


اد 


-١‏ جوّز ابن مالك الابتداء بالنكرة المحضة بعد ( إذا ) المفاجأة و( واو ) الحال 
بناءً على استقرائه الخاص لكلام العرب ٠‏ وأشار إلى أن النحاة قد أهملوا 
ذكر ذلك. أو التنبيه عليه قال: «وإنما ذكرت من القرائن ما يناسب (إذا) 
و( الواو ) في كون النحوبين لا يذكرونه . ولم أقصد استقصاءها»”" . 
وهذا يعكس قدرة ابن مالك على الحفظ . وسعة اطلاعه ومما استدلَ به 
على صحة رأيه : 
أ- قول أنس ابن مالك - رضي الله عنه - : ( دخل النبي - صلى الله عليه 
وسلم -- فإذا حبل ممدود بين الساريتين ). 
ب- وقال الأزرق بن قيس : «كنّا بالأهواز تُقاتل الحروريّة فبينا أنا'على 
جرف نهر إذا رجل يُصلي». 
ج- وقول عائشة - رضي الله عنها - : ( ودخل رسول الله - صلى الله عليه 
ظ وسلم - وبُرْمة على النّار ). 
د- وحديث : ( دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- وحبل ممدود ) . 
؟- جوز أهل الكوفة ”© حذف حرف النداء مع اسم الجنس المعيّن ( النكرة 
المقصودة ) . واسم الإشارة . فتقول: (رجل أقبل) أي : ( يا رجل أقبل ). 
وتقول : ( هذا أقبل ) أي : (يا هذا أقبل ) . 
وقد منع ذلك سيبويه . وجمهور البصربين . 
وقد أيد ابن مالك مذهب الكوفيين . وعضده بشواهد وافرة تدل على سم 
اطلاعه » وقدرته على الخفظ والاستنباط قال : «وهو مما منعه البصريون . 
وأجازه الكوفيون وإجازاته أصح ؛ لثبوتها في الكلام الفصيح»2 . 
)١(‏ شواهد التوضيح ا4. ظ 
)١(‏ انظر : شرح المفصل 11/7 ١‏ شواهد التوضيح ١١؟.‏ 


() شواهد التوضيح 5١١‏ .وانظر : شرح الكافية الشافية ١741/7‏ . 
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ومن شواهده : 
أ- قول العرب : ( أعورٌ عيتك والحجرّ ) أي : ( يا أعور ) . 
ب- وقول ذي الرمة : 
إذا هَمََتْ عيني لَه قال صاحبي بمشلك هَدَا لوعة وغراهُ 
وعضّد ذلك بأحاديث منها : قوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة موسى 
- عليه السلام - : ( ثوبي حَجَرٌ » توبي حَجَر ) . 
- قوّر سيبويه ”" , والفرّاء » وعددٌ من النحاة جواز رفع المستثنى بعد ( إلا ) في 
الكلام التام الموجب . 
وقد أيّد هذا القول ابن مالك . وعضّده بالشواهد الختلفة التي تدلٌ على 
معرفته . واطلاعه على كلام العرب المحتجّ به . قال : «حق المستثنى ب ( إلا ) 
من كلام تام موجب أن ينُصب . مفردا كان أو مكملاً معناه بما بعده ... ولا يعرف 
أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب ٠‏ وقد أغفلوا وروده مرفوعا 
بالابتداء » ثابت الخبر ومحذوفه»”" . 
ومن هذه الشواهد : 
- قول العرب : ( والله لأفعلنٌ كذا وكذا إلا حلّ ذلك أن أفعل كذا وكذا ). 
وعضد ابن مالك قول العرب ببعض القراءات القرآنية والأحاديث. ومنها: 
| - قراءة : ( تم توليْتُمْ إلا قِيْلُ مِنْكمْ ) برفع ( قليل ) . 
ب- وقراءة : ( فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسُ أَبَى وَاسْتَكبَرٌ وَكانَ مِنَّ الكافِريْنَ 1 برفع : 
(إبليس). 
ج- وقوله - عليه الصلاة والسلام -:(ولا تدري نفس بأي أرض تموث إلا الله ) . 


."419؟/1١ انظر : الكتاب‎ )١( 
. 45- 4١ شواهد التوضيح‎ )١( 


612 


4- ذهب الزمخشري - في أحد قوليه 2- . وابن الحاجنب . وغيرهما إلى صحة 
مجيء الإضافة على معنى ( في ) . 
وقد أيْد هذا القول ابن مالك ٠‏ وأشار إلى أنْ النحاة لم يتوصلوا إلى الشواهد 
التي تدلٌ على صحة هذا الاستعمال . وذكر منها شواهد عديدة تبيّن بجلاء سعة 
اطلاعه . وقوة حفظه قال : «وأغفل أكثر النحويين الإضافة بمعنى ( في ) وهي 
ثابتة في الكلام الفصيح»”" . 
ومن الشواهد التي استدلٌ بها : 
أ - قوله تعالى : ( فصِيّامُ ثلائة أيام ) . 
ب- وقوله تعاى : [ وَهُوَألدُ الام ) . 
ج- وقوله تعالى : [ بَلْ مَكرٌ الليل والنّمَار ) . 
د - وقول العرب : ( شهيدٌ الدار ) » و ( قتيل كربلاء ) . 
وعضد ذلك بحديث: (رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ) . 
ه- أشار ابن مالك بعد استقراء كلام العرب إل أنْ العرب قد استعملت ( وَنَى ) . 
و (رَامْ) فعلين ناقصين بمعنى ( زال ) » قال : «... قيّد ( وَنى)» و (رَامَ ) 
الملحقتان بهنَّ بمرادفتهما لمن احترازا من ( وَنَى ) بمعنى ( فَتّر ) » ومن 
( رَامْ ) بمعنى (حاوَل). وبمعنى (تحول) ومضارع التي بمعنى (حاول ) : 
( يروم ) ومضارع التي بمعنى ( تحول): ( يريم ) » وهكذا مضارع المرادفة 
( زال ) » وهي و( وى ) بمعنى ( زَالَ ) غريبتان . ولا يكاد النحويون 
يعرفونهما . إلا من عُنِي باستقراء الغريب»»”” . 
)١(‏ انظر : الكشاف ١/؟69".‏ ظ 


(؟) شرح الكافية الشافية ؟/405. 
(6) شرح التسهيل "304/١‏ . وانظر : التسهيل 7ه - 64. 
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واستشهد من حفظه واطلاعه على ورود هذا الاستعمال في كلام العرب . 
ومن شواهده 5 
أ- قول الشاعر : 
لا يَنِي الخِبُّ شِيْمَة الخبٌ مَادَا مفلا تحسبئه نا ارَعِوَءٍ 
ب- وقول الآخر : 
إذا رُمْتَ ممن لا يريم مُتَيّما سَلَوَا فقد فقد أبعدت في روموك الْرْمَى 


ج- تكاوت الدقة كي النفقل : 
00 تذكر لنا كتب اللغة أن بعض الرواة كان دقيقاً ف روايته . يحرص على أن 
ينقل ما سمعه من الأعراب نقلاً دقيقاً أميناً . معتمداً في ذلك على حفظه حيناً . أو 
على تدوين ما حفظه حينا آخر . والحفظ والتدوين عند بعض الرواة قد يتساويان. 
خاصة إذا علمنا أنهم قد يحفظون الآلاف من المرويات . 

وفي الجانب المقابل نجد أن بعض الرواة أو النحاة قد افتقد صفة الدقة في 
النقل . مما نتج عنه نقص في مروياته عن العرب ‏ وهذا بدوره دفع بعض النحاة 
إل إنكار بعض الأساليب أو الاستعمالات الصحيحة بحجّة أن ذلك لم يُنقل عن 
العرب . أو لم يرد في شواهدهم المجموعة . وقد انعكس أثر ذلك على الاستقر 
اللغوي . 5 تم على القواعد النحوية المستنبطة من الادة اللغوية المجموعة من 
الرواة » مما يستوجب عدم الركون إلى المشهور من المرويّات . وهذا هو الطريق 
الأسلم لوضع القاعدة النحوية المطردة . 

ويمكن تقسيم تفاوت الدقة في النقل إلى قسمين يوضحان أثره في نقص 
الاستقراء النحوي , ومن ثم أثره على القاعدة النحوية المقرّرة : 


47 لوت 


القسم الأول : أن ينقل النحويّ عن العرب لغة من لغاتهم أو قولاً من أقوالهم؛ 
امي 0 أو أهمله , أو قيّده النحاة , كم 
يأتي الاستقراء والتتبع مؤيّداً مانقله النحوي . وبذلك يكون 
نقله موثوقا به » وسماعه عن العرب دقيقا أمينا » ومن أمثلة 
ذلك : 

-١‏ نقل أبو عمرو الشيباني عن العرب أَنّهم كانوا يجرّون ب ( حاشا ) » وينصبون 

بها 9" وقال الأخفش : «وأمًا ( حاشا ) فقد سمعت من ينصب بها»”" . 
وهذا خلاف ما نص عليه سيبويه من أن ( حاشا ) تجر ما بعدها . ولم 

يحفظ النصب بها . 

وقد جاءت النصوص مؤيدة نقل أبي عمرو الشيباني والأخفش . مما يدل 
على سعة اطلاعهما على لغة العرب . ودقة نقلهما ما سمعاه. ومن هذه النصوص: 
أ- حكى أبو زيد عن بعض الأعراب قولهم : ( اللهم اغفر لي ولمن سمعني حاشا 
الشيطان وأبا الأصبغ ) 
ب- وقال الفرزدق : 
حَاهَا قريشاً فإنَ الله فَضْلَهُمُ 2 على البرية بالإسلام والدّين 
ج- وقال الأخطل : ْ 
رأيثُ الئاس مَا حاشًا قريشاً ‏ فإنًا نحن أفْضلهُمْ فَمَالا 
؟- نقل الكسائي””: والفرّاء . والأخفش . وآخرون أنَّ اختلاس حركة هاء 
الغائب بعد المتحرك أوتسكينها لغة صحيحة لبعض العرب . قال الكسائي: 
)١(‏ انظر : شرح التسهيل 05/١‏ - ل + الجنى الداني 511 


() شرح التسهيل ؟//ا0" . 
() انظر : شرح التسهيل .١27/١‏ 


35ت 


«سمعت أعراب عُقيل وكلاب يقولون : [ إِنْ الإِنْسَانَ لِرَبَّهُ لكتُودٌ ) . 
بالجزم. و(لربه لكنود) بغير تمام, و( له مال وله مال ) بالإسكان 
والاختلاس». 
ونسب الأخفش لغة إسكان الهاء لأزد السَرًاة . 
وقد جاءت النصوص والقراءات القرانية مؤيدة هذا النقل عن العرب . 
ومنها : 
أ- قوله تعاك: (ِوَمَنْ يُرِْ تُوَاب الدُنْيَا ؤْتِهِ مدِهَا وَمَنْ يُردْ واب الآخرَة نُْتِهِ مِنْها) . 


حيث قرئ بسكون هاء ( نوتة ) في الموضعين » وبكسر الهاء بلا صلة . 


قَرئْ بإسكان الهاء في (نولة) و ( نصلهُ ) » وبكسر الهاء فيهما بلا صلة . 
ج- وقول الشماخ : 
لهُ رَّجل كأنه صوت حادٍ إذا طَلب الوسِيّقة أُوْرَمِيْرٌ 
ورد البيت باختلاس الضمة في ( كأنَة ) . 
*- نقل يونس بن حبيب عن بعض العرب جواز نصب الجزأين ب ( لعل ) " , 
ويرى بعض الكوفيين جواز نصب الجزأين ب ( إن وأخواتها ) » ونقل ابن 
سلام . وابن السّيدء وابن الطراوة أنَّ ذلك لغة لبعض العرب . 
وقيل : إن نصب الجزأين ب ( ليت ) لغة بني تميم ( وهم قوم رؤبة ). 
وقد جاءت النصوص مؤكدة صحة هذا النقل عن العرب ودقته » ومنها : 
أ- حكى يونس عن العرب : ( لعلّ أباك منطلقاً ) . 
ب- وقال القطامي : 


.185/١ انظر : المفني‎ )١( 
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ليت الشّبابَ هُوٌ الرجيعٌ إلى الفتّى والشّيب كانَ هُوٌ البَدِيءُ الأول" 

ج- وقول الفقيمي 
كان أَدْنَيْهِ ا تهَوّفَا ‏ قابمّة أو قَلِما مُحَرْفَا 
ويعضد هذه الشواهد حديث : ( إِنَّ قمر جِهِدّمَ لسبعين خريفا ) . 

4- نقل الفراء ”2 . وابن خالويه . وأبو العلاء المعري . وابن الشجري عن بعض 
قبائل العرب أنّهم يحذفون الياء من الاسم المنقوص المقترن ب ( أل ) في حال 
الوصل . وهذا ما لا يجيزه سيبويه » وبعض النحاة إلا في ضرورة الشعر . 

وقد جاءت الشواهد لتؤكد صحة ما نقله الفراء وغيره عن العرب . وتوضح 
اعتماد هذا النقل على سماع دقيق عن الفصحاء والثقات . ومن ذلك : ْ 
قول العرب : ( عمرو بن العاص ) ؛ و(حذيفة بن اليمان) . و ( الحافم 
ابن قضاعة) . 
ويعضد هذه الأقوال بعض القراءات القرآنية ومنها : 
| - قوله تعالى : ! فإنّي قَرِيبٌ أَحِيْبُ دعوة الداع إذا دَعَان ) . 
قرأ عاصم » وابن كثير . وابن عامر . وحمزة , والكسائي بغير ياء في 
الوصل والوقف. وقرأ أبو عمرو بالياء وصلا » وبغير الياء وقفا . واختلف النقل 
عن نافع . 
ب- وقوله تعالى : ( عَالِمُ المَيُبٍِ والشَّهَادَةٍ الكبير الال ) . 
أثبت ابن كثير .. ويعقوب الياء في ( المتعالي ) وصلا ووقفاً . ونافع في 
رواية إسماعيل . وأبو عمرو في رواية عبدالوارث ٠‏ وفي رواية أبي زيد -أيضا 0 
وصلا وحذفا وقفاً . وقرأ الباقون بحذف الياء في الوصل والوقف . 


.١118- انظر : معاني القرآن ؟//1119‎ )١( 


45لا 


والقسم الآخر.؛ أواينقل النهوي أن العرب لم تتكلم يمكل هذاه أو أن اهن 
الوجه لم يرد به سماع موثوق ١‏ ويأتي الاستقراء والتذبع لشواهد 
العرب , مثبتاً قيام مل هذه الأحكام على استقر تقراء ناقص , 
وعلى نقل غير دقيق لما صح عن العرب استعماله والنطق به . 

ومن أمثلة ذلك : 
-١‏ أنكر ابن مالك صحة مجيء اسم الإشارة نائبا عن المفعول المطلق دون أن يكون 

المصدر تابعاً له . وزعم أنَّ مثل ذلك لا تستعمله العرب 27 

00 ومنها: 


قال أبو حيان: 0 5256 م (صبر وغفر)». 
ب- وقول العرب : ( ظننت ذاك ) . 
ج- وقول الشاعر : 
يا عَمِروٌ إئك قد ملَلتَ صحَابَتِي وََحَابَتَيْك إِخَالَ ذاك قَلِهْلٌ 
-١‏ أنكر المبرد بعد | ستقرائه كلام العرب - صحة وقوع الضمائر بعد( لولا ). 
وزعم أن هذا الاستعمال لم يأتٍ عن ثقة . وخطأ العربي الفصيح . وحمل 
كلامه على اللحن" . سٍ الحقيقة أنْ إنكار البرد قد اعتمد على نقص 
استقراء » وعدم دقة في د تتبع كلام العرب . والنقل عنهم بدليل ورود ما 
أنكره في نصوص كثيرة منها : 
أ- قول الشاعر : 
دَامنَ سَعْدُكِ إِنْ رحمت مَُيّما لولاك لم يك للصّبابة جَانِحَا 


.167- 141/9 انظر : شرح التسهيل‎ )١( 
.) انظر : الكامل 78//8؟١1 177/8 ( الدالي‎ )١( 


/ا4/ - 


ب- وقول عمر بن أبي ربيعة : 
أوْمَت بِعَيْئَيِهَا مِنَ الهوتج 2 ولاك في ذا العام لم أحججج 
ج- وقول الآخر : 
ونقل السيرافي أن النحويين المتقدمين من البصريين والكوفيين قد أجمعوا 
على الرواية عن العرب ( لولاك ) و ( لولاي ) . 
*- أشار سيبويه إلى أن العرب لم تجمع ( ظبّة ) جمع مذكر سانا . وإنّما جمعوها 
على (ظبّات ) ؛ قال : «ولا يجوز ( ظِبُون ) في ( ظبّة ) ؛ لأنّهِ اسم جُمع . 
ولم يجمعوه بالواو والنون»”" , وقال : «ولوسمّيته ب ( شية ) أو ( ظبّة ) 
لم تجاوز ( شيات ) و(ظبّات ) ؛ لأن هذا اسم لم تجمعه العرب إلا 
هكذا »9 , 
وفي الحقيقة أنّ نقل سيبويه عن العرب في هذه المسألة ليس دقيقا ؛ لأنّ 
الاستقراء أثبت صحة جمع ( ظبّة ) جمع مذكر سالا ؛ ومن النصوص التي تؤيّد 
ذلك : 
أ- قول الكميت بن زيد : 
يَرَى الرَاؤونَ بِالشفَرَاتٍ منهًا ‏ كنار أبي الحباحب والظبيْئا 
ب- وقول كعب بن مالك : 
مور أيُمَائْمُم بِينُمْ كُ ْو الَنَايَا بحدٌ الظييْئا 
4- ذهب ابن السراج إلى أن الفصل بالجار والمجرور . أو الشرف بين ( نِعُمَ ) 
وفاعلها غير جائز . قال : «ولا أعرفه مسموعا من كلام العرب» . 


. 1٠1١/" الكتاب‎ )١( 
.4٠0١/” الكتاب‎ )2( 
.١1١94/١ الأصول‎ )”( 


448لا - 


وقد جاءت النصوص الفصيحة المنقولة عن العرب ؛ لتثبت عدم دقة ابن 
السراج في نقله عن العرب . ونقص روايته لكلامهم . وهذا ما دفعه إلى إنكار 
السماع . ومن هذه النصوص : 
أ- قول رفاعة الفقعسي : 
فبَادرْنَ ديار يَرُفْنَ فيها 2 وبئسّ- مِنَ الليحات - البَدِيلُ 
ب- وقال الشاعر : 
يِنْسَ قوم الله- قوم طرقوا ف قروا أضْيَافَهُمْ لحمًا وَجِر 
ج- وقول مجنون ليلى : 
أرُوحٌ ولم أحدث لليلى زيّارَة بنُسَ- إذنْ- رَاعِي الودةٍ والَصل 


د - الآختلاك المنهجي في السماعم ببِن مدرستي البصرة والكوكة : 

كان للاختلاف بين منهجي البصرة والكوفة أثره الواضح في استقراء 
اللغة وذلك على النحو الآتي : 

أ- الاختلاف فى تحديد من يؤخذ عنه من العرب : 

لقد كان البصريون يهدفون إلى إقامة قواعد نحوية عامة يلتسزم بها عامة 
الناس » ومن أجل ذلك فقد اتخذوا منهجاً عاماً في استقرائهم اللغوي يعتمد على 
الأخذ بالشواهد الوثوق بصحتها الكثيرة النظائر المسموعة من العرب الفصحاء . 

ومن ثم كانوا يتشددون في السماع عن العرب , فهم لا يأخذون إلا عمّن 
يوثق بعربيتهم فصاحة وأصالة . وقد أشار إلى ذلك سيبويه في ظواهر الكتاب 
بقوله : سمعنا من نثق به .... أو سمعنا من ترضى عربيته .... ونحو هذه 
الألفاظ التي تدل على حرص أهل البصرة على الرواية عن الثقات .ولم يكتتف 
سيبويه بوصف العرب . بل وصف الرواة الأفراد - أيضا - بقوله : حدثني 
الثقة.... أو عربي أثق بعربيته .... ونحو ذك . 


65 ون 


وقد افتخر البصريون بمنهجهم هذا على الكوفيين بقولهم : «نحن نأخذ 
اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع .وأنتم [ يقصدون الكوفيين ] تأخذونها 
هن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ»”". وسثئل الخليل : من أين أخذت علمك هذا؟ 
فقال : من بوادي الحجاز ونجد وتهامة " . 

وجاء في ( المزهر ) للسيوطي : «قال أبوحاتم : إذا فسرت حروف القران 
الملختلف فيها . أو حكيت عن العرب شيئا . فإنما أحكيه عن الثقات منهم 
مثل: أبي زيد . والأصمعي ٠‏ وأبي عبيدة . ويونس ١‏ وثقات من فصحاء الأعراب 
وحملة العلم » ولا ألتفت إلى رواية الكسائي . والأحمر ١‏ والأموي #والفر , 
ونحوهم»”” . 

ولقد نظر البصريون إى قواعدهم التي استقروها من ألسنة العرب الفصحاء 
على أنها قواعد عامة . وقوانين كلية ينبغي أن تطرد . ومن ثم نظروا إلى ما 
خالفها من الكلام العربي نثرأً كان أم شعراً على أنّه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه . 
أو يلجأون إلى تأويله كي ينسجم مع القاعدة النحوية . أو يحكمون عليه بالقلة أو 
بالندرة . أو باللحن والخطأ . أو يجعلونه خاصا بضرورة الشعر . إى غير ذلك من 
الأحكام المتعددة التي تدلنا على احترامهم للقاعدة النحوية التي توصلوا إليها . 
وإهدار ما خالفها حتى لو كان مسموعا عن العرب الفصحاء .وهذا ما دفعهم إلى 
تلحين العرب بسبب معارضة كلامهم للأقيسة التي وضعوها ”' . 

وأمًا الكوفيون فقد اعتدّوا بكل ما صح سماعه عن العرب . حتى لو خالف 
القواعد العامة التي وضعها البصزيون . بل إنهم نظروا إلى الشادٌ السموع عن 


. 164 .وانظر : مناهج الصرفيين ومذاهبهم‎ ٠٠١ الاقتراح‎ . 1١ أخبار النحويين البصريين‎ )١( 
. 166 (؟) انظر : متاهج الصرفيين ومذاهبهم‎ 

7 المزهر 46٠١"‏ ء وانظر : مراتب النحويين ١47‏ . 

(4) انظر : إنباه الرواة 568/١‏ . 


.هلا 


العرب على أنّه أصل يقيسون عليه . فقد صم أن الكسائي كان يسمع الشادٌ الذي 
لا يجوز إلا في الضرورة . فيجعله أصلاً . ويقيس عليه " . 
.ولقد توسّع الكوفيون في السماع عن العرب توسعا كبيراً » وكان من نتيجة 
ذلك أنّهم توسعوا في استخراج القواعد من النصوص امتعددة . لذا قل عندهم 
التأويل .وكذا الحكم بالشذوذ والضرورة وغيرها . 
والأمثلة على هذا الخلاف النهجي فيمن يُؤخذ عنه بين البصريين 
والكوفيين كثيرة في الذحو العردي . منها : 
-١‏ ذهب أهل الكوفءة والأخفش ”'" إلى جوازالفصل بين المتضايفين في الشعر . 
وفي السّعة والاختيار » واستدلوا على ذلك بعدة نصوص منها : 
أ- قول الشاعر : 
فزججثها بمرَجَسَةٍ 2 زح القلوص - أبسي مَرَادَه 
ب- وقول الطرماح بن حكيم : 
يُطِفنَ بُحُوزَيٌ اللراتع لم ترَعْ بوادِيه مِنْ قرْع القِسِي الكتاين 
بالإضافة إلى عدب من النصوص النثرية . 
وقد اعترض البصريون هذه الشواهد ١‏ وأجابوا عنها بالآتي : 
أ- أنّ هذه الشواهد مجهولة القائل . فلا تقوم بها حجة . 
ب- واعثُرض قول الشاعر : ( فزججتها بمزجة ... ) بأنه لبعض 
المدنيين المولدين ”2 . 
ويجاب عن هذين الاعتراضين بالآتي : 
)١(‏ انظر : بفية الوعاة !154/1 . 


(5) انظر : شرح السيرافي ١/6؟١‏ أ . الإنصاف .477/1١‏ 
(") انظر : ائتلاف النصرة 7ه . الخزانة 4١6/4‏ . 


م6١‎ 


أ- أن قول الشاعر : ( فزججتها ... ) رواه عددٌ من الثقات كالفرّاء .وسعلب. 
وابن جئي . والقزاز . 

ب- وروى ابن جني قول الشاعر: (يُطِفْن بحوزي ..)ءوقائله معروف. وهو 
الطرماح بن حكيم . 

ج- أن هناك شواهد أخرى تؤيّد ما ذهب إليه الكوفيون كالقراءات القرآنية . 
والاحاديث ث النبوية » وكلام العرب مما يدل على أنّ استقراء أهل البصرة كان 
ناقصاء وهذا ما حملهم على رد الشواهد الفصيحة ال منقولة بنقل الثقات . 

؟- خص سيبويه جواز حذف لام الأمر مع بقاء عملها في الشعر للضرورة ” 
ووافقه أهل الكوفة . مستدلين بعدد من النصوص الشعرية منها : 

أ- قول الشاعر : 
محمد تَفدٍ نفسك كل نفس إذا مسا خفت من شيء تبَالا 
ب- وقول متمم بن ثويرة : ْ 
على مثل أصحاب البعوضة فاخُمٍشي لك الويل حر الوجه أو يبك مَنْ بكى 
وقد وصف المبرّد قول الشاعر : ( محمد تفد ... ) بأئه غير معروف ”9) 
وقال : «أنشده الكوفيون . ولا يعرف قائله . ولا يُحتج به .» ولا يجوز مثله في 
شعر ولا غيرة»2" . 
ويُجاب عن اعتراض المبرد بوجهين : 
أ- أن هذا البيت رواه جمع من الثقات الذين لا يمكن الطعن في مروياتهم . وعلى 
رأسهم : سيبويه .. والأخفبش . والزجاجي . والنحاس , وابن جني . 
والقرّاز , والأعلم ‏ وله - أيضا - شواهد أخرى تعضَّده . 


(١)انظر‏ : الكتاب ”/ م - 4. ١‏ 
(9) انظر : المقتضب 77/9 . 
(5) الخزانة 4/؟1 . 


ل :ه76 ل 


ب- أنْ النحاة اختلفوا في نسبة البيت: فنسبه بعضهم لحسان بن ثابت. وقيل: 


إنه لأبي طالب. 
#- جوز الكوفيون دخول اللام على خبر ( لكن ) ”" . واستدلوا على ذلك بقول 
الشاعر : 

يلومُونني في حُبٌ ليلى عَوَاذِِي ولكشّني من حَبّها لعَمِيدُ " 


وقد اعتّرض هذا البيت بأئنه مجهول القائل , ولا يعرف له تتمة . 
ولا نظير”” » وذكر ابن مالك أنّه لا حجة فيه ؛ لشذوذه : «إن لا يعلم له تتمة . 
ولا قائل . ولا راو عدل يقول سمعته ممن يوثق بعربيته»"" . 

وهذا الطعن فى في البيت مبني على | ستقراء ناقص لكلام العرب .2 -0 
عددٌ من الثقات كالفراء © . والزجاجي ” والرّماني " . وابن جني ) 
ورواية الثقة يصح الاحتجاج بها . 

وهو يدل على ما انفرد به أهل الكوفة من استقر كراء وابع لجلم العرد 
واعتدابٍ بكل مسموع وارد عن العرب بنقل الفصحاء والثقات . حتى وإن كان مفردا 
فيبابه. . 


. "81 التبيين‎ . ٠8/١ -55؛ . الإنصاف‎ 4560/١ انظر : معاني القرآن للفراء‎ )١( 

. البيت من البحر الطويل بلا نسبة لقائل معين‎ )١( 
سر صناعة الإعراب‎ . ١14 معاني الحروف‎ . ١07 اللامات‎ . 456/١ انظر :. معاني القرآن للفراء‎ 
شفاء العليل‎ . 454/١ شرح التسهيل ؟١/4؟ » شرح الكافية الشافية‎ . ٠١٠4/١ الإنصاف‎ ١ 
. "١ 

) انظر : الاقتراح "/ا. الخزانة "51/٠١‏ . 

(4) شرح التسهيل 74/7 . 

(6) انظر : معاني القرآن 450/١‏ . 

(5) انظر : اللامات ١7/‏ . 

. ١١4 انظر : معاني الحروف المنسوب للرماني‎ )١( 

(4) انظر : سر صناعة الإعراب ”8١/١‏ . 


ةل "هلا 


وهكذا نجد أن الاختلاف المنهجي بين البصريين والكوفيين في تحديد منّ 
يؤخذ عنه كان له أكبر الأثر في الاستقراء اللغوي للنصوص المسموعة . حيث 
استقرٌ في الأذهان أنّ البصريين كانوا ينتقون شواهدهم الكثيرة من ألسنة العرب 
الفصحاء . لذا كانت قواعدهم أكثر تنظيماً . وأوسع شيوعاً . وأقوى سلطانا على 
اللغة , في حين كان الكوفيون يأخذون بكل شاهد سمعوه عن العرب مهما كانت 
درجة هذا الشاهد . وهذا يعكس ما قام به أهل الكوفة من استقراء واسع لكلام 
العرب واعتدادهم بكل مسموع ؛ وذلك لتأييد أحكامهم التي خالفوا فيها أهل 
.البضرقى ولذا تعديايةالقواعد القخؤية كدنيهم #بتفدانه إلنصوص اللغوية المسموعة . 
وقد انتقد بعضن الباحثين منهج أهل البصرة في السماع . وأشار إلى أنهم قد ل 
في عدة أخطاء منهجية . منها 0" 0 
-١‏ تحديدهم القبائل التي أخذوا عنها . حيث لا يخلو أن تكون هناك قبائل 
فصيحة غير التي حددوها . 
؟- أنهم لم يرضوا بالاستشهاد بالحديث النبوي . 
*- ود القراءات الصحيحة . 
4 - تخطئة العرب الفصحاء . 
وكل ذلك كان له أثر واضح في استقراء البصريين لكلام العرب . ومن ثم 
غلى.القواعد التي وضعوها . 


. ”4 انظر : ظاهرة التأويل في الدرس النحوي‎ )١( 


84ل - 


: الاختلاف في نوعية النصوص المحتج بها‎ 1٠ 
: ) أ- القراءات القرانية‎ 
لقد أكثر النحاة من الاحتجاج بالقرآن الكر يم »وكتبهم مملوءة بالشواهد‎ 
القرانية التي احتجوا بها على صحة قواعدهم النحوية . يستوي في ذلك النحاة‎ 
جميعا البصريون والكوفيون, فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للاحتجاج . وهو‎ 
أفصح كلام على الإطلاق ؛ لأنه منزل من عند الله تعالى . يقول الفراء : «الكتاب‎ 
. أعرب وأقوى في الحجة من الشعر»”"‎ 
هذا من الناحية النظرية , أمّا من الناحية العملية فالمشهور من مذهب‎ 
البصريين ومتقدمي الكوفيين رد القراءات وعدم الاحتجاج بها في النحو . وأمَا‎ 
متأخرو أهل الكوفة فقد درجوا على الاحتجاج بالقراءات القرآنية والاستشهاد بها‎ 
: كما اتفق على ذلك بعض الباحثين”” . وإليك الأمثلة على هذا الموقف‎ 
فهذا أبو العباس المبرّد قد حكم على قراءة نافع : (وجَعَلمًا لكمْ فيهًا مَعَائِشَ]9)‎ -١ 
بالهمز” بالغلط . وهو عنده لا علم له بالعربية . وله في القرآن حروف قد‎ 
. "© وقف عليها‎ 
. وقد سبق المبرد في هذا شيخه المازني . حيث رمى هذه القراءة بالخطأ‎ 
واتهم نافع بالجهل . وزعم أن له قراءات أخرى يلحن فيها بقوله : «فأمًا قراءة‎ 


(1) ليس المجال - هنا -- بحث موقف النحاة من الاحتجاج بالقراءات . وإنما البحث في أثر الموقف على 
الاستقراء النحوي . 

(1) معاني القرآن ١4/١‏ . 

انظر : مراحل تطور الدرس النحوي 77 . 

٠١ الحجر‎ )4( 

(6) انظر : شواذ ابن خالويه "5 . البحر المحيط 46١/6‏ . 

(5) انظر : المقتضب 1١/١‏ . وانظر : السبعة في القراءات 7578 . 


66لا 


من قرأ من أهل المدينة (معائش ) بالهمز . فهي خطأ . فلا يُلتفت إليها . وإِنّمَا 
أخذت عن نافع بن أبي تُعيم » ولم يكن يدري ما العربية . وله أحرف يقرؤها 
لحنا نحواً من هذا»”2 , وأشار الزجاج إلى أنَّ نحاة البصرة قد أجمعوا على تخطئة 
هذه القراءة © . 
؟- وقدرمى المبرد - أيضا - قراءة قرأ بها أربعة من السبعة باللحن . قال : 
«وأمًا قراءة من قرأ : ( ثم لِيَقَطعْ فَليَنْظْرْ ] © . فإنّ الإسكان في لام 
(فلينظر) جيّد ١‏ وفي لام (ليقطع) لحن ؛ لأن ( ثم ) منفصلة من الكلمة . 
وقد قرأ | بذلك ينقوب بن إسحاق الحصرمي» .. 
وهذه قراءة عاصم : وحمزة . والكساثي . ٠‏ وشي مروية عن نافع أيضا ' 60 
*- ولحن الزجاج قراءة حمزة : ( ولأ يَحِيُْ امَك الي إلا أله ) ”" بإسكان 
الهمزة وصلا”" . 
وهذه قراءة أبي عمرو . والكسائي أيضاً © . 
ويطول بنا الحديث لوتتبعنا موقف النحاة من القراءات القرانية » وكان 
الأولى بهم أن يعترفوا بصحة القراءة ؛ لأنها سنة متبعة . والقرآن إِنّما أنزل 
بلسان العرب . والقراء إِدّما يعملون على الأثبت في الأثر والأصح في الرواية . 


. "017/١ المنصف‎ )١( 

(1) انظر : معاني القرآن وإعرابه ؟/:5" . 
(5) الحج ١6‏ . 

(4) المقتضب 174/9 . 

(5) انظر : السبعة في القراءات 474 - ه47 
(5) فاطر 67 . 

”) انظر : معاني القرآن وإعرابه ١١6/4‏ 
(8) انظر : السبعة في القراءات ه07 . 


ذ«ه/)خ- 


هذا الموقف من النحاة تجاه القراءات كان له أثر ه الواضح على استقراء 
الأحكام النحوية من غيرها ١‏ وأكتفي بذكر بعض الأمثلة على ذلك : 
-١‏ منع المازني ”" , والمبرد » والفارسي . والزمخشري . وآخرون رفع ال مستثنى 
بعد ( إلا ) في الكلام التام الموجب ؛ فلا يقال : حضر القوم إلا زيدُ . 
وقد جاء جواز ما منعوه في عددٍ من القراءات القرآنية منها :. 
أ- قراءة الرفع في قوله تعالى : ( كُمَ توَلِيْتُمْ إلا قلِيْلٌ مِنْكمْ ). 
وهي قراءة ابن مسعود . وأبي عمرو . 
ب- قراءة الرفع في قوله : ( فَسَرِبُوا مِنْهُ إلأقِيْلٌمِنْهُمْ ) . 
وهي قراءة ابن مسعود . وأبي بن كعب .والأعمش . 


و 


م مير 


ج- قراءة رفع ( إبليس ) في قوله تعالى : ( فَسَجَدُوا إلا إبلِيْسُ أبَى وَاسْتَكبرَ 
وكانَ مِنَ الكافِريْنَ أ » وهي قراءة جناح بن حبيس . 

1- يرى سيبويه عدم جواز تسكين حركة هاء الغائب . أو اختلاس الحركة إذا 

كان ما قبلها متحركا . وإنّما الواجب في مثل هذه الحالة هو الإشباع 9 . 

دل على ذلك الاستقراء . ووافقه في هذا الحكم المبرد . والزجاج . 
والنحاس., والعكبري . 

وقد جاء اختلاس حركة هاء الغائب وتسكينها بعد المتحرك في عدب مسن 

القراءات القرانية ,» منها : 
أ- قوله تعالى : [ وَمِنْ أَهْل الكتاب مَنْ إِنْ تأمَنْهُ يقِنْطَار يُؤْدَه ليك وَمِنْهُمْ مَنْ 
إنْ تَأمَهُ بدِيّئار لا يُؤدهِ إلَيْكَ إلا مَا دُمْتَ عَلَيّهِ قايِمَا 1 . 


)١(‏ انظر : الهمع ؟/؟14. 
(6) انظر : الكتاب ١89/4‏ - 140. 


لاهلا ل 


قرأ أب عمرو , وأبو بكر . وحمزة . والأعمش . وهشام بسكون انهاء'في 
( يؤده ) » ورويت هذه القراءة عن عاصم . 

وقرأ نافع » والكسائي . ويعقوب . وأبو جعفر يزيد بن القعقاع بالكسرة 
من غير صلة في ( يؤده ) ١‏ وهو ( الاختلاس ) . ورويت هذه القراءة عن ابن عامر 


ايضا . 


0 عم مه 5 
ب- وقوله تعالى : | وَمَنْ يرد تو ب الدنيًا نُؤْدٍ ؛ مِنْهَا وَمَنْ يرد تُوَاب الآخِرةٍ 


ُؤْتِهِ مِنْهَا ) . 

حيثائرأ أبؤتمرو ؛ وإهنام وأبوتجكر “لتتطنزة » وابن وردان . وابن 
جماز بسكوؤن ها 3 توقة) فنالوعين ؛ وباختلاس الحركة قرأ قالون . 
ويعقوب. وهشام . وأبو جعفرء ؛ ولسبت هذه 2 0 ؛ 0 عامر . 

قرأ أبو عمرو . وأبو بكر . وحمزة . وابن وردان . وابن جماز بإسكان 
الهاء في ( تُولَهُ) و(نصلة ) . وباختلاس الحركة قرأ قالون » ويعقوب . وأبو 
جعفر ١‏ ونقلت هذه القراءة - أيضاً - عن نافع . وابن عامر . 

ويعضّد هذه القراءات نقل الكسائي . والفراء . والأخفش . هذه اللغة عن 
العرب . 
*+ منع سيبويه وضع المفرد موضع الجمع بناء على استقراء لغة العرب . وحكم 

على ما ورد بأنّه من قبيل الضرورة الشعرية 9" . 

ووافقه في المنسع عدد من النحاة منهم : الأخنش . والمبرد ٠‏ وابن 

السراج. وابن السيرافي ٠‏ وابن القرّاز » واخرون . ْ 


.؟١١/١ انظر : الكتاب‎ )١( 


وقد جاء الجواز في عددٍ من القراءات القرآنية منها : 
أ- قوله تعاى : [ فَانْظرْ إلى أثار رَحْمَتٍ الله ] . 
قرأ ابن كثير . ونافع ١‏ وأبو عمرو , وعاصم في رواية أبي بكر . ويعقوب 
بالإفراد (أثر) ٠‏ وبالجمع ( آثار ) قرأ ابن عامر . وحفص عن عاصم . وحمزة . 
والكسائي . وخلف . 
ب- وقوله تعالى : ( وََرْسَلَنًا الريَاحَ لَوَاقِحَ 1 . 
قرأ حمزة , وخلف ( الريح ) بالإفراد . وبالجمع قرأ الباقون . 
ج- وقوله تعالى : [ فَخَلَقنًا المضفة عِظَاما فَكَسَوْنًا العِظام لَحْمَا ) . 
قرأ ابن عامر . وعاصم في رواية أبي بكر ( عظما ) و ( العظم ) بالإفراد 
في الوضعين, وقرأ ابن كثير . ونافع » وأبو عمرو . وحمزة , والكسائي . وحفص 
عن عاصم . وبكار عن أبان عن عاصم بالجمع في الموضعين . 
والقراءات التي جاء فيها وضع المفرد موضع الجمع كثيرة تقطع 
بالجوان!©. 
ب- الأحاديث النبوية : 
لقد منع طائفة من النحاة الاحتجاج بالأحاديث النبوية في إثبات القواعد 
النحوية “' » وفي المقابل توسع بعضهم في الاستشهاد بالحديث النبسوي . وعلى 
رأسهم ابن خروف (ت5:04ه ) , وقدجعله يوهان فك في كتابه ( العربية ) من 


(1) انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم 5178/4/١‏ -545 . 

. انظر الخلاف في الاحتجاج بالحديث النبوي : موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف‎ )١( 
. د.خديجة الحديثي . والحديث النبوي وأثره في الدراسات اللفوية والنحوية . د. محمد حمادي‎ 
والحديث النبوي في النحو العربي . د. محمود فجال , والسير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في‎ 
. النحو . د. محمود فجال‎ 
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أوائل من احتجوا بالحديث النبوي”" , ثم جاء ابن مالك ( ت517ه) . وتوسع 

كثيرا في الاستشهاد بالحديث بحيث صار مذهباً له مُرف به . وتبعه في ذلك 

العلامة الرضي ١‏ وابن هشام . والدماميني . والبغدادي الذي قاك : «والصواب 

جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه . ويلحق به ما روي عن 

الصحابة وأهل البيت»”" . 

وكان لهذا الموقف من النحاة تجاه الاحتجاج بالحديث أشره الواضح على 

بتقراء الأحكام النحوية من غيرها ١‏ وإليك بعض الأمثلة : 

نالخ خ ص جتيْور أتنختاة وقلؤعفعل النشوظ تفتارعا وجوابه ماضيا بضرورة 
الشعر””” تع "أنه وقخ ؤ:قونه> صلى انه عليه وسلم - : ( من يقم ليذة 
القدر إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) . وقد جاء - أيضاً - ذلك 
في قوله عائشة - رضي الله عنها - : (إن أبا بكر رجل أسِيف . متى يقم 
مقامك رق ) . 

"- منع معظم البصريين العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار » وحكموا 
على ما جاء من ذلك في الشعر بالضرورة الشعرية '" . ولو توسعوا في 
لاستقراء النحوي من الأخذ بالأحاديث النبوية . لوجدوا أن ما منعوه قد 
ورد في قوله - صلى الاعلية وسلم - : (إنُمامثلكم واليهود والتصارى . 
كرجل استعمل عُمّالا ) . 


. 597 انظر : العربية ليوهان فك . ترجمة الدكتور : عبدالحليم النجار » ص‎ )١( 
ْ . 59/١ الخزانة‎ )١( 

() انظر : شرح المفصل ١817/8‏ 

(4) انظر : الكتاب ؟/89” - *لم", 


.كلا د 


يخص النحاة حذف الفاء والمبتدأ معأ من جواب الشرط بالضرورة الشعرية 2 
ل و ا ا ل د 
لأَبّي بن كعب : (فإِنّ جاء صاحبها . وإلا استمتع بها ) , قال ابن مالك : 
«وإذا حذفت (الفاء) والمبتدأً عن ٠‏ ولم يخص ذلك بالشعر . فحذف 
(الفاء) بعدها أوى بالجواز , وأن لا يخص بالشّعر»”" . 

وهكذا كان عدم الاحتجاج بالحديث النبويّ تضييقاً على النحاة من 
ناحية, وعلى قواعد لغتنا العربية من ناحية أخرى . ولو اعتمد النحاة علسى 
الحديث النبوي في استقرائهم للنصوص المحتج بها لتغيّرت بعض أحكام النحو 

العربي . 


)١(‏ انظر : الكتاب " / 54 - 50 . المقتضب ” / إل - #ل, 
(') شواهد التوضيح ه*1١‏ - ١75‏ . 


11 ادن 


الفصل الثالث 


أثر نقص الاستقراء في الأحكام النحوية 


آثر نقص الاستقراء في الأحكام النحوية 

كان ( لنقص الاستقراء ) أثرٌ واضح في ( الحكم النحوي ) . وقد تجلى 
هذا الأثر في عدة أنماط أبرزها : 
1- مفع الجائؤ : 

الجواز فبي اللغة : الإنفاذ والاحتمال . قال في اللسان : «أجزته : 
أنفذته .... وجوز له ما صنعه . وأجاز له أي : سوغ له ذلك . وأجاز رأيه 
وجوزه : أنفذه .... وتجوز في هذا الأمر ما لم يتجوز في غيره : احتمله وأغمض 
فيه)9؟ , 

وأما في الاصطلاح فإن الجائز هو : الارّ على جهة الصواب . 
ويطلق - أيضاً - على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي ( اللمكن ) . فالممكن 
والجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان , والممكن الخاصّ عند المناطقة هو 
المرادف لإجائز العقلي .وأمًا الممكن العام فهو عندهم ما لا يمتنع وقوعه . 

والجائز : ما يمكن تقدير وجوده في العقل بخلاف المحال " , 

وأما المنع في اللغة فهو : أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي 
يريده » وهو خلاف الإعطاء . ويُقال : هو تحجير الشيء . مَنَعَه يَمْتَعْهِ مَنْعَا. 
ومنّعه فامتنع وتمنّع " . 

وهو في الاصطلاح : انعدام الحكم عند وجود السبب ©" . 


. ”010/- لسان العرب ( جوز ) ه/95"‎ )١( 

. الوجوب والجواز في الأحكام النحوية ؟‎ . ١4٠ - ١64 أنظر : الكليات‎ )١( 
. "47/8 ) انظر : لسان العرب ( منع‎ )( 

(4) انظر : التعريفات ١7/١‏ . 
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وقد كان لنقص استقراء النحاة الأوائل لنصوص اللفة وشواهدها أثبره 
الواضح في الحكم على بعض الأساليب أو النمانج الفصيحة بالمنع , غير أن تتبع 
نصوص اللغة وإعادة استقرائها أثبت جواز مثل هذه الأساليب . وصحه ة ورودها 

عن العرب الفصحاء . 

ومن ثم ثبت أنْ الحكم بالمنع قد استند إلى استقراء ناقص فلا وجه له . 
ومن أمثلة ذلك : 

أ- يرى سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - أنّه إذا جاء اللقب بعد الاسم . 
وكانا مفردين نحو: ( هذا سعيد كرز ) وجب إضافة الاسم إلى اللقب ١‏ وامتنع 
الإتباع والقطغ “199 ْ ظ 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم جمهور أهل البصرة . 
قال المبرّد : «إذا لقبت مفردا بمفرد أضفته إليه . لا يجوز إلا ذلك». 
وجعل السيرافي . وابن يعيش ما عدا الإضافة في مثل هذه المسألة موقعاً 

فيما ليس له نظير من كلام العرب . 

وقد جاءت الشواهد الفصيحة لتثبت جواز ما منعه جمهور البصريين . 

ومنها : 

. ) حكى الفراء عن العرب قولهم : ( هذا قيس قفة‎ -١ 
. ) ؟- وقول العرب : ( هذا يحيى عينان‎ 
. ) وقولهم : ( ابن قيس الرقهّات‎ - 
وبناءً على مثل هذه النصوص قرو الكوفيون وبعض أهل البصرة أن اللقب‎ 
: إذا جاء بعد الاسم ؛ وكانا مفردين جاز فيه ثلاثة أوجه‎ 


)١(‏ انظر : الكتاب #/44؟ - 546؟. 


 الكك‎ 


- الإضافة مع انتفاء المانع . 
؟- إتباع اللقب للاسم في الإعراب . 
- القطع إلى الرفع على إضمار مبتدأ . أو إلى النصب على إضمار فعل . 
وأيّدوا السماع بالقياس من وجهين : 
أ- أن الإتباع والقطع هما الأصل . بخلاف الإضافة فإنّها على خلاف الأصل . 
ب- أن الاسم واللقب مدلولهما واحد ١‏ فيلزم من إضافة أحدهما إلى الآخر إضافة 
الشيء إلى نفسه واللازم باطل , فالملزوم مثله لوجوب مغايرة المتضايفين . 
وبذلك تقور أن الاستقراء الناقص للنصوص قاد إلى الحكم بوجوب إضافة 
الاسم إى اللقب إذا كانا مفردين . ومنع ما عداها . والشواهد المسموعة عن العرب 
ترد هذا الحكم . وتدل على جواز الإتباع . والقطع . والإضافة في هذه المسألة . 
ب- قرّر ابن خروف أنه إذا تنازع ثلاثة عوامل معمولاً واحدا وجب إعمال 
الثالث. وإلغاء الأول والثاني ”" 
وقد أيّد ابن مالك هذا الرأي بقوله : «ومما يدلٌ على ترجيح إعمال 
الأقرب إذا كان ثانيا التزام إعماله إذا كان ثالثا أو فوق ذلك بالاستقراء .ولا يوجد 
إعمال غيره »ومن أجازه فمستنده الرأي». 
وقد اعترض ابن عصفور . وأبو حيّان . وأخرونٍ هذا القول ؛ لاستناده 
على استقراء ناقص للنصوص التي تثبت جواز إعمال أي من العوامل الثلاثة . 


ومنها : 
-١‏ قول أبى الأسود : 
كسك وَلَمْ تستّكسه فأَشْكرَن لهُ أخْ لك يُعطيك الجزيلَ وناصرٌ 


يمسا سل + ص سجس وو سس 1 


)١(‏ انظر : شرح التسهيل ؟/111. 


ون 


؟- إجماع أهل البصرة والكوفة على جواز إعمال الأول والثاني والثالث 
قال أبو حيّان معترضا ابن مالك : «قوله غير صحيح .واستقراء ابن 
خروف والمصدّف استقراءً ناقص , وقد سمع في لسان العرب إعمال الأول » وإلغاء 
الثاني والثالث عن العمل . وشغله بما يناسب أن يشغله من الضمائر». 
وبذلك تقرر أنّ الاستقراء الناقص في هذه المسألة قاد إلى منع الجائز في 
لغة العرب » وهومردود بالنصوص وإجماع النحاة .وثبت بالاستقراء جواز إعمال 
الأول والثاني والثالث فيما إذا تنازع أكثر من عاملين معمولاً واحدا . 
ب ذهب الغرّاء إلدأنّ خي ر ٠‏ إن وأخواتها لإ يجؤنءحذفه إلا إذا كرّرت الأداة ؛ 
ليُخوَقا أن) أحدهما مخالفٌ للآخر عند من يظنّه غير مخالف . سواء كان 
الاسم نكرة أم معرفة ”© 
واشترط الكوفيون لجواز الحذف كون الاسم نكرة . 
واختار ذلك الفارسي . والصيمري ١‏ والسهيلي ١‏ وغيرهم . 
وقدجاء خبر ( إن وأخواتها ) محذوفاً دون تقيّد بكون الاسم نكرة ‏ 
ودون تكرار للأداة في عددٍ من النصوص الفصيحة . منها : 
-١‏ قوله تعالى : [ إِنَّ الذِينَ كفروا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَاء 
الّذِي جَعَلئهُ لئاس سَوَاءً امكف فيه وَالَْاد 1 . . ْ 
؟- قوله تعالى : ( إن الذينَ كفرُوا بالذكر لما جَاءَهُمْ ونهُ لكاب عَزِيْرٌ 1 . 
*- وقول عمر بن عبدالعزيز - رضي لله عنه - لرجل ذكره بقرابته منه: 
(إن ذلك ) » ثم ذكر له حاجة , فقال : ( لعل ذلك ) , أراد : ( إن ذلك 


حق ) , و( لعل حاجتك مقضيّة ) . 


)١(‏ انظر : شرح السيرافي */م ب. 


- لكلا 


وقد جوز سيبويه » والمبرّد » وغيرهما » حذف خبر ( إنّ وأخواتها) ؛ 
الاي ا سس ايت 
مستند إلى استقراء ناقص للشواهد 
ل د 
أو اسم الإشارة , إلآفي ضرورة الشعر " . 
ووافقه في المنع البرّد . وابن ن السراج . والزجاجي . ؛ وابن جني . 
والزمخشري ٠‏ وجمهور أهل البصرة . 
وقد جاء حذف حرف النداء مع اسم الجنس المعين ؛ واسم الإشار في 
غدد من الشواهد . منها : 
١‏ - قوله تعالى : ( ثُم أَنْتُمْ مَؤُلاء تقد نَ أَنفسَكمْ ) أي : ( يا هؤلاء ) . 
؟ - وقوله - صلى الله عليه وسلم - في قصة موسى - عليه السلام - : (ثوبي 
حَجَرَ ثوبي حجر) . 
*- وقوله - عليه السلام - : ( أشتدّي أزمة تنفرجي ) . 
4- وقول العرب : ( أعورٌ عينك والحجر ) » أي : ( يا أعورٌ ) . 
ا ٠‏ و( أطرق كرا ) . 
فدل ذلك على أن الاستقراء النحوي في هذه المسألة كان ناقصا » وأن 
الأولى القول بالجواز ؛ لثبوت السماع الفصيح عن العرب . 
ه- منع سيبويه حذف الفاء من جواب ( أمّا ) إلا في الضرورة الشعرية 9" , 
ووافقه في ذلك المبرد » والسيرافي . والزجاجي . والنحاس . وجمهور 
النحاة . 


)١(‏ انظر : الكتاب ؟/:"7 --1؟, 
(؟) انظر : الكتاب 4/ه7. 


ا 


وقد استند المنع على استقراء ناقص لشواهذ اللغة الفصيحة . بدليل 
ثبوت الحذف في نصوص كثيرة لا تقبل الرد أو التأويل . منها : 

. ) قوله تعالى : [ فَأَمّا الّذِينَ اسْوّدْت وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَاِكم‎ -١ 
. ) حيث قرّر صاحب ( الضرورة الشعرية ) أن الجواب : ( أكفرتم‎ 
. ولا حاجة للتقدير‎ 

؟- وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أمّا بعد أشيروا علي في أناس أَبَنُوا 
عا ا وا 

- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قام عمر على المنبر . فقال : 
(أمَا بعد نزل تحريم الخمر . وهي من خمسة : العنب . والثمر . 
والعسل . والحنطة . والشعير, والخمر ما خامر العقل ) . 

4- وسأل رجل البراء - رضي الله عنه - فقال : يا أبا عمارة أوليتم يوم 
حنين ؟ قال البراء ... : ( أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم 


يول يومئذ ) : 
ه- ؤقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أما موسى كأني أنظر إليه » إذ انحدر 
في الوادي يلبي ) . 


>- وقوله - عليه الصلاة والسلام - ( أما بعد . ما بال رجال يشترطون 
شروطا ليست في كتاب الله ) . 
7- وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( أمّا بعد . أيها الناس إِنّه نزل تحريم 
الخمر ...) . ١‏ 
كل هذه النصوص وما ماثلها تدلٌ صراحة على أن ( الفاء ) ليست لازمة 
في جواب (أما) ؛ أن منع الحذف قائمٌ على استقراء ناقص للشواهد . فلا يعتد 
بهء وكان من الواجب على النحاة وضع قاعدة جزئية تضم مل هذه البشواهد . 


ل ء*ل/الا ل 


بعيدا عن التعسف في رفضها . أو الحكم عليها بالندرة . أو الضرورة . أو منع 
الأساليب التي حوتها تلك النصوص؛ لما في ذلك من إهدار لقيمتها الدلالية 
واللغويّة » ويبقى الاحتكام أولاً وآخرأ لنصوص اللغة . وواقع الاستعمال فما 
جاءت النصوص بإجازته أجزناه . وما منعته وليس له وجه جواز امتنع . 

و- منع النحاة عدداً من الأساليب أو الاستعمالات . ومنها : 


إعمال ( ما ) الحجازية مع توسط الخبر . 
استعمال لفظ ( أخ ) مقصورا . 
ثبوت ميم ( فم ) عند الإضافة . 
العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار . 
العطف على ضمير الرفع اللتصل دون فصل بتوكيد أو غيره . 
اتصال الضمائر ب ( لولا ) . ْ 
حذف الموصول الاسمي . 
استعمال ( ما ) شرطية زمانية . 
استعمال ( مهما ) ظرفية . 
وضع المفرد موضع الجمع . 
اقتران خبر ( كاد ) ب ( أنْ ) . 
-استعمال ( مِنْ ) في ابتداء غاية الزمان . 
تناوب حروف الجر بعضها عن البعض . 


وقد تبين بالاستقراء جواز إعمال ( ما ) مع توسط خبرها '" . وصحة 
استعمال لفظ ( أخ ) مقصورا © , وجواز ثبوت ميم ( فم ) عند الإضافة '" . 


. انظر : ص من هذا البحث‎ )١( 
(؟) انظر : ص من هذا البحث.‎ 
انظر : ص من هذا البحث.‎ )"*( 


الالا ل 


وصحة العطف على الضمير المجرور دون الحاجة إلى إعادة حرف الجر 9" , 
وجواز العطف على ضمير الرفع المتصل دون فاصل ' . وجواز اتصان الضمائر 
ب (لولا)”". وأنَ الموصول الاسمي قد يحذف ”' . وأنّْ ( ما ) قد تستعمل شرطية 
زمانية © , كما استعملت - أيضاً - ( مهما ) ظرفية 2 . وجواز وضع المفرد 
موضع الجمع ”" . وأنّ خبر ( كاد ) قد يقترن ب ( أن ) ” . وأنّ (من) تقع في 
ابتداء غاية الزمان 9 » وأنّ حروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض . ويفهم 
ذلك من سياق الكلام وقرينة الحال 7" , 
م1- الحكم بالقبم : 
منع النحاة بعض الأساليب أو الاستعمالات . وحكموا عليها بالقبح . 

وتبيّن من خلال الاستقراء والتوسع في الاستشهاد ببعض ال مسموعات التي 
استبعدها النحاة كالقراءات القرآنية . والأحاديث النبوية أنّ مثل هذه الأساليب 
فصيحة نقلها الثقات عن العرب . وأيدتها القراءات والأحاديث . وثبت قيام المنع 
والحكم بالقبح على استقراءٍ ناقص . ومن تم لا عبرة بالقول به. ومن أمثلة ذلك: 
أ- منع كثيرٌ من النحاة © حذف اسم ( إِنّ وأخواتها ) إذا كان ضمير الشأن إلا 

في ضرورة الشعر . وحكموا على حذفه في النثر بأنّه خطأ قبيح . 


)١(‏ انظر : ص من هذا البحث. 
() انظر : ص من هذا البحث. 
() انظر : ص0>-202 من هذا البحث. 
(4) انظر : ص22 من هذا البحث. 
(6) انظر : ص من هذا البحث. 
(5) انظر : ص من هذا البحث. 
() انظر : ص من هذا البحث. 
(6) انظر : ص من هذا البحث. 
(4) انظر : ص من هذا البحث. 


(١٠)انظر‏ : ص20 من هذا البحث. 
)١١(‏ انظر : الكتاب ١75 ١74/9‏ . مجالس ثعلب .56/١‏ 


؟لالا ل 


قال ابن عصفور : «فحذف هذا الضمير [أي ضمير الشأن] يحسن في 

الشعر. ويقبح ف الكلام » | » إلا أن يؤدي حذفه إلى أن تكون ( إن وأخواتها ) داخلة 

على فعل ء فإنّه إن ذاك يقبح في الكلام والشعر ؛ لأنها حروف طالبة للأسماء . 
فاستقبحوا لذلك مباشرتها للأفعال». 


وقد جاء حذف اسم ( إِنّ وأخواتها ) وهو ضمير الشأن في أقوال العرب 


١ذ-‏ قول بعض العرب : ( إِنْ بك زيدٌ مأخودٌ ) . 
35 وحكى الأخفش : ( إِنَّ بك مأخودٌ أخواك ) . 
#- وحكى الكسائي والفرّاء : ( إن فيك زيدٌ راغب ) . 
وأيدت الأحاديث النبوية صحة ما تضمنته هذه النصوص منها : 
-١‏ قوله - صلى الله عليه وسلم - في وصف الدجال : ( أعور عيئُه اليمنى . 
كأنَّ عنبة طافية ) . 
؟- وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إن من أشد أهل النار يوم القيامة 
عذاباً المصوّرون ) . 
وقوله - عليه الصلاة والسلام - في بعض الروايات: (لعلّ نزعها عِرْق) . 
وبذلك اتّضح أنه يجوز حذف اسم ( إن وأخواتها ) إذا كان ضمير الشأن 
في النثر والشعر . ٠‏ وأنّ الحكم بالقبح قد استند إلى | ستقراء ناقص للمسموعات . 
ب- ذهب جمهور البصريين ٠‏ وبعض الكوفيين '' إلى عدم جواز وقوع الفعل 
الاضي امثبت حالا . إلا إذا كانت معه ( قد ) مضمرة أو مظهرة . 


.176- 174 , 1١7/4 المقتضب‎ . ١4 - ٠/١ انظر : معاني القرآن للفرّاء‎ )١( 


1ت 


وحكم المبرّد على الفعل الماضي الواقع حالاً بأنه قبيم قال : «فإن 
قلت: فأَجر (كان) بعد العرفة » وأجعلها حالا لها فإنّ ذلك قبيحٌ . وهو على 
قَبّحه جائز في قول الأخفش. وإِدّما قبحه أنّ الحال لما أنت فيه .-و ( فَمَل ) لِمَا 
مضى . فلا يقع في معنى الحال». 
وقد جاء الاستقراء ليثبت خطأ هذا الحكم . للد 
الماضي المثبت حالاً دون ( قد ) لا وجه له ؛ لاعتماده على استقر قراءء ناقص 
للمسموعات . ومنها : 
ا قوله تعالى : [ وَنَادَى نُوْحَ ابْنَهُ وكانَ في مَعْزْل ) . 
؟- وقوله تعالى : ([ وجاءوا أَبَاهُمْ عَشَاءٌ يَيُكونَ انوا يا أَبَانًا ا . 
و وقوله : ١‏ وَإنَ أصَابَتْهُ فِدئة انْقَلب عَلَى وَجْهِهِ خَمرَ الدنيَا والآخرة ) . 
4- وقول أبي صخر الهذلي : 
وإنّي لتغرُوني لذِكراك هِرّة كما انتفضّ العصفور بللهُ القطرٌ 
قال أبو حيّان : «والصحيح جواز ذلك ؛ لكثرة ما ورد منه بغير ( قد ). 
وتأويل الشيء الكثير ضعيف 5 ؟ لأنا إنما نبني المقاييس العربية علىوجود 
الكثرة ». 
وقال : «وقد أجاز الأخفش من البصريين وقوع الماضي حالاً بغير تقدير 
( قد ) ء وهو الصحيح إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة تُوجب القياس ويبعد 
فيها التأويل». 
ج- حكم سيبويه وجمهور أهل البصرة ”2 على أسلوب العطف على ضمير الرفيع 
المتصل دون فصل بتوكيد أو غيره بأئه أسلوبُ قبيح في الكلام , وإنّما يقخ في 
الشعر للضرورة . 


."م١- انظر : الكتاب "/خ/بم‎ )١( 


ةلالا - 


قال سيبويه : «وأمًا ما يقبح أن يشركه الظهر فهو المضمر في الفعل 
المرفوع , وذلك قولك : ( فعلت وعبدالله ) , و ( أفعل وعبدالله ) . 
وزعم الخليل أنّ هذا إنّما قبح من قبل أنّ هذا الإضمار يُبنى عليه الفعل . 
فاستقبحوا أن يشرك اللمظهر مضمرا يُغيّر الفعل عن حاله إذا بعٌد منه ... ». 
وقال : «واعلم أئْه قبيح أن تقول : (ذهبت وعبدلله). و(ذهبت 
وعبدالله). و(ذهبت وأنا)؛ لأن (أنا) بمنزلة اللظهر .ء ألا ترى أنَ المظهر 
لا يشركه , إلا أن يجيء في الشعر». 
وقدجاء العطف على ضمير الرفع المتصل دون فصل بتوكيد أو غيره في 
كلام العرب الفصحاء ١‏ ومنه : 
--١‏ قال بعض العرب : ( مررت برجل سواءٍ والعدم ). 
"- وروي عن العرب قولهم : ( كَمْ وزيدٌ ) . 
وأيدت الأحاديث النبوية والآثار صحة هذا العطف . ومنها : 
-١‏ قول عمر رضي الله عنه-: (إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية 
ابن زيد). 
؟"- وقول علي -- رضي الله عنه - : ( كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول كنت وأبو بكر وعمر ؛ وفعلت وأبو بكر وعمر ٠‏ وانطلقت 
وأبو بكر وعمر ). 
قال ابن مالك : «وهو مما لا يُجيزه النحويون في النثر إلا على ضعف . 
ويزعمون أن بابه الشعر . والصحيح جوازه نثرا ونظما». 
وبذلك اتضح أن الحكم بالقبح في هذه المسألة قد اعتمد على استقراء 
ناقص للمسموعات , ومن ثم لا اعتداد به . 


ة/ال/ا ل 


د- منع طائفة من النحويين ”' وضع المفرد موضع الجمع » وحكموا عليه بأنئه 
قبيح لا يقع إلا في الشعر للضرورة . 
قال ابن عصفور : «فأما وضع المفرد موضع الجمع فمثل.... . وهذا عند 
سيبويه من قبيح الضرائر» . 
وقد جاء المفرد موضع الجمع في فصيح كلام العرب . ومنه : 
--١‏ حكى الأخفش عن العرب : ( ديناركم مختلفة ) ٠‏ أي : دنانيركم . 
؟- وقولهم : ( أهلك الناس الدينار الصفر . والدرهم البيض ) . أي 
الدنائير الصفر ١‏ والدراهم البيض . 
وأيّدت القراءات القرآنية الكثيرة صحة وضع المفرد موضع الجمع . 
ومنها : 
-١‏ قوله تعالى : / فَانْظِرْ إلى آثار رَحْمَتِ الله . 
قرأ ابن كثير . ونافع . وأبو عمرو . ويعقوب ( أثر ) بالإفراد . وقرأ 
ابن عامر » وحفص . وحمزة . والكسائي . وخلف ( آثار ) بالجمع . 
؟- وقوله تعالى : [ وَأرْسَلنا لياح لَوَاقِحَ 1 . 
قرأ حمزة وخلف ( الريح ) بالإفراد . وقرأ الباقون ( الرياح ) بالجمع . 
- وقوله تعاك : [ فَخَلَقنَا المضفة عِظَامًا فَكَسَونًا العِظَام لَحْمَا ) . 
قرأ ابن عامر . وعاصم ( عظما ) و ( العظم ) بالإفراد في الموضعين ٠‏ وقرأ 
ابن كثير, ونافع ٠‏ وأبو عمرو . وحمزة . والكسائي . وحفص عن عاصم . وبكار 
عن أبان عن عاصم (عظاما ) و ( العظام ) بالجمع . ْ 
ومن - هنا - اتضح جواز وضع المفرد موضع الجمع ؛ لثبوت السماع 
الفصيح بذلك. ولو توسّع النحاة في الاستشهاد بالقراءات القرآنية المختلفة . 


.؟5١١‎ / ١ انظر : الكتاب‎ )١( 


كلاملا ل 


ونوّعوا في مصادر الاحتجاج لتوصّلوا إلى الحكم بصحة وضع المفرد موضع الجمع 

دون ضعف أو قبح . 

© الجواز والمنع على السواء : 

( الجائز على السواء ) قسمْ من أقسام الحكم النحوي . ومثاله : حذف 
اللبتدأ أو الخبر . وإثباته حيث لا مانع من الحذف ولا مقتض له '" . 

والملاحظ انْ النحاة حكموا على بعض الأساليب أو التراكيب بأئنه يقتصر 
فيها على وجهٍ واحد . أو حكم إعرابي واحد . ومنعوا ما عداه . غير أنَّ 
الاستقراء أثبت جواز وجه . أو وجوه أخرى في السألة لم يقف عليها النحاة بناءً 

على نقص استقرائهم للغة العرب . أو عدم التوسع في أدلة الاحتجاج المعتبرة . 

ومن أمثلة ذلك : 

أ- ذهب جمهور البصريين ”" إلى أنّه إذا جاء اللقب بعد الاسم . وكانا مفردين 
نحو : (سعيد كرز ) فإنَّ الواجب في مثل هذه الحالة هو إضافة الاسم إلى 
الثقب , ولا يُحِفظ عن العرب سوى هذا الوجه . 

قال المبرّد : «إذا.لقبت مفردا بمفرد أضفته إليه, لا يجوز إلا ذلك.. » . 
وقد جاء الاستقراء ليثبت جواز الإضافة . والإتباع . والقطع على حد 

سواء في هذه المسألة . ومن النصوص الورادة في ذلك : 

. ) حكى الفرّاء عن العرب قولهم : ( هذا قيس قفة‎ -١ 
. ) ؟- وقولهم : ( هذا يحيى عينان‎ 
. ) وقولهم - أيضاً - : ( ابن قيس الرقهات‎ - 


. 48-51 انظر : الإصباح‎ )١( 
(؟) انظر : الكتاب #/94؟ - 46؟.‎ 


1/17 لاد 


وبذلك الفح أنْ اقتصار النحاة على الإضافة في نحو : ( سعيد كرز ) إِنما 
هو نتيجة مباشرة لنقص | ستقرائهم للغة العرب . ونصوصهم الفصيحة . 
ب- يرى ابن خروف وابن مالك ”" أنّه إذا وقع التنازع بين أكثر-من عاملين فإِنَّه 

يجب إعمال الثالث منها . ولا يجوز إعمال الأول ولا الثاني ؛ لعدم السماع 
بمثل ذلك . 

قال ابن مالك : «وممًا يدل على ترجيخ إعمال الأقرب إذا كان ثانياً 
التزم إعماله إذا كان ثالثا أو فوق ذلك بالاستقراء » ولا يوجد إعمال غيره . ومن 
أجازه فمستنده الرأي». 

وقد أثبت الاستقراء أنّه إذا وقع التنازع بين أكثر من عاملين عاد عاك 
أي منها عل بحن توا ؛ ومن ذلك :. 
-١‏ قال أبو الأسود : 

كسَاكَ ولمْ تسْتّكسه فاشْكرَن لهُ أحٌ لك يعطيك الجزيلٌ وناصرٌ 

أعمل ( كساك ) ورفع به( أخ ) . وأضمر في الثاني في قوله : ( ولم 
تستكسه ) . وفي الثالث في ( له ) . 
؟- أجمع أهل البصرة والكوفة على جواز إعمال الأول والثاني والثالث . 

قال أبو حيّان : «قوله - أي ابن مالك - غير صحيح ٠.‏ واستقراء ابن 
خروف والمصنّف استقراءً ناقص . وقد سّمِع في لسان العرب إعمال الأول . وإلغاء 
الثاني والثالث عن العمل ٠‏ وشغلم بما يناسب أن يشغله من الضمائر ...» 

وقال : «وحكى بعض أصحابنا انعقاد الإجماع على جواز إعمال الأول 
والثاني والثالث قبل أن يخلق ابن خروف وابن مالك». ْ 


.ا١ا/‎ - ١1/5 2 154/1 انظر : شرح التسهيل‎ )١( 


4ل/الا - 


ج- ذهب عامة البصريين ”" إلى القول بوجوب أن يكون مدخول ( ل ) النافية 
للجنس نكرة: ولا يصح أن يقع معرفة .. 
وقد جاءت النصوص الفصيحة لتثبت أنّه يجوز أن يكون مدخول ( لا ) 
النافية للجنس معرفة , كما يجوز أن يقع نكرة » ومن ذلك : 
--١‏ قول العرب : ( إن كان أحد سلك هذا الفح فلا هو يا هذا ) . 
؟"- وقول أبي سفيان : ( إن لنا عزى » ولا عرَّى لكم ) . 
وقولهم : ( لا يدي لك ) . 
4- وقول العرب : ( لا قريش بعد اليوم ) . 
ه- وقول الشاعر : 
تُبكي عَلَى زيدٍ ولا زيد مثله بريةٌ مِنَ الحمّى سليمٌ الجوانح 
وأيدت الأحاديث النبوية صحة مجيء اسم (لا) النافية للجنس معرفة 
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا هلك كسرَى فلا كسرى بعده , وإذا هلك 
قيصرٌ فلا قيصرٌ بعده). 
وبذلك اتضح أن الاقتصار على وجه واحد في هذه اللسألة قد اعتمد على 
استقراءٍ ناقص لما ورد عن العرب من نصوص . وأنّ اسم ( لا ) النافية للجنس 
يجوز أن يقع نكرة » كما يجوز أن يقع معرفة بدليل الاستقراء . 
د- أشار سيبويه إلى أنّ ( ظبَّة ) لا تُجمع إلا على ( ظبات ) " . ولا يجوز أن 
تجمع على وجهٍ آخر ؛ لأنه اسم جمع ولم يجمعوه بالواو والنون . 
غير أنّ الاستقراء أثبت أن العرب قد جمعت ( ظبَّة ) على ( ظِبُون ) . 
ومن ذلك : 


)١(‏ انظر : الكتاب ؟ / 795 -40؟. 
(") انظر : الكتاب ٠0 5١١ . 5٠٠١/7‏ 44ه. 


ج 4/ا/ان 


: قول الكميت‎ - ١ 
كار أبي الحباجب والقّيك‎ ١ يرك اران بالشفرات منها‎ 
, : ؟- وقول كعب بن مالك‎ 
تَعَاوَرَ أيمائُيُمْ بينهُمْ  كَؤُوسَ الْنَايَا بحَدُ الظبينا‎ 
ناعرس بي 17 جو نر سالا ينانا لعزا‎ 
جمعها بالألف والتاء . وأنّ الاستقراء الناقص هو الذي قاد إلى الاقتصار على‎ 
. ) جمعها على ( ظبات‎ 
: الحكم بالبعد أو الخطأ‎ -* 
لقد كان لنقص الا ستقراء أثره الواضح في الحكم على بعض الأساليب‎ 
الصحيحة الجائزة بالبعد أو الخطأ . وقد ضعف هذا الحكم بناء على ان تلك‎ 
. ونطقت بذلك شواهدهم‎ ٠ الأساليب أو النماذج قد استعملها العرب في كلامهم‎ 
: والأمثلة على ذلك كثيرة منها‎ 
أ- يرى المبرّد أنّ وقوع الضمائر بعد ( لولا ) نحو : ( لولاك ) و ( لولاي ) خطأ في‎ 
. "” العربية لم يأت عن ثقة‎ 
قد منع المبرّد هذا الأسلوب ووصفه بالخطأ بناء على استقراءٍ ناقص‎ 
( لنصوص اللغة .» حيث وردت شواهد تثبت أن العرب قد أوقعت الضمائر بعد‎ 
لولا ) مما يدل على صحة هذا الاستعمال وموافقته للغتهم . ومن هذه الشواهد‎ 


: قول الشاعر‎ - ١ 
دَامَنَ سَعْدّكِ إِنْ رَحِدْتِ مُتَيُّما لولاك لمْ يك للصبابة جانحاً‎ 


؟- وقول عمر بن أبي ربيعة : 


.) انظر : الكامل "//1578 15/8 ( الدالي‎ )١( 


- الق٠‎ 


أوْمَتْ بِعَيُنيها مِنَ المودج لولاك في ذا العام لم أَحْجُج 
وقول الشاعر : 
لولاكمًا لَخَرَجَتْ تَفْساهُما 

وبناء على مثل هذه الشواهد قرّر كثير من النحويين جواز اتصال ( لولا ) 
بالضمائر . ونقل السيرافي أنّ النحاة المتقدمين من البصربين والكوفيين قد أجمعوا 
على الرواية عن العرب (لولاك ) . و ( لولاي ) . 

وتحقق بذلك صحة هذا الأسلوب , وأنّه منقول عن العرب بنقل الثقات . 
وأنّ الحكم بتخطئته أثرٌ واضحٌ لنقص استقراء المبرد في هذه المسألة . 
ب- قرّر سيبويه - بعد استقراء لغة العرب - أنَّ بناء ( مَفْمّل ) لم يرد بغير 

الهاء . قال : «وليس في الكلام ( مَفعُل ) بغير الهاء»2 . 

وهذا يقتضي أنّ استعمال هذا البناء بغير الهاء يعد خطأ في العربية . 
ولا يجوز ارتكابه؛ لعدم السماع بمثله . 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم الكسائي . والأخفش . والزجاج ١‏ وكثير 
من النحويين. 

وذهب الفراء ٠‏ والسيرافي » وطائفة من النحاة إلى أن هذا البناء واردُ في 
لغة العرب ١‏ وقد نقل عنهم استعماله بغير الهاء . 

واستدلوا لصحة مذهبهم بقوله تعالى : ( وإِنْ كَانَ ُو مُسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى 
مِيسَرَةٍ ] في قراءة ( مَيْسَرٍَ ) بضم السين . والهاء ضمير ( كناية ) . 

وقد وصف الأخفش . والزجاج . والنحاس . وغيرهم هذه القرءاة باللحن 
والخطأ والبعد . 


,7 7/7/4 الكتاب‎ )١( 


5قملا - 


وهذا الحكم منهم على هذه القراءة مبني على استقراء ناقص للنصوص . 

وهذا ما دفعهم إلى القول بأنّ بناء ( مَفعل ) معدوم في العربية . 

وفى الحقيقة أن هذا البناء وارد ومستعمل في العربية بدليل هذه القراءة 
التقولة من عظاء ::ومحاقة + وفدرفنا: دروقن تبت أن تلن الكر اه الذلين ليترت 

فصاحتهم لا يجوز . 

إضافة إلى أنّه قد نقل عن العرب ما يعضّد القراءة من نحو قولهم : 
(مَكَرُّم) » و(مَعْون ) » و ( مَألْك ) . و ( مَهْلّك ) » و( مَقْبّر ) وغيرها. فدلٌ 
ذلك على أن الحكم على القراءة بالبعد أو الخطأ حكم باطل لا وجه له . وهو أثرٌ 

من آثار نقص استقراء النصوص. 

0- الحكم بالضعف : 

الضعيف : ما يكون في ثبوته كلام » وهومباين للشاذً والنادر 7 

وذكر أهل الأصول أنْ الضعيف أقوى من الشانٌ . ولهذا فإنه إذا تعسارض 
ارتكاب شاذ ولغة ضعيفة ؛ فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من الشادٌ " . 

0 
فصيحة ثابتة. وفناثم فإنةامن الواضح ابئداة إن الحكم قد اربسر على اتير 

ناقص لشواهد اللغة وكلام العرب المحتج به شعرا ونثرا . 

ومن أمثلة تأثير نقص الاستقراء في الحكم بالضعف : 

أ- يرى سيبويه - بعد استقراء نصوص اللغة - أنه لا يجوز حذف العائد المرفوع' 
إذا كان مبتدأ في صلة غير ( أي ) ما لم تكن الصلة طويلة . فإن عَدِمت 
الاستطالة فإنّ الحذف صيرفة أو قبيح 7 . 

. 561/١ الأشباه والنظائر‎ ٠ ٠١/١ انظر : شرح الشافية للجاربردي‎ )١( 
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الات 


وقد تبع سيبويه في هذا الحكم جمهور أهل البصرة . 
ومقتضى هذا القول أنّ أسلوب ( جاء الذي منطلق ) ونحوه مما حُذف فيه 
عائدٌ الموصول . وهو مبتدأ مع عدم طول الصلة أسلوبٌ ضعيف في العربية » وحمله 

يعض النحاة على القبّح . 

وذهب الكوفيون إلى الحكم بجواز مثل هذا الأسلوب مطلقاً دون ضعف أو 
قبم أو شذوذ . 
ش واستدلوا بعددٍ من النصوص منها : 
-١‏ قراءة : ( تَمَاما عَلَى الذي أَحْسَنُ )1 بوفع ( أحسنٌ ) . 
'- وقراءة : [إِنّْ الله لا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثلاً مَا بِعُوْضَة فَمَا فوْقَهَا) برفع 
(بَعُوضة). 
ادر لون دروي عدا لعزي حرق لت امتق برل يكل يذل رار ين 
قريباً دونَ من أحوجٌ إليه ) . 
أي : ( منْ هو أحوج إليه ) . 
وقد حمل المانعون هذه الشواهد ونحوها على الضعف والقبح . وتأولوها 
بتأويلات بعيدة لا تخلو من تمحل وتكلف . 
والجواب عن هذا الاعتراض بالآتي : 

-١‏ أنّ وصف القراءات القرآنية بالضعف والقبح وصفٌ مجحف وغير مسلم ؛ لأنّ 
القراءات في قمة الفصاحة . والقرّاء عدولٌ أثباتٌُ . لا يصدرون في قراءاتهم 
عن هوى . وإِنّما يتبعون النقل . والناقل مثبث . والمثبت مُقدَمُ على النافي 
اتفاقا . 

. ) أنّهم قدحذفوا العائد المرفوع وجوبا في نحو : ( جاء القوم لا سيّما زيدٌ‎ -١ 
. أي: ( الذي هو زيد ) مع عدم طول الصلة  فما المانع من الحذف هنا ؟‎ 


- 78" 


*- أنّ الحكم بالضعف - في هذه المسألة - قد استئد إلى استقراء ناقص لنصوص 
اللغة وشواهدها , ومن ثم فهو حكمٌ مردود بالنصوص التي تدلٌ على ثببوت 
هذا الاستعمال عن العرب . وهذه النصوص تنقض الحكم ,وتحمل الأسلوب 
على الصحة وعدم الضعف . لا سيّما أنّ القراءات القرآنية الصحيحة تُعضد 
ذلك وتقويه . 
ب- قرّر عددٌ من النحاة أنّ أسلوب وقوع الشرط مضارعاً والجواب ماضيا من 
الأساليب الجائزة في العربية , إلا أنه ضعيفُ أو قليل " . 
وذهب ابن مالك إلى الحكم بجواز مثل الاستعمال مطلقا في السّعة واختيار 
الكلام » وليس أسلوباً ضعيفاً . قال : «والنحويون يستضعفون ذلك . ويراه 
بعضهم مخصوصاً بالضرورة , والصحيح الحكم بجوازه مطلقاً ؛ لثبوته في كلام 
أفصح الفصحاء . وكثرة صدوره عن فحول الشعراء». 
وقد وافق ابن مالك في ذلك بعض المتأخرين. 
واستدلوا للجواز بعدد من الشواهد منها : 
-١‏ قوله تعالى : [ وَإِذَا تُْلَى عَلَيْهِمْ آيئُنا قالوا قَدْ سَمِعْنًا لوْ نَشَاءُ 1 . 


؟ يم ايه ٠.‏ ه 4 


1- وقوله تعالى : [ إِنْ نشَا تُنَزْلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَمَاءِ آية فَظَلَتْ أ 


و 
به 7ه 


عْنَاقهُمْ لهًا 
«فعطف على الجواب الذي هو ( تُنَزُّل ) (ظلت ) ٠‏ وهو ماضي اللفظ ٠‏ 

ولا يُعطف على الشيء غالبا إلا ما يجوز أن يحل محله .وتقدير حلول ( ظلّّت ) 

محل ( تُنرّل ) : إن نشأ ظلت أعناقهم لما تُنَزّل خاضعين». 

*- وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( مَنْ يم ليلة القدر عَفِرَ له ) . 


.448/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
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4- وقول عائشة - رضي الله عنها - : (إنَّ أبا بكر رجلٌ أسيف 00 
مقامك رق ) . 
وبمثل هذه الشواهد تقرّر أنّ وقوع الشرط مضارعاً . والجواب ماضيا جائزٌ 
في السّعة والاختيار . وأنْ الحكم بضعف مثل هذا الاستعمال قد ارتكز على 
. استقراءٍ ناقص لشواهد اللغة . ونظرةٍ قاصرةٍ للأساليب المستعملة في لغة العرب . 
والمنقولة عنهم بنقل الثقات 
"- الحكم بالإهمال : 
لقد كان لنقص استقراء النحاة للمادة اللغويّة ٠‏ ولنصوص اللغة وشواهدها 
أثرٌ واضح في الحكم بإهمال بعض المفردات . أو الصيغ . أو الأبنية. 
أو الاستعمالات العربيّة الصحيحة المنقولة عن العرب المحتٌ بكلامهم . 
وهذا الحكم - في نظري - يرجع لأحد أمرين : 
أحدهما: إمَا لعدم اطلاع النحاة على شواهد تُجيز الاستعمال أو الأسلوب أو تُثُبت 
صحة ورود الصيغ اوالقردات عن العيرب » وهذا ما عقا لي 
ب( نقص استقراء المادة اللغويّة ). 
والآخر: عدم اعتداد النحاة بهذا المسموع؛ لكونه جاء مخالفا للكثير الذي وُضِعت 
عليه القواعد . أو منقولا عن بعض لغات العرب غير المشتهرة » ومن ثم 
درج النحاة على رفض مثل هذه النصوص المخالفة ورميها بالقِلة . أو 
الندرة » أو الشذوذ . أو إهمال هذا الاستعمال بناءً على مخالفته للشائع 
المطرد المعهود في أصل الوضع العربي. 
وأيّا كان الأمر فإنَّ الاعتداد بهذا المسموع أمرٌ لا جدال فيه ؛ لأنَّ ابت 
مقدّم على النافي هذا من جهة ؛ ولأنّْ الإثبات مقرونٌ بأدلة سماعيّةٍ نصيّة ثابتة 
الصحة ظاهرة الدلالة من جهة أخرى . إضافة إلى أن الحكم على هذه النصوص 


486لا - 


بالقلّة » أو الندرة » أو الشذوذ ء "أو الحكم بالإهمال ليس مَنْرَّعاً سلي.ا للإبقاء 
على القاعدة المطردة . ومن - هنا - فإئّه كان من الواجب على النحاة احتواء ما 
صثفوه في قائمة ( الإهمال ) بعد ظهور النصوص والشواهد التي تعكس استعمال 
العرب لهذه الألفاظ , أو الصيغ . أو الأبنية » أو الأساليب . والتقعيد له . أو 
شمله بقاعدةٍ جزئية تحفظ الاحتكام إليه . والاعتداد به . 
والأمثلة على تأثير نقص الاستقراء في الحكم بالإهمال كثيرة . ويمكن 
تقسيمها إى ثلاثة أنماط : 
أ-أثر نقص. الاستقر اع في الحكم بإهمال بعضٍ الألفاظ أو المفر دات: 
من أمثلة ذلك : 
-١‏ قرّر الفرّاء - بعد استقرائه كلام العرب - أنّْ العرب لم تستعمل لفظ( أخ ) 
مقصوراً , ولذا أنكر هذه اللغة ورّعم أنّه لا يجوز قصر ( أخ ) ”" . 
وفي الحقيقة أنْ هذا الحكم قد استند إلى ا ستقراء ناقص لنصوص اللغة . 
إن قد ورد عن العرب استعمال لفظ ( أخ ) مقصوراً في كلامهم . ومن شواهد ذلك : 
-١‏ قول العرب : ( مُكرَهٌ أخاك لا بطل ) 
٠‏ وقول الشاعر : 
أخَاك الذي إِنْ تَدْعَهُ لِمُلِمَة يُحِبْك لِمَا بفِي ويكفك مَنْيَْضِي 
ونسب النحاة إلى بلحارث أنَّهم يأتون بلفظ (الأخ) مقصورا على القياس . 
وبناء على ذلك قرّر هشام بن معأوية . وابن يعيش . وابن مالك ٠‏ وابنه 
٠‏ وابن القوؤاس . وآخرون جواز قصر ( أخ ) ؛ لثبوت السماع به . 
وانّضح من ذلك أنْ الاستقراء الناقص في هذه المسألة قاد إلى إنكار استعمال 
لفظ (أخ) مقصوراً : والحكم بإهمال هذه اللغة . وهو حكمٌ بعيدٌ تردّه النصوص . 


. ب‎ 01/١ انظر : التذييل والتكميل‎ )١( 


كفلا - 


-١‏ نص سيبويه على أنَّ مجيء الماضي من ( حب ) بفتح العين صحيحٌ في القياس. 
هالع سو هن انعو ذلك 
ومقتضى هذا القول أن لفظ (حَب) مهمل في لغة العرب كما يرى سيبويه. 
وعند استقراء النصوص الواردة عن العرب تطالعنا عدة شواهد ورد فيها 
هذا الاستعمال الذي أهمله سيبويه . منها : 
--١‏ قول العرب : ( مَنْ حَبْ طب ) . 


*"- وقول الشاعر : 

لَعَمْرْك إِنْنِي وَطِلابَ مِضّر 6 ككالْزْدَادٍ ماحَبْبُْدَا 
#_- وقول عيلان النهشلي : ْ 

فَأَقسِمْ لولا تَمْرُهُ مَا حَبَبْتُهُ ولا كانَ أَدْنّى مِنْ عُبَيْدٍ وَمُشْرق 


وقد اعتمد المبرّد . والسيرافي » وابن خالويه . والأزهري . وابن جني . 
والجوهري . وآخرون على مثل هذه النصوص في الحكم بورود لفظ ( حَبْ ) بفتح 
العين عن العرب . 

وتقرر من خلال ذلك أَنْ الا ستقراء الناقص في هذه المسألة قاد إلى الحكم 
بإهمال هذا اللفظ . لا وهذا حكم لا وجه له ؛ وهو 
مردود بالشواهد التي تثبت تثبت صحة الاستعمال . 

ب- أثر نقص الاستقراء : في الحكم بإهمال بعض الأساليب أو 
الاستعمالات : 
من أمثلة هذا النمط : 
-١‏ أنكر القاسم بن سلام . وتبعه ابن عصفور استعمال ( إن ) بمعنى ( نعم ) . 
وزعما أنْ هذا الأسلوب لم يرد عن العرب 9 


.٠١04/4 انظر : الكتاب‎ )١( 
.) أنن‎ ( 7١1/4 / انظر : الصحاح 8ه‎ )5( 
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وفي الحقيقة أنَّ استعمال ( إِنّْ ) بمعنى ( نعم ) قد ورد في لغء العرّب 
وافراً » فلا مجال لإنكاره أو إهمال هذا الاستعمال الفصيح ٠‏ ومن شواهده : 
-١‏ ما حكي عن عبدالته بن الزبير أن رجلاً قال له ٠:‏ لَمَنَ الله ناقة 
حملتني إليك). فقال: (إِنّ وراكبها) . أي : ( نعم ٠‏ ولين راكبها ) . 
"- وقال الشاعر : 
قالوا عْدَرْتَ فقلث إن وَرُبّما تَالَ المت وَشَفَى القَليلَ الغادرٌ 
وذكر أبو العلاء اللعري أن استعمال ( إن ) بمعنى ( نعم ) كثير في لغة 
.كناقة+*ومن جتاوزهم في مكة وتؤاخيهة.. 
وبناءً على ذلك قرّر سيبويه . والكسائي . وأبو عبيدة . والأخفش . 
والبرّد » وكثيرٌ من النحويين صحة أستعمال (إِنْ) حرف إيجابٍ بمنزلة (لُعَمْ). 
متك يوتري , الاتسل تين" | 
وثبت من خلال ما تقدم أن الاستقراء الناقص قاد إلى إنكار هذا 
الاستعمال. 0 اللغة الثابتة . وهذا لا يجوز ولا يُحمل عليه . 
؟- أنكر ابن الحاج”". وبدر الدين بن مالك استعمال (لو) دالة على إفادة التعليق 
في المستقبل 58 (إنْ)» وزعما أن هذا الاستعمال لم ينقل عن العرب . ولم 
يسمع في كلامهم . 
وينقض هذا الإنكار عدد من النصوص . ورد فيها استعمال ( لو) 
بمنزلة ( إِنْ ) الشرطيّة . بل إِنَّ هذا الاستعمال قد ورد في أفصح الكلام . ومن 
ذلك : 
--١‏ قوله تعالى : ( قالوا يأ أَبَائا نا دُهَبْنَا نسْتَبِقٌ وَتَرَكنًا يُوسُّفَ عِنْدَ مَتَاعِنا 
كله الذئْبُ وما أنْت بمُؤْمن لنا وَلَوْكنا صَادِقِيْنَ 1 . 


.؟15/١ انظر : الجنى الداني 586 . المغني‎ )١( 
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"- وقوله: ١‏ وَليَْحَش الَدِرن لو تَركووا مِنّْ خَلَفِهِمْ ذُريَّة ضِعَاًا خَافوا 
عََيهمْ فَلينّقوا الله وليقولوا قَْلاً سَدِيْدَا 1 . 
م وقولهم : ( ردّوا السائل ولو بظلف شاة محرق ) . 
4- وقال الأخطل : 
قوم إذا حاربُوا شدوا مَآرْرَهُمْ دون النساءٍ ولو باتث بأطهار 
وبناءً على هذا السماع الوشوق به وبدلالته الظاهرة أجاز الفراء . 
والرّجاج » والتّحاس . والعكبري . وكثير من النحاة استعمال ( لو ) بمعنى 
(إن) الشرطيّة . فتكون حرف شرطٍ وتعليق في الستقبل . 
وثبت أن الاستقراء الناقص في هذه السألة هو الحامل على إنكار هذا 
الاستعمال . وبما أنْ الإنكار قد اعتمد على ذلك فلا يُلتفت إليه . 
*- نص سيبويه على أنْ ( أيان ) ضرف من ظروف الزمان بمعنى ( مُتَى ) . 


فتكون | ستفهاما”؟ . 
وقد تبع سيبويه في هذا الحكم عددٌ من النحاة منهم : المبرّد . وابن 
السرّاج . والسيرافي . ' وغيرهم . 


وأنكر الرضي أن تكون المجازاة ب ( أيّان ) قد سّمعت عن العرب . 
وقد أجاز الزجاجي . وابن معطٍ . وابن عصفور . وآخرون استعمال 
(أيان) أداة شرظٍ . فتعمل حينئذٍ الجزمٌ بناءً على السماع الوارد عن العرب في 
ذلك. ومنه : 
--١‏ قول الشاعر : 


أيانَ تُؤْمِدْك تَأمّْ غيرَئا وَإِدَا 2 لمْتُذْرِك الأمنّ مِنَا لمْ تَرَّلْ حَذرَا 


)١(‏ انظر في تفصيل المسألة: الكتاب #/65 , 76/4 »المقتضب١/01.الأصول؟/164.,المفصل/1‏ . شرح 
الكافية؟/115. التذييل والتكميله/47١‏ أ الهمع١/444.‏ 


؟"- وقول آخر : 
ذا النّعْجَة الأدْمَاءُ كانث بقفرة | فيَانَ ما تَعَدِلَ يها الريح تَنْزل 

قال أبو حيان : «ولقلة المجازاة بها لم يحفظ ذلك سيبويه . لكن حفظه 
أصحابه)». 

وقال : «وزعم بعض شيوخنا أن الجزم ب ( أيّان ) غيرٌ محفوظ . قال : 
لكن القياس يقتضي جواز ذلك ؛لأن معنى ( أيان ) و ( متى ) واحد . وما زعمه 
ليس بصحيح . بدليل هذين البيتين السابقين . فإنّ ( أيان ) جُزْم بها فيهما». 

وبذلك ثبت أن الاستقراء الناقص في هذه المسألة قاد إلى إهمال استعمال 
(أيان) أداة شرط . وحمل الرضي على إنكار السماع به . وهذا حكم بعيد 
لا يُلتفت إليه أمام شواهد الإثبات . . 
ج- أثر. نقص الاستقراء في الحكم بإهمال بعض الأبنية أو الصيغ : 

وأمئلة هذا النمط كثيرة منها : 
-١‏ نص سيبويه على أنَّ بناء ( فعل ) ليس ثابتا في لغة العرب . ولم يرد عنهم 

أمثلة على هذا البناء. وقرّر بأنّه بناءً خاص بالأفعال المبنيّة للمجهول " . 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم عددٌ من النحاة منهم : المبرد . وابن 
السراج ء وابن خالويه . وابن جنّي . وآخرون . 

واعترض طائفة من النحاة منهم : الزبيدي . وابن بري ٠»‏ والرضي . 
وغيرهم هذا الحكم بحجة أنه قد استند إلى | ستقراءٍ ناقص للنصوص ؛ وأثبتوا 
صحة وجود هذا البناء في الأسماء الثلائية المجرّدة . وأنّه ليس بمهمل عند 
العرب . لكنّه قليلٌ » وورد منه : 


. انظر : الكتاب 44/4؟‎ )١( 


ادن 


وَعِل ( لغة في الوَعَل ) , وريم ( اسم للاست ) . ودَيِّل ( دويبة ) وعليه قول كعب 
ابن مالك: 
جاءُوا بجيش لو قيس مُعْرَسُهُ مَا كَانَ إلا كمُغْرس | 
ور بذك ثبي هنا لبا في ف لعب بف »وأ اعمال دارع 
على | ستقراء ناقص لنصوص اللغة وشواهدها . 
؟- أشار سيبويه بعد استقراء لغة العرب إلى أن بناء ( فِعِل ) لم يجئ منه إلا لفظ 
واحد وهو (إبل ) ١‏ ولم يرد سواه » قال : «وقد جاء من الأسماء اسم واحد 
على ( فِعِل ) لم نجد مثله . وهو ( إيل )» '" . 
وقد استدرك طائفة من النحاة على استقراء سيبويه بعض الألفاظ التي 
أهملها » وهي مسموعة عن العرب , وقد جاءت على بناء ( فِعِل ) منها : 
إطِل وعليه قول امرئ القيس ( في رواية للبيت ): 
الَهُإإِلا ظبِيْ وَسَاقَا تعَامَةٍ 2 وإرْخَاءُ سرْحان وَتَقرِيْبُ تقل 
وبلن» لحتو م وإند »اوجلم .»ولت »ووه © وبلسو ع وتيت ٠‏ 
ونح ٠‏ ؤيسك . وحجل , وعليه قول الشاعر : ْ ش 
أرتئِي حِجلا عَلَى سَاقِها فَهَشّ الفؤادُ لذاك الججل 
وعبل ١‏ ودبس ١‏ ومشط , وإثر . وسلم ١‏ وإبطٍ . وإقِط . وإجد » وجثر , 
ومِحك. ويِفِر . وحيك ومنه قراءة أبي مالك الغفاري . والحسن : ( والسّمَاءٍ ذات 
الحجبك 1 بكسر الحاء والباء . 
وذكر بعضهم أن كسر الفاء والعين في الأسماء الكُلائيّة المجرّدة لغة . 
ومن - هنا - فإِنْ الاستقراء الناقص في هذه المسألة قاد إلى إهمال طائفة 
من الألفاظ الواردة عن العرب على بناء ( فِعِل ) . وادّعاء الحصر وهو حكم بعيدٌ 
يرده السماع . 


)١(‏ الكتاب "/17/4ه. 


ولا 


#- نص سيبويه بعد استقراء لغة العرب على أن بناء ( فُمْلِل ) ليس من أبئية 
الاسم الرباعي المجرّد , بل هو بناءً مهمل في لغة العرب . إذ لم يرد.عنهم 
أمثلة له " , 
وقد تبع سيبويه في الحكم بإهمال بناء ( فَمْلِل ) في لغة العرب عددٌ من 
النحاة منهم : المازني ؛ والمبرد . وابن السراج ٠‏ والسيراقي ١‏ والفارسي . وابسن 
جني . 9 
وقد استدرك القاسم بن سلام . والزبيدي . وابن عصفور -في قوله الآخر 
١ -‏ وأبو حيّان على استقزاة سيبويه لفظيئا ظفاحا 
تَرجس . وطخربة ( قطعة من خرقة ) » حكى أبو الجراح عن العرب : 
أنُهم يقولون ( طخربة ) بفتح الطاء وكسر الراء . ظ 
وبذلك ثبت وجود بناء ( فَعْلِل ) في لغة العرب ؛ وأنّه ليس بناءً مهملا . 
4- قال سيبويه : «والنون من ( جُنْدَب ) . و ( عُنْصَل ) . و ( عُنْظَب ) زائدة ؛ 
لأنه لا يجيء على مثال : ( فلل ) شيءٌ إل وحرف الزيادة لازمٌ له »2 . 
مقتضى هذا القول أن بناء ( فُْلّل ) مهملٌ في لغة العرب . إذ لم يرد 
عنهم أمثلة له . 
ظ وقد تبع سيبويه في هذا الحكم المازني . والمبرّد . وابن السرًّاج . 
والسيراق . والفارسي» وجمهور أهل البصرة . 
واعترض الفراء . والأخفش , والكوفيون هذا الحكم لاعتماده على 
استقراءٍ ناقص ٠‏ وذهبوا إلى أنَّ ( فَعْلّل ) من أبنية الاسم الرباعي المجرّد , وأنّه 
وزن ثابت في كلام العرب وليس.بمَهَمَل . وقد جاء منه : 


)١(‏ انظر : الكتاب 78/6 -1خم؟. 
)١(‏ الكتاب "9١/4‏ -١9ا",‏ 
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جُخْدَب , وبُرقَع » وطخلب . وقمدد . ودُخْلل . وجُؤذر , وعُنْصَر . 
وقَنْبّر » وجُنْدَبِ , وعُوْطْط , وخُنْفس . 

وقد حكى الفرَاء » والأخفش الفتح في لامات بعض هذه الاسماء . 

قال النظام : «وثبوت هذا البناء -عند المحققين- من القبول بمحلٌ ؛ 
لأنّهم يقولون: (ماله عُنْدَد ) أي بّدَ . والدال الثائية للإلحاق . والا لوجب 
الإدغام » فوجب ثبوت هذا البناء ليُلْحَق به». 

وتقرّر بذلك أنَّ بناء ( فَعْلّل ) من أبنية الاسم الرباعي المجرّد . وهذا ما 
عليه أهل الكوفة . وجمهور المحققين والصرفيين , ويعضده النقل ٠‏ والقياس . 

وفى ختام هذا اللبحث أعود لتأكيد ما كرّرته سلفا من أنَّ لنقص استقراء 
النحاة لنصوص اللغة دوراً واضحاً . وأثراً مباشراً في الأحكام النحوية المعتمدة 
على السماع عن العرب . وكان من نتيجة نقص الاستقراء هذا أن عمد النحاة إلى 
التأويل , أو الحكم بالقبح ٠‏ أو الحكم بالبعد أو الخطأ . أو الحكم بالضعف . أو 
الإهمال ظرداً ما وضعوه من قواعد وقوانين . وكان من الواجب على النحاة إعادة 
صياغة ماوضعوه من قواعد ثبت اعتمادها اعتمادا مباشرا على القياس الذي قام 
بدور كبير في التقعيد » وعلى الا ستقراء الناقص لنصوص اللغة ؛ وذلك لكي تتسق 
لهم القواعد وتطرد » وهذا أولى من استبعاد تلك النصوص وإهدار قيمتها : 
وحملها على القِلة . أو الندرة » أو الشذوذ , أو الضرورة بدعوى الحفاظ على ما 
توصلوا له من قواعد . وتناسى النحاة أن القاعدة النحوية المنضبطة ينبغي أن 
تُؤْخَدْ من النصوص المقبولة بعد استيفاء استقرائها » إضافة إك أن واقع الاستعمال 
اللغوي ينبغي أن يشارك في وضع القواعد إن افتُرض فيها الاطراد . وأراد النحاة 
لقواعدهم الوضوعيّة والشموليّة والانضباط . 
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الفصل الرابع 


أثر نقص الاستقراء في تعليل النصوص 


أثر فقص الاستقراء في تعليل النصوص 

أ- مدلول تعليل النصوص وعلاقته بالأحكام النحوية : 

ترد مادة ( علل) معان عدة . يقول ابن فارس : «العين واللام أصول 
فلاقة مدينفة + أحدها + تكرر أو اتكرور ‏ والآكدن #اعائق يوق والقالت:: 
ضعف في الشيء»”" . 

وقال ابن منظور: «والعلة الحدث يشغل صاحبه عن حاجته . كأنّ تلك 
العلّة صارت شُعْلاً ثانياً منعه عن شُّفْله الأول ... وهذا علّة لهذا أي: سببُ»”©. 

إذن يقصد بالعلة في عُرف أهل اللغة السبب ‏ . 

وينبغي ابتداءً التفريق بين مصطلحين مهمين يكثر الخلط بين 
مدلوليهماء وهما : مصطلح ( العِلّة ) » ومصطلح ( التعليل ) . 

فالمستقرٌ في التراث النحوي أن ( العِلّة ) مصطلح أصولي يطلق على الجامع 
بين اللقيس والقيس عليه ”© . وهى السبب الذي تحقق في امقيس عليه » فأوجب 
تدخكما + وتحقق ق انيس طليهد أيقا د زارح بد قالع جيه © . 

وعبر بعض المحدثين عن العلل النحوية بأنها مجموعة من الضوابط 
يستنبطها النحويّ » أو يفترضها بقصد تفهم ما يمكن تسميته ب( نظام اللغة ) 
وتناسق عناصرها . بغض النظر عن كون ما يهتدي إليه النحوي منها هو ما 


. ) عل‎ (١١/4 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) لسان العرب (47/١/١١‏ علل ) . 

(”") انظر : جمهرة اللغة ١١7/١‏ ( علل) . لسان العرب 411١/١١‏ ( علل ) . 

(4) انظر : لمع الأدلة 47 , الاقتراح 245 مناهج الصرفيين ومذاهبهم "4١‏ . دراسات نحوية في خصائص 
ابن جني ٠١8‏ . القياس في النحو العربي 75 . 

(5) انظر : أصول التفكير النحوي ١١١‏ . 


 ا/ةا/‎ 


يقصده الناطقون باللغة على السجيّة أم لا . والمهم-كونه أمرأً محتملا . لا يمككن 
رفضه إلا عُوَضَ بما هو أليق منه ”" . 

ونعتها أخرون بالوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم. 
أي الأمر الذي يذكر النحويون أن العرب لحظته حين اختارت في كلامها وجهاً 
معينا فق القشير والصياقة 29 

وقد عدل بعض المعاصرين عن إطلاق مصطلح ( العِلة ) على ما تقدّم . 
واستعاض عنه بتعبير ( الجامع ) ؛ لأنّ الهِلة - في التراث النحوي - نوعٌ من 
أنواع الجامع” . 

وعد ( العلّة ) من الأسس النهجية في الدرس النحوي » واستعمالها في 
النحو العربي مظهرٌ من مظاهر تأثزه بالمنطق ونحوه من المعارف العقلية © . 

وقد بدأ الاهتمام بالعِلّة مع نشاط الحركة النحوية واللغوية في أواخر 
القرن الأول . وعٌزي إكى عبدالته بن أبي إسحاق أنه «أول من بعج النحو . ومد 
القياس والعلل . وكان معه أبو عمرو بن العلاء»»" . 

وقد كان الهدف من بيان العِلة في هذه المرحلة في ناحيتين © : 
الأولى : بيان الحكمة في التعبير . وإظهار ما تتصف به العربية . 
والأخرى: البرهان على ما في أساليب العربية من خصائص ومميزات . 


)١(‏ انظر : العِلة النحوية , أحمد مطر العطية ص 4( مجلة جامعة الملك سعود , المجلد الحادي عشر. 
الآداب ٠ )١(‏ 1414ه- 4خؤام ) . 1 

. *٠ انظر : العلّة النحوية . د. مازن المبارك‎ )١( 

() انظر : أصول التفكير النحوي ١١١‏ . 

(4) انظر : بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة . د. عبد الكريم الأسعد 14٠‏ النحو العربي د. محمود 

ياقوت 55" . ش 

(0) طبقات قفحول الشعراء ١4 / ١‏ ء وانظر : الخصائص ١‏ / 744 . 

(5) انظر : مراحل تطور الدرس النحوي 58 . 


8لا 


ثم تضافرت جهود النحاة بعد ذلك كالخليل بن أحمد » وسيبويه في بيان 
علة ما تكلّمت به العرب . ويعدُ الخليل أوّل من وسّع دائرة التعليل » وجعل همّه 
استخراج علل العرب التي بنوا عليها أحكام لفظهم " . 

ومما يشار إليه أن القياس قد تطوّر على يدي الخليل وسيبويه تطورا 
بارزاً » إن لم يعد يكتفي بالقياس على الظواهر المطردة فحسب . بل تعدّى ذلك 
إلى ( افتراض ) مسائل لم يرد منها شيء في كلام العرب لتطبيق الأصول التي تم 
استخراجها عليها . وهو نوع من ( الاستقراء ) لصور يستخرجها العقل في ضوء 
الأساليب » وحمل لها في الحكم على ما ورد من كلامهم ”" . 

ولم نكد نصل نهاية القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجريين حتى 
انتقل مفهوم (العلّة) إلى مسلكٍ آخر . فاختلف منهج التعليل النحوي . 
وخصائصه . وتميزت هذه المرحلة بالتعليل ا هو موجودٌ في اللغة . وما هو مقَدن 
في القواعد مع . 

وفي المرحلة_الثالثة من مراحل تطور ( التعليل النحوي ) وجدنا النحاة 
يتفدّنون في تصنيف العلل , وبيان أنواعها » وهي الرحلة التي تبدأ بابن السراج 
(ت15"ه) ء. وأهم ما يميز تلك المرحلة تأثر النحو - بشكل ملحوظ - بالمنطق 
الأرسطي . ويظهر ذلك جليا في تقسيم النحاة للعلل . ئ 

فابن السرّاج يجعل الِلّة النحوية على ضربين © : 


. ٠٠١ انظر : الإيضاح في علل النحوه". مراحل تطور الدرس النحوي‎ )١( 

(5) انظر : أصول النحو العربي ٠١6‏ . الخليل به أحمد الفراهيدي : أعماله ومنهجه . د. مهدي المخزومي 
ص 7376١‏ . 

5 انظر : أصول التفكير النحوي ١!١‏ . 17/7 . 

(4) انظر : الأصول /1١‏ 58-6" , الإصباح في شرح الاقتراح 7378 . 
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. ) ما يؤدي إكى كلام العرب . كقولنا : ( كل فاعل مرفوعٌ‎ -١ 
؟-ما يسمى عِلّة اليلة » مثل أن يقال : ( لِمَ صارٌ الفاعل مرفوعاً ؟).‎ 
وقد اعترض ابن جني لهذا التقسيم . وأشار إلى أن العلل التي تسمى‎ 
(علّة الهلة ) إِنّما هو تجوّرٌ في اللفظ , أما في الحقيقة فإنّه شرح وتفسير وتتميم‎ 
, 2 للعلة‎ 
ثم جاء الزجاجي وذكر هذين الضربين من العلل وسمَّى الأول : العلل‎ 
التعنيمية . والدبي العئل القياسيّة . وراد صرب ثَالِيَاً سمّاه : العلل الجدليّة‎ 
ويب ابا‎ 
. " وجعل السيوطي أنواع العلل في أربعة وعشرين نوعا‎ 
وأمًا المصطلح الآخر المراد إيضاحه فهو مصطلح ( التعليل) . ويقصد به‎ 
. نبرير الظواهر الموجودة . وغير الموجودة . ومحاولة شرح أهدافها وبواعثها‎ 
. ومن تم بيان الحكمة فيها‎ 
وهو مصطلحٌ بسيط يقوم على اجتهاد في الرؤية » في حدود القضية أو‎ 
. الظاهرة المقصودة . ولذا فإنّه لا يتناول إلا بعض الجزئيات في النحو العربي‎ 
. دون أن يسلك هذه الجزئيات في إطار عام‎ 
ومن خلال تتبع نشوء مصطلح ( التعليل ) في النحو العربي في‎ 
: © الأول نجد أنّه انّسم بثلاث سمات‎ 


. 774 - ١7 /١ انظر : الخصائص‎ )١( 

(1) انظر : الإيضاح في علل النحو 54 - 15 . 

(7) انظر : الاقتراح 48 - 44: أصول النحو العربي 14 - 1١‏ في أصول النحو العربي ١7١‏ - 189 . 
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1 00 , 
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. جزئية الموضوع والنظرة‎ -١ 
التوافق مع القواعد , فليس ثمة تناقض ب بين التعليل وبين ما توصل الي>‎ -" 
النحاة من قواعد‎ 
الوقوف عند النصوص اللغوية . وقد أسلم ذلك إلى أن يكون تأثير التعليسش.‎ -# 
محصورا في إطار التبرير الدهني الخالص ؛ أو القائم على أساس من اللملاحفء‎ 
اللغوية ؛ دون أن يؤثر في القواعد نفسها بالتغيير أو التبديل.‎ 
. وجليّ بعد شرح دلالة مصطلح ( العلّة ) و ( التعليل ) أنّه من الواض-‎ 
بينهما تقارباً كبيراً من جهة , واختلافاً من جهة أخرى , فهما يتفقان في‎ 
الهدف الباعث من ورائهماء ويختلفان في كون ( العِلة ) ينتقض بنقضها الحكم.‎ 
وأما ( التعليل ) فلا ينتقض الحكم ببطلانه , أو اختلافه.‎ 
وأما علاقة تعليل النصوص بالأحكام النحوية فتتضح من‎ 
: خلال المقدّمات التالية‎ 
أولاً: الحكم في المسموع ثابت بالنص أم بالعلة ؟:‎ 
: فقولنا‎ ٠ يرى كثيرٌ من الأصوليين أنْ الحكم في محل النص ثابث بالعلة‎ 
ضرب محمدٌ زيدا ) الرفع في : ( محمد ) تابث بعلّة الفاعليّة » لا بالنص من‎ ( 
التكلم به ؛ لأنّهِ لو كان ثابتا بالنصّ لأدى إلى إبطال الإلحاق ؛ وسدّ باب القياس؛‎ 
. لأنّ القياس: «حَمْلُ فرع على أصل لعلّة جامعة». فإذا فقدت العِلّة بطل القياس‎ 
كان الفزع فقون من قير امن .+ .وهدا فاك‎ 
وذهب بعض الأصوليين إلى أنّ الحكم يثبت في محلّ النصّ بالنصّ . وفيما‎ 
. عداه يثبت بالعلة‎ 
فالحكم عند هؤلاء ثابتْ بالنصّ في عصور الاستشهاد . التي هي محل‎ 
. النصوص المقبولة. والمعتد بها‎ 
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واستدلٌ القائلون بثبوت الحكم بالنصّ , بِأنَّ النص مقطوعٌ ب. ٠‏ والعَلّة 
مالنونة ء والقطوع به مقدمٌ على الخانون . 

وأحنات عن هذا الاستدلال بأنْ الحكم نما يثبت بطريقٍ. مقطو بهوهو 
النفم ٠‏ فالقطع للنص في حين أن الحكم الستنبط منه مظنونٌ » واليلة هي الداعية 
إلى إثبات الحكم » فنحن نقطع على الحكم بكلام العرب . ونظن أن العِلّة هي 
سببٌ الحكم » ومن ثُمْ فإِن الظن لم يرجع إلى ما يرجع إليه القطع . بل هما 
متغايران فلا تناقض بينهما . 

وأشار جمهور الأصوليين إلى أنَّه لا يجوز أنَّ يكون الحكم ثابتاً بالنص 
والعِلة معأ ؛ لأنّه 
يؤدي إكى كون الحكم مقطوعاً به مظنونا في حالةٍ واحدةٍ وهو محال ”" . 

وبناءً على ما ذهب إليه الجمهور من كون الحكم في .محل النص يثبت 
بالعلّة » فَإِنَّ العلاقة بين العِلّة والحكم النحوي قائمة على وجود الحكم عند 
ثبوت صحة العلة واطرادها » وانتفاء الحكم عند عدم العِلّة ؛ إن لا حكم دون علّةٍ 


ثانيا : أن الحكم 0 وعدما : 

وهذا ما يُعبر عنه الأصوليون 0 العلة » وصحة انعكاسها . فمتى 
وُجدت العلّة وصحّت وُجد الحكم . وإذا انتقضت انتقض الحكم . وسأقصّ ذلك 
ف موضع أكثر مناسبة. 
ثالثا: : أن الهلة سبب مباشرٌ في الحكم النحوي وهي سابقة عليه : 

فاللقتضي للحكم النحوي هو العلّة الصادقة المطردة امستكملة لشرائط 
قبولها , والخالية من نقض صريح . ْ 


)١(‏ انظر : لمع الأدلة 17١‏ ء الاقتراح 5١‏ ء الإصباح في شرح الاقتراح 544 . وانظر : العدة 4/ ؟/"٠‏ ء. 
إحكام الفصول 514 . شرح اللمع ؟ / /8/ . التمهيد لأبي الخطاب ” / 45 . المسوّدة 786 . 
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فمتى صحّت العلة صدق الحكم النحوي. فالحكمٌ إذن مرحلة تالية لليلة. 

رابعا : أن التعليل واردُ في النصوص وفي الأحكام : 

فالتعليل في النصوص يختلف باختلاف النصّ . وباختلاف الحكم , 
ولذا وجدنا تنوعاً في التعليل. وتفدناً في تقسيمه. فهناك تعليلٌ للألفاظ 
وللتركيب. وللتبويب. وللحذف. وللذكرء وللتكرارء وللتقديم. وتعليل 

للتأخير. ونحو ذلك. 

وأمّا تعليل الأحكام فمرتبط بالحكم نفسه . إذ الحكم ثابتُ بعلّة مطردة . 
غير أنْ الحكم محتاج للتفسير . أو الشرح والتحليل وبيان غامضه . لذا نتج عندنا 

ما يُسمّى ( بالعلل الثواني والثوالث ) كالتعليل لكون الفاعل مرفوعاً وما شابهه . 

فهي تعليلاتُ للحكم . وليست عللا تقدح في صحَّته ‏ ومن ثمْ فإنّها لا تؤدّي إلى 

نقضه أو تضعيفه أو إعادة النظر فيه . 

من هذه المقدّمات أصل إلى نتائج عدة أبرزها : 

-١‏ أن العلاقة بين التعليل والحكم النحوي تقوم على تفسير الحكم . ومحاولة 
تحليله ٠‏ وهي رؤية طبعيّة متقدّمة تتميّز بالبساطة ١‏ والنظرة غير المتعمقة 
للحكم . إذ البداهة تقتضي تفسير الأشياء تفسيراً أولياً » لذا فإِنّ هذه 
العلاقة تدّسم بقبول الخلاف المنبثق عن رؤية مختلفة للحكم . كما أن 
التعليل - كما تقرّر - غير مؤتّر في الحكم ٠‏ فلا ينتقض الحكم بنقضه . 
بخلاف العلّة امؤثرة في الحكم تأثيراً جذريا . 

؟- أنَّ التحليل امنطقي يقتضي أنَّ التعليلات ليست سببا في الأحكام , كما أنّها 
غير سابقة عليها ؛ لأنّ التعليل مرحلة تالية للحكم » بخلاف العلّة فإنّها 


تُعدٌ مرحلة مُمهّدة للحكم وسببا مباشرا فيه . 
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*- أن ( العلل الثواني والثوالث ) تقبل الاختلاف » وإعادة النظر ني صحّتها 
وصدقها على الحكم . لذا فهي تعليلاتُ للحكم . وليست عللاً . وقد أبعد 
من جعلها كذلك ؛ لأنّ العِلة الصحيحة المطردة ( العلك الأوائل ) يقوم 
عليها الحكم . ولا تقبل النقض ولا الاختلاف . 
ب . تعلبل النصوص و علاقته باآستقراء الفناقص : 
بناءٌ على ما تقرّر سلفاً من أن التعليل ليس سببا في بناء الأحكام » وأنَ 
الحكم إِنّما يقوم على العِلة لا على التعليل . فإنّه من الواضح الارتباط الوثيق 
الحكم النحوي والعِلّة . لأنَّ الحكم يدور معها وجوداً وعدماً . لذا فإِنّ الأصل في 
الِلة أنَّ تكون قائمة على ١‏ ستقراء تام ودقيق للنصوص المقبولة عن العرب » ومن 
تَمُ تكون العلة معبّرة عن هذا الا ستقراء ويكون الحكم صادق ؛, لأنّه قد بني على 
استقراء شامل . 
وأما إذا لم يكن الاستقراء شاملا . فإِنَّ لازم ذلك أنَّ تكون العِلّة غير 
مطردة ؛ لوجود نصوص أخرى لم يتم استقراؤهاء ومن ثُمّ فإِنّ الحكم سيكون 

قاصرا لا يشمل جميع الجزئيات. 

ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ حكم جمهور النحويين - بعد استقراء النصوص الواردة - بأن المبتدأ الواقع 
بعد ( لولا ) يجب حذف خبره مطلقا . والعلة أنَّ هذا موضعٌ يمتنع فيه 
التصريح بالخبر *" . 

وبعد دراسة المسألة وإعادة النظر في الاستقر تقراء تبيّن أن الِلة غير مطردة ؛ 
لوجود نصوص أخرى لم يتم استقراؤها جاء الخبر فيها مصرّحاً به م مما ينقص 


)١(‏ انظر : الكتاب 179/7 ء المقتضب /5/ا. 
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دعوى أن حذف خبر البتدأ بعد ( لولا ) لازم ؛ لأنّ الحكم مبنيّ على استقراء 

ناقص للنصوص . 

( ذهب سيبويه وجمهور النحويين - بعد استقراء النصوص - إكى منع إعمال‎ -١ 
ما ) الحجازية مع توسّط الخبر ”2 . معللين ذلك بأنّ إعمال ( ما) مع‎ 
. التفاقع زر مؤت بالتوه وول كوك لاه عامل مبعيننا من جهة الحرفيّة‎ 
ومن جهة مخالفة القياس . ولأنّها لو قدّمِ خبرها على اسمها - وهي فرعٌ‎ 
على ( ليس ) التي يجوز تقديم خبرها - لزم مساواة الفرع للأصل وهو‎ 
. ©” )) محال‎ 

وبعد إعادة النظر وتصحيح استقراء النصوص اتّضح أنّ الهِلّة غير مطردة . 

وأنّ الا ستقراء ناقص ؛ لورود نصوص أخرى لم يتم تم استقراؤها جاءت فيها ( ما ) 

الحجازيّة عاملة عمل ( ليس ) مع تقدّم خبرها على اسمها . 

وبناءً على ما تقدّم يتضح أنّه يلزم لكون الحكم مبنياً على استقراءٍ شامل 
توافر عدة شروط في العِلة ؛ أهمها : 
الشرط الأول : الاطراد في العلّة ؛ وعدم التخصيص : 

يقصد الأصوليون باطراد العلة : أنَّ يوجد الحكم عند وجود العلّة في 
كل موضع ”" . كنصب الفعول لعلة وقوع الفعل عليه . 

واطراد العلّة دليلٌ على قوتها وتمكنها في الحكم فلا يؤثر فيها حينئذ 


.5١ / ١ انظر : الكتاب‎ )١( 

(1) شرح ألفية ابن معط ؟ | له . 

(5) انظر : لمع الأدلة 1,7 , الاقتراح 54 . الإصباح في شرح الاقتراح 701 . أصول التفكير النحوي 3١‏ , 
وانظر : مفتاح الوصول ٠١١‏ . نهاية السول ؛ / ه8١‏ . مباحث العلّة في القياس عند الأصوليين 
384 -564, 
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(النقض)» قال ابن جني : «.... إذا جرت العلّة في معلولها » واستنبّت عُلى 
منهجها وأمّها قوي حكمها . واحتمى جانبها , ولم يسع أحدا أنَّ يعرض لها إلا 
بإخراجه شيئا إن قر على إخراجه منها»" . 

وأما التخصيص فهو : وجود العلة ولا حكم ”2 » فيكون الموضع الذي 
تخلف فيه الحكم عن علته مختصاً بهذا التخلف . ولا يؤثر في نقض العِلّة في 


المواضع الأخرى . 
ويسمى التخصيص عند الأصوليين ب( النقض ) أو ( المناقضة ) » وعبر 
عنه آخرون ب ( تخصيص العلة ) © . 


واشتراط الاطراد في العِلّة هو مذهب جمهور النحاة والأصوليين © ؛ لأنّ 
وجود العلة يستلزم وجود حكمها 2 وتخلفه عنها يناقض كون العلة موجبة 
6 ّْ ٍِ 7 ظ 7 

وَإِنّما اشترط الجمهور اطراد العلة ؛ لأنّها مقيسة على العلة العقلية ‏ 
وهذه لا تكون إلا مطردة ١‏ ولا يجوز أن يدخلها التخصيص © . 

وذهب بعض الأصوليين إلى عدم اشتراط الاطراد في الهلّة ؛ لأنَّ تخلف 
الحكم مع وجود عِلته لا يعارض كون العِلّة دليلاً على الحكم * . 


.١6١ / ١ الخصائص‎ )١( 

(؟) انظر : الإغراب 50 . الإصباح في شرح الاقتراح "0١‏ , وانظر : البلبل في أصول الفقه5!0١‏ . كشف 
الأسرار 4/4 » الإبيهاج */47 . مفتاح الروك ناه نهاية السول 4؟ / 154 . 

(") انظر : الإبهاج */47 . نهاية السول 4 / 145 . 

(4) انظر : لمع الأدلة 7١1.ء‏ الاقتراح 54. الإصباح 20١‏ أصول التفكير النحوي 27.٠‏ وانظر : البلبل في 
أصول الفقه؟16. مفتاح الوضول .٠١١‏ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين نفةظ ١‏ 

(6) انظر : مع الأدلة 7ه الاقتراح 54 ء الإصباح أ اووس 

(5) انظر : لمع الأدلة ٠ ١١١‏ الاقتراح 4 . الإصباح ٠0١‏ , وانظر : مفتاح الوصول ٠ ٠١١‏ مباخث العلة في 
القياس ؟١؟‏ -"١؟‏ . 


كعمد 


وهؤلاء يرون أنَّ العِلّة غير موجبة للحكم ..وإِنّما هي مجوزة ”2 . ومن 
ثم فإنّه يجوز عند بعضهم تخصيص العلّة ‏ وأنَّ ذلك لا يؤثر في نقضها ٠‏ وذهب 
آخرون إل أنَّ التخصيص ينقض العلة " , 

والجواب عن النقض عند جمهور النحاة لا يكون برفض العلة . 
بل بابتكار سبب لتخلف الحكم ” بأنٌ «نمنع مسألة النقض إِنْ كان فيها نقض . 
أو يدفع النقض باللفظ . أو بمعنئ في اللفظ»" . 

وقد اعترض ابن جني القائلين بجواز تخصيص العلة . وذهب إلى دفع 
التخصيص عنها بزيادة أوصافي في العِلة في المواضع التي قيل بتخصيص العلة 
فيها. وعدم اطرادها 0 

وأشار بعض المعاصرين إلى أنْ التعليل بالحكمة لدفع التخصيص عن العلة 
أوفق من التعليل بالوصف الزائد الذي سلكه ابن جني ؛ لأنْ التعليل بالحكمة 
يضمن عدم تخلف الحكم عنها ؛ لأنّها هي الأصل في التعليل © . 

ولا يخفى أنَّ في التعليل بالحكمة قصوراً وعدم انضباط في بعض المواضع . 
وفي التعليل بالوصف الزائد الذي انتهجه ابن جني تكلفاً وتمحُلاً أحال النحو إلى 
قضايا أشبه بقضايا المنطق والفلسفة . 

ويغني عن ذلك أحد وجهين : 
الأول : القول بجواز تخصيص العلة , وأنّه يكفي للدلالة على صحة العِلّة وجود 

الحكم معها في أغلب الأحوال . فإذا تخلّف عنها الحكم فهي 


. 1١6-114 انظر : لمع الأدلة‎ )١( 

(؟) انظر : الخصائص ١/144.ء‏ الإغراب .5١‏ لمع الأدلة ؟6-11١1ء‏ الاقتراح 5/اء الإصباح "١7‏ . 
(”) انظر : أصول التفكير النحوي 75٠‏ . 

(4) الإغراب في جدل الإعراب ٠١‏ ء الاقتراح ؟/اء الإصباح "٠04 - "٠#‏ . 

.١44 150 0 1ذ١145-١48‎ / ١ الخصائص‎ )0( 

(5) انظر : أصول النحو في الخصائص ‏ رسالة ماجستير -؟ / 44" . 
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مخصّصة, والاحتجاج بها فيما عدا ذلك مقبول ٠‏ ولذا فإنَ النقض لا 
يُعدّ قدحا في العِلّة ؛ لأنّ العِلّة أمارة للحكم » ولا يلزم وجود الحكم مع 
الأمارة في كل حال 9" . 
والآخر : إعادة النظر في صياغة العلل بعد استيفاء استقراء النصوص المختلفة . 
ويذلك يمكن الوصول إلى علل محكمة البناء . 
الشرط الثاني أن تكون العلة منحكسة : 
قصد الأصوليون بالعكس أو الانعكاس : انتفاء الحكم عند انتفاء 
العلة 0 
وسماه بعضهم : ( الدوران العدمي ) '' . 
ومثال الانعكاس : عدم رفع الفاعل عند عدم إسناد الفعل إليه لفظاً أو 
تقديراً . وعدم نصب المفعول عند عدم وقوع الفعل عليه لفظا أو فقديرا © . 
وقد اختلف العلماء في اشتراط الانعكاس في العلة . فالأكثرون منهم 
شترط في علة حكم الأصل أن تكون منعكسة . ؛ فينعدم الحكم متى ما انعدم الوصف 
المعلل به . 
ويرى بعض النحاة والأصوليين أن العكس ليس شرطاً في العِلّة . فلا يلزم 
انتفاء الحكم عند انتفاء عِلته " . 
)1١(‏ اتظر : المعتمد 8/1 . التبصرة 458 . المحصول ”*8/7/١‏ . كشف الأسرار 4 / 7 - #” . مباحث 
العِلة في القياس امار 


(7) انظر : الخصائص “6٠ . 864/1١‏ . ١ه"‏ . "160/7 لمع الأدلة ١١6‏ . الإصباح ا١٠"‏ . وانظر : 


الستصفى ١48/17‏ . الإحكام للآمدي "/ و٠‏ »؛ مفتاح الوصول .٠١١‏ تيسير التحرير 46 />"”» 2 
مباحث العلة في القياس 7١١‏ . 


(”) انظر : أصول السرخسي ؟!' / 5 المحصول ؟/6/7٠”‏ . مباحث العلة في القياس 5 . 
(4) انظر : لمع الأدلة 1١6‏ » الإصباح "٠1‏ . 


(6) انظر : الخصائص " / /ا6ه١‏ . لع الأدلة 6 ااا 7 السهيلي د فده الإصباح 0٠م‏ دك" 
وانظر : أصول السرخسي ١‏ / 776 - 5064 . تيسير التحرير 4 / ؟اسدا؟ , فواتح الرحموت ؟ / 
47 مباحث العلة في القياس 73١4 - 7١‏ . 
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هذا الخلاف في اشتراط العكس في العِلّة النحوية فرع عن الخلاف في جواز 
تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين . فمن أجاز تعليل الحكم الواحد بأكثر من 
عِلة لم يشترط الانعكاس فيها . أما من ذهب إكى منع تعليل الحكم الواحد بأكثر 
من عِلَّة فإنّه يشترط هذا الشرط”" . 
الشرط الثالث : أن تكون العلة متعدية : 
معنى كون العلة متعدّية هو : وجودها في الفرع . وعدم كونها 
قاصزة على الأصل , أو بعبارة أخرى : «أن تكون العِلّة متعدّية من محل النصّ 
إك غيره»2" , 
ولا خلاف بين العلماء في صحة التعليل بالعلّة المتعدّية ؛ لأنّ القياس لا 
يتم إلا بِعلّةٍ تتعدّى إلى الفرع ليُلْحَق بالأصل . 
ونقل السيوطي عن ابن الأنباري أنَّ هناك خلافا بين العلماء في اشتراط 
كون العِلّة متعدّية ”2 . واشترط ابن جني ذلك في الِلّة » وعقد له بابا سمّاه : ( 
باب في أنّْ العلة إذا لم تتعدٌ لم تصِمّ ) © . 
آم التعليل بالعِلة ( القاصرة ) أو ( الواقفة ) » وهي التي لا تتجاوز محل 
النصْ لغيره » فقد أجازه بعض النحويين 9 , 
ويرى جمهور الفقهاء والمتكلمين صحة التعليل بالعِلّة القاصرة 
المستنبطة , 


)١(‏ انظر في هذا الخلاف : الخصائص ٠١١-٠٠١ / ١‏ . 19/4 --1/87 ء لمع الأدلة 1١07‏ ء أمالي السهيلي 
9 وانظر : تيسير التحرير 77/4: إرشاد الفحول 7٠١4‏ . مباحث العلة في القياس عند الأصوليين .5١4‏ 

(؟) انظر : مباحث العلة في القياس 08" , 

(*) انظر : الإصباح في شرح الاقتراح 587 . 

. ١594 / ١ انظر : الخصائص‎ )5( 

(6) انظر : الإصباح "6١‏ . 

(5) انظر : أصول السرخسي 168/١‏ . المستصفى 148/5 . المحصول ؟ 585/١/‏ . الإحكام للآمدي #/560. 
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وذهب طائفة من النحاة إلى أنَّ ( الهلّة القاصرة ) عِلّة باطلة ؛ لأنَّ الهلّة 
نما تراد للتعدية ١‏ إن التعدية محل الإفادة . وإذا لم تكن العِلّة متعدية فلا فائدة 
فيها حينئذ ؛ لأنّها لا فرع لها . فالحكم فيها ثابت بالنصّ لا بها ”" . 

وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء والأصوليين © . ورجحه ابن الأنباري © . 

الشرط الرابع : أن تكون العلة هي الموجبة للحكم في 

المقيس عليه : 

وعدن الأضو لفون هن :ذلك نان لكوت اتملة وهيقا ونا م والران يلوضف 
الطردي: «<ما ليس من شأنه تعليق الحكم عليه»2 . 

وإى هذا الاشتراط ذهب جمهور النحاة © . وعلماء الأصول" , 

الشرط الخامس: أن لا تخالف العلة نصّأ قدنعياً ؛ أو إجماعاً " : 

يكاد يكون هذا الشرط محل اتفاق بين الأصوليين ؛ وذلك لأنْ الأصل في 
ثبوت الحكم هو النصّ أو الإجماع . لا العلة ؛ لأنّ الِلة وصففٌ دل عليه الخص أو 
الإجماع مما تضمّنه حكمهما . فليس من المعقول أنَّ تخالف العِلّة أصولها : النصّ 
أو الإجماع 6 


(١)انظر‏ : الإصباح *ه؟ . 

(1) انظر : أصول السرخسي ؟/ 1688 . المستصفى ؟/ 148 . المحصول ١/؟/‏ 585 . الإحكام للآمدي " / 
٠‏ . نهاية الوصول ؟ / """ 2 كشف الأسرار م/ 6١م‏ ؛ تيسير التحرير؟/ © . 

() انظر : الإصباح 584 . ١:‏ 

(4) انظر : مباحث العلة في القياس عند الأصوئيين 191 - 198 . 

(6) انظر : لع الأدلة ١ل‏ الإضباح 56١‏ . 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي /185 » تيسير التحرير 07/7" . إرشاد الفحول /ا١؟‏ . 

() انظر في هذا الشرط : الإحكام للآمدي 8 ٠‏ فواتح الرحموت ؟/85؟ . 

(8) أنظر : مباحث العلة في القياس عند الأصوليين 705 . 


46١١ 


لعل هذه أبرز الشروط الواجب توافرها في ( اللّة النحويّة ) لكي تكون 
قائمة على استقراءٍ دقيق للنصوص . ومن تم يكون ( الحكم النحويّ ) الصادر 

غذها حكما ضادقا غير فتقوفن:: 

وبذلك تتّضح العلاقة الوطيدة بين ( تعليل النصوص ) أو ( عِلّة النصّ ) 
كما استقر عليه مصطلح ( التعليل ) في مراحله المتأخرة . وبين الاستقراء الناقص. 
أما التعليل بوصفه نظرة متقدّمة للأشياء . وكونه نوعاً من أنواع الأحكام 
على الظواهر التي تتميز بالسطحية وعدم العمق . فلا علاقة له بالاستقراء 
الناقص ؛ لأنَّ التعليلات لا مدخل لها في الأحكام . إذ هي مرحلة متأخرة عن « 
الحكم النحوي ) . 
ومن الأمئلة التي توضح العلاقة بين ( العِلّة ) والحكم النحوي : 

-١‏ منع سيبويه وخمهور البصريين ”© حذف الموصول الاسمي . والعلة في ذلك أن 
الموصول معتمد البيان تتممه الصلة تمام الناقص . فلا بد من ذكره إذا كان 
المعتى عليه . 

وعند النظر في نصوص اللغة وشواهدها يتبيّن أنّ هذه العِلة التي أوجبت 
منع حذف الموصول الاسمي غير مطردة ولا منضبطة ؛ لوجود شواهد وافرة حذف 

فيها الموصول الاسمي منها : 

. ] قوله تعالى : ( وقولوا آمَنا بالِّي أنزل إِلَيْنا وأنْلَ يكم‎ -١ 

؟- وقوله تعاى: ( وما أَنْتُمُ ِمُمْجِزِين في الأرَض ولا في السّمَاء) . 

وقول الشاعر : 


أَمَنْ يَهُجُو رسول الله فيكم ويَمْدَحَهُ ويَنْصره سواء 


)١1(‏ انظر : الكتاب ” / 4م وسم, 
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وبناءً على مثل هذه الشواهد تقرر جواز حذف'الموصول الاسمي مطلقاً إذا 
علم » وتدل عليه صلته بعد حذفه . 
؟- جاءت النصوص المستفيضة بتلازم المضاف والمضاف إليه باعتبار أنهما كالكلمة 
الواحدة . والفصل بين أجزاء الكلمة الواحدة ممتنع » هذا التلازم أو (التضام) 
الواضح جعل سيبويه وجمهور النحاة”'؟ يحكمون بمنع الفصل بين المتضايفين. 
بل جعلوه قبيحا غير مستساغ » وحملوا الفصل بينهما بالظرف . أو الجار 
والمجرور على الضرورة التي لا تجوز إلا في الشعر . 
والعلة التي اعتلها النحويون للمنع هو أنّ المتضايفين كالكلمة الواحدة . 
والفصل بين أجزاء الكلمة الواحدة قبيح ممتنع . 
ولكن بعد إنعام النظر في نضوص اللغة وشواهدها . تطالعنا نصوص في 
و قمة الفصاحة غير قليلة فصل فيها بين الضاف والضاف إليه ف ثثر الكلام وشعره 
٠‏ مما يدل على أن هناك نقصا في | ستقراء النحاة لنصوص اللغة . ومن ثم فإنّ اليلة 
التي اعتلوها للمنع ليست مطردة بدليل وجود المخالف الفصيح . 
ولذا فإنَّ الأولى - جمعا بين النصوص الختلفة - أن يقال : إن الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه جائز في الكلام » وإن كان الأفضل الإبقاء على خاصية التلازم 
والتضام بين المتضايفين . 
ج - أساليب تعليل النصوص وتأثيرها : 
يمكن تقسيم أساليب التعليل ابتداءً إلى قسمين كبيرين : 
-١‏ تعليل لغوي ١‏ وهو تعليل خاص بالألفاظ . يُعنى بشرح مدلولاتها . وتفسير 
ما قد يحتاج لبيان منها . 


)١(‏ انظر : الكتاب ١9/5 /١‏ - /إلا(ا, 
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؟- تعليل ذهني ؛ وهو مرتبط بالعقل والتفكير . وغالب العلل النحوية هي من 
هذا الباب. إن هي في الحقيقة تسويغ لما حدث. وليس حقيقة ما حدث”", 
وهناك قسم مشترك يجمع بين هذين القسمين ويشمل عدة أنماط لتعلييل 
النصوص . أبرزها : 

: التعليل لمخالفة الترتيب‎ - ١ 
. لعلة لفظيّة  أو معنويّة‎ ٠ يُقصد بذلك مخالفة الترتيب الطبعي للجملة‎ 
ويّعدٌ ( التقديم والتأخير ) من خصائص الجملة العربية » وهذا ما دفع‎ 

ابن فارس إلى القول: «من سنن العرب تقديم الكلام وهو في العنى مؤخّر . 

وتأخيره وهو في المعنى مقدم»””, 

ويتطلب ( التقديم والتأخير ) ظهور الإعراب ووضوحه؛ لمعرفة الترتيب 
الأساسي للجملة» وتكمن أهمية (الترتيب) في أنّه لا يستطيع أيّ تركيب لغوي 
أداء ما يقصد به من التعبير عن الأفكار الذهنية ونحوها دون التزام ترتيب 

معيّن. يشمل صيغ هذا التركيب ومفرداته كلها ©”. 

والأمثلة على هذا النوع من أنواع التعليل كثيرة منها : 

-١‏ ذهب سيبويه وكثيرٌ من النحويين المتقدّمين والمقأخرين إلى وجوب تقديم 
الضمير الأخصّ ( الأعرف ) على غير الأخصّ ( غير الأعرف ) إذا كانا 
متّصلين . وعللوا ذلك بأنّه هو الأصل فى الترتيب . وهو الذي نطقت به 
العرب 9 , ١‏ 


. ١15 انظر : أصول النحو العربي . د. محمد عيد‎ )١( 

. "08/١ وانظر : المزهر‎ . 4١١ الصاحبي‎ )١( 

5) انظر : الظواهر اللغوية في التراث النحوي 8١؟‏ - 51١4‏ . المدخل إلى دراسة النحو العربي١/5١".‏ 
(4) انظر : الكتاب ؟ / 7514-5 , 


رتت 


وأجاز بعض النحاة كالمبرّد ٠‏ وابن السراج مخالفة الترتيب وتقديم غير 
الأسبق رتبة مع الاتصال . وإن كان الانفصال في مثل 25 الحالة أحسن . 
وعلل المجيزون نخالفة الترتيب بأمرين : 
أت استقراء التضومن الواردة من نحو ققول عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
(أراهْمْني الباطل شيطانا) . فقدّم الضمير الغائب ( غير الأخصّ ) على ضمير 
المتكلم (الأخصّ ) وهما متّصلان , فالسماع سهل المخالفة » وأجاز التوسط في 
الحكم . 
ب- أن الذي جوز التقديم ‏ قياساً لا سماعاً ‏ النظر إلى مجرد كون الأوّل متصلاً . 
وتوصل المجيزون إلى محصلة نهائية وهي أنه قد ورد تقديم الضمير غير 
الأخص على الأخصّ في حال الاتصال . وإن كان الفصل أولى . وبذلك جمعوا بين 
النصوص ٠‏ وطردوا القاعدة النحويّة . 
"- في مسألة ( عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة ) ”© يقتضي الترتيب 
الطبعي للجملة العربية منع عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة . فلا 
تقول : (ضرب غلامُه زيدا), وهذا ما ذهب إليه جمهور النحاة » وحكموا 
بأنّ هذه الصورة ممتنعة في العربية ‏ ونقل ابن جني والصفار إجماع النحاة 
على ذلك . 
وأجاز الأخفش . وأبو عبدالله الطوال من الكوفيين . وابن جني . 
ؤآخرون هذه الصورة . وجعلها بعضهم.قياساً مطرداً . واعتذروا لمخالفة التوتيب 


بأوجه عدة : ١‏ 
أ- أنّ استقراء نصوص العرب يدل على جواز مثل هذه الصورة . والأصل أنّ اللغة 
بالاستعمال . فينبغى وصفها على واقعها . 


.؟894/١ انظر : الخصائص‎ )١( 


عا اميت 


ب- أن اللفعول كثر تقدمه على الفاعل . فيجعل لكثرته كالأصل . 

ج- أنّ الفعل المتعدي يقتضي المفعول به كاقتضائه للفاعل تماما ؛ وذلك لأن الشعور 
الذهني بهما مقارنٌ لشعوره بالفعل ومعناه . 

: التعليل لصحة التركيب وسلامته‎ -١ 
هذا النوع من أنواع التعليل لجأ إليه النحويون للحفاظ على صياغة الجملة‎ 
النحويّة . والإبقاء على سلامتها التركيبيّة . والتعليل لما قد يبدو مخالفاً للمطرد‎ 

الشائع من كلام العرب . 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن الحفاظ على التركيب النحويّ قد يُسلم إلى 
تأويلات خلفية للنص العربي تفترض فيه ما ليس له وجود ظاهريّ . وهو ما قد 
يصطلح على تسميته ب(خلفية النص ) . وهذا بدوره أسلم إلى كثير من الدُعاوى في 

النصّ منها : الزيادة » والحذف . والإضمار » ونحو ذلك 7" , ش 

والأمثلة على هذا النوع كثيرة . غير أي سوف اقتصر على التمثيل 

للتركيب نفسه دون البحث فيما قد يعرض له من التأويل : 

-١‏ يرى الزمخشري ومن وافقه - بعد استقراء كلام العرب - أن الرابط في الجملة 
الاسميّة الواقعة حالاً يجب أن يكون ( الضمير ) و ( الواو) . ولا يصمح 
الاكتفاء بالضمير وحده. بل لا بد من الجممع بينهما . وما ورد من نحو 
قولهم : ( كلمته فوه إلى في ) , فهو شاد لا يجوز القياس عليه . ولا 
الاحتكام إليه”" . 


. ؟8١-‎ 78١ انظر : أصول التفكير النحوي‎ )١( 
.51 (؟) انظر : المفصل‎ 


- 8١6 


فالزمخشري يذهب - هنا - إك أنَّ تركيب الجملة الاسميّة الواقعة حالاً' 
يقتضي وجود رابط فيها . وهذا الرابط هو ( الضمير ) و ( الواو) معا ؛ وذلك 
لكي تسلم صياغة الجملة وتوافق المنقول عن العرب . 

ولكنّ جمهور النحاة أجازوا في تركيب هذه الجملة أن يكون الرابط 
(الواو) وحدها . ويصح عدم الإتيان بها اكتفاء بالضمير . 

وعللوا لصحة هذا التركيب بأمرين : 

أ - استقراء النصوص الواردة عن العرب . إذ وردت شواهد عدة وقعمت فيها 
الجملة الاسمية حالا ولا رابط فيها سوى الضمير وحده . من ذلك قولهم.: 
( رجع 7 على بَذْنْهِ ) . 

ب- أنّ الربط يتحقق بالضمير كما يتحقق بالواو » فإذا كانت الجملة بضمير . فقد 
وقع الربط » فلا تحتاج إلى رابطٍ آخر . ومقتى وجدت (الواو) مع (الضمير). 
فإنْ ذلك يكون على وجهة التوكيد للربط . 

ولكون هذه الجملة تقتضي - عند الزمخشري ومن وافقه - الربط بالضمير 
والواو معا لضمان سلامة تركيبهاء أجابوا عن شواهد الربط بالضمير وحده بالآتي: 
أ - أن الواو في مثل هذه النصوص مضمرة . والمضمر في حكم المظهر . فيتحة 

بذلك الربط بالواو والضمير معا . 
ب- حمل مثل هذه الشواهد على الحذف والتقدير ؛ لأنّ انفراد ( الضمير ) بالربط 
دون (الواو) وجهٌ ضعيف في العربيّة . 

ولكن المحصلة النهائية لهزه المسألة الناتجة عن استقراء النصوص أنه 
يجوز ربط الجملة الاسميّة الواقعة حالا بما قبلها ب (الواو), أو ب ( الضمير ) . 
أو تهنا ها : ظ 


كام 


- 


وبذلك يتحقق أن هذا التركيب يأتي على ثلاث صور: 

-١‏ الجملة الاسميّة الواقعة حالا مع ربطها ( بالواو ) وحدها. 

؟- الجملة الاسميّة الواقعة حالاً مع ربطهًا ( بالضمير ) وحده . 

- الجملة الاسميّة الواقعة حالاً مع ربطها ب ( الواو ) و ( الضمير ) معا . 

-١‏ يرى سيبويه وجمهور النحاة ”" أن تركيب جملة ( كاد ) مع خبرها يقتضي 

خلو الخبر من ( أن ) ؛ لاطراد هذا الاستعمال عند العرب ؛ ولتنافي مدلول 
( كاد ) ومدلول الخبر المقترن ب ( أن ) . 
ولكنّ طائفة من النحويين صححوا هذا التركيب , وأجازوا أن يقال في 

السعة والاختيار: ( كاد زيدُ أن يفعل ) . وأرجعوا جواز ذلك لأمرين : 

أ- استقراء النصوص الواردة » حيث ورد عن العرب استعمال خبر ( كاد ) مقترناً 
ب (أن). 

ب- أن السبب المانع من اقتران الخبر ب ( أنْ ) في باب المقاربة هو دلالة الفعل 
على الشروع ك ( طَفِقّ ) ٠‏ و( جَعَلَ ) ١‏ فإنَ ( أن ) تقتضي الاستقبال . وفعل 
الشروع يقتضي الحال فتنافيا . 

وما لا يدل على الشروع ك (عَسَّى). و ( أُوْشَك ). و( كرّب ). و( كاد ) . 
فمقتضاه مستقبل . فاقتران خبره ب ( أنْ ) مؤكدٌ لمقتضاه ٠‏ فإنها تقتضي 

الاستقبال . وذلك مطلوب فمائعه مغلوب . 

وجواز مثل هذا التركيب يتناسب مع سعة اللغة . واطراد قواعدها . إضافة 


إى أن النصوص تؤيد الجواز . واللغة تؤخذ من النصوص . 


.1580- 164 1١/7 ,. /لاء”"‎ ١ انظر : الكتاب‎ )١( 
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التعلبل للحذف : 
الحذف فيي اللغة : الإسقاط" . 
وعبر عنه الصرفيون بأنّه: إسقاط حرف أو أكثر , أو حركة من كلمة . 
أما النحويون فيرون أن الحذف : إسقاط حركة أو كلمة . أو أكثر 
أو أقلّ » وقد يصير به الكلام المساوي موجزا 9 . 
ويرى ابن السرّاج أن الحذف يختص بحالة إسقاط العامل وإبقاء المغمول 
على ما كان له من حكم إعرابي . فإذا تغيّر الحكم الإعرابي بعد الحذف دل عليه 
باصطلاح آخر هو (الانّساع 0 
5 ابن جني الحذف من شجاعة العربية '' ,» وجعله السيوطي.من 
سنن العرب في كلامها " . 
واشترط النحويون لصحة الحذف شروطا عدة منها 9© : 
أ- أن يكون في الكلام ما يقتضيه . 
ب- أن يكون في الكلام ما يدل عليه . 
ج- أن يكون غير مُخل بالعنى إذا ظهر . 
ومن أمثلة التعليل للحذف : 
-١‏ وقف جمهور النحاة في مسألة: (حذف الموصول الاسمي)”" موقف النع 
لثلاث علل : 


(1) انظر : الصحاح 4 / 154١‏ ( حذف ) . لسان العربٍ 5 / 40 ( حذف ) , 

(') انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ؟ / 85 > 00 . الظواهر اللغوية في التراث النحوي ١9‏ . 
() انظر : أصول التفكير النحويّ 78١‏ . 

(4؟) انظر : الخصائص ؟ / "5٠١‏ . 

. ”"١ / ١ انظر : المزهر‎ )6( 

(1) انظر : البسيط ؟ / /510 ء المغني 7 / 596-508 . 

(/) انظر : الكتاب 4/9 م" - و##” , 


- 81١46 


أ - أن استقراء نصوص اللغة وتتبع شواهدها يثيت أن العرب ليس من كلامها 
حذف الموصول الاسمي والإبقاء على صلته . 

ب- أنّ الموصول الاسمي مُعْتمد البيان تُتمّمه الصلة تمام الناقص . فلا بْدَ من ذكره 
إذا كان المعنى عليه . 

ج- أنه كما لا يجوز حذف بعض الاسم وترك بعضه . فإنّه لا يجوز حذف 
الوصول وبقاء شيء من صلته . 

في حين قرّر الكوفيون والبغداديون ومن وافقهم جواز الحذف مطلقاً إذا 
عُلِم ٠‏ وحينئذٍ تدلٌ الصلة على الموصول المحذوف . 
وهذا الحكم بالجواز استند إلى ثلاث علل : 

أ - أنَ الاستقراء النحويّ في هذه المسألة كان ناقصاً ؛ لوجود شواهد لم يتم 
استقراؤها تُثبت جواز الحذف واستعمال العرب له في كلامها . 

ب- أن الموصول الاسمي كالمضاف . وصلته كالمضاف إليه . وحَدْف المضاف جائزٌ 
إذا علِم. فكذلك ما أشبهه . 

ج - أنه يجوز بالإجماع حذف ( أنْ ) مع بقاء صلتها مع أن دلالة صلتها عليها 
أضعف من بلالة صلة الموصول من الأسماء عليه ؛ لأنَ صلة الاسم مشتملة 
عل عائدٍ يعود عليه » ويميل اللذهب إليه . وفي ذلك مزيد على ما يحصل 
بالصلة » وصلة الحرف لا مزيد فيها على ما يحصل بها . فكان الموصول 
الاسمي أو بجواز الحذف من الموصول الحرق . 

وحري بحكم تطّرد فيه مثل هذه العلل أن يكون صادقا ومعبّراً عن 


استقراءٍ جيد للنصوص . 


419 


؟- منع الغرّاء وبعض البصريين والكوفيين © حذف عامل الجر مع بقاء عمله'. 
معللين المنع بأنّ الخافض مع ما خفض بمنزلة الحرف الواحد . 
وحكم سيبويه على بقاء العمل بعد الحذف بأئه ضعيف قبيح . 
وأجاز يونس وابن مالك ذلك بناءً على استقراء كلام العرب » فقد وردت 
عنهم نصوص حذف فيها عامل الجر مع بقاء عمله . ومن هذه النصوص : 
أ - قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث 
» وإن أربعة فخامس . أو سادس ) . 
ب- وقوله- عليه الصلاة والسلام - :. ( أقريهما منك بابأً ) في جواب من قال : 
( فإى أيهما أهدي ؟ ) . ْ ظ 
ج- وقول رؤبة : ( خير عافاك الله ) . لمن قال له : كيف أصبحت ؟ . 
ذه التضوص :وها ماثلها تدل على جواز الحذف مع بقاء العمل . ولا 
تمنع القواعد النحوية مثل ذلك ؛ لأنّ السماع يؤيده . 
- التعلبل للإضمار والتقدير : 
الإضمار في اللغة : الإخفاء . يقال : أضمرت الشيء : أخفيته . 
وهوى مُضْمرٌ وضَمْرٌ كأئه اعتّقد مصدرا على حذف الزيادة : مخفي © . 
ويقصد به في الاصطلاح_: إسقاط الشيء لفظا لا معنى © . 
وتحتاج دعوى الإضمار إلى قرائن ثلاث ”" : 
-١‏ قرينة تدلٌ على أصل الإضمار . 


.145/6 انظر : معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() انظر : لسان العرب 4/ 447 ( ضمر ) . : 

(5) انظر : التعريفات ١ه‏ . الكليات 3-6 » وانظر في الإضمار : الأشباه والنظائر ١59 / ١‏ حدا!١‏ , 
(4) انظر : المحصول 4415/1/١‏ . الفائق في أصول الفقه ١‏ / 185-148 ء» نهاية الوصول /١‏ 144. 
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؟- وقرينة تدلٌ على موضع الإضمار . 
"- وقرينة تدلٌ على عين الضمر . 
وأمًا التقدير فهو : تبيين كميّة الشيء”" . 
وذكر المحققون أنْ التقدير في التراث النحوي يقال في حالات ثلاث : 
- تقدير الحركة الإعرابية . 
- تقدير الجملة وما فوقها . 
*- تقدير بعض أجزاء الجملة . 
ويتّفق الحذف والتقدير في الحالتين الأخيرتين . ويختلفان في بعسض 
جزئيات الأول . ومن هذا المنطلق فإنّ بين الحذف والتقدير تلازما ضروريا . 
فالحذف تقدير ما لا وجود له في اللفظ , كما أن التقدير ما هو إلا حذف بعض 
أجزاء التركيب في نظر النحاة 9 . 
ومن المسائل التي علل لها النحويون بالإضمار والتقدير : 
-١‏ يرى“الفراء وجمهور البصريين - بعد استقراء النصوص - أن الفعل الماضي 
الثبت لا يقع حالاً إلا إذا كانت معه ( قَنْ ) مضمرة أو مقدّرة . وحكموا 
بأنه لولا هذا الإضمار لم يَجز مثله في الكلام © . 
وعللوا لذلك بأنّ الحال ا أنت فيه , و( فَمَلَ ) لما مضى . فلا يقع في 
بيقن الحال: 
ولم يرتض الأخفش والكوفيون هذا القول . وجوزوا وقوع الفعل الماضي 
حالا دون (قَدْ ) » وبنوا هذا الحكم على علل عِدة : 
)١(‏ انظر : التوقيف على مهمات التعاريف ١47‏ . 


(7) انظر : أصول التفكير النحويّ ١8؟-‏ 787 . 
() انظر : معاني القرآن للقراء ١‏ / 5 -74 . 587 .. 


- 61١١ 


أ- أن الا ستقراء النحويّ في هذه المسألة كان ناقصاً . » بدليل وجود شواهد كثيرة لم 
يتم استقر تقراؤها وقع فيها الفعل الماضي المثبت حالاً دون أن تلحقه ( قن ) . 
وهذا ما دعا أبا حيّان إلى القول : «والصحيح جواز ذلك ؛-لكثرة ما ورد 
منه بغير ( قَدْ ) . وتأويل الشيء الكثير ضعيف جدا ؛ لأنّا إِنُما نبني 
اللقاييس العربية على وجود الكثرة». 

ب- أن الماضي يقع موضع المستقبل . ويقع المستقبل موضع الماضي . وإذا وقع كل 
منهما موقع الآخر . وجازت الحال من أحدهما كان الآخر كذلك قياسا . 

ج- أن الماضي يقع صفة للنكرة . فجاز أن يقع حالاً من المعرفة كالفعل المضارع : 

د - أن الإضمار والتقدير خلاف الأصل . ولا وجه للحمل عليهما عند توافر 
النصوص . 

فادّعاء الإضمار في مثل هذه المسألة لم يسلم من الاعتراض . لا سيما أنه 
مبني على استقراء ناقص للنصوص الواردة . 
؟- جعل سيبويه وجمهور النحاة في مسألة : ( شرط جزم المضارع الواقع جواباً 
للطلب ) ”2 الحكم معلقا بصحة التقدير . فلا يجوز عندهم جزم الفعل المضارع 
الواقع في جواب الطلب بعد قصد المجازاة إلا إذا أمكن تقدير فعل الشرط من 
جنس الطلب المذكور . فإذا كان الطلب مثبتاً وجب تقدير الشرط مثبتاً . وإذا 
كان منفياً وجب تقدير الشرط منفياً . فإذا قيل : (أسلم تدخل الجنة ) جاز 
جزم المضارع لصحة تقدير : ( إن تسلم تدخل الجنة ) . وجاز : (لا تكفر 
تدخل الجنة ) لصحة : ( إن لا تكفر تدخل الجنة ) . 


(١)انظر‏ : ص من هذا البحث. 


855 


هذا الحكم من جمهور النحاة تم بناء على. استقراء نصوص العرب . ولذا 
قرروا بأنَ المضارع الواقع في جواب الطلب إذا لم يمكن تقدير الشرط من جنس 

الطلب المذكور فإن جزمه ليس من كلام العرب . 

وخالف الكسائي وبعض النحاة ما ذهب إليه الجمهور . وأجازوا جزم 
المضارع الواقع جوابا للطلب مطلقاً . دون الحاجة إلى التقدير المذكور . ولم يلتزموا 

المجانسة بين الطلب والشرط المقدر ٠‏ شريطة أن تدك القريئة على المعنى المراد . 

وحينئذ يقدر الشرط حسب مقتضى الحال . فيجوز على هذا الرأي القول : 

( لا تدن من الأسد يأكلك ) بجزم المضارع على أن التقدير : ( إن تدن من الأسد 

يأكلك) , فالشرط المقدر مثبت ٠‏ مع أنَّ الطلب المذكور نهي . 

وقد علل الكسائي ومن وافقه لصحة مذهبهم بعلتين : 

أ- نقص استقراء النحاة لنصوص هذه المسألة » وإغفالهم شواهد تثبت أن 
المجانسة بين الطلب والشرط المقدر ليست لازمة . 

ب- أن من المتفق عليه أن كل فعل نُصب في جواب الطلب بعد فاء السببية جاز 
جزمه بعد سقوط الفاء إذا قصد السببية والمجازاة . فلا وجه حينئنٍ 
لتجويز النصب مع الفاء . ومنع الجزم بعد سقوطها . 

ه0-التعلبل للذكر : 

المذكور : ماله صورة في اللفظ ظاهرة . 
ومن أمثلة هذا النوع من أنواع التعليل : 

-١‏ قرّر الرّماني ومن وافقه جواز ذكر خبر البتدأ بعد ( لولا ) وصحة ظهوره في 

الصورة . في حين منع ذلك الجمهور " . 
وقد استند المجيزون على الآتي : 


.757/1١ ؛ الارتشاف‎ 75075 /١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 


سير > 


أ - استقراء النصوص الواردة عن العرب . والتي تُثبت أنْ العرب قد جاء عنهم 
التصريح بخبر المبتدأ بعد (لولا) » وهذا بدوره يعكس ضعف استقراء 
جمهور النحاة لنصوص المسألة ء أو نقصانه . 

ب- أنَّ السامع يدرك الخبر إذا كان كوناً عاماء وأمّا إذا كان كوناً خاصّاً فإنَّه 
يُجهل بالحذف . ثم إِنْ العموم يُفهم من السياق . في حين أنْ التخصيص 
قيد لا يدرك إلا بالذكر . 

عدأ مقر حل اندر لكتبراليقتدا بعك وانوةم تعمز اعدف ونس 
بالضرورة أن توجبه . 

د - أنَّ التأويل ليس سائغاً عند توافر الشواهد . وطرد الباب لا يُلزْم بتأويل ما لا 
حاجة به إلى التأويل .وبذلك توصل المجيزون إلى القول بأنه يجب ذكر 
خبر المبتدأ بعد ( لولا ) إذا كان كوناً خاصًا لا يُدركَ معناه إلا بذكره . 
ويجب حذفه إن كان كوناً عام . ويجوز الذكر والحذف فيما عدا هاتين 
الصورتين . 

"- اتفق النحويون على أنه لا يجوز وقوع المبتدأ نكرة إلا بمسوغ ”" ؛ لأنّ المبتدأ 
محكومٌ عليه والخبر حكم . ولا يُحكم إلا على معلوم ؛ لأنّ الحكم على 


النكرة لا يفيد ٠‏ وذكر 
النحاة مسوّغات عدة لصحة الابتداء بالنكرة » وأضاف ابن مالك مسوغين 
هما : 


أ - وقوع المبتدأ بعد ( إذا ) المفاجأة . 
ب- وقوعه بعد ( وأو ) الحال . 
وقد علل ابن مالك للجوان وصحة الذكر بالسماع عن العرب . وقد تقرر 
هذا السماع باستقراء النصوص ال مقبولة . 


.47 انظر : شواهد التوضيح‎ )١( 
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1"-التعليل للزبادة : 

الزيادة : استحداث أمر لم يكن في موجود الشيء . 

وقبل_: أن ينضمٌ إل ما عليه الشيء في نفسه شيءٌ آخر 7" 

ويقصد بالزائدٍ - عند النحاة - : ما لا يتغير معنى الكلام الأصلي 
بحذفه. وإن أفاد الكلام تقوية وتوكيدا ”" . 

وجعل السيوطي الزيادة من سنن العرب في كلامها © . 

وأسلوب ( الزيادة ) يرتكز على دعوى أن النص لويم 
0 » وإن نْ لم ينطبق عليها وصف الزيادة دائما من حيث 
أدائها للمعاني ”© 

ن أمثلة الت زيادة : 

يرى سيبويه وجمهور النحاة - بعد استقراء نصوص اللغة - أن ( مِنْ ) 
لا تأتي زائدة في لغة العرب إلا عند اجتماع شرطين : 
١‏ - أَنْ تكون في كلام غير موجب . 
؟ - وأن يكون مجرورها نكرة ”” . 

وقد اعترض الكسائي . والأخفش . والكوفيون هذا القول . وجوزوا 
زيادة ( مِنْ) مطلقا دون اشتراط . 

وقد اعتمدوا في هذا الحكم على استقراء نصوص العرب امقبولة . وقد 
عكست هذه النصوص ضعف استقراء الجمهور لشواهد اللغة . أو نقصانه » ومن 


. "4١ انظر : الكليات ؟/ 405 » التوقيف على مهمات التعاريف‎ )١( 

. 156 - 165 شرح المفصل 198/8 , الأشباه والنظائر ؟/‎ ١ 181١ - 18:/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
. سم‎ - 70١ /١ انظر : المزهر‎ ©( 

(4) آنظر : أصول التفكير النحوي 184 . 

(0) انظر : الكتاب 8/1١‏ 7 /١"اء‏ 5لا؟ ‏ 96/84؟5. 


الا" 


تم فإنّ الاشتراط كان مبنياً على علّة غير مطّردة , والحكم إذا قام على عل غير 

مطردة لم يكن منضبطاً . 

ا-التعليل للآختصار : 

جاء في اللسان : «.... اختصار الكلام : إيجازه . والاختصار في الكلام : 

أن تدع الفضول وتستوجز الذي يأتي على المعنى . وكذلك الاختصار في الطريق . 

والاختصار في الجر: أن لا تستأصله, والاختصار: حذف الفضول من كل 

شيء))”" . 

ويّعدُ الاختصار من-سنن:العرب . وهو جُلُ مقصدهم . وعليه مبنى أكشر 
كلامهم . ؛ فوضعوا - مثلا - باب الضمائر ؛ لأنّه أخصر من الظواهر . وباب 

العطف ؛ لأنَّ حروفه وُضعت للاغناء عن إعادة العامل 29 . 

ومن أمثلته : 
منع ابن جني . والسهيلي » وآخرون 7' ' حذف العاطف وحده مالم 

يصحبه حذف أحد المتعاطفين . واعتلوا لذلك بعلل عِدّة : 

أ - أن استقراء كلام العرب يدل على أنّهم لم يستعملوا في لغتهم حرف العطف 
محذوفا دون أن يلحقه حَدْف أحد اللمتعاطفين . وما ورد عنهم من شواهد 
نادرة محمول على الشذوذ . 

بيد أن بحرت العلف لداجي به لشرني من الاختا ري العلام »قاذ حُذِف 
هذا الحرف تجاوز التكلم حدّ الاختصار إلى مذهب الانتهاك والإجحاف , 
ومن ثم قرروا أنْ اختصار الختصر لا يجوز . 


. ) لسان العرب 4/ 74 ( خصر‎ )١( 
. 71١/١ -8لاء المزهر‎ ١١ / ١ (؟) انظر : الأشباه والنظائر‎ 
58٠/50 594١-59٠١ / ١ انظر : الخصائص‎ )”( 


ككلم 


ج - أنّ حذف حرف العطف قد يُوقع في الإشكال والإلباس . 

د - أنَّ الحروف أدلة على معان في نفس المتكلم » فلو أُضْمِرت لاحتاج الخاطب إلى 
وحي يُسْفر به عمًا في نفس مُكلمه . 

ولكن الفارسي ومن وافقه لم يعتدّوا بمثل هذه العلل ؛ وسوغوا حذف 
حرف العطف وحده . شريطة أن يصح المعنى ( ويشّضح عند الحذف ؛ لدلالة 

القرينة عليه . 

وقد بنى هؤلاء حكم الجواز على أمور عدة : 

أ - أن استقراء النحاة للمادة اللغوية في هذه المسألة كان ناقصاً . ولذلك احتاجوا 
إى مبدأ الحكم ( بالشذوذ ) لطرد القاعدة , ورد الاستعمالات الموثقة 
الخارجة عن المعيار النحوي . 

ب- أنّ الحذف باب واسعٌ في كلام العرب . وعدّه النحاة من شجاعة العربية . 
ومن سئن العرب في كلامها . 

ج - أنه لا ينبغي رفض النصوص الصحيحة الثابتة بناءً على علل عقلية لا تسلم 
من الانتقاد . 

د - أن حروف العربية كلها وُضِعت لضرب من الاختصار . وجاز حذف أغلبها 
في السياق التركيبي للجملة . وتخصيص حروف العطف بعدم جواز 
الحذف تحكم لا وجه له . 

وبناءً على مثل هذه الضوابط قرر النحاة - بعد إعادة النظر وتصحيح 
الاستقراء - جواز حذف حرف العطف وحده . مع بقاء المعطوف والمعطوف عليه 

في اللفظ . شريطة أن يصح المعنى ويتّضح بعد الحذف إدلالة القرينة عليه . 


17ت 


-التعلبل للاقتصار والاستغناء : 
يقال : اقتصر على الأمر : لم يجاوزه . والاققصار على الشيء : 
الاكتفاء به 9" . 
وأما الاستغناء في اللغة فهو : عدم الالتفات إلى الشيء " . 
ويقصد به في الاصطلاح النحوي : الاستغناء ببعض الألفاظ عن بعض "" . 
و عقد ابن جني له بابا في ( الخصائص ) سمّاه : «بِابُ في الاستغناء 
بالشيء عن الشيء»»”" . 
وأشار سيبويه إلى أن العرب قد تستغني بالشيء عن الشيء حتى يصير 
السْتَغْنى عنه مُسْقَطاً من كلامهم البّة © . 
ومن أمثلته : 
دوقن شيفوية ينل ابراه نصونى اللفة أن الغرت :قن حيحت رطيةا ) 
على (ظبّات) . واستغنت بهذا الجمع عن جمع المذكر السالم . ولذلك قال: 
«وقد يجمعون الشيء بالتاء. ولا يجاوزون به ذلك استغناءً , وذلك : 
(ظبّة) و( ظبّات ) » © , 
إذن سيبويه يُعلل - هنا - للاقتصار على هذا الجمع دون سواه باستغناء 
العرب به عن غيره من الجموع . 


. ) قصر‎ ( ٠٠١ . 48/8 انظر : لسان العرب‎ )١( 

. ) غنى‎ ( ١15/1١6 انظر : لسان العرب‎ )١( 

() انظر : الخصائص ١‏ / 755 . الأشباه والنظائر ١77 / ١‏ . 
(4) انظر : الخصائص ٠١5/١‏ 

(6) انظر : الكتاب "/ 94م - 94م 

(؟) الكتاب " / 6848ه. 
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ولم يَرنَضٍ الخليل . والأخفش . وغيرهما هذا القول . ونقلوا عن العرب 
أنُهم جمعوا (ظبّة ) جمع مذكر سالاً . فقالوا : ( ظِبون ) . بالإضافة إلى صحة 
جمعها بالألف والتاء . ش ظ 

وااجاس رس رجه ويا ماي 
جمعها بالألف والتاء .» وقد اعتمدوا في هذا الحكم على استقراء النصوص 
الصحيحة المنقولة عن العرب . 
؟- قرّر سيبويه - بعد استقراء شواهد اللغة " - أنّ مصدر ( فمّل ) إذا كان 

مهموز اللام لا يجيء إلا على ( تفيلة ) ؛ وأشار إلى أن العرب قد استغنت 
بهذا البناء عن أي بناء آخر . 

ورفض جمهور النحاة هذا الحكم بحجة أنه قد اعتمد على استقراء 
ناقص للنصوص . بدليل أن أبا زيد الأنصاري نقل عن العرب أنهم استعملوا بناء 
( تفييل ) مصدرا ل ( فَعّل) مهموز اللام . 

وتوصلوا إلى القول بأنَّ ( َمل ) مهموز اللام يجيء مصدره على ( تفييل ) 
كثيراً » وعلى ( تفيلة ) قليلا نحو : ( جرّأ تجزيئاً وتجزئة ) » وبذلك يتضح أن 
الاقتصار على أحد المصدرين نقص ف الاستقراء . 
9 -التعليل لصحة الآعمال : 

الإعمال ضد الإلغاء . وحقيقة الإعمال هو : الأثر الناتج من العامل ؛ لأنّ 
العامل في اصطلاح النحاة : ما أثر في آخر الكلمة من اسم . أو فعل . أو حرف”". 
أو هو : ما أوجب كون آخر الكلمة على وجهٍ مخصوص من الإعراب ”" 
60 أنظر : الكتاب 4 / . 


(؟) شرح كتاب الحدود للفاكهي ١١‏ . 
© التعريفات 186 . 
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والأصل في العامل أن يكون من الفعل . ثم من الحرف . ثم من الاسم . 
وأنّه لا يؤدّر أثرين في 2200 كما أنّه لا يجتمع عاملان على معمول واحد”". 
وأما الإلغاء فحقيقته : ترك المعنى مع التسليط”" . 
ومن أمثلة هذا النوع من أنواع التعليل : 
-١‏ في مسألة : ( عمل اسم الفاعل ) (© ونتيجة للاستقراء الناقص للنصوص ترئّب 
على ذلك الحكم بأنْ اسم الفاعل إذا كان مجرّدا من الألف واللام ٠‏ فإنه لا 
يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال . وهو ما ذهب إليه سيبويه 
وكثيرٌ من النحويين , معللين الحكم بأنَّ اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال . 
أو الاستقبال فإنّه يشبم :المضاوع مشابهنة لقظيّة:فلحمل عليه في العمل لذلك. : 
في حين يرى الكسائي ومن وافقة جواز إعمال اسم الفاعل 0 إذا كان 
بمعنى الماضي نحو : ( هذا شارف ويد أمس ) . واحتّج للجواز بعلتين 
أ - أن الاستقراء النحوي في هذه المسألة كان ناقصا ؛ ؟ لوجود 8 عديدة نثرية 
وشعريّة جاء فيها اسم الفاعل المجرّد عاملاً » مع كونه بمعنى الماضي . 
ب- أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإِنّه يعمل لمشابهته المضارع 
كما ذكرواء فيُقال : إن الماضي قريب من المضارع في المعنى . فليعمل اسم 
الفاعل المجرّد إذا كان ماضيا مشابهته المضارع كذلك , مع أن عِلة المشابهة 
عِلَةَ ضعيفة . وفي الأخذ بها خلافٌ بين الأصولين . 
وبوضوح هاتين العلتين - لا سيّما النقل الموثوق - ثبت جواز إعمال اسم 
الفاعل المجرد إذا كان بمعنى الماضي . كما جاز إعماله إذا كان بمعنى الحال أو 
الاستقبال . ' 
ام اشر شر كانه اللعدوه 11 + اللو هن اللغوية في التراث النحوي ١0١‏ . تقنويم الفكر النحوي 
0421١4١-4٠‏ -هه5؟., 


(؟) انظر : الأشباه والنظائر 7٠٠١6 / ١‏ . 
(*) انظر : الكتاب 1#0-1:/1, «لإوب 7( 


د دم 


9- يرى ابن خروف وابن مالك *"© - يعد استقراء كلام العرب - أنه إذا تنازع 
ثلاثة عوامل معمولاً واحدا فإنّ المستقر في لغة العرب إعمال الثالث . وإلغاء 
الأول والثاني . إذ لا يجوز إعمالهما مع وجود العامل الثالث . ومن جوز 
غير ذلك فقد استند على الرأي لا السماع. 

وقد اعترض ابن عصفور . وأبو حيّان وغيرهما هذا الرأي ٠‏ وذهبوا إلى 

القول بأنّه إذا وقع التنازع بين أكثر من عاملين جاز إعمال أى وذلها على السواء . 
وعُلل الحكم بعلتين : 

أ- أن استقراء ابن خروف . وابن مالك استقراءً ناقص . إن قد سّمِع في لسان 
العرب إعمال الأول . وإلغاء الثاني والثالث عن العمل . 

ب- إجماع أهل البصرة والكوفة على جواز إعمال الأول والثاني والثالث . 

٠--التعلبل‏ للوصل : 

ن أمثلة هذا الذ 

-١‏ يرى سيبويه وكثيرٌ من النحويين أنَّ الضمير الواقع خبرأً ل (كان ) أو إحدى 

أخواتها يترجح فيه الانفصال نحو : ( الصديق كنت إياه ) © . 
واحتجوا لهذا الحكم بأوجه عِدة : 
-استقراء النصوص الواردة عن العرب. والتي تؤكد رُجحان الانفصال في هذه 

المسألة . 

ب- أنْ ( كان ) وأخواتها يدخلن على المبتدأ والخبر . فكما أنْ خبر المبتدأ منفصل 
من المبتدأ كان الأحسن فصله مما دخلن عليه . 

ج - أنَّ اسم ( كان ) في الحقيقة ليس فاعلاً حتى يكون كالجزء من عامله . بل 
الفاعل في الحقيقة مضمون الجملة . 


.10917/- ١1/5/؟ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 
.48 / “ انظر : الكتاب ؟ / 8ه" . المتتضب‎ )9( 
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واختار الرّماني » وابن الطراوة » وبعض المتأخرين ترجح الاتصال ‏ 

واعتلوا لذلك بعلل عدة : 

أ- أن الا ستقراء النحوي في هذه المسألة كان ناقصاً ‏ إن إن الانفصال لم يثبت في 
غير استثناء إلا في النظم . وأما الاتصال فقد ثبت في النظم والنشر . فرّجح 
الاتصال ؛ لأنّه أكثر في الاستعمال . 

بح الشبه بما يجب اتصاله . حيث إِنَّ ( كنّّه ) يشبه ( فَعَلَكّه ) ٠»‏ ومقتضى ذلك 
امتناع الانفصال ف ( كُنّْه ) كما امتنع في ( فَمَلْفّه ) . فإذا لم يمتنع 
الايفصال فلا أقلّ من أن يكوندمرجوحد 

- استصخاب الأصل إن الأصّل في الضمائز الاتتصال ؛ ولا يُعْدل عنه إلا ذا لم 
يكن ممكذا , أومزسيكة <هن فونه ثرا ونقما 

وبذلك تقرّر أنَّ الضمير الواقع خبرا ل ( كان ) أو إحدئ أخواتها يجوز 

فيه الاتصال والانفصال مع رُجْحَان الاتصال . 

؟- منع المبرد وقوع الضمائر المتصلة بعد ( لولا ) ”" . وأنكر ورود هذا الاستعمال 
عن العرب ٠‏ وزعم انه لم يأتِ عن ثقة. وحكم على الفصيح بالخطأ واللحن . 

وذهب المبرّد - بناءً على استقرائه الخاص للغة العرب - إل أنْ لا يجوز 

أنه يلي (لولا) من الضمرات إلا المنفصل المرفوع نحو : ( لولا أنتم ) 

وأبطل جمهور المتقدمين والمتأخرين هذا الزعم » وجعلوه مخالفة صريحة 

للمنقول عن العرب . وعضّد هذا الحكم الأوجه التالية : 

أ- أنّ ا ستقراء المبرّد للمادة اللغوية في هذه المسألة كان | بكقكراء تاقنصا ساليل 
توافر الشواهد التي تُثبت أن هذا الاستعمال وارد عن العرب بنقل الثقاث . 


.١؟09/8-‎ ١؟ا/ا/‎ / " : انظر : الكامل‎ )١( 
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ب- نقل السيرافي أن النحويين المتقدّمين من البصريين والكوفيين قد أجمعوا على 
الرواية عن العرب : ( لولاك ) و ( ولولاي ) . 

ج- أن تلحين الفصحاء . والطعن في نقل الثقات أمرٌ غير مقبول . 

11 التعليل للفصل : 
من أمثلة هذا النوع من انوع التعليل : 

-١‏ قزر الخليل وسيبويه - بعد استقرائهما لغة العرب - أنه يشترط لجواز 
العطف على ضمير الرفع المتصل أن يُؤكد بضمير رفع منفصل , أو يُْصّل عن 
المعطوف بفاصل , فلا يجوز عندهم أن يقال : ( فعلث وعبدالل ) . ولا : ( 


أفعل وعبدالله ) "" . 
وقد وافق الخليل وسيبويه في هذا الحكم كثيرٌ من النحويين . وتُسِب إلى 
جمهور أهل البصرة . 
واحتجوا لهذا الحكم بعلتين : 


أ- أن التصوص المستفيضة المنقولة عن العرب تُؤْكُد هذا الحكم . 

ب- أن الضمير المرفوع المتصل إما أن يكون مستترا . وإمّا أن يكون بارزا . فإن 
كان مستترا نحو : ( قام وزيدٌ ) لزم منه عطف الاسم على الفعل . وذلك 
0 يجوز وإِنْ كان بارزا نحو : (قمت وزيدٌ) فالتاء تُتَرُل بمنزلة 
الجزء من الفعل . ويلزم منه - أيضا- المحظور السابق . وهو عطف 
الاسم على الفعل . 
وجوّز الفرّاء والكوفيون العطف على الضمير المرفوع المتصل مباشرة دون 

الاحتياج إلى توكيده أو فصله في اختيار الكلام . 


)١(‏ انظر : الكتاب ؟ / )لم - ولام 
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وبنوا هذا الحكم على أفرين : 

أ - أَنْ الاستقراء النحوي في هذه المسألة كان ناقصا » لتؤافر النصوص الذالة على 

جواز مثل هذا العطف دون الحاجة إلى توكيده أو فصله بفاصل . 
قال ابن مالك : (( وهو مما لا يُجيزه النحويون في النثر إلا على ضعف , 

ويزعمون أن بابه الشعر . والصحيح جوازه نثرأ ونظماً )) . 

ب- أنه يجوز العطف على الضمير المنصوب المتصل دون أن يُفصل بتوكيدٍ أو غيره 
؛ والضميران ( المرفوع واللمنصوب ) يتفقان في عدم الاستقلال » وكونهما 
كالجزء مما اتصلا به فليجٌز العطف على الضمير المرفوع المتصل دون فصل 

ا لد 

وتوصلوا - بعد إعادة النظر في استقراء المادة اللغوية عإل القولديات 
يجوز في اختيار الكلام أن يُعطف على الضمير المرفوع المتتصل دون أن يُؤكد . أو 

يُفصل بفاصل . وإن كان الأكثر توكيده بالمنفصل , أو فصله عن المعطوف بفاصل . 

؟- ذهب جمهور النحاة إلى أنّ الفصل بالجار والمجرور . أو الظرف بين ( نِعْمَ ) 
وفاعلها غير جائز ”" . واحتجوا للمنع بالآتي : 

أ- أنْ هذا الفصل لم يرد في لغة العرب ١‏ ولم ينقل عنهم . 

ب- أنه لا يجوز تقديم الصلة على الموصول . إن قيل : إِنّ ( فيك ) في ( نِعُمَ فيك 
الراغب زيد ) من صلة ( الراغب ) . 

ج- أن ( نِعُمَ ) من الأفعال غير اللتصرّفة . فلا يُفصل بينه وبين فاعله بالظرف . 
أو الجار والمجرور . 

وعلى الطرف الآخر نجد الكسائي يجوز هذا الفصل . شريطة أن يكون 
الجار والمجرور أو الظرف معمولين للفاعل . ويُستدل لصحة مذهبه بالآتي ش 
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.1١4/١ الأصول‎ : رظنا)١(‎ 
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أ- نا ستقراء النحوي في هذه المسألة كان ناقصاً ؛ لثبوت السماع عن العرب 
بالفصل . 

ب- أن الظرف والجار والمجرور يتوسّع فيهما ما لا يتوسّع في غيرهما. 

ج- أن الفصل بين ( يئُس ) ومعمولها جائز عند النحاة . فليجز الفصل بينها 
وبين فاعلها بالظرف . أو الجار والمجرور قياسا . 

د - أن بعض النحاة أجاز الفصل بين ( كم ) ومعمولها بالجار والمجرور نحو : ( 
كم في الدار رجلاً ) . فليجز الفصل بين ( نِعْمَ ) وفاعلها بالجار والمجرور 
أو الظرف قياسا . 

لالم لا ا آخر في المعنى والحكم : 


وذلك : الآ 00 و 


أ - أنه اتحاد المتغايرين في المفهوم بحسب الهويّة . ونقض بالأمور العدمية 
المحمولة على الموجودات الخارجية . كما في : ( زيد أعمى ) . إن لا هوية 
في المعلومات . 

ب- أو هو اتحاد المتغايرين في الفهوم بحسب الذات . أعني ما صدق عليه . 
ويجوز حمل المفهومات العدمية على الموجودات . 

ج - وقيل : حمل الشيء على الشيء : إلحاقه به في حكمه . أو هو نسبة أمر إلى 
آخر إيجابا أوسلباً. ٌْ 

د - وقيل : إعطاءً الكلم حُكمُ ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لهافي نوعها. 
ولكن توجد بينهما مشابهة من بعض الوجوه . 

)١(‏ انظر في هذه التعريفات: الكليات ؟/ 71١56‏ -717 ء. القياس في اللغة العربية لمحمد الخضر حسين 


با الأصول د.تمام حسان .١174‏ ظاهرة قياس الحمل قِ اللغة العربية » د. عبد الفتاح حمسن ١١١‏ - 
الحهدد؟ 
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وأشار بعض الباحثين المعاصرين ”" إلى أنّ دواعي الحمل عند عثماء 
العربية القدامى تنطلق من فهمهم حقيقتين مهمتين : : 
الأولى : سَعَة اللغة العربية . وكثرتها وحاجة العربي إلى إلتصرف في لغته 
نظلا وقكرا . 
والأخرى : عدم وجود قواعد وقوانين منضبطة للظواهر اللغوية تشمل كل 
جزئياتها ٠‏ وعِلة ذلك أن علماء العربية كانوا مندفعين وراء هدف قد 
جهدوا أنفسهم من أجله . ألا وهو وَضّعْ علم للعربية ذي أصول 
مستنبطة من استقراء كلام العرب» وصياغة قواعد مستوحاة من النمائج 
العربية لها طابع الشمول والانضباط » ومن شم وجدوا في الجمع بين 
الأشباه والنظائر » وقياسش بعضها على بعض اريقا يساعدهم على 
استنباط القواعد اللغوية والنحوية . 
وفي سبيل هذا - وبعد اصطدامهم بما يهدم بعض قواعدهم - لجأوا إلى 
ضروبب من التأويل . والتقدير , والتعليل لجبر ما انكسر من قوانينهم » والبحث 
عن الأشباه والنظائر التي تُمكنهم من إلحاق الشوارد بالنمانج الأصلية المطّردة . 
كلّ هذه الأساليب قد استَّخدِمت لتنظيم الظواهر اللغويّة تحت قواعد 
كليّة » ومن - هنا - فإنْ فكرة الحمل كانت ضرورية عند العلماء القدماء ؛ لأنّها 
- من وجهة نظرهم - كفيلة بإرجاع ما انفلت من مسائل , ومحاولة ضمّها إلى 
إحدى الأبواب المطردة . ْ ظ 
وأقول : إن فكرة الحمل وإن كانت محاولة جادة لضم ما انفلت من مسائل 
إلى إحدى الأبواب المطّردة . إلا أنَّ الباعث المباشر لهذه الفكرة هو نقص استقراء 


(1) انظر : ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية ١00/‏ -104 . 
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النحاة القدامى للمادة اللغويّة » هذا النقص بدوره جعلهم يلجأون لضروب شتَّى 
من التعليل . والتأويل . والحمل بأدنى وجه من التشابه ١‏ وهذا وك - عندهم - 
من التعرّض للقوانين المطردة ال 

أمثلة الد 


السو 27 
#وعيوكة تدغ على النقدا ولخي فاتميينا كن م 
واختار هذا القول بعض المتأخرين استناداً إلى استقراء نصوص اللغة . 
ا 
مما أغفله أكثر النحويين , وهو كثيرٌ في كلام العرب )) . 
وأنكر ابن عصفور . وأبو حيّان إجراء ( عَدَّ ) مُجْرَى ( ظنّ ) , وتُسِب 
هذا الإنكار إلى أكثر النحويين . 
والحقيقة أنّه لا وجه لهذا الإنكار ؛ لأنْ استقراء النصوص . وتتبع المادة 
ام يا ا يي 
حينئذٍ لا مانع من الحمل ؛ لثبوت السماع به ؛ ولأنْ سعة اللغة تقتضي ذلك 
ا ا ل 
(صَارَ)”" , وأجرتها مجراها في المعنى والعمل » وحينئذ ترفع الاسم وتنصب 
الخبر . وأشار ابن مالك إى أنْ هذا الاستعمال ل ( رَجَعَ ) قد خفي على أكثر 
النحوبين . فلم يذكروه أو يتنبهوا له . وهذا عائدٌ إلى نقص استقرائهم 
لنصوص اللغة وشواهدها الفصيحة . 


)١(‏ انظر : شرح التسهيل ؟ / // , الارتشاف " / /ا8. 
(0) إنظر : التسهيل ”0 . الارتشاف ” / “87. 
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*11- التعليل لمخالفة الوضع الاستعمالي المطر 5 
أو بمعنى آخر : مخالفة أصل الوضع 
ومن أمثلة هذا النوع من أنواع التعليل : 
-١‏ يرى الخليل وسيبويه وكثيرٌ من التّحاة أن الأصل الذي ضعت له ( سِوّى ) 
أن تكون ظرف مكان بمعنى الكان , وأنّها ملازمة للنصب على الظرفيّة . 
ولا تخرج عن ظرفيّتها ولا عن ملازمة النصب إلا في الضرورة ”" . 
وقد احتج هؤلاء لذهبهم بعلل ثلاث : 
1 انتقراء التضوصن القبولة التي تدلٌ على أنّ العرب لم تتستعمل ( سوى ) في 
الاختيار إلا ظرفا . 
ب- أن العامل قد يتخطاها ويعمل فيما بعدها . وهذا المعنى لا يكون إلا في 
الظرف . 
- أنَّ ( سوّى ) تقع صلة للموصول في نحو : ( مررت بِمَنْ سواك ) . ولو كانت 
اسما غير ظرف لزم حذف العائد المرفوع مع عدم طول الصلة » وهو ممنوعٌ 
عند جمهور البصريين . 
وجوز الفراء . والكوفيون . وغيرهم أن تكون ( سِوَى ) اسما بمعنى 
(غير) » وأن تكون ظرفا . 
وذهب الزجاجي ومن وافقه إلى أنّها اسم بمعنى ( غير ) دائمأ ٠‏ وليست . 
ظرفاً » وهو رأيّ فيه من البعد وتكلف التأويل ما لا يخفى . 
وقد استدل الكوفيون لصحة مذهبهم بالآتي : 
أ- أن الاستقراء النحويّ في هذه امسألة كان ناقصا . بدليل ما سُّمِع من الشواهد 
النثرية التي تدُ تثبت أن العرب قد استعملت ( سِوّى ) متصرفة . 


,.4504 -499/ "ال‎ ١/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
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ب- أن من حكم بظرفية ( سِوّى ) حكم بلزومها ذلك : وأنّها لا تتصرف مطلقاً . 
والواقع في كلام العرب نثرا ونظماً خلاف ذلك , إذ قد استُعْوِاتْ متصرّفة 
تصرفاً كاملا . 

ج - أنَّ وقوع ( سيوى ) صلة لا يلزم منه أنَّ تكون ظرفاً » بل يجوز أن تكون حالاً 

؛ أو خبرا لبتدأ محذوف ٠‏ والكوفيون لا يشترطون طول الصلة . 
وبذلك تقرّر جواز إخراج ( سوّى ) عن أصل وضعها . واستعمالها اسمأ 
مجردا عن الظرفيّة في اختيار الكلام » وأنَّ هذا الاستعمال منقولٌ عن العرب بنقل 

الثقات . 

7- قرر البصريون أنَّ (مِنْ) وُضعت لتدل على ابتداء الغاية في المكان 2" . واعتلوا 

لذلك بعلتين : 

اعت أن النصوص المستفيضة التي جاءت عن العرب تدل على أنّهم لم يستعملوا ( 
مِنْ ) إلا في ابتداء الغاية في الأمكنة . 

ب- أنْ ( فِنْ ) في اللكان نظير ( مَدْ ) في الزمان , فكما أن ( مِذْ ) ضعت لتدل على 
ابتداء الغاية في الزمان » فإِنْ ( مِنْ ) وضعت لتدل على ابتداء الغاية في 
المكان , ولا يجوز استعمال إحداهما مكان الأخرى . 

وجوز الكوفيون . والأخفش . والمبرّد . وطائفة من المتأخرين استعمال ( 

مِنْ ) في ابتداء الغاية الزمائية » واحتجوا لذلك بوجهين : 

أ- أنَّ الاستقراء النحوي في هذه المسألة كان ناقصاً من وجهين : 
-١‏ أنهم قرروا أن ( مِنْ ) لا تأتي إلا في ابتداء الغاية المكانية وقد جاء عن 
العرب سماع كثير وردت فيه ( مِنْ ) داخلة على الزمان . 


.5708 . 774 / 64 انظر : الكتاب‎ )١( 
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؟- أن ( مِنْ ) قد وردث --أيضاً - دالة على ابتداء الغاية في غير المكان 
والزمان . 
ب- أنّ رد البصريين للشواهد قائم على التأويل والتقدير وادُعاء الحذف . وهذا 
كله مخالف للأصل . 
4 التعليل امخالفة الوضع الإعرابي المطرد : 
من أمثلة هذا النوع من أنواع التعليل : 
-١‏ يرى المازني . والمبرد ١‏ والفارسي ؛ وغيرهم أنَّ الستثنى ب( إلا ) في الكلام 
التام الموجب يجب نصبه ”" . 
واختار هذا القول طائفة من المتأخرين . 
وعلّلوا لهذا الحكم بأنّه هو الوضع الإعرابي المطدرد بدليل استقر 
النصوص المستفيضة التي صحّت عن العرب . وجاء الستثنى - في مثل هذه الحالة 
- منصوبا لا غير . 
وجوّز سيبويه . والفرّاء . وابن خروف . وآخرون رفع المستثنى بعد إلا 
في الكلام التام الموجب . بالإضافة إلى جواز نصبه . 
واحتجوا لصحة الحكم بعلتين : 
أ - أن الاستقراء النحوي في هذه المسألة كان ناقصاً بدليل توافر الشواهد التي 
تدلٌ على أن العرب قد نطقت باللستثنى في الكلام التام الج مرفوغا ' 
ب- أن التأويل عند توافر الشواهد تكلفٌ لا مُوحِب له . 
وتوصل النحويون بعد ذلك إل القول بأئه يجوز رفع المستثنى بعد ( إلا ) 
في الكلام التام الموجب علي الابتداء » وإن كان الكثير نصبه . وأشاروا إلى أن حبر 
هذا المبتدأ قد يكون موجودأ ف الصورة ؛ وقد يكون مَتعدوفا : 


.45١/ انظر : المقتضب ؟‎ )١( 
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؟- قور سيبويه 29 - بعد استقراء كلام الغرت أذ المجموع بالألف والتاء 
ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة , كما - يُجرٌ بها -أيضاً - نحو: 
(رأيت المسلمات) و (مررت بالمسلمات). وهذا الإعراب هو المستقر في كلام 
العرب . والثابت في لغتهم . 
وقد تبع سيبويه في هذا الحكم جمهور أهل البصرة ومن وافقهم . 
ويرى الكوفيون والبغداديون جواز نصب المجموع بالألف والتاء بالفتحة 
مطلقاً وقيده بعضهم بكونه معتلا . 
وأشار الفراء » وثعلب إلى أنْ نصب المجموع بالألف والتاء بالفتحة إذا 
كان معتلا لغة من لغات العرب الصحيحة . 
وقد بنى الكوفيون ومن وافقهم هذا الحكم على استقراء المادة اللغوية . 
وتتبع شواهد اللغة . ومن ثم جاز مخالفة الوضع الإعرابي المطرد . وتوصلوا إى 
الاستثناء-من القاعدة لضم المخالف من النصوص . والقول بأن المجموع بالألف 
والتاء يجوز نصبه بالفتحة مطلقاً . وإن كان الغالب أن يكون منصوباً بالكسرة . 
0 اللتعليل لمخالكة التصنيك النحوي : 
يُقصد بذلك : تحديد الأنواع » والأصناف النحوية التي استقرت عند 
النحاة . كانقسام الكلمة إلى : اسم . وفعل . وحرف . وما يتفرع عن هذا التقسيم 
من الصور الجزئيّة المتعددة كانقسام الفعل إلى : ماض . ؛ ومضارع . وأمر. 
وانقسام الحروف والأدوات إلى : عاملة ومهملة , و الانقسامات اللتعددة 
والمختلفة للاسم . 


.18/ 1١ انظر : الكتاب‎ )١( 
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-١‏ يرى سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - أن (“أيان ) ظرفٌ من ظروف 
الزمان بمنزلة ( مَتَى ) ٠‏ فتكون استفهاماً " . وقد تبع سيبويه في هذا 
الحكم عددٌ من النحويين كامبرّد . وابن السرَاج » وغيرهم . قبال ابن 
الشجري : «و ( أيان ) بمعنى (متى ) في الاستفهام . ولم يشرطوا بها» . 

إذن المستقرٌ في التصنيف النحوي عند بعض النحاة أن ( أيان ) ظرف 

زمان بمعنى (متى) ٠‏ فتكون بذلك استفهاما . 

وقد اعترض بعض النحويين هذا التصنيف النحوي ل ( أيّان ) . وقرروا 
جواز وقوعها أداة شرط . ا بعدها . ظ 

وقد بنوا هذا الحكم على ستقراء نصوص اللغة : إن ورد عن العرب 
استعمال (أيّان) أداة شرط . وجزموا بها ما بعدها . إضافة إلىا أَنْ القياس يقتضي 

صحة هذا الاستعمال ؛ لأنْ معنى ( أيان ) و( مَتَى ) واحدٌ . فكما جاز الشرط ب 

( متّى ). فليَجُز ب (أيّان) قياسا . 

ومن - هنا - توصّل النحاة إلى القول بأنّهِ يجوز - على قِلَّةِ - المجازاة 

ب ( أيّان) وإن كان الغالب فيها أن تكون استفهاماً . وبذلك يمكن تصنيف هذه 

الكلمة في أدوات الشرط . كما جاز عدّها أداة استفهام . 

'- جعل سيبويه ( حاشا ) حرف جر ء فيه معنى الاستثناء ” وهذا التصذنيف 
ل( حاشا ) هو المستقر عنده بناء على استقراء لغة العرب . 

وقد تبع سيبويه في هذا الحكم أكثر البصريين . 
)١(‏ انظر : الكتاب 4 / ه؟ اللقتضب01/1.الأصول؟/164.المفصل17 شرح الكافية115/1: التذييل 


والتكميل ١47/5‏ أ الهمع؟/444 ٠‏ 
)١(‏ انظر : الكتاب ؟ / 04" . 44", 
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وذهب الأخفش . والجرمي . والمازني . والمبرّد وكثير من النحاة 
التقدمين والمتأخرين إلى أن ( حاشا ) تكون حرف جر . وتكون فعلا ينصب به . 
واعتلوا لهذا الحكم بعلل عدة : 

أ- أن استقراء سيبويه في هذه المسألة كان ناقصا ؛ لأن ( حاشا ) وردت في لغة 
العرب ناصبه لما بعدها في عدد من النصوص النثرية والشعرية ؛ قال 
الأخفش : «وأما (حاشا) فقد سمعت من ينصب بها». 

ب- أنْ لام الجر تتعلق بها » وحرف الجر إنما يتعلق بالفعل لا بالحرف . 

ج- أن الحذف يدخل ( حاشا ) فيقال : ( حاشّ . وحشا . وحش ) . والحذف 
مقيس ف الأسماء والأفعال دون الحروف . 

د- أن ( حاشا ) تتصرف . فيقال فيها : ( حاش . يحاشي . وحاشيت ) . 
والتصرف من خصائص الأفعال . 

وبناء على ذلك قرر المستدركون على الاستقراء أنّ الغالب في (حاشا) 
الاستثنائية أن تكون حرفا جار » ويجوز - على قلة - النصب بها . فتكون 

فعلا » وهذا ثابت في لسان العرب . 

وفي ختام الحديث عن أساليب تعليل النصّوص أصل إلى نتيجة مرتبطة 

ارتباطا وثيقا 1 

بهذه الأساليب ألا وهى الأثر الذي تُحدثه هذه الأساليب من جراء التعليل بها . 

فأقول : إنْه يمكن إدراك ثلاثة أنماط من أنماط التأثير : 

الأثر الأول : الخلط بين العلة والتعليل أو (التعليل أثرٌ من آثار 

الحكم النحوي وليس علة له) : 
قِسّم ابن مضاء القرطبي العلل إلى نوعين ''' : 


)١(‏ انظر : الرد على الئحاة » تحقيق د. شوقي ضيف لطر 5 أصول النحو العربي 9 ء أبن مضاء 
القرطبي وجهوده النحوية 11١-1١1١‏ . 
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النوع الأول_: العلل الأُوّل . 
النوع الثاني_: العلل الثواني والثوالث . 
وفرّق بين النوعين بأنّ : «العلل الأول بمعرفتها تحيصل لنا المعرفة 
بالنطق بكلام العرب المدرك منا بالنظر » والعلل الشواني هي المُسْتَغْنى عنها في 
ذلك » ولا تفيدنا إلا أن العرب أمة حكيمة»)2" . 
( والعلل الأول ) عند ابن مضاء تُشبه إلى حد كبير العلل التعليميّة عند 
الزجاجي ؛ وواضح من هذا أنْ ابن مضاء يقبل بهذه العلل على أساس أنّها تتصف 
الظاهرة اللغوية كما هي " 
وأما ( العلل الثواني والثوالث ) فليست إلا جُهْدا ذهنيًاً بحتا لا'يُقدّم 
للنص اللغويّ أي فائدة تُذكر ١‏ ولذا.نادى برفض تلك العلل وإسقاطها من النحو , 
وإلغاء البحث فيها '". | 
مضاء ثلاثة أقسام © : 
-١‏ قسمٌ مقطوعٌ به . وهي عللٌ مكمّلة للعلل الأول » ولكنّها قد يُسْتَغْنى عنها . 
-١‏ وقسم فيه إقناع أو (التعليل غير البين) . وقد رفضه ابن مضاء ؛ لعيامة علي 
أساس من المشابهة والظن «و - أيضاأ - فإن الشيء لا يقاس على الشيء إلا 
إذا كان حكمه مجهولاً »” , 
*- وقسمٌ مقطوعٌ بفساده . وهي العلل التي لا قيمة لها إطلاقاً . ولا تُفيد نطقاً . 
بل هي نوع من أنواع السفسطة والجدل الكلامي © 
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وتوصّل ابن مضاء في ختام حديثه عن العلل إلى القول بأنَّ ( العلل الثواني 
والثوالث ) يجب أن تُسقط من النحو لأمرين © : 
١‏ - أنه لا حاجة إليها في كلام العرب . 
؟ - أن هذه العلل ترد لأمور لا شأن لها باللغة ٠‏ ومن ثم فإِنْ ما يفسر النطق 

مقبوكٌ . وما لا علاقة له بالنطق يجب رفضه . 

هذا الموقف من ابن مضاء القرطبي تجاه العلل النحوية . ودعوته لإلغاء 
(العلل الثواني والثوالث) ٠‏ وأن النحو ينبغي أن يتحرر من مثل هذه العلل هو 
أثرٌ من آثار الخلط بين مصطلحي ( العلة ) و ( التعليل ) . وقد تصور ابن مضاء أنَّ 
النحو قد قام أساساً على ( العلل الثواني والثوالث ) . فدعا لإسقاطها تخففاً . 
وقد بيّنت سلفا أنَّ ( العلل الثواني والثوالث ) إِنّما هي من باب التعليل للحكم . 
وليس بيان علته . وفَرّقٌ بين المصطلحين . إذ إِنَّ التعليل للحكم ما هو إلا تفسيرٌ 
له . وبيان حكمة العرب فيه . وجائرٌ أن يتعدد التعليل . وتختلف النظرة 
فيه. دون فنسادٍ للحكم المطرد , أما بيان علّة الحكم أو ( العلل الأول ) فهي التي 
يقوم عليها الحكم . وتبنى عليها القاعدة الكليّة . وهذه العلل هي التي يدور 
معها الحكم وجوداً وعدماً ( الاطراد والانعكاس ) . ومن ثم فإنّها لا تقبل 
الاختلاف . ولا النقض إن كانت قائمة على استقراء دقيق للنصوص . 

هذه الدعوة من ابن مضاء انطلقت من ضعف في التصور . وقامت على 
أساس الخلط بين ( العلة ) و ( التعليل ) . وأنَّ النحو قد قام على ( العلل الثواني 
والثوالث ) . وهي عللٌ لا حاجة إليها ٠‏ وفي الحقيقة أنْ أساليب تعليل النصوص 
املختلفة ( التعليل للحذف . والتعليل للذكر . والتعليل للإضمار ... ) كان لها 
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تأثيرٌ واضمٌ في هذا الخلط بينها . وبين الحكم القائم على العِلّة النحويّة المطردة . 
فما هذه التعليلات إلا محاولة لشرح وإيضاح الحكم . فهي من باب (العلل 
الثواني والثوالث ) التي تقبل الاختلاف . ولكنها تعد متمّمة للجكم . والحاجة 
إليها قائمة من وجهين : 
-١‏ أنْ التعليل وسيلة إيضاح وشرح للحكم . 
9 أن الحكم المعثل أدعى إلى القبول وأوفق في الر ن إليه » وهذا خلاف ما يراه 
ابن مضاء . 
- أصل إلى القول بأنْ أساليب تعليل النصوص السابقة ما هي | إل 

50 0 النحوي . وليست عِلّة له » أو سببا فيه . 
الأثر الثانى : إقرار سلب الحكم ونقضه ( التأثير السلبى ) : 

التحديتف هن هنذا الأثر من آثار أساليب تعليل النصوض املختلفة يلزم 
بذكر مقدمتين 

المقدمة الأوى : أنَّ نقض الحكم المطرد وسلب أثر العِلّة ينبغي أن يكون 
مستنداً إلى نصوص واضحة لا تقبل التأويل ؛ لأنّ التأويل يُفزْع إليه لطرد النصوص 
التي تدل ظواهرها على الخرق الصريح للقواعد النحوية واللغويّة المطردة . 

أما النصوص الصريحة الثابتة الدلالة فلا يمكن إسقاط حجيّتها . أو رد 
الاستدلال بها ولو أدى الاحتجاج بها إلى إعادة النظر في أصل القاعدة النحوية . 
أو إحداث استثناء فيها . ومن ثم وجب احتواء مثل هذه النصوص ٠.‏ وتصحيح 
القاعدة الكلية » بوضع قاعدةٍ جزئية تضم الشواهد المخالفة . لا سيما إذا وضعنا 
في الاعتبار أنّ شعر الاستشهاد كله لا يمثّل إلا لهجة واحدة . هي اللهجة 
الأدبية المشتركة () 
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المقدمة الثانية : أن هذه التعليلات الختلفة للنصوص تكشف حقيقتين 


مهمتين : 
الحقيقة الأ : الاضطراب المعياري في التقعيد . فالقاعدة النحويّة هي النتيجة 
المنطقيّة والنهائيّة لعمليّة سماع اللغة وروايتها عن الأعراب . 
ولكنَّ سماع اللغة لم يكن منظما وَفِقّ شروط معيّنةٍ صارمة . لذا 
جاءت القاعدة النحوية العياريّة متناقضة . وقد تجلى ذلك في 

أمرين : 

. الجوازات النحوية‎ -١ 
9 ؟- كثرة الأساليب التحويّة المحكوم عليها بالشذون‎ 

لحقيقة الأخرى_: أنه من المؤكد أن النحاة قعدوا للظواهر اللغوية بناءً 
على ما توصلوا إليه من نصوص . وليس بالضرورة أن يكون ما توصّلوا إليه هو 
الشائع رد في لغة العرب لما صاحب نشأة النحو من أسبابٍ ودواع ريما لا 
تُسعف في ضبط النصوص ومعرفة المطرد من غيره . وليس أدلٌ على ذلك من وجود 
مسائل مختلفة في نحونا العربي كثرت فيها النصوص المخالفة لما وضع من قواعد 
وقوانين. ومن - هنا - نشأ لدينا ما يسمّى ب ( الاستقراء الناقص ) أو (نقص 
استقراء النحاة لنصوص اللغة ) . الأمر الذي استوجب تتبع نصوص اللغة من 
جديد وإعادة النظر في الحكم على الظواهر المختلفة بناءً على الحوادث 

والمستجدات السماعيّة . 
وقد وضح من خلال تتبّع أساليب تعليل النصوص أن هذه التعليلات قد 
نرت في صميم الحكم النحويّ . وقد انعكس هذا بدوره على القاعدة المطردة . 
وكان هذا التأثير ظاهراً جليًاً في ( نقض الحكم النحوي وسلبه ) . ومن ثم وجب 
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إعادة صياغة القاعدة النحوية من جديد بناءً على السموع الثابت عن العرب في 


-١‏ بعد دراسة مسألة : ( نصب الجزأين ب ١‏ إِنْ وأخواتها ) ) اتضح أن سيبويه 
- بعد استقراء كلام العرب - لم يقف على مجيء خبر ( إِنْ وأخواتها ) 
منصوباً . ولذا قرّر بأنّ هذا الخبر لا يكون إلا مرفوعا . ولا يجوز نصبه 
بشيء من هذه الأحرف" . ْ 

ويكاد يكون هذا القول هو المستقرٌ عند كثير من النحويين . وأخذ به 
جمهور البصريين وطائفة من المتأخرين . 
غير أن المتتبع لنصوص اللغة وشواهدها المقبولة يصطدم بعدد ليس 

بالقليل من النصوص التي تخالف هذه القاعدة . من نحو : 1 

. ) قول أبي هريرة في الحديث المرفوع : ( إِنَّ قعر جهنم لسبعين خريفا‎ -١ 

؟- وقول العرب : ( لعل أباك منطلقا ) . 

وقول الشاعر : 

فَلَيْتَ غدا يكوْنُ غِرارٌ شَهْر 2 وَلَيْتَ اليَوْم أيُامَا طِوَالا 
4-- وقول الفقيمي : ْ 

كان أذنيه إذا تَسَوّفَا ‏ قَارمَةَأوقلماً مُحرّفا 

ويصطدم - أيضا - بما ذكره بعض اللفويين والنحاة من أنَّ نصب 
الجزأين ب(إِنْ وأخواتها ) لغة لبعض العرب . 

وتتباين مواقف النحاة من هذه النصوص . غير أنهم يتُفقون في وجوب 
تأويلها طردا للباب . وأغفل النحاة أمورا عدة لم تكن في الحسبان : 
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-١‏ أن اللغة الثابتة لا ترد بالتأويل , ثم إِنْ التأويل إِنّما يُفَرَعُ إليه لطرد لغة 
قوم. لا لحمل إللغة كلها على وجهٍ مع احتمالها وجوهاً واردة . 
؟- أن طرد الحكم النحوي لا يتأتى بتأويل النصوض الصريحة الثابتة بنقل 
. الثقات . ولا ينبفي أن يجرّ إلى تخطثة الفصحاء وتلحينهم . ولا ضير في 
الاعتداء بالسموع الذي تقبله اللغة وتحتمله ولو على قلة . ودور النحاة 
بعد ذلك التقعيد لهذا القليل ولو بقاعدةٍ جزئيَةٍ » وهذا وى من إهدار 
النصوص . أو الاضطراب في تأويلها . ْ 
أن هذه الأدوات دخلت معان في الجملة . وليس أحد الاسمين أؤلى بأن تعمل 
فيه من الآخر . ّْ 
وبناء على هذه العلل المرتكزة على السماع توصل النحاة إلى نقض القول 
بوجوب رفع خبر ( إِنَ وأخواتها ) . والحكم بتجويز نصب الجزأين في هذا 
الباب. وذلك على لغة من لغات العرب الثابتة بنقل الثقات . والشواهد عليها 
ماثلة لا تقبل تأويلا . 
؟- ذهب جمهور النحاة إلى القول بأنْ ( الفاء ) لازمة لجواب ( أما ) ”2 نحو : 
(أما زيد فمنطلق). وهذا اللزوم يقتضى أنْ حذف ( الفاء ) لا يجوز . ولم 
يرد عن العرب ٠‏ بل جزم أبو حيّان بانّ النحويين قد أجمعوا على ذلك . 
هذا الحكم القاطع اصطدم بنصوص كثيرة . خلا فيها جواب ( أما ) من ( 
الفاء ) منها : 
أ - قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - : ( أما بعد أشيروا علي .... ) . 
ب- وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( أما موسى كأئي أنظر إليه .... ) . 
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ج- وقوله : ( أما بعد ما بال زجال يشترطون .... ) . 
د- وقول عمر - رضي الله عنه - : ( أمّا بعد نزل تحزيم الخمر .... ) . 
ه- وقول الشاعر : 
فأما القِتَالٌ لا قِتَالَ لديكه وَلكنّ سَيْر في عِرَاض المواكب 
إزاء هذه النصوص وما ماثلها كان لزاماً على النحاة تصحيح الحكم . 
وإعادة صياغة القاعدة النحوية ؛ لأنَّ الاحتكام أوّلا وآخرا لنصوص اللغة . وواقع 

الاستعمال . ولذلك قال ابن مالك : «وقد خولفت القاعدة في هذه الأحاديث . 

فعُلِم بتحقيق عدم التضييق , وأنَّ من خصّه بالشعر . أو بالصورة العيّنة من النشر 

مقصرٌ في فتواه » عاجزٌ عن تصر دعواه» . 

وبناء على ذلك تقرّر القول يجواز حذف ( الفاء ) من جواب ( أما ) . 
وإن كان الأولى إثباتها . ءظ 

الأثر الثالث : أن التعليل وسيلة من وسائل الشرح والتحليل ( التأثير 

الويجابي ) : 
يُعدُ التعليل من عناصر البحث النحوي ء إلا أنّه ليس عنصراً أساسياً 
درن 

-١‏ أنّه بحثٌ فيما وراء الظواهر اللغوية والنحويّة . وليس بحثا في صميمها . أو 
بمعنى آخر هو بحثٌ هامشي لا يُفيد الحكم تغييراً ولا نقضا . 

8 - أن الاختلاف فيه واردٌ ومقبولٌ ؛. لاعتماده على النظر المباشر فيما وراء 
الظواهر المختلفة» وهي نظزة تتسم بالبساطة وعدم العمق , إضافة إى أن 
التعليل ممرتبطً بالأحوال . والأزمان , والأمكنة . وهذه الأشياء من 
المتغيّرات التي قد يتبعها تغيّر التعليل.أو تطوره » ومع ذلك فإِن الحاجة 
إل التعليل تبدو مُه لأمرين : ْ 
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-١‏ أن التعليل وسيلة من وسائل الشرح والإيضاح . وبيان الوجه في الحكم. 
وهو بمثابة التفسير للقواعد النحوية . بهدف توضيح القاعدة 
والكشف عن مسوغاتها » وشرح بواعثها وأهدافها . 
؟ - أن الحكم المعلل أدعى للقبول والركون إليه . 
ومثال كون التعليل وسيلة من وسائل شرح الحكم وايضاح الوجه فيه_: 
-١‏ قرّر النحاة منع حذف لام الأمر مع بقاء عملها إلا في ضرورة الشعر ”" . وعلل 
المبرّد المنع بقوله: «والنحويون يُجيزون إضمار هذه اللام للشاعر إذا 
اضطرٌء ولا أرى ذلك على ما قالوا به ؛ لأنّ عوامل الأفعال لا تُضْمَّر. 
وأضعفها الجازمة ؛ لأن الجزم في الأفعال نظير الخفض في الأسماء». 
إذن هذا التعليل شرح للقاعدة النحوية التي تقول : «إنْ حذف لام الأمر 
مع بقاء عملها ممنوع». 
ولكن من جوّز حذف اللام مع بقاء عملها في الاختيار بشرط تقدّم أمر 
بالقزك اله يز مح هذا التعليل. »«ردليل قيام الدليل من التقوق :على تجوا نالفل 
مع الحذف نحو قوله تعالى : ( قل لِعِبَادِي الذِيْنَ آمَنُوا يُقِيْمُوا الصّلاة » » وبذلك 
يثبت أنْ التعليل بكون «عوامل الأفعال لا تُضْمّرِ» مردودٌ بمثل هذا الشاهد الذي 
ضرت فيه عوامل الأفعال . وهي عاملة . 
-١‏ ذهب ابن يعيش . وابن عصفور . وابن أبي الربيع ”" وغيرهم إلى أنه لا يجوز 
أن يقع الشرط مضارعاً والجزاء ماضيأ إلا في الضرورة . 
ونسب هذا المذهب إى أكثر النحويين , وقيل : إنه مذهب الجمهور . 
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وقد جاء شرح الحكم والتعليل للمنع ضعيفا لا يسلم من الانتقاد . وقك 

بنى ال مانعون التعليل على أوجه عدة : 

أ - أن الشرط إذا كان مجزوما لزم أن يكون جوابه كذلك ؛ لأنك إذا أعملته في 
الأول كنت قد أرهفته للعمل غاية الإرهاف , فترك إعماله في الثاني تراجع 
عما اعتزموة . 

ب- أن ( إِنْ ) إذا جزمت اقتضت مجزوما بعدها ؛ لأنها بجزمها ما بعدها 
يظهرأنها تجزم , وجزمها يتعلق بفعلين . وإذا لم يظهر جزمها صارت 
بمنزلة حرف لا يؤتى له بمجزوم. 

ج- أن" النشرط يتوقفٌ عليه مشروطه ٠‏ فيجب أن يكون الجواب بالنسبة إليه 
مستقبلا » وإلا لزم من ذلك تقدم المستقبل على الماضي في الخارج ٠‏ أو في 
الذهن . وذلك محال . 

وقد خولفت القاعدة » وأبطلت مثل هذه التعليلات بالآتي : 

أ - أن السماع النحوي قد جاء شاهداً على صحة وقوع الشرط مضارعاً والجواب 
ماضيا . 

ب أن محل الشرط مختص بما يتأثر بأداة الشرط لفظا أو تقديرا » واللفضي أصل 
للتقديري . ومحل الجواب محل غير مختص بذلك . 

ج- أن المضارع بعد أداة الشرط غير مصروف عما وضع له ؛ إن هو باق على 
الاستقبال أما الماضي بعدها فمصروف عما وضع له ؛ إذ هو ماضي اللفظ 
مستقبل المعنى . فهو ذو تغير في اللفظ دون المعنى ٠.‏ وإذا كان كذلك فالتأخر 
أوك به من التقدم ؛ لأن تغيير الأواخر أكثر من تغيير الأوائل ٠‏ وبوضوح 
هذه العلل وسلامتها من الانتقاد جاز وقوع الشرط مضارعاً والجواب ماضياً 
في اختيار الكلام . 
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د -الحاجة للاستقراء في تعليل النصوص: 

يرتكز تعليل النصوص أساسا على الاستقراء النحوي للمادة اللغوية . إن 
من خلال الاستقراء نتوصّل إلى تعليل واضح للحكم . » غير أنّ هذا التعليل يختلف 
باختلاف نوع الاستقراء.ء ويمكن الحديث عن ذلك من خلال النقاط التالية : 

: الدّقة فى التعليل والتفسير‎ -١ 

من الؤكد أنّ التعليل الدقيق . والتفسير الواضح للنصوص يرتبط ارتباطاً 
وثيقا بالا ستقراء الذي ينعكس أثره على التعليل والتحليل للنصوص ؛ فمتى كان 
الاستقراء تاما كان التعليل واضحاً دقيقاً ؛ ومتى كان ناقصا فإنَّ التعليل سيكون 
بالضرورة غير دقيق . ولا يمكن انضباطه أو اطراده , ومن كم فإنَّ الاختلاف فيه 
سوف يكون أمرا لازما تبعا لظهور أدلة جديدة » أو اختلاف النظرة في النصوص 
السابقة . 

ومن أمثلة ذلك : 
-١‏ يرى الخليل وسيبويه - بعد استقرائهما كلام العرب - أنه يجب أنْ يكون 

مدخول (لا) النافية للجنس نكرة 2" , 

وقد تبع الخليل وسيبويه في هذا الحكم جمهور البصريين . 

وعللوا ذلك بأنّ ( لا ) النافية للجنس لا تعمل في المعرفة ؛ لأنّها تنفي 
نفياً عاما . والنفي العام إِنّما يُتَصوّر في النكرات لا اللعارف . 

ويبدو هذا التعليل غير دقيق لوجهين : 
أ- أنه ورد عن العرب نصوص وشواهد عملت فيها ( لا ) النافية للجنس في 

العرفة نحو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إذا هَلكَ كِسْرَى فلا كِسْرَى 
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وقول أبي سفيان : ( إِنْ لنا عُرّى » ولا عُرّى لكم ) . وقول العرب : 
(ل قريش بعد اليوم ) ٠‏ وغيرها من النصوص التي تثبت أمرين : 
١‏ - أن العِلّة غير منضبطة ولا دقيقة . 
؟ - أن النفي العام قد يُتَصِوّر في المعارف . وقصره على النكرات نقص في 
الاستقراء . 
ب- أن هذا التعليل يُسَلِم إلى تأويل النصوص المخالفة . والتأويل غير معول عليه 
عند توافر الشواهد . ووضوح بلالتها . 1 
١ب‏ قور سيبويه - بعد استقرائه كلام العرب - أنه لا يبجوز حذف حرف الشداء 
مع اسم الجنس المعين ( النكرة اللقصودة ) . أو اسم الإشارة إلا في ضرورة 
الشعر 29 , 
وأشار المبرد إلى علة المنع بقوله : «... جملة هذا : أنّ كل شيء من 
امعرفة يجوز أن يكون نعتا لشيء , فدعوته أنَّ حذف ( يا ) منه غير جائز ؛ لأنه 
لا يجمع عليه أن يحذف منه الموصوف وعلامة النداء ... » . 
إذن التعليل للمنع قائم على أن الأصل في نداء النكرة المقصودة . واسم 
الإشارة أن يكون ب ( أي ) نحو : ( يا أيّها الرجل ) و ( يا أيّهذا الرجل ) , فلما 
اطرحوا ( أيَا ) والألف واللام » لم يطرحوا حرف النداء ؛ لثلا يؤدي ذلك إلى 
الإجحاف بالاسم . 
وهذا التعليل ليس دقيقا ولا منضبطا لأمرين . 
أ- أنّه قائم على استقراء ناقص . والاستقراء الناقص لا يولد تعليلا منضبطا . 


ولا تفسيرا افا . 
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ب- أنَّ في حذف حرف النداء - عند ظهور المعنى - إيجازاً بلاغياً . واللفة 
تعتمد على الإيجاز » وتجعله أسلوبا راقياً » وتعبيرا متيناً . وحينئذ لا 
يلحق الاسم إجحاف . 
"- الوضوح في التصور : 

وهذا لا يتأتى إلا في الاستقراء التام للنصوص . أما الاستقراء الناقص فلا 
يوصل إلى تصور واضح للحكم . 

ومن الأمثلة على ذلك : 

- قور السيرافي . وعدد من النحويين أن الإضافة المحضة تكون على 
معنى أحد حرفين هما ( مِنْ ) و ( اللام ) . وأمّا مجيئها بمعنى ( في ) فليس 
معروفا في كلام العرب ”© 

إذن النحويون - نتيجة الاستقراء الناقص - لم يتصوروا صحة مجيء 
الإضافة بمعنى (في ) ١‏ ولم يدركوا أنّها واضحة في لغة العرب . 

في حين يرى طائفة من المتأخرين صحة مجيء الإضافة المحضة بمعنى 
(في) . قال ابن مالك : «وأغضل أكشر النحويين الإضافة بمعنى ( في ) » وهي 

ثابتة في الكلام الفصيح» . 

ومن الشواهد التي جاءت الإضافة فيها بمعنى (في) قوله تعالى : (فَصِيَام 

ثلاثة أي ) ٠‏ وقوله : ( وملام 6 ؛ وقوه - عليه السلا : ( وبَاط 
َو في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وَمَا عَليْهًا ) وغيرها من النصوص . 

ومعنى ( في ) في هذه الشواهد ونحوها صحيح ظاهر لا غنى عنه اعتباره. 
واعتبار معنى غيره ممتنعٌ أو مُتَوصّلٌ إليه بتكلف لا مزيد عليه. 
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وبناءً على مثل هذه النصوص التي أدركت باستقراء لغة العرب توضّل 
النحاة إلى الوضوح في تصور الك والقتول يابيحة النصرة الإضافة المحضة 
بمعنى ( في ) . ظ 

ومن - هنا -- يتبيّن أنْ استقراء نصوص اللغة . والإدراك التام للظواهر 
الختلفة يُعطي وضوحاً وصدقاً في الأحكام » ويمنح تصورا صحيحا للحكم النحويّ 
الذي لا يقبل النقض أو الاستدراك . 

تقرير الحكم الكلي : 

يقصد بتقرير الحكم تسويغه . ٠‏ وكونه ثابتأ لإ يقبل النقض . 0 
مرتبط بالِلل الأوائل . وتقريره مرتبط بالاستقر قراء ء فإذا كان الاستقراء تامأ 
كانت العِلّة مطردة صادقة في التعبير عن الحكم الكلّي . أم؛ إن كان الاستقر 
ناقصا فإنَّ العِلّة حينئذ ستكون غير مطردة . وليست صادقة في التعبير عن إقرار 
الحكم الكلي وإثباته . 

ومثال ذلك أنّ الحكم الكلي للفاعل في لغة العرب هو الرفع . وقد تقرّر 
هذا الحكم الكلي بناءً على الاستقراء لقم للنصوص الواردة عن العرب . التي 
ديت أنّ العرب قد تكلّمت بالفاعل مرفوعا . 

: الأمثلة على تقرير الحكم الكلى - أيضاً - : 

-١‏ ذهب الفراء - بعد استقراء كلام العرب - إلى إنكار لغة القصر في ( أخ) . بل 

زعم أنه لا يجوز قصره ؛ لعدم السماع بذلك عن العرب ”) 

وذهب هشام بن معاوية . وابن يعيش . وكثيرٌ من النحويين إلى جبواز 
قصر ( أخ ) بناءً على السماع الوارد عن العرب ومنه : 
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. ) قولهم : ( مُكرهٌ أخاك لا بطل‎ -١ 


؟ - وقول الشاعر : 
أخَاك الذي إِنْ تَدْعَه لِمُلِمّة يُحِبّك لِمَا تَبَغِي وَيَكفِك مَنْ يَبْغِي 


وقد قرر النحاة الحكم بجواز قصر ( أخ ) بناء على استقراء الننصوص 
المقبولة عن العرب . 
؟- ذهب سيبويه - بعد استقراء كلام العرب - إلى أن حذف همزة الاستفهام 
خاص بضرورة الشعر , إذا تقدّمت على ( أم ) » وكان في الكلام ما يدل 
عليها 29 , 
ونُسب إلى أهل البصرة القول بذلك . 
وذهب الفراء » والأخفش . وابن جني وغيرهم إلى جواز حذف همزة 
الاستفهام في اختيار الكلام . والذي جوز ذلك السماع . والقياس . 
وجعلوا من شواهد حذفها في النثر : 
أ- قوله تعاى : ( وتلك بَعْمّة تمُنهَا عَلَيّ أن عدت بَنِي إِسْرَائِيْلَ 1 . 
قالوا التقدير : أو تلك نعمة تمنّها ؟ . 
ب- وقراءة ابن محيصن [ سَوَاء عَليْهِمْ رهم بهمزة واحدة . 
ج- وقول العرب : ( ترى زيدا منطلقا ) بمعنى : ألا ترى ؟ . 
وبناء على هذا الاستقراء لنصوص اللغة . والتوسع في أدلة الاحتجاج 
توصل النحاة إلى القول بجواز حذف همزة الاستفهام في اختيار الكلام » وهو 
الحكم الكلي المراد تقريره . 


وفي الختام أشير إلى نقطتين مهمتين : 
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ب لاأهم - 


١‏ - أنه في تحليل أيّ مسألة نحوية ارتكزت على الاس ستقراء ينبغي أن يتوافر 
فيها ما سبق من الصفات لتسلم القاعدة النحويّة من الاضطراب أو التناقض 
في مدلولها . 
؟ - أن الاسة ستقراء الناقص لا يود دقة في التعليل والتحليل ؛ ولا وضوحا في 
التصور . ولا تقريراً للحكم الكلّي ؛ ولا عجب بعد ذلك أن تكون نتائجه 
مضطربة . وأحكامه قابلة للنقض وإعادة النظر فيها في ضوء المستجدات 
السماعية المخالفة . 
5- إلحاق الجزء بالأعم والأغلب : 
ذكر الأصوليون أنْ الاستقراء الناقص <«هو أن يتتبّع المستدل غالب أفر اد 
الشيء . فإذا وجدها متّفَقةٌ فى حكم أجرى ذلك الحكم في جميع الأفراد . إذ في 
الظِنْ أنْ أقلّ الأفراد حكمه حكم أغلبها »© . ظ 
وبناء على كون ( الا ستقراء الناقص ) يدخل في باب الظنيات . فإن 
الأصوليين اصطلحوا على تسميته : «إلحاق الفرد بالأعم والأغلب»”2 . 
ولذا فإن الغاية في الاستقراء الناقص . إِنُما هي إلحاق الفرد أو الجزء 
بالأعم والأغلب؛ ليأخذ حكمه بناءً على أنّ أقل الأفراد حكمه حكم أغلبها . 
واللثال على ذلك_: 
١‏ - مسألة : ( عمل اسم الفاعل ) 7: 
المتتبع لاسم الفاعل المجرد يجد أنه لا يخلو من ثلاث أحوال : 
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. أن يكون بمعنى الاضي‎ -١ 
. ؟- أن يكون بمعنى الحال‎ 
. “ب أن يكون بمعنى الاستقبال‎ 
وقد اتفق النحاة على جواز إعماله في الحالتين الأخيرتين . ومنع أكثرهم‎ 
. ) وهو مجرد من ( أل‎ ٠ إعماله إذا كان بمعنى ا ماضي‎ 
: والردٌ عليهم من وجهين‎ 
أن استقراء النصوص يثبت أنْ العرب قد أعملت اسم الفاعل المجرد . وهو‎ - ١ 
بمعنى الماضي.‎ 
؟ - أنْ اسم الفاعل المجرد يعمل في أغلب أحواله . إذ إنّه يعمل إذا كان بمعنى‎ 
الحال . أو كان بمعنى الاستقبال . فليعمل إذا كان بمعنى الماضي مسن بساب‎ 
. إلحاق الفرد بالأعم والأغلب . وهو المقصود بالاستقراء الناقص‎ 
فثبت بذلك جواز إعمال اسم الفاعل المجرّد مطلقا ؛ ويشهد لصحة العمل‎ 
. لاستقراء النحوي بنوعيه‎ 
: "7 ) ؟- مسألة : ( إعمال صيغة ( فيل ) في المفعول به‎ 
والزيادي . والمبرّد وغيرهم عدم جواز إعمال صيغة ( فبل)‎ ٠ قرّر المازني‎ 
. في المفعول‎ 
. ونُسب هذا القول إلى عامة النحاة عدا سيبويه‎ 
: وجوز سيبويه هذا الإعمال . ويعضده الآتي‎ 
أ- أن استقراء النحاة في هذه امسألة كان ناقصا . إن تُتِل عن العرب إعمال (فَعِل):‎ 
: وهي من صيغ المبالغة في المفعول به . وذلك نحو‎ 
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د هلم 


- قول زيد الخيل : 


أثاني أَنّهُم مَؤقون عِرْضِي جحاش الكِرَمَلين لَهُم فدِيد 
فأعمل ( مزقون ) في ( عرضي ) 


؟- أن النحاة قد أجمعوا على إعمال أكثر أخوات ( فيل ) في المفعول . وهي : ( 
رس باقر مر ا 
باب إلحاق الفرد بالأعم والأغلب . وهو وإ بالاستقراء الناقص القائم 
على التعميم وملاحظة الظواهر اللختلفة 

د- عاقة الاستقراء الناقص تحير لازام 
من المؤكد أنه ما دامت المسألة خلافيّة . فإنٌَّ الاستقراء فيها ناقصُ . 

وليس تامًا ؛ أن آراء النحويين تعتفد إمّا على نصوص » وإمّا على أدلة عقليّة 

وم ا 


دليلٌ على نقص الاستقراء 

يقصد بة النزاع : إدراك وتحديد موطن الخلاف بين 
النحويين في المسألة النحوية . 

الأمثلة التى توضح علاقة الاستقراء الناة 


١‏ قرر الكوفيون . والأخفش . والمبرّد . وطائفة من المتأخرين جواز استعمال 
(مِنْ) ف ابتداء غاية الزمان 29 . واستدلوا لذلك بعدد من النصوص و 
-١‏ قوله تعاك: (ِلْمَسْحجِدُ سس عَلَى الى مِنْ أو ب يوم َحَقٌ أنَّ تقوم فِيْه]. 
؟ - وقول عائشة - رضي الله عنها - : ( فجَلْسَ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ولم يجلس عنّدِي من يوم قيل في ما قِيل ) . 
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 مكو‎ 


*- وقول العرب : ( من الآن إلى غد ) . 
4 - وقول زهير : 
ِمَن الدَمَارُيقنّةٍ الجخر ١‏ أَقَوَيْنَ مِنْ حجح, ومن دَهْر 
ومنع سيبويه . وجمهور البصريين مجيء ( مِن ) في ابتداء الغاية 
الزمانيّة » وحملوا الشواهد السابقة على أنْ ( مِنْ ) فيها داخلة على مضافي 
محذوف . وأقيم المضاف إليه مقامه . وبذلك يمقى ل ( مِنْ ) دلالتها على ابتداء 
الغاية في المكان . 
تحرير محل النزاع في هذه المسألة : 
هل هذه النصوص حُذِف منها المضاف . وأقِيم المضاف إليه مُقَامِه ؟ أم 
أها ليست 
على حذفف مضافي . وتكون ( مِنْ ) داخلة على الزمان ؟ . 
فإن كانت على تقدير حذف مضاف . فلا وجه للاحتجاج بها على جواز 
دخول (مْنْ ) على الزمان » وإنْ لم تكن كذلك فإنْ الاستدلال بها قائم » ويكون 
الاستقراء النحويّ في هذه المسألة ناقصا . وهذا ما تقرّر من خلال المناقشة 
والترجيح . 
؟ - يرى يونس بن حبيب . وجمهور الكوفيين جواز نصب الجزأين ب ( إن 
وأخواتها م ٠‏ استنادا إلى عدد من الشواهد منها : 
١‏ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:(إِنّ قعرٌ جهدّم لسبعين خريفاً ) . 
؟ - وقول العرب : ( لعل أباك منطلقا) . 
م - وقول القطامي : 
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َيْتَ الشَبّابَ هو الرّحِيْعَ إلى الفتى2 والشَّيْب كَانَ هو البَدِيءٌ الأول 
4 - وقول الشاعر : 
ذا أسوَدَ جُدْمٌ الليْلَ فلأت وَلتَكنْ خُطَاكَ خفافا إن حُرَاسَنا أسداً 
وذهب سيبويه . وجمهور البصريين ومن وافقهم إلى أنه يجب رفع 
خبر ( إن وأخواتها ) ولا يجوز نصبه بشيء من هذه الأحرف ٠‏ وأولوا شواهد 
تعب التقور ها واظاهره أنه حي متعوت انا فو حال مقتصوبة - اومتسون 
منصوب بفعل مضمر . 
د محل النزاع في هذه المسألة_: 
هل الناصب للاسم الثاني في مثل هذه التفيوص وقوعه حنالاً أو مقمزلا 
لفعل محذوف ؟ أم أنه تُصِب لوقوعه خبرا ل( إنَّ وأخواتها ) ؟ . 
ْ فإِنْ جاز حمله على الحالية أو المفعولية فإِن الاستشهاد بمثل هذه 
النصوص علىنصب الجزأين ب ١‏ إِنْ وأخواتها ) لا يستقيم . 
وإنْ لم يتأت ذلك فإن الاحتجاج بها على جواز نصب الجزأين بهذه 
الأحرف قائم. ومن ثم فإن المنع قد اعتمد على استقراءٍ ناقص للنصوص . وقد 
تقرّر ذلك من خلال مناقشة المسألة . وبيان وجه نقص الاستقراء فيها. 


 ةك:"‎ 


أحمدُ المولى - جل وعلا - على أن أعانني على إتمام هذا البحث. في تلك 
السطور المتواضعة . حيث صال القلم وجال ف ( الا ستقراء الناقص وأشره في النحو 

العربي ) قدر ما وسعه الجهد . 
وقد سعيت جاهدا لأوفي الموضوع ما يستحقه . وأصل به إلى الغاية 

المرجوّة؛ لأجني منه ما أردته من نتائج يحسن الوقوف عليها . كان من أبرزها : 

- أن النحاة الأوائل قاموا بجهودٍ مشكورة في استقراء كلام العرب . ووضع 
القوانين والقواعد المنظمة لهذه اللغة بهدف الحفاظ عليها من الخطأ 
واللحنء وقطما فإ الوقت لم يسمفهم في ستقراء جميع ما ورد عن العرب » 
فقعدوا القواعد بناء على استقراءات شخصية . وجهود فردية . وأسسوا 
الأحكام النحوية على التعميم , والملاحظة العامة للظواهر اللختلفة . وهذا 
ولا شك جهد يشكر عليه النحاة . إلا أنه ينبغي عدم اتخاذ نتائج الاستقراء 
التي توصلوا إليها نتائج نهائية لا تقبل المراجعة . أو اعتبارها مسلمات 
ثابتة لا يسمح بالخروج عليها . 

1- أَنْ النحو العربي قد قام على ( الاستقراء الناقص ) ٠‏ ويمكن التوصل عن طريقه 
إكى (التعميم والتقعيد) . وهو حُجَّة في البحث النحوي . ونتائجه صحيحة 
يعتمد عليها , ما لم يثبت نقصانه بأدلة ثابتة تناقض الحكم في جوهره . 
وتسقط القاعدة التي ثبت اعتمادها على استقراء ناقص ؛ وذلك لأن التعميم 
المستفاد من ( الاستقراء الناقص ) ليس بالضرورة أن يكون متحققاً من جميع 
جوانبه ‏ أو قاطعا في الحكم , أو مائعاً من النقض , إضافة إلى أن هذا النوع 
من أنواع الاستقراء يُعدُ ( استقراءً فطرياً ) » ونتائجه عادية تحتمل الصواب 
والخطأ . 
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#- أنّ نقص استقراء المادة اللغوية قد ألجأ النحاة واللغويين - وخاصة أهل البصرة 
- إلى تأويل النصوص المخالفة لما وضعوه من قواعد . أو وصفها بالقِلّة . أو 
الندرة» أو الشذوذ. وبذلك يقضون على كل ما يخالف ضوابطهم وأحكامهم . 

5- أن تأويل النصوص الفصيحة قاد إلى إفساد معنى بعضها . وإحداث ألفاظ غير 
مقصودة بهدف جعل النص متّسقاً مع القاعدة . وربما قاد التأويل إلى إفساد 
القواعد المقرّرة » أو الخروج عن الأصل . 

ه- أنّ واقع البحث النحوي يدل على أن النحاة لم يستعملوا ألفاظ الغالب . 
والكثير ء والنادر » والقليل . والمطرد بدقة . لبذا ينبغي مراعاة الحكم 
النحوي المستند إلى مصطلحات عائمة لم تُحدّ . ش 

1 أنّ نقص استقراء المادة اللغوية أدى إلى حمل بعض الشداهد الشعرية على 
الضرورة » وقد تبيّن من خلال إعادة النظر في النصوص والشواهد المقبولة أن 

كثيراً من الأساليب النحويّة التي أطلق عليها النحاة مصطلح ( الضرورة 

الشعرية ) ليست من الضرورة في شيء . وإنما هي استعمالات صحيحة 

شاعت على ألسنة العرب. وأيُّدنّها القراءات القرآنية. والأحاديث النبويّة . 

أنّ القياس له أثر مباشر في صياغة القواعد والقوانين النحوية . ولذا فإن 

الواجب إعادة النظر في القواعد المعتمدة على القياس في ظل توافر الشواهد 
النصيّة السماعية المختلفة . 

8 أنْ عدم اطلاع النحاة على بعض لهجات القبائل المحتج بكلامها . أو 
استبعادهم لبعض أدلة الاحتجاج كان م مباشرا قُْ الحكم على بعض 
الاستعمالات بالندرة . 77 الشذونء أو مخالفة القياس . 

4- أنّ القول بالإجماع ير تيا ستقراء آراء النحاة المعتمدة على النصوص ٠‏ أو 
المقيس على النصوص . ولذا فإن القول به ينبغي أن يكون 6ص على 


- كم 


استقراء دقيق لآراء النحاة وأحكامهم . وإغفال بعض الآراء المعتبرة مفسد 
للقول بالإجماع . 

٠‏ أن (الاستقراء) هو المنهج العلمي. والطريق الأمثل للتوصل إلى معرفة الأصل 
الذي ينبغي استصحابه أثناء الحكم. » ولذا فإئّه لا يلتفت إى (دليل 
ا تقراءٍ دقيق وشامل لكلام العرب؛ لاحتمال أن 
يعارضه سماع. أو قياس يُعتدٌ به. 

11> أن( الاستقراء ) هو الأسلوب الامثل الذي لا بد من اللجوء إليية للتوصل إك 
القول ب ( عدم النظير ) ٠‏ فإن كان الا ستقراء شاملا » فِنَ القول ب ( عدم 
النظير ) سوف يكون معتبراً . وأمّا إن كان الاستقراء ناقصاً فلا وجه للقول 
به ؛ لأنّ الدليل لل ل ار 

7- أن الاهتمام بالشعر في الرواية دون غيره نقص في الاستقر اء ؛ وقد أسلم ذلك 
إلى خصّ الشعر ببعض الأحكام التي لا تجوز إلا فيه للضرورة . مع ورود ما 
يماثلها في النثرء مما يبطل دعوى الضرورة . 
- أنّ نقص الاستقراء عند بعض النحاة أدى إلى إنكار طائفة من الأساليب 
الصحيحة . كاتصال الضمائر ب (لولا). وقصر (أخ). والجر ب (لات) . 
ورفع المستثنى في الكلام التام الموجب . والفصل بين المتضايفين . وحذف 
الفاء من جواب ( أما ) وغير ذلك . 

أنَّ نقص استقراء بعض النحاة قاد إلى إهمال بعض الأبنية . أو حصر الألفاظ 
الواردة عليها نحو بناء : ( فيل ) » و( فِمَّل  )‏ و( فيل ) . و( فَمْلِل ). 
و( فغلل ) . و(ْفْعُل ) و( إفَمَل ) وغيرها . 

6 أنْ الاختلاف المنهجي بين البصريين والكوفيين في تحديد من يؤخذ عنه كان 
له أكبر الأثر في الاستقر قراء اللغوي لنصوص العرب » وشواهدهم المسموعة . 
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أن العلاقة بين العلة والحكم التخوق فاكفة علتن ونجيود الحكم عند ثبوت 
صحة العلّة واطرادها . وانتفاء الحكم عند عدم العِلّة . إذ لا حكم دون عِلَّة 
صحيحة قائمة على استقراءٍ شامل لكلام العرب المحتج به شعرا كان 
أم نثرا . 
وإني قبل أن أرفع قلمي وعلى الرغم مما بذلته في هذا البحث من دراسة 
وتدقيق , وما أفرغت فيها من جهد ووسع . محاولاً أن يصل عملي هذا إلى الكمال 
أو يقرب منه ٠‏ فإنّي لا أزكي ما عملته . ولا أدعي العصمة فيما انتهيت إليه , إن 
هو جهد البشر الذي يسري عليه الخطأ . ويكتنفه النقصان . وغير خافي أن قدرة 
البشر محدودة . وأنّهم مجبولون على النقص المستمر . إذ الكمال لله - تعالى - 
وحده . ولقد علم الأوائل والأواخر أَنّهُ ليس لمن كتَبَ عصمة . 
أسأل الله أن يقبله وينقع به . وأن يختم بالصالحات أعمالنا . والله 
المستعان . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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الإغراب في جدل الإعراب . ومع الأدلة في أصول النحو , لأبي البركات 
كمال الدين عبدالرحمن بن محمد الأنباري (ت /الاده ) ؛ تحقيق : سعيد 
الأفغاني ؛ مطبعة الجامعة السورية . /الالااه - /ا8ؤام . 

الاقتراح في علم أصول النحو . لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي ( ت 
5ه) . دار المعارف . حلب . الطبعة الثانية , 49ه١ه‏ . 


الام 


- 


6 


أله 


الاقتضاب في شرح أدب الكتاب . لأبي محمد عبدالله بن السيد البطليوسي 5 
دار الجيل للنشر والتوزيع ٠‏ بيروت » لبنان , 9197اه . 
الألفاظ المستعملة في المنطق 4 لأبي نصر الفارابي ( حققه وقدم له : محسن 


مهدي و" داو المشرق 04 الطبعة الثائية». 4 


الأمالي » لأبي على إسماعيل بن القاسم القالي . دار الكتاب العربي . 
بيروت . 

أمالي ابن الشجري . لضياء الدين أبي السعادات هبة الله العلوي ( ت 
5ه ) ء تحقيق : د. محمود الطناحي . مكتبة الخائجي . القاهرة . 
الطبعة الأولى . 41١1ه‏ . ْ 
أمالي الزجاجي . لأبي القاسم عبدالرحمن بن إس حاق الزجاجي (ت 
٠ه).‏ تحقيق : عبدالسلام هارون , دار الجيل » بيروت . الطبعة 
الثانية 5ه 1807م . 

أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والفقه , لأبي القاسم عبدالرحمن 
السهيلي (ت ١8مه‏ ) ء. تحقيق : د. محمد إبراهيم البنا » مطبعة السعادة 
الطبعة الأو ٠و"اه.‏ 

أمثال العرب . المفضل الضبي . تحقيق : د. إحسان عباس . دار الرائد 
العربي . بيروت . لبنان , الطبعة الأولى .» ١40١ه-‏ 1981م . 

إملاء ما من به الرحمن , لأبي البقاء العكبري . تحقيق : إبزاهيم عطوه . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر. الطبعة الثانية» 1744١ه-‏ 1454م . 
إنباه الرواة على أنباه النحاة. جمال الدين أبي الحسن القفطي(ت 574ه). 
تحقيق : محمد أبو ألفضل إبراهيم . دار الفكر العربي .. القاهرة . الطبعة 
الأولى . 1ه 


 6ا/"‎ 


-06 


الانتصار لسيبويه على المبرد. لابن ولادت ”اه ) . تحقيق : 
د. زهير سلطان . مؤسسة الرسالة » بيروت . الطبعة الأولى . 5١141ه-‏ 
5م. 

الإنصاف فيما تضمّنه الكشاف من الاعتزال , لناصر الدين أحمد بن محمد 
ابن المنير (بهامش الكشاف للزمخشري) . دار الكتاب العربي . بيروت . 
5ه-1585م. 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين . لأسي 
البركات الأنباري (ت /الاده). تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد. 
المكتبة العصرية . بيروت . /ا١٠14اها.‏ ْ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . لأبي محمد جمال الدين عبدالته بن هشام 
الأنصاري ( ت ١5/اه‏ ) ١‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . دار 
الجيل . بيروت , الطبعة الخامسة . 1744ه- 1404م . 

الإيضاح العضدي . لأبي علي الفارسي ( ت /الااه ) . تحقيق : د. حسن 
شاذلي فرهود . دار العلوم » الطبعة الأوى والثانية » 08٠4١ه‏ . 

الإيضاح في شرح المفصل , لأبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب 
(ت 545ه ١)‏ تحقيق : د. موسى بناي العليلي ٠‏ مطبعة العاني . بغداد. 
17م . 

الإيضاح في علل النحو . لأبي القاسم الزجاجي ( ت /ا"اه ) , تحقيق : 
د. مازن المبارك . دار النفائس . بيروت . الطبعة الخامسة . 5٠4١ه‏ . 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث . عماد الدين أبو الفداء 
القرشي. نشر : أحمد شاكر . مطبعة محمد على صبيح وأولاده » مصر . 
الطبعة الثالثة . 


الام د 


8 


538 


البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر د. أحمد 
مختار عمر . عالم الكتب . القاهرة ٠‏ الطبعة السادسة » 1484م . 

البحث النحوي عند الأصوليين » د. مصطفى جمال الدين > منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام . دار الرشيد . العراق . ٠98١م.‏ 

البحر المحيط ( التفسير الكبير ) لأبي حيان ( ت ه؛لاه ) . دار إحياء 
التراث العربي . بيروت . الطبعة الثانية » ١41١ه‏ . 

البرهان في أصول الفقه , لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت 408ه ). 
تحقيق : د. عبدالعظيم الديب . طبع مطابع الدوحة الحديثة . قطر . 
الطبعة الأولى . 144اه. ظ 
البسيط في شرح جمل الزجاجي . لابن أبي الربيع . تحقيق: د. عياد بن 
عيد الثبيتي . دار الغرب الإسلامي . بيروت . الطبعة الأولى . /1٠4١ه‏ . 
البصائر النصيرية في علم المنطق . للإمام القاضي الزاهد زين الدين عمر بن 
سهلان الساوي - بهامشه تعليقات وشروح للإمام محمد عبده - . تعليق 
وتقديم : د. رفيق العجم . دار الفكر اللبناني ٠‏ بيروت . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . جلال الدين السيوطي . تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ المكتبة العصرية . بيروت . 

البلبل في أصول الفقه ( مختصر الروضة لابن قدامة ) . تأليف : سليمان بن 
عبدالقوي الصرصري الحنبلي ( ت 15لاه ) , مؤسسة النور ء الرياض . 
الطبعة الأولى , 747١ه‏ . ' 

البلغة في أصول اللغة » محمد صديق حسن خان القِوجي ( ت17:*١هب‏ ) ,2 
تحقيق : نذير محمد مكتبي ‏ دار البشائر الإسلامية . بيروت . لبنان . 
الطبعة الأوى 1 4ه-1488ام . ظ 


4لام - 


-34 


وجيت 


البيان في غريب إعراب القرآن . لأبي البركات الأنباري ( ت /الاده  )‏ 
تحقيق : د. طه عبدالحميد طه . الهيئة المصرية للكتاب ., ٠٠4١ها.‏ 

بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة . د. عبدالكريم محمد الأسعد . دار 
العلوم للطباعة والنشر , الطبعة الأولى , 7٠4١ه-‏ 1587م . 

تاج العروس من جواهر القاموس . محمد مرتضى الزبيدي . منشورات دار 
مكتبة الحياة. بيروت . لبنان . 

التبصرة في أصول الفقه . أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي ( ت 4ه ) . 
تحقيق : د. محمد حسن هيتو , دار الفكر . دمشق ., الطبعة الأول . 
ه. 

التبصرة والتذكرة . لأبي محمد عبدالله بن علي الصيمري . تحقيق : 
د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين . جامعة أم القرى . مكة المكرمة . 
الطبعة الأولى . 4:7١اه-‏ 1987م . 

تبصير المنتبه بتحرير الشتبه » لابن حجر العسقلاني , تحقيق : علي 
تخد النحازى » الدار المصرية للتأليف والترجمة » “١ه‏ - 554١ام.‏ _ 
التبيان في إعراب القرآن . لأبي البقاء العكبري ( ت5١5ه‏ ) . تحقيق : 
على محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية . عيسى الحلبي وشركاه . 
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين . لأبي البقاء العكبري 
(ت١١5ه) ١‏ تحقيق : د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين » دار الغفرب 
الإسلامي . بيروت . الطبعة الأولى . 4:05١ه-‏ 1485م . 

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب . 
ليوسف بن سليمان الشنتمري ( ت 4075ه ) . تحقيق : د. زهير 
عبدالمحسن سلطان . مؤسسة الرسالة , الطبعة الثانية . 6١14ه-‏ 
5م. 


- 81/6 


-8/ 


تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب . لمحمذ بن أبي بكر ال-ماميني 
(ت /الاره) . مخطوط . 

تخليص الشُواهد وتلخيص الفوائك . لجمال الدين أبسي محمد عبدالله بن 
هشام الأنصاري (ت ١5/اه)‏ . تحقيق : د. عباس مصطفى الصالحي ٠‏ دار 
الكتاب العربي . بيروت , الطبعة الأولى » 4:5١ه-‏ 1985م . 

التخمير ( شرح المفصل في صنعة الإعراب ) . لصدر الأفاضل القاسم بن 
الحسين الخوارزمي . تحقيق : د. عبدالرحمن العثيمين . دار الغرب 
الإسلامي . الطبعة الأولى . ٠44١م.‏ 

تذكرة النحاة , لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي ( ت ه4/ هب ) . 
تحقيق : د. عفيف عبدالرحمن . مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة 
الأولى. 05١14ه-‏ 485وام . ٠‏ | 

التذييل والتكميل في شرح التسهيل . لأبي حيان الأندلسي , ت هلاه ) .2 
نسخة فلمية محفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم : 
الففن ريض سنا اش فض 76 

التصحيف.( شرح ميقع فيه التصجيف والتحريف ) . لأبي أحمد 
العسكري ١‏ تحقيق : عبدالعزيز أحمد , مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
القاهرة . اه - 1457م . 

التصريح بمضمون التوضيح . لخالد بن عبدالله الأزهمري (ت6٠وه‏ ) 
دار إحياء الكتب العربية  .‏ 00 

تصريف الأفعال والأسماء 1 ضوء أساليب القرآن . تأليف : د. محمود 
سالم محيسن , دار الكتاب الغربي ..بهيروت, , لبنان , الطبعة الأول . 
1ه -810وام . ظ 


81 


و4 


التصريف اللوكي . لأبي الفتح عثمان بن جني ( ت 847ه ) ٠‏ تصحيح : 
محمود سعيد النعسان . تعليق : أحمد الخاني . ومحيي الدين الجراح . 
دار المعارف » دمشق . الطبعة الثانية , ٠89١ه‏ . 

التعريفات . لعلي بن محمد الشريف الجرجاني الحنفي ١ت‏ 5١/ه‏ ) ,2 
تحقيق وتعليق : د. عبدالرحمن عميرة . عالم الكتب . بيروت . الطبعة 
الأولى . /141ه- 487ؤام . 

تعليق الفرائد . لمحمد بن أبي بكر الدماميني ( ت417ه ) ١‏ تحقيق : 
د. محمد بن عبدالرحمن المفدى. رسالة دكتوراه الطبعة الأولى . "٠4١ه‏ . 
التعليقة على كتاب سيبويه . لأبي علي الفارسي ( ت /الا"اه ) . تحقيق : 
د. عوض ابن حمد القوزي . الجزء الأول . مطبعة الأمانة . القاهرة . 
الطبعة الأولى . ١٠4١ه-‏ 1440م. 

والجزء الثاني 7١4١ه‏ . والجزء الثالث 4١4١ه‏ . والجزء الرابسع 
6 ه. والجزء الخامس 5١١54١ه‏ . 

تفسير أبي السعود 2 لأبي السعود بن محمد العماري تحقيق : د. 
عبدالقادر أحمد عطاء مطبعة السعادة . 

تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) . لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي ( ت الاكه ) . مطبعة دار الكتب . القاهرة . الطبعة 
الثانية , 45١اه‏ - 1950م . 

تقويم الفكر النحوي . د. علي أبو المكارم ٠‏ دار الثقافة . بيروت . 
التكملة ‏ لأبي علي الفارسي ( ت /الالاه ) ؛ تحقيق : د. حسن شاذلي 
فرهود . جامعة الرياض . الطبعة الأولى ٠ه‏ (198م. 


لالالم - 


47 تلقيح الألباب في عوامل الإعراب . لأبي بكر الشنتريني (ت 44هه) . 
تحقيق : د. معيض بن مساعد العوفي . دار المدني: » جدة » الطبعة الأولى . 
٠ه‏ -4موام / 

- التمهيد في أصول الفقه , لأبي الخطاب الحنبلي ( ت ١٠5ه‏ ) ٠.‏ تحقيق : 

. د. مفيد محمد أبو عمشة » ود. محمد علي إبراهيم . جامعة أم القرى‎ ٠ 
.هه١4٠5‎ . مكة , الطبعة الأولى‎ 

84 تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث . 
تأليف: عبدالرحمن ابن علي بن حمد الشيباني » ال 
بيروت . لبنان . 

٠‏ تناوب حروف الجر في لغة القران . د. محمد حسن عواد . دار الفرقان 
للنشر والتوزيع » عمان . الطبعة الأول 1ه الروام . 

-١‏ التنبيهات على أغاليط الرواة في كتب اللغة والصنفات . لعلي بن حمزة 
البصري . تحقيق : عبدالعزيز اليمني . دار المعارف . القاهرة . 
ااه - /51خام . 

- تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك . جلال الدين السيوطي . المكتبة 
التجارية الكبرى . مصر . 

.) تهذيب اللغة . لأبي منصور محمد بن أحصد الأزهمري ( ت ااه‎ --٠* 
تحقيق : عبدالسلام هارون » المؤسسة المصرية العامة للتأليف . الدار‎ 
المصرية للتأليف والترجمة . ا 45م.‎ 

4- توضيح المقاصد والمسالك 57 ألفية ابن مالك . لابن أم قاسم المرادي 
(ت4:4/اه) . تحقيق : د 'عبدالرحمنعلبئ سليمان .مكتبة الكليات 
الأزهرية , القاهرة , الطبعة الأولى . ' 


ملام - 
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-11/ 


-٠ 
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-165 


التوطئة . لأبي علي الشلوبين (ت ه54ه ) تحقفيق : يوسف أحمد 
المطوع . دار التراث العربي للطبع والنشر , القاهرة . الطبعة الأولى . 
419١م‏ . 

التوقيف على مهمات التعاريف . تأليف محمد عبدالرؤوف الناوي 
(ت١"١٠ه).‏ تحقيق : د. محمد رضوان الداية . دار الفكر المعاصر . 
بيروت . لبنان . دار الفكر . دمشق . الطبعة الأول . ١٠4١ه-‏ 
ام. 

تيسير التحرير شرح كتاب التحرير لكمال الدين محمد ابن الهمام ( ت 
641ه) .2 لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي ( ت 417ه ) . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . ١ه"اه.‏ 

التيسير في القراءات السبع . لأبي عمرو عثمان الداني (ت 44؛ه ) ١‏ 
نشر أوتوبرتزل , دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة الثانية . 
4ه- 1484م . 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير . جلال الدين السيوطي . دار 
الكتب العلمية. بيروت , الطبعة الرابعة . 

الجمل في النحو , المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق : د. 
فخر الدين قباوة » مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأولى . 406١ه‏ 
-1988م. 

الجمل في النحو . لأبي القاسم الزجاجي ( ت ٠7”4ه‏ ) . تحقيق : د. 
على توفيق الحمد . مؤسسة الرسالة . بيروت ء الطبعة الثالثة . 


/51١اه‏ - 1585م . 


الام - 
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-64 


جمهرة الأمثال . لأبي هلال العسكري ( ت 46"ه ) . تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم . وعبدالمجيد قطامش . المؤسسة العربية الحديثة . 
القاهرة . الطبعة الأولى . 7854١ه‏ . 

جمهرة اللغة . أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ( ت ١"لاه)‏ .2 
تحقيق : رمزي منير بعلبكي . دار العلم للملايين .» بيروت . الطبعة 
الأولى . 1541م . 

الجنى الداني في حروف المعاني . للحسن بن قاسم المرادي ( ت 44لاه ). 
تحقيق : د. فخر الدين قباوة . ومحمد فاضل . دار الآفاق الجديدة . 
بيروت . الطبعة الثانية . “"٠854اه.‏ 

الجواز النحوي ودلالة الإعراب على المعنى ١‏ تأليف : مراجع عبدالقادر 
بالقاسم الطلحي . منشورات جامعة قار يونس . بنغازي . ليبيا . 

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب . الإمام علاء الدين بن علي الإربلي . 
مراجعة : إميل بديع يعقوب . دار النفائس . بهيروت . الطبعة الأوك . 
1“5م. 

حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي لشافية ابن الحاجب . عالم 
الكتب . بيروت . الطبعة الثالثة . 14:4١ه-‏ 1484م . 

حاشية الأمير على المغني . لمحمد الأمير الأزهري . دار إحياء الكتب 
العربية . عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل , للشيخ محمد الدمياطي الشهير 
بالخضري . دار الفكر . بيروت . 14:4١ه.‏ 

حاشية الدسوقي. على المغني . لمصطفى محمد عرفة الدسوقي . المطبعة 
الحميدية . مصر. 8ه8"١ه.‏ ظ 

حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك :دار الفكر . 
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حاشية يس على التصريح للأزهري ٠‏ تأليف : يس بن زين الدين العليمي 
الحمصي . بهامش التصريح . دار الفكر . بيروت . 

الحجة في القراءات السبع . لأبي عبدالله الحسين ابن خالويه . تحقيق : 
د. عبدالعال سالم مكرم . دار الشروق ٠‏ القاهرة . الطبعة الثالثة . 
8ه . 

الحجة في علل القراءات السبع ١‏ لأبي علي الفارسي ( ت/اثلالاه) . 
تحقيق : علي النجدي ناصف وآخرين ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
"4 اه 1987م . 


حروف المعاني . للزجاجي . تحقيق : علي الحمد . مؤسسة الرسالة , 


الطبعة الثانية , 5:٠14١ه‏ . 
الحلل في شرح أبيات الجمل . لابن السيد البطليوسي تحقيق : 
د. مصطفى إمام. مطبعة الدار المصرية, القاهرة. الطبعة الأوى. 1514م . 
الحماسة. لأبي تمام الطائي. تحقيق: د. عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان , 
مطابع دار الهلال. (منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 
15ه- 1581م. 
الحيوان . لأبي عثمان الجاحظ ( ت 17656ه ) . تحقيق : عبدالسلام 
هارون . دار الكتاب العربي » بيروت . الطبعة الثالثة . 848١ه‏ . 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . لعبدالقادر بن عمر البغدادي 
(ت"91١1ه)‏ تحقيق : عبدالسلام هارون » مكتبة الخانجي » الطبعة 
الأول ؛»565أاه. 
الخصائص . لأبي الفتح عثمان بن جني ( ت147ه ) ؛ تحقيق : محمد 
علي النجار . عالم الكتب . بيروت . الطبعة الثالثة . 07٠4١هس-‏ 
1581م . 
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الخليل بن أحمد الفراهيدي : أعماله ومنهجه . د. مهدي المخزومي . 

دار العلوم العربية . بيروت . لبنان » 1185م . 

داعي الفلاح لخبات الاقتراح ١‏ لابن علان . تحقيق : دء سعد عرفة , 

رسالة دكتوراه . جامعة الأزهر , كلية اللغة العربية . 

دراسات في كتاب سيبويه » د. خديجة الحديثي . وكالة المطبوعات . 

الكويت . 

دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها . د. صاحب أبو جناح . دار 
الفكر للطباعسة والنشر:والتوزييح ..عمان . .الأردن . الطبعة الأول . 
4ه-1448م. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريمء لمحمد عبدالخالق عضيمة, دار 
الحديث. القاهرة . ْ 

دراسات لغوية . د. عبدالصبور شاهين . مؤسسة الرسالة .» بيروت . 

الطبعة الثانية . 1185م . 

دواسات نحوية في خصائص ابن جني » د. أحمد سليمان ياقوت . دار 
الناشر العربي . مصر . الطبعة الأولى . ٠148م‏ . 

دراسة في النحو الكوفي ( رسالة ماجستير ) . تأليف : المختار أحمد 
ديره. دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت . دمشق . الطبعة ‏ 
الأولى » ١141ه-‏ 1441م. 

الدر المصون في علم الكتاب المكنون ؛ للسمين الحلبي . تحقيق : علي 
محمد معوض وآخرين . دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان . الطبعة 
الأولى . 414١ه-‏ 44ؤام . 
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الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية . 
لأحمد بن الأمين الشنقيطي (ت ١*"1ه).‏ تحقيق:د. عبدالعال سالم 
مكرم .دار البحوث العلمية الكويت. الطبعة الأولى١401١ه-‏ 1981م . 
ديوان ابن الدمينة . تحقيق : أحمد راتب النفاخ . دار العروبة . 


. القاهرة. 04ااه - 1164م . 


ديوان أبي الأسود الدؤلي . تحقيق : عبدالكريم الدجيلي . شركة النشر 
والطباعة العراقية المحدودة . بغداد . الطبعة الأولى . 1ه 
5ام. 

ديوان أبي دؤاد الإيادي . تحقيق : د . إحسان عباس . دار مكتبة 
الحياة. بيروت . 1164م ( ضمن كتاب دراسات في الأدب العربي ) . 
ديوان أبي زبيد الطائي . تحقيق : د. نوري حمودي القيسي . عالم 
الكتب . مكتبة النهضة العربية . الطبعة الثانية . 4.8١ه‏ - 1484م 2. 
(ضمن شعراء إسلاميون) . 

ديوان الأخطل ( شعر الأخطل ) . صنعه السكري رواية محمد بن حبيب. 
تحقيق : د. فخر الدين قباوة . دار الأصمعي . حلب . الطبعة الأو . 
2ه وام . 

ديوان الأسود بن يعفر » صنعه : نوري حمودي القيسي . وزارة الثقافة 
والإعلاء » الجمهورية العراقية . الطبعة الأول . 

ديوان الأعشى الكبير ( ميمون بن قيس ) . شرح وتعليق : د. محمد 
محمد حسين . مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة السابعة . 1487م . 
ديوان امرئ القيس . تحقيق :.محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف. 
مصر 1ه ومن جمع حسن السندوبي ٠‏ مطبعة الاستقامة ؛ القاهرة. 
الطبعة الرابعة . 1/8١ه‏ . 
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ديوان أوس بن حجر ٠‏ تحقيق وشرح . د. محمد يوسف نجم. دار 
صادر. بيروت . الطبعة الثانية , /41 اه - 1550م . 

ديوان بشر بن أبي خازم . تحقيق: د. عزة حسن. دار الثقافة » دمشق. 
الطبعة الثانية . ؟/191م . 

ديوان تميم بن أبِيّ بن مقبل . تحقيق : د. عزة حسن ١‏ مديرية إحياء 
التراث القديم » دمشق . 1557م . 

ديوان جرير . جمع : محمد إسماعيل الصاوي . مضافا إليه تفسيرات ابن 
حبيب ء مطبعة الصاوي . مصر . الطبعة الأوك . 

ديوان جميل بثينة . جمع وتحقيق : إميل يعقوب . دار الكتاب العربي. 
بيروت . الطبعة الأوى . 1547م . 

ديوان حاتم الطائي . تحقيق . عادل جمال . مكتة الخانجي . القاهرة , 
الطبعة الثانية . ٠144م‏ . 

ديوان حسان بن ثابت . شرح : عبدالرحمن البرقوقي . دار الكتتاب 
العربي . بيروت ٠‏ ١0١4١ه‏ . 1 

ديوان الحطيئة . بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني . تحقيق : 
نعمان أمين طه ء شركة مصطفى البابي الحلبي » مصرء الطبعة الأول . 
لاه - هوام . 

ديوان ذي الرمة. شرح أبي نصر الباهلي. رواية ثعلب. تحقيق: 
د.عبدالقدوس أبو صالح. مؤسسة الإيمان. بيروت. الطبعة الأولى. 7٠4١ه.‏ 
ديوان الراعي النميري ( شعر الراعي النميري ) » دراسة وتحقيق : 
د. نوري حمودي القيسي . وهلال ناجي . مطبعة المجمع العلمي 
العراقي . ٠٠4١ه-‏ :148م. 
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ديوان رؤبة بن العجاج (مطبوع ضمن مجموعة أشعار العرب). تصحيح : 
وليم بن الورد ١‏ مكتبة المثنى ١‏ بغداد . طبع في برلين . 907١ه‏ . 
ديوان زهير بن أبي سلمى . صنعه : الأعلم الشنتمري . تحقيق : 
د. فخر الدين قباوة » منشورات دار الآفاق الجديدة . بيروت . الطبعة 
الثالثة , ٠٠4١ه-‏ 1988م. 

ديوان زيد الخيل. تحقيق: د. نوري حمودي القيسي . مطبعة النعمان , 
النجف . 

ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني . تحقيق : صلاح الدين الهادي . دار 


المعارف مصر » الطبعة الأول َ 14م : 


ديوان طرفة بن العبد . دار بيروت . بيروت .2 44١1ه‏ 1904م 2 
وطبع بشرح الأعلم الشنتمري . تحقيق : درية الخطيب ولطفي الصقال . 
مطبعة دار الكتب . 946١م‏ . 

ديوان الطرماح بن حكيم . تحقيق : د. عزة حسن . مديرية إحياء 
الثراث القديم » دمشق . 84١ه‏ . 

ديوان الطفيل الغنوي . ؛ تحقيق : محمد 508 أحمد . دار الكتاب 
الجديد , الطبعة الأولى . 1458م . 

ديوان العباس بن مرداس السلمي . جمع وتحقيق : يحيى الجبوري . 
يدنار الجمهورية . بغداد . 84١ه-‏ 19458م. 

ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات ؛ تحقيق وشرح : د. محمد يوسف نجم. 
دار صادر . بيروت . 

ديوان العجاج. تحقيق: د. عزة حسن. دار الشروق . بيروت . ١151م‏ . 
ديوان عدي بن زيد العبادي .. تحقيق : محمد جبار المعيبد . دار 
الجمهورية للنشر والطبع . بغداد . 1456م . 
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ديوان العرجي . تحقيق : خضر الطائي . ورشيد العبيدي . الشركة 
الإسلامية للطباعة والنشر . بغداد . الطبعة الأولى . ه/"١م‏ . 

ديوان علقمة الفحل . شرح الأعلم الشنتمري . تحقيق : دزية الخطيب . 
ولطفي الصقال . دار الكتاب العربي .» حلب . الطبعة الأوى . 1784هم 
1454م . 

ديوان عمر بن أبي ربيعة ٠‏ تحقيق : د. فوزي عطوي . دار صعب » 
بيروت . ٠58١م.‏ 

ديوان الفرزدق . تتخقيق . عبدالله الصاوي . القاهرة . 1575م . 

ديوان القطامي . تحقيق : إبراهيم السامرائي . وأحمد مطلوب . دا 
الثقافة . بيروت . ١155م‏ . 

ديوان كثيّر عزة . جمع وشرح: د. إحسان عباس . دار الثقافة . 
بيروت. ١4"١اه-‏ ال!اؤام . 

ديوان كعب بن مالك الأنصاري . تحقيق : سامي مكي العاني . مكتبة 
النهضة . بغداد . الطبعة الأولى . 185اه- 1555م . 

ديوان الكميت بن زيد الأسدي ؛ جمع وتقديم : د. سلوم . مطبعة 
النعمان. النجف . بغداد . 1559م . 

ديوان متمم بن نويرة , ابتسام الصفار . مطبعة الإرشاد . بغداد . 


4كذام. 
ديوان المتنبي 3 شرح عبدالرحمن البرقوقي 3 دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان 
» بيروت . ١‏ 


ديوان اللثقب العبدي . تحقيق : حسن كامل الصيرفي » مجلة معهد 
المخطوطات العربية , القاهرة . المجلد ( 1١5‏ ) . ٠180م‏ . 
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ديوان المجنون. تحقيق: عبدالستار أحمد فراج. مكتبة مصر. القاهرة . 
ديوان المخبل السعدي (ضمن شعراء مقلون) . تحقيق : حاتم الضامن . عالم 
الكتب. بيروت. مكتبة النهضة العربية, بغداد. الطبعة الأولى » 1481م . 
ديوان المرار الأسدي ( ضمن شعراء أمويون ) ٠‏ دراسة وتحقيق : د. نوري 
حمودي القيسي » عالم الكتب . بيروت . مكتبة النهضة العربية . 
بغداد . الطبعة الأول » 186م. 

ديوان النابغة الجعدي . تحقيق : عبدالعزيز رباح , المكتب الإسلامي . 
دمشق . الطبعة الأولى . 1554م . 

ديوان النابغة الذبياني » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . دار 
المعارف . مصر . 

ديوان النجاشي ٠‏ جمع : سليم النعيمي . مجلة المجمع العلمي العراقي. 
بغداد . المجلد الثالث عشر . 1455م . 

ديوان النعمان بن بشير الأنصاري ٠‏ تصحيح : أبو عبدالله محمد بن 
يوسف السورتي . المطبع الرحماني . مصر . ؟١ه‏ . 

ديوان النمر بن تولب العكلي ( ضمن شعراء إسلاميون ) » صنعه : د. نوري 
حمودي القيسي . مكتبة النهضة العربية . عالم الكتب . الطبعة الثانية . 
ديوان الهذليين . دار الكتب المصرية . القاهرة . 1548م . 

الرد على النحاة . لأبي العباس أحمد بن مضاء القرطبي ( ت4547ه ) . 
تحقيق : د. شوقي ضيف . دار المعارف . القاهرة . الطبعة الثالثة . 
رصف المباني في شرح حروف المعاني . لأحمد المالقي (ت 5٠١/اه‏ ) . 
تحقيق : د. أحمد الخراط . دار القلم . دمشق . الطبعة الثانية . 
6ه- 159808م. 
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الرواية والاستشهاد باللغة ( دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد ني ضوء 
علم اللغة الحديث ) » د. محمد عيد . عالم الكتب . القاهرة . 19!/6م . 

روح المعاني ٠‏ للألوسي . دار الفكر . بيروت . 508١ه‏ . 

السبعة في القراءات . لأبي بكر أحمد بن موسى بن جاه نت ف 50 
تحقيق : د. شوقي ضيف . دار المعارف . القاهرة . الطبعة الثانية . 
1ه 19868م. 

سر صناعة الإعراب . لأبي الفتح عثمان بن جني (ت45”ه) . تحقيق : 
د. حسن هنداوي . دار القلم . دمشق . الطبعة الأولى . 4.05١ه-‏ 
6م. 

سمط اللآلي 3 لأبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز البكري (( ت/ا/84ه ) 2 
تحقيق : عبدالعزيز المسيمني ؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
5ه 1595م . ظ 

سنن أبي داود . سليمان بن الأشعث بن إسحاق . مطبعة الحلبي . 
القاهرة . الطبعة الأولى . ١/ا١اه.‏ 

سنن الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي , تعليق : 
عزت عبيد الدعاس . مطابع الفجر الحديثة . حمص . الطبعة الأوك . 
81" ١ه‏ . 


السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ٠‏ دراسة وتحقيق : 
د. عبدالمنعم فائز . دار الفكر . دمشق . الطبعة الأولى . #.14اه- 
8م . 

شرح ابن عقيل على الألفية . تحقيق : محيي الدين عبدالحميد , دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت . الطبعة السادسة عشرة . 
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شرح ابن الناظم على الألفية . لأبي عبدالتة بدر الدين محمد بن محمد بسن 
مالك . تحقيق : د. عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد . دار الجيل ٠.‏ 
بيروت . 

شرح أبنية سيبويه . لأبي محمد سعيد بن المبارك بن علي المعروف بابن 
الدهان . تحقيق : د. حسن شاذلي فرهود . دار العلوم . الرياض . 
الطبعة الأولى . 4:8١ه‏ - 1487م . 

شرح أبيات سيبويه , لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت /7ه). 
تحقيق : د. وهبة متولي . مكتبة الشباب . القاهرة . الطبعة الأو . 
م6 ه- 5868ام. 

شرح أبيات سيبويه . لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي 
(ت 868"ه ) . تحقيق : د. محمد علي سلطاني . دار المأمون للتراث . 
دمشق . بيروت . 1414م . 

شرح أبيات مغني اللبيب . لعبدالقادر البغدادي . تحقيق : عبدالعزيز 
رباح وأحمد دقاق . دار المأمون للتراث » دمشق . الطبعة الأولى . 
مله - 1400م , 

شرح الأبيات المشكلة الإعراب السمّى ( إيضاح الشعر ) . لأبي علي 
الفارسي . تحقيق .د حسن هنداوي . دار القلم » دمشق . دار العلوم 
والثقافة » بيروت . الطبعة الأولى . /ا٠4١ه-‏ 1587م . 

شرح أشعار الهذليين . لأبي سعيد السكري ( ت 7176ه ) . تحقيق : 


عبدالستار فراج وأحمد شاكر . مطبعة المدني . القاهرة . 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك , م الكتب العربية . 
القاهرة . 
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شرح ألفية ابن معط . لابن القواس . تحقيق : على موسى الشوملي . 
مكتبة الخريجى. الطبعة الأو . ه٠4١ه‏ . 


شرح التحفة الوردية . لابن الوردي . تحقيق : د. عبدالته على الشلال . 


مكتبة الرشد. الرياض . 4:04١ه-‏ 1444١م.‏ 

شرح التسهيل . لجمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك رت الالاه) .2 
تحقيق : د. عبدالرحمن السيد ود. محمد بدوي المختون . دار هجر . 
مصر ء الطبعة الأولى . ١٠4١اه-‏ 1440م. 

شرح التسهيلب للمرادي .. مطبعة.دار السعادة . مصر . الطبعة الأو . 
ه. ظ 
شرح التصريف . تأليف : عمر بن ثاببت الثمانيني ( ت 447ه) . 
تحقيق : د. إبراهيم بن سليمان البعيمي . مكتبة الرشد . الرياض . 
الطبعة الأولى . 1414ه-1444م . 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول . لشهاب الدين أبي 
العباس أحمد القرافى ( ت 584ه ) . تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد . 
مكتبة الكليات الأزهرية, دار الفكر, القاهرة, الطبعة الأولى. «9١ه‏ . 
شرح جمل الزجاجي ( الشرح الكبير ) , لابن عصفور . تحقيق : 
د.صاحب أبو جناح, وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. العراق. ٠٠4١ه‏ .. 
شرح ديوان الحطيئة . شرح أبي سعيد السكري » دار صادر . بيروت » 
11م. ١‏ 

شرح ديوان الحماسة . لأبي علي أحمد الرزوقي ( ت ١47ه‏ ) ١‏ تحقيق: 
أحمد أمين وعبدالسلام هارون . لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة . الطبعة الثانية . /1١ه‏ . ظ 
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شرح الرماني لكتاب سيبويه ( مخطوط) ؛: نسخة فلمية موجودة في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . بالأرقام التالية . -١:408(‏ 
تقلت لور( - ل 1141 ), 

شرح السيرافي للكتاب ( مخطوط ) . لأبي سعيد السيرافي ( ت7"18ه ) . 
نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية . وهي برقم ( 45؟١٠)‏ في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية . وبرقم ( /ا١نحو‏ ) في دار الكتب . 
شرح السيوطي على ألفية ابن مالك ( البهجة المرضية ) . دراسة 
وتحقيق: على سعد الشينوي . منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة 
الحفاظ على التراث الإسلامي . طرابلس . الطبعة الأولى . 40١ه‏ . 
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب . لأبي محمد جمال الدين 
عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت ١1/اه‏ ) ١‏ تحقيق : محمد 
محيي الدين عبدالحميد . دار الفكر . 

شرح شواهد الغني لجلال الدين السيوطي ( ت ١ه‏ ). تصحيح : 
محمد محمود الشنقيطي . دار مكتبة الحياة . بيروت . 

شرح الصفار ١‏ لكتاب سيبويه ( مخطوط ) مصورة عن نسخة كوبريلي . 
رقم .)١4475(‏ 

شرح طلعت الشمس على الألفية ( بهجة الأنوار شرح أنوار العقول في 
التوحيد ) . للعلامة أبي محمد عبدالله بن حميد السالمي ١‏ وزارة التراث 
القومي والثقافة » سلطنة عمان . الطبعة الثانية ٠‏ 6عكاه- 868وام. 
شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ . لجمال الدين محمد بن مالك 
(ت 'لاكه ) . تحقيق : عدنان الدوري . مطبعة العاني ؛ بغداد . 
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شرح عيون كتاب سيبويه , لأبي نصر هارون بن موسى القيسي . دراسة 
وتحقيق : عبدربه عبداللطيف . مطبعة حسان , القاهرة . الطبعة 
الأول . 4٠4١اه.‏ 

شرح القصائد السبع الطوال . لابن الأنباري . تحقيق : عبدالسلام 
هارون » دار المعارف . الطبعة الرابعة . ٠٠14١ه-‏ ٠198م.‏ 

شرح القصائد العشر . لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي 
(؟650ه) .ء تحقيق : د. فخر الدين قباوة . دار الآفاق الجديدة , 
بيروت . الطبعة الرابعة . ٠٠41١اها.‏ 


شرح قطر الندى وبل الصدى . لأبي محمد جمال الدين عبدالته بن هطشام 


الأنصاري (ت ١5لاه‏ )- . تحقيق : حنا الفاخوري . دار الجيل . 


بيروت . الطبعة الأوى 4ه . 


شرح الكافية . لمحمد بن إبراهيم بن جماعة ( ت "لاه ) ١‏ تحقيق : 
د. محمد عبدالنبي . دار البيان . مصر , الطبعة الأولى . 408١ه‏ . 
شرح الكافية الشافية . لجمال الدين أبي عبدالته محمد بن مالك الطائي 
('لاكه) . تحقيق : د . عبد المذعم أحمد هريدي » دار المأمون 
للتراث, الطبعة الأولى . 7٠4١ها.‏ 

شرح الكافية في النحو . لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
(ت5دى5ه) . دار الكتب العلمية بيروت 65٠14اه. ‏ وبتحقيق : 
يوسف حسن عمر . منشورات جامعة قاريونس . بنغازي . الطبعة 
الثانية . 1545م . 

شرح كتاب الحدود . للفاكهي الإمام عبدالله بن أحمد الفاكيئي ( 
تالاوه ) . تحقيق : د. المتولي رمضان الدميري ١‏ مكتسة وهبة . 
القاهرة . الطبعة الثانية . 4١4١ه-‏ "1494م . 
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شرح اللمع . لأبي إسحاق الشيرازي ( ت475ه ) . تحقيق : 
عبدالمجيد تركي . دار الغرب الإسلامي . بيروت . الطبعة الأو . 
4ه-14988م. 

شرح المراح في التصريف للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني ( 
تههمه) . تحقيق : د. عبدالستار جواد . مطبعة الرشيد . 

شرح المعلقات السبع. لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني 


شرح المفصل . للموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ( ت 547ه ) ٠‏ عالم 
الكتب. بيروت . مكتبة المتنبي . القاهرة . 

شرح المقدمة الجزولية الكبير . لأبي علي عمرالأزدي الشلوبين 
(ت 546ه ) (رسالة دكتوراه ) . تحقيق : د. تركي بن سهو العتيبي. 
مكتبة الرشد . الطبعة الأولى . ١4اه‏ . 

شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب . لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن 
الحاجب . ( رسالة دكتوراه ) ؛ تحقيق : جمال عبدالعاطي مخيمر 
أحمد . مكتبة نزار مصطفى الباز . مكة الكرمة , الرياض . الطبعة 
الأولى » 1418ه- 50ؤام . 

شرح المقدمة المحسبة . لابن بابشاذ . تحقيق : خالد عبدالكريم . 
الكويت . الطبعة الأول . 515١م‏ . 

شرح المكودي على الألفية » لأبي زيد عبدالرحمن الكودي . مطبعة 
مصطفى الحلبي . مصر . الطبعة الثالثة . 4/ا8١ه‏ - 1504م . 

شرح ملحة الإعراب. لأبي محمد القاسم بن علي الحريري ا ت"؟انده). 
تحقيق : د. أحمد محمد قاسم . مكتبة دار التراث للنشر والتوزيع . 
الطبعة الثانية . 14١ه-‏ (ؤ5ام. 
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شرح اللوكي في التصريف . صنعه : ابن يعيش . تحقيق : د. فر 
الدين قباوة. مطابع المكتبة العربية,» حلب. الطبعة الأولى , 147ه . 
شرح النظام لشافية ابن الحاجب . لحسن بن محمد الفيسابوري ( من 
أعلام القرن التاسع الهجري ) . تعليق : علي الشملاوي . مكتبة 
العزيزي . الطبعة الأولى . 417١ه-‏ 1447م . 

شرح النووي على صحيح مسلم. لأبي زكريا يحيى بن مشرف النووي 
(ت/كه). طبع المطبعة المصرية . 44١ه‏ . 

شرح الوافية نظم الكافية . لأبي عمرو عثمان بن الحاجب النحوي . 
دراسة وتحقيق : د. موسى بناي العليلي . نشر الجامعة المستنصرية . 
بغداد . 6ه- ٠:198م.‏ 

شعر الحارث بن خالد المخزومي. تحقيق : د. يحيى الجبوري . بغداد. 
الطبعة الأول . ؟14ه - 1411م . 

شعر عبدالله بن الزبير الأسدي . تحقيق : د. يحيى الجبوري . نشر 
مديرية الثقافة والإعلام في وزارة الإعلام في الجمهورية العراقية . 
الطبعة الأوى 6 1175م . 

شعر يزيد بن الطثرية . تحقيق : ناصر الرشيد . دار الوثبة . دمشق . 
الشعر والشعراء , لأسي محمد عبداله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت17اه). تحقيق : أحمد شاكر . دار العارف . مصر . الطبعة 
الثانية . 1455م . 

شعراء أمويون . تحقيق : نوري حمودي القيسي . عالم الكتب . 
بيروت. مكتبة النهضة العربية . بغداد , الطبعة الأولى . 1486م . 
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شفاء العليل في إيضاح التسهيل . لأبي عبدالله محمد بن عيسى 
السلسيلي (ت١٠/اه)‏ . تحقيق : د. الشريف عبدالله البركاتي . المكتبة 
الفيصلية ١‏ مكة المكرمة ء الطبعة الأولى . 5٠4١ه‏ . 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح . لجمال الدين 
محمد بن عبدالله بن مالك . تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي . عالم 
الكتب . الطبعة الثالثة , "7٠4١ه‏ . 

شواهد الشعر في كتاب سيبويه . د. خالد عبدالكريم جمعة . مكتبة دار 
العروبة » الكويت . الطبعة الأولى . ٠٠4١ه.‏ 

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها . لأبي الحسين أحمد بن 
فارس (ت 45"ه ) ٠‏ تحقيق : د. مصطفى الشويمي . مؤسسة بدران . 
بيروت . "8١1١اه.‏ 

الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) . تأليف : إسماعيل بن حماد 
الجوهري (ت 4ه ) تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار . دار العلم 
للملايين ؛ بيروت ء الطبعة الثانية . 44١ه‏ - 1404م. 

صحيح البخاري . لمحمد بن إسماعيل البخاري ( ت105ه ) . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . القاهرة » ١ه‏ - 1568م . 

صحيح مسلم , لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
ر(رت١1"؟"ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. دار إحياء التراث 
العربي, الطبعة الأولى . هلاه 

ضحى الإسلام » لأحمد أمين . دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة 
العاشرة . 

ضرائر الشعر. لابن عصفور الإشبيلي . تحقيق : السيد إبراهيم محمد . 
دار الأندلس . بيروت , الطبعة الأو » ٠148م‏ . 
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ضرائر الشعر أو ( كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة ) . لأبي عبدالله 
محمد بن جعفر القزاز القيرواني (ت؟١4هم)ء‏ تحقيق : د. محمد 
زغلول ود. محمد مصطفى هدارة . منشأة المعارف . الإسكندرية . 
الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي . د. عبد العال شاهين . دار الرياض 
للنشر والتوزيع » ؟"٠4١ه-‏ 1987م. 

الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر » محمود شكري الآلوسي . المكتبة 
العربية . بغداد . المطبعة السلفية . مصر . ١1#4ها.‏ 

الضرورة الشعرية في النحو العربي . د. محمد حماسة عبداللطيف . 
مكتبة دار العلوم ٠‏ 14104م. 

الضرورة عند النحويين . د. محمد عبدالحميد ( ممجلة كلية الآداب , 
جامعة الرياض . م 4؟ . 48١اه-‏ 7"45اه ) . 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك . للأستاذ : محمد عبدالعزيز النجار . 
مطبعة الفجالة الجديدة . القاهرة . الطبعة الأولى . 84١1ه‏ . 

طبقات فحول الشعراء » لمحمد بن سلام الجمحي (ت ١1ه‏ ) )2 
تحقيق : محمود محمد شاكر . مطبعة المدني . القاهرة . 

ظاهرة التأويل في الدرس النحوي . د. عبدالته بن حمد الخثران . النادي 
الأدبي ٠‏ الرياض . الطبعة الأولى . 4:8١ه-‏ 1988م . 

ظاهرة قياس الحمل في اللغفة العربية بين علماء اللغة القدامى 
والمحدثين, د. عبدالفتاح حسن علي البجة . دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . عمان . الأردن . الطبعة الأولى . 419١ه-‏ 1148م. 
الظواهر اللغوية في التراث النحوي . د. علي أبو المكارم م الحديثة 
للطباعة . القاهرة. /15م. 
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عبث الوليد شرح ديوان البحتري , لأبي العلاء المعري . تعليق : محمد 
عبدالله المدني . دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع . الرياض . 
الطبعة الثالثة . 08٠4١ه-‏ 1446م ؛ 

العدة في أصول الفقه . للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي ( 
حمه:ه ) ١.‏ تحقيق : د. أحمد بن علي سير المباركي » الرياض .2 
الطبعة الثانية . ١٠4١ها.‏ 

العربية ( دراسات في اللفة واللهجات والأساليب ) . ليوهان فك . 
ترجمة : عبدالحليم النجار . دار الكتاب العربي . ١48١م‏ . 

العقد الفريد . لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي . 
تصحيح: أحمد أمين وآخرين . لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة . الطبعة الثانية . هل/ا"ااه . 

العين . للخليل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق : د. عبدالله درويش . 
مطبعة العاني . بغداد . 1185ه- 1557م . 

العلة النحوية . أحمد مطر العطية ( مجلة جامعة الملك سعود . المجلد 
الحادي عشر , الآداب ( ١‏ ) . 414١ه-‏ 1444م ) . 

العلة الذحوية نشأتها وتطورها . د. مازن المبارك ٠‏ دار الفكر . الطبعة 
الثانية . ١491١ه.‏ 

علوم الحديث . أبو عمرو عثمان الشهرزوري المشهور بابن الصلاح 
تحقيق:د. نور الدين عتر . المكتبة العلمية . المدينة المنورة . 7"85١ه‏ . 
عمدة القاري في شرح صحيح البخاري » للؤمام بدر الدين العيني . 
المطبعة المنيرية . 
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العنوان في القراءات السبع . لأبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ 
الأنصاري (تهه؛4ه) . تحقيق : د. زهير زاهد . ود. خليل العطية 
عالم الكتب . بيروت . الطبعة الأول . 6ه - وطقام 5 

العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية . عبدالقاهر الجرجاني . 
شرح الشيخ : خالد الأزهري : تحقيق ': د. البهراوي . دار المعارف . 
مصر ء الطبعة الأول . 1487م . 

شرح عيون الإعراب . للمجاشعي . تحقيق : د. عبدالفتاح سليم . دار 
المعارف القاهرة , الطبعة الأولى . م دي 

غريب الحديث . لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي . تصحيح . 
محمد عبدالمعين خان . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية .» حيدر 
آباد . الهند . الطبعة الثانية . 745١ه‏ . 

غيث النفع في القراءات السيو » ولي الله الصفاقسي . ؛ بهامش ( سراج 
القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي ) . ؛ لأبي القاسم علي بن عثصان . 
شركة مصطفى البابي وأولاده . مصر . الطبعة الثالثة , ١ه‏ . 
الفائق في أصول الفقه . لصفي الدين محمد عبد الرحيم الأرموي 
الهندي (تهالاه)ء تحقيق : د. علي بن عبدالعزيز العميريني . 
دار الاتحاد الأخوي . القاهرة . الطبعة الأولى . ١١4١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري . لابن حجر العسقلاني ( ت457/ه ) 
؛ طبع شركة علاء الدين للطباعة والتجليد . بيروت . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن 
علي الشوكاني (ت 0١6١١ه)‏ .ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
الفريد في إعراب القران المجيد . للهمداني ( ت547ه ) . تحقيق : 
فهمي النمر وقؤاد مخيمر ء دار الثقافة . الدؤحة . الطبعة الأوك . 
١1م.‏ 
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الفصول الخمسون . لابن معط . تحقيق : محمود الطناحي . مطبعة 
البابي الحلبي . 

الفصول في العربية . لأبي محمد سعيد بن المبارك بن الدهان تحقيق : 
د. فائز فارس . مؤسسة الرسالة. بيروت . الطبعة الأول . 404١ه-‏ 
هام . 

فصول في فقه اللغة . د. رمضان عبد التواب . مكتبة الخانجي . 
القاهرة, الطبعة الثانية . 

الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب . لنور الدين الجامي ( ت 
64ه)ء تحقيق : د. أسامة طه الرفاعي » مطبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية . الجمهورية العراقية . 7٠4١1ه-‏ 1987م . 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لابن عبدالشكور . 
تأليف : عبدالعلي محمد الأنصاري ( ته؟؟11ه ) مطبعة بولاق . 
الطبعة الأولى , ؟7١ه‏ ( بهامش المستصفى للغزالي ) . 

في أصول النحو . لسعيد الأففاني . الكتب الإسلامي . بيروت . 
دمشق. /ا٠4‏ اه - 1580م . 

في تصريف الأسماء . د. عبدالرحمن شاهين . مكتبة الشباب . القاهرة. 
15م . 

فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح . لابن الطيب الفاسي . 
تحقيق : برهان محمد حسين . رسالة ماجستير . كلية الآداب » 
جامعة عين شمس . 

القاموس المحيط . لفجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ١ت‏ 
5ه )2 مؤسسة الرسالة . الطبعة الثانية ه. 
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القياس في اللغة العربية . محمد الخضر حنسين ., المطبعة السلفية . 

القاهرة . "!هاه . 

القياس في النحو العربي (نشأته - وتطوره ) » د. سعيد جاسم الزبيدي. 

دار الشروق . عمان . الأردن . الطبعة الأو . 1491م . 

الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف ١‏ للإمام أبي العباس المبرد 
(ت186ه). تحقيق : أحمد محمد شاكر » مطبعة مصطفى البابي 3 

الطبعة الثالثة . 65١ه‏ ء وبتحقيق : د. محمد أحمد الدالي ٠‏ مؤسسة 
الرسالة . بيروت . الطبعة الثانية . ١84اه.‏ 

الكتاب . لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت 18١‏ ه ) . المطبعة 
الكبرى الأميرية . بولاق » مصر ء الطبعة الأولى . ١١1هء‏ وطبعة 
عالم الكتب . بيروت. تحقيق : عبدالسلام محمد هارون . الطبعة 
الثالثة ., ٠٠4١اها.‏ 

كتاب الأفعال . لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن 
القطاع (ت 6١ده‏ ) . عالم الكتب . بيروت . الطبعة الأولى . 07٠4١ه‏ 
- 1448م . 

كشاف اصطلاحات الففون . محمد الفاروقي التهانوي . تحقيق : د. 

لطفي عبدالبديع . ود. عبدالنعيم محمد حسين . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب »لاقام . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 
لمحمود بن عمر الزمخشري ١‏ تصحيح : مصطفى حسين أحمد . دار 
الكتاب العربي . بيروت . 1405١ه-‏ 1185م . 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي . للعلامة علاء ابدين 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري ( ت١‏ ١٠"/اه‏ ) .2 دار الكتتاب العربي . 

بيروت ٠‏ "له | 
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كشف الخفاء ومزيل الإلباس . لإسماعيل العجلوني . دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . القاهرة . ١30اها,‏ '. 

كشف المشكل في النحو ء لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني (ت 44ه4ه) , 
تحقيق : د. هادي مطر . وزارة الأوقاف ؛ مطبعة الإرشاد. بغداد. 
الطبعة الأولى . 4٠4١ه‏ . 

الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) . لأبي البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي . تصحيح ومقابلة : د. عدنان درويش . 


ومحمد المصري 4 مؤسسة الرسالة 3 الطبعة الثانية *51اه. 


الكناش في النحو والصرف . لأبي الفداء الملك المؤيد . تحقيق : د. علي 
الكبيسي . ود. صبري إبراهيم . جامعة قطر . ١4١ه‏ . 

اللامات , لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي ( ت/7ه  )‏ 
تحقيق : د. مازن المبارك . دار الفكر . دمشق . الطبعة الثانية . 
6 ه- 6ام 5 

لباب الإعراب . لتاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني 
(ت84"ه ) ١‏ تحقيق : بهاء الدين عبدالوهاب بن عبدالرحمن . دار 
الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع . الطبعة الأول . 8٠4١ه‏ . 

لسان العرب . لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري 
(ت١الاه‏ ) . دار صادر ٠‏ بيروت ء لبنان . الطبعة الأولى . ١٠14ه-‏ 
1م. 

لسان الميزان , لابن حجر العسقلاني . حيدر أباد . ١8م‏ . 

اللغة بين المعيارية والوصفية » د. تمام حسان . القاهرة م. 
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لغة الشعر ( دراسة في الضرورة الشعرية ) » د. محمد حماسة 
عبداللطيف . دار الشروق », الطبعة الأولى . ١41١ه-‏ 1445م . 


اللغة والنحو بين القديم والحديث ( عباس حسن 4 دار العارف 4 


5م 
اللمع في العربية . لابن جني . تحقيق : حامد المؤمن . عالم الكتب . 
الطبعة الثانية . 6٠4١اه‏ . 

اللهجات العربية في التراث , د. أحمد علم الدين الجندي , الدار 
العربية للكتاب » 1487م . 

ليس في كلام العرب. تأليف: الحسين بن أحمد بن خالويه 
(ت ٠ا"اه)ء‏ تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار . مكة المكرمة . الطبعة 
الثانية , ١ه‏ - 1404م : 

ما ينصرف وما لا ينصرف . للزجاج . تحقيق : هدى قراعة . مطابع 
الأهرام التجارية . القاهرة . ١9١ه‏ . 

مباحث العلة في القياس عند الأصوليين . لعبدالحكيم بن عبدالرحمن 
أسعد المتفدى ؛ دار البشائر الإسلامية . بيروت . الطبعة الأول . 
5ه- 1185م . 

المباحث الكاملية . لعلم الدين اللورقي . تحقيق : شعبان عبدالوهاب 
محمد (رسالة دكتوراه). كلية دار العلوم . جامعة القاهرة .» 98١ه‏ . 
البدع في التتصريف . لأبي حيان النحوي الأندلسي تحقيق : 
د. عبدالحميد السيد طلبٍ . مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيمع . 
الكويت . الطبعة الأوى . 7٠4١ه.‏ 

اللبسوط في القراءات العشر 0 
الأصبهاني (ت١ث"*ه‏ ) . تحقية تحقيق : سبيع حمزة حاكمي 5 دار القبلة 
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للثقافة الإسلامية . جدة . مؤسسة علوم القرآن . بيروت . الطبعة 
الثانية » 8١4١اه.‏ 1 

المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين , تأليف : سيف الدين 
الآمدي (ت١7"ه‏ ) . تحقيق وتقديم : د. حسن محمود الشافعي . 
القاهرة . “٠14اه-‏ 1587م . 

لمتبع في شرح اللمع ٠‏ للعكبري . تحقيق : عبدالحميد الزوي . جامعة 
قار يونس . بنغازي . الطبعة الأوى 5م. 

الثلث . لابن السيد البطليوسي ( ت١51ه‏ ) . تحقيق : صلاح مهدي . 
دار الرشيد للنشر . دار الحرية للطباعة . بغداد . ١٠4١ه-‏ ١198١م.‏ 
مجالس ثعلب . لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت ١14ه)‏ . 
تحقيق : عبدالسلام هارون . دار المعارف . مصر , الطبعة الرابعة . 
6ه 1580ام. 

مجالس العلماء . لأبي القاسم الزجاجي ( ت "4٠‏ ه ) . تحقيق : 
عبدالسلام هارون . مكتبة الخانجي . القاهرة , دار الرفاعي . 
الرياض. الطبعة الثانية . 7٠4اه.‏ 

مجمع الأمثال . لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني ( ت8١هه‏ ) , 
تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ‏ المكتبة التجارية الكبرى . 
مصر . الطبعة الثانية . 4/ااه . 

مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط . متن الشافية وشرحها 
للجاربردي . وحاشية على شرح الجاربردي لابن جماعة . عالم 
الكتب. بيروت . الطبعة الثالثة . 4٠4١ه‏ . 

المحاجاة بالمسائل النحوية . للزمخشري . تحقيق : د. بهيجة 


الحسني . بغداد . "1917م . 
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المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإييضاح عنها. لأبي الفتح 
عثمان بن جني (ت47ه ) . تحقيق : علي النجدي ناصف وآخرين . 
دار سزكين للطباعة والنشر , الطبعة الثانية » 5٠4١هم.‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ,, لابن عطية الأندلسي . 
تحقيق : عبدالسلام عبدالشافى محمد . دار الكتب العلمية . بيروت . 
الطبعة الأولى . 1١4١ه‏ . 
المحصول في علم الأصول . لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 
(رت505ه) ء تحقيق : د . طه جابر العلواني . اق 
الرياض . الطبعة الأولى . 99"١ه‏ . 

محك النظر في المنطق . للإمام أبي حامد الغزالي (ت ه٠هه)‏ . 
تصحيح : محمد بدر الدين النعساني . دار النهضة الحديثة . بيروت . 
لبنان . 
المحكم والمحيط الأعظم . لأبي الحسن علي بن سيده (ت 458ه ) ١:‏ 
تحقيق : مصطفى السقا وآخرين . مكتبة مصطفى البابي الحلبي . 
القاهرة . الطبعة الأولى . //ا اه - اه . 
مختار الشعر الجاهلي , لمصطفى السقا . مطبعة مصطفى البابي الحلبي , 
القاهرة . الطبعة الرابعة . ١#41اه.‏ 
مختصر في شواذ القران الكريم من كتاب البديع . لابن خالويه » نشر : 
برجشتراسر . المطبعة الرحمانية . مصر . 1574م . 
الخصص . لأبي الحسن الأندلسي المعروف بابن سيده (ت 458ه) . 
دار الكتاب الإسّلامي . القاهرة . ئ 
اللدخل إلى دراسة الفحو العربي , د. علي أبو المكارم , الطبعة الأولى . 
5ه- 860ؤام. ظ 
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مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو , د. مهدي الخزومي . 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصر . الطبعة الثانية . 
ااه . 

مراتب النحويين . لأبي الطيب عبدالواحد الحلبي . تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم . دار الفكر العربي . 

مراحل تطور الدرس النحوي . د. عبدالله بن حمد الخثران » دار المعرفة 
الجامعية . الإسكندرية . 41١ه-‏ 1447م . 


المرتجسل ؛ لأبي محمد عبدالته بن أحمد الخشاب ( ت57ه ه ) 3 


تحقيق : علي حيدر » دمشق .2 ؟47"١1ه..‏ 


المزهر في علوم اللغة وأنواعها » لجلال الدين السيوطي (ت ١١4ه)‏ .2 
تحقيق : محمد أحمد جاد ا مولى وآخرين . دار الفكر . 

المسائل البصريات . لأبي علي الفارسي ( ت /8ا!ه ) . تحقيق : محمد 
الشاطر . مطبعة امدني . الطبعة الأول . 406١ه‏ . 

المسائل الحلبيات . لأبي علي الفارسي . تحقيق : د. حسن هنداوي . 
دار القلم . دمشق . دار المنارة » سيروت . الطبعة الأولى . 01٠14ه-‏ 
اام . 

المسائل الشيرازيات . لأبي علي الفارسي . تحقيق : علي جابر منصور. 
(رسالة دكتوراه). جامعة عين شمس. كلية الأداب. 1145ه-19/5م . 

المسائل العسكرية . لأبي علي الفارسي . تحقيق : محمد الشاطر أحمد 
محمد أحمد. مطبعة المدني. القاهرة. الطبعة الأولى. 7٠14ه-1987م‏ . 

المسائل العضديات . لأبي علي الفارسي . تحقيق : د. علي جابر 
المنصوري . عالم الكتب . مكتبة النهضة العربية , الطبعة الأول . 
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المسائل المشكلة ( البغداديات ) . لأبي علي الفارسي تحقيق : صلاح 
الدين عبدالله السنكاوي . مطبعة العاني , بغداد » 1487م . 

المسائل المنثورة . لأسي علي الفارسي . تحقيق : مصطفى الحدري . 
مطبوعات مجمع اللغة العربية . دمشق ..- 

المساعد على تسهيل الفوائد . لبهاء الدين عبدالله بن عقيل الهمداني 
(ت 4ثلاه) ١‏ تحقيق : د. محمد كامل بركات . جامعة أم القرى . 
مكة المكرمة, الطبعة الأولى . 7٠4١ه.‏ 

مسالك النحاة في وجوه الروايات (عرض ودراسة لشروح أبيات سيبويه). 
د. محمد خليفة الدئاع » منشورات جامعة قار يونس . بنغفازي 5 
الطبعة الأولى » 1445م , ' 

المستدرك على الصحيحين . للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله 
الحاكم النيسابوري ( ته٠4ه‏ ) . وبذيله : ( التلخيص ) للحافظ 
الذهبي. دار المعرفة ١‏ وطبع في المطبعة العثمانية » حيدر آباد - الدكن. 
الطبعة الأولى . هم1ه 

المستصفى في علم أصول الفقه , أبو حامد الغزالي ( ته٠ده‏ ) . الكتبة 
التجارية الكبرى . مصر , الطبعة الأوى . +هم١ه‏ . 

المستقصى من أمثال العرب. لأبي القاسم جار الله بن عمر الزمخشري 
(ته#هه). دار الكتب العلمية » بيروت . الطبعة الثانية . /اة ١ه‏ . 
المستنير في تخريج القراءات . د. محمد سالم محيسن . دار الكتاب 
العربي . بيروت . لبنان . 

مسند الإمام أحمد . اللكتب الإسلامي . بيروت . الطبععة الثانية . 


"اه -158م . 
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المسوّدة في أصول الفقه . لآل تيمية » جمعها : شهاب الدين أبو العباس 
الحراني (ت ه4/اه) . تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . 
مطبعة المدني . القاهرة ‏ 784١ه‏ - 1454م . 

مشكل إعراب القران ٠‏ لأبي محمد مكي القيسي (ت471ه) . تحقيق : 
د. حاتم الضامن. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثالثة. 107٠4١ه‏ . 
معاني الحروف المنسوب للرماني . لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني 
(ت84"ه). تحقيق : د. عبدالفتاح شلبي » مكتبة الطالب الجامعي . 
مكة المكرمة . الطبعة الثانية . /ا٠4١ه.‏ 

معاني القران . للأخفش الأوسط أبي الحسن سعيد بن مسعدة (6١"ه).‏ 
تحقيق: د. فائز فارس . المطبعة العصرية . الكويت . الطبعة الثانية . 
١ه‏ . 

معاني القرآن . لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ( ت 17٠؟ه‏ ) . عالم 
الكتب . بيروت . الطبعة الثالثة . 7٠54١ه.‏ 

عازن القرآن وإعرابه . لأبي إسحاق الزجاج ( ت ١1ه‏ ) . تحقيق : 
د. عبدالجليل شلبي . عالم الكتب . بيروت . الطبعة الأولى . 4:8١ه.‏ 
المعاني الكبير في أبيات المعاني ٠‏ لابن قتيبة الدينوري . تصحيح » سالم 
الكرنكوي . دار النهضة الحديثة . بيروت . لبنان . 

امعتمد في أصول الفقه . لأبي الحسين محمد بن علي البصري 
(ت "4ه ) . تحقيق: محمد حميدالله وآخرين . المعهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربية » دمشق .» 1784ه . 

معجم الأدباء لأبي عبدالله شهاب الدين الحموي البغدادي (ت ١؟515ه).‏ 
دار المأمون . مصر . /اه١ه‏ . 
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المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية , إعداد الدكتور : إيميل بديع 
يعقوب » دار الكتتب العلمية . بيروت . لبنسان , الطبعة الأولى . 
1ه 1447م . 

معجم مقاييس اللغة 5 لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت 940اه) 5 
تحقيق وضبط : عبدالسلام محمد هارون » دار الجيل . بيروت , الطبعة 
الأولى » ١41اه-‏ 1441م. 

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم . لأسي منصور موهوب 
ابن أحمد الجواليقي . تحقيق : أحمد محمد شاكر . دار الكتب . 
الطبعة الثانية » 744١اه‏ . 

المعونة في الجدل . لأبي إسحاق إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي ( ت 
5 ه)ء تحقيق : د. علي بن عبدالعزيز العفيريني . مركز 
الملخطوطات والتراث . الكويت , الطبعة الأولى , /ا٠154ه-‏ 1817م . 
معيار العلم في فن المنطق . للإمام أبي حامد الغزالي ( ه6٠هه‏ ) . دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (ت ١1لاه‏ ) . 
تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . المكتبة العصرية . صيدا . 
بيروت407١1ه/198م‏ . وبتحقيق : الفاخوري . دار الجيل . 
بيروت . الطبعة الأولى . ١41١ه‏ - ١154م‏ . 

الفقاح في الصرف . صننعه : عبدالقاهر الجرجاني رت ١1ا4ه‏ ) 2 
تحقيق : الدكتور : علي توفيق الحمد . مؤسسة الرسالة . دار الأمل . 
الضعة الأول و0 له قلخام . 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول . أبو عبدالله محمد بن أحمد 
الالكي (ت الالاه ) . دار الكتاب العربي . مصر 144هم- 1م . 
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المفصل في تاريخ النحو العربي - قبل سيبويه - الدكتور :: محمد خير 
الحلواني » مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأول . 199ه- 
مم . 

المفصل في علم العربية ٠‏ لجار الله أبي القاسم الزمخشري (ت+”هه) . 
دار الجيل . بيروت . الطبعة الثانية . 

المفضليات . للمفضل بن محمد بن يعلى الضبي ( ت7/8١ه‏ ) » تحقيق : 
أحمد شاكر . وعبدالسلام هارون . دار المعارف . مصر . الطبعة 
السابعة . 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ( شرح الشواهد الكبرى ) 
لأبي محمد محمود بن أحمد العيني ((ت 850ه ) ١‏ بهامش خزانة 
الأدب للبغدادي . المطبعة الأميرية . بولاق . الطبعة الأول . 

المققضب . لأبي العباس المبرد( ت188ه) . تحقيق : محمد 


عبدالخالق عضيمة 3 مطبعة دار التحرير » القاهرة » الطبعة الأول 3 


6ه 2 ونشر لجنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة . 469"١ه‏ . 


المقرب . علي بن مؤمن بن عصفور الإشبيلي (ت 554ه ) تحقيق : 
أحمد الجواري . وعبدالله الجبوري . مطبعة العانى . بغداد . الطبعة 


الأول اإثثاه. 


المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار. لأبي عمرو الداني (ت 444ه ). 
تحقيق : محمد أحمد دهمصان , مطبعة الترقي » دمشق .2 169ه- 
٠‏ م. 

الملخص في ضبط ذوانين العربية . لابن أبي الربيع » تحقيق : د . علي 
سلطان الحكمي . الطبعة الأولى . 408١ه-‏ 1988م . 
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الممتع في التصريف . لعلي بن مؤمن بن عصفور ( ت 554ه ) ١‏ تحقيق: 
د . فخر الدين قباوة . دار المعرفة , بيروت . الطبعة الأولى . ا٠54١اه‏ 
- 1441م . 

من أسرار اللغة . د. إبراهيم أنيس . مكتبة الأنجلو اللصرية . الطبعة 
الخامسة 191/6م. 

مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة . 
تأليف الدكتور : حسن هنداوي . دار القلم » دمشق . الطبعة الأو . 
4ه-1984م. 

المنصف شرح التصريف للمازني ( ت 144ه ) . لأبي الفتح عثمان بن 
جني (ت45ه)2 تحقيق : إبراهيم مصطفى ؛ وعبدالله أمين . 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصر . الطبعة الأولى . اه 
-1664م. 

النصف من الكلام على مغني ابن هشام ( حاشية الشمني على مغسني 
اللبيب  )‏ أحمد ابن محمد الشمني ( ت 411ه ) . المطبعة البهية . 
مصر ء وبهامشها شرح الدماميني على المغني . 

المنطق الحديث ومناهج البحث . د. محمود قاسم . القاهرة » 1955م . 
المنهاج في ترتيب الحجاج , لأبي الوليد الباجي ( ت41/4ه). تحقيق : 
عبدالمجيد تركي . دار الغرب الإسلامي . بيروت . الطبعة الثانية . 
41قام . 

منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك ؛ أبو حيان الغرناطي 
الأندلسي (ته؛/اه ) ١‏ تحقيق : سدني جليزر . الجمعية الأمريكية. 
11م . 

المنهج الوصفي في كتاب سيبويه ».د. نوزاد حسن أحميد . جامعة 
قاريونس . بنغازي . الطبعة الأول . 1545م . 


93365 


6 


اميرك 


ات 


ا 


44 


4٠و‎ 


4“ 


الموافقات في أصول الشريعة . أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
(ت ١٠اهم)‏ تصحيح : محمد دراز ء الكتبة التجارية الكبرى 2. 
القاهرة, الطبعة الثانية . 46١ه‏ . 

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب . د. فريد جبر . ود. سميح 
دغيم ٠‏ ود.رفيق العجم » ود. جيرار جهامي . مكتبة لبنان ناشرون . 
بيروت , الطبعة الأول. 1145م . 

الموطأ . الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت 74١ه‏ ) ١‏ تحقيق : محمد 
فؤاد عبدالباقي » مطبعة دار إحياء الكتب العربية . القاهرة . 

ميزان الاعتدال . لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت4م)لاه) 2 
تحقيق : علي محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية . الطبعة 
الأولى , ”ماه 1657م. 

نتائج الفكر في النحو , لأبي القاسم السهيلي ( ت١58ه‏ ) . تحقيق : 


د. محمد إبراهيم البنا » دار الرياض للنشر والتوزيع . الطبعة الرابعة. 


5 ه-. 

النحو العربي ( تاريخه - إعلامه -- نصوصه - مصادرة ) . د. محمود 
ياقوت . دار المعرفة الجامعية , الإسكندرية . 144م. 

النحو الوافي . تأليف . عباس حسن . دار المعارف . مصر . الطبعة 
الخامسة . 

نزهة الطرف في علم الصرف , عبداته بن يوسف النحوي اللعروف بابن 
هشام (ت١"ل/اه‏ ) . تحقيق : د. أحمد عبد المجيد هريدي مكتبة 
الزهراء ‏ القاهرة ‏ ١٠4١ه-‏ ٠1440م.‏ 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة . تأليف . محمد الطنطاوي » دار 
المنارء الطبعة الخامسة . 14:4ه-1480م . 
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النشر في القراءات العشر , لأبي الخير محمد الدمشقي المعسروق بأبن 
الجزري (ت”87ه ) . تصحيح : علي محمد الضباع . دار الكتتب 
العلمية . بيروت . 

النكت الحسان في شرح غاية الإحسان . لأبي حيان الغرناطي الأندلسي 
(ته؛لاه) . تحقيق : د. عبدالحسين الفتلسي » مؤسسة الرسالة . 
بيروت . الطبعة الثانية . 48٠14١ه.‏ 

النكت في تفسير كتاب سيبويه . للأعلم الشنتمري ( ت5ا4ه ) . 
تحقيق : زهير سلطان .» نشر معهد اللمخطوطات العربية ١‏ الكويت » 
الطبعة الأو : /ا40١اه.‏ 

نهاية السول في شرح منهاج: الوصول في علم الأصول المبيضاوي . جمال 
الدين عبدالرحيم الأسنوي (ت8/الاه).» عالم الكتب. بيزوت . 1987م . 
النهاية في غريب الحديث والأثر . مجد الدين أبو السعادات بن محمد 
الجزري ابن الأثير ( ت5:5ه) . تحقيق : طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود الطناحي . المكتبة الإسلامية . 

النوادر في اللغة لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري ( ت 6١1ه‏ ) 3 
تعليق : سعيد الخوري الشرتوني . دار الكتاب العربي . بيروت . 
هشام بن معاوية الضرير ( من نحاة الكوفة ) . الدكتور : تركي بن سهو 
العتيبي » الطبعة الأولى . ١١41١ه.‏ 

همع الهواميع في شرح جمع الجوامع . جلال الدين السسيوطي 
(ت ١١1ؤه‏ تحقيق : د. عبد العال سالم مكرم » مؤسسة الرسالة . 
1هء وبتحقيق : أحمد شمس الدين . دار الكتب العلمية . 
بيروت. لبنان ١‏ الطبعة الأول . 6ه-1448م. 
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-- الوجوب والجواز في الأحكام النحوية ( رسالة دكتوراه ) . يوسف أحمد 
جاد الرب محمد . جامعة القاهرة . كلية دار العلوم . 5١4١اه-‏ 
5م 

41- الوجيز في علم التصريف . لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن 
الأنباري ‏ (ت"الاهده ) . تحقيق : الدكتور على حسين البواب . 
دار العلوم للطباعة والنشر , الطبعة الأول . 7٠4١ه-‏ 1587م. 

4-- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 


خلكان (ت١8ىكه)‏ . تحقيق: د. إحسان عباس. دار صادر. بيروت . 
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هوس الموضوعات 


ع 


- المقدمة 
التمهيد : مصطلح ( الاستقر 


: تعريف الاستقراء‎ -١ 


)ل النخو : 


علاقة الاستقراء الناقص بالاستقراء التام . 


أ - ارتباطه بالواقع اللغوي. 

ب- أن يبنى الاستقراء على نصوص فصيحة . 

- إجراء الاستقراء علىنصوص قبائل محددة الأماكن 
لاتسامها بالأصالة والفصاحة . 

د- شروط خاصة بالمستقرئ للغة . 


*- الاعتراض له : 


أ- حجية الاستقراء الناقص : 


. مذهب جمهور الأصوليين‎ -١ 

؟- مذهب الإمام الرازي . 
ب- الاعتراض على (نقص الاستقراء) في التطبيق النحوي . 
ج- أثر الاحتجاج به .. 


صبص سو ل 


ا د - الاستدلال بالاست ستقراء عند النحويين . 
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القسم الأول : دراسة مسائل الاستقراء الناقص : 
القسم الثاني : الدراسة المنهجية : 
الفصل الأول : الاستقراء الناقص والأصول النحوية : 
أ- علاقته بالأدلة السماعية : 
-١‏ التأويل : 
٠‏ أ- الحمل على الحذف والتقدير . 


ج - الحمل على وجه آخر ظاهر . 


*- الحمل على الضرورة : 


مي سا ١ل‏ للحي سيمل وبل وصسيي 


ع ماي لحيل باعيمن ل ب سيااان 


ب- مذهب ابن مالك . 


و مدهب مذهب الأخفش . 


سبي موي ل سمي صم مسا الل 


8- الحمل على الثادر . 
ه الحمل على الشانٌ . 


ليم يد لمي لس وس بر لصم 
. 


ب- علاقة الاستقراء الناقص بالقياس التمثيلى . 


ا 0202 


ج-: علاقة الاستقراء الناقص بالإجماع . 


د - علاقة الاستقراء الناقص بالاستصحاب . 


ينو ع سس صصص عسي ره 


الفصل الثاني : أسباب نقص الاستقراء 


2 3531 د 


أ-مذهب سيبويه وجمهور النحاة في حدٌ الضرورة / 


لا 18 8 !1 8 ا ا 8 8 * 
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أ- النقص في الرواية : 


. في الأبئية‎ -١ 


. الاهتمام بالشعر في الرواية دون غيره‎ -١ 


“- فى إهمال بعض الأساليب . 


ب- تفاوت القدرات الاستيعابية لدى الحفاظ والنقلة . 
د- الاختلاف المنهجي في السماع بين مدرستي البصرة 
والكوفة َ 


. الاختلاف فى تحديد من يؤخذ عنه من العرب‎ -١ 


>" الاختلاف قِ نوعية النصوص المحتج بها : 
أ- القراءات القرانية . 
ب- الأحاديث النبوية . 


الفصل الثالث : أثر نقص الاستقراء في الأحكام النحوية : 
-١‏ مفع الجائز . 
؟- الحكم بالقبح . 
الجواز والمئع على السواء . 
4- الحكم بالبعد أو الخطأ . 
ه- الحكم بالضعف . 
5- الحكم بالإهمال : 
أ- أثر نقص الاستقراء في الحكم بإهمال بعض الألفاظ أو 
المفردات. 


"> 


. 


: 


ودف 


4 


الخف 


2 
© 
© 


0 
© © 
© حو 


+- |[ © | 4ه و 


2 
رن 


5ظكظ 


ب- أثر نقص الاستقراء في الحكم بإكساك يعدن 
الأساليب أو الاستعمالات. . 
3-3 :- أثر نقص الاستقر 7 
أو الصيغ ‏ 
الفصل الرابع : أثر نقص الاستقراء في تعليل النصوص : 
أولا : الحكم في المسموع ثابت بالنص أم بالعلة ؟ . 
ثانياً : أنَّ الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما . 
ثالثا : أن العلة سبب مباشر في الحكم النحوي وهي 
سابقة عليه . 
رابعاً : أنّ التعليل وارد في النصوص وفي الأحكام . 
ب- تعليل النصوص وعلاقته بالاستقراء الناقص : 
الشرط الأول من شروط العلة : الاطراد في العلة . وععدم 
التخصيص. 
الشرط الثاني : أن تكون العلة منعكسة. 
الشرط الثالث : أن تكون العلة متعدية . 
الشرط الراييع : أن تكون العلة هي الموجبة للحكم في 
اللقيس عليه . ظ 
الشرط الخامس : أن لا تخالف العلة نصا قطعياً ٠‏ أو 
إجماعا . 


ج- أساليب تعليل 'النصوّوص 2 


1١82 


«لالتعليل لخالفة الترتيب . 
"- التعليل لصحة التركيب صحف 
#- التعليل للحذف . 
4- التعليل للإضمار والتقدير .. 
ه- التعليل للذكر . 
5- التعليل للزيادة . 
- التعليل للاختصار . 
8- التعليل للاقتصار والاستغناء . 
- التعليل لصحة الإعمال . 


0 
-١‏ التعليل لخالفة الوضع الاستعمالي المطود . 
4 التعليل لخالفة الوضع الإعرابي المطرد . 
6- التعليل لمخالفة التصنيف النحوي . 
الأثر الأول : الخلط بين العلة والتعليل أو ( التعليل أثر من 
#اسستاصم دممامططاة 


) وم مام ). 


ا ا ا ا 


د- الحاجة للا نتقواء ف اتدلرل النوض 
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. الدقة في التعليل والتفسير‎ -١ 


- الوضوح في التصور . 6 
*- تقرير الحكم الكلي . 2 . 5مم 


4:- إلحاق الجزء بالأعم والأغلب 5 


8575٠6 


